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 رسوم الاشتراك

 

 ثمن العدد:
 عشرون درهماداخل الإمارات: 

 دول الخليج:في 

 السعودية: عشرون ريالا، قطر: عشرون ريالا، الكويت: ديناران،    البحرين: ديناران، عمان: ريالان

 الوطن العربي:

 دولارات أمريكية أو ما يعادلها( 7)سبع 

 الدول الأجنبية:

 أمريكية أو ما يعادلهادولارات ( 10)عشر 

 الاشتراك السنوي للمجلة:

 

 مدة الاشتراك الدول الأجنبية الدول العربية الإمارات نوع الاشتراك

 )عددان(سنة  دولار 20 درهما 40 درهما 35 أفراد

 )عددان(سنة  دولار 25 درهما 50 درهما 60 مؤسسات

 

 تدفع الاشتراك بإحدى الطرق الآتية:

شيك مصرفي لصالح مجلة العلوم القانونية مسحوب على أحد المصارف العاملة في  – 1
 دولة الإمارات العربية المتحدة.

 دولة الإمارات العربية المتحدة  -جامعة عجمان  -تحويل مصرفي لحساب كلية القانون  – 2

  AE170330000010493141592 : IBAN  رقم الحساب:   دبي – الرقة فرع : الفرع   عجمان جامعة : الحساب اسم ▪

 ويرسل صورة من إيصال التحويل إلي المجلة .  BOMLAEAD  كود:  سويفت 

 

 

 

 

 

 قال تعالى :

 

َ يَأمُْرُكُمْ أنَ تؤُدُّواْ } إِنَّ اللّه
الأمََانَاتِ إِلَى أهَْلِهَا وَإذِاَ حَكَمْتمُ 

تحَْكُمُواْ باِلْعدَْلِ إِنَّ بَيْنَ النَّاسِ أنَ 
َ كَانَ  ا يعَِظُكُم بِهِ إِنَّ اللّه َ نعِِمَّ اللّه

 {سَمِيعاً بَصِيرًا
 [58 : ]النساء
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 توجھ جمیع المراسلات والبحوث على العنوان التالي:
 أمین تحریر مجلة العلوم القانونیة

 دولة الإمارات العربیة المتحدة -جامعة عجمان 
 دولة الإمارات العربیة المتحدة -عجمان   346ص ، ب ، 

	7056331-6-00971الھاتف: 

	7056270-6-00971الفاكس:

 lawmagazine@ajman.ac.aeالبرید الإلكتروني:
 
 

 

 جامعة عجمان

 دولة الإمارات العربیة المتحدة

 كلیة القانون

 مجلة

علمیة مُحَكَّمَة تصدر نصف سنویةمجلة  العلوم القانونیة 	تھتم  بنشر العلوم القانونیة والشرعیة الاقتصادیة	

م8201 یولیو - العدد الثامن -الرابعة السنة  	

 ISBN978-9948-15-966-7الترقیم الدولي:  

	ajman.ac.ae	law.موقع المجلة على شبكة الانترنت:
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الهيئة الاستشارية للمجلة:

 القاضي الدكتور / عبد الوهاب عبدول
رئيس المحكمة الاتحادية العليا السابق - دولة الإمارات العربية 

المتحدة

 معالي الأستاذ الدكتور / أحمد جمال الدين موسى
وزير التعليم المصري السابق - وأستاذ الاقتصاد بكلية الحقوق - 

جامعة المنصورة - مصر

 الأستاذ الدكتور / رفعت العوضي
رئيس مكتب هيئة الإعجاز العلمي بالقاهرة التابع لمنظمة المؤتمر 
الإسلامي - وأستاذ الاقتصاد بكلية التجارة – جامعة الأزهر - مصر 

 الأستاذ الدكتور / محمد المرسي زهرة 
العميد السابق لكلية الشريعة والقانون – جامعة الإمارات العربية 

المتحدة – وأستاذ القانون المدني بكلية الحقوق – جامعة عين 
شمس - مصر

 الأستاذ الدكتور / جاسم الشامسي
العميد السابق لكلية الشريعة والقانون – جامعة الإمارات العربية 

المتحدة -  وأستاذ قانون المعاملات المدنية بكلية الشريعة و 
القانون - جامعة الإمارات العربية المتحدة

 القاضي الدكتور / جمال السميطي
مدير عام معهد دبي القضائي
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رئيس التحرير:

د. العروسي الشملالي
عميد كلية القانون

هيئة التحرير

 نائب رئيس التحرير : 
أ.د. حسني محمود عبد الدايم

أعضاء هيئة التحرير:

د. عبد العزيز الحسن  

د. قيس عبد الوهاب 

د. محمد ولي الله عبد الرحمن 

 أمين التحرير : 
د. محمد ولي الله عبد الرحمن
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 أهداف المجلة: 
تسعى مجلة العلوم القانونية إلى تحقيق عدة أهداف، أهمها:

تعميق المعرفة بأحكام الشريعة الإسلامية والتشريعات القانونية والإقتصادية على   -1
المستويين المحلي والإقليمي.

المساهمة في إثراء البحث القانوني لدى المشتغلين بالقانون داخل الدولة وخارجها.  -2

التعاون مع كليات القانون والشريعة والحقوق على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.  -3

تدعيم التواصل مع كافة الأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والخاصة العاملة   -4
في المجال القانوني.

تقديم العون للجهات القضائية من خلال التعليق على الأحكام والمبادئ القضائية   -5
وتحليلها.

اهتمامات المجلة: تعنى المجلة بنشر ما يلي:
البحوث العلمية الرصينة في مجالات التخصص.  -1

البحوث والدراسات المعنية بالفقه الاسلامي.  -2

البحوث والدراسات النقدية التي تتصل بالإصدارات في مجالات التخصص التي تعنى بها   -3
المجلة.

البحوث والدراسات العلمية المعنية بمعالجة المشكلات المعاصرة والقضايا المستجدة في   -4
مجال الشريعة والقانون والإقتصاد.

البحوث والدراسات العلمية التي تسهم في رقي المجتمع حضارياً والمحافظة على هويته   -5
العربية والإسلامية.
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قواعد النشر في المجلة:

تعهد من الباحث بأن البحث لم يسبق نشره وأنه يلتزم بالمبادرة بإخطار المجلة في حالة تقديم البحث للنشر في مجلة أخرى طالما لم   -1
تبد المجلة رأيها - بعد - في البحث.

لا يجوز نشر البحث في مجلة أخرى )أو مؤتمر أو ندوة علمية أو بأي وسيلة أخرى( بعد قبوله للنشر في المجلة إلاّ بعد الحصول على إذن   -2
كتابي من مدير التحرير.

أن يلتزم الباحث المنهجية العلمية والتوثيق العلمي لمادة البحث ، وأن يتسم البحث بالأصالة والإضافة للمعرفة القانونية.  -3

ألا يكون البحث مستلًا من رسالة علمية )ماجستير أو دكتوراه( نال بها الباحث درجة علمية، أو منشورا من قبل على أي صورة من صور   -4
النشر.

ألا يتجاوز حجم البحث أربعين صفحة ، إلاّ إذا اقتضى ذلك الحفاظ على وحدة البحث.  -5

تقدم البحوث مطبوعة بخط Simplified Arabic وتكتب العناوين الرئيسة والفرعية بالخط الأسود العريض بحجم )16( ، وحجم )14(   -6
للنصوص في المتن، وبحجم )12( للهوامش في أسفل كل صفحة، ويكتب البحث على وجه واحد، مع ترك مسافة 1.5 بين السطور. 

وينبغي مراعاة التصحيح الدقيق في جميع النسخ.

تكون الحواشي 2.5 سم على جوانب الصفحة الأربعة.  -7

أن يراعي في التهميش والترقيم والتواريخ وذكر المراجع والمؤلفين الآتي:  -8

أن تكون الإشارة إلى صفحات المصادر والمراجع في الهامش وليس في صلب البحث. أ. 

أن ترقم هوامش كل صفحة على حده، ويراعي في الترقيم الأرقام المتعارف عليها في الأسلوب العربي. ب. 

عند ذكر الأعلام والمؤلفين يذكر اسم الشخص أولا ثم اسم أبيه وجده ثم لقبه. ت. 

تثبت المصادر والمراجع العلمية ومؤلفوها في نهاية البحث بالترتيب الهجائي، مع بيانات الطباعة والنشر. ث. 

دُ هيئة التحرير بثلاث نسخ منها  نسخة إلكترونية ) CD ( ، مع مراعاة التدقيق اللغوي. ويُفضل  يقدم البحث مطبوعاً على الحاسوب ، وتُزَوَّ  -9
 Pdf والُأخرى بصيغة ، )word2000( إرساله عن طريق البريد الإلكتروني ، أن تكون إحدى نسخ البحث بصيغ

يُقدم الباحث موجزاً لسيرته العلمية في حدود عشرة سطور في صفحة مستقلة، تتضمن: الاسم، وجهة عمله، ورتبته العلمية، وأهم   -10
أبحاثه، مع صورة شخصية حديثة، وملخص للبحث في حدود صفحة واحدة باللغتين العربية والإنجليزية. 

يتم عرض البحث - على نحو سري – على محكمين من ذوي الكفاءة ممن يقع عليهم اختيار المجلة.  -11

تخطر المجلة أصحاب البحوث المقدمة بموقفها من نشر بحوثهم على النحو التالي:  -12

يخطر أصحاب البحوث الواردة بوصولها إلى المجلة خلال أسبوع من تاريخ الوصول. أ. 

يخطر أصحاب البحوث المقبولة بإجازة بحوثهم للنشر. ب. 

في حالة وجود ملاحظات على البحث، يعاد البحث لصاحبه لاستيفاء هذه الملاحظات ليكون صالحاً للنشر. ت. 

ث.  يقوم الباحث بإرفاق تقرير مفصل عن التعديلات التي تم إجراءها على البحث ، مع أهمية وضع خط تحت الإجراء المعدل على متن البحث ، 
حتى يسهل على المحكم الرجوع إليه ، وبيان مدى مطابقته مع التعديل المطلوب .

يعتذر للباحث الذي لم توافق لجنة المحكمين على نشر بحثه دون الالتزام بإبداء الأسباب.  -13

أصول البحوث المقدمة للمجلة لا ترد سواءً نشرت أو لم تنشر.  -14

ما ينشر في المجلة من آراء تعبر عن أفكار أصحابها ولا تمثل بالضرورة رأي المجلة أو الجامعة.  -15

أن يكون البحث متعلقاً بمجال العلوم القانونية والشرعية.  -16

تحتفظ المجلة بكافة حقوق النشر، وفي حالة رغبة المجلة في إعادة نشر البحث فإن عليها أن تحصل على موافقة مكتوبة من صاحبه.  -17

تقدّم البحوث بإحدى اللغات الآتية: العربية، الإنجليزية، الفرنسية.  -18

يجب ضبط النصوص الشرعية بالشكل الكامل.  -19
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آلية التحكيم والنشر في المجلة:

تخضع البحوث المقدمة إلى مجلة العلوم القانونية لتقييم موضوعي ، يقوم على مراحل ثلاث :

المرحلة الأولى : مرحلة استلام البحث :

يكون استلام البحث من خلال البريد الإلكتروني للمجلة ، ويتم تبليغ الباحث باستلام المجلة للبحث ، عن طريق رسالة إلكترونية على بريد 
الباحث ، في مدة أقصاها أسبوع من تاريخ استلام البحث . ثم تبدأ عقب ذلك عملية مسح أولى للبحث للتأكد من أن البحث مطابق 

لشروط النشر المعمول بها في المجلة، وكذا التأكد من أن الباحث قد قام بملء جميع النماذج المطلوب تقديمها مع البحث، كنموذج 
إقرار الملكية الفكرية ، والتعهد بأن البحث غير منشور بمجلة علمية أخرى ، أو غير مستل من رسالة جامعية .. الخ ، ثم يتم بعد ذلك عرض 

البحث على جهاز نظام النزاهة )كاشف الاستلال(  . وبعد أن يجتاز البحث هذه المرحلة يتم إرساله إلى المحكمين .

المرحلة الثانية : مرحلة التحكيم :

والبحث في هذه المرحلة ، يمر بخطوتين ، على النحو التالي:

الخطوة الأولى: تقييم المحكمين: يتم في هذه الخطوة عرض البحث - على نحو سري - على محكمين اثنين متخصصين من ذوي الكفاءة 
والخبرة في المواضيع التي تتعلق بالبحوث . ويلتزم المحكمين بفحص البحث وتعبئة نموذج التحكيم واستمارة التقييم ، خلال خمسة 

عشر يوماً من تاريخ إرسال البحوث إليهما .

الخطوة الثانية: قرار هيئة تحرير المجلة: يقرر أعضاء هيئة تحرير المجلة قبول البحث أو رفضه ، بناء على تقييم وتوصيات المحكمين . وفي 
حالة اختلاف تقييم المحكمين ، بأن جاء أحدهما بالقبول ، وجاء الآخر بالرفض، يُرسل البحث إلى محكم ثالث.

المرحلة الثالثة : مرحلة النشر :

إذا ما تم قبول البحث للنشر ، تُنشر النسخة الإلكترونية على الموقع الإلكتروني للمجلة . أما النسخة الورقية ، فيتم نشرها في العدد التالي 
من المجلة . ويتم ارسال إشعار للباحث بنشر البحث ، ويُزود بنسخة الكترونية من بحثه المنشور، وأُخرى ورقية في حال توافرها.
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بسم الله الرحمن الرحيم
كلمة العدد

العطايا والهبات، ونصلي ونسلم على سيد  الذي به تتم الصالحات، ونشكره على عظيم فضله، وما أنعم به من  نحمد الله 
الخلق، إمام الرسل سيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آل بيته الطاهرين وصحابته الغر الميامين، أما بعد: 

فهذا الإصدار الثامن من مجلة العلوم القانونية المحكمة، تعزز به كلية القانون بجامعة عجمان مسيرة البحث العلمي التخصصي، 
والاقتصاد  الإسلامية  والشريعة  القانون  المتنوعة في مجالات  البحوث  القراء تنشر مجموعة متميزة مختارة من  الأعزاء  وهي كما تعود 

والمالية.

قانونية  أفكاراً  تتضمن  والتي  تنشرها،  التي  البحوث  التنوع في  تبحث عن  فإنها  المجلة،  لهذه  المعتمدة  للسياسة  وتطبيقاً 
حديثة، تعالج الواقع الذي نعيشه، وتساهم في تطويره بما يفيد المجتمع ويسعد أفراده.

وإلقاء نظرة على البحوث التي يتضمنها هذا العدد، سنجد أنها جاءت مختارة من حيث حداثتها وأهميتها، تتسم بالواقعية 
والعملية، وتهم شريحة واسعة من المجتمعات بشكل عام، والمجتمع الإماراتي والعربي بشكل خاص.

الأخرى  المنازعات  في  التحكيم  عن  الرياضية  المنازعات  في  التحكيم  بها  يتميز  التي  القواعد  يعالج  الأول  البحث  نجد  وهكذا، 
بشكل عام، وذلك من خلال عرض تحليلي ونقدي لقواعد التحكيم لدى مركز التحكيم الرياضي السعودي ومقارنتها بنظام التحكيم 
السعودي الذي يمثل القواعد العامة للتحكيم في المملكة. وكذلك بيان مدى اتفاق قواعد التحكيم الرياضي أو اختلافها في المملكة 

 .)CAS( العربية السعودية مع قواعد محكمة التحكيم الرياضي

فيما تمحور البحث الثاني، حول النطاق الموضوعي لمحل اتفاق التحكيم في النظام السعودي رقم )م/34( لسنة 1433هـ وقانون 
التحكيم الأردني رقم 31 لسنة 2001 م مقارنة مع قضاء التحكيم الدولي والاتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية. ولتحقيق ذلك قام الباحث 

بدراسة ما كتب حول هذا الموضوع، واستخلاص المفاهيم، والمبادئ الأساسية ذات العلاقة.

وقد عالج البحث الثالث، أهم التزامات البائع بالمطابقة في عقد البيع التجاري في قانون المعاملات التجارية الاتحادي الاماراتي رقم 
)18( لسنة 1993 والقانون المقارن، والمتمثل بضرورة تسليمه البضاعة للمشتري مطابقة من حيث الكمية والصنف وخالية من العيوب، 
وحسب ما تم الاتفاق عليه بينهما، على اعتبار أن ذلك يمثل الغاية التي يريدها المشتري من وراء إبرامه لهذا العقد، وحددت هذه الدراسة 
هذا الالتزام من حيث مفهومه وجوهره ونطاقه وحدوده، والخيارات المتاحة للمشتري في حال تخلفه، وقد توصل الباحث الى عدم كفاية 

النصوص الواردة في قانون المعاملات التجارية الاماراتي للإحاطة بهذا الموضوع من جميع جوانبه، وأوصى بتعديل بعض المواد.

وتطرق البحث الرابع، إلى الجهود الدولية والإقليمية لمواجهة الجرائم الإلكترونية، نظراً للانتشار الواسع للأضرار الناجمة عنها، 
حيث لم يعد بوسع دولة واحدة أن تواجهها بمفردها، فكان من الضروري توحيد جهود الدول لمواجهة هذا النوع من الإجرام، وذلك 
من خلال طرح المشاكل والحلول، وإعداد مشروعات القوانين التي تسير على هديها، وهذا هو دور المنظمات الدولية والإقليمية لإبرام 

الاتفاقيات بهذا الخصوص.

ودرس البحث الخامس، جريمة السحر في الشريعة الإسلامية، وطرق إثبات الجريمة وكذا بيان العقوبة المقررة لها، وأثر التوبة على 
العقوبة. ومن جانب آخر، تناول البحث جريمة السحر في قانون العقوبات الإماراتي ويشير الباحثان إلى أن المشرع قد أحسن صنعاً حينما 
استحدث نصوصاً تشريعية تجرم أعمال السحر والشعوذة كجريمة قائمة بذاتها، حيث كانت تلك الأفعال تنظرها المحاكم ضمن جريمة 

الاحتيال والتي تنظمها أحكام المادة )399( من قانون العقوبات.

وركز البحث السادس، على استقراء جزئي وتحليل لباب الزواج في قانون الأحوال الشخصية الإماراتي للوقوف على التطبيقات 
المتعلقة بمسألة النظر في المآلات. وقد هدفت الدراسة إلى بيان ماهية النظر في المآلات وتأصيله، ثم تحليل بعض تطبيقات النظر في 

المآلات في قانون الأحوال الشخصية الإماراتي، لا سيّما باب الزواج.

أما البحث السابع، فتطرق إلى دراسة الطعن الإداري والقضائي على الجزاءات الإدارية الصادرة بحق وسائل الاعلام في دول الخليج 
العربي، حيث تناولت الدراسة الطعن الإداري على الجزاءات الإدارية الصادرة بحق وسائل الإعلام، وكذلك الطعن القضائي على الجزاءات 

الإدارية الصادرة بحق وسائل الإعلام وذلك وفق قوانين المطبوعات والنشر الخليجية.

الإمارات  القدم في دولة  احتراف كرة  الناتجة عن عقد  النزاعات  الاختصاص بنظر  الثامن، حول توضيح  البحث  وقد جاءت دراسة 
العربية المتحدة، ومن هي الجهة المختصة أصلاً  بنظر النزاعات الناتجة عن عقد احتراف لاعب كرة القدم، وما هو اختصاص اللجان التابعة 
لاتحاد كرة القدم بنظر هذا النوع من النزاعات، المتمثلة في غرفة فض المنازعات، و لجان لطعن على قرارتها. وما هي الاعتبارات الدولية 
لكرة القدم، تحتم إسناد نظر النزاعات الناشئة عن عقد احتراف كرة القدم، إلى اللجان التابعة لاتحاد الكرة في كل دولة، وتقاوم ـ تلك 

الاعتبارات ـ  بقوة تدخل الدولة في شأن كرة القدم بشكل غير مقبول. 
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وأما البحث التاسع، فقد جاء بعنوان: »الاستصناع، منتج تمويلي إسلامي متميز لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة - دراسة في ضوء 
القانون الاتحادي رقم 29 لسنة 2006 في شأن حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة في دولة الإمارات واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة«، حيث 
تناولت الباحثة من خلاله أهمية الدور الذي يمكن أن يؤديه الاستصناع في عملية تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، وتمكينهم من الإفادة 
الكاملة من مختلف أنواع الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية، سيما وأن الدراسات التي أُجريت عليهم أثبتت أنَهم يتمتعون بقدرات 
وإمكانيّات من غير الجانب الذي أُبتليّ فيه لا تقل بأيّ حال من الأحوال عن الإنسان العادي، وبعد الجهود الحثيثة التي بذلتها دولة الإمارات 
العربية المتحدة في تطوير أساليب العناية والاهتمام بهم، وإصدار التشريعات اللازمة لتأهيلهم وحمايتهم ودمجهم في المجتمع للإفادة 
من ملكاتهم الإنسانية؛ فقد أحسّت المؤسسات المعنية بذوي الاحتياجات الخاصة ؛ بأنها أمام مسؤولية إحداث نقلة نوعية في تأهيل هذه 
الفئة وإيجاد بيئة صديقة غير معيقة، والوصول إلى هذا الهدف يحتاج إلى التمويل والدعم المالي. وتجد الباحثة، وعلى سبيل الطموح، أن 
تؤدي المصارف الإسلامية دورها الفاعل، انطلاقاً من مسؤوليتها المجتمعية، في إعانة هذه المؤسسات على جعل كل مشروعات تأهيل 
ذوي الاحتياجات الخاصة واقعاً ملموساً، وذلك من خلال تفعيل الاستصناع الذي يعد من الأدوات الاستثمارية المباشرة التي تستخدمها هذه 

المصارف في تمويل مشروعات الإسكان والصناعات المختلفة.

وقد عالج البحث الأخير، حالات الانحراف في استعمال السلطة، فهذه الأخيرة وجدت لغرض تسيير المرافق العامة، وتحقيق الأهداف 
التي وجدت من أجلها، ولكن الإدارة قد تحيد عن تحقيق المصلحة العامة، وبالتالي تنحرف في استعمال السلطة التي أعطاها لها القانون، 
وذلك في عدة حالات: وهي حالة الانحراف عن المصلحة العامة، وحالة الانحراف عن قاعدة تخصيص الأهداف، والانحراف في استعمال الإجراء.

وهكذا ، أيها القارئ العزيز، نقدم لك هذه الباقة من البحوث آملين أن تجد فيها الفائدة المرجوة، بانتظار العدد المقبل.

والله من وراء القصد ، وهو الموفق والهادي إلي سواء السبيل ،،،

د. عبد العزيز أحمد الحسن

أستاذ القانون الجنائي المشارك

 عضو هيئة تحرير المجلة
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التحكيم في المنازعات الرياضية
وفقاً لقواعد مركز التحكيم الرياضي السعودي

)CAS( في ضوء القواعد الإجرائية لدى محكمة التحكيم الرياضي

) الجزء الأول (

إعداد الدكتور
الشهابي إبراهيم الشرقاوي

أستاذ القانون المدني
كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة الملك سعود

العميد الأسبق لكلية القانون جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا بالإمارات
الأمين العام المساعد للجمعية العلمية لكليات الحقوق العربية )سابقاً(

محكّم ومحام بالنقض والإدارية العليا
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التحكيم في المنازعات الرياضية وفقاً لقواعد مركز التحكيم الرياضي السعودي )الجزء الأول(     -     د. الشهابي إبراهيم الشرقاوي

 ملخص ال#حث

تناول ال?حث أهم القواعد التي یتمیز بها التح.-م في المنازعات الر4اض-ة عن التح.-م في المنازعات 
قواعد التح.-م لدH مر.ز التح.-م الر4اضي ل عرض تحلیلي ونقدJالأخرH ?ش.ل عام، وذلك من خلال 

 Jمثل القواعد العامة للتح.-م في ومقارنتها بالسعود- Jالذ Jلك ب-ان المملكة. و.ذنظام التح.-م السعود
في المملكة العرW-ة السعود-ة مع قواعد مح.مة التح.-م  اهأو اختلاف قواعد التح.-م الر4اضي مدH اتفاق
  ).CASالر4اضي (

صنا الأول منها لب-ان الاختصاص بنظر المنازعات الر4اض-ة في وذلك عبر خمسة م?احث، خصّ 
لتزامات تناولنا ما یتعلb بلجنة التح.-م من .-ف-ة تش.یلها واالمملكة العرW-ة السعود-ة، وفي الم?حث الثاني 

.م التح.-م ح صنا الم?حث الثالث لإجراءات سیر خصومة التح.-م، ثمّ خصّ  مین وحدود مسؤولیتهم، ثمّ المح.ّ 
 .تهومصروفاالتح.-م في الم?حث الرا?ع، وأخیراً أتعاب 

ها: ضرورة إصدار سند نظامي توص-ات .ان أهمّ إلى  وانتهینا من خلال ال?حث إلى عدة نتائج، ثمّ 
.افٍ وواضح ?منح مر.ز التح.-م الر4اضي السعودJ الاختصاص الأصیل والحصرJ بنظر المنازعات 

وسرعة إصدار اللائحة الخاصة المشار إلیها في الر4اض-ة في المملكة، نظراً لعدم .فا-ة السند الحالي، 
والحاجة إلى تعدیل النظام الأساسي للمر.ز م الأساسي للمر.ز، من النظا 24الفقرة الرا?عة من المادة 

ي عدد من رة فوقواعده الإجرائ-ة، ?ما یز4ل عن نصوصهما التكرار والخلv والغموض والم?الغة غیر المبرّ 
ت الإشارة إلیها في متن ال?حث، فضلاً عن الحاجة إلى تعدیل القواعد الإجرائ-ة في عدد من المواضع تمّ 

دعوة مر.ز التح.-م الر4اضي السعودJ إلى إنشاء نظام تأمیني -ضمن تغط-ة  التي تضمنتها، ثمّ الأح.ام 
 مین والمر.ز.الأضرار الناشئة عن أخطاء المح.ّ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract 
 The study dealt with the most important rules governing the arbitration of 
sports disputes over arbitration in other disputes in general, through an analytical 
and critical presentation of the arbitration rules at the Saudi Sports Arbitration 
Center and compared them to the Saudi arbitration system which represents the 
general rules of arbitration in the Kingdom. As well as a statement of the extent 
of agreement or disagreement between the rules of sports arbitration in Saudi 
Arabia with the rules of the Court of Arbitration Sports (CAS).  
 The second topic dealt with the arbitration committee, how it was formed, the 
obligations of the arbitrators and the limits of their responsibility. We then 
devoted the third section to the procedures of the arbitration dispute, then the 
arbitration rule in the fourth subject, and finally the fees and expenses of 
arbitration. 
 The recommendations were the most important of which was the need to 
issue a clear and clear regulatory support to grant the Saudi Sports Arbitration 
Center the original and exclusive jurisdiction of the sports establishments in the 
Kingdom, but it is not sufficient for the current bond and the speed of 24 of the 
Center's statute. And its rules of translation, accompanied by soil multiplication 
as it characterized, and then invite the Saudi Sports Arbitration Center to establish 
a rehabilitation program. 
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 ملخص ال#حث

تناول ال?حث أهم القواعد التي یتمیز بها التح.-م في المنازعات الر4اض-ة عن التح.-م في المنازعات 
قواعد التح.-م لدH مر.ز التح.-م الر4اضي ل عرض تحلیلي ونقدJالأخرH ?ش.ل عام، وذلك من خلال 

 Jمثل القواعد العامة للتح.-م في ومقارنتها بالسعود- Jالذ Jلك ب-ان المملكة. و.ذنظام التح.-م السعود
في المملكة العرW-ة السعود-ة مع قواعد مح.مة التح.-م  اهأو اختلاف قواعد التح.-م الر4اضي مدH اتفاق
  ).CASالر4اضي (

صنا الأول منها لب-ان الاختصاص بنظر المنازعات الر4اض-ة في وذلك عبر خمسة م?احث، خصّ 
لتزامات تناولنا ما یتعلb بلجنة التح.-م من .-ف-ة تش.یلها واالمملكة العرW-ة السعود-ة، وفي الم?حث الثاني 

.م التح.-م ح صنا الم?حث الثالث لإجراءات سیر خصومة التح.-م، ثمّ خصّ  مین وحدود مسؤولیتهم، ثمّ المح.ّ 
 .تهومصروفاالتح.-م في الم?حث الرا?ع، وأخیراً أتعاب 

ها: ضرورة إصدار سند نظامي توص-ات .ان أهمّ إلى  وانتهینا من خلال ال?حث إلى عدة نتائج، ثمّ 
.افٍ وواضح ?منح مر.ز التح.-م الر4اضي السعودJ الاختصاص الأصیل والحصرJ بنظر المنازعات 

وسرعة إصدار اللائحة الخاصة المشار إلیها في الر4اض-ة في المملكة، نظراً لعدم .فا-ة السند الحالي، 
والحاجة إلى تعدیل النظام الأساسي للمر.ز م الأساسي للمر.ز، من النظا 24الفقرة الرا?عة من المادة 

ي عدد من رة فوقواعده الإجرائ-ة، ?ما یز4ل عن نصوصهما التكرار والخلv والغموض والم?الغة غیر المبرّ 
ت الإشارة إلیها في متن ال?حث، فضلاً عن الحاجة إلى تعدیل القواعد الإجرائ-ة في عدد من المواضع تمّ 

دعوة مر.ز التح.-م الر4اضي السعودJ إلى إنشاء نظام تأمیني -ضمن تغط-ة  التي تضمنتها، ثمّ الأح.ام 
 مین والمر.ز.الأضرار الناشئة عن أخطاء المح.ّ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract 
 The study dealt with the most important rules governing the arbitration of 
sports disputes over arbitration in other disputes in general, through an analytical 
and critical presentation of the arbitration rules at the Saudi Sports Arbitration 
Center and compared them to the Saudi arbitration system which represents the 
general rules of arbitration in the Kingdom. As well as a statement of the extent 
of agreement or disagreement between the rules of sports arbitration in Saudi 
Arabia with the rules of the Court of Arbitration Sports (CAS).  
 The second topic dealt with the arbitration committee, how it was formed, the 
obligations of the arbitrators and the limits of their responsibility. We then 
devoted the third section to the procedures of the arbitration dispute, then the 
arbitration rule in the fourth subject, and finally the fees and expenses of 
arbitration. 
 The recommendations were the most important of which was the need to 
issue a clear and clear regulatory support to grant the Saudi Sports Arbitration 
Center the original and exclusive jurisdiction of the sports establishments in the 
Kingdom, but it is not sufficient for the current bond and the speed of 24 of the 
Center's statute. And its rules of translation, accompanied by soil multiplication 
as it characterized, and then invite the Saudi Sports Arbitration Center to establish 
a rehabilitation program. 
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التحكيم في المنازعات الرياضية وفقاً لقواعد مركز التحكيم الرياضي السعودي )الجزء الأول(     -     د. الشهابي إبراهيم الشرقاوي

    :تقد,م 

 علیها النظام الأساسي لمر.ز التح.-م الر4اضي السعودJ تختلف قواعد التح.-م الر4اضي التي نصّ 
التح.-م  نظامفي المنصوص علیها عن القواعد العامة للتح.-م  في العدید من الأح.ام، وقواعده الإجرائ-ة

Jة السعود-ة منفصلة عن قواعد  في الوقت ذاتهو ؛ السعود-Wل-ست قواعد التح.-م الر4اضي في المملكة العر
الأخیرة هي المرجع الأساس للأولى ?ما لها من  )، حیث تعدّ CAS( تح.-م لدH مح.مة التح.-م الر4اضيال

 انفي النظام الأساسي لمر.ز التح.-م الر4اضي السعودJ، وهو ما حرص صفة تكمیل-ة لما لم یرد ?شأنه نصّ 
 بین هذه وتلك. الاتفاق والاختلاف أوجهال?حث للوقوف على  على مدارعلى التر.یز عل-ه 

ب-ان أهم القواعد التي یتمیز بها التح.-م في المنازعات الر4اض-ة عن وقد سعینا في هذا ال?حث إلى 
 Hالتح.-م في المنازعات الأخر Hلتح.-م مر.ز ا ?ش.ل عام، وذلك من خلال المقارنة بین قواعد التح.-م لد

ب-ان لى إالر4اضي السعودJ ونظام التح.-م السعودJ الذJ -مثل القواعد العامة للتح.-م في المملكة. و.ذلك 
في المملكة العرW-ة السعود-ة مع قواعد مح.مة التح.-م  هاأو اختلاف قواعد التح.-م الر4اضي مدH اتفاق
 .)CASالر4اضي (

هو دراسة قواعد التح.-م لدH مر.ز  -دراسة تحلیل-ة مقارنةمن خلال  -على ذلك، فنطاق #حثنا
عل-ه النظام الأساسي للمر.ز وقواعده الإجرائ-ة، والوقوف على  التح.-م الر4اضي السعودJ وفقاً لما نصّ 

ذلك  )، .لّ CASمواضع الاتفاق والاختلاف بینها وWین القواعد الإجرائ-ة لدH مح.مة التح.-م الر4اضي (
 علیها نظام التح.-م السعودJ. ي نصّ عد العامة للتح.-م التفي ضوء القوا 

هذه الدراسة بتطب-قات قضائ-ة من المحاكم العرW-ة، لعدم دعم إلى  -على مدار ال?حث -وقد سعینا
وجود أح.ام منشورة من القضاء السعودJ تتعلb ?التح.-م، سوH ?ضعة أح.ام تتعلb فقv ?الدفع بوجود 

بتطب-قات تح.-م-ة من ?عض مراكز  - .ذلك -خرج عن نطاق ال?حث، ودعمهااتفاق التح.-م، وهو ما ی
 التح.-م.

قواعد التح.-م لدH مر.ز التح.-م الر4اضي السعودJ لم تأخذ نصیبها  في أنّ  وتكمن أهم,ة ال#حث
?عد من الشرح والتحلیل والتأصیل، للوقوف على مواضع القصور أو النقص فیها، وذلك نظراً للنشأة الحدیثة 

 ?ةلاقتراح الحلول المناسلذلك .ان هذا ال?حث محاولة لب-ان تلك المواضع، سع-اً  ؛م)2015للمر.ز (أبر4ل 
وجود وصحة السند القانوني لاختصاص المر.ز، والانض?اÑ والتناغم لقواعد  أمر4ن هامین: تكفل التي

 التح.-م لد-ه.

 

 

 :إلى خمسة م?احث هي خطة ال?حثتقس-م  في سبیل ذلكانتهجنا قد و 

 الم#حث الأول: الاختصاص بنظر المنازعات الرHاض,ة في المملكة العرD,ة السعود,ة

 لجنة التحQ,مالم#حث الثاني: 

 الم#حث الثالث: إجراءات سیر خصومة التحQ,م

 الم#حث الرا#ع: حQم (قرار) التحQ,م

 الم#حث الخامس: أتعاب ومصروفات التحQ,م

  ل تلك الم?احث ت?اعاً.وف-ما یلي نفصّ 
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    :تقد,م 

 علیها النظام الأساسي لمر.ز التح.-م الر4اضي السعودJ تختلف قواعد التح.-م الر4اضي التي نصّ 
التح.-م  نظامفي المنصوص علیها عن القواعد العامة للتح.-م  في العدید من الأح.ام، وقواعده الإجرائ-ة

Jة السعود-ة منفصلة عن قواعد  في الوقت ذاتهو ؛ السعود-Wل-ست قواعد التح.-م الر4اضي في المملكة العر
الأخیرة هي المرجع الأساس للأولى ?ما لها من  )، حیث تعدّ CAS( تح.-م لدH مح.مة التح.-م الر4اضيال

 انفي النظام الأساسي لمر.ز التح.-م الر4اضي السعودJ، وهو ما حرص صفة تكمیل-ة لما لم یرد ?شأنه نصّ 
 بین هذه وتلك. الاتفاق والاختلاف أوجهال?حث للوقوف على  على مدارعلى التر.یز عل-ه 

ب-ان أهم القواعد التي یتمیز بها التح.-م في المنازعات الر4اض-ة عن وقد سعینا في هذا ال?حث إلى 
 Hالتح.-م في المنازعات الأخر Hلتح.-م مر.ز ا ?ش.ل عام، وذلك من خلال المقارنة بین قواعد التح.-م لد

ب-ان لى إالر4اضي السعودJ ونظام التح.-م السعودJ الذJ -مثل القواعد العامة للتح.-م في المملكة. و.ذلك 
في المملكة العرW-ة السعود-ة مع قواعد مح.مة التح.-م  هاأو اختلاف قواعد التح.-م الر4اضي مدH اتفاق
 .)CASالر4اضي (

هو دراسة قواعد التح.-م لدH مر.ز  -دراسة تحلیل-ة مقارنةمن خلال  -على ذلك، فنطاق #حثنا
عل-ه النظام الأساسي للمر.ز وقواعده الإجرائ-ة، والوقوف على  التح.-م الر4اضي السعودJ وفقاً لما نصّ 

ذلك  )، .لّ CASمواضع الاتفاق والاختلاف بینها وWین القواعد الإجرائ-ة لدH مح.مة التح.-م الر4اضي (
 علیها نظام التح.-م السعودJ. ي نصّ عد العامة للتح.-م التفي ضوء القوا 

هذه الدراسة بتطب-قات قضائ-ة من المحاكم العرW-ة، لعدم دعم إلى  -على مدار ال?حث -وقد سعینا
وجود أح.ام منشورة من القضاء السعودJ تتعلb ?التح.-م، سوH ?ضعة أح.ام تتعلb فقv ?الدفع بوجود 

بتطب-قات تح.-م-ة من ?عض مراكز  - .ذلك -خرج عن نطاق ال?حث، ودعمهااتفاق التح.-م، وهو ما ی
 التح.-م.

قواعد التح.-م لدH مر.ز التح.-م الر4اضي السعودJ لم تأخذ نصیبها  في أنّ  وتكمن أهم,ة ال#حث
?عد من الشرح والتحلیل والتأصیل، للوقوف على مواضع القصور أو النقص فیها، وذلك نظراً للنشأة الحدیثة 

 ?ةلاقتراح الحلول المناسلذلك .ان هذا ال?حث محاولة لب-ان تلك المواضع، سع-اً  ؛م)2015للمر.ز (أبر4ل 
وجود وصحة السند القانوني لاختصاص المر.ز، والانض?اÑ والتناغم لقواعد  أمر4ن هامین: تكفل التي

 التح.-م لد-ه.

 

 

 :إلى خمسة م?احث هي خطة ال?حثتقس-م  في سبیل ذلكانتهجنا قد و 

 الم#حث الأول: الاختصاص بنظر المنازعات الرHاض,ة في المملكة العرD,ة السعود,ة

 لجنة التحQ,مالم#حث الثاني: 

 الم#حث الثالث: إجراءات سیر خصومة التحQ,م

 الم#حث الرا#ع: حQم (قرار) التحQ,م

 الم#حث الخامس: أتعاب ومصروفات التحQ,م

  ل تلك الم?احث ت?اعاً.وف-ما یلي نفصّ 
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التحكيم في المنازعات الرياضية وفقاً لقواعد مركز التحكيم الرياضي السعودي )الجزء الأول(     -     د. الشهابي إبراهيم الشرقاوي

 الم#حث الأول

  الاختصاص بنظر المنازعات الرHاض,ة

 العرD,ة السعود,ة في المملكة
ن في الأول منها الجهة المختصة بنظر المنازعات الر4اض-ة في ثلاثة مطالب، نبیّ نتناول هذا الم?حث 

 ،Jة السعود-ة وهو مر.ز التح.-م الر4اضي السعود-Wاني غرف في المطلب الث ثمّ نبیّنفي المملكة العر
 الر4اضي الر4اضي التح.-م التح.-م ?المر.ز، وفي المطلب الثالث نشیر إلى دور واختصاص مح.مة

)CAS:التقس-م الآتي bوذلك وف ،( 

 المطلب الأول: اختصاص مرQز التحQ,م الرHاضي السعود\ بنظر المنازعات الرHاض,ة في المملكة

 المطلب الثاني: غرف التحQ,م #مرQز التحQ,م الرHاضي السعود\

 )CAS( الرHاضي التحQ,م المطلب الثالث: دور واختصاص محQمة

 

 المطلب الأول

 اختصاص مرQز التحQ,م الرHاضي السعود\ 

 بنظر المنازعات الرHاض,ة في المملكة
، على یناختصاصات المر.ز، وذلك في فرع ن أولاً التعر4ف ?مر.ز التح.-م الر4اضي السعودJ، ثمّ نبیّ 

 النحو الآتي:

 التعرHف #مرQز التحQ,م الرHاضي السعود\:الفرع الأول: 

 4740?قرار رئ-س اللجنة الأولمب-ة العرW-ة السعود-ة رقم السعودJ  الر4اضي التح.-م مر.زأُنشئ 
 1769والذJ ألغى قراره السابb رقم  )1(م بإنشاء المر.ز25/11/2015هـ الموافb 13/2/1437بتار4خ 
اً للبند ل-ص?ح المر.ز وفق ؛المنازعات الر4اض-ة ?اللجنة هـ القاضي بإشهار لجنة فضّ 11/7/1430بتار4خ 

 المنازعات الر4اض-ة في المملكة. الأول من قرار إنشائه هو أعلى سلطة ر4اض-ة لفضّ 

هو صاحب الاختصاص الأصیل والحصرJ بنظر المنازعات الر4اض-ة في المملكة العرW-ة السعود-ة، و 
 العل-ا الجهة هو )2(المر.ز: "التي تقضي ?أنّ المادة الثان-ة من النظام الأساسي للمر.ز  بناءً على نص

																																																													

م والمصادق 13/4/2015هـ الموافb 24/6/1436) وذلك بناء على قرار مجلس إدارة اللجنة في جلسته المنعقدة بتار4خ 1(
 م.15/4/2015هـ الموافb 26/6/1436عل-ه من الجمع-ة العموم-ة للجنة في اجتماعها المنعقد بتار4خ 

من  3من النظام الأساسي للمر.ز، والمادة الأولى/ 8السعودJ وفقاً لنص المادة الأولى/ الر4اضي التح.-م ) هو مر.ز2(

 أو التح.-م طرb4 عن الصلة ?الر4اضة ذات الر4اض-ة، والمنازعات المنازعات في للفصل والحصر4ة
 و-مثله والإدارJ، المالي والاستقلال الاعت?ار4ة ع ?الشخص-ةو4تمتّ  ومحایدة، مستقلة جهة وُ-عدّ  الوساطة،

 لذلك". ضهمن -فوّ  أو الإدارة مجلس رئ-س

نة أ-ضاً لمر.ز الم.وّ مادة، والقواعد الإجرائ-ة ل 41ن من و-ح.م عمل المر.ز النظام الأساسي له الم.وّ 
من النظام  1/26المر.ز (المادة  أمام المنازعات في الفصل إجراءات حتوضّ  قواعد هيمادة، و  41من 

للنظام  الإنجلیز4ة ?اللغة معتمدة نسخة هناك تكون للمر.ز من النظام الأساسي  36ووفقاً للمادة  .الأساسي)
 .هي المعتمدة العرW-ة النسخة تكون  اختلاف أJ وجود وعند ،الأخرH  اللوائح و.ذلك الأساسي

 bالهیئات .افه على همن 1/39 للمر.ز ولوائحه أوجبت المادة  النظام الأساسيولغرض تطبی 
 الجهة العل-ا واعت?اره التح.-م مر.ز إلى ?اللجوء -سمح ?ما ولوائحها الأساس-ة تعدیل نظمها الر4اض-ة

، .ما أوجبت في المملكة ?الر4اضة الصلة ذات المنازعات أو الر4اض-ة المنازعات في للفصل والحصر4ة
ُ-مّ.نُ  ?ما والمعوقات الصعو?ات .افة تذلیل الر4اض-ة الهیئات .افة الفقرة الثان-ة من المادة نفسها على

 .النظام لأح.ام وفقًا الأمثل الوجه على مهامه أداء من المر.ز

هذا السند غیر .افٍ من الناح-ة القانون-ة لمنح المر.ز الاختصاص الأصیل والحصرJ  وفي رأینا أنّ 
 الر4اض-ة الهیئات .افهه فرض على بنظر المنازعات الر4اض-ة، بل نراه من قبیل التح.-م الإج?ارJ، ذلك أنّ 

 والحصر4ة الجهة العل-ا واعت?اره التح.-م مر.ز إلى ?اللجوء -سمح ?ما ولوائحها الأساس-ة تعدیل نظمها
ر امتناع في المملكة. ول-س لنا أن نتصوّ  ?الر4اضة الصلة ذات والمنازعات الر4اض-ة المنازعات في للفصل

و أحد ضت لعقو?ات تأدیب-ة قد تتعلb ?النشاÑ الر4اضي أأJ من الهیئات الر4اض-ة عن تنفیذ ذلك وإلاّ تعرّ 
 لدیها. منسوW-ه

) صادر عن السلطة )3(نص تشر4عي (نظامي في ونرH أن السند القانوني لذلك یجب أن -.ون 
.لاً من  لأنّ  ؛التشر4ع-ة في المملكة، ول-س مجرد نص في نظام أساسي لمر.ز التح.-م أو قواعده الإجرائ-ة

																																																													
 القواعد الإجرائ-ة للمر.ز.

ع" ?مفهوم Ñ .لمة "تشر4) -سمى "التشر4ع أو القانون" في المملكة "نظاماً" وهي تسم-ة قد -.ون الدافع إلیها عدم اختلا3(
مصطلح "قانون" -عني القواعد الوضع-ة التي تخالف الشر4عة الإسلام-ة، وسواء .ان الدافع هذا  "التشر4ع الإسلامي"، أو أنّ 

اعدة فمفهوم التشر4ع -عني وضع الق . أو ذاك، فهو دافع ل-س في محله، ومبني على معلومات واستنتاجات غیر صح-حة
م.تو?ة بواسطة السلطة المختصة بذلك، ولا یختلv لدH أهل الاختصاص ?مفهوم التشر4ع الإسلامي، ولا القانون-ة في صورة 

مصطلح القانون الوضعي -عني مخالفة الشر4عة الإسلام-ة، بل -عني مجموعة القواعد الملزمة التي تح.م سلوك الأشخاص 
الذJ -طبb ف-ه القانون، بل إن مصطلح "نظام" هو فصفة الوضع-ة تحدد الزمان والم.ان  .في مجتمع معین وزمان معین

ه یختلv ?مصطلح "النظام القانوني" وهو مصطلح معروف وله دلالته في علم القانون، حیث -طلb للدلالة لأنّ  ؛محل نظر
وقد  .ف-قال مثلاً "النظام القانوني الأنجلو أمر4.ي" أو "النظام القانوني اللاتیني" على م?ادì مشتر.ة تمیز قوانین عدة دول ،

لقانون، ن ?صرف النظر عن انتمائها إلى أحد فروع ا-طلb مصطلح "النظام القانوني" للدلالة على القواعد القانون-ة في بلد معیّ 
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 الم#حث الأول

  الاختصاص بنظر المنازعات الرHاض,ة

 العرD,ة السعود,ة في المملكة
ن في الأول منها الجهة المختصة بنظر المنازعات الر4اض-ة في ثلاثة مطالب، نبیّ نتناول هذا الم?حث 

 ،Jة السعود-ة وهو مر.ز التح.-م الر4اضي السعود-Wاني غرف في المطلب الث ثمّ نبیّنفي المملكة العر
 الر4اضي الر4اضي التح.-م التح.-م ?المر.ز، وفي المطلب الثالث نشیر إلى دور واختصاص مح.مة

)CAS:التقس-م الآتي bوذلك وف ،( 

 المطلب الأول: اختصاص مرQز التحQ,م الرHاضي السعود\ بنظر المنازعات الرHاض,ة في المملكة

 المطلب الثاني: غرف التحQ,م #مرQز التحQ,م الرHاضي السعود\

 )CAS( الرHاضي التحQ,م المطلب الثالث: دور واختصاص محQمة

 

 المطلب الأول

 اختصاص مرQز التحQ,م الرHاضي السعود\ 

 بنظر المنازعات الرHاض,ة في المملكة
، على یناختصاصات المر.ز، وذلك في فرع ن أولاً التعر4ف ?مر.ز التح.-م الر4اضي السعودJ، ثمّ نبیّ 

 النحو الآتي:

 التعرHف #مرQز التحQ,م الرHاضي السعود\:الفرع الأول: 

 4740?قرار رئ-س اللجنة الأولمب-ة العرW-ة السعود-ة رقم السعودJ  الر4اضي التح.-م مر.زأُنشئ 
 1769والذJ ألغى قراره السابb رقم  )1(م بإنشاء المر.ز25/11/2015هـ الموافb 13/2/1437بتار4خ 
اً للبند ل-ص?ح المر.ز وفق ؛المنازعات الر4اض-ة ?اللجنة هـ القاضي بإشهار لجنة فضّ 11/7/1430بتار4خ 

 المنازعات الر4اض-ة في المملكة. الأول من قرار إنشائه هو أعلى سلطة ر4اض-ة لفضّ 

هو صاحب الاختصاص الأصیل والحصرJ بنظر المنازعات الر4اض-ة في المملكة العرW-ة السعود-ة، و 
 العل-ا الجهة هو )2(المر.ز: "التي تقضي ?أنّ المادة الثان-ة من النظام الأساسي للمر.ز  بناءً على نص

																																																													

م والمصادق 13/4/2015هـ الموافb 24/6/1436) وذلك بناء على قرار مجلس إدارة اللجنة في جلسته المنعقدة بتار4خ 1(
 م.15/4/2015هـ الموافb 26/6/1436عل-ه من الجمع-ة العموم-ة للجنة في اجتماعها المنعقد بتار4خ 

من  3من النظام الأساسي للمر.ز، والمادة الأولى/ 8السعودJ وفقاً لنص المادة الأولى/ الر4اضي التح.-م ) هو مر.ز2(

 أو التح.-م طرb4 عن الصلة ?الر4اضة ذات الر4اض-ة، والمنازعات المنازعات في للفصل والحصر4ة
 و-مثله والإدارJ، المالي والاستقلال الاعت?ار4ة ع ?الشخص-ةو4تمتّ  ومحایدة، مستقلة جهة وُ-عدّ  الوساطة،

 لذلك". ضهمن -فوّ  أو الإدارة مجلس رئ-س

نة أ-ضاً لمر.ز الم.وّ مادة، والقواعد الإجرائ-ة ل 41ن من و-ح.م عمل المر.ز النظام الأساسي له الم.وّ 
من النظام  1/26المر.ز (المادة  أمام المنازعات في الفصل إجراءات حتوضّ  قواعد هيمادة، و  41من 

للنظام  الإنجلیز4ة ?اللغة معتمدة نسخة هناك تكون للمر.ز من النظام الأساسي  36ووفقاً للمادة  .الأساسي)
 .هي المعتمدة العرW-ة النسخة تكون  اختلاف أJ وجود وعند ،الأخرH  اللوائح و.ذلك الأساسي

 bالهیئات .افه على همن 1/39 للمر.ز ولوائحه أوجبت المادة  النظام الأساسيولغرض تطبی 
 الجهة العل-ا واعت?اره التح.-م مر.ز إلى ?اللجوء -سمح ?ما ولوائحها الأساس-ة تعدیل نظمها الر4اض-ة

، .ما أوجبت في المملكة ?الر4اضة الصلة ذات المنازعات أو الر4اض-ة المنازعات في للفصل والحصر4ة
ُ-مّ.نُ  ?ما والمعوقات الصعو?ات .افة تذلیل الر4اض-ة الهیئات .افة الفقرة الثان-ة من المادة نفسها على

 .النظام لأح.ام وفقًا الأمثل الوجه على مهامه أداء من المر.ز

هذا السند غیر .افٍ من الناح-ة القانون-ة لمنح المر.ز الاختصاص الأصیل والحصرJ  وفي رأینا أنّ 
 الر4اض-ة الهیئات .افهه فرض على بنظر المنازعات الر4اض-ة، بل نراه من قبیل التح.-م الإج?ارJ، ذلك أنّ 

 والحصر4ة الجهة العل-ا واعت?اره التح.-م مر.ز إلى ?اللجوء -سمح ?ما ولوائحها الأساس-ة تعدیل نظمها
ر امتناع في المملكة. ول-س لنا أن نتصوّ  ?الر4اضة الصلة ذات والمنازعات الر4اض-ة المنازعات في للفصل

و أحد ضت لعقو?ات تأدیب-ة قد تتعلb ?النشاÑ الر4اضي أأJ من الهیئات الر4اض-ة عن تنفیذ ذلك وإلاّ تعرّ 
 لدیها. منسوW-ه

) صادر عن السلطة )3(نص تشر4عي (نظامي في ونرH أن السند القانوني لذلك یجب أن -.ون 
.لاً من  لأنّ  ؛التشر4ع-ة في المملكة، ول-س مجرد نص في نظام أساسي لمر.ز التح.-م أو قواعده الإجرائ-ة

																																																													
 القواعد الإجرائ-ة للمر.ز.

ع" ?مفهوم Ñ .لمة "تشر4) -سمى "التشر4ع أو القانون" في المملكة "نظاماً" وهي تسم-ة قد -.ون الدافع إلیها عدم اختلا3(
مصطلح "قانون" -عني القواعد الوضع-ة التي تخالف الشر4عة الإسلام-ة، وسواء .ان الدافع هذا  "التشر4ع الإسلامي"، أو أنّ 

اعدة فمفهوم التشر4ع -عني وضع الق . أو ذاك، فهو دافع ل-س في محله، ومبني على معلومات واستنتاجات غیر صح-حة
م.تو?ة بواسطة السلطة المختصة بذلك، ولا یختلv لدH أهل الاختصاص ?مفهوم التشر4ع الإسلامي، ولا القانون-ة في صورة 

مصطلح القانون الوضعي -عني مخالفة الشر4عة الإسلام-ة، بل -عني مجموعة القواعد الملزمة التي تح.م سلوك الأشخاص 
الذJ -طبb ف-ه القانون، بل إن مصطلح "نظام" هو فصفة الوضع-ة تحدد الزمان والم.ان  .في مجتمع معین وزمان معین

ه یختلv ?مصطلح "النظام القانوني" وهو مصطلح معروف وله دلالته في علم القانون، حیث -طلb للدلالة لأنّ  ؛محل نظر
وقد  .ف-قال مثلاً "النظام القانوني الأنجلو أمر4.ي" أو "النظام القانوني اللاتیني" على م?ادì مشتر.ة تمیز قوانین عدة دول ،

لقانون، ن ?صرف النظر عن انتمائها إلى أحد فروع ا-طلb مصطلح "النظام القانوني" للدلالة على القواعد القانون-ة في بلد معیّ 
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التحكيم في المنازعات الرياضية وفقاً لقواعد مركز التحكيم الرياضي السعودي )الجزء الأول(     -     د. الشهابي إبراهيم الشرقاوي

إلى مرت?ة  لد-ه، و?التالي لا یرقىالنظام والقواعد لا -عدو .ونه لائحة تنظ-م-ة لعمل المر.ز وقواعد التح.-م 
مراكز  ل أمر نظرها إلى لجان أونة و4و.ّ التشر4ع الذJ له أن -سلب القضاء الاختصاص بنظر منازعات معیّ 

 خاصة.

 اختصاصات مرQز التحQ,م الرHاضي:الفرع الثاني: 
دخل في المنازعات التي ت التح.-م الر4اضي السعودJ بیّنت المادة السا?عة من النظام الأساسي لمر.ز

 تي:لآاختصاص المر.ز، وتلك التي تخرج عن اختصاصه، وذلك على النحو ا

 المنازعات التي تدخل في اختصاص المرQز:أولاً: 

  .ز ?الآتي:یختص المر " ه:أنّ على المادة السا?عة من النظام الأساسي الفقرتان الأولى والثان-ة من  تنصّ 

 :الحصر لا المثال سبیل وعلى ?الر4اضة، الصلة ذات والمنازعات الر4اض-ة المنازعات  1/7

 الأند-ة الر4اض-ة أو/و الر4اض-ة الاتحادات أو/و الأولمب-ة اللجنة بین تنشأ قد التي المنازعات 1/1/7
 ،الح.ام، اللاعبین"الر4اضیین  أو/و العموم-ة جمع-اتها أعضاء أو/و إداراتها مجالس أعضاء أو/و

 الشر.ات أو/و الر4اض-ة منظمي الأحداث أو/و "والوسطاء المسجلین الإعلامیین ،المدرWین ،الإدار4ین
 .الناقلة التلفز4ون-ة المحطات أو/و الراع-ة

 .الر4اض-ة المنشطات ?استخدام المتعلقة المنازعات 2/1/7 

 المر.ز إلى المنازعة -حیل تح.-م شرÑ على فیها المنصوص التعاقد-ة المنازعات 3/1/7 

 نُصَّ  إذا )ونحوهم أجنبي مدرب - أجنبي لاعب(  الدولي ال?عد ذات الر4اض-ة المنازعات  4/1/7
 .المر.ز أمام التح.-م شرÑ على بینهما المبرم العقد في

 

 

 

																																																													
ودJ، وقد -طلb أخیراً للدلالة على الأح.ام المنظمة لموضوع ف-قال مثلاً النظام القانوني المصرJ أو النظام القانوني السع

قانوني معین، ف-قال مثلاً النظام القانوني لإیجار المساكن. للمز4د: الشهابي إبراه-م الشرقاوJ و مجدJ حسن خلیل، المدخل 
. .ما "أن ?عض 29و  28م ص2016لدراسة القانون، دار النهضة العرW-ة (مصر) و دار النهضة العلم-ة (الإمارات) 

الفقهاء المسلمین قد استعمل لفï "القانون" للتدلیل على القواعد الملزمة المقننة ?أوامر ولاة الأمر بناءً على ما تقتض-ه الس-اسة 
م 2012الشرع-ة لتنظ-م المصالح في المجتمع". خالد الرو-س و رزق الر4س، المدخل لدراسة العلوم القانون-ة، الط?عة الخامسة 

. 373ص 4ج 1973العالمین، دار الجیل (بیروت)  إلى: ابن الق-م، أعلام الموقعین عن ربّ  1شیراً في الهامش رقم م 7ص
ص مذهب المالك-ة في .تا?ه "قوانین الأح.ام الشرع-ة ومسائل الفروع الفقه-ة". أبي حامد الغزالي، ابن جزJ، حیث لخّ 

 .19-12ص 1هـ ج1322رة) المستصفى من علم الأصول، المط?عة الأمیر4ة (القاه

 اختصاص المر.ز ?المنازعات الر4اض-ة -ستند إلى أحد أساسین، هما: ضح من النص السابb أنّ یتّ 

 :الاتفاقيالأساس  -1

 تح.-م شرÑ على فیها المنصوص التعاقد-ةالمر.ز ?المنازعات  یختصّ  الأساس الاتفاقي،بناءً على 
 .)من النظام الأساسي 7/1/3(مالمر.ز  إلى المنازعة -حیل

الدولي، ?أن .ان  ال?عد ذات الر4اض-ة ?المنازعات المر.ز بناءً على هذا الأساس الاتفاقي .ما یختصّ 
 التح.-م شرÑ على بینهما المبرم العقد في نُصّ  ونحوهما، إذا أجنب-اً، Wاً مدرّ  أو  أجنب-اً  أحد أطرافها لاع?اً 

 ).من النظام الأساسي 7/1/4(مالمر.ز  أمام

ولا نرH ضمن نصوص المر.ز ما -منع من اختصاصه ?منازعة ر4اض-ة طرفاها أجنب-ان إذا اتفقا 
 على اختصاص المر.ز بها. 

ى الاتفاق عل -?مفهومه الاصطلاحي -النص قد ذ.ر فقv شرÑ التح.-م، أJ أنّ من رغم على الو 
 ذلك یؤخذ ?مفهومه الواسع، أJ -شمل المشارطة .ذلك، وهي التح.-م قبل نشأة النزاع بین الطرفین، إلاّ أنّ 

 .)4(ون-ة أهمیته من الناح-ة القان ،، وللتمییز بین الشرÑ والمشارطةالاتفاق على التح.-م ?عد نشأة النزاع

 بین ه: "اتفاقالتح.-م ?أنّ  فت اتفاقمن النظام الأساسي للمر.ز التي عرّ   18/1وهو ما أكدته المادة
 قد أو نشأت التي المحددة المنازعات ?عض أو التح.-م جم-ع إلى -ح-لا أن على ینصّ  أكثر أو طرفین

 في التح.-م اتفاق أكان سواء تعاقد-ة، غیر أو .انت تعاقد-ة نظام-ة محددة، علاقة شأن في بینهما تنشأ
 .مستقلة" تح.-م مشارطة صورة في أم عقد، في وارد شرÑ تح.-م صورة

ح.-م، تضمن شرÑ التأو أJ وث-قة تعقد نموذجي لائحة أو بل و-شمل الاتفاق .ذلك الإحالة إلى أح.ام 
رة الثالثة ت عل-ه الفقوهو ما نصّ ، جزءاً من العقد في اعت?ار شرÑ التح.-م ?شرÑ أن تكون الإحالة واضحة

 الإشارة في عقد ما، أو الإحالة ف-ه إلى مستند -شتمل عدّ ?قولها: "وتُ من نظام التح.-م السعودJ  9من المادة 
د إلى في ح.م اتفاق التح.-م الم.توب .ل إحالة في العق على شرÑ للتح.-م، ?مثا?ة اتفاق تح.-م. .ما ُ-عدّ 

قد نموذجي، أو اتفاق-ة دول-ة، أو أJ وث-قة أخرH تتضمن شرÑ تح.-م إذا .انت الإحالة واضحة أح.ام ع
وجوده  رÑ تح.-م نافذ وسابb فيتكون الإحالة إلى شفي اعت?ار هذا الشرÑ جزءاً من العقد". .ما -شترÑ أن 

، )6(في هذا الصدد ?الإحالة العامة المجهلة غیر الواضحة  لا -عتدّ و ، )5(على الاتفاق الذJ تضمن الإحالة 

																																																													
) للمز4د: الشهابي إبراه-م الشرقاوJ، الوس-v في التح.-م، دراسة مقارنة في ضوء قواعد الأونسیترال للتح.-م التجارJ الدولي، 4(

 .114و  113، ص2017مط?عة الآفاق المشرقة وم.تبتها، الط?عة الثان-ة 

 .116و  115) المرجع السابb، ص5(

 . 13/7/1992ق بتار4خ  54 لسنة 2267 لطعن رقما مصرJ، ) نقض مدني6(
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إلى مرت?ة  لد-ه، و?التالي لا یرقىالنظام والقواعد لا -عدو .ونه لائحة تنظ-م-ة لعمل المر.ز وقواعد التح.-م 
مراكز  ل أمر نظرها إلى لجان أونة و4و.ّ التشر4ع الذJ له أن -سلب القضاء الاختصاص بنظر منازعات معیّ 

 خاصة.

 اختصاصات مرQز التحQ,م الرHاضي:الفرع الثاني: 
دخل في المنازعات التي ت التح.-م الر4اضي السعودJ بیّنت المادة السا?عة من النظام الأساسي لمر.ز

 تي:لآاختصاص المر.ز، وتلك التي تخرج عن اختصاصه، وذلك على النحو ا

 المنازعات التي تدخل في اختصاص المرQز:أولاً: 

  .ز ?الآتي:یختص المر " ه:أنّ على المادة السا?عة من النظام الأساسي الفقرتان الأولى والثان-ة من  تنصّ 

 :الحصر لا المثال سبیل وعلى ?الر4اضة، الصلة ذات والمنازعات الر4اض-ة المنازعات  1/7

 الأند-ة الر4اض-ة أو/و الر4اض-ة الاتحادات أو/و الأولمب-ة اللجنة بین تنشأ قد التي المنازعات 1/1/7
 ،الح.ام، اللاعبین"الر4اضیین  أو/و العموم-ة جمع-اتها أعضاء أو/و إداراتها مجالس أعضاء أو/و

 الشر.ات أو/و الر4اض-ة منظمي الأحداث أو/و "والوسطاء المسجلین الإعلامیین ،المدرWین ،الإدار4ین
 .الناقلة التلفز4ون-ة المحطات أو/و الراع-ة

 .الر4اض-ة المنشطات ?استخدام المتعلقة المنازعات 2/1/7 

 المر.ز إلى المنازعة -حیل تح.-م شرÑ على فیها المنصوص التعاقد-ة المنازعات 3/1/7 

 نُصَّ  إذا )ونحوهم أجنبي مدرب - أجنبي لاعب(  الدولي ال?عد ذات الر4اض-ة المنازعات  4/1/7
 .المر.ز أمام التح.-م شرÑ على بینهما المبرم العقد في

 

 

 

																																																													
ودJ، وقد -طلb أخیراً للدلالة على الأح.ام المنظمة لموضوع ف-قال مثلاً النظام القانوني المصرJ أو النظام القانوني السع

قانوني معین، ف-قال مثلاً النظام القانوني لإیجار المساكن. للمز4د: الشهابي إبراه-م الشرقاوJ و مجدJ حسن خلیل، المدخل 
. .ما "أن ?عض 29و  28م ص2016لدراسة القانون، دار النهضة العرW-ة (مصر) و دار النهضة العلم-ة (الإمارات) 

الفقهاء المسلمین قد استعمل لفï "القانون" للتدلیل على القواعد الملزمة المقننة ?أوامر ولاة الأمر بناءً على ما تقتض-ه الس-اسة 
م 2012الشرع-ة لتنظ-م المصالح في المجتمع". خالد الرو-س و رزق الر4س، المدخل لدراسة العلوم القانون-ة، الط?عة الخامسة 

. 373ص 4ج 1973العالمین، دار الجیل (بیروت)  إلى: ابن الق-م، أعلام الموقعین عن ربّ  1شیراً في الهامش رقم م 7ص
ص مذهب المالك-ة في .تا?ه "قوانین الأح.ام الشرع-ة ومسائل الفروع الفقه-ة". أبي حامد الغزالي، ابن جزJ، حیث لخّ 

 .19-12ص 1هـ ج1322رة) المستصفى من علم الأصول، المط?عة الأمیر4ة (القاه

 اختصاص المر.ز ?المنازعات الر4اض-ة -ستند إلى أحد أساسین، هما: ضح من النص السابb أنّ یتّ 

 :الاتفاقيالأساس  -1

 تح.-م شرÑ على فیها المنصوص التعاقد-ةالمر.ز ?المنازعات  یختصّ  الأساس الاتفاقي،بناءً على 
 .)من النظام الأساسي 7/1/3(مالمر.ز  إلى المنازعة -حیل

الدولي، ?أن .ان  ال?عد ذات الر4اض-ة ?المنازعات المر.ز بناءً على هذا الأساس الاتفاقي .ما یختصّ 
 التح.-م شرÑ على بینهما المبرم العقد في نُصّ  ونحوهما، إذا أجنب-اً، Wاً مدرّ  أو  أجنب-اً  أحد أطرافها لاع?اً 

 ).من النظام الأساسي 7/1/4(مالمر.ز  أمام

ولا نرH ضمن نصوص المر.ز ما -منع من اختصاصه ?منازعة ر4اض-ة طرفاها أجنب-ان إذا اتفقا 
 على اختصاص المر.ز بها. 

ى الاتفاق عل -?مفهومه الاصطلاحي -النص قد ذ.ر فقv شرÑ التح.-م، أJ أنّ من رغم على الو 
 ذلك یؤخذ ?مفهومه الواسع، أJ -شمل المشارطة .ذلك، وهي التح.-م قبل نشأة النزاع بین الطرفین، إلاّ أنّ 

 .)4(ون-ة أهمیته من الناح-ة القان ،، وللتمییز بین الشرÑ والمشارطةالاتفاق على التح.-م ?عد نشأة النزاع

 بین ه: "اتفاقالتح.-م ?أنّ  فت اتفاقمن النظام الأساسي للمر.ز التي عرّ   18/1وهو ما أكدته المادة
 قد أو نشأت التي المحددة المنازعات ?عض أو التح.-م جم-ع إلى -ح-لا أن على ینصّ  أكثر أو طرفین

 في التح.-م اتفاق أكان سواء تعاقد-ة، غیر أو .انت تعاقد-ة نظام-ة محددة، علاقة شأن في بینهما تنشأ
 .مستقلة" تح.-م مشارطة صورة في أم عقد، في وارد شرÑ تح.-م صورة

ح.-م، تضمن شرÑ التأو أJ وث-قة تعقد نموذجي لائحة أو بل و-شمل الاتفاق .ذلك الإحالة إلى أح.ام 
رة الثالثة ت عل-ه الفقوهو ما نصّ ، جزءاً من العقد في اعت?ار شرÑ التح.-م ?شرÑ أن تكون الإحالة واضحة

 الإشارة في عقد ما، أو الإحالة ف-ه إلى مستند -شتمل عدّ ?قولها: "وتُ من نظام التح.-م السعودJ  9من المادة 
د إلى في ح.م اتفاق التح.-م الم.توب .ل إحالة في العق على شرÑ للتح.-م، ?مثا?ة اتفاق تح.-م. .ما ُ-عدّ 

قد نموذجي، أو اتفاق-ة دول-ة، أو أJ وث-قة أخرH تتضمن شرÑ تح.-م إذا .انت الإحالة واضحة أح.ام ع
وجوده  رÑ تح.-م نافذ وسابb فيتكون الإحالة إلى شفي اعت?ار هذا الشرÑ جزءاً من العقد". .ما -شترÑ أن 

، )6(في هذا الصدد ?الإحالة العامة المجهلة غیر الواضحة  لا -عتدّ و ، )5(على الاتفاق الذJ تضمن الإحالة 

																																																													
) للمز4د: الشهابي إبراه-م الشرقاوJ، الوس-v في التح.-م، دراسة مقارنة في ضوء قواعد الأونسیترال للتح.-م التجارJ الدولي، 4(
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التحكيم في المنازعات الرياضية وفقاً لقواعد مركز التحكيم الرياضي السعودي )الجزء الأول(     -     د. الشهابي إبراهيم الشرقاوي

 صّ نالإحالة بین طرفین في عقد معین إلى اتفاق تح.-م لا تنصرف إلى عقود أخرH بینهما ما لم یُ  .ما أنّ 
 .)7( على ذلك صراحة

 :الاتفاقيالأساس غیر  -2

 الات-ة:و?موج?ه یختص المر.ز ?المنازعات 

من  7/1/1المذ.ورة في نص المادة التي قد تنشأ بین اللجنة الأولمب-ة وغیرها من الهیئات المنازعات  .1
 ، وهي: النظام الأساسي

 الر4اض-ة. الاتحادات -
 العموم-ة. جمع-اتها وأعضاء إداراتها مجالس وأعضاء الأند-ة الر4اض-ة -
 أو وسطاء. مسجلین إعلامیین Wین أوأو إدار4ین أو مدرّ  الر4اضیین سواءً .انوا لاعبین أو ح.اماً  -
 الناقلة. التلفز4ون-ة والمحطات الراع-ة والشر.ات الر4اض-ة مو الأحداثمنظّ   -

من النظام   1/39بین تلك الهیئات ?عضها و?عض، وهو ما -فهم من نص المادة المنازعات التي تنشأ .2
 ولوائحها الأساس-ة تعدیل نظمها الر4اض-ة الهیئات ة.افّ  التي أوجبت على الإشارة إلیهاالسابb الأساسي 

 الر4اض-ة المنازعات في للفصل والحصر4ة الجهة العل-ا واعت?اره التح.-م مر.ز إلى ?اللجوء -سمح ?ما
ا ورد ?حرف (و) و (أو) في نص المادة ، وأ-ضاً ممّ في المملكة ?الر4اضة الصلة ذات المنازعات أو
 السا?قة. 7/1/1

المقصود في النص هي الاتحادات والهیئات الر4اض-ة السعود-ة ول-ست غیر  أنّ  عن الب-ان، وغنيّ 
بنظر ) ول-س مر.ز التح.-م الر4اضي السعودCAS J( مح.مة التح.-م الر4اضيختص تالسعود-ة، إذ 

المنازعات بین اللجنة الأولمب-ة السعود-ة والاتحادات والهیئات الأجنب-ة، إلاّ إذا وجد نص خاص في الاتفاق 
 الجهتین على منحه هذا الاختصاص. بین

، وهو اختصاص )من النظام الأساسي 2/1/7مالر4اض-ة ( المنشطات ?استخدام المتعلقة المنازعات .3
نوعي لمر.ز التح.-م تقرر بناءً على نوع المنازعة و.ونها تتعلb ?استخدام المنشطات الر4اض-ة، سواءً 

 .ان الاستخدام في صورة تعاطي أو غیره. 

من النظام الأساسي  7أن نشیر هنا إلى أن التعداد الوارد بنص الفقرة الأولى من المادة و4ن?غي 
م یختص مر.ز التح.- ما هو على سبیل المثال لا الحصر، ?ما -عني أنّ للمر.ز، ووفقاً لصر4ح النص، إنّ 

 بنظر المنازعات الر4اض-ة وإن اتخذت المنازعة صورة أخرH غیر التي وردت ?النص.

																																																													
مدني  1992لسنة   70و  48. والطعنین رقمي 22/4/2008ق جلسة  2008لسنة   44) تمییز دبي في الطعن رقم 7(

 .501ص 3، العدد 23/5/1992جلسة 

لمر.ز، لذلك -مثل اختصاصاً ولائ-اً ل) الاتفاقيوغیر  الاتفاقي(السا?قین اً من الأساسین ة أن أ-ّ والحق-ق
من أن اختصاص المر.ز -شمل  7من غیر المفهوم ماورد ?عد ذلك في نص الفقرة الثان-ة من المادة 

 .للمر.ز" الولائي ?الاختصاص المتعلقة المنازعات"

 اختصاص المرQز: المنازعات التي تخرج عنثان,اً: 

 عن یخرجه: "من النظام الأساسي لمر.ز التح.-م الر4اضي على أنّ  7الفقرة الثالثة من المادة  تنصّ 
 :الآت-ة المنازعات المر.ز اختصاص

 .ر4اضي نزاع ?سبب نشأت ولو الجنائ-ة الدعاوH  أو المنازعات 1/3/7 

 .الفن-ة اللع?ة ?قوانین المختصة القضائ-ة الهیئات من الصادرة القرارات 2/3/7 

 الر4اض-ة في الهیئات المختصة الداخل-ة القانون-ة الطرق  تستنفذ لم التي الر4اض-ة المنازعات 3/3/7 
 ."?المنازعة الصلة ذات

 مر.ز التح.-م الر4اضي السعودJ یخرج عن اختصاصه ما یلي: یتضح من النص السابb أنّ 

وهو ما یتفb والقواعد العامة في التح.-م ر4اضي،  نزاع ?سبب نشأت ولو الجنائ-ة الدعاوH  أو المنازعات .1
 إذا .ان النزاع الر4اضي (مثلاً) ع?ارة عن ادعاء التي تخرج المسائل الجنائ-ة من نطاق التح.-م، ومن ثمّ 

?ه الجهات  ما تختصه لا یدخل ضمن اختصاص المر.ز وإنّ ل جر4مة جنائ-ة، فإنّ ?التزو4ر أو اعتداء -ش.ّ 
 .)8( وفقاً للنظامالقضائ-ة 

اتفاقاً على  لة ق-مة قانون-ة لاتفاق الأطراف على التح.-م في هذه الحالة، ?اعت?اره -مثّ و?الط?ع ل-س ثمّ 
 إلى التح.-م.فیها مسألة لا یجوز اللجوء 

J التصدّ ح.-م هیئة التل لا یجوزه بل حتى لو أثیرت مثل هذه المسائل أثناء نظر قض-ة تح.-م-ة، فإنّ 
وعلیها حینئذٍ إذا رأت أن تلك المسألة جوهر4ة وقد یتغیر بها وجه الرأJ في الدعوH أن توقف القض-ة لها، 

 التح.-م-ة لحین الفصل في تلك المسألة قضاءً.

  .الفن-ة اللع?ة ?قوانین المختصة القضائ-ة الهیئات من الصادرة القرارات .2
 ذات الر4اض-ة في الهیئات المختصة الداخل-ة القانون-ة الطرق  تستنفذ لم التي الر4اض-ة المنازعات .3

نازعة قبل ن ?شأن المعلى طرb4 معیّ  ، .ما لو .انت اللائحة الداخل-ة لتلك الهیئة تنصّ ?المنازعة الصلة
أو غیر ذلك. فتكون المنازعة غیر مقبولة أمام مر.ز التح.-م  تسو-ة ود-ةم أو اللجوء إلى التح.-م، .تظلّ 

  الطرق أولاً. الر4اضي إذا لم تستوف تلك
 

																																																													
ومنها  ،)ثان-ة من النظامالمادة ال( ) تخرج عن نطاق تطبیb نظام التح.-م السعودJ المسائل التي لا یجوز فیها الصلح8(

 ?الط?ع "المسائل الجنائ-ة".
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?ه الجهات  ما تختصه لا یدخل ضمن اختصاص المر.ز وإنّ ل جر4مة جنائ-ة، فإنّ ?التزو4ر أو اعتداء -ش.ّ 
 .)8( وفقاً للنظامالقضائ-ة 

اتفاقاً على  لة ق-مة قانون-ة لاتفاق الأطراف على التح.-م في هذه الحالة، ?اعت?اره -مثّ و?الط?ع ل-س ثمّ 
 إلى التح.-م.فیها مسألة لا یجوز اللجوء 

J التصدّ ح.-م هیئة التل لا یجوزه بل حتى لو أثیرت مثل هذه المسائل أثناء نظر قض-ة تح.-م-ة، فإنّ 
وعلیها حینئذٍ إذا رأت أن تلك المسألة جوهر4ة وقد یتغیر بها وجه الرأJ في الدعوH أن توقف القض-ة لها، 

 التح.-م-ة لحین الفصل في تلك المسألة قضاءً.

  .الفن-ة اللع?ة ?قوانین المختصة القضائ-ة الهیئات من الصادرة القرارات .2
 ذات الر4اض-ة في الهیئات المختصة الداخل-ة القانون-ة الطرق  تستنفذ لم التي الر4اض-ة المنازعات .3

نازعة قبل ن ?شأن المعلى طرb4 معیّ  ، .ما لو .انت اللائحة الداخل-ة لتلك الهیئة تنصّ ?المنازعة الصلة
أو غیر ذلك. فتكون المنازعة غیر مقبولة أمام مر.ز التح.-م  تسو-ة ود-ةم أو اللجوء إلى التح.-م، .تظلّ 

  الطرق أولاً. الر4اضي إذا لم تستوف تلك
 

																																																													
ومنها  ،)ثان-ة من النظامالمادة ال( ) تخرج عن نطاق تطبیb نظام التح.-م السعودJ المسائل التي لا یجوز فیها الصلح8(

 ?الط?ع "المسائل الجنائ-ة".
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التحكيم في المنازعات الرياضية وفقاً لقواعد مركز التحكيم الرياضي السعودي )الجزء الأول(     -     د. الشهابي إبراهيم الشرقاوي

 المطلب الثاني

 السعود\ التحQ,م الرHاضي مرQزغرف التحQ,م #
 أو الر4اض-ة في المنازعات التح.-م ه -مارسفإنّ  ،من النظام الأساسي للمر.ز 24وفقاً للمادة 

 :الآت-ة غرف التح.-م خلال من الصلة ذات المنازعات

- .Jغرفة التح.-م العاد 
 غرفة التح.-م الاستئنافي. -
 القدم. .رة منازعات تح.-م غرفة -
 الخاصة. المنازعات غرفة -
 الوساطة. غرفة -

والحق-قة أن ص-اغة النص جاءت غیر دق-قة، فهي تتحدث عن أن المر.ز -مارس التح.-م من خلال 
.-ماً، بل الوساطة ل-ست تح تدرج غرفة الوساطة بین تلك الغرف، ومن المعلوم أنّ غرف التح.-م الآت-ة، ثم 

 المنازعات تسبb التح.-م وWینهما من الفروق ما لا یخفى على متخصص. هي وسیلة لفضّ 

 المنازعات في الفصل المر.ز لذلك من الأفضل أن تعدل الص-اغة لتكون على النحو الآتي: "-مارس
 ". ثم تعدد الغرف المذ.ورة الغرف الآت-ة: خلال من الصلة ذات عاتالمناز  أو الر4اض-ة

 من هذه الغرف واختصاصاتها، في خمسة فروع متتال-ة. Wإیجاز، التعر4ف ?.لٍّ و  ،وف-ما یلي

 :غرفة التحQ,م العاد\: الفرع الأول
من المادة الأولى من النظام الأساسي للمر.ز،  21من: الفقرة  فت "غرفة التح.-م العادJ" .لٌّ عرّ 
 المنازعات في للفصل المر.ز في المختصة الجهةها من المادة الأولى من القواعد الإجرائ-ة، ?أنّ  10والفقرة 

 :?ما یليالغرفة وتختص  .المر.ز إلى اللجوء على التح.-م شرÑ فیها ینصّ  التي التعاقد-ة

 إلى اللجوء على شرÑ التح.-م فیها ینصّ  والتي ?الر4اضة الصلة ذات التعاقد-ة المنازعات في الفصل -1
وهذا  .)من النظام الأساسي 1/1/24م ( المر.ز إلى ?اللجوء -سمح لاحb اتفاق أJّ  في أو المر.ز

النص قد شمل صراحة اختصاص الغرفة بناءً على اتفاق تح.-م سواءً .ان في صورة شرÑ أو مشارطة، 
.bفي صلب العقد أم في اتفاق لاح Ñوسواءً .ان الشر 

 ن،یاللاعب ن،یالر4اضی(الر4اض-ة  المنظومة أطراف بین تنشأ التي الر4اض-ة المنازعات في الفصل -2
 الر4اض-ة، الاتحادات الر4اض-ة، الأند-ة الطاقم الطبي، الفني، الطاقم دارJ،الإ الطاقم الرعاة، الوسطاء،

 2/1/24م ( المر.ز أمام الاستئناف لإجراءات خاضعة المنازعة تكون تلك ألا شر4طة الأولمب-ة) اللجنة
 .)من النظام الأساسي

غرفة التح.-م العادJ هي صاح?ة الاختصاص العام في نظر المنازعات الر4اض-ة،  عدّ على ذلك، تُ 
 سواءً .انت تلك المنازعات ناشئة عن علاقة تعاقد-ة أو غیر تعاقد-ة.

 :غرفة التحQ,م الاستئنافي: الفرع الثاني
من المادة الأولى من النظام الأساسي للمر.ز،  22من: الفقرة  التح.-م العادJ" .لٌّ  فت "غرفةَ عرّ 
.افة  في للفصل المر.ز في المختصة الجهةها من المادة الأولى من القواعد الإجرائ-ة، ?أنّ  11والفقرة 

 القانون-ة .افة الوسائل استنفاذ ?عد الر4اض-ة الهیئات من الصادرة النهائ-ة القرارات على الاستئنافات
  .القدم ?.رة الخاصة القرارات عدا ما الداخل-ة،

فعمل الغرفة الاستئناف-ة ل-س إعادة النظر في قرارات التح.-م التي تصدرها غرفة التح.-م  ،على ذلك
رف (وفقاً إذ ینص ؛استخدام مصطلح "استئنافي" في هذا الخصوص استخدام في غیر محله العاد-ة، ومن ثمّ 

ات) إلى إعادة النظر في القض-ة من مح.مة استئناف ?اعت?ارها درجة ثان-ة لمفهومه في قوانین المرافع
 مح.مة تح.-م عاد-ة ول-س استئناف-ة.هو .للتقاضي، بینما عمل الغرفة الاستئناف-ة هنا 

 ّJمهامها حال، ت?اشر غرفة التح.-م الاستئناف-ة على أ bالآت-ة: الاختصاصات وف 

 .افة استنفاذ ?عد الر4اض-ة الهیئات من الصادرة النهائ-ة القرارات على الاستئنافات .افة في الفصل -1
 .من النظام الأساسي) 1/2/24(م  القدم ?.رة الخاصة القرارات عدا ما الداخل-ة، القانون-ة الوسائل

الوسائل القانون-ة  ،وتعني ع?ارة "استنفاذ .افة الوسائل القانون-ة الداخل-ة" أن -ستنفذ الطاعن على القرار
ة وفقاً لما تقرره لائحة الهیئة الر4اض-ة المعن-ة قبل اللجوء إلى الغرف ر،للتظلم والاعتراض على القرا

 الاستئناف-ة، فإن لم -ستوف تلك الوسائل -.ون طعنه على القرار أمام غرفة الاستئناف غیر مقبول.
واستثناء القرارات الخاصة ?.رة القدم ل-س استثناءً من وجوب استنفاذ الوسائل القانون-ة الداخل-ة، بل 

اختصاص الغرفة الاستئناف-ة، حیث جعل النظام الأساسي الاختصاص ?الاستئنافات استثناء من 
حو ما لى نعلى القرارات الخاصة ?.رة القدم لغرفة خاصة هي "غرفة تح.-م منازعات .رة القدم، ع

 بإذن الله تعالى. -?عد قلیل -یتضح لنا
 تخضع لا التي الهیئات الر4اض-ة من الصادرة الداخل-ة القرارات ضد المقدمة الطعون  في الفصل -2

 .من النظام الأساسي)   2/2/24(م  الهیئات بتلك لائحة أو نظام في علیها منصوص طعن لوسائل
، اص السابbالاختصوهذا الاختصاص للغرفة الاستئناف-ة هو في الحق-قة ل-س اختصاصاً جدیداً عن 

بل هو اختصاص ?الفصل في الاستئنافات على القرارات الصادرة عن الهیئات الر4اض-ة .سا?قه، 
خل االنظام الأساسي أعفى الطاعن هنا من شرÑ استنفاذ الوسائل القانون-ة د ما في الأمر أنّ  .لّ 

 أو نظام في علیها منصوص طعن الهیئة لقبول الاستئناف، نظراً لعدم خضوع تلك القرارات لوسائل
 .قبلهاالهیئات، .ما هو الشأن في الحالة  بتلك لائحة
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 المطلب الثاني

 السعود\ التحQ,م الرHاضي مرQزغرف التحQ,م #
 أو الر4اض-ة في المنازعات التح.-م ه -مارسفإنّ  ،من النظام الأساسي للمر.ز 24وفقاً للمادة 

 :الآت-ة غرف التح.-م خلال من الصلة ذات المنازعات

- .Jغرفة التح.-م العاد 
 غرفة التح.-م الاستئنافي. -
 القدم. .رة منازعات تح.-م غرفة -
 الخاصة. المنازعات غرفة -
 الوساطة. غرفة -

والحق-قة أن ص-اغة النص جاءت غیر دق-قة، فهي تتحدث عن أن المر.ز -مارس التح.-م من خلال 
.-ماً، بل الوساطة ل-ست تح تدرج غرفة الوساطة بین تلك الغرف، ومن المعلوم أنّ غرف التح.-م الآت-ة، ثم 

 المنازعات تسبb التح.-م وWینهما من الفروق ما لا یخفى على متخصص. هي وسیلة لفضّ 

 المنازعات في الفصل المر.ز لذلك من الأفضل أن تعدل الص-اغة لتكون على النحو الآتي: "-مارس
 ". ثم تعدد الغرف المذ.ورة الغرف الآت-ة: خلال من الصلة ذات عاتالمناز  أو الر4اض-ة

 من هذه الغرف واختصاصاتها، في خمسة فروع متتال-ة. Wإیجاز، التعر4ف ?.لٍّ و  ،وف-ما یلي

 :غرفة التحQ,م العاد\: الفرع الأول
من المادة الأولى من النظام الأساسي للمر.ز،  21من: الفقرة  فت "غرفة التح.-م العادJ" .لٌّ عرّ 
 المنازعات في للفصل المر.ز في المختصة الجهةها من المادة الأولى من القواعد الإجرائ-ة، ?أنّ  10والفقرة 

 :?ما یليالغرفة وتختص  .المر.ز إلى اللجوء على التح.-م شرÑ فیها ینصّ  التي التعاقد-ة

 إلى اللجوء على شرÑ التح.-م فیها ینصّ  والتي ?الر4اضة الصلة ذات التعاقد-ة المنازعات في الفصل -1
وهذا  .)من النظام الأساسي 1/1/24م ( المر.ز إلى ?اللجوء -سمح لاحb اتفاق أJّ  في أو المر.ز

النص قد شمل صراحة اختصاص الغرفة بناءً على اتفاق تح.-م سواءً .ان في صورة شرÑ أو مشارطة، 
.bفي صلب العقد أم في اتفاق لاح Ñوسواءً .ان الشر 

 ن،یاللاعب ن،یالر4اضی(الر4اض-ة  المنظومة أطراف بین تنشأ التي الر4اض-ة المنازعات في الفصل -2
 الر4اض-ة، الاتحادات الر4اض-ة، الأند-ة الطاقم الطبي، الفني، الطاقم دارJ،الإ الطاقم الرعاة، الوسطاء،

 2/1/24م ( المر.ز أمام الاستئناف لإجراءات خاضعة المنازعة تكون تلك ألا شر4طة الأولمب-ة) اللجنة
 .)من النظام الأساسي

غرفة التح.-م العادJ هي صاح?ة الاختصاص العام في نظر المنازعات الر4اض-ة،  عدّ على ذلك، تُ 
 سواءً .انت تلك المنازعات ناشئة عن علاقة تعاقد-ة أو غیر تعاقد-ة.

 :غرفة التحQ,م الاستئنافي: الفرع الثاني
من المادة الأولى من النظام الأساسي للمر.ز،  22من: الفقرة  التح.-م العادJ" .لٌّ  فت "غرفةَ عرّ 
.افة  في للفصل المر.ز في المختصة الجهةها من المادة الأولى من القواعد الإجرائ-ة، ?أنّ  11والفقرة 

 القانون-ة .افة الوسائل استنفاذ ?عد الر4اض-ة الهیئات من الصادرة النهائ-ة القرارات على الاستئنافات
  .القدم ?.رة الخاصة القرارات عدا ما الداخل-ة،

فعمل الغرفة الاستئناف-ة ل-س إعادة النظر في قرارات التح.-م التي تصدرها غرفة التح.-م  ،على ذلك
رف (وفقاً إذ ینص ؛استخدام مصطلح "استئنافي" في هذا الخصوص استخدام في غیر محله العاد-ة، ومن ثمّ 

ات) إلى إعادة النظر في القض-ة من مح.مة استئناف ?اعت?ارها درجة ثان-ة لمفهومه في قوانین المرافع
 مح.مة تح.-م عاد-ة ول-س استئناف-ة.هو .للتقاضي، بینما عمل الغرفة الاستئناف-ة هنا 

 ّJمهامها حال، ت?اشر غرفة التح.-م الاستئناف-ة على أ bالآت-ة: الاختصاصات وف 

 .افة استنفاذ ?عد الر4اض-ة الهیئات من الصادرة النهائ-ة القرارات على الاستئنافات .افة في الفصل -1
 .من النظام الأساسي) 1/2/24(م  القدم ?.رة الخاصة القرارات عدا ما الداخل-ة، القانون-ة الوسائل

الوسائل القانون-ة  ،وتعني ع?ارة "استنفاذ .افة الوسائل القانون-ة الداخل-ة" أن -ستنفذ الطاعن على القرار
ة وفقاً لما تقرره لائحة الهیئة الر4اض-ة المعن-ة قبل اللجوء إلى الغرف ر،للتظلم والاعتراض على القرا

 الاستئناف-ة، فإن لم -ستوف تلك الوسائل -.ون طعنه على القرار أمام غرفة الاستئناف غیر مقبول.
واستثناء القرارات الخاصة ?.رة القدم ل-س استثناءً من وجوب استنفاذ الوسائل القانون-ة الداخل-ة، بل 

اختصاص الغرفة الاستئناف-ة، حیث جعل النظام الأساسي الاختصاص ?الاستئنافات استثناء من 
حو ما لى نعلى القرارات الخاصة ?.رة القدم لغرفة خاصة هي "غرفة تح.-م منازعات .رة القدم، ع

 بإذن الله تعالى. -?عد قلیل -یتضح لنا
 تخضع لا التي الهیئات الر4اض-ة من الصادرة الداخل-ة القرارات ضد المقدمة الطعون  في الفصل -2

 .من النظام الأساسي)   2/2/24(م  الهیئات بتلك لائحة أو نظام في علیها منصوص طعن لوسائل
، اص السابbالاختصوهذا الاختصاص للغرفة الاستئناف-ة هو في الحق-قة ل-س اختصاصاً جدیداً عن 

بل هو اختصاص ?الفصل في الاستئنافات على القرارات الصادرة عن الهیئات الر4اض-ة .سا?قه، 
خل االنظام الأساسي أعفى الطاعن هنا من شرÑ استنفاذ الوسائل القانون-ة د ما في الأمر أنّ  .لّ 

 أو نظام في علیها منصوص طعن الهیئة لقبول الاستئناف، نظراً لعدم خضوع تلك القرارات لوسائل
 .قبلهاالهیئات، .ما هو الشأن في الحالة  بتلك لائحة
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التحكيم في المنازعات الرياضية وفقاً لقواعد مركز التحكيم الرياضي السعودي )الجزء الأول(     -     د. الشهابي إبراهيم الشرقاوي

 :غرفة تحQ,م منازعات Qرة القدم: الفرع الثالث
من المادة الأولى من النظام الأساسي  23من: الفقرة  تح.-م منازعات .رة القدم " .لٌّ  فت "غرفةَ عرّ 

 في للفصل المر.ز في المختصة الجهة هامن المادة الأولى من القواعد الإجرائ-ة، ?أنّ  12للمر.ز، والفقرة 
 استنفاذ ?عد له واللجان التا?عة القدم لكرة السعودJ الاتحاد من الصادرة القرارات على الاستئنافات .افة
 ولوائحه. لأنظمته وفقاً  لد-ه الداخل-ة القانون-ة الوسائل .افة

 24/3وفقاً للمادة  تختصها ذات اختصاص نوعي، حیث فهي غرفة استئناف-ة أ-ضاً .سا?قتها، إلاّ أنّ 
 القدم لكرة السعودJ الاتحاد من الصادرة القرارات على الاستئنافات .افة في من النظام الأساسي ?الفصل

 .ولوائحه لأنظمته وفقا لد-ه الداخل-ة القانون-ة الوسائل استنفاذ .افة ?عد ،له التا?عة واللجان

ودJ عن الاتحاد السعلا -قتصر على القرارات الصادرة  واختصاص غرفة تح.-م منازعات .رة القدم
 ة له،القرارات الصادرة عن اللجان التا?ع -وفقاً للنص - لكرة القدم ?صفته الاعت?ار4ة، بل -شمل .ذلك

غیرها، بل و  ،ولجنة الانض?اÑ والأخلاق ،ولجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبین ،ولجنة الح.ام ،.اللجنة الفن-ة
إلى القرارات الصادرة عن .افة الوحدات الداخل-ة التا?عة للاتحاد ولو .انت  -في رأینا --متد الاختصاص

 ات داخل-ة.ى آخر غیر اللجنة، طالما .ان من اختصاصها ان تصدر قرار تحمل مسمّ 

ولا -قدح في اختصاص الغرفة ?الفصل في تلك الاستئنافات أن یتوقف نفاذ القرار محل الاستئناف 
التقدم ?الاستئناف -.ون ?عد  ما في الأمر أنّ  ، .لّ مثلاً  مجلس إدارة الاتحادمعین، .اعتماد على اعتماد 
 اعتماد القرار.

لأنظمته ولوائحه،  وفقاً  لدH الاتحاد الداخل-ة القانون-ة ائلالوس .افة و4لزم لقبول الاستئناف ش.لاً استنفاذ
 ّJعلیها تلك الأنظمة واللوائح تنصّ  ).تظلم ونحوه(من وسائل طعن  أ. 

في حق-قته  هو عمل غرفة تح.-م منازعات .رة القدم و.ما قیل ?شأن غرفة التح.-م الاستئناف-ة، فإنّ 
 القدم لكرة السعودJ الاتحاد من الصادرة ?مثا?ة تح.-م عادJ للفصل في المنازعات الناشئة عن القرارات

 له، ول-س جهة استئناف-ة ?المفهوم السائد في قانون المرافعات. واللجان التا?عة

 :غرفة المنازعات الخاصة: الفرع الرا#ع
 غرفة إنشاء ،لمر.ز التح.-م الر4اضي من النظام الأساسي 24وفقاً لنص الفقرة الرا?عة من المادة 

 الر4اضي، ?النشاÑ فقv والمتعلقة للر4اضة العامة الهیئة من المحالة المنازعات .افة في للفصل خاصة
 المنازعات. بهذه المتعلقة الإجراءات تنظم خاصة لائحة الإدارة و-صدر مجلس

للائحة تلك ان عدم صدور تار4خ إنجاز هذا ال?حث، تبیّ و?الاستفسار لدH الجهات المختصة حتى 
 ?عد.  الخاصة

لك نة إلى أن تصدر تالنص لم یذ.ر تطبیb قواعد معیّ  لذلك یجب الإسراع في إصدارها، خاصة أنّ 
 ا قد یؤدJ إلى اختلاف الآراء والتفسیرات ذات العلاقة.اللائحة، ممّ 

 ن الطب-عي أن تنصّ الهیئة العامة للر4اضة، فم هذا الاختصاص فقv للمنازعات المحالة من ولأنّ 
 v?الإحالة وإجراءاتها. تلكاللائحة الخاصة المشار إلیها على ضوا  

قف فقv عند دورها - ، أم أنّ هل الهیئة تكون طرفاً في تلك المنازعة ؛ن تلك اللائحة.ذلك یجب أن تبیّ 
كن وإن لم ت ؟أم منضماً لأحد الخصوم ،.خصمطرفاً أص-لاً تكون وإن .انت طرفاً، فهل  ؟إحالة المنازعة

 طرفاً، فما الذJ -منع توجه الأطراف م?اشرة إلى مر.ز التح.-م الر4اضي دون المرور ?الهیئة؟

 جم-ع هذه الاستفسارات، وغیرها الكثیر، یجب أن تجیب عنها تلك اللائحة الخاصة.

 :غرفة الوساطة: الفرع الخامس
من المادة الأولى من النظام الأساسي  24من: الفقرة  تح.-م منازعات .رة القدم " .لّ  فت "غرفةَ عرّ 

 ?الوساطة المر.ز في المختصة ها الجهةمن المادة الأولى من القواعد الإجرائ-ة، ?أنّ  13للمر.ز، والفقرة 
 المر.ز. بها یختص التي المنازعات في تسو-ة إلى اتفاق-ات للتوصل والمساعدة

 ذلك، سواءً  على اتفاقهم على بناءً  الأطراف بین Jودّ  ?ش.ل المنازعة تسو-ة إلى الوساطة تهدفو 
 .)9( له لاحقًا .ان أم المنازعة لنشوء سا?قًا الاتفاق .ان

دت اختصاص غرفة الوساطة من النظام الأساسي حین حدّ  24دته الفقرة الخامسة من المادة وهو ما أكّ 
 .التعاقد-ة" المنازعات في اتفاق-ات تسو-ة إلى للتوصل والمساعدة ?الوساطة "وتختص ?قولها:

اختصاص الغرفة وفقاً لما ورد بتعر4فها في المادة الأولى من النظام الأساسي  ه -لاحï أنّ إلاّ أنّ 
من النظام  24والقواعد الإجرائ-ة یتعلb ?المنازعات التي یختص بها المر.ز، بینما وفقاً لما ورد ?المادة 

نها ما هو المنازعات التي یختص بها المر.ز م ن لنا سا?قاً أنّ وقد تبیّ  اسي یتعلb ?المنازعات التعاقد-ة،سالأ
 ّJفعلى أ ،Jومنها ما هو غیر تعاقد Jالوجهین -حمل اختصاص غرفة الوساطة: ?المنازعات التي  تعاقد

 یختص بها المر.ز عموماً، أم ?المنازعات التعاقد-ة منها فقv؟

ها خرجت في إجابتها عن هذین من القواعد الإجرائ-ة للمر.ز، إلاّ أنّ  37/1ذلك المادة أجابت عن 
 الوساطة على الاتفاق ه: "-قبلت في معرض ب-انها للمنازعات الخاضعة للوساطة على أنّ الخ-ار4ن، فنصّ 

 لغرفة تخضع التي المنازعات على الاتفاق ولا -قبل العادJ، التح.-م غرفة بها تختص التي المنازعات في
 القدم". تح.-م .رة لغرفة أو الاستئنافي التح.-م

																																																													
 من القواعد الإجرائ-ة لمر.ز التح.-م الر4اضي السعودJ. 37) المادة 9(
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 :غرفة تحQ,م منازعات Qرة القدم: الفرع الثالث
من المادة الأولى من النظام الأساسي  23من: الفقرة  تح.-م منازعات .رة القدم " .لٌّ  فت "غرفةَ عرّ 

 في للفصل المر.ز في المختصة الجهة هامن المادة الأولى من القواعد الإجرائ-ة، ?أنّ  12للمر.ز، والفقرة 
 استنفاذ ?عد له واللجان التا?عة القدم لكرة السعودJ الاتحاد من الصادرة القرارات على الاستئنافات .افة
 ولوائحه. لأنظمته وفقاً  لد-ه الداخل-ة القانون-ة الوسائل .افة

 24/3وفقاً للمادة  تختصها ذات اختصاص نوعي، حیث فهي غرفة استئناف-ة أ-ضاً .سا?قتها، إلاّ أنّ 
 القدم لكرة السعودJ الاتحاد من الصادرة القرارات على الاستئنافات .افة في من النظام الأساسي ?الفصل

 .ولوائحه لأنظمته وفقا لد-ه الداخل-ة القانون-ة الوسائل استنفاذ .افة ?عد ،له التا?عة واللجان

ودJ عن الاتحاد السعلا -قتصر على القرارات الصادرة  واختصاص غرفة تح.-م منازعات .رة القدم
 ة له،القرارات الصادرة عن اللجان التا?ع -وفقاً للنص - لكرة القدم ?صفته الاعت?ار4ة، بل -شمل .ذلك

غیرها، بل و  ،ولجنة الانض?اÑ والأخلاق ،ولجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبین ،ولجنة الح.ام ،.اللجنة الفن-ة
إلى القرارات الصادرة عن .افة الوحدات الداخل-ة التا?عة للاتحاد ولو .انت  -في رأینا --متد الاختصاص

 ات داخل-ة.ى آخر غیر اللجنة، طالما .ان من اختصاصها ان تصدر قرار تحمل مسمّ 

ولا -قدح في اختصاص الغرفة ?الفصل في تلك الاستئنافات أن یتوقف نفاذ القرار محل الاستئناف 
التقدم ?الاستئناف -.ون ?عد  ما في الأمر أنّ  ، .لّ مثلاً  مجلس إدارة الاتحادمعین، .اعتماد على اعتماد 
 اعتماد القرار.

لأنظمته ولوائحه،  وفقاً  لدH الاتحاد الداخل-ة القانون-ة ائلالوس .افة و4لزم لقبول الاستئناف ش.لاً استنفاذ
 ّJعلیها تلك الأنظمة واللوائح تنصّ  ).تظلم ونحوه(من وسائل طعن  أ. 

في حق-قته  هو عمل غرفة تح.-م منازعات .رة القدم و.ما قیل ?شأن غرفة التح.-م الاستئناف-ة، فإنّ 
 القدم لكرة السعودJ الاتحاد من الصادرة ?مثا?ة تح.-م عادJ للفصل في المنازعات الناشئة عن القرارات

 له، ول-س جهة استئناف-ة ?المفهوم السائد في قانون المرافعات. واللجان التا?عة

 :غرفة المنازعات الخاصة: الفرع الرا#ع
 غرفة إنشاء ،لمر.ز التح.-م الر4اضي من النظام الأساسي 24وفقاً لنص الفقرة الرا?عة من المادة 

 الر4اضي، ?النشاÑ فقv والمتعلقة للر4اضة العامة الهیئة من المحالة المنازعات .افة في للفصل خاصة
 المنازعات. بهذه المتعلقة الإجراءات تنظم خاصة لائحة الإدارة و-صدر مجلس

للائحة تلك ان عدم صدور تار4خ إنجاز هذا ال?حث، تبیّ و?الاستفسار لدH الجهات المختصة حتى 
 ?عد.  الخاصة

لك نة إلى أن تصدر تالنص لم یذ.ر تطبیb قواعد معیّ  لذلك یجب الإسراع في إصدارها، خاصة أنّ 
 ا قد یؤدJ إلى اختلاف الآراء والتفسیرات ذات العلاقة.اللائحة، ممّ 

 ن الطب-عي أن تنصّ الهیئة العامة للر4اضة، فم هذا الاختصاص فقv للمنازعات المحالة من ولأنّ 
 v?الإحالة وإجراءاتها. تلكاللائحة الخاصة المشار إلیها على ضوا  

قف فقv عند دورها - ، أم أنّ هل الهیئة تكون طرفاً في تلك المنازعة ؛ن تلك اللائحة.ذلك یجب أن تبیّ 
كن وإن لم ت ؟أم منضماً لأحد الخصوم ،.خصمطرفاً أص-لاً تكون وإن .انت طرفاً، فهل  ؟إحالة المنازعة

 طرفاً، فما الذJ -منع توجه الأطراف م?اشرة إلى مر.ز التح.-م الر4اضي دون المرور ?الهیئة؟

 جم-ع هذه الاستفسارات، وغیرها الكثیر، یجب أن تجیب عنها تلك اللائحة الخاصة.

 :غرفة الوساطة: الفرع الخامس
من المادة الأولى من النظام الأساسي  24من: الفقرة  تح.-م منازعات .رة القدم " .لّ  فت "غرفةَ عرّ 

 ?الوساطة المر.ز في المختصة ها الجهةمن المادة الأولى من القواعد الإجرائ-ة، ?أنّ  13للمر.ز، والفقرة 
 المر.ز. بها یختص التي المنازعات في تسو-ة إلى اتفاق-ات للتوصل والمساعدة

 ذلك، سواءً  على اتفاقهم على بناءً  الأطراف بین Jودّ  ?ش.ل المنازعة تسو-ة إلى الوساطة تهدفو 
 .)9( له لاحقًا .ان أم المنازعة لنشوء سا?قًا الاتفاق .ان

دت اختصاص غرفة الوساطة من النظام الأساسي حین حدّ  24دته الفقرة الخامسة من المادة وهو ما أكّ 
 .التعاقد-ة" المنازعات في اتفاق-ات تسو-ة إلى للتوصل والمساعدة ?الوساطة "وتختص ?قولها:

اختصاص الغرفة وفقاً لما ورد بتعر4فها في المادة الأولى من النظام الأساسي  ه -لاحï أنّ إلاّ أنّ 
من النظام  24والقواعد الإجرائ-ة یتعلb ?المنازعات التي یختص بها المر.ز، بینما وفقاً لما ورد ?المادة 

نها ما هو المنازعات التي یختص بها المر.ز م ن لنا سا?قاً أنّ وقد تبیّ  اسي یتعلb ?المنازعات التعاقد-ة،سالأ
 ّJفعلى أ ،Jومنها ما هو غیر تعاقد Jالوجهین -حمل اختصاص غرفة الوساطة: ?المنازعات التي  تعاقد

 یختص بها المر.ز عموماً، أم ?المنازعات التعاقد-ة منها فقv؟

ها خرجت في إجابتها عن هذین من القواعد الإجرائ-ة للمر.ز، إلاّ أنّ  37/1ذلك المادة أجابت عن 
 الوساطة على الاتفاق ه: "-قبلت في معرض ب-انها للمنازعات الخاضعة للوساطة على أنّ الخ-ار4ن، فنصّ 

 لغرفة تخضع التي المنازعات على الاتفاق ولا -قبل العادJ، التح.-م غرفة بها تختص التي المنازعات في
 القدم". تح.-م .رة لغرفة أو الاستئنافي التح.-م

																																																													
 من القواعد الإجرائ-ة لمر.ز التح.-م الر4اضي السعودJ. 37) المادة 9(
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التحكيم في المنازعات الرياضية وفقاً لقواعد مركز التحكيم الرياضي السعودي )الجزء الأول(     -     د. الشهابي إبراهيم الشرقاوي

تح.-م، موضوع ال?حث هو ال ون.تفي بهذه الإشارة الموجزة لغرفة الوساطة واختصاصها، ?اعت?ار أنّ 
 موضوع الوساطة وأح.امها -.ون محلاù ل?حث آخر مستقل بإذن الله تعالى.  ولعلّ 

 

 المطلب الثالث

 )CAS( الرHاضي التحQ,م دور واختصاصات محQمة
الدور  ننتناول في هذا المطلب التعر4ف ?مح.مة التح.-م الر4اض-ة الدول-ة واختصاصاتها، ثم نبیّ 

التح.-م  ) ونظام التح.-م السعودJ ?النس?ة لقواعد مر.زCASالم.مّل لقواعد مح.مة التح.-م الر4اضي (
 ، على النحو الآتي:الر4اضي، وذلك في فرعین

 :: التعرHف #محQمة التحQ,م الرHاض,ة الدول,ة واختصاصاتهاالفرع الأول
علیهما  صّ نإنشاء هیئتین  من أجل تسو-ة النزاعات المتعلقة ?الر4اضة من خلال التح.-م والوساطة، تمّ 

 :)10( هما ،?الر4اضة المتعلقة المنازعات العاملة على تسو-ة الأساسي للهیئات النظام

  

 .)11( (ICAS) الر4اضيالمجلس الدولي للتح.-م  -

 The International Council of Arbitration for Sport  

 .(CAS) ح.مة التح.-م الر4اضيم -

The Court of Arbitration for Sport. 
 

 خلال الر4اض-ة من المنازعات تسو-ة تسهیل هو الر4اضي للتح.-م الدولي المجلس من والغرض
 مسئول الأطراف، وهو وعلى حقوق  الر4اضي التح.-م مح.مة استقلال-ة على والحفاÆ الوساطة أو التح.-م

 .)12( CAS)الر4اضي ( التح.-م مح.مة وتمو4ل إدارة عن أ-ضا

																																																													
(10) Statutes of the Bodies Working for the Settlement of Sports-Related Disputes (S1). 

 من النظام 11 – 4وصلاح-اته وإدارته: انظر المواد من ) للمز4د حول تش.یل المجلس الدولي للتح.-م الر4اضي (11

 ?الر4اضة. المتعلقة المنازعات العاملة على تسو-ة الأساسي للهیئات

(12) Statutes of the Bodies Working for the Settlement of Sports-Related Disputes (S2). 

ا ومال-ا تا?عة إدار4فهي مة ر4اض-ة، منظّ  ?استقلالها عن أJّ التح.-م الر4اضي  تتمیز مح.مةلذلك 
ز الأولمب-ة الدول-ة على قانونها الأساسي الذJ دخل حیّ للمجلس الدولي للتح.-م الر4اضي، وصادقت اللجنة 

 .)13( 1984یونیو عام  30العمل ?ه منذ 

اد، المنازعات التي -.ون أحد أطرافها اتحالأساسي المشار إل-ه أعلاه،  لنظاملو4خضع للتح.-م وفقاً 
 ّJأو را?طة أو أ  Hالأنظمة الأساس-ة واللوائح المعمول  طالما أنّ ذات صلة ?الر4اضة، هیئة ر4اض-ة أخر

  .)14( على ذلك ینصّ  امحدد اهناك اتفاق على ذلك أو أنّ  بها في الهیئات تنصّ 

 مادة لتنظ-م الهیئات العاملة على تسو-ة 26صت منها ) مادة، خصّ 70ن النظام الأساسي (4تضمّ و 
لدH مح.مة التح.-م  الإجرائ-ةللقواعد  70 - 27صت المواد من ?الر4اضة، وخصّ  المتعلقة المنازعات
 ).CASالر4اضي (

 الر4اضي التح.-م مح.مة بدأتها التي الإجراءات جم-ع علىهذا النظام  مواد bتطبّ  67وفقاً للمادة و 
 النافذة القواعد إلى 2013 مارس 1 قبل فیها البتّ  یتم لم التي الإجراءات خضوع مع ، 2013مارس1 من
 .هذه القواعد تطبیb نیالطرف .لا -طلب لم ما ،2013مارس 1 قبل

ومح.مة التح.-م الر4اضي (ICAS) من المجلس الدولي للتح.-م الر4اضي  المقر الرئ-سي لكلّ و 
(CAS)    15(موجود في لوزان في سو-سرا(. 

 ح.-م الر4اضي ?قائمة من المح.مین.تحتفï مح.مة التتقضي المادة الثالثة من النظام ?أن و 

 الر4اضة عن المنازعات الناشئة تتولى الفصل في التي التح.-م هیئة الر4اضي التح.-م ل مح.مةش.ِّ وتُ 
العاملة على  من النظام الأساسي للهیئات یلیها وما  27المنصوص علیها في المادة  الإجرائ-ة للقواعد وفقا

 :)16( وتضطلع هیئة التح.-م ?المسؤول-ات الآت-ة، ?الر4اضة المتعلقة المنازعات تسو-ة

 .العادJ التح.-م خلال من إلیها المشار المنازعات تسو-ة .1
 والجمع-ات من الاتحادات الصادرة ?القرارات المتعلقة ?التح.-م الخاصة الاستئناف منازعات تسو-ة .2

 الر4اض-ة الهیئات تلك في بها واللوائح المعمول الأساس-ة للأنظمة وفقا الأخرH، الر4اض-ة والهیئات
 .ذلك على ینصّ  محدد لاتفاق وفقا أو

																																																													
 تلك المح.مة سنو-ا4جرJ تسجیل حوالي ثلاثمئة قض-ة لدH دولة، و  87) وتضم المح.مة حوالي ثلاثمئة مح.م ینتمون لـ13(

)https://ar.wikipedia.org/wiki/مح.مة_التح.-م_الر4اض-ة.( 

(14) Statutes of the Bodies Working for the Settlement of Sports-Related Disputes (S1).  

 ).CASالر4اضي (القواعد الإجرائ-ة لدH مح.مة التح.-م من  27انظر .ذلك المادة 

(15) Statutes of the Bodies Working for the Settlement of Sports-Related Disputes (S1). 

(16) Statutes of the Bodies Working for the Settlement of Sports-Related Disputes (S12). 
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تح.-م، موضوع ال?حث هو ال ون.تفي بهذه الإشارة الموجزة لغرفة الوساطة واختصاصها، ?اعت?ار أنّ 
 موضوع الوساطة وأح.امها -.ون محلاù ل?حث آخر مستقل بإذن الله تعالى.  ولعلّ 

 

 المطلب الثالث

 )CAS( الرHاضي التحQ,م دور واختصاصات محQمة
الدور  ننتناول في هذا المطلب التعر4ف ?مح.مة التح.-م الر4اض-ة الدول-ة واختصاصاتها، ثم نبیّ 

التح.-م  ) ونظام التح.-م السعودJ ?النس?ة لقواعد مر.زCASالم.مّل لقواعد مح.مة التح.-م الر4اضي (
 ، على النحو الآتي:الر4اضي، وذلك في فرعین

 :: التعرHف #محQمة التحQ,م الرHاض,ة الدول,ة واختصاصاتهاالفرع الأول
علیهما  صّ نإنشاء هیئتین  من أجل تسو-ة النزاعات المتعلقة ?الر4اضة من خلال التح.-م والوساطة، تمّ 

 :)10( هما ،?الر4اضة المتعلقة المنازعات العاملة على تسو-ة الأساسي للهیئات النظام

  

 .)11( (ICAS) الر4اضيالمجلس الدولي للتح.-م  -

 The International Council of Arbitration for Sport  

 .(CAS) ح.مة التح.-م الر4اضيم -

The Court of Arbitration for Sport. 
 

 خلال الر4اض-ة من المنازعات تسو-ة تسهیل هو الر4اضي للتح.-م الدولي المجلس من والغرض
 مسئول الأطراف، وهو وعلى حقوق  الر4اضي التح.-م مح.مة استقلال-ة على والحفاÆ الوساطة أو التح.-م

 .)12( CAS)الر4اضي ( التح.-م مح.مة وتمو4ل إدارة عن أ-ضا

																																																													
(10) Statutes of the Bodies Working for the Settlement of Sports-Related Disputes (S1). 

 من النظام 11 – 4وصلاح-اته وإدارته: انظر المواد من ) للمز4د حول تش.یل المجلس الدولي للتح.-م الر4اضي (11

 ?الر4اضة. المتعلقة المنازعات العاملة على تسو-ة الأساسي للهیئات

(12) Statutes of the Bodies Working for the Settlement of Sports-Related Disputes (S2). 

ا ومال-ا تا?عة إدار4فهي مة ر4اض-ة، منظّ  ?استقلالها عن أJّ التح.-م الر4اضي  تتمیز مح.مةلذلك 
ز الأولمب-ة الدول-ة على قانونها الأساسي الذJ دخل حیّ للمجلس الدولي للتح.-م الر4اضي، وصادقت اللجنة 

 .)13( 1984یونیو عام  30العمل ?ه منذ 

اد، المنازعات التي -.ون أحد أطرافها اتحالأساسي المشار إل-ه أعلاه،  لنظاملو4خضع للتح.-م وفقاً 
 ّJأو را?طة أو أ  Hالأنظمة الأساس-ة واللوائح المعمول  طالما أنّ ذات صلة ?الر4اضة، هیئة ر4اض-ة أخر

  .)14( على ذلك ینصّ  امحدد اهناك اتفاق على ذلك أو أنّ  بها في الهیئات تنصّ 

 مادة لتنظ-م الهیئات العاملة على تسو-ة 26صت منها ) مادة، خصّ 70ن النظام الأساسي (4تضمّ و 
لدH مح.مة التح.-م  الإجرائ-ةللقواعد  70 - 27صت المواد من ?الر4اضة، وخصّ  المتعلقة المنازعات
 ).CASالر4اضي (

 الر4اضي التح.-م مح.مة بدأتها التي الإجراءات جم-ع علىهذا النظام  مواد bتطبّ  67وفقاً للمادة و 
 النافذة القواعد إلى 2013 مارس 1 قبل فیها البتّ  یتم لم التي الإجراءات خضوع مع ، 2013مارس1 من
 .هذه القواعد تطبیb نیالطرف .لا -طلب لم ما ،2013مارس 1 قبل

ومح.مة التح.-م الر4اضي (ICAS) من المجلس الدولي للتح.-م الر4اضي  المقر الرئ-سي لكلّ و 
(CAS)    15(موجود في لوزان في سو-سرا(. 

 ح.-م الر4اضي ?قائمة من المح.مین.تحتفï مح.مة التتقضي المادة الثالثة من النظام ?أن و 

 الر4اضة عن المنازعات الناشئة تتولى الفصل في التي التح.-م هیئة الر4اضي التح.-م ل مح.مةش.ِّ وتُ 
العاملة على  من النظام الأساسي للهیئات یلیها وما  27المنصوص علیها في المادة  الإجرائ-ة للقواعد وفقا

 :)16( وتضطلع هیئة التح.-م ?المسؤول-ات الآت-ة، ?الر4اضة المتعلقة المنازعات تسو-ة

 .العادJ التح.-م خلال من إلیها المشار المنازعات تسو-ة .1
 والجمع-ات من الاتحادات الصادرة ?القرارات المتعلقة ?التح.-م الخاصة الاستئناف منازعات تسو-ة .2

 الر4اض-ة الهیئات تلك في بها واللوائح المعمول الأساس-ة للأنظمة وفقا الأخرH، الر4اض-ة والهیئات
 .ذلك على ینصّ  محدد لاتفاق وفقا أو

																																																													
 تلك المح.مة سنو-ا4جرJ تسجیل حوالي ثلاثمئة قض-ة لدH دولة، و  87) وتضم المح.مة حوالي ثلاثمئة مح.م ینتمون لـ13(

)https://ar.wikipedia.org/wiki/مح.مة_التح.-م_الر4اض-ة.( 

(14) Statutes of the Bodies Working for the Settlement of Sports-Related Disputes (S1).  

 ).CASالر4اضي (القواعد الإجرائ-ة لدH مح.مة التح.-م من  27انظر .ذلك المادة 

(15) Statutes of the Bodies Working for the Settlement of Sports-Related Disputes (S1). 

(16) Statutes of the Bodies Working for the Settlement of Sports-Related Disputes (S12). 
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التحكيم في المنازعات الرياضية وفقاً لقواعد مركز التحكيم الرياضي السعودي )الجزء الأول(     -     د. الشهابي إبراهيم الشرقاوي

 .الوساطة طرb4 عن إلیها المشار المنازعات تسو-ة .3

تتكون ?الر4اضة،  المتعلقة المنازعات العاملة على تسو-ة الأساسي للهیئات من النظام 20وفقاً للمادة و 
 ) من قسمین:CASمح.مة التح.-م الر4اضي (

 قسم التحQ,م العاد\: أولاً: 

 مسئولیتها تسو-ة المنازعات المقدمة ?الإجراءات العاد-ة، وتقوم ?أعمالهان من هیئات تح.-م، تكون یتكوّ 
   .من خلال رئ-سها أو نائ?ه، و.ل المهام الأخرH المتعلقة ?التسییر الفعال للإجراءات وفقا للقواعد الإجرائ-ة

 المنازعات العاملة على تسو-ة الأساسي للهیئاتالنظام  والمقصود، .ما ورد بنص المادة الأولى من
هیئة ر4اض-ة أخرH ذات  ?الر4اضة، المنازعات التي -.ون أحد أطرافها اتحاد، أو را?طة أو أJّ  المتعلقة

هناك  أنّ  على ذلك أو الأنظمة الأساس-ة واللوائح المعمول بها في الهیئات تنصّ  صلة ?الر4اضة، طالما أنّ 
 .)17(على ذلك  ینصّ  امحدد ااتفاق

 قسم الاستئناف:ثان,اً: 

ن من هیئات تح.-م، تكون مسئولیتها تسو-ة المنازعات المتعلقة ?القرارات الصادرة من الاتحادات یتكوّ 
 ّJأو أ v?طالما أنّ  والروا ،Hالأنظمة الأساس-ة واللوائح المعمول بها في الهیئات تنصّ  هیئات ر4اض-ة أخر 

رئ-سها أو نائ?ه، و.ل المهام الأخرH ه یوجد اتفاق محدد بذلك، وتقوم ?أعمالها من خلال على ذلك، أو أنّ 
  .المتعلقة ?التسییر الفعال للإجراءات وفقا للقواعد الإجرائ-ة

في أنظمة  ا ?موجب نصعمله یتعلb ?القرارات الصادرة عن الهیئات الر4اض-ة، إمّ  ،فقسم الاستئناف
.مح.مة قرارات نس?ة لهذه ال-قوم ?عمله ?ال ، وهوتلك الهیئة أو اتفاق بین الأطراف -قضي ?اللجوء للمح.مة

 تح.-م عاد-ة ول-س استئناف-ة.

من لائحة المح.مة،  47المادة ه إضافة إلى ذلك، -قوم القسم ?عمله .مح.مة استئناف وفقاً لنص لكنّ 
أو  اتحاد من الصادر القرار ضد الر4اضي التح.-م مح.مة أمام استئناف تقد-م ه: "یجوزالتي تقضي ?أنّ 

 على تنصّ  هذه الهیئات في بها المعمول اللوائح أو الأساس-ة الأنظمة .انت إذا ر4اض-ة هیئة أو را?طة
 الطعن طرق  جم-ع استنفذ قد .ان المستأنف وإذا محدد، تح.-م اتفاق الطرفان أبرم قد .ان إذا أو ذلك،

																																																													
، حیث لا -م.ن تقد-م أJ قض-ة أمامها إلا إذا .ان ) "اللجوء إلى هذه المح.مة -ظل اخت-ار4ا مرت?طا بإرادة طرفي النزاع(17

بین الطرفین المتنازعین -حدد اللجوء إلیها و-عترف ?الولا-ة القضائ-ة لها، لكن من الناح-ة العمل-ة  "هناك "اتفاق تح.-م
نجد أن جم-ع الاتحادات الأولمب-ة الدول-ة واللجان الأولمب-ة الوطن-ة للدول اعترفت ?الولا-ة القضائ-ة للمح.مة في حل 

ت المرت?طة ?الألعاب الأولمب-ة تعرض حصرا أمام المح.مة، حیث المنازعات. .ما أن المیثاق الأولمبي -حدد أن النزاعا
من خلال قضاة متخصصین البت في قضا-ا م.افحة المنشطات خلال الألعاب الأولمب-ة بدلا من لجنة  2016بدأت عام 

 الانض?اÑ التا?عة للجنة الأولمب-ة الدول-ة". 

)https://ar.wikipedia.org/wiki/مح.مة_التح.-م_الر4اض-ة.( 

 تقد-م .ما یجوز .الهیئة تلك في بها المعمول واللوائح للأنظمة الأساس-ة وفقا الاستئناف، قبل أمامه المتاحة
 التي الر4اضي التح.-م من مح.مة الصادر التح.-م ح.م ضد الر4اضي التح.-م مح.مة أمام الاستئناف

 أو الاتحاد لقواعد وفقا صراحة عل-ه نصّ  قد هذا الاستئناف .ان إذا درجة، أول مح.مة ?اعت?ارها تصرفت
 المعن-ة". الر4اض-ة الهیئة

القواعد الإجرائ-ة لدH مح.مة التح.-م الر4اضي من  57ووفقاً للمادة واستناداً إلى هذا الاختصاص، 
)CAS( أن تستبدل لها والقانون، و4جوز الوقائع في النظر إعادة في السلطة .امل التح.-م لهیئة، -.ون 

 السا?قة. الدرجة إلى أخرH  مرة القض-ة وإحالة إ?طاله أو ف-ه المطعون  القرار

الفقرة ینطبb على المنازعات المشمولة بنص ) CASهذا الدور الاستئنافي لمح.مة التح.-م الر4اضي (
 في وزه: "یجمن النظام الأساسي لمر.ز التح.-م الر4اضي السعودJ، التي تقضي ?أنّ   8الثالثة من المادة

 أو الدول-ة الر4اض-ة أمام الاتحادات القرارات استئناف أجنب-اً  أطرافها أحد .ان إذا الر4اض-ة المنازعات
 على الاستئناف الاتحادات لتلك الأساس-ة الأنظمة تنصّ  حال في ( CAS ) الر4اضي مح.مة التح.-م

 نهائ-اً  المر.ز قرار ف-.ون  أمام المر.ز، التح.-م شرÑ على العقد في ینصّ  لم ما القضائ-ة، هیئاتها أمام
 .أخرH" جهة أJّ  أمام للاستئناف قابل وغیر

مح.مة التح.-م الر4اضي م.تب المح.مة الذJ یتكون من الأمین العام ومستشار واحد أو ن وتتضمّ 
 التح.-م م دعاوH وعندما تقدّ  .تمثیل الأمین العام عند الاقتضاء من النظام) 22(م  أكثر، والذین یجوز لهم

قبل  من عل-ه الطعن یجوز لا التكلیف هذا مثل بها، المناسب القسم بتكلیف الم.تب -قوم المح.مة، أمام
 فإنّ  الإجراءات، الظروف أثناء في تغیر حدوث حالة فيو  للمخالفة، .سبب ?ه یتقدم أن یجوز ولا الأطراف

 ?المهمة، أخر قسم تكلیف إعادة له التح.-م، یجوز هیئة مع التشاور ?عد الر4اضي، التح.-م مح.مة م.تب
 الإجراءات صحة على تؤثر ألا و4جب، المحلفین تش.یل هیئة على تؤثر ألا یجب هذه التكلیف وإعادة

 العاملة على تسو-ة من النظام الأساسي للهیئات 20(م  التكلیف إعادة السا?قة على الأوامرو  القراراتو 
 .?الر4اضة) المتعلقة المنازعات

النص  حاختلاف، یرجّ  في حالة وجود أJو ، لدH المح.مة الفرنسي معتمدان الإن.لیزJ والنصّ  النصّ و 
 والفرنس-ة، الإن.لیز4ة غیر أخرH  لغة یختارا أن من النظام) 29(وفقاً للمادة  و4جوز للطرفین ،)18( الفرنسي

Ñالتح.-م. وهیئة الر4اضي التح.-م م.تب مح.مة موافقة ?شر 

 ل?حث.احسب الحاجة ?ما یخدم موضوع في موضعها، و والح.م، فسوف نشیر إلیها ا عن الإجراءات أمّ 

 :نظام التحQ,م السعود\و  )CAS(الرHاضي محQمة التحQ,م لقواعد  : الدور المQمّلالفرع الثاني

																																																													
(18) Statutes of the Bodies Working for the Settlement of Sports-Related Disputes (S24,R69). 
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 .الوساطة طرb4 عن إلیها المشار المنازعات تسو-ة .3

تتكون ?الر4اضة،  المتعلقة المنازعات العاملة على تسو-ة الأساسي للهیئات من النظام 20وفقاً للمادة و 
 ) من قسمین:CASمح.مة التح.-م الر4اضي (

 قسم التحQ,م العاد\: أولاً: 

 مسئولیتها تسو-ة المنازعات المقدمة ?الإجراءات العاد-ة، وتقوم ?أعمالهان من هیئات تح.-م، تكون یتكوّ 
   .من خلال رئ-سها أو نائ?ه، و.ل المهام الأخرH المتعلقة ?التسییر الفعال للإجراءات وفقا للقواعد الإجرائ-ة

 المنازعات العاملة على تسو-ة الأساسي للهیئاتالنظام  والمقصود، .ما ورد بنص المادة الأولى من
هیئة ر4اض-ة أخرH ذات  ?الر4اضة، المنازعات التي -.ون أحد أطرافها اتحاد، أو را?طة أو أJّ  المتعلقة

هناك  أنّ  على ذلك أو الأنظمة الأساس-ة واللوائح المعمول بها في الهیئات تنصّ  صلة ?الر4اضة، طالما أنّ 
 .)17(على ذلك  ینصّ  امحدد ااتفاق

 قسم الاستئناف:ثان,اً: 

ن من هیئات تح.-م، تكون مسئولیتها تسو-ة المنازعات المتعلقة ?القرارات الصادرة من الاتحادات یتكوّ 
 ّJأو أ v?طالما أنّ  والروا ،Hالأنظمة الأساس-ة واللوائح المعمول بها في الهیئات تنصّ  هیئات ر4اض-ة أخر 

رئ-سها أو نائ?ه، و.ل المهام الأخرH ه یوجد اتفاق محدد بذلك، وتقوم ?أعمالها من خلال على ذلك، أو أنّ 
  .المتعلقة ?التسییر الفعال للإجراءات وفقا للقواعد الإجرائ-ة

في أنظمة  ا ?موجب نصعمله یتعلb ?القرارات الصادرة عن الهیئات الر4اض-ة، إمّ  ،فقسم الاستئناف
.مح.مة قرارات نس?ة لهذه ال-قوم ?عمله ?ال ، وهوتلك الهیئة أو اتفاق بین الأطراف -قضي ?اللجوء للمح.مة

 تح.-م عاد-ة ول-س استئناف-ة.

من لائحة المح.مة،  47المادة ه إضافة إلى ذلك، -قوم القسم ?عمله .مح.مة استئناف وفقاً لنص لكنّ 
أو  اتحاد من الصادر القرار ضد الر4اضي التح.-م مح.مة أمام استئناف تقد-م ه: "یجوزالتي تقضي ?أنّ 

 على تنصّ  هذه الهیئات في بها المعمول اللوائح أو الأساس-ة الأنظمة .انت إذا ر4اض-ة هیئة أو را?طة
 الطعن طرق  جم-ع استنفذ قد .ان المستأنف وإذا محدد، تح.-م اتفاق الطرفان أبرم قد .ان إذا أو ذلك،

																																																													
، حیث لا -م.ن تقد-م أJ قض-ة أمامها إلا إذا .ان ) "اللجوء إلى هذه المح.مة -ظل اخت-ار4ا مرت?طا بإرادة طرفي النزاع(17

بین الطرفین المتنازعین -حدد اللجوء إلیها و-عترف ?الولا-ة القضائ-ة لها، لكن من الناح-ة العمل-ة  "هناك "اتفاق تح.-م
نجد أن جم-ع الاتحادات الأولمب-ة الدول-ة واللجان الأولمب-ة الوطن-ة للدول اعترفت ?الولا-ة القضائ-ة للمح.مة في حل 

ت المرت?طة ?الألعاب الأولمب-ة تعرض حصرا أمام المح.مة، حیث المنازعات. .ما أن المیثاق الأولمبي -حدد أن النزاعا
من خلال قضاة متخصصین البت في قضا-ا م.افحة المنشطات خلال الألعاب الأولمب-ة بدلا من لجنة  2016بدأت عام 

 الانض?اÑ التا?عة للجنة الأولمب-ة الدول-ة". 

)https://ar.wikipedia.org/wiki/مح.مة_التح.-م_الر4اض-ة.( 

 تقد-م .ما یجوز .الهیئة تلك في بها المعمول واللوائح للأنظمة الأساس-ة وفقا الاستئناف، قبل أمامه المتاحة
 التي الر4اضي التح.-م من مح.مة الصادر التح.-م ح.م ضد الر4اضي التح.-م مح.مة أمام الاستئناف

 أو الاتحاد لقواعد وفقا صراحة عل-ه نصّ  قد هذا الاستئناف .ان إذا درجة، أول مح.مة ?اعت?ارها تصرفت
 المعن-ة". الر4اض-ة الهیئة

القواعد الإجرائ-ة لدH مح.مة التح.-م الر4اضي من  57ووفقاً للمادة واستناداً إلى هذا الاختصاص، 
)CAS( أن تستبدل لها والقانون، و4جوز الوقائع في النظر إعادة في السلطة .امل التح.-م لهیئة، -.ون 

 السا?قة. الدرجة إلى أخرH  مرة القض-ة وإحالة إ?طاله أو ف-ه المطعون  القرار

الفقرة ینطبb على المنازعات المشمولة بنص ) CASهذا الدور الاستئنافي لمح.مة التح.-م الر4اضي (
 في وزه: "یجمن النظام الأساسي لمر.ز التح.-م الر4اضي السعودJ، التي تقضي ?أنّ   8الثالثة من المادة

 أو الدول-ة الر4اض-ة أمام الاتحادات القرارات استئناف أجنب-اً  أطرافها أحد .ان إذا الر4اض-ة المنازعات
 على الاستئناف الاتحادات لتلك الأساس-ة الأنظمة تنصّ  حال في ( CAS ) الر4اضي مح.مة التح.-م

 نهائ-اً  المر.ز قرار ف-.ون  أمام المر.ز، التح.-م شرÑ على العقد في ینصّ  لم ما القضائ-ة، هیئاتها أمام
 .أخرH" جهة أJّ  أمام للاستئناف قابل وغیر

مح.مة التح.-م الر4اضي م.تب المح.مة الذJ یتكون من الأمین العام ومستشار واحد أو ن وتتضمّ 
 التح.-م م دعاوH وعندما تقدّ  .تمثیل الأمین العام عند الاقتضاء من النظام) 22(م  أكثر، والذین یجوز لهم

قبل  من عل-ه الطعن یجوز لا التكلیف هذا مثل بها، المناسب القسم بتكلیف الم.تب -قوم المح.مة، أمام
 فإنّ  الإجراءات، الظروف أثناء في تغیر حدوث حالة فيو  للمخالفة، .سبب ?ه یتقدم أن یجوز ولا الأطراف

 ?المهمة، أخر قسم تكلیف إعادة له التح.-م، یجوز هیئة مع التشاور ?عد الر4اضي، التح.-م مح.مة م.تب
 الإجراءات صحة على تؤثر ألا و4جب، المحلفین تش.یل هیئة على تؤثر ألا یجب هذه التكلیف وإعادة

 العاملة على تسو-ة من النظام الأساسي للهیئات 20(م  التكلیف إعادة السا?قة على الأوامرو  القراراتو 
 .?الر4اضة) المتعلقة المنازعات

النص  حاختلاف، یرجّ  في حالة وجود أJو ، لدH المح.مة الفرنسي معتمدان الإن.لیزJ والنصّ  النصّ و 
 والفرنس-ة، الإن.لیز4ة غیر أخرH  لغة یختارا أن من النظام) 29(وفقاً للمادة  و4جوز للطرفین ،)18( الفرنسي

Ñالتح.-م. وهیئة الر4اضي التح.-م م.تب مح.مة موافقة ?شر 

 ل?حث.احسب الحاجة ?ما یخدم موضوع في موضعها، و والح.م، فسوف نشیر إلیها ا عن الإجراءات أمّ 

 :نظام التحQ,م السعود\و  )CAS(الرHاضي محQمة التحQ,م لقواعد  : الدور المQمّلالفرع الثاني

																																																													
(18) Statutes of the Bodies Working for the Settlement of Sports-Related Disputes (S24,R69). 



السنة الرابعة - العدد الثامن - يوليو 201٨ممجلة العلوم القانونية 32

التحكيم في المنازعات الرياضية وفقاً لقواعد مركز التحكيم الرياضي السعودي )الجزء الأول(     -     د. الشهابي إبراهيم الشرقاوي

 لوائح ه: "تسرJ من النظام الأساسي لمر.ز التح.-م الر4اضي السعودJ على أنّ  38المادة  تنصّ 
 النظام". هذا في خاص نص یرد ?شأنه مالم .ل في )CASالدول-ة ( الر4اض-ة التح.-م مح.مة وإجراءات

) هي ?مثا?ة القواعد العامة CAS(وإجراءات مح.مة التح.-م الر4اضي ?موجب هذا النص تص?ح لوائح 
التح.-م  نةلجلما ورد من أح.ام في النظام الأساسي لمر.ز التح.-م الر4اضي السعودJ، ?حیث ترجع إلیها 

 إذا لم تجد نصاً خاصاً في النظام -ح.م المسألة المعروضة.

 القواعد خلت ه: "إذاعلى أنّ ت التي نصّ من القواعد الإجرائ-ة للمر.ز  40/2المادة أ-ضاً ا أكدته وهو م
 الر4اض-ة التح.-م مح.مة لدH ?عةالمتّ  القواعد الإجرائ-ة تطبb التح.-م، لجنة أمام مطروحة مسألة من

 .")CASالدول-ة (

 )، بل -متدّ CAS( التح.-م مح.مة وإجراءات هذا الدور الم.مل لا -قتصر فقv على لوائح والحق-قة أنّ 
: نظام ولوائح من ف-ما لم یرد ?شأنه نص في أJّ هـ، 1433لسنة  34رقم نظام التح.-م السعودJ  .ذلك إلى

 .)CAS(مح.مة التح.-م الر4اضي  ولوائح وإجراءات ،المر.ز

 تلك حنظام ولوائأن -.ون تأس-سه متوافقاً مع على التح.-م الر4اضي السعودJ لذلك حرص مر.ز 
من النظام الأساسي  4المادة  حیث تنصّ فضلاً عن توافقه مع نظام التح.-م السعودJ أ-ضاً، المح.مة، 

 والأنظمة الأولمبي المیثاق مع یتوافb ?ما س المر.ز: " تأسّ ما یليلمر.ز التح.-م الر4اضي السعودJ على 
 السعودJ". التح.-م ونظام) CAS(الر4اضي  التح.-م مح.مة ونظام ولوائح الدول-ة للاتحادات الأساس-ة

) هي التي CAS(الر4اضي  التح.-م مح.مة لدH المت?عة القواعد الإجرائ-ة وأمام صراحة النص ?أنّ 
ل صراحة لنظام من الح.م في مسألة معینة، وعدم إعطاء هذا الدور الم.مّ  تطبb إذا خلت قواعد المر.ز

المر.ز تأسس ?ما یتوافb مع هذا النظام، أمام ذلك؛ -م.ننا  النصوص ?أنّ التح.-م السعودJ، بل اكتفت 
الأولو-ة في التطبیb على النزاعات المطروحة أمام مر.ز التح.-م الر4اضي السعودJ ?عد القواعد  القول: إنّ 

ل )، قبCAS( الر4اضي التح.-م مح.مة لدH المت?عة المنصوص علیها لدH المر.ز، هي للقواعد الإجرائ-ة
لأطراف هو ما اتفb عل-ه ا -?لا شكّ  -علیها نظام التح.-م السعودJ، وقبل هذا جم-عه القواعد التي نصّ 

 اتفاقهم هو دستور العمل-ة التح.-م-ة. ف-ما لا یخالف النظام العام، ?اعت?ار أنّ 

 الم#حث الثاني

 التحQ,م لجنة
 هي: لمر.ز التح.-م الر4اضي السعودJمن النظام الأساسي  119/المادة التح.-م وفقاً لنص  لجنة

 ."التح.-م إلى المنازعة المحالة في -فصل الذJ مینالمح.ّ  من الفرb4 أو الفرد مالمح.ّ "

التح.-م ?أنها:  من القواعد الإجرائ-ة للمر.ز التي عرفت لجنة 14/والمضمون نفسه في نص المادة 
 .فیها" والفصل المنازعة النظر في إلیها -سند مینالمح.ّ  من فرb4 أو فرد ممح.ّ  من نةم.وّ  "لجنة

 المختلفة غرف التح.-م طرb4 عن الصلة ذات أو الر4اض-ة المنازعات هي حلّ  التح.-م لجان ومهمة 
 من النظام الأساسي). 27للمر.ز (المادة  الإجرائ-ة للقواعد وفقًا النظام هذا في علیها المنصوص

 .-م، ثمّ مین، و.-ف-ة تش.یل لجنة التحم وقوائم المح.ّ المح.ّ في خمسة مطالب، شروÑ ن وف-ما یلي نبیّ 
م، ة المح.ّ ن حدود مسؤول-.یف تنتهي مهمة المح.م، وفي المطلب الأخیر نبیّ ن نبیّ مین، ثم التزامات المح.ّ 

 وذلك وفb التقس-م الآتي:

 ّQالمح oالمطلب الأول: شرو ّQمینم وقوائم المح 

 المطلب الثاني: تشQیل لجنة التحQ,م

 ّQمینالمطلب الثالث: التزامات المح 

 ّQمالمطلب الرا#ع: انتهاء مهمة المح 

 ّQمالمطلب الخامس: حدود مسؤول,ة المح 

 

 المطلب الأول

 ّQالمح oمشرو  ّQمینوقوائم المح 

 یل، ثمّ مین وإجراءات التسجالشروÑ العامة والخاصة للتسجیل في جدول المح.ّ  ،ولالأفرع الن في نبیّ 
 مین، وذلك على النحو الآتي:قواعد إعداد قوائم المح.ّ  ،في الفرع الثاني

 :مین لدr مرQز التحQ,م الرHاضي السعود\التسجیل في جدول المحQّ : الفرع الأول
ي جدول ف مین الراغبین في التسجیلهناك عدد من الشروÑ العامة یجب أن تتوافر في .افة المح.ّ 

الذJ ی?اشر  معلیها ?عض الشروÑ الخاصة التي یجب أن تتوافر في المح.ّ مین لدH المر.ز، -ضاف المح.ّ 
 مهمة التح.-م في إحدH القضا-ا المنظورة لدH المر.ز، وW-ان ذلك ف-ما یلي:

 مین:لتسجیل في جدول المحQّ لعامة لشروo االأولاً: 

 لأJّ  یجوز ه: "لامن القواعد الإجرائ-ة لمر.ز التح.-م الر4اضي السعودJ على أنّ  18المادة  تنصّ 
 للشروÑ واست-فائه اعتماده إلا ?عد المر.ز أمام معروضة منازعة أJّ  في خبیرًا أو مح.مًا -.ون  أن شخص

 القواعد". هذه في علیها المنصوص

م بناءً على است-فائه الشروÑ المنصوص علیها شرطاً لازماً بهذا النص -.ون اعتماد المر.ز للمح.ّ 
المعروضة، و?اعت?ار المر.ز صاحب الاختصاص الحصرJ بنظر المنازعات الر4اض-ة، لاتصاله ?المنازعة 

 مده المر.ز.م -عت.ما أسلفنا، فإنه من غیر المتصور أن یتولى التح.-م في أJ من تلك المنازعات إلاّ مح.ّ 
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 لوائح ه: "تسرJ من النظام الأساسي لمر.ز التح.-م الر4اضي السعودJ على أنّ  38المادة  تنصّ 
 النظام". هذا في خاص نص یرد ?شأنه مالم .ل في )CASالدول-ة ( الر4اض-ة التح.-م مح.مة وإجراءات

) هي ?مثا?ة القواعد العامة CAS(وإجراءات مح.مة التح.-م الر4اضي ?موجب هذا النص تص?ح لوائح 
التح.-م  نةلجلما ورد من أح.ام في النظام الأساسي لمر.ز التح.-م الر4اضي السعودJ، ?حیث ترجع إلیها 

 إذا لم تجد نصاً خاصاً في النظام -ح.م المسألة المعروضة.

 القواعد خلت ه: "إذاعلى أنّ ت التي نصّ من القواعد الإجرائ-ة للمر.ز  40/2المادة أ-ضاً ا أكدته وهو م
 الر4اض-ة التح.-م مح.مة لدH ?عةالمتّ  القواعد الإجرائ-ة تطبb التح.-م، لجنة أمام مطروحة مسألة من

 .")CASالدول-ة (

 )، بل -متدّ CAS( التح.-م مح.مة وإجراءات هذا الدور الم.مل لا -قتصر فقv على لوائح والحق-قة أنّ 
: نظام ولوائح من ف-ما لم یرد ?شأنه نص في أJّ هـ، 1433لسنة  34رقم نظام التح.-م السعودJ  .ذلك إلى

 .)CAS(مح.مة التح.-م الر4اضي  ولوائح وإجراءات ،المر.ز

 تلك حنظام ولوائأن -.ون تأس-سه متوافقاً مع على التح.-م الر4اضي السعودJ لذلك حرص مر.ز 
من النظام الأساسي  4المادة  حیث تنصّ فضلاً عن توافقه مع نظام التح.-م السعودJ أ-ضاً، المح.مة، 

 والأنظمة الأولمبي المیثاق مع یتوافb ?ما س المر.ز: " تأسّ ما یليلمر.ز التح.-م الر4اضي السعودJ على 
 السعودJ". التح.-م ونظام) CAS(الر4اضي  التح.-م مح.مة ونظام ولوائح الدول-ة للاتحادات الأساس-ة

) هي التي CAS(الر4اضي  التح.-م مح.مة لدH المت?عة القواعد الإجرائ-ة وأمام صراحة النص ?أنّ 
ل صراحة لنظام من الح.م في مسألة معینة، وعدم إعطاء هذا الدور الم.مّ  تطبb إذا خلت قواعد المر.ز

المر.ز تأسس ?ما یتوافb مع هذا النظام، أمام ذلك؛ -م.ننا  النصوص ?أنّ التح.-م السعودJ، بل اكتفت 
الأولو-ة في التطبیb على النزاعات المطروحة أمام مر.ز التح.-م الر4اضي السعودJ ?عد القواعد  القول: إنّ 

ل )، قبCAS( الر4اضي التح.-م مح.مة لدH المت?عة المنصوص علیها لدH المر.ز، هي للقواعد الإجرائ-ة
لأطراف هو ما اتفb عل-ه ا -?لا شكّ  -علیها نظام التح.-م السعودJ، وقبل هذا جم-عه القواعد التي نصّ 

 اتفاقهم هو دستور العمل-ة التح.-م-ة. ف-ما لا یخالف النظام العام، ?اعت?ار أنّ 

 الم#حث الثاني

 التحQ,م لجنة
 هي: لمر.ز التح.-م الر4اضي السعودJمن النظام الأساسي  119/المادة التح.-م وفقاً لنص  لجنة

 ."التح.-م إلى المنازعة المحالة في -فصل الذJ مینالمح.ّ  من الفرb4 أو الفرد مالمح.ّ "

التح.-م ?أنها:  من القواعد الإجرائ-ة للمر.ز التي عرفت لجنة 14/والمضمون نفسه في نص المادة 
 .فیها" والفصل المنازعة النظر في إلیها -سند مینالمح.ّ  من فرb4 أو فرد ممح.ّ  من نةم.وّ  "لجنة

 المختلفة غرف التح.-م طرb4 عن الصلة ذات أو الر4اض-ة المنازعات هي حلّ  التح.-م لجان ومهمة 
 من النظام الأساسي). 27للمر.ز (المادة  الإجرائ-ة للقواعد وفقًا النظام هذا في علیها المنصوص

 .-م، ثمّ مین، و.-ف-ة تش.یل لجنة التحم وقوائم المح.ّ المح.ّ في خمسة مطالب، شروÑ ن وف-ما یلي نبیّ 
م، ة المح.ّ ن حدود مسؤول-.یف تنتهي مهمة المح.م، وفي المطلب الأخیر نبیّ ن نبیّ مین، ثم التزامات المح.ّ 

 وذلك وفb التقس-م الآتي:

 ّQالمح oالمطلب الأول: شرو ّQمینم وقوائم المح 

 المطلب الثاني: تشQیل لجنة التحQ,م

 ّQمینالمطلب الثالث: التزامات المح 

 ّQمالمطلب الرا#ع: انتهاء مهمة المح 

 ّQمالمطلب الخامس: حدود مسؤول,ة المح 

 

 المطلب الأول

 ّQالمح oمشرو  ّQمینوقوائم المح 

 یل، ثمّ مین وإجراءات التسجالشروÑ العامة والخاصة للتسجیل في جدول المح.ّ  ،ولالأفرع الن في نبیّ 
 مین، وذلك على النحو الآتي:قواعد إعداد قوائم المح.ّ  ،في الفرع الثاني

 :مین لدr مرQز التحQ,م الرHاضي السعود\التسجیل في جدول المحQّ : الفرع الأول
ي جدول ف مین الراغبین في التسجیلهناك عدد من الشروÑ العامة یجب أن تتوافر في .افة المح.ّ 

الذJ ی?اشر  معلیها ?عض الشروÑ الخاصة التي یجب أن تتوافر في المح.ّ مین لدH المر.ز، -ضاف المح.ّ 
 مهمة التح.-م في إحدH القضا-ا المنظورة لدH المر.ز، وW-ان ذلك ف-ما یلي:

 مین:لتسجیل في جدول المحQّ لعامة لشروo االأولاً: 

 لأJّ  یجوز ه: "لامن القواعد الإجرائ-ة لمر.ز التح.-م الر4اضي السعودJ على أنّ  18المادة  تنصّ 
 للشروÑ واست-فائه اعتماده إلا ?عد المر.ز أمام معروضة منازعة أJّ  في خبیرًا أو مح.مًا -.ون  أن شخص

 القواعد". هذه في علیها المنصوص

م بناءً على است-فائه الشروÑ المنصوص علیها شرطاً لازماً بهذا النص -.ون اعتماد المر.ز للمح.ّ 
المعروضة، و?اعت?ار المر.ز صاحب الاختصاص الحصرJ بنظر المنازعات الر4اض-ة، لاتصاله ?المنازعة 

 مده المر.ز.م -عت.ما أسلفنا، فإنه من غیر المتصور أن یتولى التح.-م في أJ من تلك المنازعات إلاّ مح.ّ 
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التحكيم في المنازعات الرياضية وفقاً لقواعد مركز التحكيم الرياضي السعودي )الجزء الأول(     -     د. الشهابي إبراهيم الشرقاوي

4اضي من القواعد الإجرائ-ة لدH مر.ز التح.-م الر  19ت الفقرة الأولى من المادة نصّ ولتحقیb ذلك، 
 جدول في : "للتسجیلالشروÑ المطلو?ة للقید في جدول المح.مین لدH المر.ز ?قولهاالسعودJ على 

 :الآت-ة مستوف-اً للشروÑ -.ون  أن المتقدم على یجب ?المر.ز مینالمح.ّ 

 .مناس?ة جامع-ة شهادة على حاصلا -.ون  أن  1/1/19

 .سنوات خمس عن تقل لا ر4اض-ة أو قانون-ة خبرة لد-ه -.ون  أن  2/1/19

 .الأمانة أو ?الشرف ةماسّ  ?عقو?ة عل-ه مح.وماً  -.ون  ألا 3/1/19

 ).سنو-اً  على الأقل دورتین( الغرض لهذا المر.ز -عدها التي والدورات الاخت?ارات یجتاز أن 4/1/19

 .الغرض لهذا المر.ز یتطلبها التي الشخص-ة المقابلة یجتاز أن 5/1/19

 .المر.ز" من المفروضة الرسوم سداد 6/1/19

مستوفً-ا  -.ون  أنمین لدH المر.ز للتسجیل في جدول المح.ّ  المتقدم علىالنص  على ذلك، فقد أوجب
Ñالآت-ة للشرو: 

 :مناس#ة جامع,ة شهادة على حاصلا ,Qون  أن .1
 صرف?مؤهل جامعي یتوافر ?ه هذا الشرÑ،  أJّ  ولم -شترÑ النص مؤهلاً جامع-اً معیناً، ?ما -عني أنّ 

عن  النظر و?غضّ النظر عن المسمى المعطى له إذا .ان ?.الور4وس أو ل-سانس أو معهد عالٍ أو غیره، 
نوات، عن أرWع س ولعلّ المدة المقبولة للحصول على هذا المؤهل لا تقلّ التخصص العلمي لهذا المؤهل، 

 .في الأنظمة التعل-م-ة الجامع-ة حسب المتعارف عل-ه
الرا?عة من النظام الأساسي لمر.ز التح.-م الر4اضي السعودJ التي تقضي و?النظر إلى نص المادة 

 ونظام ولوائح الدول-ة للاتحادات الأساس-ة والأنظمة الأولمبي المیثاق مع یتوافb ?ما "تأسس المر.ز ?أنّ 
 ضوءر هذا الشرÑ في السعودJ"، فإننا لابد وأن نفسّ  التح.-م ونظام (CAS) الر4اضي التح.-م مح.مة

أن -.ون حاصلاً على الأقل على "في المح.م  التي تشترÑمن نظام التح.-م السعودJ  14نص المادة 
ف-.تفي  مشهادة جامع-ة في العلوم الشرع-ة أو النظام-ة، وإذا .انت هیئة التح.-م م.ونة من أكثر من مح.ّ 

 ."توافر هذا الشرÑ في رئ-سها
مع ما ورد في  من القواعد الإجرائ-ة 19ما ورد في المادة -ستق-م مفهوم هذا الشرÑ . يْ كَ لِ فَ  ،ومن ثمّ 

 ،ظام-اً شرع-اً أو ن(الفرد) م أن -.ون تخصص المح.ّ  -في رأینا -ه یجبمن نظام التح.-م، فإنّ  14المادة 
 مون.و-.تفى بذلك في رئ-س الهیئة إذا تعدد المح.ّ  أJ قانون-اً،

ت فقد نصّ م، شروطاً تتعلb ?مؤهل المح.ّ ) CASمح.مة التح.-م الر4اضي ( قواعد ولم تتضمن
 یجب الر4اضي، التح.-م ?مح.مة الخاصة المح.مین قائمة وضع عند"ه: من اللائحة على أنّ   14المادة
 المناسب، القانوني التدر4ب ذوJ  من الشخص-ات -ستدعي أن الر4اضي للتح.-م المجلس الدولي على

 ?ش.ل ?الر4اضة الجیدة والمعرفة الدولي، التح.-م أو/و الر4اضة ?قانون  یتعلb ف-ما بها المعترف والكفاءة

 همؤ أسما والذین الر4اضي، التح.-م مح.مة في المستخدمة اللغات من واحدة الأقل على وWإتقان عام
 الدول-ة، الأولمب-ة اللجنة قبل من ذلك في ?ما الر4اضي، للتح.-م الدولي المجلس انت?اه جذبت ومؤهلاتهم
 منهم یختار أن الر4اضي للتح.-م الدولي للمجلس فیجوز، الوطن-ة الأولمب-ة واللجان الدول-ة والاتحادات
من  16 مادة.ما أوجبت ال ...."النزاعات من معینة أنواع مع للتعامل محددة خبرة لدیهم الذین المح.مین

 القارJ  التمثیل الاعت?ار ?عین -أخذ أن المح.مین تعیین عند الر4اضي للتح.-م الدولي المجلس اللائحة على
 ."المختلفة القانون-ة والثقافات

فالحصول على قدر مناسب من التدر4ب القانوني إضافة إلى المعرفة الجیدة ?الر4اضة .افٍ ل-ص?ح 
)، ول-س بخاف أن التدر4ب القانوني CASمح.مة التح.-م الر4اضي ( لقواعدالشخص مؤهلاً للتح.-م وفقاً 

 مؤهل جامعي.لا -ستلزم الحصول على 
الجهات القائمة على شؤون الر4اضة في الدول على لائحة المح.مة  تحظره من جهة أخرH لم نّ لك

Ñلنص المادة لذلك ن ؛خاصة في هذا الشأن اً شروط أن تشتر bأنه وفقاً للتفسیر الساب Hالنظام  من 19ر
Jیجب أن -.ون المح.ّ نظام التح.-م من  14المادة و  الأساسي لمر.ز التح.-م الر4اضي السعود ،Jم السعود

حاصلاً على مؤهل شرعي أو قانوني، و-.تفى بتوافر هذا الشرÑ في رئ-س هیئة التح.-م المش.لة من أكثر 
 من مح.م.

 .سنوات خمس عن تقل لا رHاض,ة أو قانون,ة خبرة لد,ه ,Qون  أن .2
م هو على اشتراÑ هذه الخبرة في المح.ّ  من القواعد الإجرائ-ة أنّ  19-فهم من ظاهر نص المادة 

ة ه -.في توافر خبرة قانون-ة لمدة خمس سنوات أو خبرة ر4اض-ة للمدسبیل التخییر ول-س الجمع، ?معنى أنّ 
 نفسها، ول-س توافر خبرة قانون-ة ور4اض-ة في الوقت ذاته.

رÑ الأول السابb، الشفي ضوء تفسیر إلاّ لمعنى الظاهر لا -ستق-م هذا افهم النص وفقاً ل والحق-قة أنّ 
توافر الخبرة القانون-ة (.ما لو .انت خبرة ناتجة عن دورات تدر4ب-ة مع المؤهل الجامعي في -. ?معنى أنه

ي هیئة ل-.ون عضواً ف ؛مأو ممارسة مهن-ة .عضو-ة لجان انض?اط-ة مثلاً) أو الخبرة الر4اض-ة في المح.ّ 
شرعي امعي جماً فرداً فیجب أن -.ون حاصلاً على مؤهل یئة التح.-م أو مح.ّ رئ-ساً له إذا .انا التح.-م، أمّ 
 أو قانوني.

 bي أن تكون ف-.ف ،القانون-ة أو الر4اض-ة، ومن ثمّ  ماه-ة وطب-عة تلك الخبرةولم -حدد النص الساب
 ّJة، ممارسمن المجالین المذ.ور4ن، وأ-اً .انت طب-عة أو نوع تلك ال تلك الخبرة ناتجة عن ممارسة لأ

فعضو-ة أJ لجنة من اللجان الر4اض-ة أو القانون-ة في أJ من الهیئات أو الاتحادات الر4اض-ة أو الأند-ة 
ي خبرة ف -عدّ ذلك  .لّ ، هأو ممارسة إحدH الألعاب الر4اض-ة أو الإدارة أو التدر4ب أو التسوb4 أو نحو 

اء أو خبرة قانون-ة، .العمل ?القض ته -عدّ المجال الر4اضي، .ذلك العمل القانوني ?مختلف أنواعه ومجالا
 .ونحوهالتح.-م أو المحاماة أو الاستشارات أو الشؤون القانون-ة 
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4اضي من القواعد الإجرائ-ة لدH مر.ز التح.-م الر  19ت الفقرة الأولى من المادة نصّ ولتحقیb ذلك، 
 جدول في : "للتسجیلالشروÑ المطلو?ة للقید في جدول المح.مین لدH المر.ز ?قولهاالسعودJ على 

 :الآت-ة مستوف-اً للشروÑ -.ون  أن المتقدم على یجب ?المر.ز مینالمح.ّ 

 .مناس?ة جامع-ة شهادة على حاصلا -.ون  أن  1/1/19

 .سنوات خمس عن تقل لا ر4اض-ة أو قانون-ة خبرة لد-ه -.ون  أن  2/1/19

 .الأمانة أو ?الشرف ةماسّ  ?عقو?ة عل-ه مح.وماً  -.ون  ألا 3/1/19

 ).سنو-اً  على الأقل دورتین( الغرض لهذا المر.ز -عدها التي والدورات الاخت?ارات یجتاز أن 4/1/19

 .الغرض لهذا المر.ز یتطلبها التي الشخص-ة المقابلة یجتاز أن 5/1/19

 .المر.ز" من المفروضة الرسوم سداد 6/1/19

مستوفً-ا  -.ون  أنمین لدH المر.ز للتسجیل في جدول المح.ّ  المتقدم علىالنص  على ذلك، فقد أوجب
Ñالآت-ة للشرو: 

 :مناس#ة جامع,ة شهادة على حاصلا ,Qون  أن .1
 صرف?مؤهل جامعي یتوافر ?ه هذا الشرÑ،  أJّ  ولم -شترÑ النص مؤهلاً جامع-اً معیناً، ?ما -عني أنّ 

عن  النظر و?غضّ النظر عن المسمى المعطى له إذا .ان ?.الور4وس أو ل-سانس أو معهد عالٍ أو غیره، 
نوات، عن أرWع س ولعلّ المدة المقبولة للحصول على هذا المؤهل لا تقلّ التخصص العلمي لهذا المؤهل، 

 .في الأنظمة التعل-م-ة الجامع-ة حسب المتعارف عل-ه
الرا?عة من النظام الأساسي لمر.ز التح.-م الر4اضي السعودJ التي تقضي و?النظر إلى نص المادة 

 ونظام ولوائح الدول-ة للاتحادات الأساس-ة والأنظمة الأولمبي المیثاق مع یتوافb ?ما "تأسس المر.ز ?أنّ 
 ضوءر هذا الشرÑ في السعودJ"، فإننا لابد وأن نفسّ  التح.-م ونظام (CAS) الر4اضي التح.-م مح.مة

أن -.ون حاصلاً على الأقل على "في المح.م  التي تشترÑمن نظام التح.-م السعودJ  14نص المادة 
ف-.تفي  مشهادة جامع-ة في العلوم الشرع-ة أو النظام-ة، وإذا .انت هیئة التح.-م م.ونة من أكثر من مح.ّ 

 ."توافر هذا الشرÑ في رئ-سها
مع ما ورد في  من القواعد الإجرائ-ة 19ما ورد في المادة -ستق-م مفهوم هذا الشرÑ . يْ كَ لِ فَ  ،ومن ثمّ 

 ،ظام-اً شرع-اً أو ن(الفرد) م أن -.ون تخصص المح.ّ  -في رأینا -ه یجبمن نظام التح.-م، فإنّ  14المادة 
 مون.و-.تفى بذلك في رئ-س الهیئة إذا تعدد المح.ّ  أJ قانون-اً،

ت فقد نصّ م، شروطاً تتعلb ?مؤهل المح.ّ ) CASمح.مة التح.-م الر4اضي ( قواعد ولم تتضمن
 یجب الر4اضي، التح.-م ?مح.مة الخاصة المح.مین قائمة وضع عند"ه: من اللائحة على أنّ   14المادة
 المناسب، القانوني التدر4ب ذوJ  من الشخص-ات -ستدعي أن الر4اضي للتح.-م المجلس الدولي على

 ?ش.ل ?الر4اضة الجیدة والمعرفة الدولي، التح.-م أو/و الر4اضة ?قانون  یتعلb ف-ما بها المعترف والكفاءة

 همؤ أسما والذین الر4اضي، التح.-م مح.مة في المستخدمة اللغات من واحدة الأقل على وWإتقان عام
 الدول-ة، الأولمب-ة اللجنة قبل من ذلك في ?ما الر4اضي، للتح.-م الدولي المجلس انت?اه جذبت ومؤهلاتهم
 منهم یختار أن الر4اضي للتح.-م الدولي للمجلس فیجوز، الوطن-ة الأولمب-ة واللجان الدول-ة والاتحادات
من  16 مادة.ما أوجبت ال ...."النزاعات من معینة أنواع مع للتعامل محددة خبرة لدیهم الذین المح.مین

 القارJ  التمثیل الاعت?ار ?عین -أخذ أن المح.مین تعیین عند الر4اضي للتح.-م الدولي المجلس اللائحة على
 ."المختلفة القانون-ة والثقافات

فالحصول على قدر مناسب من التدر4ب القانوني إضافة إلى المعرفة الجیدة ?الر4اضة .افٍ ل-ص?ح 
)، ول-س بخاف أن التدر4ب القانوني CASمح.مة التح.-م الر4اضي ( لقواعدالشخص مؤهلاً للتح.-م وفقاً 

 مؤهل جامعي.لا -ستلزم الحصول على 
الجهات القائمة على شؤون الر4اضة في الدول على لائحة المح.مة  تحظره من جهة أخرH لم نّ لك

Ñلنص المادة لذلك ن ؛خاصة في هذا الشأن اً شروط أن تشتر bأنه وفقاً للتفسیر الساب Hالنظام  من 19ر
Jیجب أن -.ون المح.ّ نظام التح.-م من  14المادة و  الأساسي لمر.ز التح.-م الر4اضي السعود ،Jم السعود

حاصلاً على مؤهل شرعي أو قانوني، و-.تفى بتوافر هذا الشرÑ في رئ-س هیئة التح.-م المش.لة من أكثر 
 من مح.م.

 .سنوات خمس عن تقل لا رHاض,ة أو قانون,ة خبرة لد,ه ,Qون  أن .2
م هو على اشتراÑ هذه الخبرة في المح.ّ  من القواعد الإجرائ-ة أنّ  19-فهم من ظاهر نص المادة 

ة ه -.في توافر خبرة قانون-ة لمدة خمس سنوات أو خبرة ر4اض-ة للمدسبیل التخییر ول-س الجمع، ?معنى أنّ 
 نفسها، ول-س توافر خبرة قانون-ة ور4اض-ة في الوقت ذاته.

رÑ الأول السابb، الشفي ضوء تفسیر إلاّ لمعنى الظاهر لا -ستق-م هذا افهم النص وفقاً ل والحق-قة أنّ 
توافر الخبرة القانون-ة (.ما لو .انت خبرة ناتجة عن دورات تدر4ب-ة مع المؤهل الجامعي في -. ?معنى أنه

ي هیئة ل-.ون عضواً ف ؛مأو ممارسة مهن-ة .عضو-ة لجان انض?اط-ة مثلاً) أو الخبرة الر4اض-ة في المح.ّ 
شرعي امعي جماً فرداً فیجب أن -.ون حاصلاً على مؤهل یئة التح.-م أو مح.ّ رئ-ساً له إذا .انا التح.-م، أمّ 
 أو قانوني.

 bي أن تكون ف-.ف ،القانون-ة أو الر4اض-ة، ومن ثمّ  ماه-ة وطب-عة تلك الخبرةولم -حدد النص الساب
 ّJة، ممارسمن المجالین المذ.ور4ن، وأ-اً .انت طب-عة أو نوع تلك ال تلك الخبرة ناتجة عن ممارسة لأ

فعضو-ة أJ لجنة من اللجان الر4اض-ة أو القانون-ة في أJ من الهیئات أو الاتحادات الر4اض-ة أو الأند-ة 
ي خبرة ف -عدّ ذلك  .لّ ، هأو ممارسة إحدH الألعاب الر4اض-ة أو الإدارة أو التدر4ب أو التسوb4 أو نحو 

اء أو خبرة قانون-ة، .العمل ?القض ته -عدّ المجال الر4اضي، .ذلك العمل القانوني ?مختلف أنواعه ومجالا
 .ونحوهالتح.-م أو المحاماة أو الاستشارات أو الشؤون القانون-ة 
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التحكيم في المنازعات الرياضية وفقاً لقواعد مركز التحكيم الرياضي السعودي )الجزء الأول(     -     د. الشهابي إبراهيم الشرقاوي

 ةدها النص لتلك الخبرة هي خمس سنوات، إلاّ أن النص لم -شترÑ أن تكون تلك المدّ ة التي حدّ والمدّ 
استوفیت  وإن .انت قدالخبرة شرÑ ?ه یتوافر ءها است-فا فإن?عد الحصول على المؤهل الجامعي، ومن ثم 
 المطلوب. .املة أو جزء منها قبل الحصول على المؤهل

 .الأمانة أو #الشرف ةماسّ  #عقو#ة عل,ه محQوماً  ,Qون  ألا .3
قضائي هو  ه -قوم ?عمللأنّ  ؛م ?الأمانة والنزاهة والشفاف-ةأن یتصف المح.ّ  إذ لابدّ  ،وهو شرÑ بدیهي

هاً نزّ ن .ان مإل-ه، وطب-عة هذا العمل الذJ عنوانه "العدل" لا -صح إلا ممّ الفصل في النزاع الذJ أحیل 
 شرفه وأمانته وسمعته. عمّا -مسّ 

ه أنّ  إل-ه اعت?اره، لا -عني ة ?الشرف أو الأمانة إذا ردّ وس.وت النص عن المح.وم عل-ه ?عقو?ة ماسّ 
على الط?ع .ل أثر للعقو?ة، و4نسحب ذلك ?الاعت?ار -ستت?ع سقوÑ  فردّ لا أثر لرد الاعت?ار في هذه الحالة، 

ه ة، إلا أنّ ة ?الشرف أو الأمانالاعت?ار لمن سبb الح.م عل-ه ?عقو?ة ماسّ  إذ یتوافر الشرÑ بردّ  ؛هذه الحالة
 ."أن -ضاف ?النص ع?ارة "ما لم یرد إل-ه اعت?ارهمع ذلك .ان من الأفضل 

  .الغرض لهذا المرQز ,عدها التي والدورات الاخت#ارات یجتاز أن .4
قة لا توافر الشروÑ الثلاثة السا? أكثر من .ونه شرطاً تأهیل-اً، ?قول آخر: إنّ  وهذا شرÑ تنظ-مي

-عني ?الضرورة قبول الشخص مح.ماً لدH المر.ز، بل یتوقف ذلك على الاخت?ارات التي یجر4ها المر.ز 
 للمتقدمین طالبي القید في قائمة المح.مین لد-ه.

 جاء عاماً، فقد تكون اخت?ارات شفو-ة أو تحر4ر4ة، تقلید-ة أو إلكترون-ة. ولفï الاخت?ارات
-عني و د النص الدورات التي یجب على طالب القید اجت-ازها بدورتین على الأقل سنو-اً، بینما حدّ 

مرار هذا مین ?المر.ز بل هي شرÑ لاستاشتراطها سنو-اً أنها ل-ست فقv شرطاً لقبول القید بجدول المح.ّ 
 القید سنو-اً.

 .الشخص,ة المقابلة یجتاز أن .5
 Ñفالمقابلة الشخص-ة ؛ز4ادة في النص لا ضرورة له -عدّ هذا الشر ،bالساب Ñإذ .ان -غني عنه الشر 

، وحق-قته لا تعدو .ونه شرطاً 4ما هي في حق-قتها إلا اخت?ار شفوJ -شمله اللفï الوارد سا?قاً في البند رقم 
 تنظ-م-اً .سا?قه.

 .المرQز من المفروضة لرسوما سداد .6
 ،تسدد بدا-ة .رسوم عضو-ة ?عد الموافقة من المر.ز بناء على توافر الشروÑ المطلو?ةهذه الرسوم 

 .مع بدا-ة التجدید السنوJ للعضو-ة ?ش.ل سنوJ  دثم تسدّ 
 ?قبول المر.ز قرار صدور ه: "?عدمن القواعد الإجرائ-ة للمر.ز على أنّ   5/20المادة وفي ذلك تنصّ 

عند قبول الطلب،  یُدفع المر.ز من المعتمدین لجدول المح.مین الانضمام رسوم ?سداد -قوم المتقدم طلب
 .دفع رسوم التجدید السنو-ة" على أن یتمّ 

 ?النظام الأساسي أَخلّ  أو السا?قة المطلو?ة الشروÑ أحد تخلف إذا المر.ز من اعتماده مالمح.ّ  -فقدو 
 من القواعد الإجرائ-ة لدH المر.ز). 2/19لدH المر.ز (المادة  المعتمدة اللوائح أو القواعد أو

7.  ّQإضافي للمح oم غیر السعود\شر: 
 لمجلس یجوزه: "لمر.ز التح.-م الر4اضي السعودJ على أنّ من القواعد الإجرائ-ة  3/19 المادة تنصّ 

 مح.مة لدH معتمدًا مح.مًا -.ون  ?شرÑ أن سعودJ غیر ممح.ّ  أJّ  قید طلب على الموافقة المر.ز إدارة
 .")CAS(الر4اضي  التح.-م

ین م.افة الشروÑ المنصوص علیها سا?قاً تكفي للمتقدمین من السعودیین للتسجیل .مح.ّ  -عني ذلك أنّ 
 معتمدًا مح.مًا -.ون  ه -ضاف إلى تلك الشروÑ أنفإنّ  ،ا إذا .ان المتقدم غیر سعودJلدH المر.ز، أمّ 

Hالر4اضي  التح.-م مح.مة لد)CAS ّ.للمح Ñقرة مین غیر السعودیین في الف)، ولا -عني الاكتفاء بهذا الشر
 نّ مین ?المر.ز، بل -عني أهذا الشرÑ -.في ?مفرده لقید هؤلاء في جدول المح.ّ  أنّ  19الثالثة من المادة 

ن حاصلاً و م السعودJ، ?أن -.هذا الشرÑ -ضاف إلى .افة الشروÑ السا?قة المطلوب توافرها في المح.ّ 
مس ة لا تقل عن خ)، ولد-ه خبرة قانون-ة أو ر4اض-ة لمدّ ف-ما نرH  على مؤهل جامعي (شرعي أو قانوني

الأمانة، وأن یجتاز الاخت?ارات اللازمة، إضافة  أو ?الشرف ةماسّ  ?عقو?ة عل-ه مح.وماً  -.ون  سنوات، و ألاّ 
 إلى سداد الرسوم المفروضة من المر.ز. 

جواز4اً  مأمر الموافقة على قیده .مح.ّ  م الأجنبي، -ظلّ الشروÑ في حb المح.ّ تلك ومع توافر جم-ع 
 .وفقاً لصر4ح النص لمجلس إدارة المر.ز

 مین:المحQّ  جداول التسجیل فى إجراءاتثان,اً: 

إجراءات التسجیل  على أنّ من القواعد الإجرائ-ة لدH المر.ز ) 3و  2و  1(الفقرات  20المادة  تنصّ 
 مین تقتضي:المح.ّ  جداول فى

 الب-انات تعبئةالطلب)، و  رفض حال فى تسترد النموذج (لا رسوم نموذج التسجیل ?عد دفع استلام .1
 .المطلو?ة

 .التسجیل نماذج في المطلو?ة المستندات جم-ع تقد-م .2
 .بذلك إ-صال واستلام للمر.ز التسجیل نموذج تقد-م .3

 سواءً  ?حقه الصادر ?القرار المتقدم بإخطار المر.ز -قومو?عد فحص النموذج والمستندات المرفقة، 
 من القواعد الإجرائ-ة). 4/20(المادة  ?القبول أو ?الرفض

لٌ له حb مخو هذا ال م من القرار الصادر ?الرفض، فإنّ لتظلّ في اورغم عدم النص على حb المتقدم 
 ّbالمر.ز و له إذا صدر القرار ?الرفض أن یتقدم بتظلّ  ?موجب القواعد العامة، و?التالي -ح Hللأنظمة فقاً م لد

 السار4ة.
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 ةدها النص لتلك الخبرة هي خمس سنوات، إلاّ أن النص لم -شترÑ أن تكون تلك المدّ ة التي حدّ والمدّ 
استوفیت  وإن .انت قدالخبرة شرÑ ?ه یتوافر ءها است-فا فإن?عد الحصول على المؤهل الجامعي، ومن ثم 
 المطلوب. .املة أو جزء منها قبل الحصول على المؤهل

 .الأمانة أو #الشرف ةماسّ  #عقو#ة عل,ه محQوماً  ,Qون  ألا .3
قضائي هو  ه -قوم ?عمللأنّ  ؛م ?الأمانة والنزاهة والشفاف-ةأن یتصف المح.ّ  إذ لابدّ  ،وهو شرÑ بدیهي

هاً نزّ ن .ان مإل-ه، وطب-عة هذا العمل الذJ عنوانه "العدل" لا -صح إلا ممّ الفصل في النزاع الذJ أحیل 
 شرفه وأمانته وسمعته. عمّا -مسّ 

ه أنّ  إل-ه اعت?اره، لا -عني ة ?الشرف أو الأمانة إذا ردّ وس.وت النص عن المح.وم عل-ه ?عقو?ة ماسّ 
على الط?ع .ل أثر للعقو?ة، و4نسحب ذلك ?الاعت?ار -ستت?ع سقوÑ  فردّ لا أثر لرد الاعت?ار في هذه الحالة، 

ه ة، إلا أنّ ة ?الشرف أو الأمانالاعت?ار لمن سبb الح.م عل-ه ?عقو?ة ماسّ  إذ یتوافر الشرÑ بردّ  ؛هذه الحالة
 ."أن -ضاف ?النص ع?ارة "ما لم یرد إل-ه اعت?ارهمع ذلك .ان من الأفضل 

  .الغرض لهذا المرQز ,عدها التي والدورات الاخت#ارات یجتاز أن .4
قة لا توافر الشروÑ الثلاثة السا? أكثر من .ونه شرطاً تأهیل-اً، ?قول آخر: إنّ  وهذا شرÑ تنظ-مي

-عني ?الضرورة قبول الشخص مح.ماً لدH المر.ز، بل یتوقف ذلك على الاخت?ارات التي یجر4ها المر.ز 
 للمتقدمین طالبي القید في قائمة المح.مین لد-ه.

 جاء عاماً، فقد تكون اخت?ارات شفو-ة أو تحر4ر4ة، تقلید-ة أو إلكترون-ة. ولفï الاخت?ارات
-عني و د النص الدورات التي یجب على طالب القید اجت-ازها بدورتین على الأقل سنو-اً، بینما حدّ 

مرار هذا مین ?المر.ز بل هي شرÑ لاستاشتراطها سنو-اً أنها ل-ست فقv شرطاً لقبول القید بجدول المح.ّ 
 القید سنو-اً.

 .الشخص,ة المقابلة یجتاز أن .5
 Ñفالمقابلة الشخص-ة ؛ز4ادة في النص لا ضرورة له -عدّ هذا الشر ،bالساب Ñإذ .ان -غني عنه الشر 

، وحق-قته لا تعدو .ونه شرطاً 4ما هي في حق-قتها إلا اخت?ار شفوJ -شمله اللفï الوارد سا?قاً في البند رقم 
 تنظ-م-اً .سا?قه.

 .المرQز من المفروضة لرسوما سداد .6
 ،تسدد بدا-ة .رسوم عضو-ة ?عد الموافقة من المر.ز بناء على توافر الشروÑ المطلو?ةهذه الرسوم 

 .مع بدا-ة التجدید السنوJ للعضو-ة ?ش.ل سنوJ  دثم تسدّ 
 ?قبول المر.ز قرار صدور ه: "?عدمن القواعد الإجرائ-ة للمر.ز على أنّ   5/20المادة وفي ذلك تنصّ 

عند قبول الطلب،  یُدفع المر.ز من المعتمدین لجدول المح.مین الانضمام رسوم ?سداد -قوم المتقدم طلب
 .دفع رسوم التجدید السنو-ة" على أن یتمّ 

 ?النظام الأساسي أَخلّ  أو السا?قة المطلو?ة الشروÑ أحد تخلف إذا المر.ز من اعتماده مالمح.ّ  -فقدو 
 من القواعد الإجرائ-ة لدH المر.ز). 2/19لدH المر.ز (المادة  المعتمدة اللوائح أو القواعد أو

7.  ّQإضافي للمح oم غیر السعود\شر: 
 لمجلس یجوزه: "لمر.ز التح.-م الر4اضي السعودJ على أنّ من القواعد الإجرائ-ة  3/19 المادة تنصّ 

 مح.مة لدH معتمدًا مح.مًا -.ون  ?شرÑ أن سعودJ غیر ممح.ّ  أJّ  قید طلب على الموافقة المر.ز إدارة
 .")CAS(الر4اضي  التح.-م

ین م.افة الشروÑ المنصوص علیها سا?قاً تكفي للمتقدمین من السعودیین للتسجیل .مح.ّ  -عني ذلك أنّ 
 معتمدًا مح.مًا -.ون  ه -ضاف إلى تلك الشروÑ أنفإنّ  ،ا إذا .ان المتقدم غیر سعودJلدH المر.ز، أمّ 

Hالر4اضي  التح.-م مح.مة لد)CAS ّ.للمح Ñقرة مین غیر السعودیین في الف)، ولا -عني الاكتفاء بهذا الشر
 نّ مین ?المر.ز، بل -عني أهذا الشرÑ -.في ?مفرده لقید هؤلاء في جدول المح.ّ  أنّ  19الثالثة من المادة 

ن حاصلاً و م السعودJ، ?أن -.هذا الشرÑ -ضاف إلى .افة الشروÑ السا?قة المطلوب توافرها في المح.ّ 
مس ة لا تقل عن خ)، ولد-ه خبرة قانون-ة أو ر4اض-ة لمدّ ف-ما نرH  على مؤهل جامعي (شرعي أو قانوني

الأمانة، وأن یجتاز الاخت?ارات اللازمة، إضافة  أو ?الشرف ةماسّ  ?عقو?ة عل-ه مح.وماً  -.ون  سنوات، و ألاّ 
 إلى سداد الرسوم المفروضة من المر.ز. 

جواز4اً  مأمر الموافقة على قیده .مح.ّ  م الأجنبي، -ظلّ الشروÑ في حb المح.ّ تلك ومع توافر جم-ع 
 .وفقاً لصر4ح النص لمجلس إدارة المر.ز

 مین:المحQّ  جداول التسجیل فى إجراءاتثان,اً: 

إجراءات التسجیل  على أنّ من القواعد الإجرائ-ة لدH المر.ز ) 3و  2و  1(الفقرات  20المادة  تنصّ 
 مین تقتضي:المح.ّ  جداول فى

 الب-انات تعبئةالطلب)، و  رفض حال فى تسترد النموذج (لا رسوم نموذج التسجیل ?عد دفع استلام .1
 .المطلو?ة

 .التسجیل نماذج في المطلو?ة المستندات جم-ع تقد-م .2
 .بذلك إ-صال واستلام للمر.ز التسجیل نموذج تقد-م .3

 سواءً  ?حقه الصادر ?القرار المتقدم بإخطار المر.ز -قومو?عد فحص النموذج والمستندات المرفقة، 
 من القواعد الإجرائ-ة). 4/20(المادة  ?القبول أو ?الرفض

لٌ له حb مخو هذا ال م من القرار الصادر ?الرفض، فإنّ لتظلّ في اورغم عدم النص على حb المتقدم 
 ّbالمر.ز و له إذا صدر القرار ?الرفض أن یتقدم بتظلّ  ?موجب القواعد العامة، و?التالي -ح Hللأنظمة فقاً م لد

 السار4ة.
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التحكيم في المنازعات الرياضية وفقاً لقواعد مركز التحكيم الرياضي السعودي )الجزء الأول(     -     د. الشهابي إبراهيم الشرقاوي

 الصادرة النهائ-ة شأنه شأن القرارات -مین یخضعقرار المر.ز برفض تسجیل أحد المح.ّ  بل نرH أنّ 
ولأنه ، نوفقاً للقواعد المقررة في هذا الشأ لاستئناف لدH غرفة الاستئناف ?المر.زل -الر4اض-ة من الهیئات

للطعن  داخل-ة قانون-ة وسائل ما -فید النص على لم یرد في النظام الأساسي للمر.ز ولا في قواعده الإجرائ-ة
ها تخضع للطعن علیها م?اشرة دون حاجة لاستنفاذ وسائل داخل-ة فإنّ ، على القرارات الصادرة من المر.ز

 .للمر.ز من النظام الأساسي   2/2/24 ادةموفقاً لل معینة

 م#اشرة مهمة التحQ,م:الخاصة لشروo الثالثاً: 

) CASمح.مة التح.-م الر4اضي ( لدH الإجرائ-ةقواعد الت نصّ  إضافة إلى الشروÑ العامة السا?قة،
 النحو على متاحا -.ون  أن و4جب التح.-م في المستخدمة یجید اللغة أن المح.م على یجب ...ه: "على أنّ 

 وW-ان ذلك ف-ما یلي:هذا إضافة لشرÑ الوتر4ة، ، )19(السرعة"  وجه على التح.-م لإتمام إجراءات المطلوب
 شرo الوترHة: .1

من المادة الأولى من النظام الأساسي لمر.ز التح.-م  19وفقاً لنص الفقرة  التح.-م تُعرَّف لجنة
Jأو الفرد مالمح.ّ  ها:?أنّ  الر4اضي السعود b4مینالمح.ّ  من الفر Jإلى المنازعة المحالة في -فصل الذ 

 من المادة الأولى من القواعد الإجرائ-ة للمر.ز. 4التح.-م، والمضمون نفسه في نص الفقرة 

والذJ  ،على أن -.ون عددهم وتراً  مینم فرد أو فرb4 من المح.ّ على ذلك تتكون لجنة التح.-م من مح.ّ 
على  نظام الأساسي للمر.ز التي تنصّ من ال 26-حدد ذلك هو اتفاق طرفي النزاع، وهو ما أكدته المادة 

 فقv اخت-ارهم یتمّ  الخصوم" طلب على "بناءً  واحد ممح.ّ  أو مینمح.ّ  ثلاثة من التح.-م لجان ه: (تتكون أنّ 
من القواعد  25المر.ز). وأكدته .ذلك الفقرة الأولى من المادة  قبل من المعتمدة المح.مین قائمة من

فرد  ممح.ّ  من أو عام ?ش.ل مینمح.ّ  ثلاثة من التح.-م لجان تش.یل "-م.نه: على أنّ  الإجرائ-ة التي تنصّ 
من نظام التح.-م السعودJ التي تنص  13و4تفb ذلك مع المادة  ،ذلك" على التح.-م أطراف اتفاق حال في

 اطلاً".?م واحد أو أكثر، على أن -.ون العدد فرد-اً وإلا .ان التح.-م على أن: "تش.ل هیئة التح.-م من مح.ّ 

ن، هل میمن النصوص السا?قة الح.م في حالة عدم اتفاق الطرفین على عدد المح.ّ ن أJ ّ ولم یبیّ 
 1994لسنة  27رقم قانون التح.-م المصرJ ذلك ماً وحیداً، وقد حسم مین أم مح.ّ -.ون العدد ثلاثة مح.ّ 

التح.-م ?اتفاق الطرفین من تش.ل هیئة  (1): "منه التي تنص على أنّ  15في الفقرة الأولى من المادة 
 مین .ان العدد ثلاثة".ى عدد المح.ّ م واحد أو أكثر، فإذا لم یتفقا علمح.ّ 

ض لهذه المسألة، ونرH ضرورة أن یتدخل المنظّم السعودJ نظام التح.-م السعودJ لم یتعرّ  إلا أنّ 
من القواعد الإجرائ-ة ما -شیر إلى الاتفاق مع ح.م  25ولعلّ في إشارة الفقرة الأولى من المادة  .لحسمها

 ثلاثة من التح.-م لجان تش.یل ه: "-م.نالمسألة في القانون المصرJ، حیث نصت الفقرة المذ.ورة على أنّ 

																																																													
(19) Statutes of the Bodies Working for the Settlement of Sports-Related Disputes (R 33 ). 

فع?ارة "?ش.ل عام" ?عد ذلك"،  على التح.-م أطراف اتفاق حال فرد في ممح.ّ  من أو عام ?ش.ل مینمح.ّ 
لك الع?ارة ت هذا هو الأصل، خاصة أنّ  ع?ارة "-م.ن تش.یل لجان التح.-م من ثلاثة مح.مین" -شیر إلى أنّ 

 فرد في ممح.ّ  من "أو?قولها: م فرد إذا اتفb أطراف التح.-م على ذلك أت?عت ?حالة تش.یل اللجنة من مح.ّ 
ولو استخدمت علامات الترق-م في الكتا?ة ?ش.ل واضح بوضع  .ذلك" على التح.-م أطراف اتفاق حال

 الفاصلة (،) ?عد ع?ارة "?ش.ل عام" لكان هذا الاستدلال واضحاً ول-س على استح-اء .ما هو الآن.

مین لرئ-س ) فقد منحت الاختصاص بتحدید عدد المح.ّ CAS(مح.مة التح.-م الر4اضي قواعد ا أمّ 
من اللائحة على أن:  1-40التح.-م لا -حدد العدد، فقد نصت المادة إذا .ان اتفاق  القسم المختص

 مین،المح.ّ  عدد -حدد لا التح.-م اتفاق .ان إذا مین،مح.ّ  ثلاثة أو واحد ممح.ّ  من التح.-م هیئة "تتكون 
الاعت?ار ..."، والمقصود ?ظروف  الدعوH في ظروف أخذ مع العدد، تحدید المختص القسم رئ-س فیتولى

 Hالتي یجب أخذها في الاعت?ار، جنس-ة الأطراف وظروف الم.ان والزمان ذات الصلة ?الواقعة محل الدعو
 التح.-م.

قواعد المن  50المادة )، فقد جاء نص CAS( التح.-م الر4اضي الاستئناف لدH مح.مة? ف-ما یتعلbو 
 مش.لة تح.-م هیئة إلى الاستئناف أن -قدم تهبدای النص في رمتناقضاً، حیث قرّ المح.مة  لدH الإجرائ-ة

ثم عادت المادة  واحد، ممح.ّ  من التح.-م هیئة تش.ل أن الأطراف على یتفb لم ما مین،مح.ّ  ثة ثلا من
 القسم رئ-س ر-قرّ  مین،المح.ّ  عدد ?شأن بین الأطراف اتفاق وجود عدم حالة في ه رت أنّ نفسها وقرّ 
 .)20( القض-ة ظروف مراعاة مع واحد، مإلى مح.ّ  الاستئناف -قدم أن المختص

التي قررت  القواعد الإجرائ-ة لدH المح.مة،من  53لذلك لا -ستق-م النص السابb إلاّ في ضوء المادة 
ن م واحد أو یرH رئ-س القسم تعییمین هو الأصل في حالة عدم الاتفاق على مح.ّ تعیین ثلاثة مح.ّ  أنّ 

 من التح.-م هیئة تش.یل على الأطراف یتفb لم ه: "مام واحد، حیث نصت المادة المذ.ورة على أنّ مح.ّ 
 المدعى على نیتعیّ  هفإنّ  واحد، ممح.ّ  إلى تقد-مه یجب الاستئناف القسم أنّ  رئ-س رأH إذا أو واحد، ممح.ّ 
في  الترش-ح عدم حالة فيو  .الاستئناف ب-ان استلام ?عد أ-ام عشرة غضون  في امیرشح مح.ّ  أن عل-ه
 تعیینه". القسم رئ-س یتولى المهلة، هذه خلال

، ?مقتضى م هو الشخص الذH -عهد إل-همین فقv ول-س ?مساعدیهم، والمح.ّ وشرÑ الوتر4ة یتعلb ?المح.ّ 
الاتفاق على التح.-م أو في اتفاق مستقل، فضّ نزاع بین طرفین أو أكثر و-.ون له نظر النزاع والاشتراك 

ین ممن -.لف ?معاونة المح.ّ  مؤدH ذلك أنّ  في المداولة ?صوت معدود وفى إصدار الح.م والتوق-ع عل-ه.

																																																													
(20) "The appeal shall be submitted to a Panel of three arbitrators, unless the parties have agreed 

to a Panel composed of a sole arbitrator or, in the absence of any agreement between the 
parties regarding the number of arbitrators, the President of the Division decides to submit 
the appeal to a sole arbitrator". Statutes of the Bodies Working for the Settlement of Sports-
Related Disputes (R50). 
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 الصادرة النهائ-ة شأنه شأن القرارات -مین یخضعقرار المر.ز برفض تسجیل أحد المح.ّ  بل نرH أنّ 
ولأنه ، نوفقاً للقواعد المقررة في هذا الشأ لاستئناف لدH غرفة الاستئناف ?المر.زل -الر4اض-ة من الهیئات

للطعن  داخل-ة قانون-ة وسائل ما -فید النص على لم یرد في النظام الأساسي للمر.ز ولا في قواعده الإجرائ-ة
ها تخضع للطعن علیها م?اشرة دون حاجة لاستنفاذ وسائل داخل-ة فإنّ ، على القرارات الصادرة من المر.ز

 .للمر.ز من النظام الأساسي   2/2/24 ادةموفقاً لل معینة

 م#اشرة مهمة التحQ,م:الخاصة لشروo الثالثاً: 

) CASمح.مة التح.-م الر4اضي ( لدH الإجرائ-ةقواعد الت نصّ  إضافة إلى الشروÑ العامة السا?قة،
 النحو على متاحا -.ون  أن و4جب التح.-م في المستخدمة یجید اللغة أن المح.م على یجب ...ه: "على أنّ 

 وW-ان ذلك ف-ما یلي:هذا إضافة لشرÑ الوتر4ة، ، )19(السرعة"  وجه على التح.-م لإتمام إجراءات المطلوب
 شرo الوترHة: .1

من المادة الأولى من النظام الأساسي لمر.ز التح.-م  19وفقاً لنص الفقرة  التح.-م تُعرَّف لجنة
Jأو الفرد مالمح.ّ  ها:?أنّ  الر4اضي السعود b4مینالمح.ّ  من الفر Jإلى المنازعة المحالة في -فصل الذ 

 من المادة الأولى من القواعد الإجرائ-ة للمر.ز. 4التح.-م، والمضمون نفسه في نص الفقرة 

والذJ  ،على أن -.ون عددهم وتراً  مینم فرد أو فرb4 من المح.ّ على ذلك تتكون لجنة التح.-م من مح.ّ 
على  نظام الأساسي للمر.ز التي تنصّ من ال 26-حدد ذلك هو اتفاق طرفي النزاع، وهو ما أكدته المادة 

 فقv اخت-ارهم یتمّ  الخصوم" طلب على "بناءً  واحد ممح.ّ  أو مینمح.ّ  ثلاثة من التح.-م لجان ه: (تتكون أنّ 
من القواعد  25المر.ز). وأكدته .ذلك الفقرة الأولى من المادة  قبل من المعتمدة المح.مین قائمة من

فرد  ممح.ّ  من أو عام ?ش.ل مینمح.ّ  ثلاثة من التح.-م لجان تش.یل "-م.نه: على أنّ  الإجرائ-ة التي تنصّ 
من نظام التح.-م السعودJ التي تنص  13و4تفb ذلك مع المادة  ،ذلك" على التح.-م أطراف اتفاق حال في

 اطلاً".?م واحد أو أكثر، على أن -.ون العدد فرد-اً وإلا .ان التح.-م على أن: "تش.ل هیئة التح.-م من مح.ّ 

ن، هل میمن النصوص السا?قة الح.م في حالة عدم اتفاق الطرفین على عدد المح.ّ ن أJ ّ ولم یبیّ 
 1994لسنة  27رقم قانون التح.-م المصرJ ذلك ماً وحیداً، وقد حسم مین أم مح.ّ -.ون العدد ثلاثة مح.ّ 

التح.-م ?اتفاق الطرفین من تش.ل هیئة  (1): "منه التي تنص على أنّ  15في الفقرة الأولى من المادة 
 مین .ان العدد ثلاثة".ى عدد المح.ّ م واحد أو أكثر، فإذا لم یتفقا علمح.ّ 

ض لهذه المسألة، ونرH ضرورة أن یتدخل المنظّم السعودJ نظام التح.-م السعودJ لم یتعرّ  إلا أنّ 
من القواعد الإجرائ-ة ما -شیر إلى الاتفاق مع ح.م  25ولعلّ في إشارة الفقرة الأولى من المادة  .لحسمها

 ثلاثة من التح.-م لجان تش.یل ه: "-م.نالمسألة في القانون المصرJ، حیث نصت الفقرة المذ.ورة على أنّ 

																																																													
(19) Statutes of the Bodies Working for the Settlement of Sports-Related Disputes (R 33 ). 

فع?ارة "?ش.ل عام" ?عد ذلك"،  على التح.-م أطراف اتفاق حال فرد في ممح.ّ  من أو عام ?ش.ل مینمح.ّ 
لك الع?ارة ت هذا هو الأصل، خاصة أنّ  ع?ارة "-م.ن تش.یل لجان التح.-م من ثلاثة مح.مین" -شیر إلى أنّ 

 فرد في ممح.ّ  من "أو?قولها: م فرد إذا اتفb أطراف التح.-م على ذلك أت?عت ?حالة تش.یل اللجنة من مح.ّ 
ولو استخدمت علامات الترق-م في الكتا?ة ?ش.ل واضح بوضع  .ذلك" على التح.-م أطراف اتفاق حال

 الفاصلة (،) ?عد ع?ارة "?ش.ل عام" لكان هذا الاستدلال واضحاً ول-س على استح-اء .ما هو الآن.

مین لرئ-س ) فقد منحت الاختصاص بتحدید عدد المح.ّ CAS(مح.مة التح.-م الر4اضي قواعد ا أمّ 
من اللائحة على أن:  1-40التح.-م لا -حدد العدد، فقد نصت المادة إذا .ان اتفاق  القسم المختص

 مین،المح.ّ  عدد -حدد لا التح.-م اتفاق .ان إذا مین،مح.ّ  ثلاثة أو واحد ممح.ّ  من التح.-م هیئة "تتكون 
الاعت?ار ..."، والمقصود ?ظروف  الدعوH في ظروف أخذ مع العدد، تحدید المختص القسم رئ-س فیتولى

 Hالتي یجب أخذها في الاعت?ار، جنس-ة الأطراف وظروف الم.ان والزمان ذات الصلة ?الواقعة محل الدعو
 التح.-م.

قواعد المن  50المادة )، فقد جاء نص CAS( التح.-م الر4اضي الاستئناف لدH مح.مة? ف-ما یتعلbو 
 مش.لة تح.-م هیئة إلى الاستئناف أن -قدم تهبدای النص في رمتناقضاً، حیث قرّ المح.مة  لدH الإجرائ-ة

ثم عادت المادة  واحد، ممح.ّ  من التح.-م هیئة تش.ل أن الأطراف على یتفb لم ما مین،مح.ّ  ثة ثلا من
 القسم رئ-س ر-قرّ  مین،المح.ّ  عدد ?شأن بین الأطراف اتفاق وجود عدم حالة في ه رت أنّ نفسها وقرّ 
 .)20( القض-ة ظروف مراعاة مع واحد، مإلى مح.ّ  الاستئناف -قدم أن المختص

التي قررت  القواعد الإجرائ-ة لدH المح.مة،من  53لذلك لا -ستق-م النص السابb إلاّ في ضوء المادة 
ن م واحد أو یرH رئ-س القسم تعییمین هو الأصل في حالة عدم الاتفاق على مح.ّ تعیین ثلاثة مح.ّ  أنّ 

 من التح.-م هیئة تش.یل على الأطراف یتفb لم ه: "مام واحد، حیث نصت المادة المذ.ورة على أنّ مح.ّ 
 المدعى على نیتعیّ  هفإنّ  واحد، ممح.ّ  إلى تقد-مه یجب الاستئناف القسم أنّ  رئ-س رأH إذا أو واحد، ممح.ّ 
في  الترش-ح عدم حالة فيو  .الاستئناف ب-ان استلام ?عد أ-ام عشرة غضون  في امیرشح مح.ّ  أن عل-ه
 تعیینه". القسم رئ-س یتولى المهلة، هذه خلال

، ?مقتضى م هو الشخص الذH -عهد إل-همین فقv ول-س ?مساعدیهم، والمح.ّ وشرÑ الوتر4ة یتعلb ?المح.ّ 
الاتفاق على التح.-م أو في اتفاق مستقل، فضّ نزاع بین طرفین أو أكثر و-.ون له نظر النزاع والاشتراك 

ین ممن -.لف ?معاونة المح.ّ  مؤدH ذلك أنّ  في المداولة ?صوت معدود وفى إصدار الح.م والتوق-ع عل-ه.

																																																													
(20) "The appeal shall be submitted to a Panel of three arbitrators, unless the parties have agreed 

to a Panel composed of a sole arbitrator or, in the absence of any agreement between the 
parties regarding the number of arbitrators, the President of the Division decides to submit 
the appeal to a sole arbitrator". Statutes of the Bodies Working for the Settlement of Sports-
Related Disputes (R50). 
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التحكيم في المنازعات الرياضية وفقاً لقواعد مركز التحكيم الرياضي السعودي )الجزء الأول(     -     د. الشهابي إبراهيم الشرقاوي

ماً، فإن تعددوا فلا أهم-ة لأن -.ون عددهم وتراً أو شفعاً .ما لا أهم-ة لما -طرأ على صفاتهم لا -عتبر مح.ّ 
 Jأو ما -طرأ على عددهم من النقص أو الز4ادة، فلا یؤثر في صحة تش.یل هیئة التح.-م وفاة أحدهم (أ

 .)21(لنزاع وعدم إحلال آخر محله المعاونین) أثناء نظر ا

 :التحQ,م في المستخدمة إجادة اللغة .2

)، CASمح.مة التح.-م الر4اضي ( لدH الإجرائ-ةقواعد المن  33ت عل-ه المادة هذا الشرÑ نصّ 
حیث اللغات المستخدمة لدH المح.مة هي التح.-م،  في المستخدمة م اللغةیجید المح.ّ  فاشترطت أن

 والفرنس-ة.الإنجلیز4ة 

من القواعد الإجرائ-ة لدH مر.ز التح.-م الر4اضي  7الفقرة الأولى من المادة  وفي هذا الخصوص تنصّ 
 ?عد موافقة و4جوز المر.ز، أمام المنظورة المنازعة في المعتمدة اللغة هي العرW-ة : "اللغةالسعودJ على أنّ 

 .العرW-ة" ?اللغة لها ترجمة معتمدة إرفاق مع أخرH  لغة أ-ة أو الإنجلیز4ة اللغة استخدام التح.-م لجنة

م الذJ ینظر منازعة لدH مر.ز التح.-م الر4اضي المح.ّ ، نقول: یجب على وأمام عموم-ة النص الأخیر
 Hالمر.ز، حتى وإن .ان التح.-م یجر Hة، التي هي لغة التح.-م المعتمدة لد-Wأن یجید اللغة العر Jالسعود

د موافقة لجنة التح.-م، ، وعلى الغرفة المختصة ?المر.ز أن تتأكد من إجادته اللغة ?غیر اللغة العرW-ة ?ع
 .م ل-ست العرW-ةإذا .انت اللغة الأم للمح.ّ العرW-ة 

م لا یجید اللغة العرW-ة ورضي ?ه الطرفان وق?لا أن یتحملا تكالیف لكن ما الح.م إذا .ان المح.ّ 
م أن رضا الطرفین بذلك -.في للقول ?صحة نظر المح.ّ  في اعتقادناالترجمة في الجلسات والأوراق المقدمة؟ 

ر م ل-س لق-اس قدراته الشخص-ة، بل لضمان فهمه لسیللقض-ة المنظورة، فاشتراÑ إجادة اللغة في المح.ّ 
 القض-ة التح.-م-ة وتفص-لات النزاع، وهو ما یتحقb بوجود الترجمة المعتمدة.

 :السرعة وجه على التحQ,م إتمام إجراءاتعلى  قادراً  ,Qون  أن .3

)، CASمح.مة التح.-م الر4اضي ( لدH الإجرائ-ةقواعد المن  33المادة  ،ت على هذا الشرÑ أ-ضاً نصّ 
فصاح م ?الإم، ف.ما یلتزم المح.ّ هذا الشرÑ هو جزء من واجب الإفصاح الواجب على المح.ّ  الحق-قة أنّ و 

وح-اده، یلتزم .ذلك ?الإفصاح عن أJ ظروف ماد-ة أو عن .ل ما من شأنه أن یثیر الش.وك في نزاهته 
، .ما لو .ان لد-ه ظروف المحددة خلال مدة التح.-م التح.-م قانون-ة قد تحول بینه وWین إتمام إجراءات

أو فترات غ-اب تحول بینه وWین أداء مهمة التح.-م .ما ین?غي، أو .انت لد-ه موانع قانون-ة .تعیینه  ،مرض-ة
 .وفقاً للقانون الواجب التطبیb على النزاع في منصب ما أو وظ-فة معینة تمنع ممارسته لمهمة التح.-م
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شيء  ب?ه إن حدثم أن -فصح عن جم-ع ذلك قبل قبول مهمة التح.-م أو فور تحقb سفعلى المح.ّ 
 ا قد -صیب أطراف النزاع منإخفاء المح.م لذلك موج?اً لمسؤولیته عمّ  من ذلك أثناء نظر النزاع، و-عدّ 

 ضرر.

 م:جواز الاتفاق على شروo خاصة في المحQّ را#عاً: 

ه إنّ ف ، بل هي دستور العمل-ة التح.-م-ة،إرادة الأشخاص هي المحرك الأساس والأول للتح.-م لأنّ 
ذا إم، یلتزم .ل منهما بهذه الشروÑ عند اخت-اره، و.ذلك لهم الاتفاق على شروÑ خاصة في المح.ّ یجوز 

مر.ز التح.-م الذJ -حتكمون إل-ه أو المح.مة المختصة، حسب الأحوال، .ما لو اتفb على تولى الاخت-ار 
ل أو امرأة) أو ذا خبرة ن (رجة أو نوع معیّ ن أو جنس-ة ما أو د-انة معینّ م من تخصص معیّ أن -.ون المح.ّ 

 الاتفاق عل-ه. ه یجب الالتزام ?ما تمّ ما، فإنّ 

 :مینإعداد قوائم المحQّ : الفرع الثاني
 وW-انات أسماء تحوJ  المر.ز من مین لدH مر.ز التح.-م الر4اضي السعودJ تصدرالمح.ّ  قائمة

 مؤهلاً  -.ون  اخت-اره یتم الذJ موالمح.ّ ، من القواعد الإجرائ-ة)  8/1لد-ه (المادة المعتمدین مینالمح.ّ 
 من النظام الأساسي). 30م (المادة القد و.رة العادJ والاستئنافي التح.-م ميمح.ّ  قائمة في للدخول

، فل-س هناك تدرجاً معیناً لهؤلاء )22( م یجعله مؤهلاً للتح.-م في .افة غرف المر.زفاخت-ار المح.ّ 
تئناف-ة الغرفة الاس تماماً والتفسیر السابb الذJ اعتمدناه من أنّ  bمین حال اعتمادهم، وهو أمر یتفالمح.ّ 

قرارات ول-ست درجة استئناف-ة ل ،هي في حق-قتها غرفة تح.-م عادJ لنوع معین من المنازعات الر4اض-ة
.Jغرفة التح.-م العاد 

 قوائم ) من النظام الأساسي للمر.ز مجلس الإدارة اختصاص اعتماد16(الفقرة  11وتمنح المادة 
 :ه یجب عل-ه مراعاة ما یليفي هذا الخصوص إلاّ أنّ  ، ورغم الصلاح-ة الواسعة لمجلس الإدارةمینالمح.ّ 

من النظام  1/29غیرها (المادة أو الأند-ة أو الاتحادات الر4اض-ة سواء الهیئات .افة تمثیل مراعاة .1
 د النص عدداً معیناً لهذا التمثیل.الأساسي)، ولم -حدّ 

 .من النظام الأساسي) 1/29(المادة الجغرافي التوز4ع مراعاة  .2
من 2/29?الر4اضة (المادة  العلاقة وخصوصاً ذات القانون-ة وخبراتهم مؤهلات المتقدمین إلى النظر .3

 .النظام الأساسي)

 16و  14قد تأثر بنص المادتین السا?قة  29من المادة والثان-ة الأولى  تیننص الفقر  والحق-قة أنّ 
من   14حیث أوجبت المادة الأساسي للهیئات العاملة على تسو-ة المنازعات المتعلقة ?الر4اضة، النظاممن 

																																																													
 18)، حیث یجوز لهم وفقاً للمادة CAS( الر4اضي التح.-م مح.مة قائمة في الموجودین الح.م نفسه ?النس?ة للمح.مین )22(

 الر4اضي. التح.-م مح.مة أقسام من أJ قبل من المش.لة هیئات التح.-م في -عملوا أن المح.مة قواعد التح.-م لدHمن 



41 تصدر عن  كلية القانون، جامعة عجمان - دولة الإمارات العربية المتحدة

ماً، فإن تعددوا فلا أهم-ة لأن -.ون عددهم وتراً أو شفعاً .ما لا أهم-ة لما -طرأ على صفاتهم لا -عتبر مح.ّ 
 Jأو ما -طرأ على عددهم من النقص أو الز4ادة، فلا یؤثر في صحة تش.یل هیئة التح.-م وفاة أحدهم (أ

 .)21(لنزاع وعدم إحلال آخر محله المعاونین) أثناء نظر ا

 :التحQ,م في المستخدمة إجادة اللغة .2

)، CASمح.مة التح.-م الر4اضي ( لدH الإجرائ-ةقواعد المن  33ت عل-ه المادة هذا الشرÑ نصّ 
حیث اللغات المستخدمة لدH المح.مة هي التح.-م،  في المستخدمة م اللغةیجید المح.ّ  فاشترطت أن

 والفرنس-ة.الإنجلیز4ة 

من القواعد الإجرائ-ة لدH مر.ز التح.-م الر4اضي  7الفقرة الأولى من المادة  وفي هذا الخصوص تنصّ 
 ?عد موافقة و4جوز المر.ز، أمام المنظورة المنازعة في المعتمدة اللغة هي العرW-ة : "اللغةالسعودJ على أنّ 

 .العرW-ة" ?اللغة لها ترجمة معتمدة إرفاق مع أخرH  لغة أ-ة أو الإنجلیز4ة اللغة استخدام التح.-م لجنة

م الذJ ینظر منازعة لدH مر.ز التح.-م الر4اضي المح.ّ ، نقول: یجب على وأمام عموم-ة النص الأخیر
 Hالمر.ز، حتى وإن .ان التح.-م یجر Hة، التي هي لغة التح.-م المعتمدة لد-Wأن یجید اللغة العر Jالسعود

د موافقة لجنة التح.-م، ، وعلى الغرفة المختصة ?المر.ز أن تتأكد من إجادته اللغة ?غیر اللغة العرW-ة ?ع
 .م ل-ست العرW-ةإذا .انت اللغة الأم للمح.ّ العرW-ة 

م لا یجید اللغة العرW-ة ورضي ?ه الطرفان وق?لا أن یتحملا تكالیف لكن ما الح.م إذا .ان المح.ّ 
م أن رضا الطرفین بذلك -.في للقول ?صحة نظر المح.ّ  في اعتقادناالترجمة في الجلسات والأوراق المقدمة؟ 

ر م ل-س لق-اس قدراته الشخص-ة، بل لضمان فهمه لسیللقض-ة المنظورة، فاشتراÑ إجادة اللغة في المح.ّ 
 القض-ة التح.-م-ة وتفص-لات النزاع، وهو ما یتحقb بوجود الترجمة المعتمدة.

 :السرعة وجه على التحQ,م إتمام إجراءاتعلى  قادراً  ,Qون  أن .3

)، CASمح.مة التح.-م الر4اضي ( لدH الإجرائ-ةقواعد المن  33المادة  ،ت على هذا الشرÑ أ-ضاً نصّ 
فصاح م ?الإم، ف.ما یلتزم المح.ّ هذا الشرÑ هو جزء من واجب الإفصاح الواجب على المح.ّ  الحق-قة أنّ و 

وح-اده، یلتزم .ذلك ?الإفصاح عن أJ ظروف ماد-ة أو عن .ل ما من شأنه أن یثیر الش.وك في نزاهته 
، .ما لو .ان لد-ه ظروف المحددة خلال مدة التح.-م التح.-م قانون-ة قد تحول بینه وWین إتمام إجراءات

أو فترات غ-اب تحول بینه وWین أداء مهمة التح.-م .ما ین?غي، أو .انت لد-ه موانع قانون-ة .تعیینه  ،مرض-ة
 .وفقاً للقانون الواجب التطبیb على النزاع في منصب ما أو وظ-فة معینة تمنع ممارسته لمهمة التح.-م
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شيء  ب?ه إن حدثم أن -فصح عن جم-ع ذلك قبل قبول مهمة التح.-م أو فور تحقb سفعلى المح.ّ 
 ا قد -صیب أطراف النزاع منإخفاء المح.م لذلك موج?اً لمسؤولیته عمّ  من ذلك أثناء نظر النزاع، و-عدّ 

 ضرر.

 م:جواز الاتفاق على شروo خاصة في المحQّ را#عاً: 

ه إنّ ف ، بل هي دستور العمل-ة التح.-م-ة،إرادة الأشخاص هي المحرك الأساس والأول للتح.-م لأنّ 
ذا إم، یلتزم .ل منهما بهذه الشروÑ عند اخت-اره، و.ذلك لهم الاتفاق على شروÑ خاصة في المح.ّ یجوز 

مر.ز التح.-م الذJ -حتكمون إل-ه أو المح.مة المختصة، حسب الأحوال، .ما لو اتفb على تولى الاخت-ار 
ل أو امرأة) أو ذا خبرة ن (رجة أو نوع معیّ ن أو جنس-ة ما أو د-انة معینّ م من تخصص معیّ أن -.ون المح.ّ 

 الاتفاق عل-ه. ه یجب الالتزام ?ما تمّ ما، فإنّ 

 :مینإعداد قوائم المحQّ : الفرع الثاني
 وW-انات أسماء تحوJ  المر.ز من مین لدH مر.ز التح.-م الر4اضي السعودJ تصدرالمح.ّ  قائمة

 مؤهلاً  -.ون  اخت-اره یتم الذJ موالمح.ّ ، من القواعد الإجرائ-ة)  8/1لد-ه (المادة المعتمدین مینالمح.ّ 
 من النظام الأساسي). 30م (المادة القد و.رة العادJ والاستئنافي التح.-م ميمح.ّ  قائمة في للدخول

، فل-س هناك تدرجاً معیناً لهؤلاء )22( م یجعله مؤهلاً للتح.-م في .افة غرف المر.زفاخت-ار المح.ّ 
تئناف-ة الغرفة الاس تماماً والتفسیر السابb الذJ اعتمدناه من أنّ  bمین حال اعتمادهم، وهو أمر یتفالمح.ّ 

قرارات ول-ست درجة استئناف-ة ل ،هي في حق-قتها غرفة تح.-م عادJ لنوع معین من المنازعات الر4اض-ة
.Jغرفة التح.-م العاد 

 قوائم ) من النظام الأساسي للمر.ز مجلس الإدارة اختصاص اعتماد16(الفقرة  11وتمنح المادة 
 :ه یجب عل-ه مراعاة ما یليفي هذا الخصوص إلاّ أنّ  ، ورغم الصلاح-ة الواسعة لمجلس الإدارةمینالمح.ّ 

من النظام  1/29غیرها (المادة أو الأند-ة أو الاتحادات الر4اض-ة سواء الهیئات .افة تمثیل مراعاة .1
 د النص عدداً معیناً لهذا التمثیل.الأساسي)، ولم -حدّ 

 .من النظام الأساسي) 1/29(المادة الجغرافي التوز4ع مراعاة  .2
من 2/29?الر4اضة (المادة  العلاقة وخصوصاً ذات القانون-ة وخبراتهم مؤهلات المتقدمین إلى النظر .3

 .النظام الأساسي)

 16و  14قد تأثر بنص المادتین السا?قة  29من المادة والثان-ة الأولى  تیننص الفقر  والحق-قة أنّ 
من   14حیث أوجبت المادة الأساسي للهیئات العاملة على تسو-ة المنازعات المتعلقة ?الر4اضة، النظاممن 

																																																													
 18)، حیث یجوز لهم وفقاً للمادة CAS( الر4اضي التح.-م مح.مة قائمة في الموجودین الح.م نفسه ?النس?ة للمح.مین )22(

 الر4اضي. التح.-م مح.مة أقسام من أJ قبل من المش.لة هیئات التح.-م في -عملوا أن المح.مة قواعد التح.-م لدHمن 
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التحكيم في المنازعات الرياضية وفقاً لقواعد مركز التحكيم الرياضي السعودي )الجزء الأول(     -     د. الشهابي إبراهيم الشرقاوي

 -ستدعي أن ?المح.مة الخاصة مینالمح.ّ  قائمة وضع عند الر4اضي للتح.-م المجلس الدولي اللائحة على
 أو/و الر4اضة ?قانون  یتعلb ف-ما بها المعترف والكفاءة القانوني المناسب، التدر4ب ذوJ  من الشخص-ات

 المجلس من اللائحة على 16 عام، .ما أوجبت المادة ?ش.ل ?الر4اضة الجیدة الدولي، والمعرفة التح.-م
 المختلفة. القانون-ة والثقافات القارJ  التمثیل الاعت?ار -أخذ ?عین أن مینالمح.ّ  تعیین عند

من الشخص-ات القانون-ة والر4اض-ة دعي أن -ستمن مجلس إدارة المر.ز  لا نرH ما -منع ،ذلك على
 الر4اض-ة ومراعاة الهیئات .افة ?ما -.فل مراعاة تمثیل ،مین لد-هالمشهود لها ?الكفاءة للقید بجدول المح.ّ 

نتظار ا ذلك أنّ  ؛میندون حاجة للانتظار لتقدمهم ?طل?ات للتسجیل في جداول المح.ّ الجغرافي،  التوز4ع
مین لدH .ّ ول المحاعند اعتماد جد التوازن المنصوص عل-همطلقاً ومراعاة  تقدم هؤلاء ?طل?اتهم لا یتناسب

 المر.ز، فقد لا -.ون من بین المتقدمین من -حقb هذا التوازن.

سجیله حدیثاً من تمن تم ّ  .لّ  تحدیث تلك القوائم في فترات دور4ة متقارWة لتضمّ  ومن البدیهي أن یتمّ 
ور أو ولعلّ مدة ستة شهمین المعتمدین لفقده أحد الشروÑ السا?قة، أو من خرج من قائمة المح.ّ مین، المح.ّ 

 .)23( سنة على الأكثر تكون مناس?ة لإجراء عمل-ة التحدیث هذه

 المنازعة أطراف وتزو4د سنوJ  ?ش.ل والوسطاء مینالمح.ّ  قوائم و4ختص الأمین العام للمر.ز بنشر
 ي للمر.ز).من النظام الأساس 19/5الذات-ة (م  ?أسمائهم وسیرهم

 

 المطلب الثاني

 تشQیل لجنة التحQ,م

-م من ثلاثة تش.یل لجنة التح. م فرد، ثمّ نتناول في فرعین متتالیین تش.یل لجنة التح.-م من مح.ّ 
 مین فأكثر.مح.ّ 

 م فرد:من محQّ الفرع الأول: تشQیل لجنة التحQ,م 
من القواعد الإجرائ-ة لدH مر.ز التح.-م الر4اضي السعودJ على  25الفقرة الثان-ة من المادة  تنصّ 

 غضون  في الطرفان بتعیینه -قوم فرد ممح.ّ  إلى الحتُ  أن یجب المنازعة أن على الطرفان اتفb إذا" ه:أنّ 

																																																													
 -ات"الشخص فإنّ النظام الأساسي للهیئات العاملة على تسو-ة المنازعات المتعلقة ?الر4اضة، من  13) وفقاً للمادة 23(

 لفترة الر4اضي التح.-م مح.مة قائمة في تظهر الثالثة، ، الفقرة6للمادة  وفقا الر4اضي، للتح.-م الدولي المجلس قبل من المعینة

وتدخل  سنوات، أرWع .ل القائمة ?مراجعة الر4اضي للتح.-م الدولي المجلس -قوم .سنوات أرWع من فترات متجددة عدة أو واحد
 وخمسین مائة عن -قل لا مما القائمة تتكون  أن یجب .لوضعها التال-ة السنة من ینایر من الأول في النفاذ حیز الجدیدة القائمة

 أن الر4اضي للتح.-م الدولي المجلس نفسه "على النظاممن  15من الوسطاء". .ما أوجبت المادة  وخمسین مینالمح.ّ  من

 علیها". اللاحقة التعد-لات جم-ع أ-ضا والوسطاء، و.ذلك المح.مین قوائم ینشر

 مینالمح.ّ  قائمة من صح-ح المستلم ?ش.ل الاستئناف إعلان أو التح.-م طلب تار4خ من أ-ام7) ( س?عة
 ."المر.ز لدH المعتمدین

 الطرفان بتعیینه قام فرد، ممح.ّ  إلى تُحال أن یجب المنازعة أنّ  على الطرفان اتفb على ذلك، إذا
المقدم إلى المر.ز،  لاستئنافالصح-ح ل علانالإ أو التح.-م طلب تار4خ من س?عة أ-ام ?الاتفاق بینهما خلال
 قائمة من م.ّ اخت-ار المح و4تمّ من اتفاقهما،  بل لابدّ م الفرد، الانفراد بتعیین المح.ّ  ول-س لأحد الطرفین

 .المر.ز لدH المعتمدین مینالمح.ّ 

 حسب بتعیینه التح.-م المختصة غرفة رئ-س قام ،الفرد مالمح.ّ  تعیین في التح.-م أطراف فشل إذاف
 .من القواعد الإجرائ-ة) 25/3(م  المتاحة مینالمح.ّ  لقائمة الأبجدJ الترتیب

اعتمد على  هة التي ین?غي خلالها على رئ-س الغرفة تعیین المح.م، ولعلّ د النص السابb المدّ ولم -حدّ 
 .الحالتینوهي س?عة أ-ام، رغم اختلاف الفرض في  25من المادة  الثان-ةدها في الفقرة ة التي حدّ المدّ 

 ة بخمسة عشر یوماً ) هذه المدّ CAS(القواعد الإجرائ-ة لدH مح.مة التح.-م الر4اضي دت بینما حدّ 
حیث  ،من تار4خ استلام الطلب، سواءً قام ?التعیین الطرفان أو رئ-س القسم المختص حال عدم اتفاقهما

 من ?قرار وأ التح.-م اتفاق ?ح.م .ان ه: "إذاعلى أنّ  من تلك القواعد 40نصت الفقرة الثان-ة من المادة 
 المهلة خلال في المت?ادل ?الاتفاق ها یختار  أن للطرفین یجوز واحد، ممح.ّ  تعیین تمّ  المختص، القسم رئ-س

 حالة في .الطلب استلام ?مجرد الر4اضي التح.-م مح.مة م.تب قبل من یوما عشر بخمسة المحددة الزمن-ة
 .)24( ?التعیین" المختص القسم رئ-س ف-قوم المحددة، الزمن-ة المهلة خلال في اتفاق وجود عدم

تها دو?الط?ع المدة الواج?ة التطبیb لدH مر.ز التح.-م الر4اضي السعودJ هي المدة الأقصر التي حدّ 
في حالة عدم إلاّ ) CASاللجوء لقواعد مح.مة التح.-م الر4اضي الدول-ة ( یتمّ لا القواعد الإجرائ-ة، حیث 

 وجود نص خاص لدH المر.ز.

 :فأكثر مینالتحQ,م من ثلاثة محQّ  الثاني: تشQیل لجنةالفرع 
 قائمة ?اخت-اره من واحداً  ماً مح.ّ  طرف .لّ  نُ-عیّ  ثلاث-ة تح.-م لجنة إلى المنازعة إحالة تتمّ  إذا

ة التي یتعین فیها د النص المدّ ولم -حدّ من القواعد الإجرائ-ة)،  25/4(م  المر.ز لدH المعتمدة مینالمح.ّ 
ة الس?عة أ-ام المنصوص علیها في حالتي: تعیین ماً من جهته، ولعلّ مدّ ن مح.ّ أن -عیّ على .ل طرف 

.ما  -ثلاث-ةم المرجح في هیئة التح.-م المین المختار4ن المح.ّ م الفرد ?اتفاق الطرفین، وتعیین المح.ّ المح.ّ 
النص  نفضل تعدیل، هي مدة مناس?ة للعمل بها أ-ضاً في هذه الحالة، ومع ذلك فإننا -سیرد ?عد قلیل

 في هذه الحالة.أ-ضاً ) أ-ام 7ل-حدد أ-ضاً مدة س?عة (

																																																													
  .15وهي المدة نفسها التي نص علیها نظام التح.-م السعودJ في المادة  )24(
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 -ستدعي أن ?المح.مة الخاصة مینالمح.ّ  قائمة وضع عند الر4اضي للتح.-م المجلس الدولي اللائحة على
 أو/و الر4اضة ?قانون  یتعلb ف-ما بها المعترف والكفاءة القانوني المناسب، التدر4ب ذوJ  من الشخص-ات

 المجلس من اللائحة على 16 عام، .ما أوجبت المادة ?ش.ل ?الر4اضة الجیدة الدولي، والمعرفة التح.-م
 المختلفة. القانون-ة والثقافات القارJ  التمثیل الاعت?ار -أخذ ?عین أن مینالمح.ّ  تعیین عند

من الشخص-ات القانون-ة والر4اض-ة دعي أن -ستمن مجلس إدارة المر.ز  لا نرH ما -منع ،ذلك على
 الر4اض-ة ومراعاة الهیئات .افة ?ما -.فل مراعاة تمثیل ،مین لد-هالمشهود لها ?الكفاءة للقید بجدول المح.ّ 

نتظار ا ذلك أنّ  ؛میندون حاجة للانتظار لتقدمهم ?طل?ات للتسجیل في جداول المح.ّ الجغرافي،  التوز4ع
مین لدH .ّ ول المحاعند اعتماد جد التوازن المنصوص عل-همطلقاً ومراعاة  تقدم هؤلاء ?طل?اتهم لا یتناسب

 المر.ز، فقد لا -.ون من بین المتقدمین من -حقb هذا التوازن.

سجیله حدیثاً من تمن تم ّ  .لّ  تحدیث تلك القوائم في فترات دور4ة متقارWة لتضمّ  ومن البدیهي أن یتمّ 
ور أو ولعلّ مدة ستة شهمین المعتمدین لفقده أحد الشروÑ السا?قة، أو من خرج من قائمة المح.ّ مین، المح.ّ 

 .)23( سنة على الأكثر تكون مناس?ة لإجراء عمل-ة التحدیث هذه

 المنازعة أطراف وتزو4د سنوJ  ?ش.ل والوسطاء مینالمح.ّ  قوائم و4ختص الأمین العام للمر.ز بنشر
 ي للمر.ز).من النظام الأساس 19/5الذات-ة (م  ?أسمائهم وسیرهم

 

 المطلب الثاني

 تشQیل لجنة التحQ,م

-م من ثلاثة تش.یل لجنة التح. م فرد، ثمّ نتناول في فرعین متتالیین تش.یل لجنة التح.-م من مح.ّ 
 مین فأكثر.مح.ّ 

 م فرد:من محQّ الفرع الأول: تشQیل لجنة التحQ,م 
من القواعد الإجرائ-ة لدH مر.ز التح.-م الر4اضي السعودJ على  25الفقرة الثان-ة من المادة  تنصّ 

 غضون  في الطرفان بتعیینه -قوم فرد ممح.ّ  إلى الحتُ  أن یجب المنازعة أن على الطرفان اتفb إذا" ه:أنّ 

																																																													
 -ات"الشخص فإنّ النظام الأساسي للهیئات العاملة على تسو-ة المنازعات المتعلقة ?الر4اضة، من  13) وفقاً للمادة 23(

 لفترة الر4اضي التح.-م مح.مة قائمة في تظهر الثالثة، ، الفقرة6للمادة  وفقا الر4اضي، للتح.-م الدولي المجلس قبل من المعینة

وتدخل  سنوات، أرWع .ل القائمة ?مراجعة الر4اضي للتح.-م الدولي المجلس -قوم .سنوات أرWع من فترات متجددة عدة أو واحد
 وخمسین مائة عن -قل لا مما القائمة تتكون  أن یجب .لوضعها التال-ة السنة من ینایر من الأول في النفاذ حیز الجدیدة القائمة

 أن الر4اضي للتح.-م الدولي المجلس نفسه "على النظاممن  15من الوسطاء". .ما أوجبت المادة  وخمسین مینالمح.ّ  من

 علیها". اللاحقة التعد-لات جم-ع أ-ضا والوسطاء، و.ذلك المح.مین قوائم ینشر

 مینالمح.ّ  قائمة من صح-ح المستلم ?ش.ل الاستئناف إعلان أو التح.-م طلب تار4خ من أ-ام7) ( س?عة
 ."المر.ز لدH المعتمدین

 الطرفان بتعیینه قام فرد، ممح.ّ  إلى تُحال أن یجب المنازعة أنّ  على الطرفان اتفb على ذلك، إذا
المقدم إلى المر.ز،  لاستئنافالصح-ح ل علانالإ أو التح.-م طلب تار4خ من س?عة أ-ام ?الاتفاق بینهما خلال
 قائمة من م.ّ اخت-ار المح و4تمّ من اتفاقهما،  بل لابدّ م الفرد، الانفراد بتعیین المح.ّ  ول-س لأحد الطرفین

 .المر.ز لدH المعتمدین مینالمح.ّ 

 حسب بتعیینه التح.-م المختصة غرفة رئ-س قام ،الفرد مالمح.ّ  تعیین في التح.-م أطراف فشل إذاف
 .من القواعد الإجرائ-ة) 25/3(م  المتاحة مینالمح.ّ  لقائمة الأبجدJ الترتیب

اعتمد على  هة التي ین?غي خلالها على رئ-س الغرفة تعیین المح.م، ولعلّ د النص السابb المدّ ولم -حدّ 
 .الحالتینوهي س?عة أ-ام، رغم اختلاف الفرض في  25من المادة  الثان-ةدها في الفقرة ة التي حدّ المدّ 

 ة بخمسة عشر یوماً ) هذه المدّ CAS(القواعد الإجرائ-ة لدH مح.مة التح.-م الر4اضي دت بینما حدّ 
حیث  ،من تار4خ استلام الطلب، سواءً قام ?التعیین الطرفان أو رئ-س القسم المختص حال عدم اتفاقهما

 من ?قرار وأ التح.-م اتفاق ?ح.م .ان ه: "إذاعلى أنّ  من تلك القواعد 40نصت الفقرة الثان-ة من المادة 
 المهلة خلال في المت?ادل ?الاتفاق ها یختار  أن للطرفین یجوز واحد، ممح.ّ  تعیین تمّ  المختص، القسم رئ-س

 حالة في .الطلب استلام ?مجرد الر4اضي التح.-م مح.مة م.تب قبل من یوما عشر بخمسة المحددة الزمن-ة
 .)24( ?التعیین" المختص القسم رئ-س ف-قوم المحددة، الزمن-ة المهلة خلال في اتفاق وجود عدم

تها دو?الط?ع المدة الواج?ة التطبیb لدH مر.ز التح.-م الر4اضي السعودJ هي المدة الأقصر التي حدّ 
في حالة عدم إلاّ ) CASاللجوء لقواعد مح.مة التح.-م الر4اضي الدول-ة ( یتمّ لا القواعد الإجرائ-ة، حیث 

 وجود نص خاص لدH المر.ز.

 :فأكثر مینالتحQ,م من ثلاثة محQّ  الثاني: تشQیل لجنةالفرع 
 قائمة ?اخت-اره من واحداً  ماً مح.ّ  طرف .لّ  نُ-عیّ  ثلاث-ة تح.-م لجنة إلى المنازعة إحالة تتمّ  إذا

ة التي یتعین فیها د النص المدّ ولم -حدّ من القواعد الإجرائ-ة)،  25/4(م  المر.ز لدH المعتمدة مینالمح.ّ 
ة الس?عة أ-ام المنصوص علیها في حالتي: تعیین ماً من جهته، ولعلّ مدّ ن مح.ّ أن -عیّ على .ل طرف 

.ما  -ثلاث-ةم المرجح في هیئة التح.-م المین المختار4ن المح.ّ م الفرد ?اتفاق الطرفین، وتعیین المح.ّ المح.ّ 
النص  نفضل تعدیل، هي مدة مناس?ة للعمل بها أ-ضاً في هذه الحالة، ومع ذلك فإننا -سیرد ?عد قلیل

 في هذه الحالة.أ-ضاً ) أ-ام 7ل-حدد أ-ضاً مدة س?عة (

																																																													
  .15وهي المدة نفسها التي نص علیها نظام التح.-م السعودJ في المادة  )24(
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التحكيم في المنازعات الرياضية وفقاً لقواعد مركز التحكيم الرياضي السعودي )الجزء الأول(     -     د. الشهابي إبراهيم الشرقاوي

 تعذر الترش-ح حال وفي مشترك، ممح.ّ  ترش-ح جم-عًا علیهم فیتعین المنازعة أطراف تعدد وفي حالة
 المر.ز لدH المعتمدة مینلقائمة المح.ّ  الأبجدJ للترتیب وفًقا تعیینه المختصة الغرفة لرئ-س جاز ،المشترك

 .))25( من القواعد الإجرائ-ة 26(م 

 مالمح.ّ ?اخت-ار  نالمعینا نماالمح.ّ  عن .ل طرف وفقاً للآل-ة السا?قة، -قوم مالمح.ّ و?عد اخت-ار 
 إذافح، المرجّ  مالمح.ّ  ?اخت-ار إخطارهم من أ-ام 7)خلال س?عة ( المعتمدین مینالمح.ّ  قائمة من المرجح

 التح.-م غرفة لرئ-س جاز ،حالمرجّ  مالمح.ّ  على الاتفاق في الأطراف قبل من نون المعیّ  مون المح.ّ  فشل
 من القواعد الإجرائ-ة 6-25/5م ( مینالمح.ّ  الأبجدJ لقائمة الترتیب حسب حالمرجّ  مالمح.ّ  تعیین المختصة

 .)لدH المر.ز

ح المرجّ  مالمح.ّ  بتعیین المختصة التح.-م غرفة ه من غیر المفهوم أن -.ون ق-ام رئ-سوالحق-قة أنّ 
 25لمادة الفقرة السادسة من ا ح (م المرجّ نین في الاتفاق على المح.ّ مین المعیّ في حالة فشل المح.ّ  جواز4اً 

بینما -.ون  من القواعد الإجرائ-ة)، 26(م ر الترش-ح المشترك و.ذلك في حالة تعذّ  ،)من القواعد الإجرائ-ة
?شأن الفرد، حیث ورد  مالمح.ّ  تعیین في الاتفاق على التح.-م أطراف وجوW-اً في حالة فشلق-امه ?التعیین 

 التح.-م المختصة غرفة رئ-س "-قوم على النحو الآتي: 25نص الفقرة الثالثة من المادة هذه الحالة الأخیرة 
  .المتاحة" مینالمح.ّ  لقائمة الأبجدJ الترتیب حسب بتعیینه

 رئ-س بجعل ق-ام، تلك الحالاتجم-ع احداً في و الح.م تعدیل النص ل-.ون  -في رأینا -لذلك یجب
م وجوW-اً في حالة فشل الاتفاق على تعیینه من قبل الأطراف أو المح.ّ  بتعیین المختصة التح.-م غرفة
 .وذلك لاتحاد العلة بینها ؛ر الترش-ح المشتركأو تعذّ  مین المختار4نالمح.ّ 

مح.مة قواعد لنین وفقاً مین المعیّ أو من قبل المح.ّ ح من قبل الأطراف م المرشّ المح.ّ  والجدیر ?الذ.ر أنّ 
 القسم رئ-س التصدیb على هذا الترش-ح من ?عد إلا تعیینه تمّ  قد -عتبر لا )CAS ()26التح.-م الر4اضي (

لأخذ بهذا ل راً ولا نرH مبرّ ، 33 شروÑ المادة  مع یتوافb مالمح.ّ  أنّ  من یتأكد أن عل-ه یجب الذJ المختص
 Jمح.مة التح.-م الر4اضي قواعد  تأس-ساً على أنّ الح.م في مر.ز التح.-م الر4اضي السعود)CAS ّیتم ( 

دH لمین المعتمدة ضمن قائمة المح.ّ  للا -سجّ م المح.ّ  ذلك أنّ  ؛اللجوء إلیها عند عدم وجود نص خاص
 .-ه الشروÑ المنصوص علیهامن بینها، إلاّ إذا توافرت ف المر.ز، والتي -.ون اخت-ار المح.مّ 

 )CAS ()27مح.مة التح.-م الر4اضي (قواعد دت حدّ  م الفرد،و.ما هو الشأن في حالة تعیین المح.ّ 
ستلام بخمسة عشر یوما من تار4خ ا -في حالة التش.یل الثلاثي للجنة -التعیین خلالها ة التي یتمّ المدّ 

																																																													
 ).CASمح.مة التح.-م الر4اضي ( القواعد الإجرائ-ة لدHمن  1-41الح.م نفسه: المادة  )25(

(26) Statutes of the Bodies Working for the Settlement of Sports-Related Disputes (R 3-40 ). 

(27) Statutes of the Bodies Working for the Settlement of Sports-Related Disputes (R 2-40 ). 

طلب التح.-م قد  أنّ  القواعدالر4اضي، واعتبرت  التح.-م مح.مة م.تب قبل ة المحددة منوهي المدّ الطلب، 
التعیین ا إذا لم -قم المدعى عل-ه ?أمّ  .سح?ه إذا لم -قم مقدم الطلب ?التعیین خلال المهلة الزمن-ة المحددةتم ّ 

 ت-ار رئ-سمین المعینین اخقام رئ-س القسم المختص ?التعیین بدلاً منه، وعلى المح.ّ  ،خلال المهلة المحددة
 هیئة التح.-م ?الاتفاق بینهما، فإن لم یتفقا قام رئ-س القسم المختص بتعیینه خلال المهلة المحددة.

مح.مة قواعد مع نصوص نظام التح.-م السعودJ من  15ب) من المادة  -1الفقرة ( و4تفb نص
 عشر خمسةبهذه المدة ) في هذا الخصوص، حیث حدد نظام التح.-م السعودCAS Jالتح.-م الر4اضي (

ین آخرهما من الیوم التالي لتار4خ تعین ینن المعیّ یملمح.ّ ولماً عنه، مح.ّ لیختار طرف مهلة زمن-ة لكل یوما، 
ناءً ب من تار4خ تقد-م الطلب لتقوم هي ?التعیینلمح.مة المختصة ل ومهلة أ-ضاً خت-ار المح.م الثالث؛ لا

نصوص القواعد الإجرائ-ة لمر.ز التح.-م الر4اضي السعودJ  على طلب من یهمه التعجیل. وقد رأینا أنّ 
) حیث حددت CASالتح.-م الر4اضي ( ةمح.مقواعد الإجرائ-ة لدH للجاءت خلافاً لنظام التح.-م السعودJ و 

.vهذه المدة ?س?عة أ-ام فق 

ئاسة لجنة ر مَن الذJ یتولى لمر.ز التح.-م الر4اضي السعودJ القواعد الإجرائ-ة  وصن نصبیّ تولم 
لى استخدام مع التحفï عنین، مین المعیّ أم أحد المح.ّ  (وفقاً لص-اغة النص) حالمرجّ  التح.-م، هل هو المح.مّ 

من  39ح" الواردة في الفقرة الثان-ة من المادة م المرجّ لما قد تثیره من خلv مع ع?ارة "المح.ّ  ؛هذه الع?ارة
لب-ة بت آراء هیئة التح.-م ولم -.ن مم.ناً حصول الأغإذا تشعّ ه: "على أنّ  نظام التح.-م السعودJ التي تنصّ 

نت ) یوماً من قرارها ?عدم إم.ان حصول الأغلب-ة وإلا عیّ 15م مرجح خلال (فلهیئة التح.-م اخت-ار مح.ّ 
من النظام ع?ارة  15حاً". ولعلّ هذا -فسر لنا لماذا استخدم نص المادة ماً مرجّ المح.مة المختصة مح.ّ 

 مین.ح" عند الحدیث عن تعیین المح.ّ م المرجّ الثالث" ول-س "المح.ّ "المح.م 

) .انت أكثر تحدیداً في هذه الحالة، حیث CASقواعد مح.مة التح.-م الر4اضي الدول-ة ( أنّ  والحق-قة
نین اخت-ار رئ-س هیئة التح.-م مین المعیّ ه: "وعلى المح.ّ أنّ على منها  40ت الفقرة الثان-ة من المادة نصّ 

 . )28( ?الاتفاق بینهما"

م المح.ّ  ، حیث منحتمن نظام التح.-م السعودJ 15مادة الت عل-ه وهو الح.م نفسه الذJ نصّ 
، ?عد ب) من المادة المذ.ورة -1الفقرة (ت مین المعینین رئاسة هیئة التح.-م، فنصّ المختار من قبل المح.ّ 

اختارته  نان، أو الذJمان المعیّ الذJ اختاره المح.ّ  مو-.ون للمح.ّ  ...ه: "على أنّ  نت .-ف-ة الاخت-ار،أن بیّ 
  ".المح.مة المختصة رئاسة هیئة التح.-م

																																																													
 ).CASمح.مة التح.-م الر4اضي (القواعد الإجرائ-ة لدH من  1-41انظر أ-ضاً المادة  )28(



45 تصدر عن  كلية القانون، جامعة عجمان - دولة الإمارات العربية المتحدة

 تعذر الترش-ح حال وفي مشترك، ممح.ّ  ترش-ح جم-عًا علیهم فیتعین المنازعة أطراف تعدد وفي حالة
 المر.ز لدH المعتمدة مینلقائمة المح.ّ  الأبجدJ للترتیب وفًقا تعیینه المختصة الغرفة لرئ-س جاز ،المشترك

 .))25( من القواعد الإجرائ-ة 26(م 

 مالمح.ّ ?اخت-ار  نالمعینا نماالمح.ّ  عن .ل طرف وفقاً للآل-ة السا?قة، -قوم مالمح.ّ و?عد اخت-ار 
 إذافح، المرجّ  مالمح.ّ  ?اخت-ار إخطارهم من أ-ام 7)خلال س?عة ( المعتمدین مینالمح.ّ  قائمة من المرجح

 التح.-م غرفة لرئ-س جاز ،حالمرجّ  مالمح.ّ  على الاتفاق في الأطراف قبل من نون المعیّ  مون المح.ّ  فشل
 من القواعد الإجرائ-ة 6-25/5م ( مینالمح.ّ  الأبجدJ لقائمة الترتیب حسب حالمرجّ  مالمح.ّ  تعیین المختصة

 .)لدH المر.ز

ح المرجّ  مالمح.ّ  بتعیین المختصة التح.-م غرفة ه من غیر المفهوم أن -.ون ق-ام رئ-سوالحق-قة أنّ 
 25لمادة الفقرة السادسة من ا ح (م المرجّ نین في الاتفاق على المح.ّ مین المعیّ في حالة فشل المح.ّ  جواز4اً 

بینما -.ون  من القواعد الإجرائ-ة)، 26(م ر الترش-ح المشترك و.ذلك في حالة تعذّ  ،)من القواعد الإجرائ-ة
?شأن الفرد، حیث ورد  مالمح.ّ  تعیین في الاتفاق على التح.-م أطراف وجوW-اً في حالة فشلق-امه ?التعیین 

 التح.-م المختصة غرفة رئ-س "-قوم على النحو الآتي: 25نص الفقرة الثالثة من المادة هذه الحالة الأخیرة 
  .المتاحة" مینالمح.ّ  لقائمة الأبجدJ الترتیب حسب بتعیینه

 رئ-س بجعل ق-ام، تلك الحالاتجم-ع احداً في و الح.م تعدیل النص ل-.ون  -في رأینا -لذلك یجب
م وجوW-اً في حالة فشل الاتفاق على تعیینه من قبل الأطراف أو المح.ّ  بتعیین المختصة التح.-م غرفة
 .وذلك لاتحاد العلة بینها ؛ر الترش-ح المشتركأو تعذّ  مین المختار4نالمح.ّ 

مح.مة قواعد لنین وفقاً مین المعیّ أو من قبل المح.ّ ح من قبل الأطراف م المرشّ المح.ّ  والجدیر ?الذ.ر أنّ 
 القسم رئ-س التصدیb على هذا الترش-ح من ?عد إلا تعیینه تمّ  قد -عتبر لا )CAS ()26التح.-م الر4اضي (

لأخذ بهذا ل راً ولا نرH مبرّ ، 33 شروÑ المادة  مع یتوافb مالمح.ّ  أنّ  من یتأكد أن عل-ه یجب الذJ المختص
 Jمح.مة التح.-م الر4اضي قواعد  تأس-ساً على أنّ الح.م في مر.ز التح.-م الر4اضي السعود)CAS ّیتم ( 

دH لمین المعتمدة ضمن قائمة المح.ّ  للا -سجّ م المح.ّ  ذلك أنّ  ؛اللجوء إلیها عند عدم وجود نص خاص
 .-ه الشروÑ المنصوص علیهامن بینها، إلاّ إذا توافرت ف المر.ز، والتي -.ون اخت-ار المح.مّ 

 )CAS ()27مح.مة التح.-م الر4اضي (قواعد دت حدّ  م الفرد،و.ما هو الشأن في حالة تعیین المح.ّ 
ستلام بخمسة عشر یوما من تار4خ ا -في حالة التش.یل الثلاثي للجنة -التعیین خلالها ة التي یتمّ المدّ 

																																																													
 ).CASمح.مة التح.-م الر4اضي ( القواعد الإجرائ-ة لدHمن  1-41الح.م نفسه: المادة  )25(

(26) Statutes of the Bodies Working for the Settlement of Sports-Related Disputes (R 3-40 ). 

(27) Statutes of the Bodies Working for the Settlement of Sports-Related Disputes (R 2-40 ). 

طلب التح.-م قد  أنّ  القواعدالر4اضي، واعتبرت  التح.-م مح.مة م.تب قبل ة المحددة منوهي المدّ الطلب، 
التعیین ا إذا لم -قم المدعى عل-ه ?أمّ  .سح?ه إذا لم -قم مقدم الطلب ?التعیین خلال المهلة الزمن-ة المحددةتم ّ 

 ت-ار رئ-سمین المعینین اخقام رئ-س القسم المختص ?التعیین بدلاً منه، وعلى المح.ّ  ،خلال المهلة المحددة
 هیئة التح.-م ?الاتفاق بینهما، فإن لم یتفقا قام رئ-س القسم المختص بتعیینه خلال المهلة المحددة.

مح.مة قواعد مع نصوص نظام التح.-م السعودJ من  15ب) من المادة  -1الفقرة ( و4تفb نص
 عشر خمسةبهذه المدة ) في هذا الخصوص، حیث حدد نظام التح.-م السعودCAS Jالتح.-م الر4اضي (

ین آخرهما من الیوم التالي لتار4خ تعین ینن المعیّ یملمح.ّ ولماً عنه، مح.ّ لیختار طرف مهلة زمن-ة لكل یوما، 
ناءً ب من تار4خ تقد-م الطلب لتقوم هي ?التعیینلمح.مة المختصة ل ومهلة أ-ضاً خت-ار المح.م الثالث؛ لا

نصوص القواعد الإجرائ-ة لمر.ز التح.-م الر4اضي السعودJ  على طلب من یهمه التعجیل. وقد رأینا أنّ 
) حیث حددت CASالتح.-م الر4اضي ( ةمح.مقواعد الإجرائ-ة لدH للجاءت خلافاً لنظام التح.-م السعودJ و 

.vهذه المدة ?س?عة أ-ام فق 

ئاسة لجنة ر مَن الذJ یتولى لمر.ز التح.-م الر4اضي السعودJ القواعد الإجرائ-ة  وصن نصبیّ تولم 
لى استخدام مع التحفï عنین، مین المعیّ أم أحد المح.ّ  (وفقاً لص-اغة النص) حالمرجّ  التح.-م، هل هو المح.مّ 

من  39ح" الواردة في الفقرة الثان-ة من المادة م المرجّ لما قد تثیره من خلv مع ع?ارة "المح.ّ  ؛هذه الع?ارة
لب-ة بت آراء هیئة التح.-م ولم -.ن مم.ناً حصول الأغإذا تشعّ ه: "على أنّ  نظام التح.-م السعودJ التي تنصّ 

نت ) یوماً من قرارها ?عدم إم.ان حصول الأغلب-ة وإلا عیّ 15م مرجح خلال (فلهیئة التح.-م اخت-ار مح.ّ 
من النظام ع?ارة  15حاً". ولعلّ هذا -فسر لنا لماذا استخدم نص المادة ماً مرجّ المح.مة المختصة مح.ّ 

 مین.ح" عند الحدیث عن تعیین المح.ّ م المرجّ الثالث" ول-س "المح.ّ "المح.م 

) .انت أكثر تحدیداً في هذه الحالة، حیث CASقواعد مح.مة التح.-م الر4اضي الدول-ة ( أنّ  والحق-قة
نین اخت-ار رئ-س هیئة التح.-م مین المعیّ ه: "وعلى المح.ّ أنّ على منها  40ت الفقرة الثان-ة من المادة نصّ 

 . )28( ?الاتفاق بینهما"

م المح.ّ  ، حیث منحتمن نظام التح.-م السعودJ 15مادة الت عل-ه وهو الح.م نفسه الذJ نصّ 
، ?عد ب) من المادة المذ.ورة -1الفقرة (ت مین المعینین رئاسة هیئة التح.-م، فنصّ المختار من قبل المح.ّ 

اختارته  نان، أو الذJمان المعیّ الذJ اختاره المح.ّ  مو-.ون للمح.ّ  ...ه: "على أنّ  نت .-ف-ة الاخت-ار،أن بیّ 
  ".المح.مة المختصة رئاسة هیئة التح.-م

																																																													
 ).CASمح.مة التح.-م الر4اضي (القواعد الإجرائ-ة لدH من  1-41انظر أ-ضاً المادة  )28(
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التحكيم في المنازعات الرياضية وفقاً لقواعد مركز التحكيم الرياضي السعودي )الجزء الأول(     -     د. الشهابي إبراهيم الشرقاوي

واعد ق لذلك -.ون هذا الح.م هو الواجب التطبیb لدH مر.ز التح.-م الر4اضي السعودJ، ?اعت?ار أنّ 
مة لقواعد قواعد عامة ومتمّ  تعدّ السعودJ ) ونظام التح.-م CASالتح.-م لدH مح.مة التح.-م الر4اضي (

 التح.-م لدH المر.ز.

أح.ام اخت-ار هیئة التح.-م الثلاث-ة هي التي تطبb في حالة تش.یل هیئة التح.-م من أكثر من ثلاثة و 
لا نخفي خشیتنا نا إلاّ أنّ ، من نظام التح.-م السعودJ 15ب) من المادة  -1وفقاً لما قررته الفقرة ( مح.مین

أ-ام .نصوص  7من تضارب التفسیرات ?شأن المدد المنصوص علیها، هل تكون مدة في هذه الحالة 
القواعد  لذلك -فضل أن تنصّ  ؛یوماً .نصوص نظام التح.-م 15القواعد الإجرائ-ة لدH المر.ز، أم مدة 

لتفادJ  ،ینمالإجرائ-ة على تطبیb القواعد نفسها في حالة تش.یل هیئة التح.-م من أكثر من ثلاثة مح.ّ 
 تطبیb نص النظام السعودJ في هذه الحالة.

لیها اتفاق ع الشروÑ التي نصّ م أن یراعي و4جب على مر.ز التح.-م الر4اضي إذا تولى اخت-ار المح.ّ 
من  15الطرفین، فضلاً عن الشروÑ المنصوص علیها، وذلك استناداً إلى نص الفقرة الثالثة من المادة 

م الذJ تختاره الشروÑ تراعي المح.مة المختصة في المح.ّ  -3: "نظام التح.-م السعودJ التي تقضي ?أن
 . "بها هذا النظامعلیها اتفاق الطرفین، وتلك الشروÑ التي یتطلّ  التي نصّ 

 

 المطلب الثالث

 ّQمینالتزامات المح 
 المعتمدة واللوائح والقواعدالتح.-م الر4اضي السعودJ لمر.ز  الأساسي ?النظام المح.م یلتزمبوجه عام 

 ه واعدوقالمر.ز عند نظام  ?الط?ع هذا الالتزام لا -قفو  من القواعد الإجرائ-ة لدH المر.ز). 23/1م ( لد-ه
 من ثمّ ، و هقواعدالمر.ز .ما ورد ?صر4ح النص، بل -شمل .ذلك الأنظمة واللوائح التي أحال إلیها نظام 

شمل أ-ضاً ما اتفb عل-ه -، بل )، ونظام التح.-م السعودCASJمح.مة التح.-م الر4اضي ( قواعد-شمل 
طب-قها تعتبر جزءاً من القواعد الواجب ت -النظام العام ف-ما لا -مسّ  -القواعد الاتفاق-ة الطرفان ?اعت?ار أنّ 

 على النزاع، بل هي الأولى ?التطبیb بدا-ة.

ا قد یثیر أن -فصح عمّ ین?غي ف-من یتولى مهمة التح.-م لدH المر.ز وفضلاً عن هذا الالتزام العام، 
 ، ومراعاة الم?ادì الأساس-ة في التقاضي، فضلاً عن التزامهأن یتمتع ?الحیدة والاستقلالالش.وك حوله، و 

 ، من خلال فرع مستقل لكل التزام:?السر4ة، وتفصیل ذلك ف-ما یلي

 : الالتزام #الإفصاح:الفرع الأول

من القواعد الإجرائ-ة لدH مر.ز التح.-م الر4اضي السعودJ على  27الفقرة الثان-ة من المادة  تنصّ 
 ح-ادیتهم، تؤثر على أن -م.ن أحوال أJ عن الغرفة رئ-س إشعار التح.-م لجنة أعضاء ه: "یجب علىأنّ 

 الح-اد-ة، على تؤثر تهمشار. له أن نتبیّ  ما إذا مؤقتاً  العضو بتنح-ة قرار إصدار في الحbّ  الغرفة ولرئ-س
 .الأعضاء" ?ق-ة بین النس?ة تساوJ  الاعت?ار في الأخذ مع

) CASمح.مة التح.-م الر4اضي ( القواعد الإجرائ-ة لدHمن  33ت عل-ه أ-ضاً المادة وهو ما نصّ 
 استقلالیته على تؤثر قد ظروف أو أس?اب أJ فورا عن -.شف أن -مأJ المح.ّ  -عل-ه و4جب?قولها: "

 ".الطرفین من ?أJّ  یتعلb ف-ما

م أن -فصح من تلقاء نفسه عمّا -م.ن أن یثیر ش.وك الطرفین أو أحدهما یجب على المح.ّ على ذلك، 
في ح-اده واستقلاله، وذلك حتى -.ون للخصوم مطلb الحر4ة في الاعتراض عل-ه من عدمه قبل البدء في 

رحلة م مهمة التح.-م، طالت أم قصرت، وفي أJّ التح.-م، وواجب الإفصاح -لازم المح.م طوال فترة أدائه 
 Hإذ -ظل ملتزماً ?الإفصاح عن .ل ما من شأنه أن یثیر ش.و.اً حول ح-اده واستقلاله،  ؛.انت علیها الدعو

ن تلك الش.وك، عل-ه أن -فصح فوراً ع سواءً تعلقت تلك الش.وك ?علاقته ?أطراف النزاع، أو ?محل النزاع، فإنّ 
استمراره في مهمة التح.-م رغم ذلك فعل-ه إث?ات ذلك .تا?ة والحصول على توق-ع الطرفین فإذا قبل الأطراف 

ورضاهما بذلك، وحینئذٍ لا تكون تلك الش.وك مدعاة للطعن على الح.م الذJ -صدره، فإن لم -قبلها الطرفان 
م -قم أJ إذا لرده، ف.ان ذلك مبرراً لعزله أو طلب وإلاّ  ،عل-ه أن یتنحى عن نظر القض-ة أو أحدهما فإنّ 

 .بو?منأH عن الطعن عل-ه لهذا السب ح.مه صح-حا .ان ،من الطرفین برده والحصول على ح.م بهذا الرد

 والاستقلال: الالتزام #الحیدة: الفرع الثاني

التح.-م الر4اضي السعودJ على أن:  النظام الأساسي لمر.زمن   31المادة الفقرة الأولى من تنصّ 
من القواعد  23) من المادة 1الفقرة الثان-ة (البند  .ما تنصّ  ...." والح-اد-ة ?الموضوع-ة ... مالمح.ّ  یلتزم"

 والح-اد الاستقلال-ة  1/2/23" :الآت-ة ?الم?ادì والخبراء مینالمح.ّ  من .ل یلتزم" :للمر.ز على أن الإجرائ-ة
 ."التام

لى أو ?أحد الأطراف أو ممثلیهم یدفعه إ م صلة أو مصلحة ?موضوع النزاعتعني ألا توجد للمح.ّ الحیدة 
لاقة م ف-عني أن -صدر قراره مستقلاً غیر متأثر ?عا استقلال المح.ّ الانح-از إلى أحدهم أثناء نظر النزاع، أمّ 

ا أمّ  ؛أJ أن الحیدة ترت?v ?أداء المح.م أثناء نظر القض-ة التح.-م-ة، أو مصلحة -م.ن أن تؤثر في قراره
? v?ینتهي إل-ه المح.ّ الاستقلال فیرت Jمانتین معناها لكل من الض م للفصل في النزاع، ومع أنّ القرار الذ

 وتتكافآن ها بل تتضاممان تكاملاً أو تجبّ  هما متلازمتان وتتكافآن فلا تعلو إحداهما على الأخرH الخاص إلاّ أنّ 
  .)29(قدراً" 
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واعد ق لذلك -.ون هذا الح.م هو الواجب التطبیb لدH مر.ز التح.-م الر4اضي السعودJ، ?اعت?ار أنّ 
مة لقواعد قواعد عامة ومتمّ  تعدّ السعودJ ) ونظام التح.-م CASالتح.-م لدH مح.مة التح.-م الر4اضي (

 التح.-م لدH المر.ز.

أح.ام اخت-ار هیئة التح.-م الثلاث-ة هي التي تطبb في حالة تش.یل هیئة التح.-م من أكثر من ثلاثة و 
لا نخفي خشیتنا نا إلاّ أنّ ، من نظام التح.-م السعودJ 15ب) من المادة  -1وفقاً لما قررته الفقرة ( مح.مین

أ-ام .نصوص  7من تضارب التفسیرات ?شأن المدد المنصوص علیها، هل تكون مدة في هذه الحالة 
القواعد  لذلك -فضل أن تنصّ  ؛یوماً .نصوص نظام التح.-م 15القواعد الإجرائ-ة لدH المر.ز، أم مدة 

لتفادJ  ،ینمالإجرائ-ة على تطبیb القواعد نفسها في حالة تش.یل هیئة التح.-م من أكثر من ثلاثة مح.ّ 
 تطبیb نص النظام السعودJ في هذه الحالة.

لیها اتفاق ع الشروÑ التي نصّ م أن یراعي و4جب على مر.ز التح.-م الر4اضي إذا تولى اخت-ار المح.ّ 
من  15الطرفین، فضلاً عن الشروÑ المنصوص علیها، وذلك استناداً إلى نص الفقرة الثالثة من المادة 

م الذJ تختاره الشروÑ تراعي المح.مة المختصة في المح.ّ  -3: "نظام التح.-م السعودJ التي تقضي ?أن
 . "بها هذا النظامعلیها اتفاق الطرفین، وتلك الشروÑ التي یتطلّ  التي نصّ 

 

 المطلب الثالث

 ّQمینالتزامات المح 
 المعتمدة واللوائح والقواعدالتح.-م الر4اضي السعودJ لمر.ز  الأساسي ?النظام المح.م یلتزمبوجه عام 

 ه واعدوقالمر.ز عند نظام  ?الط?ع هذا الالتزام لا -قفو  من القواعد الإجرائ-ة لدH المر.ز). 23/1م ( لد-ه
 من ثمّ ، و هقواعدالمر.ز .ما ورد ?صر4ح النص، بل -شمل .ذلك الأنظمة واللوائح التي أحال إلیها نظام 

شمل أ-ضاً ما اتفb عل-ه -، بل )، ونظام التح.-م السعودCASJمح.مة التح.-م الر4اضي ( قواعد-شمل 
طب-قها تعتبر جزءاً من القواعد الواجب ت -النظام العام ف-ما لا -مسّ  -القواعد الاتفاق-ة الطرفان ?اعت?ار أنّ 

 على النزاع، بل هي الأولى ?التطبیb بدا-ة.

ا قد یثیر أن -فصح عمّ ین?غي ف-من یتولى مهمة التح.-م لدH المر.ز وفضلاً عن هذا الالتزام العام، 
 ، ومراعاة الم?ادì الأساس-ة في التقاضي، فضلاً عن التزامهأن یتمتع ?الحیدة والاستقلالالش.وك حوله، و 

 ، من خلال فرع مستقل لكل التزام:?السر4ة، وتفصیل ذلك ف-ما یلي

 : الالتزام #الإفصاح:الفرع الأول

من القواعد الإجرائ-ة لدH مر.ز التح.-م الر4اضي السعودJ على  27الفقرة الثان-ة من المادة  تنصّ 
 ح-ادیتهم، تؤثر على أن -م.ن أحوال أJ عن الغرفة رئ-س إشعار التح.-م لجنة أعضاء ه: "یجب علىأنّ 

 الح-اد-ة، على تؤثر تهمشار. له أن نتبیّ  ما إذا مؤقتاً  العضو بتنح-ة قرار إصدار في الحbّ  الغرفة ولرئ-س
 .الأعضاء" ?ق-ة بین النس?ة تساوJ  الاعت?ار في الأخذ مع

) CASمح.مة التح.-م الر4اضي ( القواعد الإجرائ-ة لدHمن  33ت عل-ه أ-ضاً المادة وهو ما نصّ 
 استقلالیته على تؤثر قد ظروف أو أس?اب أJ فورا عن -.شف أن -مأJ المح.ّ  -عل-ه و4جب?قولها: "

 ".الطرفین من ?أJّ  یتعلb ف-ما

م أن -فصح من تلقاء نفسه عمّا -م.ن أن یثیر ش.وك الطرفین أو أحدهما یجب على المح.ّ على ذلك، 
في ح-اده واستقلاله، وذلك حتى -.ون للخصوم مطلb الحر4ة في الاعتراض عل-ه من عدمه قبل البدء في 

رحلة م مهمة التح.-م، طالت أم قصرت، وفي أJّ التح.-م، وواجب الإفصاح -لازم المح.م طوال فترة أدائه 
 Hإذ -ظل ملتزماً ?الإفصاح عن .ل ما من شأنه أن یثیر ش.و.اً حول ح-اده واستقلاله،  ؛.انت علیها الدعو

ن تلك الش.وك، عل-ه أن -فصح فوراً ع سواءً تعلقت تلك الش.وك ?علاقته ?أطراف النزاع، أو ?محل النزاع، فإنّ 
استمراره في مهمة التح.-م رغم ذلك فعل-ه إث?ات ذلك .تا?ة والحصول على توق-ع الطرفین فإذا قبل الأطراف 

ورضاهما بذلك، وحینئذٍ لا تكون تلك الش.وك مدعاة للطعن على الح.م الذJ -صدره، فإن لم -قبلها الطرفان 
م -قم أJ إذا لرده، ف.ان ذلك مبرراً لعزله أو طلب وإلاّ  ،عل-ه أن یتنحى عن نظر القض-ة أو أحدهما فإنّ 

 .بو?منأH عن الطعن عل-ه لهذا السب ح.مه صح-حا .ان ،من الطرفین برده والحصول على ح.م بهذا الرد

 والاستقلال: الالتزام #الحیدة: الفرع الثاني

التح.-م الر4اضي السعودJ على أن:  النظام الأساسي لمر.زمن   31المادة الفقرة الأولى من تنصّ 
من القواعد  23) من المادة 1الفقرة الثان-ة (البند  .ما تنصّ  ...." والح-اد-ة ?الموضوع-ة ... مالمح.ّ  یلتزم"

 والح-اد الاستقلال-ة  1/2/23" :الآت-ة ?الم?ادì والخبراء مینالمح.ّ  من .ل یلتزم" :للمر.ز على أن الإجرائ-ة
 ."التام

لى أو ?أحد الأطراف أو ممثلیهم یدفعه إ م صلة أو مصلحة ?موضوع النزاعتعني ألا توجد للمح.ّ الحیدة 
لاقة م ف-عني أن -صدر قراره مستقلاً غیر متأثر ?عا استقلال المح.ّ الانح-از إلى أحدهم أثناء نظر النزاع، أمّ 

ا أمّ  ؛أJ أن الحیدة ترت?v ?أداء المح.م أثناء نظر القض-ة التح.-م-ة، أو مصلحة -م.ن أن تؤثر في قراره
? v?ینتهي إل-ه المح.ّ الاستقلال فیرت Jمانتین معناها لكل من الض م للفصل في النزاع، ومع أنّ القرار الذ

 وتتكافآن ها بل تتضاممان تكاملاً أو تجبّ  هما متلازمتان وتتكافآن فلا تعلو إحداهما على الأخرH الخاص إلاّ أنّ 
  .)29(قدراً" 
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التحكيم في المنازعات الرياضية وفقاً لقواعد مركز التحكيم الرياضي السعودي )الجزء الأول(     -     د. الشهابي إبراهيم الشرقاوي

م ، حتى لا -.ون المح.ّ )30( ?أحد الخصوم مصلحةعلاقات مال-ة أو  لهم ألاّ تكون و-قتضي ح-اد المح.ّ 
تعاطفاً مع  میبدJ المح.ّ  ألاّ خصماً وح.ماً في الوقت ذاته، وهو ما -طعن في نزاهته ومصداقیته. .ما یجب 

ض-ة أن الق-.ون هناك نقاش بینه وWین أحد الخصوم ?شوألاّ أحد طرفي الخصومة على حساب الآخر، 
 ش.ل من الأش.ال. سبb له التعامل مع موضوع المنازعة ?أJّ  -.ون قد خارج جلسات القض-ة، وألاّ 

من القواعد الإجرائ-ة لمر.ز  27) من المادة 3و  2و  1ت عل-ه الفقرة الأولى (البنود وهو ما نصّ 
 الأحوال في التح.-م لجنة في المشار.ة مالمح.ّ  على -متنع"ه: التح.-م الر4اضي السعودJ التي تقضي ?أنّ 

 :التال-ة

 .المنازعة في م?اشرة غیر أو م?اشرة مصلحة له .ان إذا -
 .المنازعة أطراف من لأJٍّ  الثان-ة الدرجة حتى قر4?اً  .ان إذا -
 .الأش.ال من ش.ل ?أJّ  المطروح الموضوع مع تعامل أن سبb إذا -

 ممح.ّ  .ل على ه: "یجب) على أنّ CASمح.مة التح.-م الر4اضي (قواعد من  33ت المادة .ذلك نصّ 
 ...". الطرفین عن ومستقلاً  محایداً  ی?قى أن

 ه: على أنّ  حیث تنصّ  2و  1من نظام التح.-م السعودJ في فقرتیها  16وتؤ.د ذلك أ-ضاً المادة 
م ممنوعاً من النظر في الدعوH وسماعها -.ون المح.ّ  -2م مصلحة في النزاع.... یجب ألا -.ون للمح.ّ  -1"
 الحالات نفسها التي ُ-منع فیها القاضي". في -ولو لم -طلب ذلك أحد طرفي التح.-م  -

یتخذه  دقم، مجرد اتخاذه موقفاً في تح.-م سابb ینبئ عن موقفه الذJ ولا -.في للقول ?عدم ح-اد المح.ّ 
في  ناً عیّ م لا أن یبدJ رأ-اً ن في قض-ة مماثلة، و ?صدد القض-ة المنظورة، .أن -.ون قد ح.م على وجه معیّ 

 رات جد-ة. وجود ش.وك لدH أحد الطرفین دون مبرّ ، ولا مجرد ?حث أو مؤلف

																																																													
. والطعن 1103ص 1 الجزء 9 م.تب فني  7/3/1998بتار4خ  ق 19 لسنة 162 . والطعن رقم109 ص 1 الجزء 9 فني
  15/6/1996بتار4خ  ق 16 لسنة 34 . والطعن رقم169 ص 1 الجزء 8 فني 16/11/1996بتار4خ  ق 16 لسنة 38 رقم

 .763 ص 1 الجزء 7 م.تب فني

لى ع من النظام الأساسي للهیئات العاملة على تسو-ة المنازعات المتعلقة ?الر4اضة 18و  5المادتان ) لذلك حظرت 30(
 الدعاوH  في من الطرفین لأJ .مستشار4ن مي ووسطاء المح.مة العملأعضاء المجلس الدولي للتح.-م الر4اضي ومح.ّ 

 ?.ل وظائفهم ?ممارسة إقرار رسميالر4اضي، وأوجبت علیهم عند تعیینهم التوق-ع على  التح.-م مح.مة أمام المرفوعة

 أو مامح.ّ  -عزل الدولي للتح.-م الر4اضي "أن للمجلس النظاممن  19وح-اد. وقد أجازت المادة  واستقلال-ة موضوع-ة

 إذا أو القانون  قواعد هذا من قاعدة أJ خالف إذا دائم، ?ش.ل أو مؤقت ?ش.ل الر4اضي، التح.-م قائمة مح.مة من وس-طا

 الر4اضي". التح.-م مح.مة أو/الر4اضي و للتح.-م الدولي المجلس سمعة على تؤثر أفعاله .انت

م والخصوم أو بینه وWین أحدهم لا تؤثر في صحة تعیینه طالما وعلى الرغم من أن الصلة بین المح.ّ 
ه وفقاً لنص القواعد الإجرائ-ة لا یجوز للشخص فإنّ ، )31(معلومة للخصوم عند الاخت-ار تلك الصلة .انت 
 المنازعة. أطراف من لأJٍّ  الثان-ة الدرجة حتى قر4?اً  .ان ى مهمة التح.-م إذاأن یتولّ 

م د المح.ّ عى عدم ح-اه محاید ومستقل ما دام قد قبل الق-ام ?مهمته، وعلى من یدّ م أنّ والأصل في المح.ّ 
?عد  ه قد علم ?العیب قبل صدور ح.م التح.-م، ول-س لهأو عدم استقلاله أن یتمسك بذلك و4ثبته طالما أنّ 

 .)32(م هما في المح.ّ یرفع دعوH ب?طلانه استنادا إلى عدم توافر أیّ  صدوره أن

 أطراف من لأJٍّ  من القواعد الإجرائ-ة لمر.ز التح.-م الر4اضي السعودJ، 27/3ووفقاً لنص المادة 
 خلال من التح.-م لجنة أعضاء أJ من ح-اد-ة على الاعتراض في الحbّ  القانونیین ممثلیهم أو المنازعة

 الم.تو?ة الإفادة تقد-م یتمّ  أن على وُجِدت، إن الاعتراض اللازمة لهذا المؤ4دات بها مرفقاً  م.تو?ة إفادة تقد-م
 الحb.  ذلك سقv وإلا الاعتراض غات?مسوّ  من علمه أ-ام) 10( عشرة خلال

 :مراعاة الم#ادئ الأساس,ة في التقاضي: الفرع الثالث
أن یراعي  مو4نتج نفس آثاره، وهو ما یوجب على المح.ّ التح.-م طرb4 بدیل عن القضــــــاء -قوم مقامه 

م حتى وإن .ان المح.ّ  ،)33( الضماناتتلك التح.-م ین?غي أن لا ینال من الضمانات الأساس-ة للتقاضي، ف
م ?الصلح لا -عني إعفاءه من الالتزام ?ضمانات التقاضي الأساس-ة، رغم فتفو-ض المح.ّ ضاً ?الصلح، مفوّ 

 وأهمها:إعفائه من التقید بإجراءات المرافعات، 

 مبدأ المساواة بین الخصوم:أولاً: 

مر.ز التح.-م الر4اضـــــــــــي الســـــــــــعودJ على أن دH ) من القواعد الإجرائ-ة ل3-2/2( 23المادة  تنصّ 
التح.-م  نظاممن  27المادة  تنصّ .ما  .الأطراف" جم-ع مع التعامل فيم بــــــــــــــــــــــــــ "المســـــــــــاواة یلتزم المح.ّ 
Jتكافئة مالكاملة والفرصـــــة الوته-أ لكل منهما  ،على أن: "-عامل طرفا التح.-م على قدم المســـــاواة الســـــعود

 ".أو دفاعه لعرض دعواه

																																																													
. مجلة 6/1/2009جلسة  125لسنة  71و 124لسنة  65ن ی) انظر: استئناف القاهرة، الدائرة السا?عة التجار4ة، الطعن31(

ق بتار4خ  125لسنة  71ق و  124لسنة  65. أ-ضاً: للمح.مة نفسها: الطعنین: 2009التح.-م، العدد الرا?ع، أكتوWر 
3/2/2009. 

  .9/2/2010بتار4خ  ق 74 لسنة 240 ) نقض مدني مصرJ، الطعن رقم32(

م.تب   2/11/2003بتار4خ  ق 24 لسنة 114 الطعن رقم ) ح.م المح.مة الدستور4ة العل-ا في مصر،33(
 .61ص 1 الجزء 11 فني
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م ، حتى لا -.ون المح.ّ )30( ?أحد الخصوم مصلحةعلاقات مال-ة أو  لهم ألاّ تكون و-قتضي ح-اد المح.ّ 
تعاطفاً مع  میبدJ المح.ّ  ألاّ خصماً وح.ماً في الوقت ذاته، وهو ما -طعن في نزاهته ومصداقیته. .ما یجب 

ض-ة أن الق-.ون هناك نقاش بینه وWین أحد الخصوم ?شوألاّ أحد طرفي الخصومة على حساب الآخر، 
 ش.ل من الأش.ال. سبb له التعامل مع موضوع المنازعة ?أJّ  -.ون قد خارج جلسات القض-ة، وألاّ 

من القواعد الإجرائ-ة لمر.ز  27) من المادة 3و  2و  1ت عل-ه الفقرة الأولى (البنود وهو ما نصّ 
 الأحوال في التح.-م لجنة في المشار.ة مالمح.ّ  على -متنع"ه: التح.-م الر4اضي السعودJ التي تقضي ?أنّ 

 :التال-ة

 .المنازعة في م?اشرة غیر أو م?اشرة مصلحة له .ان إذا -
 .المنازعة أطراف من لأJٍّ  الثان-ة الدرجة حتى قر4?اً  .ان إذا -
 .الأش.ال من ش.ل ?أJّ  المطروح الموضوع مع تعامل أن سبb إذا -

 ممح.ّ  .ل على ه: "یجب) على أنّ CASمح.مة التح.-م الر4اضي (قواعد من  33ت المادة .ذلك نصّ 
 ...". الطرفین عن ومستقلاً  محایداً  ی?قى أن

 ه: على أنّ  حیث تنصّ  2و  1من نظام التح.-م السعودJ في فقرتیها  16وتؤ.د ذلك أ-ضاً المادة 
م ممنوعاً من النظر في الدعوH وسماعها -.ون المح.ّ  -2م مصلحة في النزاع.... یجب ألا -.ون للمح.ّ  -1"
 الحالات نفسها التي ُ-منع فیها القاضي". في -ولو لم -طلب ذلك أحد طرفي التح.-م  -

یتخذه  دقم، مجرد اتخاذه موقفاً في تح.-م سابb ینبئ عن موقفه الذJ ولا -.في للقول ?عدم ح-اد المح.ّ 
في  ناً عیّ م لا أن یبدJ رأ-اً ن في قض-ة مماثلة، و ?صدد القض-ة المنظورة، .أن -.ون قد ح.م على وجه معیّ 

 رات جد-ة. وجود ش.وك لدH أحد الطرفین دون مبرّ ، ولا مجرد ?حث أو مؤلف

																																																													
. والطعن 1103ص 1 الجزء 9 م.تب فني  7/3/1998بتار4خ  ق 19 لسنة 162 . والطعن رقم109 ص 1 الجزء 9 فني
  15/6/1996بتار4خ  ق 16 لسنة 34 . والطعن رقم169 ص 1 الجزء 8 فني 16/11/1996بتار4خ  ق 16 لسنة 38 رقم

 .763 ص 1 الجزء 7 م.تب فني

لى ع من النظام الأساسي للهیئات العاملة على تسو-ة المنازعات المتعلقة ?الر4اضة 18و  5المادتان ) لذلك حظرت 30(
 الدعاوH  في من الطرفین لأJ .مستشار4ن مي ووسطاء المح.مة العملأعضاء المجلس الدولي للتح.-م الر4اضي ومح.ّ 

 ?.ل وظائفهم ?ممارسة إقرار رسميالر4اضي، وأوجبت علیهم عند تعیینهم التوق-ع على  التح.-م مح.مة أمام المرفوعة

 أو مامح.ّ  -عزل الدولي للتح.-م الر4اضي "أن للمجلس النظاممن  19وح-اد. وقد أجازت المادة  واستقلال-ة موضوع-ة

 إذا أو القانون  قواعد هذا من قاعدة أJ خالف إذا دائم، ?ش.ل أو مؤقت ?ش.ل الر4اضي، التح.-م قائمة مح.مة من وس-طا

 الر4اضي". التح.-م مح.مة أو/الر4اضي و للتح.-م الدولي المجلس سمعة على تؤثر أفعاله .انت

م والخصوم أو بینه وWین أحدهم لا تؤثر في صحة تعیینه طالما وعلى الرغم من أن الصلة بین المح.ّ 
ه وفقاً لنص القواعد الإجرائ-ة لا یجوز للشخص فإنّ ، )31(معلومة للخصوم عند الاخت-ار تلك الصلة .انت 
 المنازعة. أطراف من لأJٍّ  الثان-ة الدرجة حتى قر4?اً  .ان ى مهمة التح.-م إذاأن یتولّ 

م د المح.ّ عى عدم ح-اه محاید ومستقل ما دام قد قبل الق-ام ?مهمته، وعلى من یدّ م أنّ والأصل في المح.ّ 
?عد  ه قد علم ?العیب قبل صدور ح.م التح.-م، ول-س لهأو عدم استقلاله أن یتمسك بذلك و4ثبته طالما أنّ 

 .)32(م هما في المح.ّ یرفع دعوH ب?طلانه استنادا إلى عدم توافر أیّ  صدوره أن

 أطراف من لأJٍّ  من القواعد الإجرائ-ة لمر.ز التح.-م الر4اضي السعودJ، 27/3ووفقاً لنص المادة 
 خلال من التح.-م لجنة أعضاء أJ من ح-اد-ة على الاعتراض في الحbّ  القانونیین ممثلیهم أو المنازعة

 الم.تو?ة الإفادة تقد-م یتمّ  أن على وُجِدت، إن الاعتراض اللازمة لهذا المؤ4دات بها مرفقاً  م.تو?ة إفادة تقد-م
 الحb.  ذلك سقv وإلا الاعتراض غات?مسوّ  من علمه أ-ام) 10( عشرة خلال

 :مراعاة الم#ادئ الأساس,ة في التقاضي: الفرع الثالث
أن یراعي  مو4نتج نفس آثاره، وهو ما یوجب على المح.ّ التح.-م طرb4 بدیل عن القضــــــاء -قوم مقامه 

م حتى وإن .ان المح.ّ  ،)33( الضماناتتلك التح.-م ین?غي أن لا ینال من الضمانات الأساس-ة للتقاضي، ف
م ?الصلح لا -عني إعفاءه من الالتزام ?ضمانات التقاضي الأساس-ة، رغم فتفو-ض المح.ّ ضاً ?الصلح، مفوّ 

 وأهمها:إعفائه من التقید بإجراءات المرافعات، 

 مبدأ المساواة بین الخصوم:أولاً: 

مر.ز التح.-م الر4اضـــــــــــي الســـــــــــعودJ على أن دH ) من القواعد الإجرائ-ة ل3-2/2( 23المادة  تنصّ 
التح.-م  نظاممن  27المادة  تنصّ .ما  .الأطراف" جم-ع مع التعامل فيم بــــــــــــــــــــــــــ "المســـــــــــاواة یلتزم المح.ّ 
Jتكافئة مالكاملة والفرصـــــة الوته-أ لكل منهما  ،على أن: "-عامل طرفا التح.-م على قدم المســـــاواة الســـــعود

 ".أو دفاعه لعرض دعواه

																																																													
. مجلة 6/1/2009جلسة  125لسنة  71و 124لسنة  65ن ی) انظر: استئناف القاهرة، الدائرة السا?عة التجار4ة، الطعن31(

ق بتار4خ  125لسنة  71ق و  124لسنة  65. أ-ضاً: للمح.مة نفسها: الطعنین: 2009التح.-م، العدد الرا?ع، أكتوWر 
3/2/2009. 

  .9/2/2010بتار4خ  ق 74 لسنة 240 ) نقض مدني مصرJ، الطعن رقم32(

م.تب   2/11/2003بتار4خ  ق 24 لسنة 114 الطعن رقم ) ح.م المح.مة الدستور4ة العل-ا في مصر،33(
 .61ص 1 الجزء 11 فني
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التحكيم في المنازعات الرياضية وفقاً لقواعد مركز التحكيم الرياضي السعودي )الجزء الأول(     -     د. الشهابي إبراهيم الشرقاوي

لة منهما الفرصـــــــــــــــة الكام ئ لكلّ أن تعامل الطرفین على قدم المســـــــــــــــاواة، وأن تهیّ فعلى لجنة التح.-م 
حو ذلك على ن .لّ ، شــــفه-ة أو من خلال مذ.رات م.تو?ة في صــــورة.ان ذلك ســــواءً لعرض دعواه ودفاعه 

 .والتحایل لإطالة أمد النزاعیتفادH الإ?طاءَ 

نهما م منهما، بل -.في أن -منح .لّ  في الوقت المتاح لكلّ  المســـاواة ،ولا تعني المســـاواة بین الخصـــوم
، وإن طلاع على ما -قدمه خصــــــــــــــمهالفرصــــــــــــــة .املة لإبداء ما لد-ه من طل?ات ودفوع ومذ.رات وحb الا

 .استغرق هذا من أحد الخصوم وقتاً أقل من الآخر، فالعبرة ?المساواة من حیث الكیف لا من حیث الكمّ 

ین قb مبدأ المســاواة بم إذا خرج عن القواعد الأســاســ-ة لإجراءات التقاضــي التي تحو4?طل ح.م المح.ّ 
 الخصوم.

 مبدأ المواجهة بین الخصوم:ثان,اً: 

 ، ولعــلّ هــذا مــا تعن-ــه المــادةالتح.-م أن تتخــذ الإجراءات في مواجهــة الخصــــــــــــــوم لجنــةیجــب على 
 بــــــــــــ "عدالة مرت أن یلتزم المح.ّ الر4اضي السعودJ التي قرّ  من القواعد الإجرائ-ة لمر.ز التح.-م 23/2/2

 المنازعة". نظر أثناء المت?عة الإجراءات

اً خذ ضــده من أعمال إجرائ-ة وفققاعدة المواجهة بین الخصــوم تقتضــي ضــرورة إعلان الخصــم ?ما یتّ و 
 .)34(ره القانون، تم.یناً له من الدفاع عن مصالحه للش.ل الذJ -قرّ 

صـــــــر في  تقتجلســـــــة تعقدها، وألاّ  بدعوة الأطراف إلى .لّ  لجنة التح.-مو-قتضـــــــي ذلك بدا-ة أن تقوم 
قبول مســـــــتندات أو مذ.رات من أحد الخصـــــــوم دون  لهاولا یجوز  دعوتها على أحد الأطراف دون الآخر.

 اتم.ین الخصم الآخر من الاطلاع علیها، و.ذلك تقار4ر الخبراء والمعاینة وشهادات الشهود وغیر ذلك ممّ 
.Hقدم من مستندات وأوراق ?ملف الدعو- 

لا J عن ?عض مســائل النزاع و من الخصــوم للتحرّ  التح.-م أن تجرJ اتصــالات مع أJّ  للجنةولا یجوز 
أن تقبل أJ أوراق أو مذ.رات من أحدهم في غیر جلسة دون اطلاع خصمه علیها، وإذا قام أحد الخصوم 

، نةللجابإرســـــال أوراق أو مســـــتندات عبر أ-ة وســـــیلة إلكترون-ة أو تقلید-ة بناءً على الســـــماح بذلك من قبل 
 .وأن تمنحه الوقت الكافي لذلكعلیها،  والردّ أن تسمح للخصم الآخر ?الاطلاع  فلابدّ 

لى الطرفین طرح عت وقائع لمع بها الخصوم أو إلى استناد ح.م التح.-م إلى وقائع لم یتذرّ ف على ذلك،
 .)35(مخالفاً لمبدأ المواجهة  للمناقشة، -عدّ 

 احترام حقوق الدفاع:ثالثاً: 

																																																													
 .1891 ص 2 الجزء 32 م.تب فني  22/6/1981بتار4خ  ق 48 لسنة 158 الطعن رقم مصرJ، نقض مدني  )34(

. مجلة التح.-م، 21/1/2003بتار4خ  11/2003) انظر: مح.مة التمییز المدن-ة اللبنان-ة، الغرفة الخامسة، قرار رقم 35(
 وما ?عدها. 437ص  2009العدد الرا?ع، أكتوWر 

bالمساواة والمواجهة بیورغم أن التزام المح.ّ  ،-عتبر ضماناً أساس-اً للعدالة الدفاع احترام ح Jن م مبدأ
المح.م لى ع ذلك أنّ سع لأكثر من ذلك، تطب-قاً لمبدأ احترام حb الدفاع، إلاّ أن هذا الحb یتّ  الخصوم -عدّ 

ض بذلك -عر  هإخلال من وأJّ م.ن الأطراف من إث?ات طل?اتهم ودفوعهم بوســـــــــــــــائل الإث?ات المم.نة، أن -
ح.مه لل?طلان، سواءً .ان إخلالاً صر4حاً برفض منح أحد الخصوم فرصته لتقد-م ما لد-ه من أدلة إث?ات، 

اســـ-ة من  ?ضـــمانة أســـم مخلاّ أو .ان إخلالاً ضـــمن-اً ?منحه وقتاً لا یتســـع لذلك، ففي الحالتین -.ون المح.ّ 
 ضمانات التقاضي مما -عرض ح.مه لل?طلان.

لا -حول احترام حb الــدفــاع دون تنظ-م هیئــة التح.-م لاســــــــــــــتعمــالــه من خلال تحــدیــد مواعیــد لتقــد-م و 
 .) 36( ?حb الدفاع عدم قبول مذ.رة أو دفع لتقد-مه ?عد الموعد المحدد إخلالاً  المذ.رات والدفوع، ولا -عدّ 

 م ســـــلطة الفصـــــل فيالمح.ّ الاتفاق على منح حb الخصـــــوم في مبدأ احترام حb الدفاع دون  لا -حول .ما
النزاع دون ســــــــماع مرافعات شــــــــفو-ة اكتفاءً ?المســــــــتندات والمذ.رات الم.تو?ة، أو الاتفاق على عدم تو.یل 

 .)37(محامین 

-.في أن -منح الخصم فرصة الدفاع وإن لم  لذلك،، علیهمل-س واج?اً هو حb للخصوم و وحb الدفاع 
عه حینئذٍ ل-ســــــــــــــت ملزمة بإجا?ة طل?ه ?التأجیل لتقد-م دفا التح.-م ولجنة-ســــــــــــــتخدم حقه في الدفاع حق-قة، 

 إخلالاً ?حb الدفاع.ذلك  ، ودون أن -عدّ )38(طالما أنها أفسحت له المدH المعقول لذلك 

 اشتراك جم,ع أعضاء هیئة التحQ,م في نظر النزاع وإصدار الحQم:را#عاً: 

التح.-م بجم-ع أعضـــــــــــائها حال تعددهم أن تنظر القضـــــــــــ-ة، ولا یجوز لل?عض منهم  لجنةیجب على 
حضـــور الجلســـات دون ال?عض الآخر، ولا أن -قوم ?عضـــهم بإجراءات قضـــائ-ة معینة دون ال?عض الآخر 

لین بـــذلـــك ?موجـــب وث-قـــة التح.-م أو قـــانون التح.-م، وإلاّ .ـــان .ـــإجراء المعـــاینـــة مثلاً، مـــا لم -.ونوا مخوّ 
نـــة دون ال?عض الآخر بنـــاء على تفو-ض مین إجراءات معیّ خـــذ ?عض المح.ّ ، فـــإذا اتّ ) 39(جراء ?ـــاطلاً الإ

اتفاقي أو قانوني، فإن نتیجة تلك الإجراءات یجب أن تعرض علیهم جم-عاً للاطلاع وإبداء الرأJ ?شـــــأنها، 
 وإلاّ .ان الح.م الذJ استند إلیها ?اطلاً.
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 ،Jوالإج?ار Jالح.م یجب أن -.ونوا قد سمعوا المرافعة وإلاّ .انت الإجراءات ?اطلة. أحمد أبو الوفا، التح.-م الاخت-ار

 .248، ص2000منشأة المعارف، الط?عة الخامسة 



51 تصدر عن  كلية القانون، جامعة عجمان - دولة الإمارات العربية المتحدة

لة منهما الفرصـــــــــــــــة الكام ئ لكلّ أن تعامل الطرفین على قدم المســـــــــــــــاواة، وأن تهیّ فعلى لجنة التح.-م 
حو ذلك على ن .لّ ، شــــفه-ة أو من خلال مذ.رات م.تو?ة في صــــورة.ان ذلك ســــواءً لعرض دعواه ودفاعه 

 .والتحایل لإطالة أمد النزاعیتفادH الإ?طاءَ 

نهما م منهما، بل -.في أن -منح .لّ  في الوقت المتاح لكلّ  المســـاواة ،ولا تعني المســـاواة بین الخصـــوم
، وإن طلاع على ما -قدمه خصــــــــــــــمهالفرصــــــــــــــة .املة لإبداء ما لد-ه من طل?ات ودفوع ومذ.رات وحb الا

 .استغرق هذا من أحد الخصوم وقتاً أقل من الآخر، فالعبرة ?المساواة من حیث الكیف لا من حیث الكمّ 

ین قb مبدأ المســاواة بم إذا خرج عن القواعد الأســاســ-ة لإجراءات التقاضــي التي تحو4?طل ح.م المح.ّ 
 الخصوم.

 مبدأ المواجهة بین الخصوم:ثان,اً: 

 ، ولعــلّ هــذا مــا تعن-ــه المــادةالتح.-م أن تتخــذ الإجراءات في مواجهــة الخصــــــــــــــوم لجنــةیجــب على 
 بــــــــــــ "عدالة مرت أن یلتزم المح.ّ الر4اضي السعودJ التي قرّ  من القواعد الإجرائ-ة لمر.ز التح.-م 23/2/2

 المنازعة". نظر أثناء المت?عة الإجراءات

اً خذ ضــده من أعمال إجرائ-ة وفققاعدة المواجهة بین الخصــوم تقتضــي ضــرورة إعلان الخصــم ?ما یتّ و 
 .)34(ره القانون، تم.یناً له من الدفاع عن مصالحه للش.ل الذJ -قرّ 

صـــــــر في  تقتجلســـــــة تعقدها، وألاّ  بدعوة الأطراف إلى .لّ  لجنة التح.-مو-قتضـــــــي ذلك بدا-ة أن تقوم 
قبول مســـــــتندات أو مذ.رات من أحد الخصـــــــوم دون  لهاولا یجوز  دعوتها على أحد الأطراف دون الآخر.

 اتم.ین الخصم الآخر من الاطلاع علیها، و.ذلك تقار4ر الخبراء والمعاینة وشهادات الشهود وغیر ذلك ممّ 
.Hقدم من مستندات وأوراق ?ملف الدعو- 

لا J عن ?عض مســائل النزاع و من الخصــوم للتحرّ  التح.-م أن تجرJ اتصــالات مع أJّ  للجنةولا یجوز 
أن تقبل أJ أوراق أو مذ.رات من أحدهم في غیر جلسة دون اطلاع خصمه علیها، وإذا قام أحد الخصوم 

، نةللجابإرســـــال أوراق أو مســـــتندات عبر أ-ة وســـــیلة إلكترون-ة أو تقلید-ة بناءً على الســـــماح بذلك من قبل 
 .وأن تمنحه الوقت الكافي لذلكعلیها،  والردّ أن تسمح للخصم الآخر ?الاطلاع  فلابدّ 

لى الطرفین طرح عت وقائع لمع بها الخصوم أو إلى استناد ح.م التح.-م إلى وقائع لم یتذرّ ف على ذلك،
 .)35(مخالفاً لمبدأ المواجهة  للمناقشة، -عدّ 

 احترام حقوق الدفاع:ثالثاً: 

																																																													
 .1891 ص 2 الجزء 32 م.تب فني  22/6/1981بتار4خ  ق 48 لسنة 158 الطعن رقم مصرJ، نقض مدني  )34(

. مجلة التح.-م، 21/1/2003بتار4خ  11/2003) انظر: مح.مة التمییز المدن-ة اللبنان-ة، الغرفة الخامسة، قرار رقم 35(
 وما ?عدها. 437ص  2009العدد الرا?ع، أكتوWر 

bالمساواة والمواجهة بیورغم أن التزام المح.ّ  ،-عتبر ضماناً أساس-اً للعدالة الدفاع احترام ح Jن م مبدأ
المح.م لى ع ذلك أنّ سع لأكثر من ذلك، تطب-قاً لمبدأ احترام حb الدفاع، إلاّ أن هذا الحb یتّ  الخصوم -عدّ 

ض بذلك -عر  هإخلال من وأJّ م.ن الأطراف من إث?ات طل?اتهم ودفوعهم بوســـــــــــــــائل الإث?ات المم.نة، أن -
ح.مه لل?طلان، سواءً .ان إخلالاً صر4حاً برفض منح أحد الخصوم فرصته لتقد-م ما لد-ه من أدلة إث?ات، 

اســـ-ة من  ?ضـــمانة أســـم مخلاّ أو .ان إخلالاً ضـــمن-اً ?منحه وقتاً لا یتســـع لذلك، ففي الحالتین -.ون المح.ّ 
 ضمانات التقاضي مما -عرض ح.مه لل?طلان.

لا -حول احترام حb الــدفــاع دون تنظ-م هیئــة التح.-م لاســــــــــــــتعمــالــه من خلال تحــدیــد مواعیــد لتقــد-م و 
 .) 36( ?حb الدفاع عدم قبول مذ.رة أو دفع لتقد-مه ?عد الموعد المحدد إخلالاً  المذ.رات والدفوع، ولا -عدّ 

 م ســـــلطة الفصـــــل فيالمح.ّ الاتفاق على منح حb الخصـــــوم في مبدأ احترام حb الدفاع دون  لا -حول .ما
النزاع دون ســــــــماع مرافعات شــــــــفو-ة اكتفاءً ?المســــــــتندات والمذ.رات الم.تو?ة، أو الاتفاق على عدم تو.یل 

 .)37(محامین 

-.في أن -منح الخصم فرصة الدفاع وإن لم  لذلك،، علیهمل-س واج?اً هو حb للخصوم و وحb الدفاع 
عه حینئذٍ ل-ســــــــــــــت ملزمة بإجا?ة طل?ه ?التأجیل لتقد-م دفا التح.-م ولجنة-ســــــــــــــتخدم حقه في الدفاع حق-قة، 

 إخلالاً ?حb الدفاع.ذلك  ، ودون أن -عدّ )38(طالما أنها أفسحت له المدH المعقول لذلك 

 اشتراك جم,ع أعضاء هیئة التحQ,م في نظر النزاع وإصدار الحQم:را#عاً: 

التح.-م بجم-ع أعضـــــــــــائها حال تعددهم أن تنظر القضـــــــــــ-ة، ولا یجوز لل?عض منهم  لجنةیجب على 
حضـــور الجلســـات دون ال?عض الآخر، ولا أن -قوم ?عضـــهم بإجراءات قضـــائ-ة معینة دون ال?عض الآخر 

لین بـــذلـــك ?موجـــب وث-قـــة التح.-م أو قـــانون التح.-م، وإلاّ .ـــان .ـــإجراء المعـــاینـــة مثلاً، مـــا لم -.ونوا مخوّ 
نـــة دون ال?عض الآخر بنـــاء على تفو-ض مین إجراءات معیّ خـــذ ?عض المح.ّ ، فـــإذا اتّ ) 39(جراء ?ـــاطلاً الإ

اتفاقي أو قانوني، فإن نتیجة تلك الإجراءات یجب أن تعرض علیهم جم-عاً للاطلاع وإبداء الرأJ ?شـــــأنها، 
 وإلاّ .ان الح.م الذJ استند إلیها ?اطلاً.

ئة ?عض محاضـــــر جلســـــات هی ه إذا .ان الثابت أنّ لذلك قضـــــت مح.مة اســـــتئناف القاهرة ?أنّ  وتطب-قاً 
ت حضـــــور ننت اســـــم رئ-س الهیئة فقv دون ?اقي أعضـــــاء الهیئة و?عضـــــها الآخر تضـــــمّ التح.-م قد تضـــــمّ 
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التحكيم في المنازعات الرياضية وفقاً لقواعد مركز التحكيم الرياضي السعودي )الجزء الأول(     -     د. الشهابي إبراهيم الشرقاوي

م الآخر، فــإن إجراءات التح.-م تكون ?ــاطلــة و4تعین القضــــــــــــــــاء مین دون المح.ّ رئ-س الهیئــة وأحــد المح.ّ 
 .)40(طلان الح.م ب?

 Jّ منهم رأ-ه في النزاع، وعلى أ مین أن -حضروا المداولة، وأن یبدJ .لٌّ .ذلك یجب على جم-ع المح.ّ 
ضــــــــــــــه ولا أن -فو  ،مین عنه في التصــــــــــــــو4توجه -.ون الح.م، ولا یجوز لأحدهم أن ینیب غیره من المح.ّ 

 .)41( ?اتخاذ القرار ن-ا?ة عنه

 طل#ات الخصوم:#التقید خامساً: 

ة نظر النزاع والفصــــــــــل ف-ه إلاّ بناءً على طلب أحد أن ی?اشــــــــــر مهمّ  لهم .القاضــــــــــي، لا یجوز المح.ّ 
اســــــــــــــم  ن هذا الاتفاقالطرفین للجوء إلى التح.-م، حتى ولو .ان هناك اتفاق تح.-م، بل حتى لو تضــــــــــــــمّ 

 م. المح.ّ 

محتكمین نصــــــــرف إرادة الم ?طلب الخصــــــــوم لبدء النظر في النزاع، یتقید .ذلك ?ما تو.ما یتقید المح.ّ 
طل?ات  جاوزولا أن یتم أن یتجاوز حدود النزاع القائم بینهما، إلى عرضــــــه على هیئة التح.-م، فل-س للمح.ّ 

عدالة في أن ال، فلا -ســـتط-ع أن -ح.م ?أكثر مما -طل?ه الخصـــوم، ولو .ان یرH هذا النزاعالخصـــوم ?شـــأن 
 .)42(?اطلاً  ، فإذا تجاوز في ح.مه طل?ات الخصوم .ان ح.مهذلك

ه إذا .انت طل?ات الخصــــــوم تشــــــمل ضــــــمناً ?طرb4 اللزوم طل?اً آخر لم یذ.ر صــــــراحة ضــــــمن إلاّ أنّ 
تضـــــــمناً لكونه م ؛ح.م بهذا الطلب الآخرهو م لا -عتبر متجاوزاً طل?ات الخصـــــــوم إن المح.ّ  الطل?ات، فإنّ 

?ح.م الضــرورة ضــمن الطلب المذ.ور صــراحة. وفي هذا الخصــوص قضــت المحاكم المصــر4ة والإمارات-ة 
مطال?ة المشــــترJ ?اســــترداد ما دفعه من الثمن إلى ال?ائع لإخلاله ?التزاماته تشــــتمل ضــــمناً على طلب  ?أنّ 

																																																													
 .309ص 1. أشار إل-ه: فتحي والي، مرجع سابb، هامش 11/5/1997ق جلسة  114لسنة  17الدعوH رقم  )40(

 .344الشهابي إبراه-م الشرقاوJ، الوس-v في التح.-م، مرجع سابb، ص  )41(

. مجلة التح.-م، العدد الثاني، أبر4ل 786/2007الحقوق-ة في القض-ة رقم انظر ح.م مح.مة التمییز الأردن-ة، ?صفتها  )42(
. مجلة التح.-م، العدد الثالث، 8/4/2009بتار4خ  22/2008. وأ-ضاً: مح.مة استئناف عمّان، رقم 183، ص2009
 .282و  281ص 2009یولیو 

 -.ون قد ه لاالح.م للمشـــترJ بذلك فإنّ فإذا قضـــى  ،ّ ح المشـــترJ بذلك، ومن ثمّ ولو لم -صـــرّ  فســـخ عقد الب-ع
 .)43(خالف القانون 

مطال?ة النادJ ?اســـــــــــــترداد ما دفعه من  إذا قضـــــــــــــت لجنة التح.-م في دعوH تح.-م-ة ?أنّ  ،على ذلك
ح ولو لم -صــــــرّ  ،مقابل مالي إلى اللاعب لإخلاله ?التزاماته تشــــــتمل ضــــــمناً على طلب فســــــخ العقد بینهما

 -.ون بذلك قد تجاوز طل?ات الخصوم.ه لا النادJ بذلك، فإنّ 

 م أن ,قضي #علمه الشخصي:لا یجوز للمحQّ سادساً: 

ه ?اعت?ار أنّ  م، و.ذلك المح.ّ ل-س للقاضي أن -قضي ?علمه الشخصيه من الم?ادì المستقرة قضاءً أنّ 
منهما -قوم على مبدأ الح-اد، یتلقى الأدلة التي یدلي بها  فدور .لّ  -ة .القاضـــــــي تماماً،-قوم ?مهمة قضـــــــائ

، على ذلك، إذا احتاج الموضــــــوع إلى خبرة فن-ة خاصــــــة )44( الخصــــــوم ثم یتولى تقدیر ق-متها في الإث?ات
حر4ــة  مم أن -قوم هو بهــا، بــل عل-ــه أن ینتــدب خبیراً للق-ــام ?ــالمهمــة المطلو?ــة، و-ظــل للمح.ّ فل-س للمح.ّ 

 ل إل-ه الخبیر من عدمه.الأخذ ?ما توصّ 

م أن -قضـــــــي بناءً على علمه ?اللغة الأجنب-ة المحرر بها المســـــــتندات المقدمة على ذلك، فل-س للمح.ّ 
 من قبیل العلم الشخصي ترجمة المستندات إلى إذ -عدّ  ؛تح.-مفي الدعوH إذا لم تكن هذه اللغة هي لغة ال

هناك ترجمتان مختلفتان أو متعارضــــــــــتان لنص أجنبي قد .انت أ-ضــــــــــاً إذا  .)45(لغة المرافعة ولغة الح.م 
ن تنصــــــــــــــب أ لجنة التح.-مفل-س من حb  ،یرات أو نتائج مختلفة في النزاعمنهما إلى تقد لأخذ ?أJّ یؤدJ ا

نفســــــــــــــها خبیراً في الدعوH ?ما لها من معرفة ?اللغة الأجنب-ة التي تمت الترجمة منها وترجح إحداهما على 

																																																													
الاتحاد-ة  -ص  3 الجزء 17 م.تب فني  20/10/1966بتار4خ  ق 33 لسنة 384 الطعن رقم مصرJ، نقض مدني )43(

 لسنة 744 . والطعن رقم24/11/2008بتار4خ  ق 27 لسنة 403 الطعن رقم العل-ا الإمارات-ة، الأح.ام المدن-ة والتجار4ة،

 ق بتار4خ 2008 لسنة 252 الطعن رقم الأح.ام المدن-ة، تمییز دبي، - 1552 20/12/2006ق بتار4خ  27
 .27/11/2005بتار4خ  ق 2005 لسنة 182 . والطعن رقم18/1/2009

. حیث یذهب س-ادته 377، ص2009المرجع في أصول التح.-م، دار النهضة العرW-ة ع.س ذلك: محمود یونس،  )44(
 دإلى أنه لا تثر4ب على المح.م إن هو استند في ح.مه إلى وقائع وأسانید علم بها من تلقاء نفسه ?شرÑ أن -.ون ق

 عرض ما استند إل-ه من وقائع وأسانید على الخصوم.

 .247) أحمد أبو الوفا، مرجع سابb، ص45(
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م الآخر، فــإن إجراءات التح.-م تكون ?ــاطلــة و4تعین القضــــــــــــــــاء مین دون المح.ّ رئ-س الهیئــة وأحــد المح.ّ 
 .)40(طلان الح.م ب?

 Jّ منهم رأ-ه في النزاع، وعلى أ مین أن -حضروا المداولة، وأن یبدJ .لٌّ .ذلك یجب على جم-ع المح.ّ 
ضــــــــــــــه ولا أن -فو  ،مین عنه في التصــــــــــــــو4توجه -.ون الح.م، ولا یجوز لأحدهم أن ینیب غیره من المح.ّ 

 .)41( ?اتخاذ القرار ن-ا?ة عنه

 طل#ات الخصوم:#التقید خامساً: 

ة نظر النزاع والفصــــــــــل ف-ه إلاّ بناءً على طلب أحد أن ی?اشــــــــــر مهمّ  لهم .القاضــــــــــي، لا یجوز المح.ّ 
اســــــــــــــم  ن هذا الاتفاقالطرفین للجوء إلى التح.-م، حتى ولو .ان هناك اتفاق تح.-م، بل حتى لو تضــــــــــــــمّ 

 م. المح.ّ 

محتكمین نصــــــــرف إرادة الم ?طلب الخصــــــــوم لبدء النظر في النزاع، یتقید .ذلك ?ما تو.ما یتقید المح.ّ 
طل?ات  جاوزولا أن یتم أن یتجاوز حدود النزاع القائم بینهما، إلى عرضــــــه على هیئة التح.-م، فل-س للمح.ّ 

عدالة في أن ال، فلا -ســـتط-ع أن -ح.م ?أكثر مما -طل?ه الخصـــوم، ولو .ان یرH هذا النزاعالخصـــوم ?شـــأن 
 .)42(?اطلاً  ، فإذا تجاوز في ح.مه طل?ات الخصوم .ان ح.مهذلك

ه إذا .انت طل?ات الخصــــــوم تشــــــمل ضــــــمناً ?طرb4 اللزوم طل?اً آخر لم یذ.ر صــــــراحة ضــــــمن إلاّ أنّ 
تضـــــــمناً لكونه م ؛ح.م بهذا الطلب الآخرهو م لا -عتبر متجاوزاً طل?ات الخصـــــــوم إن المح.ّ  الطل?ات، فإنّ 

?ح.م الضــرورة ضــمن الطلب المذ.ور صــراحة. وفي هذا الخصــوص قضــت المحاكم المصــر4ة والإمارات-ة 
مطال?ة المشــــترJ ?اســــترداد ما دفعه من الثمن إلى ال?ائع لإخلاله ?التزاماته تشــــتمل ضــــمناً على طلب  ?أنّ 

																																																													
 .309ص 1. أشار إل-ه: فتحي والي، مرجع سابb، هامش 11/5/1997ق جلسة  114لسنة  17الدعوH رقم  )40(

 .344الشهابي إبراه-م الشرقاوJ، الوس-v في التح.-م، مرجع سابb، ص  )41(

. مجلة التح.-م، العدد الثاني، أبر4ل 786/2007الحقوق-ة في القض-ة رقم انظر ح.م مح.مة التمییز الأردن-ة، ?صفتها  )42(
. مجلة التح.-م، العدد الثالث، 8/4/2009بتار4خ  22/2008. وأ-ضاً: مح.مة استئناف عمّان، رقم 183، ص2009
 .282و  281ص 2009یولیو 

 -.ون قد ه لاالح.م للمشـــترJ بذلك فإنّ فإذا قضـــى  ،ّ ح المشـــترJ بذلك، ومن ثمّ ولو لم -صـــرّ  فســـخ عقد الب-ع
 .)43(خالف القانون 

مطال?ة النادJ ?اســـــــــــــترداد ما دفعه من  إذا قضـــــــــــــت لجنة التح.-م في دعوH تح.-م-ة ?أنّ  ،على ذلك
ح ولو لم -صــــــرّ  ،مقابل مالي إلى اللاعب لإخلاله ?التزاماته تشــــــتمل ضــــــمناً على طلب فســــــخ العقد بینهما

 -.ون بذلك قد تجاوز طل?ات الخصوم.ه لا النادJ بذلك، فإنّ 

 م أن ,قضي #علمه الشخصي:لا یجوز للمحQّ سادساً: 

ه ?اعت?ار أنّ  م، و.ذلك المح.ّ ل-س للقاضي أن -قضي ?علمه الشخصيه من الم?ادì المستقرة قضاءً أنّ 
منهما -قوم على مبدأ الح-اد، یتلقى الأدلة التي یدلي بها  فدور .لّ  -ة .القاضـــــــي تماماً،-قوم ?مهمة قضـــــــائ

، على ذلك، إذا احتاج الموضــــــوع إلى خبرة فن-ة خاصــــــة )44( الخصــــــوم ثم یتولى تقدیر ق-متها في الإث?ات
حر4ــة  مم أن -قوم هو بهــا، بــل عل-ــه أن ینتــدب خبیراً للق-ــام ?ــالمهمــة المطلو?ــة، و-ظــل للمح.ّ فل-س للمح.ّ 

 ل إل-ه الخبیر من عدمه.الأخذ ?ما توصّ 

م أن -قضـــــــي بناءً على علمه ?اللغة الأجنب-ة المحرر بها المســـــــتندات المقدمة على ذلك، فل-س للمح.ّ 
 من قبیل العلم الشخصي ترجمة المستندات إلى إذ -عدّ  ؛تح.-مفي الدعوH إذا لم تكن هذه اللغة هي لغة ال

هناك ترجمتان مختلفتان أو متعارضــــــــــتان لنص أجنبي قد .انت أ-ضــــــــــاً إذا  .)45(لغة المرافعة ولغة الح.م 
ن تنصــــــــــــــب أ لجنة التح.-مفل-س من حb  ،یرات أو نتائج مختلفة في النزاعمنهما إلى تقد لأخذ ?أJّ یؤدJ ا

نفســــــــــــــها خبیراً في الدعوH ?ما لها من معرفة ?اللغة الأجنب-ة التي تمت الترجمة منها وترجح إحداهما على 

																																																													
الاتحاد-ة  -ص  3 الجزء 17 م.تب فني  20/10/1966بتار4خ  ق 33 لسنة 384 الطعن رقم مصرJ، نقض مدني )43(

 لسنة 744 . والطعن رقم24/11/2008بتار4خ  ق 27 لسنة 403 الطعن رقم العل-ا الإمارات-ة، الأح.ام المدن-ة والتجار4ة،

 ق بتار4خ 2008 لسنة 252 الطعن رقم الأح.ام المدن-ة، تمییز دبي، - 1552 20/12/2006ق بتار4خ  27
 .27/11/2005بتار4خ  ق 2005 لسنة 182 . والطعن رقم18/1/2009

. حیث یذهب س-ادته 377، ص2009المرجع في أصول التح.-م، دار النهضة العرW-ة ع.س ذلك: محمود یونس،  )44(
 دإلى أنه لا تثر4ب على المح.م إن هو استند في ح.مه إلى وقائع وأسانید علم بها من تلقاء نفسه ?شرÑ أن -.ون ق

 عرض ما استند إل-ه من وقائع وأسانید على الخصوم.

 .247) أحمد أبو الوفا، مرجع سابb، ص45(
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التحكيم في المنازعات الرياضية وفقاً لقواعد مركز التحكيم الرياضي السعودي )الجزء الأول(     -     د. الشهابي إبراهيم الشرقاوي

 Hمن قبیل القضــــاء ?العلم الشــــخصــــي في مســــألة فن-ة -قتضــــي اللجوء فیها إلى خبرة ?حســــ?ان ذلك  ،الأخر
 .)46( خاصة"

أن -.ون ما حصـــله قد اســـتقاه من خبرته ?الشـــؤون  ?علمه الشـــخصـــي مالمح.ّ من قبیل قضـــاء  عدّ ولا -ُ 
القضاء ?العلم أ-ضاً من قبیل  . ولا -عدّ )47(الإلمام بها من هم في اختصاصه العامة التي -فترض في .افة 

م على أنه ?ما له من خبرة فن-ة في المســائل المتصــلة ?النزاع المطروح على التح.-م تأكید المح.ّ  الشــخصــي
قدیر هذا ه بذلك لا یجاوز سلطته في ت، لأنّ ن مما -طرح عل-همعیّ -قتنع أو لا -قتنع ?سلامة أو صحة دلیل 

 .)48( الدلیل

قاضـــــــ-اً ?علمه الشـــــــخصـــــــي حین -ســـــــتقي  عدّ لا -ُ  4اضـــــــير م الذJ -فصـــــــل في نزاع المح.ّ فعلى ذلك، 
والتي -علمها أقرانه وإن .انت  الر4اضــــــــــــــةالمعلومة التي بنى علیها ح.مه من المعلومات العامة في مجال 

ه ن اعتماداً على ما لد-غیر معلومة لعامة الناس، أو حین -قتنع أو لا -قتنع ?ســـــــلامة أو صـــــــحة دلیل معیّ 
المتصــــلة ?النزاع المطروح على التح.-م، فهو بذلك لا یجاوز ســــلطته في تقدیر  من خبرة فن-ة في المســــائل

 .)49( هذا الدلیل

ل في هــذه الفــائــدة التي تتمثــالفن-ــة،  ة المح.موهنــا -م.ن أن نقف على حق-قــة الفــائــدة المرجوة من خبر 
  على ذلكم بناءً المح.ّ ن وتم.ّ خاصــــة تقار4ر الخبراء ودقة مناقشــــتها وتحلیلها،  ،لامة فهم الدلیلســــ ضــــمان

 من حسن الموازنة بین المراكز القانون-ة للخصوم. 

 Hة:الالتزام #السرّ : الفرع الرا#ع

																																																													
بتار4خ  ق 18 لسنة 449 الطعن رقم الاتحاد-ة العل-ا الإمارات-ة، الأح.ام المدن-ة والتجار4ة،انظر ح.م المح.مة  )46(

11/10/1998. 

  راجع الح.م السابb للمح.مة الاتحاد-ة العل-ا الإمارات-ة. )47(

. 11/10/1998بتار4خ  ق 18 لسنة 449 الطعن رقم ح.م المح.مة الاتحاد-ة العل-ا الإمارات-ة، الأح.ام المدن-ة والتجار4ة، )48(
 .  21/11/1995بتار4خ  ق 17 لسنة 176 . والطعن رقم24/12/1995بتار4خ ق  17 لسنة 275 والطعن رقم

: "اخت-ار طرفي التح.-م للمح.مین من فئة المهندسین .ان محل ) وفي هذا الخصوص قضت مح.مة التمییز بدبي ?أنّ 49(
إن هم  فلا تثر4ب ومن ثمّ  ،اعت?ار منهما ومناس?اً لخبرتهم فى مجال أعمال المقاولة التى .انت موضوعاً للتح.-م

 هذا العلم متعلb استخدموا خبرتهم فى هذا المجال ومعلوماتهم عن الأمور العامة السائدة فى السوق ...  طالما أنّ 
Jوعلى ما  -?المسائل العامة ?حسب خبرة المح.مین ?أحوال السوق، ولما .انت المسألة التى أدلى فیها المح.مون برأ

 إنما تدخل فى مجال خبرتهم .مهندسین، ومن ثمّ  -السائدة فى السوق ب?عض الموادأوضحه الطاعن متعلقة ?الأسعار 
م.تب   23/4/2000بتار4خ  ق 1999 لسنة 537 الأح.ام المدن-ة، الطعن رقمفلا محل ل?طلان ح.مهم لهذا السبب". 

 .342ص 1 الجزء 11 فني

من النظام الأساسي لمر.ز التح.-م الر4اضي السعودJ على أن:  31الفقرة الثان-ة من المادة  تنصّ 
 -طلع من على و4جب 4ةالتح.-م سرّ  جلسات أثناء المنازعة أطراف من تقدم التي المعلومات .افة "تعتبر
 مختصة". قضائ-ة جهة من أو ?طلب الأطراف ?موافقة إلا فیها ما وإفشاء .شف عدم علیها

ك م وغیره ممن -قتضي عملهم اطلاعهم على تلو.ما یتضح من النص، فهذا الالتزام یلتزم ?ه المح.ّ 
 م تماماً.4ة شأنهم شأن المح.ّ فجم-عهم یلتزم ?السرّ مین، المعلومات، سواءً .انوا إدار4ین أو مساعدین أو مح.ّ 

مهمة مت له ?ح.م عمله أو اللّ هذا الالتزام تمل-ه القواعد العامة على .ل من اطلع على معلومات أو سُ ف
 ،ي إفشائهف التي .لف بها، فعل-ه أن -حافï على سر4تها ولا -فشیها إلى غیره إلاّ إذا سمح له صاحب السرّ 

 مختصة. قضائ-ة جهة من بأو .ان ذلك ?طل

شمل تما ..افة المعلومات التي تقدم في القض-ة،  -النظام الأساسي وفقاً لنص -وتشمل هذه السر4ة
 من القواعد الإجرائ-ة للمر.ز التي تنص على أن: 13جلسات التح.-م وفقاً للفقرة السادسة من المادة 

 لجنة موافقة و?شرÑ خلاف ذلك على التح.-م أطراف یتفb مالم ومغلقة سر4ة الجلسات تكون  أن الأصل"
 .)50( التح.-م"

4ة أوسع من ذلك، حیث -شمل أ-ضاً .افة الإجراءات، و.ذلك إصدار ح.م أن نطاق السرّ  وفي رأینا
.-م الر4اضي مح.مة التح?موافقة الأطراف ومر.ز التح.-م، بل إن  التح.-م، فلا -صدر ح.م التح.-م علناً إلاّ 

)CAS ( وسطاء في مین وال4ة على المح.ّ ف?عد أن فرضت السرّ ، هذا4ة أكثر من مفهوم السرّ  فيقد توسعت
 ?الحفاÆ ملزمین -.ونون  الر4اضي التح.-م مح.مة ووسطاء مومح.ّ ?قولها: " قواعدها الإجرائ-ةمن  19المادة 
 طرف ثالث لأJ الإفشاء عدم یجب الخصوص وجه وعلى القانون، في علیها 4ة، المنصوصالسرّ  على
Jمعلومات أو وقائع ?أ  Hأخر bعد أن قررت ذلك، التح.-م الر4اضي مح.مة أمام الواقعة ?الإجراءات تتعل? ،"

 43المادة  ت فيمین ومساعدیهم، فنصّ 4ة حتى على الطرفین ول-س فقv على المح.ّ السرّ  فرضتعادت و 
 یتعهد 4ة،سرّ  تكون  الإجرائ-ة القواعد هذه في علیها المنصوص : "الإجراءاتعلى أنّ من لائحة المح.مة 

 أو أJ وقائع عن ثالث طرف لأJ الكشف ?عدم الر4اضي التح.-م ومح.مة مینوالمح.ّ  من الطرفین .ل
 لا الر4اضي. التح.-م من مح.مة إذن على الحصول دون  ?الإجراءات أو ?النزاع متعلقة أخرH  معلومات

 المختص القسم رئ-س -قرر أو ذلك على الأطرافجم-ع  یتفb لم ما علنا التح.-م أح.ام تصدر أن یجوز
 ذلك".

 
																																																													

القواعد الإجرائ-ة لمر.ز التح.-م الر4اضي السعودJ التي من  13ه في هذا الصدد إلى الفقرة السا?عة من المادة ) وننوّ 50(
التكنولوج-ة". وفهم ذلك في حدود  الوسائل استخدام طرb4 عن مسجلة الجلسات .افة تكون  أن ه: "یجبعلى أنّ  تنصّ 

لأطراف، اسر4ة الجلسات -قتضي أن یتم هذه التسجیل التكنولوجي ?معرفة هیئة التح.-م، أو أحد الفنیین ?شرÑ موافقة 
 4ة الجلسات.حتى لا -.ون في الاستعانة ?ه إهداراً لسرّ 
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 Hمن قبیل القضــــاء ?العلم الشــــخصــــي في مســــألة فن-ة -قتضــــي اللجوء فیها إلى خبرة ?حســــ?ان ذلك  ،الأخر
 .)46( خاصة"

أن -.ون ما حصـــله قد اســـتقاه من خبرته ?الشـــؤون  ?علمه الشـــخصـــي مالمح.ّ من قبیل قضـــاء  عدّ ولا -ُ 
القضاء ?العلم أ-ضاً من قبیل  . ولا -عدّ )47(الإلمام بها من هم في اختصاصه العامة التي -فترض في .افة 

م على أنه ?ما له من خبرة فن-ة في المســائل المتصــلة ?النزاع المطروح على التح.-م تأكید المح.ّ  الشــخصــي
قدیر هذا ه بذلك لا یجاوز سلطته في ت، لأنّ ن مما -طرح عل-همعیّ -قتنع أو لا -قتنع ?سلامة أو صحة دلیل 

 .)48( الدلیل

قاضـــــــ-اً ?علمه الشـــــــخصـــــــي حین -ســـــــتقي  عدّ لا -ُ  4اضـــــــير م الذJ -فصـــــــل في نزاع المح.ّ فعلى ذلك، 
والتي -علمها أقرانه وإن .انت  الر4اضــــــــــــــةالمعلومة التي بنى علیها ح.مه من المعلومات العامة في مجال 

ه ن اعتماداً على ما لد-غیر معلومة لعامة الناس، أو حین -قتنع أو لا -قتنع ?ســـــــلامة أو صـــــــحة دلیل معیّ 
المتصــــلة ?النزاع المطروح على التح.-م، فهو بذلك لا یجاوز ســــلطته في تقدیر  من خبرة فن-ة في المســــائل

 .)49( هذا الدلیل

ل في هــذه الفــائــدة التي تتمثــالفن-ــة،  ة المح.موهنــا -م.ن أن نقف على حق-قــة الفــائــدة المرجوة من خبر 
  على ذلكم بناءً المح.ّ ن وتم.ّ خاصــــة تقار4ر الخبراء ودقة مناقشــــتها وتحلیلها،  ،لامة فهم الدلیلســــ ضــــمان

 من حسن الموازنة بین المراكز القانون-ة للخصوم. 

 Hة:الالتزام #السرّ : الفرع الرا#ع

																																																													
بتار4خ  ق 18 لسنة 449 الطعن رقم الاتحاد-ة العل-ا الإمارات-ة، الأح.ام المدن-ة والتجار4ة،انظر ح.م المح.مة  )46(

11/10/1998. 

  راجع الح.م السابb للمح.مة الاتحاد-ة العل-ا الإمارات-ة. )47(

. 11/10/1998بتار4خ  ق 18 لسنة 449 الطعن رقم ح.م المح.مة الاتحاد-ة العل-ا الإمارات-ة، الأح.ام المدن-ة والتجار4ة، )48(
 .  21/11/1995بتار4خ  ق 17 لسنة 176 . والطعن رقم24/12/1995بتار4خ ق  17 لسنة 275 والطعن رقم

: "اخت-ار طرفي التح.-م للمح.مین من فئة المهندسین .ان محل ) وفي هذا الخصوص قضت مح.مة التمییز بدبي ?أنّ 49(
إن هم  فلا تثر4ب ومن ثمّ  ،اعت?ار منهما ومناس?اً لخبرتهم فى مجال أعمال المقاولة التى .انت موضوعاً للتح.-م

 هذا العلم متعلb استخدموا خبرتهم فى هذا المجال ومعلوماتهم عن الأمور العامة السائدة فى السوق ...  طالما أنّ 
Jوعلى ما  -?المسائل العامة ?حسب خبرة المح.مین ?أحوال السوق، ولما .انت المسألة التى أدلى فیها المح.مون برأ

 إنما تدخل فى مجال خبرتهم .مهندسین، ومن ثمّ  -السائدة فى السوق ب?عض الموادأوضحه الطاعن متعلقة ?الأسعار 
م.تب   23/4/2000بتار4خ  ق 1999 لسنة 537 الأح.ام المدن-ة، الطعن رقمفلا محل ل?طلان ح.مهم لهذا السبب". 

 .342ص 1 الجزء 11 فني

من النظام الأساسي لمر.ز التح.-م الر4اضي السعودJ على أن:  31الفقرة الثان-ة من المادة  تنصّ 
 -طلع من على و4جب 4ةالتح.-م سرّ  جلسات أثناء المنازعة أطراف من تقدم التي المعلومات .افة "تعتبر
 مختصة". قضائ-ة جهة من أو ?طلب الأطراف ?موافقة إلا فیها ما وإفشاء .شف عدم علیها

ك م وغیره ممن -قتضي عملهم اطلاعهم على تلو.ما یتضح من النص، فهذا الالتزام یلتزم ?ه المح.ّ 
 م تماماً.4ة شأنهم شأن المح.ّ فجم-عهم یلتزم ?السرّ مین، المعلومات، سواءً .انوا إدار4ین أو مساعدین أو مح.ّ 

مهمة مت له ?ح.م عمله أو اللّ هذا الالتزام تمل-ه القواعد العامة على .ل من اطلع على معلومات أو سُ ف
 ،ي إفشائهف التي .لف بها، فعل-ه أن -حافï على سر4تها ولا -فشیها إلى غیره إلاّ إذا سمح له صاحب السرّ 

 مختصة. قضائ-ة جهة من بأو .ان ذلك ?طل

شمل تما ..افة المعلومات التي تقدم في القض-ة،  -النظام الأساسي وفقاً لنص -وتشمل هذه السر4ة
 من القواعد الإجرائ-ة للمر.ز التي تنص على أن: 13جلسات التح.-م وفقاً للفقرة السادسة من المادة 

 لجنة موافقة و?شرÑ خلاف ذلك على التح.-م أطراف یتفb مالم ومغلقة سر4ة الجلسات تكون  أن الأصل"
 .)50( التح.-م"

4ة أوسع من ذلك، حیث -شمل أ-ضاً .افة الإجراءات، و.ذلك إصدار ح.م أن نطاق السرّ  وفي رأینا
.-م الر4اضي مح.مة التح?موافقة الأطراف ومر.ز التح.-م، بل إن  التح.-م، فلا -صدر ح.م التح.-م علناً إلاّ 

)CAS ( وسطاء في مین وال4ة على المح.ّ ف?عد أن فرضت السرّ ، هذا4ة أكثر من مفهوم السرّ  فيقد توسعت
 ?الحفاÆ ملزمین -.ونون  الر4اضي التح.-م مح.مة ووسطاء مومح.ّ ?قولها: " قواعدها الإجرائ-ةمن  19المادة 
 طرف ثالث لأJ الإفشاء عدم یجب الخصوص وجه وعلى القانون، في علیها 4ة، المنصوصالسرّ  على
Jمعلومات أو وقائع ?أ  Hأخر bعد أن قررت ذلك، التح.-م الر4اضي مح.مة أمام الواقعة ?الإجراءات تتعل? ،"

 43المادة  ت فيمین ومساعدیهم، فنصّ 4ة حتى على الطرفین ول-س فقv على المح.ّ السرّ  فرضتعادت و 
 یتعهد 4ة،سرّ  تكون  الإجرائ-ة القواعد هذه في علیها المنصوص : "الإجراءاتعلى أنّ من لائحة المح.مة 

 أو أJ وقائع عن ثالث طرف لأJ الكشف ?عدم الر4اضي التح.-م ومح.مة مینوالمح.ّ  من الطرفین .ل
 لا الر4اضي. التح.-م من مح.مة إذن على الحصول دون  ?الإجراءات أو ?النزاع متعلقة أخرH  معلومات

 المختص القسم رئ-س -قرر أو ذلك على الأطرافجم-ع  یتفb لم ما علنا التح.-م أح.ام تصدر أن یجوز
 ذلك".

 
																																																													

القواعد الإجرائ-ة لمر.ز التح.-م الر4اضي السعودJ التي من  13ه في هذا الصدد إلى الفقرة السا?عة من المادة ) وننوّ 50(
التكنولوج-ة". وفهم ذلك في حدود  الوسائل استخدام طرb4 عن مسجلة الجلسات .افة تكون  أن ه: "یجبعلى أنّ  تنصّ 

لأطراف، اسر4ة الجلسات -قتضي أن یتم هذه التسجیل التكنولوجي ?معرفة هیئة التح.-م، أو أحد الفنیین ?شرÑ موافقة 
 4ة الجلسات.حتى لا -.ون في الاستعانة ?ه إهداراً لسرّ 
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التحكيم في المنازعات الرياضية وفقاً لقواعد مركز التحكيم الرياضي السعودي )الجزء الأول(     -     د. الشهابي إبراهيم الشرقاوي

 المطلب الرا#ع

 ّQم مانتهاء مهمة المحQدون ح 
وهو ما نستعرضه لاحقاً في م?حث  ،الخصومةم بإصدار ح.م ینهي الأصل أن تنتهي مهمة المح.ّ 

تنتهي دون إصدار ح.م في القض-ة، وذلك في حالات:  قدم مهمة المح.ّ  خاص ?ح.م التح.-م، إلاّ أنّ 
مال نظر م أمراً واج?اً لاستكي والرد والإقالة والعزل، فإذا وقعت إحدH هذه الحالات .ان استبدال المح.ّ التنحّ 

 القض-ة والفصل فیها، وهو ما نتناوله ف-ما یلي من خلال فرع مستقل لكل حالة.

 م:ي المحQّ تنحّ الفرع الأول: 
م ممنوعاً من -.ون المح.ّ  -2من نظام التح.-م السعودJ على أن: " 16الفقرة الثان-ة من المادة  تنصّ 

یها في الحالات نفسها التي ُ-منع ف -ولو لم -طلب ذلك أحد طرفي التح.-م -النظر في الدعوH وسماعها
 .)51(من نظام المرافعات الشرع-ة  94المنصوص علیها في المادة  ، وهي الحالاتالقاضي"

التي الات الح وعلى الرغم من أنّ م إذا قبل مهمة التح.-م فل-س له أن یتنحى إلاّ لمبرر مقبول، المح.ّ 
-م، م على علم بها قبل أن -قبل مهمة التح.المح.ّ -.ون -فترض أن ُ-منع فیها القاضي من نظر القض-ة، 

 -ه.لتنحّ م ها ل-ست هي جم-ع الحالات التي تعدّ عذراً مقبولا للمح.ّ إلاّ أنّ 

لم عم عذر قهرJ -حول بینه وWین الاستمرار في نظر القض-ة أو طرأ للمح.ّ  إذا على ذلك وإجمالاً،
، القض-ة عن نظر ىفله أن یتنحّ ، لم -.ن على علم ?ه حین قبل مهمة التح.-م ?أمر یثیر ش.و.اً في نزاهته

																																																													
هـ بتار4خ 1435) لسنة 1من نظام المرافعات الشرع-ة السعودJ الصادر ?المرسوم الملكي رقم ( 94المادة  ) تنصّ 51(

 هـ على أن: "-.ون القاضي ممنوعاً من نظر الدعوH وسماعها ولو لم -طلب ذلك أحد الخصوم في22/1/1435
 :الأحوال الآت-ة

 .إذا .ان زوجاً لأحد الخصوم أو .ان قر4?اً أو صهراً له إلى الدرجة الرا?عة -أ

 .إذا .ان له أو لزوجته خصومة قائمة مع أحد الخصوم في الدعوH أو مع زوجته -ب

صوم أحد الخإذا .ان و.-لاً لأحد الخصوم، أو وص-اً، أو ق-ماً عل-ه، أو مظنونة وراثته له، أو .ان زوجاً لوصي  -ج
 .أو الق-م عل-ه، أو .انت له صلة قرا?ة أو مصاهرة إلى الدرجة الرا?عة بهذا الوصي أو الق-م

إذا .ان له مصلحة في الدعوH القائمة أو لزوجته أو لأحد أقارWه أو أصهاره على عمود النسب أو لمن -.ون هو  -د
 .و.-لاً عنه أو وص-اً أو ق-ماً عل-ه

و ترافع عن أحد الخصوم في الدعوH أو .تب فیها ولو .ان ذلك قبل اشتغاله ?القضاء، أو .ان إذا .ان قد أفتى أ -هـ
  ."قد سبb له نظرها قاض-اً أو خبیراً أو مح.ما، أو .ان قد أدH شهادة فیها، أو ?اشر إجراء من إجراءات التحقیb فیها

ع-ة السعودJ، دار الإجادة، الط?عة الأولى للمز4د: متولي عبد المؤمن المرسي، الوجیز في نظام المرافعات الشر 
 وما ?عدها. 78، ص2017

مستندات  مه .افة ما لد-ه منوأن -سلّ -ه حینئذٍ ?عذر مقبول، ومن ثم وجب عل-ه إ?لاغ المر.ز، و-.ون تنحّ 
 مها أثناء نظر القض-ة.وأوراق تسلّ 

فع دعوH ر ی أن-ه المفاجئ، أصا?ه ضرر من جراء تنحّ  فلمن?غیر عذر مقبول، م المح.ّ ى أما إذا تنحّ 
 ت-ة:الآ و-ح.م له ?التعو-ض وفb الضوا?v، في المسؤول-ة المدن-ةلقواعد العامة ل وفقاً تعو-ض 

یل هذا حb أص م ?عد قبوله المهمة، أما إذا رفض قبول المهمة بدا-ة، فإنّ ى المح.ّ أن -.ون تنحّ  -1
وم حقاً في ه یولّد للخصا قبوله لها فإنّ ، أمّ حینئذله دون إبداء أس?اب للرفض، ولا مسؤول-ة عل-ه 

 استمراره في أدائها حتى إصدار ح.م منهٍ للخصومة.
ة فلا -.ون حینئذٍ مقصراً، ولا مسؤول- ?عذر مقبول، فإذا .ان عذر مقبولي ?غیر أن -.ون التنحّ  -2

 عل-ه، وتقدیر التقصیر من عدمه متروك لتقدیر مح.مة الموضوع التي تنظر دعوH التعو-ض.
مهمة  مي، قد -.ون موجوداً قبل بدء المح.ّ J الذJ یبرر التنحّ السبب الجدّ العذر المقبول أو و 

م ?ه إلاّ ?عد قبولها، أو -طراً أثناء الق-ام بها، وفي الحالتین -عفي م لم -علالمح.ّ  التح.-م إلاّ أنّ 
ة م ومع ذلك قبل مهمي، أما لو .ان معلوماً للمح.ّ م من الالتزام ?التعو-ض نتیجة التنحّ المح.ّ 

 -ه.التح.-م، فإنه لا -.ون عذراً مقبولاً لتنحّ 
في  وفقاً لسلطتها التقدیر4ةا، أن الح.م ?التعو-ض من عدمه جوازJ للمح.مة ول-س واج?اً علیه -3

 .تقدیر ق-ام أر.ان المسؤول-ة وشروطها

حة هذا لا -عتبر إقرارا ?ص استجا?ة لطلب الرد المقدم ضده من أحد الخصوم، فإنّ  ى المح.مّ وإذا تنحّ 
 سب?اً للح.م برده.  عدّ أJ من الأس?اب المدعى عل-ه بها والتي تُ 

 م:رد المحQّ الفرع الثاني: 
نصفاً حلاً م -في نها-ة مطافها -لكل خصومة قاضٍ ?عینه (وق-اساً المح.م) مؤداه أنّ  الحb في رد

-مثل الترض-ة القضائ-ة التي -قتضیها رد العدوان على الحقوق المدعى بها، وتفترض هذه الترض-ة أن 
یئة تفتقر و ه-.ون مضمونها موافقاً لأح.ام الدستور، وهى لا تكون .ذلك إذا .ان تقر4رها عائداً إلى جهة أ

 هاتین الضمانتین تعتبران قیداً على السلطة التقدیر4ة التي إلى استقلالها أو حیدتها أو هما معاً، ذلك أنّ 
یلحb ال?طلان .ل تنظ-م تشر4عي للخصومة القضائ-ة  -ملكها المشرع في مجال تنظ-م الحقوق، ومن ثمّ 

 .)52(على خلافهما 

 ،bمن القواعد الإجرائ-ة لمر.ز التح.-م الر4اضي  27من المادة  منحت الفقرة الثالثةمن هذا المنطل
 ٍJلأ" Jالقانونیین ممثلیهم أو المنازعة أطراف من السعود bمن ح-اد-ة على الاعتراض في الح Jأعضاء أ 

																																																													
  1 الجزء  9 م.تب فني  6/11/1999بتار4خ  ق 19 لسنة 84 ) ح.م المح.مة الدستور4ة العل-ا المصر4ة، الطعن رقم52(

 .385 ص
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 المطلب الرا#ع

 ّQم مانتهاء مهمة المحQدون ح 
وهو ما نستعرضه لاحقاً في م?حث  ،الخصومةم بإصدار ح.م ینهي الأصل أن تنتهي مهمة المح.ّ 

تنتهي دون إصدار ح.م في القض-ة، وذلك في حالات:  قدم مهمة المح.ّ  خاص ?ح.م التح.-م، إلاّ أنّ 
مال نظر م أمراً واج?اً لاستكي والرد والإقالة والعزل، فإذا وقعت إحدH هذه الحالات .ان استبدال المح.ّ التنحّ 

 القض-ة والفصل فیها، وهو ما نتناوله ف-ما یلي من خلال فرع مستقل لكل حالة.

 م:ي المحQّ تنحّ الفرع الأول: 
م ممنوعاً من -.ون المح.ّ  -2من نظام التح.-م السعودJ على أن: " 16الفقرة الثان-ة من المادة  تنصّ 

یها في الحالات نفسها التي ُ-منع ف -ولو لم -طلب ذلك أحد طرفي التح.-م -النظر في الدعوH وسماعها
 .)51(من نظام المرافعات الشرع-ة  94المنصوص علیها في المادة  ، وهي الحالاتالقاضي"

التي الات الح وعلى الرغم من أنّ م إذا قبل مهمة التح.-م فل-س له أن یتنحى إلاّ لمبرر مقبول، المح.ّ 
-م، م على علم بها قبل أن -قبل مهمة التح.المح.ّ -.ون -فترض أن ُ-منع فیها القاضي من نظر القض-ة، 

 -ه.لتنحّ م ها ل-ست هي جم-ع الحالات التي تعدّ عذراً مقبولا للمح.ّ إلاّ أنّ 

لم عم عذر قهرJ -حول بینه وWین الاستمرار في نظر القض-ة أو طرأ للمح.ّ  إذا على ذلك وإجمالاً،
، القض-ة عن نظر ىفله أن یتنحّ ، لم -.ن على علم ?ه حین قبل مهمة التح.-م ?أمر یثیر ش.و.اً في نزاهته

																																																													
هـ بتار4خ 1435) لسنة 1من نظام المرافعات الشرع-ة السعودJ الصادر ?المرسوم الملكي رقم ( 94المادة  ) تنصّ 51(

 هـ على أن: "-.ون القاضي ممنوعاً من نظر الدعوH وسماعها ولو لم -طلب ذلك أحد الخصوم في22/1/1435
 :الأحوال الآت-ة

 .إذا .ان زوجاً لأحد الخصوم أو .ان قر4?اً أو صهراً له إلى الدرجة الرا?عة -أ

 .إذا .ان له أو لزوجته خصومة قائمة مع أحد الخصوم في الدعوH أو مع زوجته -ب

صوم أحد الخإذا .ان و.-لاً لأحد الخصوم، أو وص-اً، أو ق-ماً عل-ه، أو مظنونة وراثته له، أو .ان زوجاً لوصي  -ج
 .أو الق-م عل-ه، أو .انت له صلة قرا?ة أو مصاهرة إلى الدرجة الرا?عة بهذا الوصي أو الق-م

إذا .ان له مصلحة في الدعوH القائمة أو لزوجته أو لأحد أقارWه أو أصهاره على عمود النسب أو لمن -.ون هو  -د
 .و.-لاً عنه أو وص-اً أو ق-ماً عل-ه

و ترافع عن أحد الخصوم في الدعوH أو .تب فیها ولو .ان ذلك قبل اشتغاله ?القضاء، أو .ان إذا .ان قد أفتى أ -هـ
  ."قد سبb له نظرها قاض-اً أو خبیراً أو مح.ما، أو .ان قد أدH شهادة فیها، أو ?اشر إجراء من إجراءات التحقیb فیها

ع-ة السعودJ، دار الإجادة، الط?عة الأولى للمز4د: متولي عبد المؤمن المرسي، الوجیز في نظام المرافعات الشر 
 وما ?عدها. 78، ص2017

مستندات  مه .افة ما لد-ه منوأن -سلّ -ه حینئذٍ ?عذر مقبول، ومن ثم وجب عل-ه إ?لاغ المر.ز، و-.ون تنحّ 
 مها أثناء نظر القض-ة.وأوراق تسلّ 

فع دعوH ر ی أن-ه المفاجئ، أصا?ه ضرر من جراء تنحّ  فلمن?غیر عذر مقبول، م المح.ّ ى أما إذا تنحّ 
 ت-ة:الآ و-ح.م له ?التعو-ض وفb الضوا?v، في المسؤول-ة المدن-ةلقواعد العامة ل وفقاً تعو-ض 

یل هذا حb أص م ?عد قبوله المهمة، أما إذا رفض قبول المهمة بدا-ة، فإنّ ى المح.ّ أن -.ون تنحّ  -1
وم حقاً في ه یولّد للخصا قبوله لها فإنّ ، أمّ حینئذله دون إبداء أس?اب للرفض، ولا مسؤول-ة عل-ه 

 استمراره في أدائها حتى إصدار ح.م منهٍ للخصومة.
ة فلا -.ون حینئذٍ مقصراً، ولا مسؤول- ?عذر مقبول، فإذا .ان عذر مقبولي ?غیر أن -.ون التنحّ  -2

 عل-ه، وتقدیر التقصیر من عدمه متروك لتقدیر مح.مة الموضوع التي تنظر دعوH التعو-ض.
مهمة  مي، قد -.ون موجوداً قبل بدء المح.ّ J الذJ یبرر التنحّ السبب الجدّ العذر المقبول أو و 

م ?ه إلاّ ?عد قبولها، أو -طراً أثناء الق-ام بها، وفي الحالتین -عفي م لم -علالمح.ّ  التح.-م إلاّ أنّ 
ة م ومع ذلك قبل مهمي، أما لو .ان معلوماً للمح.ّ م من الالتزام ?التعو-ض نتیجة التنحّ المح.ّ 

 -ه.التح.-م، فإنه لا -.ون عذراً مقبولاً لتنحّ 
في  وفقاً لسلطتها التقدیر4ةا، أن الح.م ?التعو-ض من عدمه جوازJ للمح.مة ول-س واج?اً علیه -3

 .تقدیر ق-ام أر.ان المسؤول-ة وشروطها

حة هذا لا -عتبر إقرارا ?ص استجا?ة لطلب الرد المقدم ضده من أحد الخصوم، فإنّ  ى المح.مّ وإذا تنحّ 
 سب?اً للح.م برده.  عدّ أJ من الأس?اب المدعى عل-ه بها والتي تُ 

 م:رد المحQّ الفرع الثاني: 
نصفاً حلاً م -في نها-ة مطافها -لكل خصومة قاضٍ ?عینه (وق-اساً المح.م) مؤداه أنّ  الحb في رد

-مثل الترض-ة القضائ-ة التي -قتضیها رد العدوان على الحقوق المدعى بها، وتفترض هذه الترض-ة أن 
یئة تفتقر و ه-.ون مضمونها موافقاً لأح.ام الدستور، وهى لا تكون .ذلك إذا .ان تقر4رها عائداً إلى جهة أ

 هاتین الضمانتین تعتبران قیداً على السلطة التقدیر4ة التي إلى استقلالها أو حیدتها أو هما معاً، ذلك أنّ 
یلحb ال?طلان .ل تنظ-م تشر4عي للخصومة القضائ-ة  -ملكها المشرع في مجال تنظ-م الحقوق، ومن ثمّ 

 .)52(على خلافهما 

 ،bمن القواعد الإجرائ-ة لمر.ز التح.-م الر4اضي  27من المادة  منحت الفقرة الثالثةمن هذا المنطل
 ٍJلأ" Jالقانونیین ممثلیهم أو المنازعة أطراف من السعود bمن ح-اد-ة على الاعتراض في الح Jأعضاء أ 

																																																													
  1 الجزء  9 م.تب فني  6/11/1999بتار4خ  ق 19 لسنة 84 ) ح.م المح.مة الدستور4ة العل-ا المصر4ة، الطعن رقم52(

 .385 ص
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التحكيم في المنازعات الرياضية وفقاً لقواعد مركز التحكيم الرياضي السعودي )الجزء الأول(     -     د. الشهابي إبراهيم الشرقاوي

 أن على وُجِدت، إن الاعتراض اللازمة لهذا المؤ4دات بها مرفقاً  م.تو?ة إفادة تقد-م خلال من التح.-م لجنة
 الحb". ذلك سقv وإلا الاعتراض غات?مسوّ  من علمه ) أ-ام10عشرة ( خلال الم.تو?ة الإفادة تقد-م یتم

 أن و4جب تقد-م الطلب، إلى أدت التي الوقائع فیها دحدّ تُ  عر4ضة ش.ل في الرد طلب تقد-م و4جب
من  27/5ام (م الع الأمین عن طرb4 المر.ز إدارة مجلس إلى لإرسالها تمهیداً  التح.-م لجنة إلى ترسل

م هو لمجلس إدارة مر.ز التح.-م الر4اضي المح.ّ  رد طلب حالات في فالاختصاص ?البتّ القواعد الإجرائ-ة، 
 .من النظام الأساسي للمر.ز  11من المادة 18وفقاً لنص الفقرة 

 للإدلاء طرف الفرصة لكل -عطي أن ?عد المر.ز إدارة مجلس قِبَل من الرد طلب في الفصل 4تمّ و 
من القواعد  27/4(م  أو رفضه الرد طلب قبولمسبً?اً ? قراره -صدر أن المر.ز إدارة مجلس وعلى ،برأ-ه

 .الإجرائ-ة)

) CASمح.مة التح.-م الر4اضي الدول-ة ( قواعد التح.-م لدHت علیها والأح.ام السا?قة نفسها نصّ 
المنصوص علیها في القواعد الإجرائ-ة لمر.ز ة س?عة أ-ام بدلاً من عشرة أ-ام ها جعلت المدّ إلاّ أنّ  )53(

Jالسلطة الر4اضي للتح.-م الدولي المجلس إدارة منحت مجلس المح.مة أنّ ، .ما التح.-م الر4اضي السعود 
 الر4اضي. للتح.-م الدولي المجلس إلى الدعوH  لإحالة التقدیر4ة

 من النظام الأساسي 25المنصوص عل-ه في المادة  عن رد رئ-س غرفة التح.-م مرد المح.ّ و4ختلف 
 والموافقة التح.-م غرفة رئ-س برد طلب تقد-م حال ه: "فيالتي تقضي ?أنّ التح.-م الر4اضي السعودJ لمر.ز 

 أJ تلقي رده یتم طرف أJ على و-متنع العام، الأمین محله ف-حل مجلس الإدارة قبل من الرد طلب على
، فوظ-فة رئ-س غرفة التح.-م هي وظ-فة إدار4ة ?المر.ز وهو ل-س عضواً )54( المنازعة" معلومات بخصوص

 ه، بناء على طلب الخصم صاحب المصلحة، فإنّ لذلك إذا وافb مجلس الإدارة على ردّ  ؛في لجنة التح.-م
 محله في م?اشرة اختصاصاته، ولا شأن للجنة التح.-م بذلك. الأمین العام للمر.ز هو الذJ -حلّ 

																																																													
(53) Statutes of the Bodies Working for the Settlement of Sports-Related Disputes (R34). 

 طلب ) التي تقضي ?أنه: "یجوزCAS(مح.مة التح.-م الر4اضي القواعد الإجرائ-ة لدH من  21) قر4ب من نص المادة 54(

 یتعلb مشروعة ف-ما ش.و.ا تثیر ظروف وجود حالة في(قسم التح.-م العادJ وقسم الاستئناف)  القسمین رؤساء أحد رد

 التح.-م إجراءات .انت إذا مس?قا، یتنحى أن فیتعین عل-ه قسمه، بها الم.لف التح.-م دعوH  في الأطراف أحد تجاه ?استقلالیته

إل-ه  ینتمي الذJ المحاماة م.تب أعضاء أحد .ان إذا أو إلیها، ینتمي ر4اض-ة هیئة أطرافها هو أحد .ان قسمه، بها الم.لف
 المطلوب رد، الرئ-س طلب ?أJ یتعلb ف-ما قراراً  -صدر أن یجب الر4اضي للتح.-م الدولي المجلس ..مستشار أو .مح.م -عمل

 له من المخولة الإجراءات بتسییر المتعلقة المهام فإن القسم، رئ-س رد طلب قد .ان إذا .القرار هذه مثل في -شارك ألا یجب رده

 .ان إذا الر4اضي التح.-م مح.مة رئ-س من قبل أو ،نائ?ه قبل من تؤدH أن یجب یلیها)، وما 27 الإجرائ-ة (المادة القواعد قبل

 التح.-م الر4اضي مح.مة أنشطة ?شأن معلومات أJ على -حصل أن مست?عد شخص یجوز لأJ لا أ-ضا، النائب رد طلب قد

 است?عاده". إلى أدت التي التح.-م بإجراءات یتعلb ف-ما

 :مالمحQّ  إقالةالفرع الثالث: 
 من على أنّ التح.-م الر4اضي السعودJ من النظام الأساسي لمر.ز  11من المادة  17الفقرة  تنصّ  

 م".بین اختصاصات مجلس الإدارة "إ-قاف أو عزل المح.ّ 

 مهامه أداء في مالمح.ّ  فشل إذاه: "على أنّ  من القواعد الإجرائ-ة 27 الفقرة السادسة من المادة تنصّ و 
 الحb المر.ز إدارة فلمجلس المختصة الغرفة من رئ-س أو التح.-م لجنة من عل-ه التنب-ه من الرغم على
 ."مالمح.ّ  رأJ سماع ?عد تعیینه إلغاء في

 یتم أن ه: "یجوز) على أنّ CASمح.مة التح.-م الر4اضي الدول-ة (قواعد من  35المادة  .ذلك تنصّ 
 فشل إذا أو بواج?اته الق-ام منع من أو رفض إذا الر4اضي للتح.-م الدولي المجلس قبل من مالمح.ّ  عزل
 أن الر4اضي للتح.-م الدولي للمجلس یجوز .زمن-ة معقولة فترة خلال وفي للقانون  وفقا واج?اته أداء في

 المطلوب موالمح.ّ  الطرفین یدعو أن الإدارة مجلس على فیجب مجلس إدارته، خلال من السلطة هذه -مارس
 لأJ یجوز لا عن قراره، موجزة أس?ا?اً  -قدم أن عل-ه و4جب م.تو?ة تعل-قات لتقد-م الآخر4ن، مینرده والمح.ّ 

 م".المح.ّ  عزل -طلب أن الطرفین من

النصوص السا?قة تخلv بین مصطلحین متمایز4ن في فقه التح.-م، هما: (عزل المح.م)  الحق-قة أنّ 
?اتفاق طرفي النزاع، أما الإقالة فتكون ?قرار من الجهة صاح?ة م -.ون فعزل المح.ّ و (إقالة المح.م)، 

م?ادرة  ي الذJ هوو.لاهما یختلف عن التنحّ م عن أداء مهمة التح.-م، الاختصاص لعجز أو تقصیر المح.ّ 
 لد-ه. مام ?الاعتذار عن الاستمرار في نظر النزاع لعذر المح.ّ 

إذا تعذر  -1ه: "على أنّ  تنصّ التي  م السعودJمن نظام التح.- 18المادة  منوهو ما یتضح جل-اً 
إجراءات  غ له فيم أداء مهمته، أو لم ی?اشرها، أو انقطع عن أدائها ?ما یؤدJ إلى تأخیر لا مسوّ على المح.ّ 

 Jطرفا التح.-م على عزلـه، جاز للمح.مة المختصة عزله بناءً على طلب أ bالتح.-م، ولم یتنحّ، ولم یتف
ناً من المح.مة معیّ  ما لم -.ن المح.مّ  -2غیر قابل للطعن ?أJ طرb4 من طرق الطعن. من الطرفین، ?قرار 

) من هذه المادة، 1ه لا ُ-عزل إلا ?اتفاق طرفي التح.-م، دون إخلال ?ما ورد في الفقرة (المختصة، فإنّ 
 وللمعزول المطال?ة ?التعو-ض إن لم -.ن العزل قد حصل ?سبب منه".

واعد الإجرائ-ة القو.ذلك  ،النظام الأساسي لمر.ز التح.-م الر4اضي السعودJ أن ینصّ  نراه غر4?اً لذلك 
Hمح.مة التح.-م الر4اضي ( لدCAS ّعلى "إقالة المح.م" تحت مصطلح "العزل"، والأكثر غرا?ة أن تنص ( 

م)، لمح.ّ م (وهي تقصد إقالة االمح.ّ  عزل -طلب أن الطرفین من لأJ یجوز ه لااللائحة الأخیرة على أنّ 
 فممّن -.ون طلب الإقالة إذن إن لم -.ن من أحد الطرفین؟!

م أداء مهمته، أو لم ی?اشرها، أو انقطع عن أدائها ?ما یؤدJ إلى إذا تعذر على المح.ّ على أJ حال 
 من رئ-س أو التح.-م لجنة من عل-ه التنب-ه من الرغم علىتأخیر لا مبرر له في سیر التح.-م، ولم یتنحّ، 

 ?عد سماع رأ-ه. لمجلس إدارة المر.ز إقالته ولم یتفb الطرفان على عزله، جازالمختصة،  الغرفة
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 أن على وُجِدت، إن الاعتراض اللازمة لهذا المؤ4دات بها مرفقاً  م.تو?ة إفادة تقد-م خلال من التح.-م لجنة
 الحb". ذلك سقv وإلا الاعتراض غات?مسوّ  من علمه ) أ-ام10عشرة ( خلال الم.تو?ة الإفادة تقد-م یتم

 أن و4جب تقد-م الطلب، إلى أدت التي الوقائع فیها دحدّ تُ  عر4ضة ش.ل في الرد طلب تقد-م و4جب
من  27/5ام (م الع الأمین عن طرb4 المر.ز إدارة مجلس إلى لإرسالها تمهیداً  التح.-م لجنة إلى ترسل

م هو لمجلس إدارة مر.ز التح.-م الر4اضي المح.ّ  رد طلب حالات في فالاختصاص ?البتّ القواعد الإجرائ-ة، 
 .من النظام الأساسي للمر.ز  11من المادة 18وفقاً لنص الفقرة 

 للإدلاء طرف الفرصة لكل -عطي أن ?عد المر.ز إدارة مجلس قِبَل من الرد طلب في الفصل 4تمّ و 
من القواعد  27/4(م  أو رفضه الرد طلب قبولمسبً?اً ? قراره -صدر أن المر.ز إدارة مجلس وعلى ،برأ-ه

 .الإجرائ-ة)

) CASمح.مة التح.-م الر4اضي الدول-ة ( قواعد التح.-م لدHت علیها والأح.ام السا?قة نفسها نصّ 
المنصوص علیها في القواعد الإجرائ-ة لمر.ز ة س?عة أ-ام بدلاً من عشرة أ-ام ها جعلت المدّ إلاّ أنّ  )53(

Jالسلطة الر4اضي للتح.-م الدولي المجلس إدارة منحت مجلس المح.مة أنّ ، .ما التح.-م الر4اضي السعود 
 الر4اضي. للتح.-م الدولي المجلس إلى الدعوH  لإحالة التقدیر4ة

 من النظام الأساسي 25المنصوص عل-ه في المادة  عن رد رئ-س غرفة التح.-م مرد المح.ّ و4ختلف 
 والموافقة التح.-م غرفة رئ-س برد طلب تقد-م حال ه: "فيالتي تقضي ?أنّ التح.-م الر4اضي السعودJ لمر.ز 

 أJ تلقي رده یتم طرف أJ على و-متنع العام، الأمین محله ف-حل مجلس الإدارة قبل من الرد طلب على
، فوظ-فة رئ-س غرفة التح.-م هي وظ-فة إدار4ة ?المر.ز وهو ل-س عضواً )54( المنازعة" معلومات بخصوص

 ه، بناء على طلب الخصم صاحب المصلحة، فإنّ لذلك إذا وافb مجلس الإدارة على ردّ  ؛في لجنة التح.-م
 محله في م?اشرة اختصاصاته، ولا شأن للجنة التح.-م بذلك. الأمین العام للمر.ز هو الذJ -حلّ 

																																																													
(53) Statutes of the Bodies Working for the Settlement of Sports-Related Disputes (R34). 

 طلب ) التي تقضي ?أنه: "یجوزCAS(مح.مة التح.-م الر4اضي القواعد الإجرائ-ة لدH من  21) قر4ب من نص المادة 54(

 یتعلb مشروعة ف-ما ش.و.ا تثیر ظروف وجود حالة في(قسم التح.-م العادJ وقسم الاستئناف)  القسمین رؤساء أحد رد

 التح.-م إجراءات .انت إذا مس?قا، یتنحى أن فیتعین عل-ه قسمه، بها الم.لف التح.-م دعوH  في الأطراف أحد تجاه ?استقلالیته

إل-ه  ینتمي الذJ المحاماة م.تب أعضاء أحد .ان إذا أو إلیها، ینتمي ر4اض-ة هیئة أطرافها هو أحد .ان قسمه، بها الم.لف
 المطلوب رد، الرئ-س طلب ?أJ یتعلb ف-ما قراراً  -صدر أن یجب الر4اضي للتح.-م الدولي المجلس ..مستشار أو .مح.م -عمل

 له من المخولة الإجراءات بتسییر المتعلقة المهام فإن القسم، رئ-س رد طلب قد .ان إذا .القرار هذه مثل في -شارك ألا یجب رده

 .ان إذا الر4اضي التح.-م مح.مة رئ-س من قبل أو ،نائ?ه قبل من تؤدH أن یجب یلیها)، وما 27 الإجرائ-ة (المادة القواعد قبل

 التح.-م الر4اضي مح.مة أنشطة ?شأن معلومات أJ على -حصل أن مست?عد شخص یجوز لأJ لا أ-ضا، النائب رد طلب قد

 است?عاده". إلى أدت التي التح.-م بإجراءات یتعلb ف-ما

 :مالمحQّ  إقالةالفرع الثالث: 
 من على أنّ التح.-م الر4اضي السعودJ من النظام الأساسي لمر.ز  11من المادة  17الفقرة  تنصّ  

 م".بین اختصاصات مجلس الإدارة "إ-قاف أو عزل المح.ّ 

 مهامه أداء في مالمح.ّ  فشل إذاه: "على أنّ  من القواعد الإجرائ-ة 27 الفقرة السادسة من المادة تنصّ و 
 الحb المر.ز إدارة فلمجلس المختصة الغرفة من رئ-س أو التح.-م لجنة من عل-ه التنب-ه من الرغم على
 ."مالمح.ّ  رأJ سماع ?عد تعیینه إلغاء في

 یتم أن ه: "یجوز) على أنّ CASمح.مة التح.-م الر4اضي الدول-ة (قواعد من  35المادة  .ذلك تنصّ 
 فشل إذا أو بواج?اته الق-ام منع من أو رفض إذا الر4اضي للتح.-م الدولي المجلس قبل من مالمح.ّ  عزل
 أن الر4اضي للتح.-م الدولي للمجلس یجوز .زمن-ة معقولة فترة خلال وفي للقانون  وفقا واج?اته أداء في

 المطلوب موالمح.ّ  الطرفین یدعو أن الإدارة مجلس على فیجب مجلس إدارته، خلال من السلطة هذه -مارس
 لأJ یجوز لا عن قراره، موجزة أس?ا?اً  -قدم أن عل-ه و4جب م.تو?ة تعل-قات لتقد-م الآخر4ن، مینرده والمح.ّ 

 م".المح.ّ  عزل -طلب أن الطرفین من

النصوص السا?قة تخلv بین مصطلحین متمایز4ن في فقه التح.-م، هما: (عزل المح.م)  الحق-قة أنّ 
?اتفاق طرفي النزاع، أما الإقالة فتكون ?قرار من الجهة صاح?ة م -.ون فعزل المح.ّ و (إقالة المح.م)، 

م?ادرة  ي الذJ هوو.لاهما یختلف عن التنحّ م عن أداء مهمة التح.-م، الاختصاص لعجز أو تقصیر المح.ّ 
 لد-ه. مام ?الاعتذار عن الاستمرار في نظر النزاع لعذر المح.ّ 

إذا تعذر  -1ه: "على أنّ  تنصّ التي  م السعودJمن نظام التح.- 18المادة  منوهو ما یتضح جل-اً 
إجراءات  غ له فيم أداء مهمته، أو لم ی?اشرها، أو انقطع عن أدائها ?ما یؤدJ إلى تأخیر لا مسوّ على المح.ّ 

 Jطرفا التح.-م على عزلـه، جاز للمح.مة المختصة عزله بناءً على طلب أ bالتح.-م، ولم یتنحّ، ولم یتف
ناً من المح.مة معیّ  ما لم -.ن المح.مّ  -2غیر قابل للطعن ?أJ طرb4 من طرق الطعن. من الطرفین، ?قرار 

) من هذه المادة، 1ه لا ُ-عزل إلا ?اتفاق طرفي التح.-م، دون إخلال ?ما ورد في الفقرة (المختصة، فإنّ 
 وللمعزول المطال?ة ?التعو-ض إن لم -.ن العزل قد حصل ?سبب منه".

واعد الإجرائ-ة القو.ذلك  ،النظام الأساسي لمر.ز التح.-م الر4اضي السعودJ أن ینصّ  نراه غر4?اً لذلك 
Hمح.مة التح.-م الر4اضي ( لدCAS ّعلى "إقالة المح.م" تحت مصطلح "العزل"، والأكثر غرا?ة أن تنص ( 

م)، لمح.ّ م (وهي تقصد إقالة االمح.ّ  عزل -طلب أن الطرفین من لأJ یجوز ه لااللائحة الأخیرة على أنّ 
 فممّن -.ون طلب الإقالة إذن إن لم -.ن من أحد الطرفین؟!

م أداء مهمته، أو لم ی?اشرها، أو انقطع عن أدائها ?ما یؤدJ إلى إذا تعذر على المح.ّ على أJ حال 
 من رئ-س أو التح.-م لجنة من عل-ه التنب-ه من الرغم علىتأخیر لا مبرر له في سیر التح.-م، ولم یتنحّ، 

 ?عد سماع رأ-ه. لمجلس إدارة المر.ز إقالته ولم یتفb الطرفان على عزله، جازالمختصة،  الغرفة
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التحكيم في المنازعات الرياضية وفقاً لقواعد مركز التحكيم الرياضي السعودي )الجزء الأول(     -     د. الشهابي إبراهيم الشرقاوي

، ه ل-س هناك اتفاق بین الخصوم على عزله، فإن اتفقوا على عزلهم -فترض معه أنّ فطلب إقالة المح.ّ 
 ى هو من تلقاء نفسه، فلا حاجة لطلب إقالته.أو تنحّ 

لكنهم  ،م للاستمرار في نظر النزاعم متفقین على عدم صلاح-ة المح.ّ إلاّ أنه یتصور أن -.ون الخصو 
اء ?عدم علإعفاء أنفسهم من الادّ  ؛طلب إقالته بدلاً من الاتفاق على عزله -أمام رفضه التنحي --فضلون 

.ان له  ،م إذا عزله الخصوم دون مبرر مقبولالمح.ّ  مطالبتهم ?التعو-ض، ذلك أنّ  ومن ثمّ  -ة المبررجدّ 
 من نظام التح.-م السعودJ. 18المادة  وفقاً  الحb في مطالبتهم ?التعو-ض عن تعسفهم في حقه

 :ما یليإلى في هذا الخصوص ه وننوّ 

 المختصة أو الغرفة من القواعد الإجرائ-ة والذJ یوجهه رئ-س 6-27التنب-ه المشار إل-ه في المادة  -
 تبإث?ات هذا التنب-ه في محاضر الجلساللمح.م لا -شترÑ له ش.ل خاص، فقد -.ون  التح.-م لجنة

  .أو بوث-قة أو سند مستقل
قصیر عاء ?التم جوازJ لمجلس الإدارة، وذلك بناءً على تقدیره لجد-ة الادّ القرار بإقالة المح.ّ  أنّ  -

 .م، وللمجلس السلطة الكاملة في تقدیر ذلكالمنسوب إلى المح.ّ 
 إقالة في الحb م وجوWي حال إقالته، فللمجلسرار وإن .ان جواز4اً، إلاّ أن سماع رأJ المح.ّ الق أنّ  -

رأ-ه وفقاً للنص، أما إذا قرر استمراره في نظر القض-ة فسماع رأ-ه حینئذٍ ل-س  سماع م ?عدالمح.ّ 
 .ل-س وجوW-اً على المجلس وجوW-اً 

 م:عزل المحQّ الفرع الرا#ع: 
النظام  فينص الم لدH مر.ز التح.-م الر4اضي السعودJ في عدم عزل المح.ّ تبدو الإش.ال-ة في 

م -م.ن أن -عزل ?اتفاق الخصوم، وعل-ه وجب الرجوع الأساسي للمر.ز أو قواعده الإجرائ-ة على أن المح.ّ 
 ةلالقواعد العامة والم.مّ ) ونظام التح.-م السعودJ ?اعت?ارهما CASمح.مة التح.-م الر4اضي ( قواعدإلى 

 علیها المر.ز. للقواعد التي نصّ 

ها ل-ست أفضل حالاً في هذا الخصوص من النظام الأساسي نجد أنّ مح.مة ال قواعد و?الرجوع إلى
المادة  تللمر.ز أو قواعده الإجرائ-ة، فهي لم تمنح الخصوم الحb في الاتفاق على عزل المح.م، بل نصّ 

 -طلب عزل المح.م، وهي تقصد الإقالة، .ما سبb القول.ن أه لا یجوز لأJ من الطرفین على أنّ منها  35

.مة ناً من المحما لم -.ن معیّ  الخصومم ?اتفاق عزل المح.ّ  فقد أجازنظام التح.-م السعودJ، ا أمّ  
 وهو ما نرجحه في هذا الخصوص.المختصة، 

عقد عرفي أو .تا?ة ?م، فمن الجائز أن یتم شــفاهة، ناً لإجراء عزل المح.ّ ولا یتطلب القانون شــ.لاً معیّ 
فاهة -. إلاّ أنه یجب إث?ات العزل) 55(م ه إلى المح.ّ أو ?مجرد خطاب من الطرفین یوجَّ  في  -إذا تم شــــــــــــــ

																																																													
 .175) أحمد أبو الوفا، مرجع سابb، ص55(

مین الآخر4ن (إذا .انت الهیئة مشـــــــ.لة من أكثر من محضـــــــر الجلســـــــة والتوق-ع عل-ه من الأطراف والمح.ّ 
 م).مح.ّ 

 نّ التح.-م بینه وWین أطراف الخصـــــــومة التح.-م-ة، لأم هو فســـــــخ لعقد والتكییف القانوني لعزل المح.ّ 
هم في ، ولا -غیر من هذا التكییف تعدد أطراف الخصـــــــــومة فإنّ )56(م -عتبر ر.ناً من أر.انه شـــــــــخص المح.ّ 

 ملون أحـــد طرفي عقـــد التح.-م في مواجهـــة المح.ّ مجموعهم عنـــد اتفـــاقهم جم-عـــاً على عزل المح.م -مثّ 
 .(الطرف الآخر  في هذا العقد)

م لمح.ّ ره .مخالفة ا، فإن .ان العزل لأســــــــــ?اب تبرّ للقواعد العامةوفســــــــــخ العقد هنا یخضــــــــــع في آثاره 
ار التي م المدن-ة و4جوز إلزامه ?التعو-ض عن الأضر التزاماته العقد-ة أو القانون-ة فقد تثبت مسؤول-ة المح.ّ 

 م.تلحb ?أطراف الخصومة نتیجة خطأ المح.ّ 

م الحb في لمح.ّ ینشأ ل ه ، فإنّ رهم لأس?اب قانون-ة سائغة تبرّ اد عزل المح.ّ ه في حالة افتقفي حین أنّ 
مطال?ة الخصوم ?التعو-ض الجابر لما -صی?ه من أضرار نتیجة عزله، وما قد یلحقه من تشهیر ?سمعته 

من نظام التح.-م السعودJ ?قولها: "وللمعزول  18ت عل-ه صراحة المادة ، وهو ما نصّ المهن-ة نتیجة ذلك
 المطال?ة ?التعو-ض إن لم -.ن العزل قد حصل ?سبب منه". 

   م:استبدال المحQّ فرع ختامي: 

: همن القواعد الإجرائ-ة لمر.ز التح.-م الر4اضي السعودJ على أنّ  27 الفقرة السا?عة من المادة تنصّ 
 المنصوص للإجراءات وفقًا -ستبدل أو بدیل ممح.ّ  -عین مالمح.ّ  استبدال فیها یجب التي الحالات جم-ع في"

 ."الإدارة مجلس -حددها التي خلال المهلة یلیها وما والعشر4ن الخامسة المادة في علیها

ه -عین إنّ فأو عزل، على التفصیل السابb، ت إقالته أو تمّ ه م أو ح.م بردّ على ذلك، إذا تنحى المح.ّ 
أن -قرر تعیین المح.م البدیل بنفس الإجراءات التي  -في رأینا -و.ان على النص م آخر بدیل عنه.مح.ّ 

 للإجراءات اها النص ?قوله: "وفقً دتم بها تعیین المح.م الذJ انتهت مهمته، فهذا أفضل من الع?ارة التي أور 
یلیها" حتى لا تثیر ل?سأ أثناء التطبیb، ولیتوافb بذلك  وما والعشر4ن الخامسة المادة في علیها المنصوص

 ه: "في) التي تقضي ?أنّ CASمح.مة التح.-م الر4اضي ( القواعد الإجرائ-ة لدHمن  36ادة مع نص الم
 وفقا استبداله یتم مهذا المح.ّ  فإن مین،المح.ّ  لأحد الناجح الرد طلب أو العزل الوفاة أو الاستقالة أو حالة

من نظام التح.-م السعودJ التي  19، ولیتوافb أ-ضاً مع نص المادة )57( "... تعیینه على المط?قة للأح.ام
																																																													

 .175) المرجع السابb، ص56(

النس?ة لأعضاء ?النظام الأساسي للهیئات العاملة على تسو-ة المنازعات المتعلقة ?الر4اضة، ) وهو الح.م الذJ أقره أ-ضاً 57(
) إذا لم یتم.ن أحدهم CASالمجلس الدولي للتح.-م الر4اضي أو المح.مین المعتمدین لدH مح.مة التح.-م الر4اضي (

 وفقا ولایته، من المت?ق-ة للفترة على أن یتم استبداله )، حیث نصّ نظامالمن  17و  5من الق-ام ?مهامه لأJ سبب (م 

Ñتعیینه. على المط?قة للشرو 
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، ه ل-س هناك اتفاق بین الخصوم على عزله، فإن اتفقوا على عزلهم -فترض معه أنّ فطلب إقالة المح.ّ 
 ى هو من تلقاء نفسه، فلا حاجة لطلب إقالته.أو تنحّ 

لكنهم  ،م للاستمرار في نظر النزاعم متفقین على عدم صلاح-ة المح.ّ إلاّ أنه یتصور أن -.ون الخصو 
اء ?عدم علإعفاء أنفسهم من الادّ  ؛طلب إقالته بدلاً من الاتفاق على عزله -أمام رفضه التنحي --فضلون 

.ان له  ،م إذا عزله الخصوم دون مبرر مقبولالمح.ّ  مطالبتهم ?التعو-ض، ذلك أنّ  ومن ثمّ  -ة المبررجدّ 
 من نظام التح.-م السعودJ. 18المادة  وفقاً  الحb في مطالبتهم ?التعو-ض عن تعسفهم في حقه

 :ما یليإلى في هذا الخصوص ه وننوّ 

 المختصة أو الغرفة من القواعد الإجرائ-ة والذJ یوجهه رئ-س 6-27التنب-ه المشار إل-ه في المادة  -
 تبإث?ات هذا التنب-ه في محاضر الجلساللمح.م لا -شترÑ له ش.ل خاص، فقد -.ون  التح.-م لجنة

  .أو بوث-قة أو سند مستقل
قصیر عاء ?التم جوازJ لمجلس الإدارة، وذلك بناءً على تقدیره لجد-ة الادّ القرار بإقالة المح.ّ  أنّ  -

 .م، وللمجلس السلطة الكاملة في تقدیر ذلكالمنسوب إلى المح.ّ 
 إقالة في الحb م وجوWي حال إقالته، فللمجلسرار وإن .ان جواز4اً، إلاّ أن سماع رأJ المح.ّ الق أنّ  -

رأ-ه وفقاً للنص، أما إذا قرر استمراره في نظر القض-ة فسماع رأ-ه حینئذٍ ل-س  سماع م ?عدالمح.ّ 
 .ل-س وجوW-اً على المجلس وجوW-اً 

 م:عزل المحQّ الفرع الرا#ع: 
النظام  فينص الم لدH مر.ز التح.-م الر4اضي السعودJ في عدم عزل المح.ّ تبدو الإش.ال-ة في 

م -م.ن أن -عزل ?اتفاق الخصوم، وعل-ه وجب الرجوع الأساسي للمر.ز أو قواعده الإجرائ-ة على أن المح.ّ 
 ةلالقواعد العامة والم.مّ ) ونظام التح.-م السعودJ ?اعت?ارهما CASمح.مة التح.-م الر4اضي ( قواعدإلى 

 علیها المر.ز. للقواعد التي نصّ 

ها ل-ست أفضل حالاً في هذا الخصوص من النظام الأساسي نجد أنّ مح.مة ال قواعد و?الرجوع إلى
المادة  تللمر.ز أو قواعده الإجرائ-ة، فهي لم تمنح الخصوم الحb في الاتفاق على عزل المح.م، بل نصّ 

 -طلب عزل المح.م، وهي تقصد الإقالة، .ما سبb القول.ن أه لا یجوز لأJ من الطرفین على أنّ منها  35

.مة ناً من المحما لم -.ن معیّ  الخصومم ?اتفاق عزل المح.ّ  فقد أجازنظام التح.-م السعودJ، ا أمّ  
 وهو ما نرجحه في هذا الخصوص.المختصة، 

عقد عرفي أو .تا?ة ?م، فمن الجائز أن یتم شــفاهة، ناً لإجراء عزل المح.ّ ولا یتطلب القانون شــ.لاً معیّ 
فاهة -. إلاّ أنه یجب إث?ات العزل) 55(م ه إلى المح.ّ أو ?مجرد خطاب من الطرفین یوجَّ  في  -إذا تم شــــــــــــــ

																																																													
 .175) أحمد أبو الوفا، مرجع سابb، ص55(

مین الآخر4ن (إذا .انت الهیئة مشـــــــ.لة من أكثر من محضـــــــر الجلســـــــة والتوق-ع عل-ه من الأطراف والمح.ّ 
 م).مح.ّ 

 نّ التح.-م بینه وWین أطراف الخصـــــــومة التح.-م-ة، لأم هو فســـــــخ لعقد والتكییف القانوني لعزل المح.ّ 
هم في ، ولا -غیر من هذا التكییف تعدد أطراف الخصـــــــــومة فإنّ )56(م -عتبر ر.ناً من أر.انه شـــــــــخص المح.ّ 

 ملون أحـــد طرفي عقـــد التح.-م في مواجهـــة المح.ّ مجموعهم عنـــد اتفـــاقهم جم-عـــاً على عزل المح.م -مثّ 
 .(الطرف الآخر  في هذا العقد)

م لمح.ّ ره .مخالفة ا، فإن .ان العزل لأســــــــــ?اب تبرّ للقواعد العامةوفســــــــــخ العقد هنا یخضــــــــــع في آثاره 
ار التي م المدن-ة و4جوز إلزامه ?التعو-ض عن الأضر التزاماته العقد-ة أو القانون-ة فقد تثبت مسؤول-ة المح.ّ 

 م.تلحb ?أطراف الخصومة نتیجة خطأ المح.ّ 

م الحb في لمح.ّ ینشأ ل ه ، فإنّ رهم لأس?اب قانون-ة سائغة تبرّ اد عزل المح.ّ ه في حالة افتقفي حین أنّ 
مطال?ة الخصوم ?التعو-ض الجابر لما -صی?ه من أضرار نتیجة عزله، وما قد یلحقه من تشهیر ?سمعته 

من نظام التح.-م السعودJ ?قولها: "وللمعزول  18ت عل-ه صراحة المادة ، وهو ما نصّ المهن-ة نتیجة ذلك
 المطال?ة ?التعو-ض إن لم -.ن العزل قد حصل ?سبب منه". 

   م:استبدال المحQّ فرع ختامي: 

: همن القواعد الإجرائ-ة لمر.ز التح.-م الر4اضي السعودJ على أنّ  27 الفقرة السا?عة من المادة تنصّ 
 المنصوص للإجراءات وفقًا -ستبدل أو بدیل ممح.ّ  -عین مالمح.ّ  استبدال فیها یجب التي الحالات جم-ع في"

 ."الإدارة مجلس -حددها التي خلال المهلة یلیها وما والعشر4ن الخامسة المادة في علیها

ه -عین إنّ فأو عزل، على التفصیل السابb، ت إقالته أو تمّ ه م أو ح.م بردّ على ذلك، إذا تنحى المح.ّ 
أن -قرر تعیین المح.م البدیل بنفس الإجراءات التي  -في رأینا -و.ان على النص م آخر بدیل عنه.مح.ّ 

 للإجراءات اها النص ?قوله: "وفقً دتم بها تعیین المح.م الذJ انتهت مهمته، فهذا أفضل من الع?ارة التي أور 
یلیها" حتى لا تثیر ل?سأ أثناء التطبیb، ولیتوافb بذلك  وما والعشر4ن الخامسة المادة في علیها المنصوص

 ه: "في) التي تقضي ?أنّ CASمح.مة التح.-م الر4اضي ( القواعد الإجرائ-ة لدHمن  36ادة مع نص الم
 وفقا استبداله یتم مهذا المح.ّ  فإن مین،المح.ّ  لأحد الناجح الرد طلب أو العزل الوفاة أو الاستقالة أو حالة

من نظام التح.-م السعودJ التي  19، ولیتوافb أ-ضاً مع نص المادة )57( "... تعیینه على المط?قة للأح.ام
																																																													

 .175) المرجع السابb، ص56(

النس?ة لأعضاء ?النظام الأساسي للهیئات العاملة على تسو-ة المنازعات المتعلقة ?الر4اضة، ) وهو الح.م الذJ أقره أ-ضاً 57(
) إذا لم یتم.ن أحدهم CASالمجلس الدولي للتح.-م الر4اضي أو المح.مین المعتمدین لدH مح.مة التح.-م الر4اضي (

 وفقا ولایته، من المت?ق-ة للفترة على أن یتم استبداله )، حیث نصّ نظامالمن  17و  5من الق-ام ?مهامه لأJ سبب (م 

Ñتعیینه. على المط?قة للشرو 
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التحكيم في المنازعات الرياضية وفقاً لقواعد مركز التحكيم الرياضي السعودي )الجزء الأول(     -     د. الشهابي إبراهيم الشرقاوي

ه: "إذا انتهت مهمة المح.م بوفاته، أو بردّه، أو عزلـه، أو تنحّ-ه، أو عجزه، أو لأJ سبب آخر، تقضي ?أنّ 
 م الذJ انتهت مهمته".وجب تعیین بدیل له ط?قا للإجراءات التي ات?عت في اخت-ار المح.ّ 

دة الاستبدال ?المهلة التي -حددها مجلس الإدارة أمر غیر منطقي، إذ یجب أن تكون .ما أن تحدید م
 من القواعد الإجرائ-ة ولا تز4د عنها. 25تلك المدة في حدود مهلة العشرة أ-ام المنصوص علیها في المادة 

بدال، تم فالأصل أن تستمر الإجراءات دون تكرار أJ إجراء سابb على الاسفإذا تم استبدال المح.ّ 
قرر لجنة تت إقالته، ما لم م الذJ تمّ فالاستبدال لا ینال من صحة الإجراءات والقرارات الصادرة عن المح.ّ 

الثامنة  ت عل-ه الفقرة، وهو ما نصّ یتفb الخصوم على غیر ذلكم) أو التح.-م (المش.لة من أكثر من مح.ّ 
 یجب عامة .قاعدة مالمح.ّ  استبدال تم ه: "إذامن القواعد الإجرائ-ة للمر.ز، التي تقضي ?أنّ   27من المادة

 لجنة تقرر لم ما استبداله تم الذJ مالمح.ّ  توقف عند إلیها التي وصلت المرحلة في الإجراءات تستأنف أن
 ذلك". خلاف التح.-م

مح.مة التح.-م  قواعدوإن .ان النص السابb منح لجنة التح.-م ذلك دون الطرفین، فقد منحت 
أن من اللائحة  36المادة  ف?عد أن قررت) الطرفین هذا الحb إلى جانب هیئة التح.-م، CASالر4اضي (

 ،خلاف ذلك على الطرفان یتفb لم ماقررت أنه: " تعیینه، على المط?قة للأح.ام وفقا استبدال المح.م یتم
 ال".الاستبد سابb على إجراء أJ تكرار دون  الإجراءات تستمر ذلك، غیر التح.-م هیئة تقرر أو

محل  من أن -حلّ ?المر.ز مجلس الإدارة أو رئ-س الغرفة المختصة  -في رأینا -ول-س هناك ما -منع
م واحداً وتم استبداله، ?ما -عني أن تستمر الإجراءات دون تكرار ما لم -قرر لجنة التح.-م إذا .ان المح.ّ 

ة للجنة التح.-م لا وجود لها في حا ، لأنّ مجلس الإدارة أو رئ-س الغرفة المختصة أو الخصوم غیر ذلك
 .م البدیلالمح.م الفرد الذJ انتهت مهمته، حیث تستبدل ?المح.ّ 

ف مدة وق عل-هیترتب م لأJ سبب من الأس?اب السا?قة، عن الب-ان أن انتهاء مهمة المح.ّ  وغنيّ 
 .مهمتهم البدیل المح.ّ  حین یبدأفي السر4ان من جدید وتستمر تلك المدة  لتستكملالتح.-م، 

 المطلب الخامس

 ّQمحدود مسؤول,ة المح 
 Hبها المشــرع عمل القضــاة، ســواءً في مواجهة الخصــوم أو الســلطات الأخر Ñإن الضــمانات التي أحا
في الدولة، یجب أن -حظى بها .ل من -قوم ?مهمة من تلك التي یتولاها القاضي ?حسب الأصل، وهو ما 

.ذلك  ها لا تحولها لا تحول دون مســاءلة القاضــي، فإنّ تلك الضــمانات .ما أنّ  م، إلاّ أنّ تحقb ?شــأن المح.ّ 
م، إذا توافرت أر.ان وشــروÑ المســؤول-ة في حb أJ منهما، ولا نعني ?الط?ع مســؤولیته دون مســاءلة المح.ّ 

م مح.ّ لالجنائ-ة عما یرتك?ه من جرائم تتعلb ?مهمته التح.-م-ة .الرشـــــــــــوة مثلاً، فهذه الجرائم -ســـــــــــأل عنها ا

م المدن-ة عمّا یرتك?ه من أخطاء أثناء أدائه لمهمته، فضــــــــــــــلاً عن .غیره، بل نعني هنا مســــــــــــــؤول-ة المح.ّ 
 .)58( مسؤول-ة مر.ز التح.-م الذJ تمارس من خلاله المهمة التح.-م-ة

، وWینــه وWین مر.ز التح.-م من جهــة أخرH، أطراف النزاع من جهــةو م بین المح.ّ العلاقــة التعــاقــد-ــة فــ
قواعد على أســــــاس ال عن تلك العلاقة،م حال الإخلال ?الالتزامات الناشــــــئة ب المســــــؤول-ة المدن-ة للمح.ّ ترتّ 

 .)59(العامة في المسؤول-ة المدن-ة 

ووفقاً للقواعد العامة في المســــؤول-ة العقد-ة، یجوز الاتفاق على تشــــدید المســــؤول-ة أو الإعفاء منها أو 
، ومع ذلك یجوز للمتعاقد أن -شـــــــــــــترÑ عدم المتعاقد أو خطئه الجســـــــــــــ-مأ عن غش تخف-فها، إلاّ ما ینشـــــــــــــ

یث تكون أما ح مسؤولیته عن الغش أو الخطأ الجس-م الذJ -قع من أشخاص -ستخدمهم في تنفیذ التزامه.
المســؤول-ة تقصــیر4ة فلا ق-مة لمثل هذا الاتفاق، حیث -قع ?اطلاً .ل شــرÑ -قضــي ?الإعفاء من المســئول-ة 

 ى العمل غیر المشروع.المترت?ة عل

ســـــــــــــــة م أو المؤســــــــــــــعلى ذلك، فحیث -.ون التح.-م إج?ار4اً، أو .ان التح.-م تعاقد-اً ووقع من المح.ّ 
التح.-م-ة غش أو خطأ جســــــــــــ-م، أو أخل أJ منهما ?التزام -فرضــــــــــــه عل-ه القانون، فلا ق-مة للاتفاق على 

ت م ومؤســســة التح.-م في هذه الحالالمح.ّ ، حیث تكون مســؤول-ة ااالإعفاء من المســؤول-ة أو التخفیف منه
قاً مین الذین -عملون وفا ما تذهب إل-ه مراكز التح.-م من إعفاء المر.ز والمح.ّ أمّ  مســــــــــــــؤول-ة تقصــــــــــــــیر4ة.

إعفاءً اتفاق-اً من المســــؤول-ة ینشــــأ نتیجة اتفاق الطرفین على إجراء  لنظامها من المســــؤول-ة، فلا -عدو .ونه
-أخذ ح.مه من حیث الاعتداد ?ه من  ، ومن ثمّ )60(ر.ز التي تتضــــــــمن هذا الإعفاء التح.-م وفقاً لقواعد الم

 ت عقد-ة أم تقصیر4ة.عدمه ?حسب نوع المسؤول-ة وما إذا .ان

ه: أنّ  على من القواعد الإجرائ-ة لمر.ز التح.-م الر4اضي السعودJ التي تنصّ  40/1المادة من ذلك 
 أو فعل عن والخبراء مسؤولاً  والمح.مین ومستشار4ه العام والأمین الإدارة مجلس أعضاء من أJّ  -.ون  "لا

 .?التح.-م" یتعلb مهني خطأ عن فعل أو عن الامتناع

 مین،: "المح.ّ على أنّ  ) التي تنصّ CASمح.مة التح.-م الر4اضي (قواعد من  68.ذلك المادة 
 أو فعل أJ عن شخص تجاه أJ مسئولین غیر الر4اضي التح.-م مح.مة وموظفین أعضاء الوسطاء،

 التح.-م الر4اضي". مح.مة بإجراءات متعلb فعل عن امتناع

																																																													
 .298) الشهابي إبراه-م الشرقاوJ، الوس-v في التح.-م، مرجع سابb، ص58(

لأولى العرW-ة، الط?عة ا) انظر: أحمد عبد الكر4م سلامة، التح.-م في المعاملات المال-ة الداخل-ة والدول-ة، دار النهضة 59(
 .410، ص2006

 .289) فتحي والي، مرجع سابb، ص60(
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ه: "إذا انتهت مهمة المح.م بوفاته، أو بردّه، أو عزلـه، أو تنحّ-ه، أو عجزه، أو لأJ سبب آخر، تقضي ?أنّ 
 م الذJ انتهت مهمته".وجب تعیین بدیل له ط?قا للإجراءات التي ات?عت في اخت-ار المح.ّ 

دة الاستبدال ?المهلة التي -حددها مجلس الإدارة أمر غیر منطقي، إذ یجب أن تكون .ما أن تحدید م
 من القواعد الإجرائ-ة ولا تز4د عنها. 25تلك المدة في حدود مهلة العشرة أ-ام المنصوص علیها في المادة 

بدال، تم فالأصل أن تستمر الإجراءات دون تكرار أJ إجراء سابb على الاسفإذا تم استبدال المح.ّ 
قرر لجنة تت إقالته، ما لم م الذJ تمّ فالاستبدال لا ینال من صحة الإجراءات والقرارات الصادرة عن المح.ّ 

الثامنة  ت عل-ه الفقرة، وهو ما نصّ یتفb الخصوم على غیر ذلكم) أو التح.-م (المش.لة من أكثر من مح.ّ 
 یجب عامة .قاعدة مالمح.ّ  استبدال تم ه: "إذامن القواعد الإجرائ-ة للمر.ز، التي تقضي ?أنّ   27من المادة

 لجنة تقرر لم ما استبداله تم الذJ مالمح.ّ  توقف عند إلیها التي وصلت المرحلة في الإجراءات تستأنف أن
 ذلك". خلاف التح.-م

مح.مة التح.-م  قواعدوإن .ان النص السابb منح لجنة التح.-م ذلك دون الطرفین، فقد منحت 
أن من اللائحة  36المادة  ف?عد أن قررت) الطرفین هذا الحb إلى جانب هیئة التح.-م، CASالر4اضي (

 ،خلاف ذلك على الطرفان یتفb لم ماقررت أنه: " تعیینه، على المط?قة للأح.ام وفقا استبدال المح.م یتم
 ال".الاستبد سابb على إجراء أJ تكرار دون  الإجراءات تستمر ذلك، غیر التح.-م هیئة تقرر أو

محل  من أن -حلّ ?المر.ز مجلس الإدارة أو رئ-س الغرفة المختصة  -في رأینا -ول-س هناك ما -منع
م واحداً وتم استبداله، ?ما -عني أن تستمر الإجراءات دون تكرار ما لم -قرر لجنة التح.-م إذا .ان المح.ّ 

ة للجنة التح.-م لا وجود لها في حا ، لأنّ مجلس الإدارة أو رئ-س الغرفة المختصة أو الخصوم غیر ذلك
 .م البدیلالمح.م الفرد الذJ انتهت مهمته، حیث تستبدل ?المح.ّ 

ف مدة وق عل-هیترتب م لأJ سبب من الأس?اب السا?قة، عن الب-ان أن انتهاء مهمة المح.ّ  وغنيّ 
 .مهمتهم البدیل المح.ّ  حین یبدأفي السر4ان من جدید وتستمر تلك المدة  لتستكملالتح.-م، 

 المطلب الخامس

 ّQمحدود مسؤول,ة المح 
 Hبها المشــرع عمل القضــاة، ســواءً في مواجهة الخصــوم أو الســلطات الأخر Ñإن الضــمانات التي أحا
في الدولة، یجب أن -حظى بها .ل من -قوم ?مهمة من تلك التي یتولاها القاضي ?حسب الأصل، وهو ما 

.ذلك  ها لا تحولها لا تحول دون مســاءلة القاضــي، فإنّ تلك الضــمانات .ما أنّ  م، إلاّ أنّ تحقb ?شــأن المح.ّ 
م، إذا توافرت أر.ان وشــروÑ المســؤول-ة في حb أJ منهما، ولا نعني ?الط?ع مســؤولیته دون مســاءلة المح.ّ 

م مح.ّ لالجنائ-ة عما یرتك?ه من جرائم تتعلb ?مهمته التح.-م-ة .الرشـــــــــــوة مثلاً، فهذه الجرائم -ســـــــــــأل عنها ا

م المدن-ة عمّا یرتك?ه من أخطاء أثناء أدائه لمهمته، فضــــــــــــــلاً عن .غیره، بل نعني هنا مســــــــــــــؤول-ة المح.ّ 
 .)58( مسؤول-ة مر.ز التح.-م الذJ تمارس من خلاله المهمة التح.-م-ة

، وWینــه وWین مر.ز التح.-م من جهــة أخرH، أطراف النزاع من جهــةو م بین المح.ّ العلاقــة التعــاقــد-ــة فــ
قواعد على أســــــاس ال عن تلك العلاقة،م حال الإخلال ?الالتزامات الناشــــــئة ب المســــــؤول-ة المدن-ة للمح.ّ ترتّ 

 .)59(العامة في المسؤول-ة المدن-ة 

ووفقاً للقواعد العامة في المســــؤول-ة العقد-ة، یجوز الاتفاق على تشــــدید المســــؤول-ة أو الإعفاء منها أو 
، ومع ذلك یجوز للمتعاقد أن -شـــــــــــــترÑ عدم المتعاقد أو خطئه الجســـــــــــــ-مأ عن غش تخف-فها، إلاّ ما ینشـــــــــــــ

یث تكون أما ح مسؤولیته عن الغش أو الخطأ الجس-م الذJ -قع من أشخاص -ستخدمهم في تنفیذ التزامه.
المســؤول-ة تقصــیر4ة فلا ق-مة لمثل هذا الاتفاق، حیث -قع ?اطلاً .ل شــرÑ -قضــي ?الإعفاء من المســئول-ة 

 ى العمل غیر المشروع.المترت?ة عل
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التحكيم في المنازعات الرياضية وفقاً لقواعد مركز التحكيم الرياضي السعودي )الجزء الأول(     -     د. الشهابي إبراهيم الشرقاوي

ه في الحالة التي یتحفï فیها أطراف النزاع على مثل هذا النص وهم ?صدد اتفاقهم على وفي رأینا؛ أنّ 
أو المر.ز ین مه لا -م.ن اعت?ار النص على إعفاء المح.ّ إحالة النزاع إلى التح.-م وفقاً لقواعد المر.ز، فإنّ 

 ه لا اعت?ار له في هذه الحالة.ا -عني أنّ إعفاءً اتفاق-اً، ممّ 

 ،bالخصـــوم، واعتبر ذلك إعفاءً اتفاق-اً من المســـؤول-ة العقد-ة على النحو الســـاب ïبل حتى إن لم یتحف
لعقد-ة، امین أو المر.ز تأس-ساً على أح.ام المسؤول-ة ه -عمل أثره فقv حال رجوع المضرور على المح.ّ فإنّ 
ا إذا توافر في الفعل الواحد صـــــــــــفتا الخطأ العقدJ والخطأ التقصـــــــــــیرJ، و.ان رجوع المضـــــــــــرور علیهم أمّ 

-قع  -ما تقدم . -ه العقد-ة، فلا ق-مة لهذا الإعفاء، لأنّ  ، ول-ستأســــ-ســــاً على أح.ام المســــؤول-ة التقصــــیر4ة
 ل غیر المشروع.?اطلاً .ل شرÑ -قضي ?الإعفاء من المسئول-ة المترت?ة على العم

bالتوازن المطلوب بین: مصـــلحة الخصـــوم من جهة، ومصـــلحة  -في رأینا -هذا التحلیل الســـاب ïحف-
م ومر.ز التح.-م من جهة أخرH، فلا یخفى ما یترتب من آثار ســـــــلب-ة على الاعتماد المطلb للنص المح.ّ 

ل راف النزاع أمام خ-ار4ن لا -قإذ -ضع ذلك أط ؛مین أو مؤسسات التح.-م من المسؤول-ةعلى إعفاء المح.ّ 
 أحدهما صعو?ة عن الآخر:

هم لن یتم تعو-ضهم عن الخطأ الذJ أن -متنع الأطراف عن اللجوء إلى التح.-م لأنّ الخ,ار الأول: 
للجوء إلى ل الأطراف حینئذٍ ام، وهو ما -فوت معه الغرض من التح.-م، حیث -فضّ یرتك?ه المر.ز أو المح.ّ 

 م من ?vء الإجراءات وتأخر الفصل في القضا-ا.القضاء رغم معاناته

أن یجازف الأطراف ?اللجوء إلى مر.ز التح.-م رغم علمهم ?عدم مسؤول-ة المر.ز أو الخ,ار الثاني: 
مین، ثم یجد الأطراف أنفسهم ضحا-ا ثقة في المر.ز أو المح.ّ  ،ا -قع منهم من أخطاءمین عمّ المح.ّ 

 لثقتهم التي وضعت في غیر محلها.

 :)61(هذا یدعونا إلى اقتراحین في هذا الشأن  ولعلّ 

قصـــر مفهوم النصـــوص التي تقضـــي ?الإعفاء من المســـؤول-ة في هذا الخصـــوص على حالة الأول:  
م في تقدیره للمراكز القانون-ة للخصــــــوم وقضــــــائه بناءً على ذلك، ول-س الإعفاء من المســــــؤول-ة خطأ المح.ّ 

م الذJ -.من في ترج-حه للحb في نب الفني في عمل المح.ّ ، أJ قصـــــــــــــر الإعفاء على الجا?شـــــــــــــ.ل عام
 .جانب أحد الخصوم وقضائه بناءً على ذلك

، مین أو مراكز التح.-موجود نظام تأمیني -ضــمن تغط-ة الأضــرار الناشــئة عن أخطاء المح.ّ الثاني: 
?ما -ضــــــــــمن فاعل-ة التح.-م، ?حیث یؤدJ دوره ?الفعل في ســــــــــرعة حســــــــــم المنازعات وتخفیف العبء عن 

 ا -.فلملرجال القانون والاقتصــاد  ولعلّ في مز4د من الدراســاتالقضــاء دون التضــح-ة ?مصــالح الخصــوم، 
 لهذا النظام التأمیني المقترح. قواعد حاكمةلوصول إلى ا
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النطاق الموضوعي لمحل اتفاق التحكيم في النظام السعودي     -     د. أحمد محمود المساعدة

 
 

    ملخص ال

ظام ن في ضوء ،التح@#ملمحل اتفاق  النطاق الموضوعي تهدف هذه الدراسة إلى ب#ان

Eم 2001لسنة  31قانون التح@#م الأردني رقم و  هـ1433) لسنة 34رقم (م/ التح@#م السعود 

مقارنة مع قضاء التح@#م الدولي والاتفاق#ات الدول#ة والقوانین الوطن#ة. ولتحقیU ذلك قام الSاحث 

واستخلاص المفاه#م، والمSاد` الأساس#ة ذات العلاقة،  الموضوع،بدراسة ما @تب حول هذا 

 الدراسة.لموضوع 

م استعراض المSحث الأول ت معالجة هذه الدراسة من خلال ثلاثة مSاحث ، حیث توقد تمّ 

 مSحث ثاني@ وقابل#ة النزاع @محل لاتفاق التح@#م ه،وخصائص مفهوم محل اتفاق التح@#ممن خلال 

وفي ضوء  ،لاتفاق التح@#م أما المSحث الثالث: فقد تناولنا المنازعات التي لا یجوز اعتSارها محلاً 

 التوصل إلیها. ختمت الدراسة Sأهم النتائج والتوص#ات التي تمّ  ،مما تقدّ 

 

Abstract 
This study aims to identify the substantive scope of the subject 

matter of the arbitration agreement, in accordance with the Saudi 
Arbitration System No. (M / 34) for the year 1433 AH and the Jordanian 
Arbitration Law No. 31 of 2001 AD, comparing with the judiciary of 
international arbitration and international agreements and national laws. To 
achieve this, the researcher studied the literature on this topic and drew 
concepts and basic principles relevant to the subject of study. 

The study has been taken up through three sections: the first section 
reviews the concept and the characteristic of the topic of arbitration 
agreement; the second deals with the possibility of the dispute as being 
subject to the arbitration agreement; and the third section handles the 
disputes which may not be considered as subject to the arbitration 
agreement. In the light of what mentioned above, the study concludes the 
most important findings and recommendations. 

 

 

 
 

 

 المقدمـة   

#ار ذ یجرE على اختإ ،ائل لتسو#ة المنازعات بین الخصومالوس عنجأضحى التح@#م من أ

 لتسو#ة منازعاتهم التي تنشأ عن العقد عن طرUs طرح ؛سیلة من قبل اطراف النزاع انفسهمهذه الو 

 فإذا. مون دون اللجوء الى القضاءطلU علیهم المح@ّ #ُ  ،النزاع ل#صار البت ف#ه أمام شخص أو اكثر

، فلا یوجد ما #منع الاتفاق على @#م في نزاع معین@ان من الجائز للخصوم الاتفاق على التح

 .تنشأ عن تنفیذ عقد معین التح@#م في جم#ع المنازعات التي قد

 محل اتفاق التح@#م هو موضوع النزاعف ،المنازعات @ان التح@#م هو الوسیلة لفضّ  فإذا

 لأنّ  ؛@#معلى وجود اتفاق على التح ساساً أ، والمبني SطرUs التح@#م تسوsتهذاته المنصوص على 

راف التح@#م طأوموافقة  على رضا ساساً أساس تطبیU التح@#م @وسیلة لتسو#ة المنازعات #عتمد أ

 Uقاً لحل المنازعات التي الأ إرادةاتجهت  إذا إلاعل#ه، وهذا لا یتحقsطراف الى اخت#ار التح@#م طر

  نشأت أو قد تنشأ بینهما.

وz#ان   ،مهوم القانوني لمحل اتفاق التح@#المف ل مش@لة الدراسة في تحدید ب#انتتمث مش/لة الدراسة:

وماهي المنازعات التي لا یجوز  ،لاتفاق التح@#م النزاع ل#@ون محلاً ومد} قابل#ة  ،خصائصه

 لاتفاق التح@#م. اعتSارها محلاً 

 إذاا ، والتعرف ف#ملتعرف على محل العمل#ة التح@#م#ةا إلىتهدف هذه الدراسة  هدف الدراسة:

#@ون لها  نأیجب  @غیره من العقود التي  م مشارطةالاتفاق على التح@#م یرد Sصورة شر| أ @ان

  محل ترد عل#ه. 



69 تصدر عن  كلية القانون، جامعة عجمان - دولة الإمارات العربية المتحدة

 
 

    ملخص ال

ظام ن في ضوء ،التح@#ملمحل اتفاق  النطاق الموضوعي تهدف هذه الدراسة إلى ب#ان

Eم 2001لسنة  31قانون التح@#م الأردني رقم و  هـ1433) لسنة 34رقم (م/ التح@#م السعود 

مقارنة مع قضاء التح@#م الدولي والاتفاق#ات الدول#ة والقوانین الوطن#ة. ولتحقیU ذلك قام الSاحث 

واستخلاص المفاه#م، والمSاد` الأساس#ة ذات العلاقة،  الموضوع،بدراسة ما @تب حول هذا 

 الدراسة.لموضوع 

م استعراض المSحث الأول ت معالجة هذه الدراسة من خلال ثلاثة مSاحث ، حیث توقد تمّ 

 مSحث ثاني@ وقابل#ة النزاع @محل لاتفاق التح@#م ه،وخصائص مفهوم محل اتفاق التح@#ممن خلال 

وفي ضوء  ،لاتفاق التح@#م أما المSحث الثالث: فقد تناولنا المنازعات التي لا یجوز اعتSارها محلاً 

 التوصل إلیها. ختمت الدراسة Sأهم النتائج والتوص#ات التي تمّ  ،مما تقدّ 

 

Abstract 
This study aims to identify the substantive scope of the subject 

matter of the arbitration agreement, in accordance with the Saudi 
Arbitration System No. (M / 34) for the year 1433 AH and the Jordanian 
Arbitration Law No. 31 of 2001 AD, comparing with the judiciary of 
international arbitration and international agreements and national laws. To 
achieve this, the researcher studied the literature on this topic and drew 
concepts and basic principles relevant to the subject of study. 

The study has been taken up through three sections: the first section 
reviews the concept and the characteristic of the topic of arbitration 
agreement; the second deals with the possibility of the dispute as being 
subject to the arbitration agreement; and the third section handles the 
disputes which may not be considered as subject to the arbitration 
agreement. In the light of what mentioned above, the study concludes the 
most important findings and recommendations. 

 

 

 
 

 

 المقدمـة   

#ار ذ یجرE على اختإ ،ائل لتسو#ة المنازعات بین الخصومالوس عنجأضحى التح@#م من أ

 لتسو#ة منازعاتهم التي تنشأ عن العقد عن طرUs طرح ؛سیلة من قبل اطراف النزاع انفسهمهذه الو 

 فإذا. مون دون اللجوء الى القضاءطلU علیهم المح@ّ #ُ  ،النزاع ل#صار البت ف#ه أمام شخص أو اكثر

، فلا یوجد ما #منع الاتفاق على @#م في نزاع معین@ان من الجائز للخصوم الاتفاق على التح

 .تنشأ عن تنفیذ عقد معین التح@#م في جم#ع المنازعات التي قد

 محل اتفاق التح@#م هو موضوع النزاعف ،المنازعات @ان التح@#م هو الوسیلة لفضّ  فإذا

 لأنّ  ؛@#معلى وجود اتفاق على التح ساساً أ، والمبني SطرUs التح@#م تسوsتهذاته المنصوص على 

راف التح@#م طأوموافقة  على رضا ساساً أساس تطبیU التح@#م @وسیلة لتسو#ة المنازعات #عتمد أ

 Uقاً لحل المنازعات التي الأ إرادةاتجهت  إذا إلاعل#ه، وهذا لا یتحقsطراف الى اخت#ار التح@#م طر

  نشأت أو قد تنشأ بینهما.

وz#ان   ،مهوم القانوني لمحل اتفاق التح@#المف ل مش@لة الدراسة في تحدید ب#انتتمث مش/لة الدراسة:

وماهي المنازعات التي لا یجوز  ،لاتفاق التح@#م النزاع ل#@ون محلاً ومد} قابل#ة  ،خصائصه

 لاتفاق التح@#م. اعتSارها محلاً 

 إذاا ، والتعرف ف#ملتعرف على محل العمل#ة التح@#م#ةا إلىتهدف هذه الدراسة  هدف الدراسة:

#@ون لها  نأیجب  @غیره من العقود التي  م مشارطةالاتفاق على التح@#م یرد Sصورة شر| أ @ان

  محل ترد عل#ه. 
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 ةاتفاق التح@#م #ش@ل نقطة البدا#ة والدعام نّ أهم#ة الدراسة من حیث أ تأتي  اهم3ة الدراسة:

م وعلى مرتS ~Sالاتفاق على التح@# الأساس#ة في العمل#ة التح@#م#ة، حیث وجود التح@#م من عدمه

 التح@#م ولا للح@م.   لإجراءاتلا وجود هذا الاتفاق zدون و محل التح@#م ذاته، 

إذ  ؛#عتمد الSاحث في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحلیلي المقارن Sش@ل رئ#سي :منهج ال6حث

ذلك  وعلى  (دراسة مقارنة). التح@#م تنصب هذه الدراسة على  النطاق الموضوعي لمحل اتفاق

 -مSاحث على الش@ل التالي: ثلاثةتُقسم دراستنا لموضوع الSحث إلى 

 .محل اتفاق التح/3موخصائص مفهوم  :الأولالم6حث 

 تفاق التح/3م.: قابل3ة النزاع /محل لإ الم6حث الثاني

 .ز اعت6ارها محلاً لاتفاق التح/3ممنازعات لا یجو : الم6حث الثالث

 النتائج والتوص3ات:

 

 الأول الم6حث

 التح/3ممحل اتفاق  وخصائصمفهوم 

ا الجوانب التشرsع#ة والقانون#ة والجوانب الفقه#ة وم Sعضلسوف نتعرض في هذا المSحث 

حل اتفاق لى خصائص مإ و  ،تعرضت له الاتفاق#ات الدول#ة لمفهوم محل اتفاق التح@#م @مطلب أول

 التح@#م في المطلب الثاني.

 

 

 

 
 

 المطلب الأول

 اتفاق التح/3م محل مفهوم

Eف محل اتفاق مسألة  إلى )1(هـ1433الجدید لسنة  لم یتعرض نظام التح@#م السعودsتعر

"هو : هاتفاق التح@#م على أنّ  إلىمنه  ) من المادة الأولى1(الفقرة  شارتأ ولكن، التح@#م تحدیداً 

لى التح@#م جم#ع أو Sعض المنازعات المحددة التي إن #ح#لا أكثر على أو أاتفاق بین طرفین 

واء أكان ، س@انت أم غیر تعاقد#ة عاقد#ةنشأت أو قد تنشأ بینهما في شأن علاقة نظام#ة محددة، ت

 ، أم في صورة مشارطة تح@#م مستقلة".م في صورة شر| تح@#م وارد في عقداتفاق التح@#

في المادة الأولى منه على  )2(هـ1403جاز نظام التح@#م السعودE الملغي لسنة أفي حین 

#م في أE الاتفاق مسSقاً على التح@، @ما یجوز ق على التح@#م في نزاع معین قائمه:" یجوز الاتفاأنّ 

 نزاع #قوم نتیجة لتنفیذ عقد معین".

 إلى لجوءلن یرد بنص صرsح أالاتفاق الذE یجب  ،لتح@#مساس اأ وفقا للنص المتقدم فإنّ 

، التح@#مفاق قد حُددت Sات تكون  أنمستقSلاً على التح@#م لتسو#ة النزاعات التي نشأت أو قد تنشأ 

ا مّ أ .تعاقد#ة و غیرأمسSقاً سواء @انت تعاقد#ة  ةالنزاعات مرتSة Sعلاقة قانون#ة محددن تكون تلك أو 

عتبر # اتفاق التح@#م فإنّ ، Sالمخدرات تجارلا@اذا @انت المنازعة قائمة على علاقة غیر مشروعة إ

																																																													
 هـ24/5/1433) تارsخ 34نظام التح@#م السعودE الصادر Sالمرسوم الملكي رقم (م/  )1(
 هـ.12/7/1403تارsخ  46نظام التح@#م السعودE الصادر Sالمرسوم الملكي رقم م/  )2(
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 ةاتفاق التح@#م #ش@ل نقطة البدا#ة والدعام نّ أهم#ة الدراسة من حیث أ تأتي  اهم3ة الدراسة:

م وعلى مرتS ~Sالاتفاق على التح@# الأساس#ة في العمل#ة التح@#م#ة، حیث وجود التح@#م من عدمه

 التح@#م ولا للح@م.   لإجراءاتلا وجود هذا الاتفاق zدون و محل التح@#م ذاته، 

إذ  ؛#عتمد الSاحث في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحلیلي المقارن Sش@ل رئ#سي :منهج ال6حث

ذلك  وعلى  (دراسة مقارنة). التح@#م تنصب هذه الدراسة على  النطاق الموضوعي لمحل اتفاق

 -مSاحث على الش@ل التالي: ثلاثةتُقسم دراستنا لموضوع الSحث إلى 

 .محل اتفاق التح/3موخصائص مفهوم  :الأولالم6حث 

 تفاق التح/3م.: قابل3ة النزاع /محل لإ الم6حث الثاني

 .ز اعت6ارها محلاً لاتفاق التح/3ممنازعات لا یجو : الم6حث الثالث

 النتائج والتوص3ات:

 

 الأول الم6حث

 التح/3ممحل اتفاق  وخصائصمفهوم 

ا الجوانب التشرsع#ة والقانون#ة والجوانب الفقه#ة وم Sعضلسوف نتعرض في هذا المSحث 

حل اتفاق لى خصائص مإ و  ،تعرضت له الاتفاق#ات الدول#ة لمفهوم محل اتفاق التح@#م @مطلب أول

 التح@#م في المطلب الثاني.

 

 

 

 
 

 المطلب الأول

 اتفاق التح/3م محل مفهوم

Eف محل اتفاق مسألة  إلى )1(هـ1433الجدید لسنة  لم یتعرض نظام التح@#م السعودsتعر

"هو : هاتفاق التح@#م على أنّ  إلىمنه  ) من المادة الأولى1(الفقرة  شارتأ ولكن، التح@#م تحدیداً 

لى التح@#م جم#ع أو Sعض المنازعات المحددة التي إن #ح#لا أكثر على أو أاتفاق بین طرفین 

واء أكان ، س@انت أم غیر تعاقد#ة عاقد#ةنشأت أو قد تنشأ بینهما في شأن علاقة نظام#ة محددة، ت

 ، أم في صورة مشارطة تح@#م مستقلة".م في صورة شر| تح@#م وارد في عقداتفاق التح@#

في المادة الأولى منه على  )2(هـ1403جاز نظام التح@#م السعودE الملغي لسنة أفي حین 

#م في أE الاتفاق مسSقاً على التح@، @ما یجوز ق على التح@#م في نزاع معین قائمه:" یجوز الاتفاأنّ 

 نزاع #قوم نتیجة لتنفیذ عقد معین".

 إلى لجوءلن یرد بنص صرsح أالاتفاق الذE یجب  ،لتح@#مساس اأ وفقا للنص المتقدم فإنّ 

، التح@#مفاق قد حُددت Sات تكون  أنمستقSلاً على التح@#م لتسو#ة النزاعات التي نشأت أو قد تنشأ 

ا مّ أ .تعاقد#ة و غیرأمسSقاً سواء @انت تعاقد#ة  ةالنزاعات مرتSة Sعلاقة قانون#ة محددن تكون تلك أو 

عتبر # اتفاق التح@#م فإنّ ، Sالمخدرات تجارلا@اذا @انت المنازعة قائمة على علاقة غیر مشروعة إ

																																																													
 هـ24/5/1433) تارsخ 34نظام التح@#م السعودE الصادر Sالمرسوم الملكي رقم (م/  )1(
 هـ.12/7/1403تارsخ  46نظام التح@#م السعودE الصادر Sالمرسوم الملكي رقم م/  )2(
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واء أكان صرف ف#ه سمن #ملك الت أبرمه إذا إلااتفاق التح@#م لا #عتبر صح#حاً  نّ أ@ما . ) S)1اطلاً 

 .)2(عتSارsاً إ أم شخصاً   –أو من #مثله  -شخصا طب#ع#اً 

  فمحل اتفاق التح@#م (شر| التح@#م) یوجد مستقSلاً في اتفاق التح@#م عند حدوث النزاع 

 Sسبب النزاع القائم Sالفعل.  موجود دائماً في حالة اتفاق التح@#م ( المشارطة) الذE یتمّ و 

ب أن یج إذSصورة شر| أم مشارطة، @غیره من العقود،  الاتفاق على التح@#م سواء أكان

فضلاً و  .لا ینعقد بدونه إذر@ناً أساس#اً من أر@انه، #عدّ محل العقد  حیث ،#@ون له محل یرد عل#ه

عن وجوده، أن #@ون معیناً أو على الأقل قاSلاً للتعیین، وأن #@ون مشروعاً تطب#قاً للنظرsة العامة 

 لعقد، وأن یرد على مسألة تقبل الفصل فیها SطرUs التح@#م.ل

ضرورة تحدید  )3(أوجب في حالة مشارطة التح@#مم،  2001لسنة  الأردنيقانون التح@#م  

 حالة عدم ففي  .موضوع النزاع الذE سوف تنظره هیئة التح@#م المختصة Sطرsقة محددة ودق#قة

    .معیSاً ومعرضاً للSطلان #عدّ اتفاق التح@#م  في هذه الحالة  ، فإنّ ه على هذا النحوتحدید

تحدید موضوع النزاع في غا#ة الأهم#ة. فعندما #قوم الأطراف Sالاتفاق على البنود  إنّ 

، والمواعید اماتهملالتز الرئ#س#ة والفرع#ة للعقد الأصلي تفصیل#اً من حیث @#ف#ة تنفیذ الأطراف 

وم@ان تنفیذها والإجراءات المتSعة في ذلك، #@ونون بهذا قد تعرفوا على @افة الجوانب  لهاالمحددة 

التي تح@م موضوع هذا العقد، وSالتالي #م@ن تكوsن صورة واضحة عن الموضوعات التي قد تثیر 

																																																													
U في لواجب التطبیسلطات المح@م وآثارها على سلطة القاضي ف#ما یتعلS Uالقانون ا، د. طارق فهمي غنام )1(

Eحث مقدم لمؤتمر القضاء والتح@#م، النظام السعودSة الامام محمد بن سعود الاسلام#ة، المملكة ، جامع
 .2357، ص2015هـ /1436العرz#ة السعودE، المجلد الثالث، 

) من اللائحة التنفیذ#ة لنظام التح@#م السعودE 2ح@#م السعودE. @ذلك المادة () من نظام الت10/1انظر المادة ( )2(
 8/9/1405/م في 7/2021الصادرة Sقرار مجلس الوزراء رقم 

تموز  16تارsخ  4496المنشور في الجرsدة الرسم#ة العدد رقم  2001لسنة  31رقم  الأردنيقانون التح@#م   )3(
 وتعد#لاته. 1953لسنة  18@#م رقم قانون التح ألغىالذE  2836 – 2821ص 2001

 
 

Sعض النزاعات خلال مدة العقد، Sحیث #ستط#ع الأطراف أن #ضعوا أیدیهم على هذه النقا| التي 

ن محلاً للخلاف علیها في المستقبل، ف#ضمنوها في بند اتفاق التح@#م المحرر في العقد قد تكو 

المسائل التي یجوز فیها  ضمنحسمها عن طرUs التح@#م  والمنوE  المشمولة Sهو   ،)1(الأصلي

  الصلح.

م أن #@ون اتفاق التح@# اجاز أوقانون التح@#م الأردني نظام التح@#م السعودE الجدید   

أن #@ون  #ضاً أ@ما یجوز  .)2(، أم ورد في عقد معینالنزاع سواء أكان مستقلاً بذاته على ق#ام ساSقاً 

 ،شأنه دعو} أمام المح@مة المختصة ، وإن @انت قد اق#مت فيحقاً لق#ام النزاعاتفاق التح@#م لا

     . @ان Sاطلاً  وإلالتح@#م المسائل التي #شملها ا تفاقالایجب أن #حدد  ئذعند

على زاع طرفي النتفاق إه على أنّ اتفاق التح@#م قد أوضح فالمصرE قانون التح@#م  أمّا

 التي نشأت أو #م@ن أن تنشأ بینهما SمناسSة ها،أو Sعض لتسو#ة @ل المنازعات ؛إلى التح@#م اللجوء

 . )3(قانون#ة معینة عقد#ة @انت أو غیر عقد#ة علاقة

 م 30/3/1988ق جلسة  51لسنة 1053 ففي ح@م لمح@مة النقض المصرsة طعن رقم

طرق التقاضي  ىقوامه الخروج عل ،الخصومات اً لفضّ التح@#م SاعتSاره طرsقاً استثنائ# ف#ه :" جاء

 ىلما تنصرف إرادة المحتكمین إ ى#@ون مقصوراً حتماً عل . ومن ثمّ العاد#ة وما تكفله من ضمانات

																																																													
، م1990عة الكوsت، الطSعة الأولى، د. عزمي عبد الفتاح عط#ه، قانون التح@#م الكوsتي،  مطبوعات جام )1(

 27. د. نارsمان عبد القادر، اتفاق التح@#م وفقاً لقانون التح@#م في المواد المدن#ة والتجارsة رقم 130ص 
. د. نبیل إسماعیل عمر، 211، ص 1996ة الأولى، دار النهضة العرz#ة، القاهرة، ، الطSع1994لسنة 

، ص 2004الجدیدة للنشر والإس@ندرsة، دار الجامعة  ن#ة والتجارsة الوطن#ة والدول#ة،التح@#م في المواد المد
73. 

) من 11ذلك انظر المادة (@ . 1433) من نظام التح@#م السعودE الجدید لسنة 1في المادة التاسعة الفقرة (  )2(
 .قانون التح@#م الاردني

 .1994) من قانون التح@#م المصرE لسنة 10/1المادة (  )3(
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واء أكان صرف ف#ه سمن #ملك الت أبرمه إذا إلااتفاق التح@#م لا #عتبر صح#حاً  نّ أ@ما . ) S)1اطلاً 

 .)2(عتSارsاً إ أم شخصاً   –أو من #مثله  -شخصا طب#ع#اً 

  فمحل اتفاق التح@#م (شر| التح@#م) یوجد مستقSلاً في اتفاق التح@#م عند حدوث النزاع 

 Sسبب النزاع القائم Sالفعل.  موجود دائماً في حالة اتفاق التح@#م ( المشارطة) الذE یتمّ و 

ب أن یج إذSصورة شر| أم مشارطة، @غیره من العقود،  الاتفاق على التح@#م سواء أكان

فضلاً و  .لا ینعقد بدونه إذر@ناً أساس#اً من أر@انه، #عدّ محل العقد  حیث ،#@ون له محل یرد عل#ه

عن وجوده، أن #@ون معیناً أو على الأقل قاSلاً للتعیین، وأن #@ون مشروعاً تطب#قاً للنظرsة العامة 

 لعقد، وأن یرد على مسألة تقبل الفصل فیها SطرUs التح@#م.ل

ضرورة تحدید  )3(أوجب في حالة مشارطة التح@#مم،  2001لسنة  الأردنيقانون التح@#م  

 حالة عدم ففي  .موضوع النزاع الذE سوف تنظره هیئة التح@#م المختصة Sطرsقة محددة ودق#قة

    .معیSاً ومعرضاً للSطلان #عدّ اتفاق التح@#م  في هذه الحالة  ، فإنّ ه على هذا النحوتحدید

تحدید موضوع النزاع في غا#ة الأهم#ة. فعندما #قوم الأطراف Sالاتفاق على البنود  إنّ 

، والمواعید اماتهملالتز الرئ#س#ة والفرع#ة للعقد الأصلي تفصیل#اً من حیث @#ف#ة تنفیذ الأطراف 

وم@ان تنفیذها والإجراءات المتSعة في ذلك، #@ونون بهذا قد تعرفوا على @افة الجوانب  لهاالمحددة 

التي تح@م موضوع هذا العقد، وSالتالي #م@ن تكوsن صورة واضحة عن الموضوعات التي قد تثیر 

																																																													
U في لواجب التطبیسلطات المح@م وآثارها على سلطة القاضي ف#ما یتعلS Uالقانون ا، د. طارق فهمي غنام )1(

Eحث مقدم لمؤتمر القضاء والتح@#م، النظام السعودSة الامام محمد بن سعود الاسلام#ة، المملكة ، جامع
 .2357، ص2015هـ /1436العرz#ة السعودE، المجلد الثالث، 

) من اللائحة التنفیذ#ة لنظام التح@#م السعودE 2ح@#م السعودE. @ذلك المادة () من نظام الت10/1انظر المادة ( )2(
 8/9/1405/م في 7/2021الصادرة Sقرار مجلس الوزراء رقم 

تموز  16تارsخ  4496المنشور في الجرsدة الرسم#ة العدد رقم  2001لسنة  31رقم  الأردنيقانون التح@#م   )3(
 وتعد#لاته. 1953لسنة  18@#م رقم قانون التح ألغىالذE  2836 – 2821ص 2001

 
 

Sعض النزاعات خلال مدة العقد، Sحیث #ستط#ع الأطراف أن #ضعوا أیدیهم على هذه النقا| التي 

ن محلاً للخلاف علیها في المستقبل، ف#ضمنوها في بند اتفاق التح@#م المحرر في العقد قد تكو 

المسائل التي یجوز فیها  ضمنحسمها عن طرUs التح@#م  والمنوE  المشمولة Sهو   ،)1(الأصلي

  الصلح.

م أن #@ون اتفاق التح@# اجاز أوقانون التح@#م الأردني نظام التح@#م السعودE الجدید   

أن #@ون  #ضاً أ@ما یجوز  .)2(، أم ورد في عقد معینالنزاع سواء أكان مستقلاً بذاته على ق#ام ساSقاً 

 ،شأنه دعو} أمام المح@مة المختصة ، وإن @انت قد اق#مت فيحقاً لق#ام النزاعاتفاق التح@#م لا

     . @ان Sاطلاً  وإلالتح@#م المسائل التي #شملها ا تفاقالایجب أن #حدد  ئذعند

على زاع طرفي النتفاق إه على أنّ اتفاق التح@#م قد أوضح فالمصرE قانون التح@#م  أمّا

 التي نشأت أو #م@ن أن تنشأ بینهما SمناسSة ها،أو Sعض لتسو#ة @ل المنازعات ؛إلى التح@#م اللجوء

 . )3(قانون#ة معینة عقد#ة @انت أو غیر عقد#ة علاقة

 م 30/3/1988ق جلسة  51لسنة 1053 ففي ح@م لمح@مة النقض المصرsة طعن رقم

طرق التقاضي  ىقوامه الخروج عل ،الخصومات اً لفضّ التح@#م SاعتSاره طرsقاً استثنائ# ف#ه :" جاء

 ىلما تنصرف إرادة المحتكمین إ ى#@ون مقصوراً حتماً عل . ومن ثمّ العاد#ة وما تكفله من ضمانات

																																																													
، م1990عة الكوsت، الطSعة الأولى، د. عزمي عبد الفتاح عط#ه، قانون التح@#م الكوsتي،  مطبوعات جام )1(

 27. د. نارsمان عبد القادر، اتفاق التح@#م وفقاً لقانون التح@#م في المواد المدن#ة والتجارsة رقم 130ص 
. د. نبیل إسماعیل عمر، 211، ص 1996ة الأولى، دار النهضة العرz#ة، القاهرة، ، الطSع1994لسنة 

، ص 2004الجدیدة للنشر والإس@ندرsة، دار الجامعة  ن#ة والتجارsة الوطن#ة والدول#ة،التح@#م في المواد المد
73. 

) من 11ذلك انظر المادة (@ . 1433) من نظام التح@#م السعودE الجدید لسنة 1في المادة التاسعة الفقرة (  )2(
 .قانون التح@#م الاردني

 .1994) من قانون التح@#م المصرE لسنة 10/1المادة (  )3(
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النطاق الموضوعي لمحل اتفاق التحكيم في النظام السعودي     -     د. أحمد محمود المساعدة

 
 

حتى تتحدد  ،التح@#م تعییناً لموضوع النزاعة ، وsجب أن تتضمن مشارط@#مهیئة التح ىعرضه عل

 .)1(التزامهم حدود ولایتهم" رقاSة مد} ى، وsتسنلا#ة المح@مینو 

تفاق اتفاق التح@#م هو ا ن أنّ بیّ ف ،النموذجي للتح@#م التجارE الدوليالقانون وSشأن   

جم#ع أو Sعض المنازعات التي نشأت أو #م@ن أن تنشأ في الطرفین على اللجوء الى التح@#م 

بینهما Sشأن علاقة قانون#ة محددة، سواء تعاقد#ة أو غیر تعاقد#ة. یجوز أن #@ون اتفاق التح@#م 

 .)2(منفصلفي صورة شر| تح@#م وارد في عقد أو في صورة اتفاق 

 ندما عرّف عیتم الاتفاق على التح@#م Sصورة الشر|  ،#ضاً أجاز أ المشرع الفرنسي و@ان

د ینشأ حالة أE نزاع قإطراف عقد ما على أالاتفاق الذE یتعهد SموجSه  هعلى أنّ  الشر| التح@#مي

 .)3( بینهم SمناسSة هذا العقد الى التح@#م

ها تالمنازعات التي #م@ن تسوs نّ أالمتقدم ب#انها یتضح الاتجاهات التشرsع#ة  من خلال

لى صورتي إشارة إوهذا ف#ه  .أو من المم@ن أن تقع مستقSلاً  علاً SطرUs التح@#م قد تكون واقعة ف

نزاع في لى الإشارة الإ قد لا یتضمن اتفاق التح@#مو  ،من جهة اتفاق التح@#م الشر| والمشارطة

و أ، #ة SضاعةSالنسSة لنوع نالخلافات التي ستنشأ بین الطرفی نّ إ@أن #قال ، موضوع معین Sعینه

  ).4(من جهة اخر}  جم#ع المنازعات التي ستنشأ عن تنفیذ العقد نّ إ#قال 

																																																													
 36لسنة  275طعن رقم  16/2/1971. وجلسة ق 19لسنة  149طعن رقم  3/1/1952 جلسة انظر ا#ضاً  )1(

 ق.
 .2006وتعد#لاته لغا#ة عام  1985) من القانون النموذجي للتح@#م التجارE الدولي لعام 7المادة ( )2(
حمد Sشیر أانظر أ#ضا د. وآخر تعد#لاته.  1981من قانون المرافعات الفرنسي لسنة  1442انظر المادة ) 3(

 EالشرایرS ،ع، عمان، ، دار الثقافة للنشر والتو طلان ح@م التح@#م، دراسة مقارنةs31، ص 2011، الأردنز.  
ثقافة دار ال -دراسة مقارنة لأح@ام التح@#م التجارE الدولي –، التح@#م التجارE الدوليد. فوزE محمد سامي )4(

 .125، ص2006، الأردنوالتوزsع، عمان، للنشر 

 
 

موم#ة أو تتصف Sالع فلا #@في لتحدید موضوع النزاع أن #عالج هذا الموضوع في عSارة  

، @النص في الاتفاق على خضوع هذا العقد للتح@#م دون أن یتم تحدید ماه#ة للشك تكون محلاً 

المنازعات التي تخضع للتح@#م، @المتعلقة بتنفیذ العقد، أو تفسیره أو فسخه، أو تلك المتعلقة 

  Sالإجراءات المتSعة في تحقیU بنود هذا العقد. 

ذ@ر @افة التفاصیل تُ وه@ذا لا یتطلب من ناح#ة أخر} لكي #@ون الموضوع محدداً أن 

أ موضوع النزاع هو حسم المنازعات التي تنش نّ إإذ #@في أن #قال  ؛المتعلقة Sمحل اتفاق التح@#م

تحدید @افة المسائل الدق#قة عند مSاشرة هیئة التح@#م لموضوع  SمناسSة عقد معین على أن یتمّ 

لى عدة إ تحدید موضوع النزاع ترجع أهم#ةو  اع الذE لم یخرج عن محل الاتفاق على التح@#م.النز 

 منها: جوانب

 نهمممحل التح@#م Sحیث لا #ستط#ع أE  النزاعمن موضوع  ةنأن #@ون الأطراف على بیّ   .1

ات تم@نه من عرقلة إجراء اخر} أن یدعي محلاً آخراً لاتفاق التح@#م، أو أن یثیر منازعات 

 .التح@#م

 نّ إذ أ ؛عن هذا الاطارتقیید المح@م أو هیئة التح@#م Sموضوع النزاع، وعدم الخروج   .2

} هذا عدّ فإذا ما ت .المح@م #ستمد سلطاته من مSاشرة موضوع النزاع وفقاً لاتفاق التح@#م

 . )1(النطاق @ان ح@مه Sاطلاً لخروجه عن نطاق اتفاق التح@#م

																																																													
)2( Uتي، مرجع سابsمان عبد القادر، مرجع 129ص  ،د. عزمي عبد الفتاح عط#ه، قانون التح@#م الكوsد. نار .
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حتى تتحدد  ،التح@#م تعییناً لموضوع النزاعة ، وsجب أن تتضمن مشارط@#مهیئة التح ىعرضه عل

 .)1(التزامهم حدود ولایتهم" رقاSة مد} ى، وsتسنلا#ة المح@مینو 

تفاق اتفاق التح@#م هو ا ن أنّ بیّ ف ،النموذجي للتح@#م التجارE الدوليالقانون وSشأن   

جم#ع أو Sعض المنازعات التي نشأت أو #م@ن أن تنشأ في الطرفین على اللجوء الى التح@#م 

بینهما Sشأن علاقة قانون#ة محددة، سواء تعاقد#ة أو غیر تعاقد#ة. یجوز أن #@ون اتفاق التح@#م 

 .)2(منفصلفي صورة شر| تح@#م وارد في عقد أو في صورة اتفاق 

 ندما عرّف عیتم الاتفاق على التح@#م Sصورة الشر|  ،#ضاً أجاز أ المشرع الفرنسي و@ان

د ینشأ حالة أE نزاع قإطراف عقد ما على أالاتفاق الذE یتعهد SموجSه  هعلى أنّ  الشر| التح@#مي

 .)3( بینهم SمناسSة هذا العقد الى التح@#م

ها تالمنازعات التي #م@ن تسوs نّ أالمتقدم ب#انها یتضح الاتجاهات التشرsع#ة  من خلال

لى صورتي إشارة إوهذا ف#ه  .أو من المم@ن أن تقع مستقSلاً  علاً SطرUs التح@#م قد تكون واقعة ف

نزاع في لى الإشارة الإ قد لا یتضمن اتفاق التح@#مو  ،من جهة اتفاق التح@#م الشر| والمشارطة

و أ، #ة SضاعةSالنسSة لنوع نالخلافات التي ستنشأ بین الطرفی نّ إ@أن #قال ، موضوع معین Sعینه

  ).4(من جهة اخر}  جم#ع المنازعات التي ستنشأ عن تنفیذ العقد نّ إ#قال 

																																																													
 36لسنة  275طعن رقم  16/2/1971. وجلسة ق 19لسنة  149طعن رقم  3/1/1952 جلسة انظر ا#ضاً  )1(

 ق.
 .2006وتعد#لاته لغا#ة عام  1985) من القانون النموذجي للتح@#م التجارE الدولي لعام 7المادة ( )2(
حمد Sشیر أانظر أ#ضا د. وآخر تعد#لاته.  1981من قانون المرافعات الفرنسي لسنة  1442انظر المادة ) 3(

 EالشرایرS ،ع، عمان، ، دار الثقافة للنشر والتو طلان ح@م التح@#م، دراسة مقارنةs31، ص 2011، الأردنز.  
ثقافة دار ال -دراسة مقارنة لأح@ام التح@#م التجارE الدولي –، التح@#م التجارE الدوليد. فوزE محمد سامي )4(

 .125، ص2006، الأردنوالتوزsع، عمان، للنشر 

 
 

موم#ة أو تتصف Sالع فلا #@في لتحدید موضوع النزاع أن #عالج هذا الموضوع في عSارة  

، @النص في الاتفاق على خضوع هذا العقد للتح@#م دون أن یتم تحدید ماه#ة للشك تكون محلاً 

المنازعات التي تخضع للتح@#م، @المتعلقة بتنفیذ العقد، أو تفسیره أو فسخه، أو تلك المتعلقة 

  Sالإجراءات المتSعة في تحقیU بنود هذا العقد. 

ذ@ر @افة التفاصیل تُ وه@ذا لا یتطلب من ناح#ة أخر} لكي #@ون الموضوع محدداً أن 

أ موضوع النزاع هو حسم المنازعات التي تنش نّ إإذ #@في أن #قال  ؛المتعلقة Sمحل اتفاق التح@#م

تحدید @افة المسائل الدق#قة عند مSاشرة هیئة التح@#م لموضوع  SمناسSة عقد معین على أن یتمّ 

لى عدة إ تحدید موضوع النزاع ترجع أهم#ةو  اع الذE لم یخرج عن محل الاتفاق على التح@#م.النز 

 منها: جوانب

 نهمممحل التح@#م Sحیث لا #ستط#ع أE  النزاعمن موضوع  ةنأن #@ون الأطراف على بیّ   .1

ات تم@نه من عرقلة إجراء اخر} أن یدعي محلاً آخراً لاتفاق التح@#م، أو أن یثیر منازعات 

 .التح@#م

 نّ إذ أ ؛عن هذا الاطارتقیید المح@م أو هیئة التح@#م Sموضوع النزاع، وعدم الخروج   .2

} هذا عدّ فإذا ما ت .المح@م #ستمد سلطاته من مSاشرة موضوع النزاع وفقاً لاتفاق التح@#م

 . )1(النطاق @ان ح@مه Sاطلاً لخروجه عن نطاق اتفاق التح@#م

																																																													
)2( Uتي، مرجع سابsمان عبد القادر، مرجع 129ص  ،د. عزمي عبد الفتاح عط#ه، قانون التح@#م الكوsد. نار .

 211سابU، ص
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النطاق الموضوعي لمحل اتفاق التحكيم في النظام السعودي     -     د. أحمد محمود المساعدة

 
 

#سهل على القاضي الذE #صدر الأمر Sالتنفیذ من  ،تحدید موضوع النزاع أنّ لى إضافة إ

 ومن إم@ان#ة قبول دعو} الSطلان ،@م المح@م، والتأكد من عدم خروجه من اتفاق التح@#ممراقSة حُ 

 .)1(المرفوعة من أحد الأطراف

 ،الاماراتي المدن#ة الإجراءاتقانون  ،وجبت تحدید موضوع النزاعأالعرz#ة التي  القوانینومن 

 .)2(حتى ولو@ان المح@مون مفوضین Sالصلح ،ثناء نظر الدعو} أفي اتفاق التح@#م ذاته أو  سواء

أما إذا تعلU الأمر Sشر| تح@#م داخل العقد، أو في وث#قة منفصلة Sحسب الأحوال قبل نشوء النزاع، 

ائرة الاحتمال د لأنّ  ؛محل النزاع #أتي دائماً عاماً SالنسSة لمنازعات معینة #حددها الشر| نفسه فإنّ 

ء النزاع تكون نشو  عندطرح على هیئة التح@#م في المستقبل والتوقع لموضوع النزاع الذE سوف #ُ 

 .)3(أوسع وغیر معینة تعییناً دق#قاً 

 في طلب التح@#م أو لائحة من تحدیده فلا بدّ ، شر| التح@#مالمحل في  ُ#حددفإذا لم 

 خلال الموعد المتفU عل#ه بین المدعي أن یرسلعلى  أنّ  علىحیث أكد المشرع الأردني الدعو}، 

لائحة  ،وإلى @ل واحد من المح@مین ،الطرفیین أو الذE تعینه هیئة التح@#م إلى المدعى عل#ه

مسائل تحدید و  ،وشرح لوقائع الدعو}  ،ل#هم@توSة بدعواه تشتمل على اسمه وعنوانه واسم المدعى ع

 .)4(و@ل أمر آخر یوجب اتفاق الطرفین ذ@ره في هذه اللائحة ،موضوع النزاع وطلSاته

) من نظام التح@#م السعودE الملغي لسنة 1شرنا لنص المادة (أالنظام السعودE و@ما  امّ أ

طلU أوهذه هي مشارطة التح@#م التي  .جواز التح@#م في نزاع معین قائم ت علىالتي نصّ  ه1403

																																																													
 .) من قانون التح@#م الأردني6 -/ أ49المادة ( انظر نص  )1(
 .  1992لسنة  11رقم  الإماراتي) من قانون الاجراءات المدن#ة 203/3انظر المادة ( )2(
منشور في مجلة  Sحث -نة دراسة مقار  – الإماراتي، اتفاق الح@#م في ضوء القانون د. محمد سامر قطان )3(

امعة عجمان للعلوم والتكنولوج#ا، السنة الثان#ة، العدد الثالث، ج -، تصدر عن @ل#ة القانون العلوم القانون#ة
 .85، ص2014ینایر 

 /أ) من قانون التح@#م الأردني.29انظر المادة ( )4(

 
 

هذه  من ذات النظام على أنّ  )1()5( #ستدل من المادة@ما ، ا المشرع السعودE بوث#قة التح@#معلیه

فU تالنظام السعودE ی ، #م@ن القول أنّ ومن هذا الجانب .ن تتضمن موضوع النزاعأوث#قة یجب ال

قابل في ) التي لا یوجد لها م5المادة ( نّ أه یختلف عنها من زاو#ة نّ أ إلا، مع القوانین الأخر} 

، من ضمنها ةلزام#إ#م Sما تضمنته من ب#انات یداع وث#قة التح@إوجبت أ، الأخر} القوانین العرz#ة 

  .)2( موضوع النزاع لد} الجهة المختصة بنظر النزاع

 

 المطلب الثاني

 محل اتفاق التح/3م خصائص

المحل ر@نا  عد، حیث #ُ ن #@ون له محل یرد عل#هأ عقد @سائر العقود لا بدّ اتفاق التح@#م 

ى مسألة ن یرد علأ، و فضلاً عن وجوده، أن #@ون معیناً ومشروعاً و لا ینعقد بدونه، ، أساس#اً ف#ه

 UsطرS تال#ة:اللخصائص ل ففي هذا المطلب سوف نتعرض .التح@#متقبل الفصل فیها 

 .الصراحة والوضوح اولاً:

فلا یجب  ،ل اتفاق التح@#مینفرد بها مح من أهم الممیزات التيتعتبر الصراحة والوضوح 

و ، @ما لوفي حال عدم توفر هذا الجانب الأطراف.لد}  ت عامة لا تقطع الشكّ الاكتفاء S@لما

د الأمر ر ، یُ مر اكثر صعوSةیجعل الأ االغموض أو التناقض في معان#ه، ممّ على  احتو} الاتفاق

ل حد الطرفین وجود مسائأ@ما لو ادعى ، الاختصاصالولا#ة و القضاء صاحب  إلىفي هذه الحالة 

 . لا تدخل ضمن اتفاق التح@#م یدعیها الطرف الآخر

																																																													
 هـ.12/7/1403تارsخ  46الملكي رقم م/) من نظام التح@#م الصادر Sالمرسوم 5انظر المادة ( )1(
 .115، ص2014دار الثقافة للنشر والتوزsع،  3|/ ،، التح@#م في القوانین العرz#ةحمد حدادأد. حمزة  ) 2(
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#سهل على القاضي الذE #صدر الأمر Sالتنفیذ من  ،تحدید موضوع النزاع أنّ لى إضافة إ

 ومن إم@ان#ة قبول دعو} الSطلان ،@م المح@م، والتأكد من عدم خروجه من اتفاق التح@#ممراقSة حُ 

 .)1(المرفوعة من أحد الأطراف

 ،الاماراتي المدن#ة الإجراءاتقانون  ،وجبت تحدید موضوع النزاعأالعرz#ة التي  القوانینومن 

 .)2(حتى ولو@ان المح@مون مفوضین Sالصلح ،ثناء نظر الدعو} أفي اتفاق التح@#م ذاته أو  سواء

أما إذا تعلU الأمر Sشر| تح@#م داخل العقد، أو في وث#قة منفصلة Sحسب الأحوال قبل نشوء النزاع، 

ائرة الاحتمال د لأنّ  ؛محل النزاع #أتي دائماً عاماً SالنسSة لمنازعات معینة #حددها الشر| نفسه فإنّ 

ء النزاع تكون نشو  عندطرح على هیئة التح@#م في المستقبل والتوقع لموضوع النزاع الذE سوف #ُ 

 .)3(أوسع وغیر معینة تعییناً دق#قاً 

 في طلب التح@#م أو لائحة من تحدیده فلا بدّ ، شر| التح@#مالمحل في  ُ#حددفإذا لم 

 خلال الموعد المتفU عل#ه بین المدعي أن یرسلعلى  أنّ  علىحیث أكد المشرع الأردني الدعو}، 

لائحة  ،وإلى @ل واحد من المح@مین ،الطرفیین أو الذE تعینه هیئة التح@#م إلى المدعى عل#ه

مسائل تحدید و  ،وشرح لوقائع الدعو}  ،ل#هم@توSة بدعواه تشتمل على اسمه وعنوانه واسم المدعى ع

 .)4(و@ل أمر آخر یوجب اتفاق الطرفین ذ@ره في هذه اللائحة ،موضوع النزاع وطلSاته

) من نظام التح@#م السعودE الملغي لسنة 1شرنا لنص المادة (أالنظام السعودE و@ما  امّ أ

طلU أوهذه هي مشارطة التح@#م التي  .جواز التح@#م في نزاع معین قائم ت علىالتي نصّ  ه1403

																																																													
 .) من قانون التح@#م الأردني6 -/ أ49المادة ( انظر نص  )1(
 .  1992لسنة  11رقم  الإماراتي) من قانون الاجراءات المدن#ة 203/3انظر المادة ( )2(
منشور في مجلة  Sحث -نة دراسة مقار  – الإماراتي، اتفاق الح@#م في ضوء القانون د. محمد سامر قطان )3(

امعة عجمان للعلوم والتكنولوج#ا، السنة الثان#ة، العدد الثالث، ج -، تصدر عن @ل#ة القانون العلوم القانون#ة
 .85، ص2014ینایر 

 /أ) من قانون التح@#م الأردني.29انظر المادة ( )4(

 
 

هذه  من ذات النظام على أنّ  )1()5( #ستدل من المادة@ما ، ا المشرع السعودE بوث#قة التح@#معلیه

فU تالنظام السعودE ی ، #م@ن القول أنّ ومن هذا الجانب .ن تتضمن موضوع النزاعأوث#قة یجب ال

قابل في ) التي لا یوجد لها م5المادة ( نّ أه یختلف عنها من زاو#ة نّ أ إلا، مع القوانین الأخر} 

، من ضمنها ةلزام#إ#م Sما تضمنته من ب#انات یداع وث#قة التح@إوجبت أ، الأخر} القوانین العرz#ة 

  .)2( موضوع النزاع لد} الجهة المختصة بنظر النزاع

 

 المطلب الثاني

 محل اتفاق التح/3م خصائص

المحل ر@نا  عد، حیث #ُ ن #@ون له محل یرد عل#هأ عقد @سائر العقود لا بدّ اتفاق التح@#م 

ى مسألة ن یرد علأ، و فضلاً عن وجوده، أن #@ون معیناً ومشروعاً و لا ینعقد بدونه، ، أساس#اً ف#ه

 UsطرS تال#ة:اللخصائص ل ففي هذا المطلب سوف نتعرض .التح@#متقبل الفصل فیها 

 .الصراحة والوضوح اولاً:

فلا یجب  ،ل اتفاق التح@#مینفرد بها مح من أهم الممیزات التيتعتبر الصراحة والوضوح 

و ، @ما لوفي حال عدم توفر هذا الجانب الأطراف.لد}  ت عامة لا تقطع الشكّ الاكتفاء S@لما

د الأمر ر ، یُ مر اكثر صعوSةیجعل الأ االغموض أو التناقض في معان#ه، ممّ على  احتو} الاتفاق

ل حد الطرفین وجود مسائأ@ما لو ادعى ، الاختصاصالولا#ة و القضاء صاحب  إلىفي هذه الحالة 

 . لا تدخل ضمن اتفاق التح@#م یدعیها الطرف الآخر

																																																													
 هـ.12/7/1403تارsخ  46الملكي رقم م/) من نظام التح@#م الصادر Sالمرسوم 5انظر المادة ( )1(
 .115، ص2014دار الثقافة للنشر والتوزsع،  3|/ ،، التح@#م في القوانین العرz#ةحمد حدادأد. حمزة  ) 2(
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الحU في هذا  سق~ وإلا ه فوراً ئبداإSشر| یجب على هیئة التح@#م التصدE لهذا الدفع  هنا 

في موضوع  قبل الفصل له، جاز لهیئة التح@#م أن تتصد} هذا الدفع فوراً  إبداء ما تمّ  فإذا .الدفع

@م حSطرUs رفع دعو} Sطلان  إلا، فلا یجوز الطعن على ح@مها قضت برفض الدفع فإذاالنزاع، 

 . التح@#م المنهي للخصومة @لها

تفاق تح@#م اعند وجود نظام التح@#م السعودE  ) من3-2( ) الفقرةS20موجب المادة (و 

یث حم ولا#ة حُ@م المح@م في اصداره، نتیجة لانعدا ؛@م التح@#مُ#فضي الى انعدام حُ  ،غیر صح#ح

غتصاSاً لولا#ة القضاء صاحب الولا#ة العامة، إ  ،ُ#عد صدور الحُ@م بناءً على اتفاق غیر صح#ح

  .)1(ا #ش@ل اعتداءً عل#هممّ 

 .الإلزام3ةثان3اً: 

ه القانون وأنّ  ،ه #صSح SمثاSة شرsعة المتعاقدیننّ أ إلىاتفاق التح@#م  إلزام#ةینصرف مفهوم 

#صSح قانون  ،ند الانتهاء من توق#ع اتفاق التح@#م ودخوله حیز التنفیذعف .SالنسSة لأطراف النزاع

 الزsادةSمن الصعب تعدیله ، تحدید مضمون اتفاق التح@#م ما تمّ  فإذا ، )2(وقانون المح@م الأطراف

طالما  ،تتعارض مع تعدیله Sاتفاق الطرفینومع ذلك فالقوة الملزمة له لا  .عل#ه أو Sالانقاص منه

اتین ، وsنشأ عن ذلك إم@ان#ة تعدیله بواسطة هرادتین متطاSقتین ومترادفتینإعن الاتفاق نشأ  نّ أ

دة القوة تطبیU عادE لقاع إلاالالتزام بإحالة النزاع الوارد Sاتفاق التح@#م ما هو لذلك ف .)3(الإرادتین

 الملزمة للعقود والاتفاق#ات أو المعاهدات.

																																																													
في  U، سلطات المح@م وآثارها على سلطة القاضي ف#ما یتعلS Uالقانون الواجب التطبید. طارق فهمي غنَّام )1(

 .2364سابU، صالنظام السعودE، مرجع 
، 2006ح@#م الدولي، دار النهضة العرz#ة، مصر، الطSعة الثان#ة، الت إلىد. ابراه#م محمد العناني، اللجوء  )2(

 .120ص
جامعي تب ال، الم@، الطSعة الثان#ةالتح@#م لاتفاق، النظام القانوني الSاس~ محمد عبد الواسع الضراسي د. عبد )3(

 .  175، ص2005، مصر،  الإس@ندرsةالحدیث، 

 
 

ح@#م لها قوة مشارطة الت لاتفاق Sصورت#ه المعروفتین نفس القوة الالزام#ة ؟ أو أنّ للكن هل 

 كبر من شر| التح@#م؟ألزام#ة إ

#عة بمن حیث الط ،بین مشارطة التح@#م وشر| التح@#مالتفرقة  إلى )1(ذهب Sعض الفقه

ناك وعداً ه ة شر| التح@#م من شأنه اعتSار أنّ تضمین اتفاق# نّ أ، ذلك الإلزام#ةالقانون#ة والقوة 

حد أخلال من إ @لّ و  .الق#ام بتوق#ع مشارطة تح@#م Sعد نشوء النزاع إلى#حتاج  ،لتح@#ما إلىSاللجوء 

 برام مشارطة التح@#م.إیت#ح للطرف الآخر إجSاره على  الأطراف

 إلى ضرورة التسو#ة بین شر| ،في أعقاب الحرب العالم#ة الأولى عصSة الأمم سعتوقد 

ات وإعطاء شر| التح@#م ذ ،من حیث الاعتراف بهما على قدم المساواة ،التح@#م ومشارطة التح@#م

على نحو یبرر إدماجه مع مشارطة التح@#م في مفهوم قانون  ،القوة الإلزام#ة لمشارطة التح@#م

 واحد.

لتأكید هذا م؛ 1958واتفاق#ة الأمم المتحدة لعام م 1923 بروتو@ول جنیف لعام وجاء

وحد هو واستخدام مفهوم م ،تفادت استعمال تعبیرE شر| التح@#م ومشارطة التح@#م عندماالمعنى 

 م1958#ضاً في اتفاق#ة نیوsورك لعام أهذه التفرقة لم #عد لها معنى  @ما أنّ  .)2(اتفاق التح@#م

عام  والاتفاق#ة الأوروz#ة المبرمة في جنیف الأجنب#ةوتنفیذ قرارات التح@#م  ،الخاصة Sالاعتراف

 .)3(تحدثت @لتاهما عن اتفاق التح@#م حیثم 1961

																																																													
ح@#م في العلاقات الدول#ة الخاصة، الكتاب الأول، اتفاق التح@#م، دار النهضة العرz#ة، ، التد. سام#ة راشد )1(

 .76، ص 1984القاهرة ، 
القانون#ة  sة للعلوم، المجلة الجزائر النزاعات الدول#ة Sالطرق السلم#ةد. احمد اس@ندر، التح@#م @وسیلة لفض  )2(

 .167ص ،4،1999، رقم 37#ة، @ل#ة الحقوق، الجزائر، الجزء والس#اس لاقتصاد#ةوا
 . 1958 ) من اتفاق#ة نیوsورك لسنة5انظر المادة ( )3(
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الحU في هذا  سق~ وإلا ه فوراً ئبداإSشر| یجب على هیئة التح@#م التصدE لهذا الدفع  هنا 

في موضوع  قبل الفصل له، جاز لهیئة التح@#م أن تتصد} هذا الدفع فوراً  إبداء ما تمّ  فإذا .الدفع

@م حSطرUs رفع دعو} Sطلان  إلا، فلا یجوز الطعن على ح@مها قضت برفض الدفع فإذاالنزاع، 

 . التح@#م المنهي للخصومة @لها

تفاق تح@#م اعند وجود نظام التح@#م السعودE  ) من3-2( ) الفقرةS20موجب المادة (و 

یث حم ولا#ة حُ@م المح@م في اصداره، نتیجة لانعدا ؛@م التح@#مُ#فضي الى انعدام حُ  ،غیر صح#ح

غتصاSاً لولا#ة القضاء صاحب الولا#ة العامة، إ  ،ُ#عد صدور الحُ@م بناءً على اتفاق غیر صح#ح

  .)1(ا #ش@ل اعتداءً عل#هممّ 

 .الإلزام3ةثان3اً: 

ه القانون وأنّ  ،ه #صSح SمثاSة شرsعة المتعاقدیننّ أ إلىاتفاق التح@#م  إلزام#ةینصرف مفهوم 

#صSح قانون  ،ند الانتهاء من توق#ع اتفاق التح@#م ودخوله حیز التنفیذعف .SالنسSة لأطراف النزاع

 الزsادةSمن الصعب تعدیله ، تحدید مضمون اتفاق التح@#م ما تمّ  فإذا ، )2(وقانون المح@م الأطراف

طالما  ،تتعارض مع تعدیله Sاتفاق الطرفینومع ذلك فالقوة الملزمة له لا  .عل#ه أو Sالانقاص منه

اتین ، وsنشأ عن ذلك إم@ان#ة تعدیله بواسطة هرادتین متطاSقتین ومترادفتینإعن الاتفاق نشأ  نّ أ

دة القوة تطبیU عادE لقاع إلاالالتزام بإحالة النزاع الوارد Sاتفاق التح@#م ما هو لذلك ف .)3(الإرادتین

 الملزمة للعقود والاتفاق#ات أو المعاهدات.

																																																													
في  U، سلطات المح@م وآثارها على سلطة القاضي ف#ما یتعلS Uالقانون الواجب التطبید. طارق فهمي غنَّام )1(

 .2364سابU، صالنظام السعودE، مرجع 
، 2006ح@#م الدولي، دار النهضة العرz#ة، مصر، الطSعة الثان#ة، الت إلىد. ابراه#م محمد العناني، اللجوء  )2(

 .120ص
جامعي تب ال، الم@، الطSعة الثان#ةالتح@#م لاتفاق، النظام القانوني الSاس~ محمد عبد الواسع الضراسي د. عبد )3(

 .  175، ص2005، مصر،  الإس@ندرsةالحدیث، 

 
 

ح@#م لها قوة مشارطة الت لاتفاق Sصورت#ه المعروفتین نفس القوة الالزام#ة ؟ أو أنّ للكن هل 

 كبر من شر| التح@#م؟ألزام#ة إ

#عة بمن حیث الط ،بین مشارطة التح@#م وشر| التح@#مالتفرقة  إلى )1(ذهب Sعض الفقه

ناك وعداً ه ة شر| التح@#م من شأنه اعتSار أنّ تضمین اتفاق# نّ أ، ذلك الإلزام#ةالقانون#ة والقوة 

حد أخلال من إ @لّ و  .الق#ام بتوق#ع مشارطة تح@#م Sعد نشوء النزاع إلى#حتاج  ،لتح@#ما إلىSاللجوء 

 برام مشارطة التح@#م.إیت#ح للطرف الآخر إجSاره على  الأطراف

 إلى ضرورة التسو#ة بین شر| ،في أعقاب الحرب العالم#ة الأولى عصSة الأمم سعتوقد 

ات وإعطاء شر| التح@#م ذ ،من حیث الاعتراف بهما على قدم المساواة ،التح@#م ومشارطة التح@#م

على نحو یبرر إدماجه مع مشارطة التح@#م في مفهوم قانون  ،القوة الإلزام#ة لمشارطة التح@#م

 واحد.

لتأكید هذا م؛ 1958واتفاق#ة الأمم المتحدة لعام م 1923 بروتو@ول جنیف لعام وجاء

وحد هو واستخدام مفهوم م ،تفادت استعمال تعبیرE شر| التح@#م ومشارطة التح@#م عندماالمعنى 

 م1958#ضاً في اتفاق#ة نیوsورك لعام أهذه التفرقة لم #عد لها معنى  @ما أنّ  .)2(اتفاق التح@#م

عام  والاتفاق#ة الأوروz#ة المبرمة في جنیف الأجنب#ةوتنفیذ قرارات التح@#م  ،الخاصة Sالاعتراف

 .)3(تحدثت @لتاهما عن اتفاق التح@#م حیثم 1961

																																																													
ح@#م في العلاقات الدول#ة الخاصة، الكتاب الأول، اتفاق التح@#م، دار النهضة العرz#ة، ، التد. سام#ة راشد )1(

 .76، ص 1984القاهرة ، 
القانون#ة  sة للعلوم، المجلة الجزائر النزاعات الدول#ة Sالطرق السلم#ةد. احمد اس@ندر، التح@#م @وسیلة لفض  )2(

 .167ص ،4،1999، رقم 37#ة، @ل#ة الحقوق، الجزائر، الجزء والس#اس لاقتصاد#ةوا
 . 1958 ) من اتفاق#ة نیوsورك لسنة5انظر المادة ( )3(
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وذلك  ،ماتفاق التح@# إلزام#ةلیؤ@د على  ؛#ضا جاء قضاء التح@#مأوعلى المستو} الدولي 

ي ول التللبتر  الإیران#ةضد الشر@ة الوطن#ة   Elf Aquitaineفي ح@م التح@#م الصادر في قض#ة 

من المSاد` المعترف جاء ف#ه:" م،14/12/1982بتارsخ  B. Gomard فصل فیها المح@م المنفرد

، أو من هاتبرمته الدولة ذاأالدولة المرتSطة Sشر| تح@#م منصوص عل#ه في اتفاق  فیها ......أنّ 

ر معها أن تمنع الطرف الآخ بإرادتها المنفردة في تارsخ لاحU، لا تستط#ع خلال شر@ة تاSعة لها

رم لتسو#ة المنازعات الناشئة عن العقد المب ؛إلى الوسیلة المتفU علیها بین الاطراف لتجاءلاامن 

   .)1(بینهم"

لى اتفU طرفا التح@#م ع إذا ،في المادة الخامسة منه و@ان نظام التح@#م السعودE قد نصّ 

لعمل وجب ا العلاقة بینهما لأح@ام أE وث#قة (عقد نموذجي أو اتفاق#ة دول#ة أو غیرهما)، إخضاع

، وذلك Sما لا یخالف أح@ام الشرsعة تح@#مSأح@ام هذه الوث#قة Sما تشمله من أح@ام خاصة Sال

  الإسلام#ة.

 ثالثاً: الكتا6ة.

أن #@ون اتفاق التح@#م  على)3(الأردنيوقانون التح@#م  )2(كد نظام التح@#م السعودEأ 

نه تضمّ  إذا ،قانون التح@#م المصرE على @تاSة اتفاق التح@#م @ما نصّ   م@توSاً وإلا @ان Sاطلاً.

 .)4(ر وقعه الطرفانمحرّ 

																																																													
د. أحمد عبد الكرsم سلامة، قانون التح@#م التجارE الدولي والداخلي، الطSعة الأولى، دار النهضة العرz#ة،  )1(

 .  Rev . arb .1984.p.397. راجع الح@م منشور في دورsة 442، ص2004
 ) من نظام التح@#م السعودE.9/2انظر المادة ( )2(
 دني./أ) من قانون التح@#م الار 10انظر المادة (  )3(
 ) من قانون التح@#م المصرE.12انظر المادة ( )4(

 
 

ما تSادله  نهتضمّ  نه مستند وقعه الطرفان أو إذاتضمّ إذا  و#@ون اتفاق التح@#م م@توSاً 

Usالفاكس أو التلكس أو غیرها من وسائل الاتصال  الطرفان من رسائل أو برق#ات أو عن طر

حالة في إ@ل  ،في ح@م اتفاق التح@#م الم@توب @ما #عدّ  .SمثاSة سجل الاتفاق الم@توSة التي تعدّ 

ت ذا @انإ ،أو أE وث#قة أخر} تتضمن شر| تح@#م ،و اتفاق#ةأ، ح@ام عقد نموذجيأ إلىد العق

 .)1(من العقد اً الإحالة واضحة في اعتSار هذا الشر| جزء

 الذEالكوsتي  ون القان ،@تاSة اتفاق التح@#م وسیلة للإثSات رأت أنّ التي القوانین العرz#ة  من

ازعات الاتفاق على التح@#م في جم#ع المن #ضاً أ جازأ@ما ، لاتفاق على التح@#م في نزاع معینا جازأ

 بذات الإماراتيالقانون  سار@ما . )2(لا SالكتاSةإیثبت التح@#م  ذ لاإ ؛التي تنشأ عن تنفیذ عقد معین

 .)3(لا SالكتاSة"إولا یثبت اتفاق التح@#م ه :") على أنّ 2) الفقرة (203ت المادة (حیث نصّ  ،الاتجاه

م سواء في اتفاق التح@#كثر وجوSاً أصSحت الكتاSة أ من خلال النصوص المتقدم ب#انها 

وهو  ،التشرsعات العرz#ة جزاءه الSطلانالاخلال بهذا الشر| في Sعض  ، وأنّ أو للانعقاد SالإثSات

ل#س مجرد و ، في اتفاق التح@#م  لى اعتSار الكتاSة ر@ناً إصراحة  ع رادة المشرّ إما اتجهت ال#ه 

لSطلان الناشئ ا فإنّ وSالتالي ، ر@ن ش@لي في اتفاق التح@#مهنا  الكتاSة نّ أوSما  .للإثSاتوسیلة 

 #عتبر Sطلاناً مطلقاً متعلقاً Sالنظام العام.لفها خعن ت

 

 

 

																																																													
 ) من نظام التح@#م السعودE.9/3انظر المادة (  )1(
 .1988لسنة  38قانون المرافعات المدن#ة والتجارsة رقم  ،) من قانون التح@#م الكوsتي173انظر المادة (  )2(
 .1992لسنة  11) من قانون الإجراءات المدن#ة الإماراتي رقم 2) الفقرة(203انظر المادة (  )3(
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وذلك  ،ماتفاق التح@# إلزام#ةلیؤ@د على  ؛#ضا جاء قضاء التح@#مأوعلى المستو} الدولي 

ي ول التللبتر  الإیران#ةضد الشر@ة الوطن#ة   Elf Aquitaineفي ح@م التح@#م الصادر في قض#ة 

من المSاد` المعترف جاء ف#ه:" م،14/12/1982بتارsخ  B. Gomard فصل فیها المح@م المنفرد

، أو من هاتبرمته الدولة ذاأالدولة المرتSطة Sشر| تح@#م منصوص عل#ه في اتفاق  فیها ......أنّ 

ر معها أن تمنع الطرف الآخ بإرادتها المنفردة في تارsخ لاحU، لا تستط#ع خلال شر@ة تاSعة لها

رم لتسو#ة المنازعات الناشئة عن العقد المب ؛إلى الوسیلة المتفU علیها بین الاطراف لتجاءلاامن 

   .)1(بینهم"

لى اتفU طرفا التح@#م ع إذا ،في المادة الخامسة منه و@ان نظام التح@#م السعودE قد نصّ 

لعمل وجب ا العلاقة بینهما لأح@ام أE وث#قة (عقد نموذجي أو اتفاق#ة دول#ة أو غیرهما)، إخضاع

، وذلك Sما لا یخالف أح@ام الشرsعة تح@#مSأح@ام هذه الوث#قة Sما تشمله من أح@ام خاصة Sال

  الإسلام#ة.

 ثالثاً: الكتا6ة.

أن #@ون اتفاق التح@#م  على)3(الأردنيوقانون التح@#م  )2(كد نظام التح@#م السعودEأ 

نه تضمّ  إذا ،قانون التح@#م المصرE على @تاSة اتفاق التح@#م @ما نصّ   م@توSاً وإلا @ان Sاطلاً.

 .)4(ر وقعه الطرفانمحرّ 

																																																													
د. أحمد عبد الكرsم سلامة، قانون التح@#م التجارE الدولي والداخلي، الطSعة الأولى، دار النهضة العرz#ة،  )1(

 .  Rev . arb .1984.p.397. راجع الح@م منشور في دورsة 442، ص2004
 ) من نظام التح@#م السعودE.9/2انظر المادة ( )2(
 دني./أ) من قانون التح@#م الار 10انظر المادة (  )3(
 ) من قانون التح@#م المصرE.12انظر المادة ( )4(

 
 

ما تSادله  نهتضمّ  نه مستند وقعه الطرفان أو إذاتضمّ إذا  و#@ون اتفاق التح@#م م@توSاً 

Usالفاكس أو التلكس أو غیرها من وسائل الاتصال  الطرفان من رسائل أو برق#ات أو عن طر

حالة في إ@ل  ،في ح@م اتفاق التح@#م الم@توب @ما #عدّ  .SمثاSة سجل الاتفاق الم@توSة التي تعدّ 

ت ذا @انإ ،أو أE وث#قة أخر} تتضمن شر| تح@#م ،و اتفاق#ةأ، ح@ام عقد نموذجيأ إلىد العق

 .)1(من العقد اً الإحالة واضحة في اعتSار هذا الشر| جزء

 الذEالكوsتي  ون القان ،@تاSة اتفاق التح@#م وسیلة للإثSات رأت أنّ التي القوانین العرz#ة  من

ازعات الاتفاق على التح@#م في جم#ع المن #ضاً أ جازأ@ما ، لاتفاق على التح@#م في نزاع معینا جازأ

 بذات الإماراتيالقانون  سار@ما . )2(لا SالكتاSةإیثبت التح@#م  ذ لاإ ؛التي تنشأ عن تنفیذ عقد معین

 .)3(لا SالكتاSة"إولا یثبت اتفاق التح@#م ه :") على أنّ 2) الفقرة (203ت المادة (حیث نصّ  ،الاتجاه

م سواء في اتفاق التح@#كثر وجوSاً أصSحت الكتاSة أ من خلال النصوص المتقدم ب#انها 

وهو  ،التشرsعات العرz#ة جزاءه الSطلانالاخلال بهذا الشر| في Sعض  ، وأنّ أو للانعقاد SالإثSات

ل#س مجرد و ، في اتفاق التح@#م  لى اعتSار الكتاSة ر@ناً إصراحة  ع رادة المشرّ إما اتجهت ال#ه 

لSطلان الناشئ ا فإنّ وSالتالي ، ر@ن ش@لي في اتفاق التح@#مهنا  الكتاSة نّ أوSما  .للإثSاتوسیلة 

 #عتبر Sطلاناً مطلقاً متعلقاً Sالنظام العام.لفها خعن ت

 

 

 

																																																													
 ) من نظام التح@#م السعودE.9/3انظر المادة (  )1(
 .1988لسنة  38قانون المرافعات المدن#ة والتجارsة رقم  ،) من قانون التح@#م الكوsتي173انظر المادة (  )2(
 .1992لسنة  11) من قانون الإجراءات المدن#ة الإماراتي رقم 2) الفقرة(203انظر المادة (  )3(
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النطاق الموضوعي لمحل اتفاق التحكيم في النظام السعودي     -     د. أحمد محمود المساعدة

 
 

 الم6حث الثاني

لاتفاق التح/3م /محل قابل3ة النزاع   

الأصل أن التح@#م جائز في @افة المنازعات التجارsة والمدن#ة والعقود الإدارsة، سواء 

قد#ة عأكانت المنازعة ذات طب#عة عقد#ة @عقود الب#ع والشراء والمقاولات، أو ذات طب#عة غیر 

لسؤال اوالتعو#ض الناتج عن المسؤول#ة التقصیرsة.  ،@التصرف الفردE والمنافسة غیر المشروعة

 ن تكون محلا للتح@#م ؟أماهي النزاعات التي یجوز  مطروحال

رsعة خلال Sأح@ام الش:" مع عدم الإهعلى أنّ نظام التح@#م السعودE  ت المادة الثان#ة مننصّ 

ظام على ح@ام هذا النأ، تسرE #ة التي تكون المملكة طرفاً فیهاالاتفاق#ات الدولالإسلام#ة وأح@ام 

  ....." @انت طب#عة العلاقة النظام#ة التي یدور حولها النزاع أ#ا@ل تح@#م، 

      أن: علىت نصّ  تح@#م السعودE قداللائحة التنفیذ#ة لنظام الالمادة الأولى من  و@انت

و@ل ما  ،التح@#م في المسائل التي لا یجوز فیها الصلح @الحدود واللعان بین الزوجین یجوز لا"

  .)1( هو متعلS Uالنظام العام"

تسرE أح@ام هذا القانون ن أ) منه على 3في المادة ( قد نصّ  قانون التح@#م الأردني و@ان

وsتعلU بنزاع مدني أو تجارE بین أطراف أشخاص  ،على @ل تح@#م اتفاقي یجرE في المملكة

عقد#ة  ،أ#اً @انت طب#عة العلاقة القانون#ة التي یدور حولها النزاع ،القانون العام أو القانون الخاص

 .)2( @انت أو غیر عقد#ة

																																																													
/م في 7/2021) من اللائحة التنفیذ#ة لنظام التح@#م السعودE الصادرة Sقرار مجلس الوزراء رقم 1المادة ( )1( 

 هـ.8/9/1405
 ردني.) من نظام التح@#م الأ3المادة ( )1(

 
 

لاً ن تكون محأالتي #م@ن ردني توسع في نطاق المنازعات القانون الأ نّ أوعلى ما یبدو 

المادة  لهذا #ستفاد من نصّ  .ن تكون محلاً لاتفاق التح@#مأ@ن منازعات قانون#ة #م، فأE للتح@#م

 ها #م@ن، فإنّ عامة أو خاصة، مدن#ة أو تجارsة ،عقد#ة أو غیر عقد#ة)، سواء أكانت المنازعة 3(

 Sاستثناء المنازعات المتعلقة Sأمر مخالف للنظام العام أو الآداب ،ن تكون محلاً لاتفاق التح@#مأ

لقانون ل ا یجوز وفقاً Sمعنى أن #@ون موضوع المنازعات التي #شملها اتفاق التح@#م ممّ  ،العامة

 .)1(تسوsتها عن طرUs التح@#م

 )9(هذا التوسع الذE یرد على محل التح@#م Sما قرره في المادة وقید  ،عاد عالمشرّ  لكنّ 

لا یجوز التح@#م إلا للشخص الطب#عي أو الاعتSارE الذE #ملك التصرف ه "Sأنّ ذات القانون من 

 في حقوقه، ولا یجوز التح@#م في المسائل التي لا یجوز فیها الصلح". 

ص#ة والحالة الشخ ،هذه المسائل تتعلU بداهة Sقواعد النظام العام، والمسؤول#ة الجنائ#ة

ي یرجح فیها ها تلك المسائل الت#ع القول عنها Sأنّ @الجنس#ة والأهل#ة وغیرها من المسائل التي نستط

والشرsعة  ،ها المSاشر Sالأمن الاجتماعي والس#اسيقلنظراً لتع ؛امة على مصلحة الأفرادالمصلحة الع

 الغراء. 

@افة  القضاء یختص Sالنظر في إذ أنّ  ؛وهنا #ظهر الفارق الكبیر بین القضاء والتح@#م

المنازعات نظراً لعدم إم@ان#ة تطرق القاضي الوطني لأE قانون آخر غیر القوانین التي وضعها 

س @والاجتماع#ة والس#اس#ة للمجتمع، Sع والتي وضع فیها @افة المقومات الشرع#ة ،المشرع له

#@ون و  ،القانون أن ینظرها إلا في الموضوعات التي أجاز لهالتح@#م الذE لا #ستط#ع النظر 

 .اتفU عل#ه الأطراف S@امل حرsتهم للمح@م هنا مطلU الحرsة في الاستعانة SأE قانون آخر

																																																													
المنعقدة  – شغال والمقاولاتلى ندوة التح@#م في عقود الأإ، Sحث مقدم یوzي، تنفیذ ح@م التح@#محة القلد. سم# )2(

 .116، صم2005) د#سمبر 7-4حدة من الفترة (مارات العرz#ة المتالإ -في الشارقة
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 الم6حث الثاني

لاتفاق التح/3م /محل قابل3ة النزاع   

الأصل أن التح@#م جائز في @افة المنازعات التجارsة والمدن#ة والعقود الإدارsة، سواء 

قد#ة عأكانت المنازعة ذات طب#عة عقد#ة @عقود الب#ع والشراء والمقاولات، أو ذات طب#عة غیر 

لسؤال اوالتعو#ض الناتج عن المسؤول#ة التقصیرsة.  ،@التصرف الفردE والمنافسة غیر المشروعة

 ن تكون محلا للتح@#م ؟أماهي النزاعات التي یجوز  مطروحال

رsعة خلال Sأح@ام الش:" مع عدم الإهعلى أنّ نظام التح@#م السعودE  ت المادة الثان#ة مننصّ 

ظام على ح@ام هذا النأ، تسرE #ة التي تكون المملكة طرفاً فیهاالاتفاق#ات الدولالإسلام#ة وأح@ام 

  ....." @انت طب#عة العلاقة النظام#ة التي یدور حولها النزاع أ#ا@ل تح@#م، 

      أن: علىت نصّ  تح@#م السعودE قداللائحة التنفیذ#ة لنظام الالمادة الأولى من  و@انت

و@ل ما  ،التح@#م في المسائل التي لا یجوز فیها الصلح @الحدود واللعان بین الزوجین یجوز لا"

  .)1( هو متعلS Uالنظام العام"

تسرE أح@ام هذا القانون ن أ) منه على 3في المادة ( قد نصّ  قانون التح@#م الأردني و@ان

وsتعلU بنزاع مدني أو تجارE بین أطراف أشخاص  ،على @ل تح@#م اتفاقي یجرE في المملكة

عقد#ة  ،أ#اً @انت طب#عة العلاقة القانون#ة التي یدور حولها النزاع ،القانون العام أو القانون الخاص

 .)2( @انت أو غیر عقد#ة

																																																													
/م في 7/2021) من اللائحة التنفیذ#ة لنظام التح@#م السعودE الصادرة Sقرار مجلس الوزراء رقم 1المادة ( )1( 

 هـ.8/9/1405
 ردني.) من نظام التح@#م الأ3المادة ( )1(

 
 

لاً ن تكون محأالتي #م@ن ردني توسع في نطاق المنازعات القانون الأ نّ أوعلى ما یبدو 

المادة  لهذا #ستفاد من نصّ  .ن تكون محلاً لاتفاق التح@#مأ@ن منازعات قانون#ة #م، فأE للتح@#م

 ها #م@ن، فإنّ عامة أو خاصة، مدن#ة أو تجارsة ،عقد#ة أو غیر عقد#ة)، سواء أكانت المنازعة 3(

 Sاستثناء المنازعات المتعلقة Sأمر مخالف للنظام العام أو الآداب ،ن تكون محلاً لاتفاق التح@#مأ

لقانون ل ا یجوز وفقاً Sمعنى أن #@ون موضوع المنازعات التي #شملها اتفاق التح@#م ممّ  ،العامة

 .)1(تسوsتها عن طرUs التح@#م

 )9(هذا التوسع الذE یرد على محل التح@#م Sما قرره في المادة وقید  ،عاد عالمشرّ  لكنّ 

لا یجوز التح@#م إلا للشخص الطب#عي أو الاعتSارE الذE #ملك التصرف ه "Sأنّ ذات القانون من 

 في حقوقه، ولا یجوز التح@#م في المسائل التي لا یجوز فیها الصلح". 

ص#ة والحالة الشخ ،هذه المسائل تتعلU بداهة Sقواعد النظام العام، والمسؤول#ة الجنائ#ة

ي یرجح فیها ها تلك المسائل الت#ع القول عنها Sأنّ @الجنس#ة والأهل#ة وغیرها من المسائل التي نستط

والشرsعة  ،ها المSاشر Sالأمن الاجتماعي والس#اسيقلنظراً لتع ؛امة على مصلحة الأفرادالمصلحة الع

 الغراء. 

@افة  القضاء یختص Sالنظر في إذ أنّ  ؛وهنا #ظهر الفارق الكبیر بین القضاء والتح@#م

المنازعات نظراً لعدم إم@ان#ة تطرق القاضي الوطني لأE قانون آخر غیر القوانین التي وضعها 

س @والاجتماع#ة والس#اس#ة للمجتمع، Sع والتي وضع فیها @افة المقومات الشرع#ة ،المشرع له

#@ون و  ،القانون أن ینظرها إلا في الموضوعات التي أجاز لهالتح@#م الذE لا #ستط#ع النظر 

 .اتفU عل#ه الأطراف S@امل حرsتهم للمح@م هنا مطلU الحرsة في الاستعانة SأE قانون آخر

																																																													
المنعقدة  – شغال والمقاولاتلى ندوة التح@#م في عقود الأإ، Sحث مقدم یوzي، تنفیذ ح@م التح@#محة القلد. سم# )2(

 .116، صم2005) د#سمبر 7-4حدة من الفترة (مارات العرz#ة المتالإ -في الشارقة
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النطاق الموضوعي لمحل اتفاق التحكيم في النظام السعودي     -     د. أحمد محمود المساعدة

 
 

التح@#مات، إلا من خلال  ع أن #س#طر على هذه#ستط#ع المشرّ  وفي مجال التح@#م لا

ي إبرام الأطراف فها توازن بین حرsة على عدم جواز المساس Sمسائل معینة، یر} فیها أنّ  النصّ 

مسائل التي وS@افة ال ،ن من تصرفات وzین تقیید هذه الحرsة Sعدم مساسها Sالنظام العامؤو ما #شا

تتعلS Uالقواعد الآمرة التي لا یجوز الاتفاق على مخالفتها أو تطبیU قواعد قانون#ة لبلد آخر داخل 

   .)1(لهوطني والتي تحمي أمنه ومستقبعلیها القانون ال غیر تلك القواعد الآمرة التي نصّ  ،المجتمع

فقة Sصفة عامة على مسألة قابل#ة أو عدم قابل#ة واتكاد تكون متا التشرsعات المقارنة أمّ 

مسائل  ز التح@#م فيیجی @القانون الفرنسي الذE لا، Sعض المنازعات لأن تكون محلاً للتح@#م

تعلقة أو المنازعات الم ،وتلك المتعلقة Sالطلاق والانفصال الجسماني ،الحالة الشخص#ة والأهل#ة

 . )2(أو تلك المتعلقة Sالنظام العام ،أو المؤسسات العامة ،Sالهیئات العامة

 م    1923بروتو@ول جنیف لعام  نجد أنّ  تفاق#ات الدول#ة من هذه المسألة،ا موقف الاأمّ 

 .التح@#م إلا إذا @ان یتعلS Uمسائل #م@ن حلها Sالتح@#میلزم الدول Sالاعتراف Sصحة اتفاق  لا

وأعطى البروتو@ول الدول الحS Uأن تجعل التزامها #قتصر على أح@ام التح@#م في المسائل التجارsة 

 .)3(فق~

   "ه) منها على أنّ 2) الفقرة (5في المادة ( تقد نصّ  م1958اتفاق#ة نیوsورك لعام  ونجد أنّ 

																																																													
، ، دار النهضة العرz#ة1994لسنة  72حمد محمد عبد البد#ع شتا، شرح قانون التح@#م المصرE رقم أد.  )1(

 .183، ص2004القاهرة، الطSعة الثان#ة، 
E الSحرE (دراسة قانون#ة مقارنة)، دار الثقافة للنشر والتوزsع، عمان، التح@#م التجار  د. علي طاهر الب#اتي، )2(

 من القانون المدني الفرنسي حیث تقول: 2060. وانظر ا#ضاً المادة 94، ص 2006ردن، الأ
((ON PEUT COMPROMETTER SUR TES QUESTIONS DiETAT ET DE 

CAPACITE DES PERSONNES, SUR LES CONSTATION INTERESSANT LES 
COLLECTIVITES PUBLIQUES ET LES ETABLISSEMENTS PUBLICS ET 
PULS GENERAEMENT DANS TOUTES LES MATIERES QUI 
INTIERESSENT LIORDER PUBLIiC)). 

 .م1923لعام المادة الثان#ة من بروتو@ول جنیف  )3(

 
 

Sقرار التح@#م وتنفیذه اذا رأت السلطات في البلد المطلوب تنفیذ #م@ن رفض الاعتراف 

 : القرار ف#ه

 ز تسو#ة النزاع عن طرUs التح@#م.قانون ذلك البلد لا یجی أنّ  -أ

 .   )1(ما یخالف النظام العام في هذا البلد" ،أو في الاعتراف Sح@م المح@مین أو تنفیذه -ب

موضوع القابل#ة للتح@#م من الأمور التي لاقت اهتماماً @بیراً من المشار@ین في مؤتمر  #عدّ و 

الأمم المتحدة الذE تولى وضع اتفاق#ة نیوsورك، وذلك للتوفیU بین مختلف الدول في هذا الخصوص 

در مم@ن وSأقل ق ،وضرورة الوصول إلى حل #سمح للتح@#م Sأن یؤدE دوره على أفضل وجه مم@ن

الموضوع المطروح على التح@#م من  بدعو} أنّ  ،لإSطال التح@#م دخل المحاكم الوطن#ةمن ت

 الموضوعات التي لا یجوز تسوsتها عن طرUs التح@#م.

فSعض الدول تجعل الأصل جواز التح@#م في @افة المسائل مع استثناءات محددة مقررة  

لتح@#م تعتبر اهناك دولاً  وفي أضیU نطاق مم@ن. وعلى الع@س تماماً فإنّ  ،على سبیل الحصر

واستعمال  ،یؤدE ذلك إلى توس#ع نطاق المسائل التي لا یجوز في شأنها التح@#ماذ  ؛طرsقاً استثنائ#اً 

دول و  .ها غیر منضSطة الحدود في هذا المجال مثل إقحام ف@رة النظام العامعSارات معروفة Sأنّ 

خذت Sحلول توف#ق#ة، إما عن طرUs نصوص تشرsع#ة تحدد المسائل التى لا یجوز فیها أخر} أ

 Sار أنّ Sاعت ،ا عن طرUs اجتهاد قضائي #عطى لف@رة النظام العام مفهوماً ض#قاً التح@#م، وإمّ 

المقصود هو النظام العام الدولي، ول#س الداخلي، Sحیث لا #عني وجود قواعد آمرة منظمة لمسألة 

   .)2(أنها صارت Sالضرورة غیر قابلة للتح@#ممعینة 

																																																													
حیث تمت الموافقة علیها من قبل مؤتمر الأمم المتحدة  م،1958) من اتفاق#ة نیوsورك لسنة 2) الفقرة (5المادة ( )1(

   .م7/6/1959ودخلت حیز التنفیذ بتارsخ  ،10/6/1958المنعقد في نیوsورك بتارsخ 
 390د. سام#ة راشد، مرجع سابU، ص ) 1(
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التح@#مات، إلا من خلال  ع أن #س#طر على هذه#ستط#ع المشرّ  وفي مجال التح@#م لا

ي إبرام الأطراف فها توازن بین حرsة على عدم جواز المساس Sمسائل معینة، یر} فیها أنّ  النصّ 

مسائل التي وS@افة ال ،ن من تصرفات وzین تقیید هذه الحرsة Sعدم مساسها Sالنظام العامؤو ما #شا

تتعلS Uالقواعد الآمرة التي لا یجوز الاتفاق على مخالفتها أو تطبیU قواعد قانون#ة لبلد آخر داخل 

   .)1(لهوطني والتي تحمي أمنه ومستقبعلیها القانون ال غیر تلك القواعد الآمرة التي نصّ  ،المجتمع

فقة Sصفة عامة على مسألة قابل#ة أو عدم قابل#ة واتكاد تكون متا التشرsعات المقارنة أمّ 

مسائل  ز التح@#م فيیجی @القانون الفرنسي الذE لا، Sعض المنازعات لأن تكون محلاً للتح@#م

تعلقة أو المنازعات الم ،وتلك المتعلقة Sالطلاق والانفصال الجسماني ،الحالة الشخص#ة والأهل#ة
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 م    1923بروتو@ول جنیف لعام  نجد أنّ  تفاق#ات الدول#ة من هذه المسألة،ا موقف الاأمّ 
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   "ه) منها على أنّ 2) الفقرة (5في المادة ( تقد نصّ  م1958اتفاق#ة نیوsورك لعام  ونجد أنّ 

																																																													
، ، دار النهضة العرz#ة1994لسنة  72حمد محمد عبد البد#ع شتا، شرح قانون التح@#م المصرE رقم أد.  )1(
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E الSحرE (دراسة قانون#ة مقارنة)، دار الثقافة للنشر والتوزsع، عمان، التح@#م التجار  د. علي طاهر الب#اتي، )2(

 من القانون المدني الفرنسي حیث تقول: 2060. وانظر ا#ضاً المادة 94، ص 2006ردن، الأ
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Sقرار التح@#م وتنفیذه اذا رأت السلطات في البلد المطلوب تنفیذ #م@ن رفض الاعتراف 

 : القرار ف#ه

 ز تسو#ة النزاع عن طرUs التح@#م.قانون ذلك البلد لا یجی أنّ  -أ

 .   )1(ما یخالف النظام العام في هذا البلد" ،أو في الاعتراف Sح@م المح@مین أو تنفیذه -ب

موضوع القابل#ة للتح@#م من الأمور التي لاقت اهتماماً @بیراً من المشار@ین في مؤتمر  #عدّ و 

الأمم المتحدة الذE تولى وضع اتفاق#ة نیوsورك، وذلك للتوفیU بین مختلف الدول في هذا الخصوص 

در مم@ن وSأقل ق ،وضرورة الوصول إلى حل #سمح للتح@#م Sأن یؤدE دوره على أفضل وجه مم@ن

الموضوع المطروح على التح@#م من  بدعو} أنّ  ،لإSطال التح@#م دخل المحاكم الوطن#ةمن ت

 الموضوعات التي لا یجوز تسوsتها عن طرUs التح@#م.

فSعض الدول تجعل الأصل جواز التح@#م في @افة المسائل مع استثناءات محددة مقررة  

لتح@#م تعتبر اهناك دولاً  وفي أضیU نطاق مم@ن. وعلى الع@س تماماً فإنّ  ،على سبیل الحصر

واستعمال  ،یؤدE ذلك إلى توس#ع نطاق المسائل التي لا یجوز في شأنها التح@#ماذ  ؛طرsقاً استثنائ#اً 

دول و  .ها غیر منضSطة الحدود في هذا المجال مثل إقحام ف@رة النظام العامعSارات معروفة Sأنّ 

خذت Sحلول توف#ق#ة، إما عن طرUs نصوص تشرsع#ة تحدد المسائل التى لا یجوز فیها أخر} أ

 Sار أنّ Sاعت ،ا عن طرUs اجتهاد قضائي #عطى لف@رة النظام العام مفهوماً ض#قاً التح@#م، وإمّ 

المقصود هو النظام العام الدولي، ول#س الداخلي، Sحیث لا #عني وجود قواعد آمرة منظمة لمسألة 

   .)2(أنها صارت Sالضرورة غیر قابلة للتح@#ممعینة 

																																																													
حیث تمت الموافقة علیها من قبل مؤتمر الأمم المتحدة  م،1958) من اتفاق#ة نیوsورك لسنة 2) الفقرة (5المادة ( )1(

   .م7/6/1959ودخلت حیز التنفیذ بتارsخ  ،10/6/1958المنعقد في نیوsورك بتارsخ 
 390د. سام#ة راشد، مرجع سابU، ص ) 1(
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وإزاء ما تبین خلال مناقشات مؤتمر الأمم المتحدة من استحالة الوصول إلى قاعدة 

 التي لا یجوز فیها ذلك، اتجهو موضوع#ة موحدة تحدد المسائل التي یجوز التح@#م في شأنها 

المؤتمرون إلى الاكتفاء Sالإشارة للمبدأ العام مع إحاطته Sالقدر المم@ن من الضمانات التي تكفل 

 عدم التوسع في تطب#قاته. 

وتحق#قاً لهذا الغرض حرص المؤتمر على تسجیل رفضه لإقحام ف@رة النظام العام في هذا 

م @ووجوب ترك المجال مفتوحاً للاجتهاد خلال المراحل الساSقة على إصدار رأE حُ  ،الخصوص

اتفاق#ة نیوsورك في صورتها النهائ#ة لم تنظم إم@ان#ة تطبیU قواعد القانون  هیئة التح@#م، ذلك أنّ 

) 2( المادة الخامسة فقرة كده  نصّ أوهو ما @م التح@#م، الوطني إلا في المرحلة التال#ة لصدور حُ 

لوب منه @ون قانون البلد المطSح@م  ،@م المح@مینفي مجال ب#ان أسSاب رفض الاعتراف وتنفیذ حُ 

 الوطني لا یجیز تسو#ة النزاع عن طرUs التح@#م.  الاعتراف أو التنفیذ بواسطة قضائه

  وتنفیذ أح@ام المح@مین الأجنب#ة ،Sشأن الاعتراف م1958 اتفاق#ة نیوsورك لسنةو@انت 

ز فیها أن یتعلS Uمسألة من المسائل التي یجو و ، ثره@ن لاتفاق التح@#م أن یرتب أ#م حتى اشترطت

الاتفاق#ة لم تتعرض لب#ان المسائل التي یجوز أو لا یجوز حلها عن  لاح´ أنّ ومن الم التح@#م. 

ولذلك ینSغي الSحث عن القانون الذE یتعین الرجوع إل#ه لمعرفة قابل#ة النزاع  ؛طرUs التح@#م

من الاتفاق#ة إلى قانون الدولة المطلوب تنفیذ الح@م  )5(من المادة  )2(أشارت الفقرة  ف#ماللتح@#م. 

  .)1(في إقل#مها، للتأكد من قابل#ة النزاع للتح@#م

																																																													
)1( U395، صد. سام#ة راشد، مرجع ساب. 

 
 

ت صّ ن حیثSشأن تنفیذ قرارات التح@#م الأجنب#ة،  م1927 لسنةلى اتفاق#ة جنیف إوSالعودة 

ا یجوز مّ لنزاع معلى شرو| الاعتراف Sالقرار وتنفیذه، ومن بین هذه الشرو| أن #@ون موضوع ا

 .)1(، وفقاً لقانون الدولة التي #طلب منها الاعتراف Sالقرار وتنفیذهعرضه على التح@#م

 الناظر، قد م@نت القاضي م1961الدولي سنة للتح@#م التجارE و@انت الاتفاق#ة الأوروz#ة 

لتح@#م ل ن #@ون خاضعاً أذا @ان النزاع لا #م@ن إ ،لا #عترف Sالاتفاق#ة التح@#م#ةأفي القض#ة 

 .)S)2موجب قانون المح@مة

ن مسألة قابل#ة النزاع للتح@#م Sطرsقة ، لم تبیّ م1953اتفاق#ة جامعة الدول العرz#ة لسنة  اأمّ 

#ما اكتفت ف و لا یجوز حلها عن طرUs التح@#م،لم تتعرض لب#ان المسائل التي یجوز أ ذإ ؛مSاشرة

إلى رفض طلب ح@م المح@مین، إذا @ان قانون الدولة  الإشارةSالاتفاق#ة ذات المادة الثالثة من 

 . )3(المطلوب منها تنفیذ الح@م لا یجیز حل موضوع النزاع عن طرUs التح@#م

امعة الدول واتفاق#ة جللتح@#م التجارE الدولي،  الاتفاق#ات الدول#ة منفي ضوء ما تقدم،   

جوز فیها ، أو لا یلم تتضمن نصوصاً لمعالجة المسائل التي یجوز فیها التح@#مفهي  العرz#ة،

تأتي أهم#ة تحدید المسائل المتعلقة Sقابل#ة التح@#م من عدمها نظراً للنتائج الخطیرة حیث  ،التح@#م

 ها:على عدم احترام تلك القواعد وأهمّ التي تترتب 

																																																													
 :جاء فیهام 1927یلول لعام أ 26عقودة بتارsخ ) من اتفاق#ة جنیف الم2) الفقرة (1انظر نص المادة ( ) 1(

Article1 
 (b) That the subject-matter of the award is capable of settlement by arbitration under 

the law of the country in which the award is sought to be relied upon;  
ن#سان  21/ج) الاتفاق#ة الأوروz#ة للتح@#م التجارE الدولي المعقودة في جنیف بتارsخ 2) الفقرة (6انظر المادة ( )2(

 . 7/1/1964ووضعت حیز التنفیذ في  م،1961
        ة والقانون#ة في العلاقات الدول#ة الخاصةالرفاعي، اتفاق التح@#م والمش@لات العمل# د العل#مد. أشرف عب )4(

 .329، ص2003الف@ر الجامعي، الإس@ندرsة، دار 
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وإزاء ما تبین خلال مناقشات مؤتمر الأمم المتحدة من استحالة الوصول إلى قاعدة 

 التي لا یجوز فیها ذلك، اتجهو موضوع#ة موحدة تحدد المسائل التي یجوز التح@#م في شأنها 

المؤتمرون إلى الاكتفاء Sالإشارة للمبدأ العام مع إحاطته Sالقدر المم@ن من الضمانات التي تكفل 

 عدم التوسع في تطب#قاته. 

وتحق#قاً لهذا الغرض حرص المؤتمر على تسجیل رفضه لإقحام ف@رة النظام العام في هذا 
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)1( U395، صد. سام#ة راشد، مرجع ساب. 

 
 

ت صّ ن حیثSشأن تنفیذ قرارات التح@#م الأجنب#ة،  م1927 لسنةلى اتفاق#ة جنیف إوSالعودة 

ا یجوز مّ لنزاع معلى شرو| الاعتراف Sالقرار وتنفیذه، ومن بین هذه الشرو| أن #@ون موضوع ا

 .)1(، وفقاً لقانون الدولة التي #طلب منها الاعتراف Sالقرار وتنفیذهعرضه على التح@#م

 الناظر، قد م@نت القاضي م1961الدولي سنة للتح@#م التجارE و@انت الاتفاق#ة الأوروz#ة 

لتح@#م ل ن #@ون خاضعاً أذا @ان النزاع لا #م@ن إ ،لا #عترف Sالاتفاق#ة التح@#م#ةأفي القض#ة 

 .)S)2موجب قانون المح@مة

ن مسألة قابل#ة النزاع للتح@#م Sطرsقة ، لم تبیّ م1953اتفاق#ة جامعة الدول العرz#ة لسنة  اأمّ 

#ما اكتفت ف و لا یجوز حلها عن طرUs التح@#م،لم تتعرض لب#ان المسائل التي یجوز أ ذإ ؛مSاشرة

إلى رفض طلب ح@م المح@مین، إذا @ان قانون الدولة  الإشارةSالاتفاق#ة ذات المادة الثالثة من 

 . )3(المطلوب منها تنفیذ الح@م لا یجیز حل موضوع النزاع عن طرUs التح@#م

امعة الدول واتفاق#ة جللتح@#م التجارE الدولي،  الاتفاق#ات الدول#ة منفي ضوء ما تقدم،   

جوز فیها ، أو لا یلم تتضمن نصوصاً لمعالجة المسائل التي یجوز فیها التح@#مفهي  العرz#ة،

تأتي أهم#ة تحدید المسائل المتعلقة Sقابل#ة التح@#م من عدمها نظراً للنتائج الخطیرة حیث  ،التح@#م

 ها:على عدم احترام تلك القواعد وأهمّ التي تترتب 

																																																													
 :جاء فیهام 1927یلول لعام أ 26عقودة بتارsخ ) من اتفاق#ة جنیف الم2) الفقرة (1انظر نص المادة ( ) 1(

Article1 
 (b) That the subject-matter of the award is capable of settlement by arbitration under 

the law of the country in which the award is sought to be relied upon;  
ن#سان  21/ج) الاتفاق#ة الأوروz#ة للتح@#م التجارE الدولي المعقودة في جنیف بتارsخ 2) الفقرة (6انظر المادة ( )2(

 . 7/1/1964ووضعت حیز التنفیذ في  م،1961
        ة والقانون#ة في العلاقات الدول#ة الخاصةالرفاعي، اتفاق التح@#م والمش@لات العمل# د العل#مد. أشرف عب )4(

 .329، ص2003الف@ر الجامعي، الإس@ندرsة، دار 
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ه إذا ما اتفU الأطراف على التح@#م في أ#ة مسالة تتعلS Uالنظام العام، أو في مخالفة أ#ة أنّ  -1

 .لمطلUالSطلان ا ،هذا الاتفاق مصیره #@ون قاعدة آمرة لا یجوز الاتفاق على مخالفتها، فإنّ 

أو الح@م الصادر  ،هذا الاتفاق و#ستط#ع أE طرف أو @ل من له مصلحة أن #طلب إSطال

بل و#ستط#ع القاضي الوطني أن یتصد} من تلقاء نفسة لإSطال هذا الاتفاق أو الح@م  ،ف#ه

  .)1(بناء على هذا الاتفاق ،الصادر

عر القاضي ه إذا ما شسواء أكان التح@#م داخل#اً أو دول#اً وsراد تنفیذه داخل بلد القاضي، فإنّ    -2

أن هذا الاتفاق أو الح@م، Sحسب الأحوال، مخالف للنظام العام أو القواعد الآمرة داخل بلده، 

التطبیU  لأن القانون الواجب ؛ه یجوز له أن یرفض تنفیذ هذا الح@م لمخالفته للنظام العامفإنّ 

 .)2(في هذه الحالة هو قانون القاضي

غیر المم@ن للقانون واجب التطبیU على موضوع النزاع أو اختلاف م@ان التح@#م الذE  فمن ،لذلك

أو وجود ما #سمى Sالنظام  ،یجرE في الخارج، أو وجود جنس#ات مختلفة للأطراف أو المح@مین

من الدول  @انتذا إ لا س#ماالعام الدولي، أن #طمس الهو#ة القوم#ة للدولة المراد تنفیذ الح@م فیها، 

 . النام#ة

 

 

 

 

																																																													
 .245د. نارsمان عبد القادر، مرجع سابU، ص   )1(
النهضة العرz#ة، القاهرة،  ، الطSعة الأولى، دار1994لسنة  27د. أحمد الصاوE، التح@#م طSقاً للقانون  )2(

  .241، ص 2002

 
 

 الثالث لم6حثا                                        

لا یجوز اعت6ارها محلاً لاتفاق التح/3م منازعات  

 دEونظام التح@#م السعو  نظام التح@#م على الأقل في القانون الأردني في الواقع ما زال 

Sحیث  ،#متسوsتها SطرUs التح@ یجوز في #حددا المسائل التي لا لم  ،استثناء ماومن على شاكلته

#ظل الأصل هو اختصاص قضاء الدولة Sالفصل في @افة المنازعات SاعتSاره صاحب الولا#ة 

عینة لا د نطاقه Sمنازعات مالعامة في تحقیU الحما#ة للحقوق والمراكز القانون#ة. فالتح@#م یتحدّ 

 یتعداها، وهي تلك التي یجوز فیها الصلح فق~. 

لا یجوز التح@#م في المسائل التي لا یجوز ": ) من قانون التح@#م الأردني9( لمادةوفقاً ل

  #مالمسائل التي لا یجوز تسوsتها SطرUs التح@ ،لا #حدد في الحق#قة فیها الصلح". وهذا النصّ 

 ما #حیل Sشأنها إلى القواعد الخاصة Sعقد الصلح. وإنّ 

:" مع عدم هفي المادة الثان#ة منه على أنّ  نصّ ، هـ1433لسنة  التح@#م السعودEنظام  ماأ

لا ]...[وأح@ام الاتفاق#ات الدول#ة التي تكون المملكة طرفا فیها  ،سلام#ةخلال Sأح@ام الشرsعة الإالإ

والتي لا یجوز فیها  ،الشخص#ةتسرE أح@ام هذا النظام على المنازعات المتعلقة Sالأحوال 

 . )1(الصلح"

المسائل التي لا یجوز فیها الصلح، وهي المسائل  دقد حدّ فالقانون المدني المصرE ا مّ أ

ه یجوز الصلح على المسائل المال#ة مع مراعاة أنّ  ،)S)2الحالة الشخص#ة أو Sالنظام العامالمتعلقة 

 .)3(، أو التي تنشأ عن ارتكاب جرائملى الحالة الشخص#ةالتي ترتب ع

																																																													
 هـ.1433) من نظام التح@#م السعودE لسنة 2المادة ( )1(
 .من القانون المدني المصرE  551المادة  )2(
 .51، صحمد Sشیر الشرایرS ،Eطلان ح@م التح@#م، مرجع سابUأد.  )2(
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ه إذا ما اتفU الأطراف على التح@#م في أ#ة مسالة تتعلS Uالنظام العام، أو في مخالفة أ#ة أنّ  -1

 .لمطلUالSطلان ا ،هذا الاتفاق مصیره #@ون قاعدة آمرة لا یجوز الاتفاق على مخالفتها، فإنّ 

أو الح@م الصادر  ،هذا الاتفاق و#ستط#ع أE طرف أو @ل من له مصلحة أن #طلب إSطال

بل و#ستط#ع القاضي الوطني أن یتصد} من تلقاء نفسة لإSطال هذا الاتفاق أو الح@م  ،ف#ه

  .)1(بناء على هذا الاتفاق ،الصادر

عر القاضي ه إذا ما شسواء أكان التح@#م داخل#اً أو دول#اً وsراد تنفیذه داخل بلد القاضي، فإنّ    -2

أن هذا الاتفاق أو الح@م، Sحسب الأحوال، مخالف للنظام العام أو القواعد الآمرة داخل بلده، 

التطبیU  لأن القانون الواجب ؛ه یجوز له أن یرفض تنفیذ هذا الح@م لمخالفته للنظام العامفإنّ 

 .)2(في هذه الحالة هو قانون القاضي

غیر المم@ن للقانون واجب التطبیU على موضوع النزاع أو اختلاف م@ان التح@#م الذE  فمن ،لذلك

أو وجود ما #سمى Sالنظام  ،یجرE في الخارج، أو وجود جنس#ات مختلفة للأطراف أو المح@مین

من الدول  @انتذا إ لا س#ماالعام الدولي، أن #طمس الهو#ة القوم#ة للدولة المراد تنفیذ الح@م فیها، 

 . النام#ة

 

 

 

 

																																																													
 .245د. نارsمان عبد القادر، مرجع سابU، ص   )1(
النهضة العرz#ة، القاهرة،  ، الطSعة الأولى، دار1994لسنة  27د. أحمد الصاوE، التح@#م طSقاً للقانون  )2(

  .241، ص 2002

 
 

 الثالث لم6حثا                                        

لا یجوز اعت6ارها محلاً لاتفاق التح/3م منازعات  

 دEونظام التح@#م السعو  نظام التح@#م على الأقل في القانون الأردني في الواقع ما زال 

Sحیث  ،#متسوsتها SطرUs التح@ یجوز في #حددا المسائل التي لا لم  ،استثناء ماومن على شاكلته

#ظل الأصل هو اختصاص قضاء الدولة Sالفصل في @افة المنازعات SاعتSاره صاحب الولا#ة 

عینة لا د نطاقه Sمنازعات مالعامة في تحقیU الحما#ة للحقوق والمراكز القانون#ة. فالتح@#م یتحدّ 

 یتعداها، وهي تلك التي یجوز فیها الصلح فق~. 

لا یجوز التح@#م في المسائل التي لا یجوز ": ) من قانون التح@#م الأردني9( لمادةوفقاً ل

  #مالمسائل التي لا یجوز تسوsتها SطرUs التح@ ،لا #حدد في الحق#قة فیها الصلح". وهذا النصّ 

 ما #حیل Sشأنها إلى القواعد الخاصة Sعقد الصلح. وإنّ 

:" مع عدم هفي المادة الثان#ة منه على أنّ  نصّ ، هـ1433لسنة  التح@#م السعودEنظام  ماأ

لا ]...[وأح@ام الاتفاق#ات الدول#ة التي تكون المملكة طرفا فیها  ،سلام#ةخلال Sأح@ام الشرsعة الإالإ

والتي لا یجوز فیها  ،الشخص#ةتسرE أح@ام هذا النظام على المنازعات المتعلقة Sالأحوال 

 . )1(الصلح"

المسائل التي لا یجوز فیها الصلح، وهي المسائل  دقد حدّ فالقانون المدني المصرE ا مّ أ

ه یجوز الصلح على المسائل المال#ة مع مراعاة أنّ  ،)S)2الحالة الشخص#ة أو Sالنظام العامالمتعلقة 

 .)3(، أو التي تنشأ عن ارتكاب جرائملى الحالة الشخص#ةالتي ترتب ع

																																																													
 هـ.1433) من نظام التح@#م السعودE لسنة 2المادة ( )1(
 .من القانون المدني المصرE  551المادة  )2(
 .51، صحمد Sشیر الشرایرS ،Eطلان ح@م التح@#م، مرجع سابUأد.  )2(
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حیث  ،ع المصرE ع السعودE والمشرّ ه المشرّ ا جاء Sردني عمّ ع الألم یبتعد المشرّ وzذلك 

لمادة ا ، وقد عبر عن ذلك في نصّ في المسائل التي یجوز فیها الصلحن #@ون التح@#م أاشتر| 

 . )1() من قانون التح@#م9(

سائل نستعرضها من خلال المو  ،جوانب لا یجوز فیها التح@#مهناك  ن أنّ یتبیّ  ،ما تقدّ ممّ 

لتعلقها  ؛ومسائل الأحوال الشخص#ة التي لا یجوز فیها التح@#م ،Sالنظام العام @مطلب أولالمتعلقة 

 @مطلب ثاني: Sطب#عتها Sالنظام العام

 ولالمطلب الأ 

 المسائل المتعلقة 6النظام العام

انها الأصول والق#م العل#ا التي تش@ل @# ةمجموع لىإلنظام العام في الدولة ا ینصرف مفهوم

المعنوE وترسم صورة الح#اة الإنسان#ة المثلى فیها وحر@تها نحو تحقیU أهدافها، س#اس#ة @انت أو 

وهي تفرض نفسها على مختلف أنواع العلاقات القانون#ة في  .أو خلق#ة ،أو اقتصاد#ة ،اجتماع#ة

وتSطل @افة  ،في صورة قواعد قانون#ة آمرة تح@م هذه القواعدالدولة وجوداً وأثراً، وهي دائماً ما تكون 

 .)2(لكالتصرفات، عقد#ة @انت أو غیر ذ

مطردة بین القواعد الآمرة والنظام العام، فالقواعد الوث#قة و Sال فالعلاقة دائما وابداً تتمیز 

ام العام تتعلS Uالنظعلى الع@س ل#س @ل قاعدة آمرة و  .المتعلقة Sالنظام العام هي دائماً قواعد آمرة

 ،والظروف الأوقاتع آمرة في Sعض من القواعد ما یراها المشرّ ف ،)3(أو المصالح العل#ا في الSلاد

																																																													
 ردني.) من قانون التح@#م الأ9المادة ( )1(
د. ع@اشة محمد عبد العال، التح@#م في العلاقات الخاصة الدول#ة والداخل#ة، الجزء  الجمال.د. مصطفى محمد  )1(

، التح@#م والنظام #اد برداتأ. د. 153، صم1998 الحلبي الحقوق#ة، لبنان، الأول، الطSعة الأولى، منشورات 
 . 154ص 2004 العام، دراسة مقارنة، الطSعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوق#ة،

 .42د. أحمد الصاوE، مرجع سابU، ص )2(

 
 

القواعد المتعلقة Sالتسعیرة الجبرsة SالنسSة لسلعة معینة في وقت معین. فإذا ما انتهت الظروف @

عنها الحصار، وsجوز الاتفاق على مخالفة هذه  ع أن #فكّ المح#طة بهذه السلعة #ستط#ع المشرّ 

 التسعیرة الإجSارsة. 

على عدم جواز  ة،ع في نها#ة @ل قاعدة آمر المشرّ  لا #شتر| أن ینصّ  هفإنّ  ،هناومن 

 Eه في النظام القانوني الذS التوجهات المح#طةS مخالفتها، بل #ستط#ع القاضي أن #عمل ف@ره بتأثره

تخلص ما إذا @انت القاعدة المعروضة عل#ه آمرة من عدمه، وما إذا #طSقه، حتى #ستط#ع أن #س

@انت متعلقة Sالنظام العام من عدمه. وتتولى محاكم الدولة، @قاعدة عامة تحدید ما إذا @انت 

 . )1(المسألة متعلقة أو غیر متعلقة Sالنظام العام فیها

التح@#م Sما یخالف النظام العام مسألة عدم جواز ل ردني قد تعرضع الأو@ان قانون المشرّ 

 .)2(ون موضوعها هو Sطلان ح@م التح@#م#@

 #اً لا ف#ما @ان خالصاً للعبد تمشإ ،على عدم جواز التح@#مقد استقر القضاء السعودE  امّ أ 

 ف#ما #مسّ القضاء صاحب الولا#ة العامة  نّ أ ، على اعتSارمع مهام ومفهوم الدولة المعاصرة

القضاء السعودE شر| التح@#م بین طرفین سعودیین في  عندما اعتبر، المصالح العامة للمجتمع

لعام 4/ت/143القرار رقم  حیث قضى ،الأمر متعلS Uالنظام العام نّ أشرطاً Sاطلاً SاعتSار  نالخارج

الاتفاق على  ،لا یجوز للطرفین السعودیین:"هSأنّ  هـ الصادر عن هیئة التدقیU بدیوان المظالم1412

 .)3(التح@#م خارج المملكة"

																																																													
 .188د. أحمد محمد عبد البد#ع شتا، مرجع سابU، ص  )1(
 ردني./ب) من قانون التح@#م الأ49المادة ( )2(
لا یجوز للطرفین  :هـ الصادر عن هیئة التدقیU بدیوان المظالم. موضوعه1412لعام  4/ت/143القرار رقم  )3(

جاء ف#ه: (قضت الدائرة Sعدم جواز نظر الدعو} لوجود شر|  ،السعودیین الاتفاق على التح@#م خارج المملكة
یر في ا یثبت السم ،التح@#م على سند من وجود هذا الشر| في العقد موضوع الدعو} وتقد#م و@یل علیها

م لا #عدو أن في حین أن التح@# ،ح@#م ولائحته التنفیذ#ةواستناداً إلى نظام الت ،ضد المدع#ة إجراءات التح@#م
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حیث  ،ع المصرE ع السعودE والمشرّ ه المشرّ ا جاء Sردني عمّ ع الألم یبتعد المشرّ وzذلك 

لمادة ا ، وقد عبر عن ذلك في نصّ في المسائل التي یجوز فیها الصلحن #@ون التح@#م أاشتر| 

 . )1() من قانون التح@#م9(

سائل نستعرضها من خلال المو  ،جوانب لا یجوز فیها التح@#مهناك  ن أنّ یتبیّ  ،ما تقدّ ممّ 

لتعلقها  ؛ومسائل الأحوال الشخص#ة التي لا یجوز فیها التح@#م ،Sالنظام العام @مطلب أولالمتعلقة 

 @مطلب ثاني: Sطب#عتها Sالنظام العام

 ولالمطلب الأ 

 المسائل المتعلقة 6النظام العام

انها الأصول والق#م العل#ا التي تش@ل @# ةمجموع لىإلنظام العام في الدولة ا ینصرف مفهوم

المعنوE وترسم صورة الح#اة الإنسان#ة المثلى فیها وحر@تها نحو تحقیU أهدافها، س#اس#ة @انت أو 

وهي تفرض نفسها على مختلف أنواع العلاقات القانون#ة في  .أو خلق#ة ،أو اقتصاد#ة ،اجتماع#ة

وتSطل @افة  ،في صورة قواعد قانون#ة آمرة تح@م هذه القواعدالدولة وجوداً وأثراً، وهي دائماً ما تكون 

 .)2(لكالتصرفات، عقد#ة @انت أو غیر ذ

مطردة بین القواعد الآمرة والنظام العام، فالقواعد الوث#قة و Sال فالعلاقة دائما وابداً تتمیز 

ام العام تتعلS Uالنظعلى الع@س ل#س @ل قاعدة آمرة و  .المتعلقة Sالنظام العام هي دائماً قواعد آمرة

 ،والظروف الأوقاتع آمرة في Sعض من القواعد ما یراها المشرّ ف ،)3(أو المصالح العل#ا في الSلاد

																																																													
 ردني.) من قانون التح@#م الأ9المادة ( )1(
د. ع@اشة محمد عبد العال، التح@#م في العلاقات الخاصة الدول#ة والداخل#ة، الجزء  الجمال.د. مصطفى محمد  )1(

، التح@#م والنظام #اد برداتأ. د. 153، صم1998 الحلبي الحقوق#ة، لبنان، الأول، الطSعة الأولى، منشورات 
 . 154ص 2004 العام، دراسة مقارنة، الطSعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوق#ة،

 .42د. أحمد الصاوE، مرجع سابU، ص )2(

 
 

القواعد المتعلقة Sالتسعیرة الجبرsة SالنسSة لسلعة معینة في وقت معین. فإذا ما انتهت الظروف @

عنها الحصار، وsجوز الاتفاق على مخالفة هذه  ع أن #فكّ المح#طة بهذه السلعة #ستط#ع المشرّ 

 التسعیرة الإجSارsة. 

على عدم جواز  ة،ع في نها#ة @ل قاعدة آمر المشرّ  لا #شتر| أن ینصّ  هفإنّ  ،هناومن 

 Eه في النظام القانوني الذS التوجهات المح#طةS مخالفتها، بل #ستط#ع القاضي أن #عمل ف@ره بتأثره

تخلص ما إذا @انت القاعدة المعروضة عل#ه آمرة من عدمه، وما إذا #طSقه، حتى #ستط#ع أن #س

@انت متعلقة Sالنظام العام من عدمه. وتتولى محاكم الدولة، @قاعدة عامة تحدید ما إذا @انت 

 . )1(المسألة متعلقة أو غیر متعلقة Sالنظام العام فیها

التح@#م Sما یخالف النظام العام مسألة عدم جواز ل ردني قد تعرضع الأو@ان قانون المشرّ 

 .)2(ون موضوعها هو Sطلان ح@م التح@#م#@

 #اً لا ف#ما @ان خالصاً للعبد تمشإ ،على عدم جواز التح@#مقد استقر القضاء السعودE  امّ أ 

 ف#ما #مسّ القضاء صاحب الولا#ة العامة  نّ أ ، على اعتSارمع مهام ومفهوم الدولة المعاصرة

القضاء السعودE شر| التح@#م بین طرفین سعودیین في  عندما اعتبر، المصالح العامة للمجتمع

لعام 4/ت/143القرار رقم  حیث قضى ،الأمر متعلS Uالنظام العام نّ أشرطاً Sاطلاً SاعتSار  نالخارج

الاتفاق على  ،لا یجوز للطرفین السعودیین:"هSأنّ  هـ الصادر عن هیئة التدقیU بدیوان المظالم1412

 .)3(التح@#م خارج المملكة"

																																																													
 .188د. أحمد محمد عبد البد#ع شتا، مرجع سابU، ص  )1(
 ردني./ب) من قانون التح@#م الأ49المادة ( )2(
لا یجوز للطرفین  :هـ الصادر عن هیئة التدقیU بدیوان المظالم. موضوعه1412لعام  4/ت/143القرار رقم  )3(

جاء ف#ه: (قضت الدائرة Sعدم جواز نظر الدعو} لوجود شر|  ،السعودیین الاتفاق على التح@#م خارج المملكة
یر في ا یثبت السم ،التح@#م على سند من وجود هذا الشر| في العقد موضوع الدعو} وتقد#م و@یل علیها

م لا #عدو أن في حین أن التح@# ،ح@#م ولائحته التنفیذ#ةواستناداً إلى نظام الت ،ضد المدع#ة إجراءات التح@#م
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النطاق الموضوعي لمحل اتفاق التحكيم في النظام السعودي     -     د. أحمد محمود المساعدة

 
 

ف@رة النظام العام تلعب دوراً هاماً في مجال التح@#م، فهي تؤثر على  وعلى ما یبدو أنّ 

تؤثر  @ما ،مشروع أو مخالفاً للنظام العام سبب اتفاق التح@#م، فیSطل الاتفاق إذا @ان سبSه غیر

عند  من إرادة الأطراف #ظهر هذا التأثیر في الحدّ  اذ ؛التح@#م ف@رة النظام العام على محل اتفاق

  لمح@مدون انتظار صدور ح@م ا ،التمسك بSطلان الاتفاق فوراً  ،إبرام الاتفاق، فیترتب على ذلك

  .)1(رفع دعو} أصل#ة بSطلانه ثمّ 

ن موضوع ه #@في أن #@و إلى أنّ  اتجه رأE الفقه العام،وفي مجال التح@#م وعلاقته Sالنظام 

ق Sاطل هذا الاتفا التح@#م منازعة تخضع لإحد} القواعد الآمرة، حتى نستط#ع القول Sأنّ اتفاق 

 .)2(وغیر قابل لعرضه على التح@#م

																																																													
#@ون قضاء خاصاً یلجأ إل#ه الأفراد لقضي منازعاتهم Sعیداً عن الإجراءات التي تضعها الدولة لت#سیر عمل#ة 

حاكم ما @ان هذا القضاء الخاص #سیر جنSاً إلى جنب مع القضاء العادE الذE یتمثل في الولمّ  .التقاضي
م #شأ أن ل ولي الأمر فإنّ  ،المنازعاتوأسندت إلیها ولا#ة الفصل في  ،قضاتها وعینت ،تها الدولةالتي أنشأ

@ون وف#ه اشتر| أن # ،فأصدر نظام التح@#م ،یترك هذا النوع من أسلوب التقاضي دون حما#ة ودون رقاSة
لتنفیذ#ة وأضافت اللائحة ا ،المح@م من النص في العقد موضوع ذوE الخبرة حسن السیرة والسلوك @امل الأهل#ة

وأن #@ون رئ#س المح@مین عند تعددهم  ،للنظام المذ@ور أن #@ون المح@م من الوطنیین أو الأجانب المسلمین
م للجهة وأعطى النظا .على درا#ة Sالقواعد الشرع#ة والأنظمة التجارsة والعرف والتقالید السارsة في المملكة

قة التح@#م ابتداء من اعتماد وث# ،أساس#اً في اله#منة والأشراف على التح@#مالمختصة أصلاً بنظر النزاع دوراً 
 ا @انت المنازعة الماثلة تدخل فيولمّ  .ونظر الاعتراض المقدم من الخصوم ،وانتهاء بتنفیذ ح@م المح@مین
ورخ Sسو#سرا sالدعو} على الاتفاق على التح@#م خارج المملكة في مدینة ز  فإنّ  ،ولا#ة القضاء السعودE أصلاً 

المشار  ه یتعارض مع نظام التح@#م السعودE ولائحته التنفیذ#ةوفقاً لقوانین غرفة التجارة الدول#ة فضلاً عن أنّ 
ه #عتبر SمثاSة اتفاق على سلب ولا#ة القضاء وحجSه عن نظر النزاع الداخل في اختصاصه فإنّ  ،إلیها سلفاً 

ن معه ا @ان یتعیممّ  ،و#@ون معه هذا الشر| Sاطلاً Sطلاناً مطلقاً  ،ا یتعارض مع النظام العام في المملكةممّ 
وتصدE  ،لوجود شر| التح@#م ؛القضاء برفض الدفع المبد` من الشر@ة المدعى علیها Sعدم قبول الدعو} 

سلام#ة ونظام لإا، التح@#م في الشرsعة راجع تفص#لاً : نضال جبر البلوE  الدائرة للفصل في موضوع النزاع).
 .  130، ص2012 ردن،ح@#م السعودE، دار الثقافة للنشر والتوزsع، عمان، الأالت

 .251د. نارsمان عبد القادر، مرجع سابU، ص  )1(
 .156د. مصطفى محمد الجمال. د. ع@اشة محمد عبد العال، مرجع سابU، ص  )2(

 
 

الSطلان لا یلحU اتفاق التح@#م Sمجرد اتفاق الأطراف على  أنّ  جانب آخر ف#ما یر}  

 البتّ  ذلك أن یتضمن إخضاع منازعه للتح@#م تتعلU بإحد} القواعد الآمرة، بل یجب إضافةً إلى

 . )1(في هذه المنازعة عن طرUs التح@#م مخالفة للنظام العام

، فإذا @ان الاتفاق على التح@#م #حمل بین ط#اته محلاً هذا الاتجاهمن جانبنا نؤsد   

ن جوانSه هذا الاتفاق #حمل بی حیثلا یجوز الاتفاق على مخالفتها،  ،لنزاعات تتعلS Uالنظام العام

Sاطلاً  عد#ُ  الاتفاق في هذه الحالة لأنّ  ؛عوامل إSطاله، و#صSح اتفاق الأطراف غیر قابل للتنفیذ

م في مSاشرته لخصومة التح@#م دون أن یلتفت لهذا الSطلان ح@ّ ا إذا استمر المُ Sطلاناً مطلقاً. أمّ 

 اً #عدّ هذا الح@م أ#ض لاختصاص Sالاختصاص، فإنّ طSقاً لمبدأ ا ،أو للدفع المقدم من أحد الخصوم

 لوقوعه على مسألة تتعلS Uالنظام العام.  ؛غیر قابل للتنفیذ

ر قضاء التح@#م سن اعتماد المشرع الأردني ف@رة النظام العام لحإمهما #@ن من أمر، ف

ذلك القضاء لم #أخذ نصیSه الكافي من المنازعات  بوضوح على أنّ  عن Sعض المسائل، یدلّ 

من زsادة ذلك النصیب Sالتفرقة بین النظام العام الداخلي  Sالمقارنة بنصیب قضاء الدولة، ولا بدّ 

 من الثاني. عدّ من الأول #ُ  عدّ والنظام العام الدولي، فل#س @ل ما #ُ 

Sالنظام  متصلة عدّ تُ  ،ن الداخليل#س @ل مسالة منظمة Sقواعد آمرة في القانو  هفالواقع أنّ  

فلا یجب  .لتخرج Sالتالي من نطاق المسائل التي لا یجوز تسوsتها Sطرق التح@#م ،العام الدولي

وما إذا @انت منظمة Sقواعد آمرة من عدمه  ،النظر فق~ إلى الأساس القاعدE للمسألة محل النزاع

تSارات النظام وتعارضها مع اع ،في تلك المسألةبل النظر أ#ضاً إلى الآثار الواقع#ة والفعل#ة للفصل 

العام الدولي. لذلك یجب عدم العمل على اتساع الفجوة بین معاییر النظام العام الداخلي والنظام 

 العام الدولي في التح@#م التجارE الدولي. 

																																																													
 .182، دار النهضة العرz#ة، ص د. محسن شفیU، التح@#م التجارE الدولي، دراسة في قانون التجارة الدول#ة )3(
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ف@رة النظام العام تلعب دوراً هاماً في مجال التح@#م، فهي تؤثر على  وعلى ما یبدو أنّ 

تؤثر  @ما ،مشروع أو مخالفاً للنظام العام سبب اتفاق التح@#م، فیSطل الاتفاق إذا @ان سبSه غیر

عند  من إرادة الأطراف #ظهر هذا التأثیر في الحدّ  اذ ؛التح@#م ف@رة النظام العام على محل اتفاق

  لمح@مدون انتظار صدور ح@م ا ،التمسك بSطلان الاتفاق فوراً  ،إبرام الاتفاق، فیترتب على ذلك

  .)1(رفع دعو} أصل#ة بSطلانه ثمّ 

ن موضوع ه #@في أن #@و إلى أنّ  اتجه رأE الفقه العام،وفي مجال التح@#م وعلاقته Sالنظام 

ق Sاطل هذا الاتفا التح@#م منازعة تخضع لإحد} القواعد الآمرة، حتى نستط#ع القول Sأنّ اتفاق 

 .)2(وغیر قابل لعرضه على التح@#م

																																																													
#@ون قضاء خاصاً یلجأ إل#ه الأفراد لقضي منازعاتهم Sعیداً عن الإجراءات التي تضعها الدولة لت#سیر عمل#ة 

حاكم ما @ان هذا القضاء الخاص #سیر جنSاً إلى جنب مع القضاء العادE الذE یتمثل في الولمّ  .التقاضي
م #شأ أن ل ولي الأمر فإنّ  ،المنازعاتوأسندت إلیها ولا#ة الفصل في  ،قضاتها وعینت ،تها الدولةالتي أنشأ

@ون وف#ه اشتر| أن # ،فأصدر نظام التح@#م ،یترك هذا النوع من أسلوب التقاضي دون حما#ة ودون رقاSة
لتنفیذ#ة وأضافت اللائحة ا ،المح@م من النص في العقد موضوع ذوE الخبرة حسن السیرة والسلوك @امل الأهل#ة

وأن #@ون رئ#س المح@مین عند تعددهم  ،للنظام المذ@ور أن #@ون المح@م من الوطنیین أو الأجانب المسلمین
م للجهة وأعطى النظا .على درا#ة Sالقواعد الشرع#ة والأنظمة التجارsة والعرف والتقالید السارsة في المملكة

قة التح@#م ابتداء من اعتماد وث# ،أساس#اً في اله#منة والأشراف على التح@#مالمختصة أصلاً بنظر النزاع دوراً 
 ا @انت المنازعة الماثلة تدخل فيولمّ  .ونظر الاعتراض المقدم من الخصوم ،وانتهاء بتنفیذ ح@م المح@مین
ورخ Sسو#سرا sالدعو} على الاتفاق على التح@#م خارج المملكة في مدینة ز  فإنّ  ،ولا#ة القضاء السعودE أصلاً 

المشار  ه یتعارض مع نظام التح@#م السعودE ولائحته التنفیذ#ةوفقاً لقوانین غرفة التجارة الدول#ة فضلاً عن أنّ 
ه #عتبر SمثاSة اتفاق على سلب ولا#ة القضاء وحجSه عن نظر النزاع الداخل في اختصاصه فإنّ  ،إلیها سلفاً 

ن معه ا @ان یتعیممّ  ،و#@ون معه هذا الشر| Sاطلاً Sطلاناً مطلقاً  ،ا یتعارض مع النظام العام في المملكةممّ 
وتصدE  ،لوجود شر| التح@#م ؛القضاء برفض الدفع المبد` من الشر@ة المدعى علیها Sعدم قبول الدعو} 

سلام#ة ونظام لإا، التح@#م في الشرsعة راجع تفص#لاً : نضال جبر البلوE  الدائرة للفصل في موضوع النزاع).
 .  130، ص2012 ردن،ح@#م السعودE، دار الثقافة للنشر والتوزsع، عمان، الأالت

 .251د. نارsمان عبد القادر، مرجع سابU، ص  )1(
 .156د. مصطفى محمد الجمال. د. ع@اشة محمد عبد العال، مرجع سابU، ص  )2(

 
 

الSطلان لا یلحU اتفاق التح@#م Sمجرد اتفاق الأطراف على  أنّ  جانب آخر ف#ما یر}  

 البتّ  ذلك أن یتضمن إخضاع منازعه للتح@#م تتعلU بإحد} القواعد الآمرة، بل یجب إضافةً إلى

 . )1(في هذه المنازعة عن طرUs التح@#م مخالفة للنظام العام

، فإذا @ان الاتفاق على التح@#م #حمل بین ط#اته محلاً هذا الاتجاهمن جانبنا نؤsد   

ن جوانSه هذا الاتفاق #حمل بی حیثلا یجوز الاتفاق على مخالفتها،  ،لنزاعات تتعلS Uالنظام العام

Sاطلاً  عد#ُ  الاتفاق في هذه الحالة لأنّ  ؛عوامل إSطاله، و#صSح اتفاق الأطراف غیر قابل للتنفیذ

م في مSاشرته لخصومة التح@#م دون أن یلتفت لهذا الSطلان ح@ّ ا إذا استمر المُ Sطلاناً مطلقاً. أمّ 

 اً #عدّ هذا الح@م أ#ض لاختصاص Sالاختصاص، فإنّ طSقاً لمبدأ ا ،أو للدفع المقدم من أحد الخصوم

 لوقوعه على مسألة تتعلS Uالنظام العام.  ؛غیر قابل للتنفیذ

ر قضاء التح@#م سن اعتماد المشرع الأردني ف@رة النظام العام لحإمهما #@ن من أمر، ف

ذلك القضاء لم #أخذ نصیSه الكافي من المنازعات  بوضوح على أنّ  عن Sعض المسائل، یدلّ 

من زsادة ذلك النصیب Sالتفرقة بین النظام العام الداخلي  Sالمقارنة بنصیب قضاء الدولة، ولا بدّ 

 من الثاني. عدّ من الأول #ُ  عدّ والنظام العام الدولي، فل#س @ل ما #ُ 

Sالنظام  متصلة عدّ تُ  ،ن الداخليل#س @ل مسالة منظمة Sقواعد آمرة في القانو  هفالواقع أنّ  

فلا یجب  .لتخرج Sالتالي من نطاق المسائل التي لا یجوز تسوsتها Sطرق التح@#م ،العام الدولي

وما إذا @انت منظمة Sقواعد آمرة من عدمه  ،النظر فق~ إلى الأساس القاعدE للمسألة محل النزاع

تSارات النظام وتعارضها مع اع ،في تلك المسألةبل النظر أ#ضاً إلى الآثار الواقع#ة والفعل#ة للفصل 

العام الدولي. لذلك یجب عدم العمل على اتساع الفجوة بین معاییر النظام العام الداخلي والنظام 

 العام الدولي في التح@#م التجارE الدولي. 

																																																													
 .182، دار النهضة العرz#ة، ص د. محسن شفیU، التح@#م التجارE الدولي، دراسة في قانون التجارة الدول#ة )3(
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النطاق الموضوعي لمحل اتفاق التحكيم في النظام السعودي     -     د. أحمد محمود المساعدة

 
 

فإذا @انت القواعد المقررة لSطلان التعامل على أساس الذهب أو عملة أجنب#ة هي من 

ه یجب النظر إلى الآثار الواقع#ة التي ترتبها تلك القواعد في د النظام العام الداخلي، فإنّ قواع

المعاملات الدول#ة، حیث ستحجم العدید من الشر@ات الأجنب#ة في مختلف مجالات السلع والخدمات 

  ي. ما قد یلحU الضرر Sالمصالح الوطن#ة والاقتصاد القو على التعامل مع الأطراف الوطن#ة، ممّ 

یجب أن یُنظر  ،تقدیر قابل#ة موضوع اتفاق التح@#م للتسو#ة SطرUs التح@#م فإنّ  ،وعل#ه

في  ومع ذلك یجب عدم التوسع ول#س Sمفهومه الداخلي. ،مه الدوليإل#ه حسب النظام العام Sمفهو 

لأساس#ة امفهوم النظام العام الدولي، لمجرد تشج#ع الاستثمارات داخل الSلاد، على حساب المقومات 

   .)1(التي هي أساس أمنه ومستقبله ،في المجتمع

 

 المطلب الثاني

 الأحوال الشخص3ة لا یجوز فیها التح/3م لتعلقها 6النظام العامفي  مسائل

، شخص#ة للفردSالحالة المسائل تتعلU و  ،Sالنظام العامتتعلS Uطب#عتها  هناك Sعض المسائل

   م لاأ تم مخالفتهام العام قد تعلS Uالنظیمعین  هناك نصّ ا إذا @ان Sحیث لا حاجة للSحث عمّ 

ففي هذا المطلب سوف نستعرض  .)2(تستهدف حما#ة المصالح العل#ا للمجتمع، منها أولاً واخیراً  لأنها

 لعام Sالفرع الثاني:#عتها Sالنظام امسائل تتعلS Uطبو  ،مسائل تتعلS Uالحالة الشخص#ة للفرد @فرع أول
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 الفرع الأول

 المسائل المتعلقة 6الحالة الشخص3ة للفرد

نها مسائل م ،لها هناك عدد من الجوانب ذات صلة Sالحالة الشخص#ة للفرد ینSغي التعرض

التجرsم ومسائل متعلقة S ،ومسائل تتعلS Uالأهل#ة والأحوال الشخص#ة ،تتعلS Uالحالة الشخص#ة

 نها تال#اً:بیّ نُ  ،والعقاب لها

 الحالة الشخص3ة   .1

لا یجوز التح@#م في مسائل الحالة الشخص#ة، وهي المر@ز القانوني الذE #حدد وضع 

الفرد SالنسSة للدولة والمجتمع. فلا یجوز التح@#م في مسائل الجنس#ة @الإقرار بها أو نفیها، أو @ون 

ز التح@#م یجو  الإنسان ذ@راً أو أنثى، أو ح#اً أو میتاً، أو مقدار عمره، أو @ونه متزوجاً أو مطلقاً، ولا

على وجود صحة أو Sطلان شرو| عقد زواج أو طلاق أو تفرUs جسماني، أو بنوة طفل، ف@ل 

 هذه المسائل مستSعدة تماماً من نطاق التح@#م. 

 الأهل3ة ومسائل الأحوال الشخص3ة  .2

ز على عدم قبول التح@#م في المسائل التي لا یجو  نصّ الذE السعودE  التح@#م لنظام وفقاً       

المسائل  نظامالحیث حدد ، هل#ة التصرفأ ن له لا ممّ إولا #صح الاتفاق على التح@#م  ،فیها الصلح

 . )1(وهي المسائل المتعلقة Sشخص الانسان دون الحقوق المال#ة ،التي لا یجوز فیها الصلح

حیث لا  هـ، 1433التح@#م السعودE الجدید لسنة جاء في المادة الثان#ة من نظام @ما   

 Eالأحوال الشخص#ة والمسائل التي لا یجوز فیها أتسرS ح@ام هذا النظام على المنازعات المتعلقة

   الصلح.

																																																													
 .هـ1403المادة الثان#ة من نظام التح@#م السعودE الملغي لسنة  )1(
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النطاق الموضوعي لمحل اتفاق التحكيم في النظام السعودي     -     د. أحمد محمود المساعدة

 
 

@ام حالأ التي لا یجوز التعاقد علیها في ردني قد حدد الحالاتالقانون المدني الأ و@ان

حوال ح@ام المتعلقة Sالأبوجه خاص الأعتبر من النظام العام ا حیث ، المتعلقة Sالأحوال الشخص#ة

 ،: @الأهل#ة والمیراث والأح@ام المتعلقة Sالانتقال، والإجراءات اللازمة للتصرف في الوقفالشخص#ة

وفي العقار والتصرف في المال المحجوز ومال الوقف ومال الدولة، وقوانین التسعیر الجبرE وسائر 

 .)1(لحاجة المستهلكین في الظروف الاستثنائ#ةالقوانین التي تصدر 

التي تشمل  حوال الشخص#ة الSحتةفي مسائل الأوالمقصود هنا عدم جواز التح@#م 

نظام الأسرة @الخطSة والزواج وحقوق بهلیتهم المتعلقة أ المنازعات المتعلقة Sحالة الأشخاص و 

نوة والطلاق، والتفرUs، والب ،الزوجینالزوجین، وواجSاتهم المتSادلة والمهر، ونظام الأموال بین 

والعلاقة بین الأصول والفروع، والالتزام Sالنفقة للأقارب والأصهار،  ،والإقرار Sالأبوة وإن@ارها

تSار ذن Sالإدارة وSالغیSة، واعوتصح#ح النسب والتبني، والولا#ة والوصا#ة والقوامة، والحجر والإ

 المنازعات والمسائل المتعلقة Sالموارsث والوصا#ا. لى إضافة إالمفقود میتاً، 

كون محلاً ت أن، على سبیل المثال لا الحصر، لا تصلح إذا @انت المسائل المتقدم ب#انهاف

الشخص في الأسرة، Sحیث لا یجوز مثلاً التح@#م في منازعة  لاتفاق التح@#م لاتصالها Sمر@ز

وSما  ،ي، وSما إذا @ان عقد الزواج صح#حاً أو Sاطلاً تتعلS Uما إذا @ان الولد شرع#اً أو غیر شرع

 التح@#م جائز في المصالح المال#ة التي تترتب علیها نّ إف ،إذا @ان الشخص وارثاً أو غیر وارث

ا أصابها من أضرار نتیجة اعتداء الزوج، أو الطعن في شرفها، @التعو#ض المستحU للزوجة عمّ 

الاتفاق على التح@#م في منازعات النفقة بین الزوجین  أو التعو#ض عن فسخ الخطSة، @ما یجوز

   .)2( هاتوزsعو  التر@ة والأقارب، وفي منازعات حصر

																																																													
 ) من القانون المدني الاردني.163انظر المادة ( )2(
 253د. نارsمان عبد القادر، مرجع سابU، ص  )1(

 
 

 المسائل المتعلقة 6التجر_م والعقاب   .3

عة S@افة المسائل المتعلقة Sالتجرsم والعقاب، فهي التي تستقبل الواقالن#اSة العامة تختص   

وتنزل الوصف والقید الصح#حین على  ،والمجني عل#هالمجرمة، وتتحقU من شخص#ة الجاني 

 تها إلى المح@مة مشفوعة Sأدلة الإثSات التي توافرتتحیل القض#ة برمّ  الواقعة محل التجرsم، ثمّ 

لدیها لإدانة الجاني على فعلته، فتنظر المح@مة في الواقعة، وتح@م Sما تراه مناسSاً Sعد التحقU من 

 والرد على الدفوع المقدمة في الدعو}، ف#صSح ،سماع الشهود والدفاعوSعد  ،أدلة الإثSات والنفي

 لحق#قة، ومآل التجرsم والعقاب. ل اً الح@م الصادر منها Sالبراءة أو الإدانة عنوان

جتمع ها تمثل المنّ إنائSة عن شخص المجني عل#ه فحسب، بل  تكون الن#اSة العامةلا و  

ستقرار وهما الردع والمنع اللازمین لا :هدفیها الرئ#سینه في القصاص من الجاني للوصول إلى وحقّ 

 .   تهوسلام أمن المجتمع

 قد فوالتشرsعات الجنائ#ة الخاصة،  ،ردني Sش@ل عامالأوSاستعراض مواد قانون العقوSات 

من الأهم#ة، وأسSغ علیها وصف المدافع الأول للحرsات والحرمات  @ثیرSردني الأ عالمشرّ أحاطها 

الضمانة الأكیدة لاستقرار المجتمع والمحافظة على أمنه وسلامته ضد أE تخرsب أو واعتبرها 

واعتبرت قواعده من النظام  ،عدوان، فأصSحت SحU من ضرورsات المجتمع التي لا غنى عنها

 .)1(العام التي لا یجوز الاتفاق على مخالفتها

																																																													
، 1/1/1960بتارsخ  )1487ر في الجرsدة الرسم#ة رقم (والمنشو  1960) لسنة 16ردني رقم (قانون العقوSات الأ )1(

وآخر تعد#لاته  2/5/2011تارsخ  5090والمنشور Sالجرsدة الرسم#ة رقم  8/2011والمعدل Sآخر قانون رقم 
 .2015لغا#ة سنة 
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لا یجوز  هعلقة Sالنظام العام، فإنّ وإذا @انت المواد الجنائ#ة والعقاب#ة من المواد الآمرة المت

 ّUالتالي لا #حSاق للأطراف أن یجعلوها محلاً لاتف الاتفاق على مخالفتها أو التصالح فیها، و

    .)1(التح@#م

لعامة لمجتمع تSاشرها الن#اSة الالدعو} الجنائ#ة حU  لأنّ  ؛فلا یجوز التح@#م في الجرائم

في الخصومة، ولا یجوز أن تكون الن#اSة طرفاً في المنازعات المعروضة على  اأصل# اطرفSصفتها 

  المحاكم المدن#ة ممنوعة من الفصل في المسائل الجنائ#ة.  إلى أنّ   نظراً   ،)2(التح@#م

مع و  و#قصد Sالجرائم التي #متنع فیها التح@#م، تلك الأفعال التي یجرمها القانون الجنائي، 

على التح@#م في الحقوق المدن#ة المتعلقة بهذه الجرائم، @التعو#ض عن الضرر ذلك یجوز الاتفاق 

 اء الجرsمة الواقعة عل#ه.المادE والأدبي الذE أصاب المجني عل#ه من جرّ 

ق جلسة  47لسنة  562قم طعن ر  :وقضت مح@مة النقض المصرsة في الح@م

ن تكون أ ، ولا #صحّ عن الجرsمة تتعلS Uالنظام العام تحدید مسؤول#ة الجاني Sأنّ ، 2/12/1980

ه عل#، الذE عول إذا @ان دفاع المطعون عل#هالح@م هو:"  حیث أنّ  ،محلاً للصلح أو التح@#م

 لّ طلب من @شخص  ىالاحتكام إل ى، أنه اتفU مع الطاعن علالح@م المطعون ف#ه في قضائه

 من یثبت أنّ  ىاحتف´ بهما ل#سلمهما إل ،جن#ه 1000نفسه سنداً Sمبلغ  ىواحد منهما أن #حرر عل

الح@م استSان له أن المطعون عل#ه هو صاحب الحS Uعد أن ظهر له  ، وأنّ له الحU قبل الآخر

ا مفاده ، ممّ سرقة مواشي المطعون عل#ه، فسلمه السند موضوع المطالSة ىحرص علالطاعن قد  أنّ 

رsمة ما تتناول الجنّ إ ،وSالتالي @انت سبSاً للإلتزام في السند ،علیها التح@#مالمسألة التي انصب  أنّ 

																																																													
 ) من قانون التح@#م الاردني.9انظر ا#ضاً المادة ( )2(
د الفتاح عط#ة،  مرجع د. عزمي عب .95د. علي طاهر الب#اتي، التح@#م التجارE الSحرE، مرجع سابU، ص  )3(

 .108سابU، ص 

 
 

المسائل المتعلقة Sالنظام العام، فلا یجوز أن یرد الصلح  وهي من . ذاتها وتستهدف المسئول عنها

 ت في، وهو ما #ستتSع أن #@ون الالتزام المثبأن تكون موضوعاً لتح@#م ي لا #صحّ وSالتال ،علیها

عیSاً ، فإنه #@ون مالف الح@م المطعون ف#ه هذا النظرخ اوإذ .السند Sاطلاً لعدم مشروع#ة سبSه

 . )1(ن"ون حاجة لSحث Sاقي أسSاب الطع، دلقانون Sما یوجب نقضه لهذا السببSالخطأ في تطبیU ا

المسائل اعتبر ، هـ1403 ع السعودE ووفقاً للمادة الثان#ة من نظام التح@#م لسنةا المشرّ مّ أ

ذلك  ، وأنّ لحالص هامن المسائل التي لا یجوز فی ،المتعلقة Sالمسؤول#ة الجنائ#ة  لمن ارتكب جرsمة

 یجوز @ما لا ،وحده المقرر لولي الأمره یدخل في حدود حU التعزsر أو أنّ مقرر Sمقتضى الشرع 

في  دین قمار أو، @ما لا یجوز التح@#م Sطلب ما اذا @ان شخص ما اكتسب الجنس#ةالتح@#م ف#

 .)2(المسائل المتعلقة Sالعلاقات الجنس#ة غیر المشروعة

التح@#م فیها  إنّ وSالتالي ف ،المسائل المتقدم ب#انها من المسائل المتعلقة Sالنظام العام تُعدّ 

نظام العام ال نّ لأ، ذلك هذه الأمور یتعلS Uس#ادة الدولة البت في مثل ، حیث أنّ غیر جائز بتاتاً 

 الذ ؛لس#اس#ة والاقتصاد#ة والاجتماع#ةوثیU الصلة Sالمصالح العل#ا للمجتمع من جم#ع النواحي ا

أE خصومة أو منازعة ذات صلة Sما لا یجوز التعامل ف#ه Sمقتضى القوانین الوطن#ة لأE  فإنّ 

Sأن تكون محلاً للتح@#م لا #صحّ  ،ابسبب من الأس. 

 

 

 

																																																													
: ، متاح على الموقع الالكترونيد. سم#حة القلیوzي، اتفاق التح@#م، منشور على الانترنت )1(

aleyarbitration.blogspot.com/2010/11/blog-post_07.htm   
انظر د. عید  .الف@رةهـ في تفصیل هذه 1403انظر المادة الثان#ة من نظام التح@#م السعودE الملغي لسنة  )2(

 .15، ص1984جیز في شرح نظام التح@#م السعودE، الطSعة الأولى، ، الو مسعود الجهني
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النطاق الموضوعي لمحل اتفاق التحكيم في النظام السعودي     -     د. أحمد محمود المساعدة

 
 

 الفرع الثاني

 التي تدخل في الاختصاص الدولي الآمر للمحاكم الوطن3ةالمسائل 

) من قانون 29 -27ظم القانون الأردني الاختصاص الدولي للمحاكم الأردن#ة في المواد (ن

 -28( القانون المصرE في المواد، و@ذلك )1(1988) لسنة 24أصول المحاكمات المدن#ة رقم( 

بخصوص مد} تعلU  ،)2(1986) لسنة 13( رقموالتجارsة ) من قانون المرافعات المدن#ة 35

القواعد المنظمة لذلك الاختصاص Sالنظام العام من عدمه، ومد} قابل#ة المسائل والمنازعات التي 

 تدخل في اختصاص المحاكم الوطن#ة للفصل فیها Sطرsقة التح@#م.

 للمحاكمئي الدولي القضاقواعد الاختصاص  لى اعتSارإ )3(آخرون  وSالجانب الفقهي ذهب

على إرادة الخصوم مخالفتها لصالح محاكم دول  من قواعد النظام العام التي لا یجوز بناءً  ،الوطن#ة

 هذه القواعد تحدد ولا#ة قضاء الدولة إزاء المنازعات التي تثور على إقل#مها عتSار أنّ على ا  ،أجنب#ة

یU مصلحة لقضائ#ة، Sغرض تحقلدولة، عن طرUs سلطتها الأساس#ة  ذات ارتSا| بوظائف تعدّ  هالأنّ 

لا یجوز للأفراد الاتفاق على  ومن ثمّ  .الإقل#مذات في  وتحقیU الأمن عامة، هي إقرار النظام

هو یرسم ، ف اختصاص المحاكم الوطن#ة المشرع لذلك فعندما #حدد ؛امخالفتها والخروج على ح@مه

 بذلك حدود ولا#ة هذه المحاكم Sالنظر في المنازعات التي تثور على إقل#مه. 

																																																													
والمعدل Sآخر    1988) لعام 24ردني رقم () من قانون أصول المحاكمات المدن#ة الأ29-27انظر المواد ( )1(

 .16/3/2006 تارsخ 4751والمنشور Sعدد الجرsدة الرسم#ة رقم  16/2006قانون رقم 
 .1986) لسنة 13) من قانون المرافعات المدن#ة والتجارsة رقم (35 – 28انظر المواد (  )2(
. 52، ص 1972، ارنة، منشأة المعارف، الإس@ندرsةد. هشام صادق، تنازع الاختصاص القضائي، دراسة مق )3(

. د. 736، ص 1977الثامنة، القاهرة، د. عز الدین عبد الله، القانون الدولي الخاص، الجزء الثاني، الطSعة 
فؤاد عبد المنعم رsاض د. سام#ة راشد، الوجیز في تنازع القوانین وتنازع الاختصاص القضاء الدولي، دار 

 .466، ص1981النهضة العرz#ة، القاهرة، 

 
 

وفي محاولة التخفیف من القول السابU، اتجه Sعض الفقه نحو التمییز بین جم#ع حالات 

الاختصاص المانع أو الأصلي أو الوجوzي وهي تتعلS Uالنظام العام، أE لا یجوز للأفراد أن 

الح@م  فإنّ  ،ذلك فعلوا و  ن تحقUإ و  ،و#عقدوا الاختصاص Sمحاكم أجنب#ة ،Sاتفاقهم یخرجوا علیها

ت حالاوzین رفض أمام المحاكم الوطن#ة، س#@ون مصیر تنفیذه ال الذE س#حصلون عل#ه

وز للأفراد یج ومن ثمّ  ،الاختصاص المشترك أو الاخت#ارE أو الجوازE، وهي لا تتعلS Uالنظام العام

 .)1(أن یخرجوا علیها وsرفعوا دعواهم أمام قضاء أ#ة دولة أجنب#ة

مشى تالمتقدم ذ@ره لم #عد ی الرأE ، إلى القول Sأنّ نؤsده، ونحن )2(جانب آخرذهب ف#ما 

 دول#ةي خصوص منازعات التجارة المع الحق#قة الواقع#ة والقانون#ة السائدة في الدولة على الأقل ف

عات ول#س استثنائي لتسو#ة المناز  ،Sالتح@#م @طرUs موازٍ  اعترف النظام القانوني للدولة حیث

ضاء الطب#عي الق صSحأقضاء التح@#م  المدن#ة والتجارsة التي یجوز للأطراف التصالح علیها، وأنّ 

جوء إلى الل ،ردنيالأ ع إجازة المشرّ  على ذلكدلیل الو  #ة.لSعض منازعات العلاقات التجارsة الدول

هذا فضلاً  .)3(مقانوناً مستقلاً للتح@# هر اأصدو ، قوانین الاستثمار منذ فترة طوsلةالتح@#م في مختلف 

عن انضمام الدولة إلى العدید من الاتفاق#ات الدول#ة المتعلقة Sالتح@#م، @اتفاق#ه نیوsورك لعام 

 الخاصة Sالاعتراف Sالأح@ام الأجنب#ة وتنفیذها.م 1958

لى الملك#ة السام#ة Sالموافقة ع الإرادةلى هذه الاتفاق#ة Sعد صدور إردن انضمام الأ و#عود 

ي تم نشرها التم 1979 في عام  ة على تصدیU اتفاق#ة نیوsورك قرار مجلس الوزراء الموقر Sالموافق

          صSحت هذه الاتفاق#ة أحیث  ،م16/11/1988تارsخ  3858رقم  Sعدد الجرsدة الرسم#ة

																																																													
، 1985اهرة، د. محمد @مال فهمي، أصول القانون الدولي الخاص، الطSعة الثان#ة، دار النهضة العرz#ة، الق )1(

 615ص
 .398د. أحمد عبد الكرsم سلامة، مرجع سابU، ص   )2(
 .  2001لسنة  31ردني رقم قانون التح@#م الأ )3(
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. د. 736، ص 1977الثامنة، القاهرة، د. عز الدین عبد الله، القانون الدولي الخاص، الجزء الثاني، الطSعة 
فؤاد عبد المنعم رsاض د. سام#ة راشد، الوجیز في تنازع القوانین وتنازع الاختصاص القضاء الدولي، دار 

 .466، ص1981النهضة العرz#ة، القاهرة، 

 
 

وفي محاولة التخفیف من القول السابU، اتجه Sعض الفقه نحو التمییز بین جم#ع حالات 

الاختصاص المانع أو الأصلي أو الوجوzي وهي تتعلS Uالنظام العام، أE لا یجوز للأفراد أن 

الح@م  فإنّ  ،ذلك فعلوا و  ن تحقUإ و  ،و#عقدوا الاختصاص Sمحاكم أجنب#ة ،Sاتفاقهم یخرجوا علیها

ت حالاوzین رفض أمام المحاكم الوطن#ة، س#@ون مصیر تنفیذه ال الذE س#حصلون عل#ه

وز للأفراد یج ومن ثمّ  ،الاختصاص المشترك أو الاخت#ارE أو الجوازE، وهي لا تتعلS Uالنظام العام

 .)1(أن یخرجوا علیها وsرفعوا دعواهم أمام قضاء أ#ة دولة أجنب#ة

مشى تالمتقدم ذ@ره لم #عد ی الرأE ، إلى القول Sأنّ نؤsده، ونحن )2(جانب آخرذهب ف#ما 

 دول#ةي خصوص منازعات التجارة المع الحق#قة الواقع#ة والقانون#ة السائدة في الدولة على الأقل ف

عات ول#س استثنائي لتسو#ة المناز  ،Sالتح@#م @طرUs موازٍ  اعترف النظام القانوني للدولة حیث

ضاء الطب#عي الق صSحأقضاء التح@#م  المدن#ة والتجارsة التي یجوز للأطراف التصالح علیها، وأنّ 

جوء إلى الل ،ردنيالأ ع إجازة المشرّ  على ذلكدلیل الو  #ة.لSعض منازعات العلاقات التجارsة الدول

هذا فضلاً  .)3(مقانوناً مستقلاً للتح@# هر اأصدو ، قوانین الاستثمار منذ فترة طوsلةالتح@#م في مختلف 

عن انضمام الدولة إلى العدید من الاتفاق#ات الدول#ة المتعلقة Sالتح@#م، @اتفاق#ه نیوsورك لعام 

 الخاصة Sالاعتراف Sالأح@ام الأجنب#ة وتنفیذها.م 1958

لى الملك#ة السام#ة Sالموافقة ع الإرادةلى هذه الاتفاق#ة Sعد صدور إردن انضمام الأ و#عود 

ي تم نشرها التم 1979 في عام  ة على تصدیU اتفاق#ة نیوsورك قرار مجلس الوزراء الموقر Sالموافق

          صSحت هذه الاتفاق#ة أحیث  ،م16/11/1988تارsخ  3858رقم  Sعدد الجرsدة الرسم#ة

																																																													
، 1985اهرة، د. محمد @مال فهمي، أصول القانون الدولي الخاص، الطSعة الثان#ة، دار النهضة العرz#ة، الق )1(

 615ص
 .398د. أحمد عبد الكرsم سلامة، مرجع سابU، ص   )2(
 .  2001لسنة  31ردني رقم قانون التح@#م الأ )3(
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النطاق الموضوعي لمحل اتفاق التحكيم في النظام السعودي     -     د. أحمد محمود المساعدة

 
 

رات على الاعتراف وتنفیذ قرا ا ملزمةهوSالتالي فإنّ  ،ردنيلایتجزء من النظام القانوني الأ اجزء

سوم لى هذه الاتفاق#ة Sموجب المر إا المملكة العرz#ة السعود#ة فقد انضمت مّ أ جنب#ة.التح@#م الأ

 هـ.16/7/1414) والصادر 11الملكي رقم (م/

إقحام ف@رة تعلU قواعد الاختصاص القضائي الدولي للمحاكم الوطن#ة Sالنظام العام،  وإنّ 

 @ف#لاً عد #ُ التي تدخل @لها أو Sعضها في مجال تلك القواعد حسر اتفاق التح@#م عن المنازعات و 

نب الدولة  من جاإخلالاً  ُ#عدّ  ا@مخللاً تشرsع#اً،  ا #عدّ بتعطیل @ل تلك القواعد الوطن#ة والاتفاق#ة ممّ 

ها الأولو#ة في والتي ل ،إلیها المنضمةSالتزاماتها الناشئة عن الاتفاق#ات الدول#ة الخاصة Sالتح@#م 

 .Uالتطبی 

القواعد المنظمة للاختصاص القضائي الدولي للمحاكم الوطن#ة تتعلS Uالنظام  أنّ  ذ فرضناإ و 

منظمة ا القواعد الأمّ  .المدن#ة والتجارsةها وردت في إطار قانون عام هو قانون المرافعات العام، فإنّ 

التطبیU  #@ون لها الأولو#ة في ومن ثمّ  ،للتح@#م فقد وردت في إطار قانون خاص هو قانون التح@#م

  :وانب منهاجعلى أساس قاعدة الخاص #قید العام وsتقدم عل#ه. وsبدو هذا التقیید والتقدم في عدة 

تح@#م على جواز ال اقد نصّ  وقانون التح@#م الأردني لتح@#م السعودEنظام اإذا @ان  الجانب الأول:       

مسألة  ه یجب اعتماد هذا المع#ار وحده في تقدیر قابل#ةفي @ل المسائل التي یجوز فیها الصلح، فإنّ 

أو منازعة معینة للتسو#ة SطرUs التح@#م، دون النظر إلى أE مع#ار آخر، @تعلU القواعد المنظمة 

دمه، Sالنظام العام من ع المتعلقة القضائي الدولي للمحاكم الوطن#ة بتلك المسائلللاختصاص 

 هو المع#ار الوحید الذE یجب ،وهل یجوز فیها الصلح أم لا ،فمع#ار طب#عة المنازعة أو المسألة

 التعوsل عل#ه. 

 المسائل التي یجوز فیها التح@#م Sقوله في المادة ردنيوضح قانون التح@#م الأأ الجانب الثاني:       

ح@#م السعودE الت نظامل ووفقاً  "..... لا یجوز التح@#م في المسائل التي لا یجوز فیها الصلح". :)9(

 
 

"لا #قبل التح@#م في المسائل التي لا یجوز فیها : في المادة الثان#ة منه هـ1403 لسنة الملغي

"........ولا تسرE  :المادة الثان#ة منه هـ،1433التح@#م الحالي لسنة  نظام هالصلح......" ومن Sعد

والمسائل التي لا یجوز فیها  الشخص#ة،أح@ام هذا النظام على المنازعات المتعلقة Sالأحوال 

 الصلح".

ها جاءت Sص#غة نفي النفي والذE #فید الإثSات، أنّ  ةالمذ@ور  وصوالملاح´ على النص  

في مسائل ع نولو أراد المشرّ  .ّ التح@#م في المسائل التي یجوز فیها الصلح ه یجوزأنّ  ذلك معنى

لا یجوز فیها التح@#م، لكان قد صرح بذلك، @أن #قول مثلاً لا یجوز التح@#م  هاأو استSعاد أخر} 

 في المسائل التي لا یجوز فیها سلب الاختصاص من المحاكم الوطن#ة.

في قانون التح@#م قاصراً على نفي القابل#ة للتسو#ة SطرUs التح@#م  أما إذا جاء النصّ  

#ه، Sحیث ع أمراً لم تقصد إلفلا #سوغ تحمیل إرادة المشرّ  ،على المسائل التي لا یجوز فیها الصلح

المنازعات والمسائل التي یجوز فیها الصلح للتسو#ة Sطرsقة  الأصل العام هو قابل#ة @لّ  #ظلّ 

  .)1(حتى لو @ان منها ما یدخل في الاختصاص المانع أو الآمر للمحاكم الوطن#ة العاد#ة ،التح@#م

#م، أن نشیر إلى القانون الذE یُرجع إل#ه لحسم مسألة القابل#ة للتح@ لا بدّ  نافإنّ  وفي النها#ة  

في شأن تحدید قابل#ة أو عدم قابل#ة المنازعات الناشئة عن تلك العلاقات للفصل فیها SطرUs ف

  التین:حالتح@#م، تثور مسألة تعیین القانون الذE یرجع إل#ه لحسم تلك القابل#ة. وهنا نفرق بین 

یدفع أمامه فللفصل ف#ه بدلاً من قضاء التح@#م  یث یرفع النزاع أمام قضاء الدولة: حالحالة الأولى

أحد الأطراف بوجود اتفاق تح@#م، وsتمسك الآخر بSطلان ذلك الاتفاق لوروده على محل غیر قابل 

 للتسو#ة SطرUs التح@#م، @ما قد یثار ذلك أمام هیئة التح@#م ذاتها SمناسSة الفصل في اختصاصها. 

																																																													
 .402 د. أحمد عبد الكرsم سلامة، مرجع سابU، ص )1(
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رات على الاعتراف وتنفیذ قرا ا ملزمةهوSالتالي فإنّ  ،ردنيلایتجزء من النظام القانوني الأ اجزء

سوم لى هذه الاتفاق#ة Sموجب المر إا المملكة العرz#ة السعود#ة فقد انضمت مّ أ جنب#ة.التح@#م الأ

 هـ.16/7/1414) والصادر 11الملكي رقم (م/

إقحام ف@رة تعلU قواعد الاختصاص القضائي الدولي للمحاكم الوطن#ة Sالنظام العام،  وإنّ 

 @ف#لاً عد #ُ التي تدخل @لها أو Sعضها في مجال تلك القواعد حسر اتفاق التح@#م عن المنازعات و 

نب الدولة  من جاإخلالاً  ُ#عدّ  ا@مخللاً تشرsع#اً،  ا #عدّ بتعطیل @ل تلك القواعد الوطن#ة والاتفاق#ة ممّ 

ها الأولو#ة في والتي ل ،إلیها المنضمةSالتزاماتها الناشئة عن الاتفاق#ات الدول#ة الخاصة Sالتح@#م 

 .Uالتطبی 

القواعد المنظمة للاختصاص القضائي الدولي للمحاكم الوطن#ة تتعلS Uالنظام  أنّ  ذ فرضناإ و 

منظمة ا القواعد الأمّ  .المدن#ة والتجارsةها وردت في إطار قانون عام هو قانون المرافعات العام، فإنّ 

التطبیU  #@ون لها الأولو#ة في ومن ثمّ  ،للتح@#م فقد وردت في إطار قانون خاص هو قانون التح@#م

  :وانب منهاجعلى أساس قاعدة الخاص #قید العام وsتقدم عل#ه. وsبدو هذا التقیید والتقدم في عدة 

تح@#م على جواز ال اقد نصّ  وقانون التح@#م الأردني لتح@#م السعودEنظام اإذا @ان  الجانب الأول:       

مسألة  ه یجب اعتماد هذا المع#ار وحده في تقدیر قابل#ةفي @ل المسائل التي یجوز فیها الصلح، فإنّ 

أو منازعة معینة للتسو#ة SطرUs التح@#م، دون النظر إلى أE مع#ار آخر، @تعلU القواعد المنظمة 

دمه، Sالنظام العام من ع المتعلقة القضائي الدولي للمحاكم الوطن#ة بتلك المسائلللاختصاص 

 هو المع#ار الوحید الذE یجب ،وهل یجوز فیها الصلح أم لا ،فمع#ار طب#عة المنازعة أو المسألة

 التعوsل عل#ه. 

 المسائل التي یجوز فیها التح@#م Sقوله في المادة ردنيوضح قانون التح@#م الأأ الجانب الثاني:       

ح@#م السعودE الت نظامل ووفقاً  "..... لا یجوز التح@#م في المسائل التي لا یجوز فیها الصلح". :)9(

 
 

"لا #قبل التح@#م في المسائل التي لا یجوز فیها : في المادة الثان#ة منه هـ1403 لسنة الملغي

"........ولا تسرE  :المادة الثان#ة منه هـ،1433التح@#م الحالي لسنة  نظام هالصلح......" ومن Sعد

والمسائل التي لا یجوز فیها  الشخص#ة،أح@ام هذا النظام على المنازعات المتعلقة Sالأحوال 

 الصلح".

ها جاءت Sص#غة نفي النفي والذE #فید الإثSات، أنّ  ةالمذ@ور  وصوالملاح´ على النص  

في مسائل ع نولو أراد المشرّ  .ّ التح@#م في المسائل التي یجوز فیها الصلح ه یجوزأنّ  ذلك معنى

لا یجوز فیها التح@#م، لكان قد صرح بذلك، @أن #قول مثلاً لا یجوز التح@#م  هاأو استSعاد أخر} 

 في المسائل التي لا یجوز فیها سلب الاختصاص من المحاكم الوطن#ة.

في قانون التح@#م قاصراً على نفي القابل#ة للتسو#ة SطرUs التح@#م  أما إذا جاء النصّ  

#ه، Sحیث ع أمراً لم تقصد إلفلا #سوغ تحمیل إرادة المشرّ  ،على المسائل التي لا یجوز فیها الصلح

المنازعات والمسائل التي یجوز فیها الصلح للتسو#ة Sطرsقة  الأصل العام هو قابل#ة @لّ  #ظلّ 

  .)1(حتى لو @ان منها ما یدخل في الاختصاص المانع أو الآمر للمحاكم الوطن#ة العاد#ة ،التح@#م

#م، أن نشیر إلى القانون الذE یُرجع إل#ه لحسم مسألة القابل#ة للتح@ لا بدّ  نافإنّ  وفي النها#ة  

في شأن تحدید قابل#ة أو عدم قابل#ة المنازعات الناشئة عن تلك العلاقات للفصل فیها SطرUs ف

  التین:حالتح@#م، تثور مسألة تعیین القانون الذE یرجع إل#ه لحسم تلك القابل#ة. وهنا نفرق بین 

یدفع أمامه فللفصل ف#ه بدلاً من قضاء التح@#م  یث یرفع النزاع أمام قضاء الدولة: حالحالة الأولى

أحد الأطراف بوجود اتفاق تح@#م، وsتمسك الآخر بSطلان ذلك الاتفاق لوروده على محل غیر قابل 

 للتسو#ة SطرUs التح@#م، @ما قد یثار ذلك أمام هیئة التح@#م ذاتها SمناسSة الفصل في اختصاصها. 
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النطاق الموضوعي لمحل اتفاق التحكيم في النظام السعودي     -     د. أحمد محمود المساعدة

 
 

ل اتفاق #ة محها تتعلS Uمشروعینظر القضاء أو هیئة التح@#م في المسألة على أنّ  وهنا

لك تح@#م من عدمه هو جوهر ذقاSلاً للتسو#ة Sطرsقة ال وإذا @ان محل اتفاق التح@#م .@#مالتح

ه #سرE عل#ه و#ح@مه القانون الذE #ح@م اتفاق التح@#م ذاته أE القانون الذE اختارته فإنّ  ،الاتفاق

ون مقر انسواء أكان هو قه هو الواجب التطبیU الأطراف صراحة أو یتبین من ظروف الاتفاق أنّ 

 .رالتح@#م أو أE قانون آخ

Sشأن  م1961الاتفاق#ة الأوروz#ة لعام  ،الدول#ة التي اخذت بهذا الاتجاه ومن الاتفاق#ات

(ج) وفي حال الافتقار ": هج) منها على أنّ -6/2(  ت في المادةالتح@#م التجارE الدولي حیث نصّ 

 إل#ه اتفاق#اتهم، وإذا @ان تعیین البلد الذE سیتم صدور إلى الإشارة للقانون الذE أخضع الفرقاء

الح@م التح@#مي ف#ه مستح#لاً وقت طرح القض#ة على مح@مة قضائ#ة، فSموجب القانون المختص 

ي الناظر في #م@ن للقاض، إلى قواعد تنازع القوانین لد} المح@مة التي رفعت القض#ة إلیها اً استناد

التح@#م#ة إذا @ان النزاع لا #م@ن أن #@ون خاضعًا للتح@#م Sموجب  القض#ة ألا #عترف Sالاتفاق#ة

 .)1(قانون المح@مة"

م إذا عدم الاعتراف Sاتفاق التح@# Sاستطاعة القاضي المختص  وzتحلیل لهذا النص فإنّ 

الاختصاص  :ا @ان النص المذ@ور قد ورد تحت عنوانولمّ  ،قانون ل@ان النزاع لا #قبل التح@#م وفقاً ل

بذلك  هالقضائي أE اختصاص قضاء الدولة التي رفع أمامها نزاع یوجد Sشأنه اتفاق تح@#م، فإنّ 

 في مسألة قابل#ة النزاع للتسو#ة SطرUs التح@#م لقانون الدولة التي یثار #عطي الاختصاص Sالبتّ 

 عدم اختصاص محاكمها بنظر النزاع.

																																																													
 21/) من الاتفاق#ة الأوروz#ة للتح@#م التجارE الدولي المعقودة في جنیف بتارsخ 2) الفقرة (6انظر المادة (  )1(

) التي 4) من المادة (7) حتى (3) وSاستثناء الفقرات (8) الفقرة (10وفقاً لأح@ام المادة ( م1961ن#سان 
 ) من ملحU الاتفاق#ة.S4موجب أح@ام الفقرة ( م18/10/1965صSحت سارsة المفعول في أ

 
 

یها لتح@#م أمام قضاء الدولة المراد تنفیذه فحیث ترفع دعو} الأمر بتنفیذ ح@م ا الحالة الثان3ة:

وف#ه تتجه الاتفاق#ات الدول#ة Sشأن التح@#م على إخضاع مسألة قابل#ة محل التح@#م أو المسألة 

SطرUs التح@#م لقانون الدولة التي #طلب منها الاعتراف Sح@م التح@#م أو  ،محل النزاع للفصل فیها

 الأمر بتنفیذه. 

الخاصة Sالاعتراف Sأح@ام التح@#م وتنفیذها، التي  م1958اتفاق#ة نیوsورك لعام  و@انت

" یجوز للسلطة المختصة في البلد المطلوب إلیها الاعتراف :ه) على أنّ  2/ 5ت في المادة (نصّ 

د لا یجیز تسو#ة قانون ذلك البل ن لها: أنّ وتنفیذ ح@م المح@مین أن ترفض الاعتراف Sالتنفیذ إذا تبیّ 

 النزاع عن طرUs التح@#م". 

مشابهاً لما  وردت نصاً أقد ف م،1983تفاق#ة الرsاض العرz#ة للتعاون القضائي لعام لإ ووفقاً 

منها عدم الفقرة (أ ، هـ) ) 37قررت في المادة ( عندما، م1958اء في اتفاق#ة نیوsورك لعام ج

ن تSحث في أ ،لتنفیذالمطلوب منه ا تعاقدة المختصة لد} الطرف المم@ان#ة ق#ام الهیئة القضائ#إ

 لا في الحالات التال#ة:"إ، ولا ترفض تنفیذ الح@م موضوع التح@#م

وضوع لا یجیز حل م ،إذا @ان قانون الطرف المتعاقد المطلوب إل#ه الاعتراف وتنفیذ الح@م -أ

 النزاع عن طرUs التح@#م. 

الآداب  الشرsعة الإسلام#ة أو النظام العام أو  مین ما یخالف أح@امإذا @ان في ح@م المح@ّ  -هـ   

 .)1("المتعاقد المطلوب إل#ه التنفیذ. لد} الطرف

																																																													
) 1اتفاق#ة الرsاض العرz#ة للتعاون القضائي التي وافU علیها مجلس وزراء العدل العرب Sموجب القرار رقم ( )1(

د . انظر ا#ضاً د. فوزE محمم30/10/1985ودخلت حیز التنفیذ بتارsخ  م،1983/ 6/4المؤرخ بتارsخ 
Uالدولي، مرجع ساب Eعدها.  130، ص سامي، التح@#م التجارS وما 
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ل اتفاق #ة محها تتعلS Uمشروعینظر القضاء أو هیئة التح@#م في المسألة على أنّ  وهنا

لك تح@#م من عدمه هو جوهر ذقاSلاً للتسو#ة Sطرsقة ال وإذا @ان محل اتفاق التح@#م .@#مالتح

ه #سرE عل#ه و#ح@مه القانون الذE #ح@م اتفاق التح@#م ذاته أE القانون الذE اختارته فإنّ  ،الاتفاق

ون مقر انسواء أكان هو قه هو الواجب التطبیU الأطراف صراحة أو یتبین من ظروف الاتفاق أنّ 

 .رالتح@#م أو أE قانون آخ

Sشأن  م1961الاتفاق#ة الأوروz#ة لعام  ،الدول#ة التي اخذت بهذا الاتجاه ومن الاتفاق#ات

(ج) وفي حال الافتقار ": هج) منها على أنّ -6/2(  ت في المادةالتح@#م التجارE الدولي حیث نصّ 

 إل#ه اتفاق#اتهم، وإذا @ان تعیین البلد الذE سیتم صدور إلى الإشارة للقانون الذE أخضع الفرقاء

الح@م التح@#مي ف#ه مستح#لاً وقت طرح القض#ة على مح@مة قضائ#ة، فSموجب القانون المختص 

ي الناظر في #م@ن للقاض، إلى قواعد تنازع القوانین لد} المح@مة التي رفعت القض#ة إلیها اً استناد

التح@#م#ة إذا @ان النزاع لا #م@ن أن #@ون خاضعًا للتح@#م Sموجب  القض#ة ألا #عترف Sالاتفاق#ة

 .)1(قانون المح@مة"

م إذا عدم الاعتراف Sاتفاق التح@# Sاستطاعة القاضي المختص  وzتحلیل لهذا النص فإنّ 

الاختصاص  :ا @ان النص المذ@ور قد ورد تحت عنوانولمّ  ،قانون ل@ان النزاع لا #قبل التح@#م وفقاً ل

بذلك  هالقضائي أE اختصاص قضاء الدولة التي رفع أمامها نزاع یوجد Sشأنه اتفاق تح@#م، فإنّ 

 في مسألة قابل#ة النزاع للتسو#ة SطرUs التح@#م لقانون الدولة التي یثار #عطي الاختصاص Sالبتّ 

 عدم اختصاص محاكمها بنظر النزاع.

																																																													
 21/) من الاتفاق#ة الأوروz#ة للتح@#م التجارE الدولي المعقودة في جنیف بتارsخ 2) الفقرة (6انظر المادة (  )1(

) التي 4) من المادة (7) حتى (3) وSاستثناء الفقرات (8) الفقرة (10وفقاً لأح@ام المادة ( م1961ن#سان 
 ) من ملحU الاتفاق#ة.S4موجب أح@ام الفقرة ( م18/10/1965صSحت سارsة المفعول في أ

 
 

یها لتح@#م أمام قضاء الدولة المراد تنفیذه فحیث ترفع دعو} الأمر بتنفیذ ح@م ا الحالة الثان3ة:

وف#ه تتجه الاتفاق#ات الدول#ة Sشأن التح@#م على إخضاع مسألة قابل#ة محل التح@#م أو المسألة 

SطرUs التح@#م لقانون الدولة التي #طلب منها الاعتراف Sح@م التح@#م أو  ،محل النزاع للفصل فیها

 الأمر بتنفیذه. 

الخاصة Sالاعتراف Sأح@ام التح@#م وتنفیذها، التي  م1958اتفاق#ة نیوsورك لعام  و@انت

" یجوز للسلطة المختصة في البلد المطلوب إلیها الاعتراف :ه) على أنّ  2/ 5ت في المادة (نصّ 

د لا یجیز تسو#ة قانون ذلك البل ن لها: أنّ وتنفیذ ح@م المح@مین أن ترفض الاعتراف Sالتنفیذ إذا تبیّ 

 النزاع عن طرUs التح@#م". 

مشابهاً لما  وردت نصاً أقد ف م،1983تفاق#ة الرsاض العرz#ة للتعاون القضائي لعام لإ ووفقاً 

منها عدم الفقرة (أ ، هـ) ) 37قررت في المادة ( عندما، م1958اء في اتفاق#ة نیوsورك لعام ج

ن تSحث في أ ،لتنفیذالمطلوب منه ا تعاقدة المختصة لد} الطرف المم@ان#ة ق#ام الهیئة القضائ#إ

 لا في الحالات التال#ة:"إ، ولا ترفض تنفیذ الح@م موضوع التح@#م

وضوع لا یجیز حل م ،إذا @ان قانون الطرف المتعاقد المطلوب إل#ه الاعتراف وتنفیذ الح@م -أ

 النزاع عن طرUs التح@#م. 

الآداب  الشرsعة الإسلام#ة أو النظام العام أو  مین ما یخالف أح@امإذا @ان في ح@م المح@ّ  -هـ   

 .)1("المتعاقد المطلوب إل#ه التنفیذ. لد} الطرف

																																																													
) 1اتفاق#ة الرsاض العرz#ة للتعاون القضائي التي وافU علیها مجلس وزراء العدل العرب Sموجب القرار رقم ( )1(

د . انظر ا#ضاً د. فوزE محمم30/10/1985ودخلت حیز التنفیذ بتارsخ  م،1983/ 6/4المؤرخ بتارsخ 
Uالدولي، مرجع ساب Eعدها.  130، ص سامي، التح@#م التجارS وما 
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فعلى  ،ه لا یخلو من المثالبل#ة، إلا أنّ وSالرغم  من استقرار هذا الحل في الاتفاق#ات الدو 

ى قانون، SطرUs التح@#م #عتمد عل، تقدیر قابل#ة موضوع اتفاق التح@#م للتسو#ة )S)1عض الفقه رأ}

ولا  موهو قانون الدولة التي س#طلب منها الأمر بتنفیذ ح@م التح@#م الذE هو غیر معلوم لا للمح@ّ 

حدید فذلك أمر احتمالي و#عتمد ت ،لأنهم لا #علمون أین س#طلب الأمر Sالتنفیذ ؛للأطراف أنفسهم

صدد إلى اختلاف الحلول S یؤدE وهذا .أو هناكتنفیذ ح@م التح@#م هنا  ملائماتذلك القانون على 

لا س#ما و المسألة الواحدة، وهي القابل#ة للتح@#م Sحسب طلب الأمر Sالتنفیذ في هذا البلد أو ذاك، 

 بین التشرsعات في شأن المسائل الجائز تسو#ة منازعاتها SطرUs التح@#م.  واضحاً هناك اختلافاً  أنّ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																													
 .408د. أحمد عبد الكرsم سلامة، مرجع سابU، ص )2(

 
 

 الخاتمة

        النتائج والمقترحات التي عرضناها أهمفي هذه الخاتمة  نبرزم، #م@ننا أن تقدّ من @ل ما     

 ح@#م،طاق الموضوعي لمحل اتفاق التالنإل#ه من تصورات، وحلول أساس#ة تترتب على  ناما توصل

 وذلك على النحو التالي:

  نتائج الدراسة: 

نظام التح@#م السعودE  مع ،Sش@ل واضح م2001لسنة  31یتطابU قانون التح@#م الأردني رقم  .1

تارsخ  34ونظام التح@#م السعودE الحالي رقم م/ هـ،12/7/1403تارsخ  46الملغي رقم م/

و#سایر القانون النموذجي  ،م1994لسنة  27لتح@#م المصرE رقم قانون او  ،هـ24/5/1433

النصوص المتعلقة في  الذE وضعته لجنة الأمم المتحدة م1985للتح@#م التجارE الدولي لعام 

   Sموضوع الSحث.

 للأشخاص الاعتSارsة العامة، أن تكون طرفاً  ونظام التح@#م السعودE أجاز قانون التح@#م الأردني .2

 على التح@#م.  في الاتفاق

إلا @ان و  أن #@ون اتفاق التح@#م م@توSاً ونظام التح@#م السعودE  #شتر| قانون التح@#م الأردني .3

م@توSاً  الاتفاق على التح@#م قاد، ول#س للإثSات، وذلك Sاشترا|الكتاSة شر| للانعSاطلاً، أE أن 

 وإلا @ان Sاطلاً.

الاتفاق على (التح@#م سواء أكان Sصورة شر|، أم مشارطة) @غیره من العقود یجب أن #@ون له  .4

الفصل فیها  لوأن یرد على مسالة تقب ،ً ن، وأن #@ون مشروعایمحل یرد عل#ه معیناً أو قاSلاً للتعی

 یجوز فیها الصلح. لا یجوز الاتفاق على التح@#م إلا في المسائل التي نهّ أSطرsقة التح@#م حیث 
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فعلى  ،ه لا یخلو من المثالبل#ة، إلا أنّ وSالرغم  من استقرار هذا الحل في الاتفاق#ات الدو 

ى قانون، SطرUs التح@#م #عتمد عل، تقدیر قابل#ة موضوع اتفاق التح@#م للتسو#ة )S)1عض الفقه رأ}

ولا  موهو قانون الدولة التي س#طلب منها الأمر بتنفیذ ح@م التح@#م الذE هو غیر معلوم لا للمح@ّ 

حدید فذلك أمر احتمالي و#عتمد ت ،لأنهم لا #علمون أین س#طلب الأمر Sالتنفیذ ؛للأطراف أنفسهم

صدد إلى اختلاف الحلول S یؤدE وهذا .أو هناكتنفیذ ح@م التح@#م هنا  ملائماتذلك القانون على 

لا س#ما و المسألة الواحدة، وهي القابل#ة للتح@#م Sحسب طلب الأمر Sالتنفیذ في هذا البلد أو ذاك، 

 بین التشرsعات في شأن المسائل الجائز تسو#ة منازعاتها SطرUs التح@#م.  واضحاً هناك اختلافاً  أنّ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																													
 .408د. أحمد عبد الكرsم سلامة، مرجع سابU، ص )2(

 
 

 الخاتمة

        النتائج والمقترحات التي عرضناها أهمفي هذه الخاتمة  نبرزم، #م@ننا أن تقدّ من @ل ما     

 ح@#م،طاق الموضوعي لمحل اتفاق التالنإل#ه من تصورات، وحلول أساس#ة تترتب على  ناما توصل

 وذلك على النحو التالي:

  نتائج الدراسة: 

نظام التح@#م السعودE  مع ،Sش@ل واضح م2001لسنة  31یتطابU قانون التح@#م الأردني رقم  .1

تارsخ  34ونظام التح@#م السعودE الحالي رقم م/ هـ،12/7/1403تارsخ  46الملغي رقم م/

و#سایر القانون النموذجي  ،م1994لسنة  27لتح@#م المصرE رقم قانون او  ،هـ24/5/1433

النصوص المتعلقة في  الذE وضعته لجنة الأمم المتحدة م1985للتح@#م التجارE الدولي لعام 

   Sموضوع الSحث.

 للأشخاص الاعتSارsة العامة، أن تكون طرفاً  ونظام التح@#م السعودE أجاز قانون التح@#م الأردني .2

 على التح@#م.  في الاتفاق

إلا @ان و  أن #@ون اتفاق التح@#م م@توSاً ونظام التح@#م السعودE  #شتر| قانون التح@#م الأردني .3

م@توSاً  الاتفاق على التح@#م قاد، ول#س للإثSات، وذلك Sاشترا|الكتاSة شر| للانعSاطلاً، أE أن 

 وإلا @ان Sاطلاً.

الاتفاق على (التح@#م سواء أكان Sصورة شر|، أم مشارطة) @غیره من العقود یجب أن #@ون له  .4

الفصل فیها  لوأن یرد على مسالة تقب ،ً ن، وأن #@ون مشروعایمحل یرد عل#ه معیناً أو قاSلاً للتعی
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 التوص3ات

 التوص#ات التي توصل إلیها الSاحث من خلال هذه الدراسة هي: نّ إ

ارة ول#س الاش ،sفا محدداً تعر  اتفاق التح@#م محل تعرsف الأخذ Sعین الاعتSارع الأردني، المشرّ  على -1

ا#ضاً  ع السعودE الذE اكتفىحالاً من المشرّ  نلم #@ن أحس حیث ،فق~ الى موضوع اتفاق التح@#م

@ما یجوز  ،ق على التح@#م في نزاع معین قائمیجوز الاتفا هنّ أعلى  في المادة الأولى منه Sالإشارة

 معین.زاع #قوم نتیجة لتنفیذ عقد الاتفاق مسSقاً على التح@#م في أE ن

نصوصاً تحدد المسائل م 2001لسنة  31قانون التح@#م الأردني رقم ن بتضمینأیوصي الSاحث  -2

 لا یجوز فیها التح@#م والتي من شأنها سلب الاختصاص من المحاكم الوطن#ة.  التي

  

 
 

 قائمة المراجع

 ة الثان#ةالطSعح@#م الدولي، دار النهضــة العرz#ة، مصــر، د. ابراه#م محمد العناني، اللجوء الى الت -1

 .م2006

sة للعلوم ، المجلة الجزائر النزاعات الدول#ة Sالطرق السلم#ة ، التح@#م @وسیلة لفضّ س@ندرإد. أحمد  -2

 .4،1999، رقم 37وق، الجزائر، الجزء ، @ل#ة الحقلقانون#ة والاقتصاد#ة والس#اس#ةا

النهضـــــــــــــة  رالأولى، دا، الطSعة م1994لســـــــــــــنة  27د. أحمد الصـــــــــــــاوE، التح@#م طSقاً للقانون   -3

 . م2002العرz#ة، القاهرة، 

، عمان للنشـــر والتوزsع ، دار الثقافةحمد Sشـــیر الشـــرایرS ،Eطلان ح@م التح@#م، دراســـة مقارنةأد.  -4

 .م2011، ردنالأ

أحمد عبد الكرsم سلامة، قانون التح@#م التجارE الدولي والداخلي، الطSعة الأولى، دار النهضة  د. -5

  .م2004العرz#ة، 

، دار النهضة م1994لسنة  27أحمد محمد عبد البد#ع شتا، شرح قانون التح@#م المصرE رقم  د. -6

 .م2004العرz#ة، القاهرة، الطSعة الثان#ة، 

د. أشـــــــرف عبد العل#م الرفاعي، اتفاق التح@#م والمشـــــــ@لات العمل#ة والقانون#ة في العلاقات الدول#ة  -7

 .م2003الخاصة، دار الف@ر الجامعي، الإس@ندرsة، 

د. إ#اد بردات، التح@#م والنظام العام، دراســـــــة مقارنة، الطSعة الأولى، منشـــــــورات الحلبي الحقوق#ة  -8

 .م2004

 .م2014، دار الثقافة للنشر والتوزsع 3|/، التح@#م في القوانین العرz#ة حداد،حمد أد. حمزة  -9

سام#ة راشد، التح@#م في العلاقات الدول#ة الخاصة، الكتاب الأول، اتفاق التح@#م، دار النهضة  د. -10

 .م1984العرz#ة، القاهرة، 
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 التوص3ات

 التوص#ات التي توصل إلیها الSاحث من خلال هذه الدراسة هي: نّ إ
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 الملخص

 تسل;مه $ضرورة والمتمثل ،التجار=  الب;ع عقد في ال$ائع التزامات أهم في الدراسة هذه ت$حث    

 الاتفاق تم ما وحسب العیوب من وخال;ة والصنف الكم;ة حیث من مطا$قة للمشتر=  ل$ضاعةا

 .العقد لهذا هبرامإ وراء من المشتر=  یرYدها التي الغا;ة ;مثل ذلك أن ت$اراع على بینهما، عل;ه

 المتاحة اتوالخ;ار  وحدوده، ونطاقه وجوهره مفهومه حیث من لتزامالا هذا سةراالد هذه وحددت

 المعاملات قانون  في الواردة النصوص _فا;ة عدم الى توصلت وقد تخلفه، حال في للمشتر= 

 المواد $عض بتعدیل وأوصت جوان$ه، جم;ع من الموضوع بهذا ةللإحاط ماراتيالإ التجارYة

 في للمشتر=  الأول الخ;ار ;_ون  أن واقترحت للمشتر=، المتاحة ;ارات$الخ منها المتعلقة وخاصة

 بین الاتفاق تم ذاإ إلا ،عامة _قاعدة العقد هذا فسح في حقه- مطا$قة غیر ل$ضاعة تسلمه حال

 .ذلك خلاف على عاقدینتالم

 

Abstract: 
This study investigated and examined the most important obligations of 
the seller in the commercial contract of sales, which is needed in delivery 
of goods and services to the buyer according to the terms and conditions 
of quantity and quality, in addition to free of defects of manufacturing as 
it has been agreed upon between the two parties.  Hence, on the grounds 
that it presents the desired target by the buyer as a part of the contract; 
and this research paper puts forward the needful commitment in terms of 
its terms and conditions essence, scope, limits and options that the buyer 
may face in event of his default.  This study concluded that there are 
insufficient provisions in the United Arab Emirates’ Commercial Law of 
Transactions that to cover such issues in all aspects. The research study 
recommends amending certain provisions specifically those related to the 
buyer’s available options, also, it suggested that the first options must be 
in favour of the buyer in the event of receipt of goods or services in 
conformity with the rights to nullified the contract as a general rule, 
unless otherwise agreed upon between the two parties who signed the 
contracts. 
  

	
	

 المقدمة

 تلك الأخیرة، ونةالآ في _بیرة أهم;ة لكترون;ةوالإ هامن التقلید;ة التجارYة البیوع قودع تتبوأ    

 القانون;ة العلاقات _ثرة لىإ أدn مما ارتهم،بتج تتعلm لشؤون  بینهم ف;ما جارتال ;عقدها التي البیوع

 تحدید أجل من ،العلاقات هذه لحل والفقه رعالمش قبل من  ً تدخلا ;ستلزم الذ= الأمر وتداخلها،

 هذه $أن  ً علما المشتر=، أو ال$ائع $التزامات الأمر تعلm سواء ،طرفیها على المترت$ة ثارلآا

 محلها ;_ون  التي العقود هذه وتخضع ، ً قانونا ب;عهاب المسموح ال$ضائع على تنصب العقود

 ;_ون  أن یجب الذ=  محلها في عنها تختلف أنها إلا العامة، للقواعد تكوYنها في ال$ضائع

 قبیل من ذلك ;عد ذإ لل$ضائع، _التروYج الممارسات عض$ جازةإ حیث من تختلف _ما ، ً قولامن

 .التجار=  الوسs في ابه المسموح التجارYة الدعا;ة

 في التجار=  الب;ع $عقد تتعلm خاصة اأح_ام -ماراتيالإ ومنها- التشرYعات $عض أفردت وقد    

 القواعد تتضمنه عما مضمونها في تختلف ،1993 لسنة) 18( رقم التجارYة المعاملات قانون 

 ال$ائع، عاتm على الملقاة الالتزامات ماراتيالإ المشرع أفردها التي القواعد حددت وقد فیها، العامة

 العقد هذا تنظم لم -الأردني ومنها- التشرYعات $عض أن إلا $المطا$قة، الالتزام بینها من والتي

 خاصة قواعد تبرز أن دون  من العامة القواعد في الب;ع عقد بتنظ;م اكتفت وإنما خاصة، $أح_ام

 .غیره عن تمیزه الب;ع بهذا

 ال0حث أهم+ة

 التزام م$أه یتعلm الأهم;ة غا;ة في ضوعمو  على الضوء ;سلs نهأ في ال$حث هذا أهم;ة تبرز    

 في عل;ه الاتفاق تم لما مطا$قة المشتر=  لىإ $ضاعةال بتسل;م والمتمثل ال$ائع، عاتm على ;قع

 هذا أهم;ة ر|s ال$حث هذا ;حاول _ما العیوب، من خلوها أو الصنف أو الكم;ة حیث من العقد

 أرادها التي الغا;ة ;عد عل;ه الاتفاق تم لما مطا$قة $ضاعة على المشتر=  حصول _ون $ الالتزام

 حدد والتي یرYدها التي ال$ضاعة على ;حصل لن $أنه علم لو ذإ التجار=، الب;ع عقد إبرامه من

 .التجار=  الب;ع عقد برامإ على أقدم لما منها المبتغاة الغا;ة  ً مس$قا
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 الملخص

 تسل;مه $ضرورة والمتمثل ،التجار=  الب;ع عقد في ال$ائع التزامات أهم في الدراسة هذه ت$حث    

 الاتفاق تم ما وحسب العیوب من وخال;ة والصنف الكم;ة حیث من مطا$قة للمشتر=  ل$ضاعةا

 .العقد لهذا هبرامإ وراء من المشتر=  یرYدها التي الغا;ة ;مثل ذلك أن ت$اراع على بینهما، عل;ه

 المتاحة اتوالخ;ار  وحدوده، ونطاقه وجوهره مفهومه حیث من لتزامالا هذا سةراالد هذه وحددت

 المعاملات قانون  في الواردة النصوص _فا;ة عدم الى توصلت وقد تخلفه، حال في للمشتر= 

 المواد $عض بتعدیل وأوصت جوان$ه، جم;ع من الموضوع بهذا ةللإحاط ماراتيالإ التجارYة

 في للمشتر=  الأول الخ;ار ;_ون  أن واقترحت للمشتر=، المتاحة ;ارات$الخ منها المتعلقة وخاصة

 بین الاتفاق تم ذاإ إلا ،عامة _قاعدة العقد هذا فسح في حقه- مطا$قة غیر ل$ضاعة تسلمه حال

 .ذلك خلاف على عاقدینتالم

 

Abstract: 
This study investigated and examined the most important obligations of 
the seller in the commercial contract of sales, which is needed in delivery 
of goods and services to the buyer according to the terms and conditions 
of quantity and quality, in addition to free of defects of manufacturing as 
it has been agreed upon between the two parties.  Hence, on the grounds 
that it presents the desired target by the buyer as a part of the contract; 
and this research paper puts forward the needful commitment in terms of 
its terms and conditions essence, scope, limits and options that the buyer 
may face in event of his default.  This study concluded that there are 
insufficient provisions in the United Arab Emirates’ Commercial Law of 
Transactions that to cover such issues in all aspects. The research study 
recommends amending certain provisions specifically those related to the 
buyer’s available options, also, it suggested that the first options must be 
in favour of the buyer in the event of receipt of goods or services in 
conformity with the rights to nullified the contract as a general rule, 
unless otherwise agreed upon between the two parties who signed the 
contracts. 
  

	
	

 المقدمة

 تلك الأخیرة، ونةالآ في _بیرة أهم;ة لكترون;ةوالإ هامن التقلید;ة التجارYة البیوع قودع تتبوأ    

 القانون;ة العلاقات _ثرة لىإ أدn مما ارتهم،بتج تتعلm لشؤون  بینهم ف;ما جارتال ;عقدها التي البیوع

 تحدید أجل من ،العلاقات هذه لحل والفقه رعالمش قبل من  ً تدخلا ;ستلزم الذ= الأمر وتداخلها،

 هذه $أن  ً علما المشتر=، أو ال$ائع $التزامات الأمر تعلm سواء ،طرفیها على المترت$ة ثارلآا

 محلها ;_ون  التي العقود هذه وتخضع ، ً قانونا ب;عهاب المسموح ال$ضائع على تنصب العقود

 ;_ون  أن یجب الذ=  محلها في عنها تختلف أنها إلا العامة، للقواعد تكوYنها في ال$ضائع

 قبیل من ذلك ;عد ذإ لل$ضائع، _التروYج الممارسات عض$ جازةإ حیث من تختلف _ما ، ً قولامن

 .التجار=  الوسs في ابه المسموح التجارYة الدعا;ة

 في التجار=  الب;ع $عقد تتعلm خاصة اأح_ام -ماراتيالإ ومنها- التشرYعات $عض أفردت وقد    

 القواعد تتضمنه عما مضمونها في تختلف ،1993 لسنة) 18( رقم التجارYة المعاملات قانون 

 ال$ائع، عاتm على الملقاة الالتزامات ماراتيالإ المشرع أفردها التي القواعد حددت وقد فیها، العامة

 العقد هذا تنظم لم -الأردني ومنها- التشرYعات $عض أن إلا $المطا$قة، الالتزام بینها من والتي

 خاصة قواعد تبرز أن دون  من العامة القواعد في الب;ع عقد بتنظ;م اكتفت وإنما خاصة، $أح_ام

 .غیره عن تمیزه الب;ع بهذا

 ال0حث أهم+ة

 التزام م$أه یتعلm الأهم;ة غا;ة في ضوعمو  على الضوء ;سلs نهأ في ال$حث هذا أهم;ة تبرز    

 في عل;ه الاتفاق تم لما مطا$قة المشتر=  لىإ $ضاعةال بتسل;م والمتمثل ال$ائع، عاتm على ;قع

 هذا أهم;ة ر|s ال$حث هذا ;حاول _ما العیوب، من خلوها أو الصنف أو الكم;ة حیث من العقد

 أرادها التي الغا;ة ;عد عل;ه الاتفاق تم لما مطا$قة $ضاعة على المشتر=  حصول _ون $ الالتزام

 حدد والتي یرYدها التي ال$ضاعة على ;حصل لن $أنه علم لو ذإ التجار=، الب;ع عقد إبرامه من

 .التجار=  الب;ع عقد برامإ على أقدم لما منها المبتغاة الغا;ة  ً مس$قا
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 ال0حث مش1لة

 :التالي السؤال على الإجا$ة في ال$حث هذا مش_لة تتمحور    

 في 1993 لسنة) 18( رقم ماراتيالإ التجارYة المعاملات قانون  في ماراتيالإ المشرع _ان هل

 وما ،للمشتر=  مطا$قة $ضاعة بتسل;م ال$ائع لالتزام تنظ;مه في  ً موفقا) 111،110( المادتین

nال$ائع التزام ح_امأ بتنظ;م ماراتيالإ المشرع ق;ام نم الرغم على نهإ حیث ؟التنظ;م هذا _فا;ة مد 

 ما أن لاإ التجارYة المعاملات قانون  من )111،110( المادتین في القانون  هذا في المطا$قة$

 التي الخ;ارات في  ً موفقا ;_ن لم أنه _ما المطا$قة، جوانب ة_اف sِ ;غ ولم  ً _اف;ا ;_ن لم أورده

 :التال;ة التساؤلات ال$حث ذاه و;طرح المطا$قة، عدم حال في للمشتر=  أعطاها

 المطا$قة، على للدلالة "مماثلة" مصطلح استخدام في  ً موفقا ماراتيالإ المشرع _ان هل -1

 ;أتي أن ;م_ن فإنه مطابm شيء توفیر عن عجز لو ال$ائع أن المشرع هذا قصد وهل

 مماثل؟ $شيء

 صالحة _انت إذا ما حال في مطا$قة المشتر=  لىإ المسلمة ال$ضاعة اعت$ار مدn ما -2

 ؟تصرYفها على  ً قادرا _ان أو المشتر=  لها هأعدّ  الذ= للغرض

 ما مع متطا$قة ماراتيالإ التجارYة عاملاتالم قانون  في ةالوارد لمطا$قةا أح_ام تعد هل -3

 ؟1980 لسنة لل$ضائع الدولي للب;ع نایفی اتفاق;ة في ورد

 تنفیذ عن  ً متخلفا ال$ائع تجعل التي المسلمة ال$ضاعة في الاختلاف صور هي ما -4

 ؟مطا$قة $ضاعة بتسل;م التزامه

 عناصرها؟ وما ال$ائع، لذمة المبرà  وقتها وما $التسل;م، المطا$قة ارت$اá مدn ما -5

 المطا$قة؟ عدم عن ال$ائع مسؤول;ة تتحقm متى -6

 هذه راعت وهل مطا$قة، غیر $ضاعة تسلمه حال في للمشتر=  المتاحة الخ;ارات هي ما -7

 الب;ع عقد برامإ من ومقاصده مصالحه له ماراتيالإ المشرع أعطاها التي الخ;ارات

 .التجار= 

 

 

	
	

 ال0حث منهج+ة

 المعاملات قانون  وقواعد لأح_ام التحلیلي الوصفي ال$حث منهج ال$حث هذا اعتمد لقد    

 الخصوص بهذا القضائ;ة $القرارات الاستعانة مع ،1993 لسنة) 18( رقم ماراتيالإ التجارYة

 _لما ال$حث $موضوع المتعلقة الفقه;ة الآراء و_ذلك $المطا$قة، لالتزامه ال$ائع بتنفیذ المتعلقةو 

 الأح_ام بین مقارنة جراءإ خلال من المقارن  ال$حث منهج $حثال اعتمد _ما ذلك، الأمر استلزم

 لسنة لل$ضائع الدولي للب;ع نایفی اتفاق;ة في الواردة الأح_امو  ماراتيالإ المشرع أوردها التي

1980. 

 ال0حث ه+1ل+ة

 :التالي النحو على م$حثین لىإ ال$حث هذا تقس;م تم لقد    

 ماراتيالإ المشرع لدn التجار=  الب;ع عقد في المطا$قة ه;ةما: الأول الم0حث 

  هاوحالات) الاختلاف عدم( $المطا$قة المقصود :الأول المطلب 

  ة$المطا$ق ال$ائع التزام مدn: الثاني المطلب

  $التسل;م المطا$قة ارت$اá: الثالث المطلب

 وعناصرها الماد;ة المطا$قة: الرا$ع المطلب

 ال$ضاعة مطا$قة عدم حالة في المترت$ة الآثار: لثانيا الم0حث 

 المطا$قة عدم عن $ائعلل المدن;ة المسؤول;ة تحقm: الأول المطلب

 وشروطه التنفیذ $عدم الدفع: الثاني المطلب

 المسلمة ال$ضاعة في للاختلاف المحددة الجهة: الثالث المطلب

  المطا$قة عدم حال في المشتر=  خ;ارات: الرا$ع المطلب
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 ال0حث مش1لة

 :التالي السؤال على الإجا$ة في ال$حث هذا مش_لة تتمحور    

 في 1993 لسنة) 18( رقم ماراتيالإ التجارYة المعاملات قانون  في ماراتيالإ المشرع _ان هل

 وما ،للمشتر=  مطا$قة $ضاعة بتسل;م ال$ائع لالتزام تنظ;مه في  ً موفقا) 111،110( المادتین

nال$ائع التزام ح_امأ بتنظ;م ماراتيالإ المشرع ق;ام نم الرغم على نهإ حیث ؟التنظ;م هذا _فا;ة مد 

 ما أن لاإ التجارYة المعاملات قانون  من )111،110( المادتین في القانون  هذا في المطا$قة$

 التي الخ;ارات في  ً موفقا ;_ن لم أنه _ما المطا$قة، جوانب ة_اف sِ ;غ ولم  ً _اف;ا ;_ن لم أورده

 :التال;ة التساؤلات ال$حث ذاه و;طرح المطا$قة، عدم حال في للمشتر=  أعطاها

 المطا$قة، على للدلالة "مماثلة" مصطلح استخدام في  ً موفقا ماراتيالإ المشرع _ان هل -1

 ;أتي أن ;م_ن فإنه مطابm شيء توفیر عن عجز لو ال$ائع أن المشرع هذا قصد وهل

 مماثل؟ $شيء

 صالحة _انت إذا ما حال في مطا$قة المشتر=  لىإ المسلمة ال$ضاعة اعت$ار مدn ما -2

 ؟تصرYفها على  ً قادرا _ان أو المشتر=  لها هأعدّ  الذ= للغرض

 ما مع متطا$قة ماراتيالإ التجارYة عاملاتالم قانون  في ةالوارد لمطا$قةا أح_ام تعد هل -3

 ؟1980 لسنة لل$ضائع الدولي للب;ع نایفی اتفاق;ة في ورد

 تنفیذ عن  ً متخلفا ال$ائع تجعل التي المسلمة ال$ضاعة في الاختلاف صور هي ما -4

 ؟مطا$قة $ضاعة بتسل;م التزامه

 عناصرها؟ وما ال$ائع، لذمة المبرà  وقتها وما $التسل;م، المطا$قة ارت$اá مدn ما -5

 المطا$قة؟ عدم عن ال$ائع مسؤول;ة تتحقm متى -6

 هذه راعت وهل مطا$قة، غیر $ضاعة تسلمه حال في للمشتر=  المتاحة الخ;ارات هي ما -7

 الب;ع عقد برامإ من ومقاصده مصالحه له ماراتيالإ المشرع أعطاها التي الخ;ارات

 .التجار= 

 

 

	
	

 ال0حث منهج+ة

 المعاملات قانون  وقواعد لأح_ام التحلیلي الوصفي ال$حث منهج ال$حث هذا اعتمد لقد    

 الخصوص بهذا القضائ;ة $القرارات الاستعانة مع ،1993 لسنة) 18( رقم ماراتيالإ التجارYة

 _لما ال$حث $موضوع المتعلقة الفقه;ة الآراء و_ذلك $المطا$قة، لالتزامه ال$ائع بتنفیذ المتعلقةو 

 الأح_ام بین مقارنة جراءإ خلال من المقارن  ال$حث منهج $حثال اعتمد _ما ذلك، الأمر استلزم

 لسنة لل$ضائع الدولي للب;ع نایفی اتفاق;ة في الواردة الأح_امو  ماراتيالإ المشرع أوردها التي

1980. 

 ال0حث ه+1ل+ة

 :التالي النحو على م$حثین لىإ ال$حث هذا تقس;م تم لقد    

 ماراتيالإ المشرع لدn التجار=  الب;ع عقد في المطا$قة ه;ةما: الأول الم0حث 

  هاوحالات) الاختلاف عدم( $المطا$قة المقصود :الأول المطلب 

  ة$المطا$ق ال$ائع التزام مدn: الثاني المطلب

  $التسل;م المطا$قة ارت$اá: الثالث المطلب

 وعناصرها الماد;ة المطا$قة: الرا$ع المطلب

 ال$ضاعة مطا$قة عدم حالة في المترت$ة الآثار: لثانيا الم0حث 

 المطا$قة عدم عن $ائعلل المدن;ة المسؤول;ة تحقm: الأول المطلب

 وشروطه التنفیذ $عدم الدفع: الثاني المطلب

 المسلمة ال$ضاعة في للاختلاف المحددة الجهة: الثالث المطلب

  المطا$قة عدم حال في المشتر=  خ;ارات: الرا$ع المطلب
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 الأول الم0حث

 ماراتيالإ المشرع لدD التجارA  الب+ع عقد في المطا0قة ماه+ة

  ً دائما ;_ون  العقود ههذ محل فإن لذا منقولة، $ضائع على التجارYة العقود تنصب     

 أم ،_ال$ضائع  ً ماد;ا  ً منقولا _ان سواء المثل;ات من لو المنق هذا ;_ون  ما  ً اوغال$ ،)1( ً منقولا

 العقود هذه وتمتاز .والأدب;ة والتجارYة الصناع;ة الملك;ة حقوق  على الواردة وعی_الب  ً معنو;ا

 .)2(وعرف;ة تشرYع;ة $قواعد تح_م أنها _ما ،معاوضة عقود ها_ون$

 لىإ أساسها في تتجه التي إرادتهم ف;ه تحترم أن ;ستلزم أطرافها قبل من العقود هذه وتنفیذ     

 الاتفاق تم ما وفm على ال$ضاعة بتسل;م -الخصوص وجه على- المتعلقة الشروá من مجموعة

 وأن العیوب، من خال;ة _ونها أو _میتها أو بنوعها أم ال$ضاعة $صنف الأمر تعلm سواء عل;ه،

 حصول فإن لذا .قبلهم من انتهاجه یتم سلوك _أسلوب الن;ة حسن مبدأ ذلك في الأطراف یراعي

 ال$ائع خلالإ لىإ $الضرورة سیؤد= عل;ه الاتفاق تم عما المسلمة ال$ضاعة في اختلاف أ=

 ;متد وإنما ال$ضاعة، تسل;م على فقs ;قتصر لا ال$ائع التزام لأن المشتر=، مواجهة في $التزامه

 عقود إطار في  ً خاصة عل;ه، الاتفاق تم لما مطا$قة قبله من المسلمة ال$ضاعة تكون  أن لىإ

 الم$حث هذا سیتناولو  .)3($التجارة متعلقة لمسائل التجار بین ما تعقد التي التجار=  الب;ع

 التجار=  الب;ع عقد في ال$ائع التزام وطب;عة ،ال$ضاعة في الاختلاف وحالات ،$المطا$قة المقصود

 :التالي النحو وعلى ال$ضاعة في ختلافالا أنواع لىإ  ً إضافة الالتزام، هذا واستقلال
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 .9-3ص ،2010 المنصورة، والقانون، الف_ر دار التجارYة، العقود احمد، محمد الفضیل عبد. د )2(
 التجارYة البیوع مفهوم 1993 لسنة) 18( رقم ماراتيالإ التجارYة المعاملات قانون  من) 96( المادة بیّنت لقد )3(

 محلها و;_ون  التجار بین تتم التي البیوع وهي علیها، القانون  هذا في الواردة النصوص تطبیm لغا;ات المقصودة
 . ً منقولا

	
	

 الأول المطلب

 اوحالاته) الاختلاف عدم( 0المطا0قة المقصود 

 للمشتر=  $ضاعة بتسل;م ;قوم أن التجار=  الب;ع عقد في ال$ائع على ماراتيالإ المشرع أوجب   

 وخلوها والصنف الكم;ة حیث من عل;ه الاتفاق تم لما مطا$قة أ= علیها، المتفm لل$ضاعة مماثلة

 المعاملات قانون  من) 105( المادة نص في ضمني $ش_ل الالتزام هذا و;ظهر. العیوب من

 حm من _ان بذلك ;قم لم فإذا علیها، المتفm ال$ضاعة المشتر=  بتسل;م ال$ائع ألزمت التي التجارYة

 ال$ائع یلتزم لم فإذا معقولة، مدة خلال ال$ضاعة ;مهلتسل  ً خطاراإ له یوجه أن هنا المشتر= 

 التزامه بتنفیذ ال$ائع لزامإ مة_المح من الطلب أولها: ةثلاث خ;ارات أمام هنا فالمشتر=  $التسل;م

 فقد الفسخ؛ فهو الثاني أما $التعو;ض، والمطال$ة ً مم_نا ذلك _ان متى المب;ع وتسل;مه  ً عینا

 حال في $التعو;ض المطال$ة مع  ً مفسوخا العقد اعت$ار حm للمشتر=  ماراتيالإ المشرع أعطى

 مماثلة $ضاعة بتسل;م ال$ائع التزام  ً ضمنا منه ;ستن$s والذ= الثالث الخ;ار أما الضرر، وجود

 و_ما .الثمن $فرق  المطال$ة مع مماثلة $ضائع شراء في الحm ال$ائع بإعطاء یتمثلف) مطا$قة(

 إتاحةو  أعلاه) 105( المادة نص $صرYح له المتاح الثالث للخ;ار المشتر=  لجوء فإن لي یبدو

 . مطا$قة $ضاعة بتسل;م ال$ائع التزام على  ً دل;لا ;عد له استخدامه

 الثاني أما تعرYفها، الأول سیتولى فرعین خلال من $المطا$قة المقصود تناول وسیتم    

 :التالي النحو على لحالاتها فسیتعرض

 obligation of( التجارA  الب+ع عقد في المطا0قة تعرRف: الأول الفرع

conformity(  

أو  المسلمة أن _م;ة ال$ضاعة فیها ظهرالتجار= عدم المطا$قة $أنه حالة ت القانون  فقه فعرّ     

 .)1(العینات وغیر مطا$قة للشروá أ أنها أو  ً $اأو أن بها عی عل;ه،مما تم الاتفاق  قلصنفها أ

والمستندات  بتقد;م ال$ضائع التزامهتعهد من قبله ;_ون محله  أنه$ $المطا$قةالتزام ال$ائع  فو;عرّ 

																																																													
 .63 ص السابm، المرجع قزمان، منیر )1(



119 تصدر عن  كلية القانون، جامعة عجمان - دولة الإمارات العربية المتحدة

	
	

 الأول الم0حث

 ماراتيالإ المشرع لدD التجارA  الب+ع عقد في المطا0قة ماه+ة

  ً دائما ;_ون  العقود ههذ محل فإن لذا منقولة، $ضائع على التجارYة العقود تنصب     

 أم ،_ال$ضائع  ً ماد;ا  ً منقولا _ان سواء المثل;ات من لو المنق هذا ;_ون  ما  ً اوغال$ ،)1( ً منقولا

 العقود هذه وتمتاز .والأدب;ة والتجارYة الصناع;ة الملك;ة حقوق  على الواردة وعی_الب  ً معنو;ا

 .)2(وعرف;ة تشرYع;ة $قواعد تح_م أنها _ما ،معاوضة عقود ها_ون$

 لىإ أساسها في تتجه التي إرادتهم ف;ه تحترم أن ;ستلزم أطرافها قبل من العقود هذه وتنفیذ     

 الاتفاق تم ما وفm على ال$ضاعة بتسل;م -الخصوص وجه على- المتعلقة الشروá من مجموعة

 وأن العیوب، من خال;ة _ونها أو _میتها أو بنوعها أم ال$ضاعة $صنف الأمر تعلm سواء عل;ه،

 حصول فإن لذا .قبلهم من انتهاجه یتم سلوك _أسلوب الن;ة حسن مبدأ ذلك في الأطراف یراعي

 ال$ائع خلالإ لىإ $الضرورة سیؤد= عل;ه الاتفاق تم عما المسلمة ال$ضاعة في اختلاف أ=

 ;متد وإنما ال$ضاعة، تسل;م على فقs ;قتصر لا ال$ائع التزام لأن المشتر=، مواجهة في $التزامه

 عقود إطار في  ً خاصة عل;ه، الاتفاق تم لما مطا$قة قبله من المسلمة ال$ضاعة تكون  أن لىإ

 الم$حث هذا سیتناولو  .)3($التجارة متعلقة لمسائل التجار بین ما تعقد التي التجار=  الب;ع

 التجار=  الب;ع عقد في ال$ائع التزام وطب;عة ،ال$ضاعة في الاختلاف وحالات ،$المطا$قة المقصود

 :التالي النحو وعلى ال$ضاعة في ختلافالا أنواع لىإ  ً إضافة الالتزام، هذا واستقلال
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 محلها و;_ون  التجار بین تتم التي البیوع وهي علیها، القانون  هذا في الواردة النصوص تطبیm لغا;ات المقصودة
 . ً منقولا

	
	

 الأول المطلب

 اوحالاته) الاختلاف عدم( 0المطا0قة المقصود 

 للمشتر=  $ضاعة بتسل;م ;قوم أن التجار=  الب;ع عقد في ال$ائع على ماراتيالإ المشرع أوجب   

 وخلوها والصنف الكم;ة حیث من عل;ه الاتفاق تم لما مطا$قة أ= علیها، المتفm لل$ضاعة مماثلة

 المعاملات قانون  من) 105( المادة نص في ضمني $ش_ل الالتزام هذا و;ظهر. العیوب من

 حm من _ان بذلك ;قم لم فإذا علیها، المتفm ال$ضاعة المشتر=  بتسل;م ال$ائع ألزمت التي التجارYة

 ال$ائع یلتزم لم فإذا معقولة، مدة خلال ال$ضاعة ;مهلتسل  ً خطاراإ له یوجه أن هنا المشتر= 

 التزامه بتنفیذ ال$ائع لزامإ مة_المح من الطلب أولها: ةثلاث خ;ارات أمام هنا فالمشتر=  $التسل;م

 فقد الفسخ؛ فهو الثاني أما $التعو;ض، والمطال$ة ً مم_نا ذلك _ان متى المب;ع وتسل;مه  ً عینا

 حال في $التعو;ض المطال$ة مع  ً مفسوخا العقد اعت$ار حm للمشتر=  ماراتيالإ المشرع أعطى

 مماثلة $ضاعة بتسل;م ال$ائع التزام  ً ضمنا منه ;ستن$s والذ= الثالث الخ;ار أما الضرر، وجود

 و_ما .الثمن $فرق  المطال$ة مع مماثلة $ضائع شراء في الحm ال$ائع بإعطاء یتمثلف) مطا$قة(

 إتاحةو  أعلاه) 105( المادة نص $صرYح له المتاح الثالث للخ;ار المشتر=  لجوء فإن لي یبدو

 . مطا$قة $ضاعة بتسل;م ال$ائع التزام على  ً دل;لا ;عد له استخدامه

 الثاني أما تعرYفها، الأول سیتولى فرعین خلال من $المطا$قة المقصود تناول وسیتم    

 :التالي النحو على لحالاتها فسیتعرض

 obligation of( التجارA  الب+ع عقد في المطا0قة تعرRف: الأول الفرع

conformity(  

أو  المسلمة أن _م;ة ال$ضاعة فیها ظهرالتجار= عدم المطا$قة $أنه حالة ت القانون  فقه فعرّ     

 .)1(العینات وغیر مطا$قة للشروá أ أنها أو  ً $اأو أن بها عی عل;ه،مما تم الاتفاق  قلصنفها أ

والمستندات  بتقد;م ال$ضائع التزامهتعهد من قبله ;_ون محله  أنه$ $المطا$قةالتزام ال$ائع  فو;عرّ 

																																																													
 .63 ص السابm، المرجع قزمان، منیر )1(



السنة الرابعة - العدد الثامن - يوليو 201٨ممجلة العلوم القانونية 120

التزام البائع بالمطابقة في عقد البيع التجاري في قانون المعاملات التجارية الاتحادي     -     د. مؤيد أحمد عبيدات

	
	

المتعلقة $ال$ضاعة على وفm ما ;فرضه اتفاق ال$ائع مع المشتر= في العقد أو ما ;فرضه 

 .)1(القانون 

في حال اختلاف ال$ضاعة المسلمة عن ال$ضاعة الواجب تسل;مها  نهوYرn اتجاه في الفقه أ    

_انت  _انت مختلفةً  في صنفها تماماً  عن ال$ضاعة الواجب تسل;مها، أو إذا وأ ، ً _بیرا  ً اختلافا

;ضر $سمعة التاجر  نأ شأنه من المسلمة ال$ضاعة هذه Yفتصر  نأأو  للاستعمال،غیر صالحة 

 قبله من لفسخا طلب رحظ نستط;ع لا فهنا الجیدة، ال$ضائع ب;ع فيالذ= عرف عنه التخصص 

 .)2( ً جائزا الحالة هذه في الفسخ ;_ون  انموإ  التجار=  الب;ع لعقد

فإن تم تسل;م $ضاعة  :نوعین على لمطا$قةا عدم جعل قد الفقهي الاتجاه هذا نفإو_ما یبدو     

 العینة وأو غیر مطا$قة للشروá أ عیب، بها وأ عل;ه متفm هو عما میتها_تقل في صنفها أو 

 من الفسخ طلبجواز  عدم$ ماراتيمع رأ= المشرع الإ العقد $موجبها، فهذا الاتجاه ینسجم تم التي

للغرض  ال$ضاعة صلاح;ة عدمعدم المطا$قة  وأ العیب أو قصنشأ عن الن إذا لاإ المشتر=، قبل

عدم مطا$قة  من قبله. وهناك افهYهناك صعو$ة في تصر  ت_ان والمشتر=، أ له االذ= خصصه

 .السا$قة رةقوهي تلك الموصوفة في الف ،الفسخ $طلب للمشتر=  الخ;ار عطي; نأ من شأنه

 التوافm مقتضاه ،التزام ;فرض على ال$ائع ینشأ $عد التسل;م نهاأ$ لمطا$قةل تعرYف إیراد و;م_ن    

لالتزامه في عقد الب;ع التجار= مع   ً تنفیذا عال$ائ قبل من للمشتر=  المسلمةالتام بین ال$ضاعة 

 أو النوع أو الصنف ثمن حی سواء بینهما،$موجب العقد المبرم  ل;مهاال$ضاعة الواجب عل;ه تس

;_ون  لق;ام التزام ال$ائع $المطا$قة ألا Yجبأو الشروá الخاصة، و  العیوب من خلوها وأ الكم;ة

 .ال$ضاعة استلامه $عد المشتر=  فعل لىإ ً راجعاسبب عدم المطا$قة 

 ق;ةاتفا اشترطتهتختلف عن الالتزام $المطا$قة الذ=  ماراتيالإ المشرعالتي اشترطها  والمطا$قة    

) من الاتفاق;ة ال$ائع بتسل;م ال$ضائع والمستندات 30( المادة ألزمت ذللب;ع الدولي لل$ضائع، إ نایفی

 المشرع بخصوص ماأ .والاتفاق;ة العقد $ه ;قضي ما وفm علىو ونقل ملكیتها  ،هاالممثلة ل

 المستندات بتسل;م ال$ائع یلزم ما التجار=  الب;ع $عقد المتعلقة المواد نصوص في یرد فلم ماراتيالإ
																																																													

 نایفی المتحدة الأمم لاتفاق;ة  ً وفقا لل$ضائع الدولي الب;ع عقد في $المطا$قة الالتزام العزYز، عبد محمود جمال )1(
 .2ص ،3 بند ،1996 القاهرة، جامعة الحقوق، لكل;ة مقدمة د_توراه رسالة ،1980 لسنة
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على ذلك   ً و|ناء. )1(المعین ب;عمالالتزام $التسل;م ینصب على ال جعل نماوإ  ،لل$ضاعة الممثلة

هي تلك المسائل  ماراتي;م_ن القول $أن المطا$قة المقصودة في قانون المعاملات التجارYة الإ

و;طرح التساؤل هنا حول الح_م المترتب في  الممثلة لها، المستندات دون  فقs $ال$ضاعة المتعلقة

 مطا$قة؟ غیر مستندات تسل;مه وللمشتر= أ حال عدم ق;ام ال$ائع بتسل;م المستندات

 هذا لىع إجا$ة ماراتيالإ التجارYة المعاملات قانون  في یوجد لا نهفإ -یبدو و_ما- وهنا    

ال$ائع بتسل;م وثائm  ألزمت انهأ نجد المدن;ة المعاملات قانون  امح_أ لىإوعند الرجوع  ،التساؤل

امتنع  وإذا ملكیته،تسل;م وثائm  السائد العرف وأ للقانون   ً ط$قا طب;عته اقتضت إذاملك;ة المب;ع 

 .)2(مضائهإ وأ العقد وفسخ مب;عال ردبین  الخ;ار هنا للمشتر= ف ض;اعها ادعى أو ذلك عن ال$ائع

وهنا ;شار  ،المدن;ة والطائرات والسفن س;اراتال وثائقها تسل;مومن ال$ضائع التي یوجب القانون 

 المصرف یتولى حیث المستند=، الاعتماد خلال من التجار=  الب;ع عقد تنفیذ یتم أن فرض;ة لىإ

و;عد ذلك من الالتزامات  ،لفحصها ال$ضاعة مستندات بتسل;م ال$ائع $مطال$ة الق;ام الاعتماد فاتح

الجوهرYة التي تقع على عاتm المصرف، وإذا امتنع ال$ائع عن تسل;م هذه المستندات فإن 

المصرف لا ;ستط;ع اج$اره على ذلك، لأن ال$ائع لا ;عد طرفاً  في عقد الاعتماد المستند=، في 

 المبرم التجار=  الب;ع عقد $موجب المستندات هذه تسل;م على ج$ارهإحین ;ستط;ع المشتر= 

 .بینهما

و|ین رجوع المشتر= على ال$ائع $العیوب  المطا$قةلابد من التمییز _ذلك بین عدم  وهنا    

 الب;ع، وقت عنها التسل;م وقت ;عالمب الةح اختلافتفترض عدم المطا$قة  ذالمب;ع، إ في الخف;ة

  ً خف;ا  ً عی$ا ف;ه أن إلا ،الب;ع وقت علیها المتفmحالته  علىالمب;ع  نأ ف;فترض الخفي العیب أما

حیث ;قوم الغلs في  ، المب;ع في الغلs عن طا$قةالم عدم تختلف _ما $ه، لمشتر= لا ;علم ا

عدم المطا$قة فهي  ماأ نفس;ة، حالة فهو معی$ة هناإرادة المشتر=  نأ قوامه تراضالأساس على اف

 المشرع نأ هنا یلحé نأ وYجدر ،)3($طالالإ دعوn حالة ماد;ة، والجزاء المترتب على الغلs هو 
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المتعلقة $ال$ضاعة على وفm ما ;فرضه اتفاق ال$ائع مع المشتر= في العقد أو ما ;فرضه 

 .)1(القانون 

في حال اختلاف ال$ضاعة المسلمة عن ال$ضاعة الواجب تسل;مها  نهوYرn اتجاه في الفقه أ    

_انت  _انت مختلفةً  في صنفها تماماً  عن ال$ضاعة الواجب تسل;مها، أو إذا وأ ، ً _بیرا  ً اختلافا

;ضر $سمعة التاجر  نأ شأنه من المسلمة ال$ضاعة هذه Yفتصر  نأأو  للاستعمال،غیر صالحة 

 قبله من لفسخا طلب رحظ نستط;ع لا فهنا الجیدة، ال$ضائع ب;ع فيالذ= عرف عنه التخصص 

 .)2( ً جائزا الحالة هذه في الفسخ ;_ون  انموإ  التجار=  الب;ع لعقد

فإن تم تسل;م $ضاعة  :نوعین على لمطا$قةا عدم جعل قد الفقهي الاتجاه هذا نفإو_ما یبدو     

 العینة وأو غیر مطا$قة للشروá أ عیب، بها وأ عل;ه متفm هو عما میتها_تقل في صنفها أو 

 من الفسخ طلبجواز  عدم$ ماراتيمع رأ= المشرع الإ العقد $موجبها، فهذا الاتجاه ینسجم تم التي

للغرض  ال$ضاعة صلاح;ة عدمعدم المطا$قة  وأ العیب أو قصنشأ عن الن إذا لاإ المشتر=، قبل

عدم مطا$قة  من قبله. وهناك افهYهناك صعو$ة في تصر  ت_ان والمشتر=، أ له االذ= خصصه

 .السا$قة رةقوهي تلك الموصوفة في الف ،الفسخ $طلب للمشتر=  الخ;ار عطي; نأ من شأنه

 التوافm مقتضاه ،التزام ;فرض على ال$ائع ینشأ $عد التسل;م نهاأ$ لمطا$قةل تعرYف إیراد و;م_ن    

لالتزامه في عقد الب;ع التجار= مع   ً تنفیذا عال$ائ قبل من للمشتر=  المسلمةالتام بین ال$ضاعة 

 أو النوع أو الصنف ثمن حی سواء بینهما،$موجب العقد المبرم  ل;مهاال$ضاعة الواجب عل;ه تس

;_ون  لق;ام التزام ال$ائع $المطا$قة ألا Yجبأو الشروá الخاصة، و  العیوب من خلوها وأ الكم;ة

 .ال$ضاعة استلامه $عد المشتر=  فعل لىإ ً راجعاسبب عدم المطا$قة 

 ق;ةاتفا اشترطتهتختلف عن الالتزام $المطا$قة الذ=  ماراتيالإ المشرعالتي اشترطها  والمطا$قة    
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على ذلك   ً و|ناء. )1(المعین ب;عمالالتزام $التسل;م ینصب على ال جعل نماوإ  ،لل$ضاعة الممثلة
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 .)2(مضائهإ وأ العقد وفسخ مب;عال ردبین  الخ;ار هنا للمشتر= ف ض;اعها ادعى أو ذلك عن ال$ائع
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و|ین رجوع المشتر= على ال$ائع $العیوب  المطا$قةلابد من التمییز _ذلك بین عدم  وهنا    
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 حالات من حالةالتسل;م في عقد الب;ع التجار=  $عد ال$ضاعة في العیب وجود اعتبر قد ماراتيالإ

 .ال$ضاعة مطا$قة عدم

 )المطا0قة(عدم  الاختلاف حالات: الثاني الفرع

 المطا$قة عدم قبیل من المشتر=  لىإ_ل اختلاف ;ظهر في ال$ضاعة $عد تسل;مها  ;عد لا    

، 1993) لسنة 18رقم ( ماراتيالإ التجارYة المعاملات قانون  من) 110( المادة بنص المقصودة

لا ;قضى للمشتر= $فسخ العقد، وإنما  هادبوجو  والتي ،المطا$قة عدم حالات المادة هذهفقد حددت 

وYدور ذلك _له مع  ،تكملته وأ الثمن نقاصإأن تقضي له ب المح_مة من ;طلب ن;م_ن له أ

 _ذلك له ;م_نو  فیها، العیب درجة أو صنفها لافاخت أو المسلمة ال$ضاعة_م;ة  ةدزYا ونقص أ

 اله عدهأ  الذ= للغرض ال$ضاعة تلك صلاح;ة عدم العیب وطلب الفسخ إذا نشأ عن الاختلاف أ

  .من قبله تصرYفها في صعو$ة هناكت نأو _ا المشتر= 

 یتطرق  لم التجارYة المعاملات قانون  في ماراتيالإ المشرع نأ لىإمن الإشارة هنا  ولابد    

ومن  ،اتیتهاذ في صلالحا الاختلاف لىإ ولاالاختلاف في نوع ال$ضاعة المسلمة،  علموضو 

 تلفزYونات المشتر=  بب;ع;قوم ال$ائع  نالأمثلة على الحالة الأولى أن یتفm ال$ائع والمشتر= على أ

 )،LGل;ست تلفزYونات من نوع ( أنها تبیًن له ال$ضاعة أرسل)، وعندما LG( نوع من) 15( عدد

في  لحاصلا  ختلاف$الا المقصود ماأ )،Samsung(من نوع  ) تلفزYونا ً 15له ( رسلوإنما أ

) sharp( نوع من تلفزYونات ب;عة على المشتر=  مع ال$ائع اتفاقذات;ة ال$ضاعة (المحل) فمثاله 

ففي هاتین الحالتین  ،)General( نوع من غسالات هي ةمسلالم ال$ضاعة أن نیتبیّ  التسل;م و$عد

 nأرmة المعاملات قانون  في ح_م وجود لعدم العامة القواعد في ورد ما تطبیYماراتيالإ التجار، 

من  لأ= التجار=  ;عالب _عقد للجانبین الملزمة العقود في العامة القواعد تجیز الخصوص و|هذا

 $التنفیذ المطال$ة و$سبب عدم تنفیذ الطرف الآخر لالتزامه، أ الطرفین المطال$ة $فسخ العقد

 بتنفیذ ال$ائعتلزم  نأ للمح_مة یجوز _ما هنا، ال$ائع رعذاإ وفي _لتا الحالتین وجب  ،العیني

للتنفیذ، _ما یجوز للمح_مة أن تقضي $الفسخ مع  محددة مهلة تعط;ه وأ الحال في التزامه

 .)1(مقتض له _ان نتعو;ض المشتر= إ

																																																													
 .1985 لسنة) 5( رقم ماراتيالإ المدن;ة المعاملات قانون  من) 272( المادة )1(

	
	

 من) 110( المادةنص  تطبیmاختلاف ال$ضاعة المقصودة لأغراض  حالاتحصر  ;م_نو     

 $التالي: الاماراتي التجارYة المعاملات قانون 

 الكمي الاختلاف:  ً أولا

 التزم ذافإ عل;ه، المتفm والقدر $الكم;ةال$ضاعة  تسل;م فيعاتm ال$ائع یتمثل  ىعل التزام ;قع    

أ=  المقدرات، ومن المثل;ات أ تكون  _أن للمشتر= _م;ة معینة من ال$ضاعة  وأ قدر بتسل;م ال$ائع

 لل$ضاعة الكم;ة ووذ_ر هذا القدر أ ،تلك الأش;اء التي ;م_ن عدّها أو ق;اسها أو وزنها أو _یلها

فیها  حصل; التي الأحوال في أما ،الاتفاق حسب تسل;مها تم إذا الأمر يف ش_الإ فلافي العقد 

 ومدn والمشتر=، ال$ائع بین ش_الالإ ;ظهر هناف النقصان أو $الزYادة المقدار ذلك في اختلاف

 الاتفاق تم عما صهاقن وأ المسلمة ال$ضاعة زYادة حال في خرالآ على $الرجوع مامنه _ل حق;ةأ

 .)1(عل;ه

 من علیها المتفm ال$ضاعة على یرد نأ ف;ه شترá; المشتر=  لىإمن ال$ائع  وتسل;م ال$ضاعة    

 معینة نس$ة في التسامح على التجارYة البیوع في العمل جرn  وقد .العقد في المحددة الكم;ة حیث

 الناقصة $ال$ضاعة القبول على المشتر=  یجبر هناو في ال$ضاعة،  الحاصلةالزYادة  وأ النقص من

 . )2(فیها المتسامح النسب حدود في النقص ذلك _ان ذاإ

في عقد الب;ع  ال$ضاعة في والنقص الزYادة بخصوص يالامارات المشرع ح_م اختلف وقد    

العامة،  القواعدالب;ع في  عقدفي  عل;ه الحال هو ماع التجارYة المعاملات قانون  في ر= التجا

تطبیm ذلك،  فیتم الحالة هذه ;ح_م عرف أو اتفاق وجود حالة بینالعامة  دالقواع قتفرّ حیث 

لا  التي المسائل من_ان المب;ع  ذاإ هناف المسألة، هذه ;ح_م عرف أو قعدم وجود اتفا ةحال و|ین

 وسواء ، ً عینا استردادها ;ستط;ع لل$ائع حقةمست جودهافتكون الزYادة في حال و  الت$ع;ض رها;ض

 تم$الت$ع;ض و  رضر تی مما_ان المب;ع  ذاإ أما ق;اس;ة، لوحدة أم المب;ع لكامل  ً محددا الثمن _ان

 حدد ذاإ أما ثمنها، ;ستحm لل$ائع هنا فالزYادةالثمن في العقد على أساس الوحدة الق;اس;ة  دیحدت

 ألزمت وإذا الثمن، من شيء ;قابله لا النقصو  ،هنا للمشتر=  تكون  فالزYادة المب;ع لكامل الثمن
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 بتنفیذ ال$ائعتلزم  نأ للمح_مة یجوز _ما هنا، ال$ائع رعذاإ وفي _لتا الحالتین وجب  ،العیني
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هنا بین  فله الخ;ار ،الصفقة عل;ه ق تفرّ  نأ شأنها_ان من  وأ اشترn مما  كثرأ المشتر=  الزYادة

 .)1($مقصودهولم یخل النقص   ً تافها المقدار ;_ن لم ذاإ وفسخه الب;ع إمضاء

 الزYادة فإن ماراتي،الإ التجارYة المعاملاتبخصوص ح_م الزYادة والنقص في قانون  ماأ    

 لىإالعقد، إذا _ان من شأنها أن تؤد=  فسخ في = للمشتر  الحm تعطي نأ شأنها من والنقص

 تصرYف في صعو$ة هناك ت_ان والمشتر=، أ له اعدهأ  الذ= للغرض ال$ضاعة صلاح;ة عدم

 ماراتيوهنا أجاز المشرع الإ .علیها المتفm الكم;ةعن  أو نقصان زYادة افیه التي ال$ضاعة تلك

تح_م بإنقاص  أنأو النقص  ةالزYاد $سبب المشتر=  من المقدم الفسخ طلب رفض عند للمح_مة

 -لي یبدو _ما- ماراتيالإ لمشرعا نفإ لذا. )2(انقصه وأ ال$ضاعة لزYادة  ً ت$عاالثمن أو تكملته 

 بین في ح_مه ز;میّ  الزYادة أو النقصان في الكم;ة إذا حصل في عقد الب;ع التجار= لا ةفي حال

 لحةاص ال$ضائع هذه _انت ذافإ الت$ع;ض، ;ضرها لا التي كتل وأ الت$ع;ض ;ضرها التي ال$ضائع

 المطال$ة هنا له حmتعلى تصرYفها فلا  الذ= أراده المشتر= منها أو _ان المشتر= قادرا ً  للغرض

 _ان إذا إلا ،الزYادة وأ للنقص  ً ت$عا إنقاصه أو الثمن كمالبإ المطال$ة له حmت نماوإ  سخ،$الف

 .ذلك بخلاف ;قضي عرف واتفاق أ هناك

 التزام هو علیها المتفm الكم;ة حسب $ضاعةالالتزام ال$ائع بتسل;م  نوجدیر $الملاحظة هنا أ    

 ذاله شارتأ وقد ماراتي،الإ التجارYة عاملاتمن قانون الم )110( المادة نص من استن$اطه ;م_ن

 هذه لزمتأ حیث ،)35/1نص المادة ( يف لل$ضائع يللب;ع الدول نایفیاتفاق;ة   ً صراحة الالتزام

 تغل;فها في و_ذلك اوصافهمطا$قة في _میتها ونوعیتها وأ للمشتر=  $ضائع بتسل;م ال$ائع ;ةالاتفاق

 .)3(العقد ح_املأ تعبئتهاو 

حالة  معبخصوص _م;ة ال$ضاعة قد ینسجم  ماراتيالإ المشرع ح_م نأمما تقدم  وYتبین    

دون تكل;فه   ً ابتداء$الفسخ  لمطال$ة$ا للمشتر=  ;سمح نأ أولى_ان  وقدالزYادة دون النقصان، 

 افهYتصر  في جهده بذل نهأ أو أجله، من هاأعدّ  الذ= لمقصده ال$ضاعة صلاح;ة دمع ث$اتبإ

																																																													
 .1985 لسنة) 5( رقم الاماراتي المدن;ة المعاملات قانون  من) 553( المادة )1(
 .1993 لسنة) 18( رقم ماراتيالإ التجارYة المعاملات قانون  من) 110( المادة )2(
 بتارYخ الاتفاق;ة هذه اعتمدت وقد لل$ضائع الدولي الب;ع عقود $شأن المتحدة الأمم $اتفاق;ة الاتفاق;ة هذه تسمى )3(

 .1988 لسنة الثاني _انون /1 بتارYخ سرYانها و|دأ 1980 لسنة نس;ان 11

	
	

 تلك صلاح;ة عدم الحالة هذه تحقm عند المشرع ترض;ف أن الأفضل من و_ان جدوn، دون 

الحm للمشتر=  ;عطي نوأ ومصالحه، لحقوقه  ً مراعاة تصرYفها على المشتر=  قدرة وعدم ةال$ضاع

 .العقد إذا _ان هناك نقص في ال$ضاعة المسلمة فسخ$

 والصفات والنوع الصنف في الاختلاف:  ً ثان+ا

 في الاختلاف حالة لىإ ماراتيالإ التجارYة تالمعاملا قانون  من) 110المادة ( شارتأ    

 صنفها فيلم ;قم بتسل;م المشتر= $ضائع مشابهة  ذاإ متحققة ال$ائع مسؤول;ة وجعلت ف،الصن

لمفهوم  حدیده$القدر الكافي في ت  ً واضحا _ن; لم ماراتيالإ المشرع نأ إلا علیها، المتفm لل$ضائع

 ال$ضاعة نوع نفس منفهل ینصب ذلك على ق;ام ال$ائع بتسل;م $ضاعة  ،الصنف فيالاختلاف 

mذلك ;شمل ق;امه بتسل;م $ضاعة  نأم أ جودتها؟ درجة في عنها مختلفة اولكنه اعلیه المتف

 الاختلاف ;شمل ذلك نأم أ ؟عل;ه الاتفاق تم عما مواصفاتهاصفاتها أو  أو سماتها فيتختلف 

 ال$ضاعة؟ نوع في الكامل

 ماراتيالإ المشرع ذ_ره الذ= الصنف في الاختلاف نأ لىإعلى ذلك لابد من الإشارة  $ةللإجا    

 الخصوص، بهذا ماراتيمن المشرع الإ _انت أكثر وضوحا ً  نایفی اق;ةولعل اتف _له، ذلك ;شمل

 ،)1(والتغلیف التعبئةو|ین عدم الالتزام $شروá  والوصف النوع في ختلافالا بین ما قتفرّ  فقد

 mYلأن الحالات التي  المصطلحات في نماالقانوني وإ  الح_م في ;_ن لموهذا التفر ،üوالألفا

 في العمل;ة الح;اة في تظهر قدالحالات  وهذه أخذت نفس الح_م القانوني، الاتفاق;ة لها شارتأ

_ذلك، دون أن نجد لها ح_ماً  واضحاً لدn المشرع  الوطني المستوn  على التجار=  الب;ع عقود

 المشرع قصده الذ= الصنف فيللقول $أن الاختلاف  د;قو  مرأ وهو لها، تطرقه لعدم ماراتيالإ

 غیر$ القول لأن وتعبئتها، تغل;فهاوشروطها و_ذلك  نوعهاو  ال$ضاعة جودة درجة ;شمل ماراتيالإ

 نأشأنه  من أمر وصافالأ أو الشروá أو النوع حیث من ال$ضاعة اختلاف منذلك یجعل 

 قانون  من) 110( المادة نص ح_م عن تخرج مسائل لأنها ،العقد فسخ في;عطي الحm للمشتر= 

 .ماراتيالإ التجارYة المعاملات

																																																													
 .لل$ضائع الدولي الب;ع $شأن نایفی اتفاق;ة من) 35/1( المادة )1(
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هنا بین  فله الخ;ار ،الصفقة عل;ه ق تفرّ  نأ شأنها_ان من  وأ اشترn مما  كثرأ المشتر=  الزYادة

 .)1($مقصودهولم یخل النقص   ً تافها المقدار ;_ن لم ذاإ وفسخه الب;ع إمضاء

 الزYادة فإن ماراتي،الإ التجارYة المعاملاتبخصوص ح_م الزYادة والنقص في قانون  ماأ    

 لىإالعقد، إذا _ان من شأنها أن تؤد=  فسخ في = للمشتر  الحm تعطي نأ شأنها من والنقص

 تصرYف في صعو$ة هناك ت_ان والمشتر=، أ له اعدهأ  الذ= للغرض ال$ضاعة صلاح;ة عدم

 ماراتيوهنا أجاز المشرع الإ .علیها المتفm الكم;ةعن  أو نقصان زYادة افیه التي ال$ضاعة تلك

تح_م بإنقاص  أنأو النقص  ةالزYاد $سبب المشتر=  من المقدم الفسخ طلب رفض عند للمح_مة

 -لي یبدو _ما- ماراتيالإ لمشرعا نفإ لذا. )2(انقصه وأ ال$ضاعة لزYادة  ً ت$عاالثمن أو تكملته 

 بین في ح_مه ز;میّ  الزYادة أو النقصان في الكم;ة إذا حصل في عقد الب;ع التجار= لا ةفي حال

 لحةاص ال$ضائع هذه _انت ذافإ الت$ع;ض، ;ضرها لا التي كتل وأ الت$ع;ض ;ضرها التي ال$ضائع

 المطال$ة هنا له حmتعلى تصرYفها فلا  الذ= أراده المشتر= منها أو _ان المشتر= قادرا ً  للغرض

 _ان إذا إلا ،الزYادة وأ للنقص  ً ت$عا إنقاصه أو الثمن كمالبإ المطال$ة له حmت نماوإ  سخ،$الف

 .ذلك بخلاف ;قضي عرف واتفاق أ هناك

 التزام هو علیها المتفm الكم;ة حسب $ضاعةالالتزام ال$ائع بتسل;م  نوجدیر $الملاحظة هنا أ    

 ذاله شارتأ وقد ماراتي،الإ التجارYة عاملاتمن قانون الم )110( المادة نص من استن$اطه ;م_ن

 هذه لزمتأ حیث ،)35/1نص المادة ( يف لل$ضائع يللب;ع الدول نایفیاتفاق;ة   ً صراحة الالتزام

 تغل;فها في و_ذلك اوصافهمطا$قة في _میتها ونوعیتها وأ للمشتر=  $ضائع بتسل;م ال$ائع ;ةالاتفاق

 .)3(العقد ح_املأ تعبئتهاو 

حالة  معبخصوص _م;ة ال$ضاعة قد ینسجم  ماراتيالإ المشرع ح_م نأمما تقدم  وYتبین    

دون تكل;فه   ً ابتداء$الفسخ  لمطال$ة$ا للمشتر=  ;سمح نأ أولى_ان  وقدالزYادة دون النقصان، 

 افهYتصر  في جهده بذل نهأ أو أجله، من هاأعدّ  الذ= لمقصده ال$ضاعة صلاح;ة دمع ث$اتبإ

																																																													
 .1985 لسنة) 5( رقم الاماراتي المدن;ة المعاملات قانون  من) 553( المادة )1(
 .1993 لسنة) 18( رقم ماراتيالإ التجارYة المعاملات قانون  من) 110( المادة )2(
 بتارYخ الاتفاق;ة هذه اعتمدت وقد لل$ضائع الدولي الب;ع عقود $شأن المتحدة الأمم $اتفاق;ة الاتفاق;ة هذه تسمى )3(

 .1988 لسنة الثاني _انون /1 بتارYخ سرYانها و|دأ 1980 لسنة نس;ان 11

	
	

 تلك صلاح;ة عدم الحالة هذه تحقm عند المشرع ترض;ف أن الأفضل من و_ان جدوn، دون 

الحm للمشتر=  ;عطي نوأ ومصالحه، لحقوقه  ً مراعاة تصرYفها على المشتر=  قدرة وعدم ةال$ضاع

 .العقد إذا _ان هناك نقص في ال$ضاعة المسلمة فسخ$

 والصفات والنوع الصنف في الاختلاف:  ً ثان+ا

 في الاختلاف حالة لىإ ماراتيالإ التجارYة تالمعاملا قانون  من) 110المادة ( شارتأ    

 صنفها فيلم ;قم بتسل;م المشتر= $ضائع مشابهة  ذاإ متحققة ال$ائع مسؤول;ة وجعلت ف،الصن

لمفهوم  حدیده$القدر الكافي في ت  ً واضحا _ن; لم ماراتيالإ المشرع نأ إلا علیها، المتفm لل$ضائع

 ال$ضاعة نوع نفس منفهل ینصب ذلك على ق;ام ال$ائع بتسل;م $ضاعة  ،الصنف فيالاختلاف 

mذلك ;شمل ق;امه بتسل;م $ضاعة  نأم أ جودتها؟ درجة في عنها مختلفة اولكنه اعلیه المتف

 الاختلاف ;شمل ذلك نأم أ ؟عل;ه الاتفاق تم عما مواصفاتهاصفاتها أو  أو سماتها فيتختلف 

 ال$ضاعة؟ نوع في الكامل

 ماراتيالإ المشرع ذ_ره الذ= الصنف في الاختلاف نأ لىإعلى ذلك لابد من الإشارة  $ةللإجا    

 الخصوص، بهذا ماراتيمن المشرع الإ _انت أكثر وضوحا ً  نایفی اق;ةولعل اتف _له، ذلك ;شمل

 ،)1(والتغلیف التعبئةو|ین عدم الالتزام $شروá  والوصف النوع في ختلافالا بین ما قتفرّ  فقد

 mYلأن الحالات التي  المصطلحات في نماالقانوني وإ  الح_م في ;_ن لموهذا التفر ،üوالألفا

 في العمل;ة الح;اة في تظهر قدالحالات  وهذه أخذت نفس الح_م القانوني، الاتفاق;ة لها شارتأ

_ذلك، دون أن نجد لها ح_ماً  واضحاً لدn المشرع  الوطني المستوn  على التجار=  الب;ع عقود

 المشرع قصده الذ= الصنف فيللقول $أن الاختلاف  د;قو  مرأ وهو لها، تطرقه لعدم ماراتيالإ

 غیر$ القول لأن وتعبئتها، تغل;فهاوشروطها و_ذلك  نوعهاو  ال$ضاعة جودة درجة ;شمل ماراتيالإ

 نأشأنه  من أمر وصافالأ أو الشروá أو النوع حیث من ال$ضاعة اختلاف منذلك یجعل 

 قانون  من) 110( المادة نص ح_م عن تخرج مسائل لأنها ،العقد فسخ في;عطي الحm للمشتر= 

 .ماراتيالإ التجارYة المعاملات

																																																													
 .لل$ضائع الدولي الب;ع $شأن نایفی اتفاق;ة من) 35/1( المادة )1(
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التزام البائع بالمطابقة في عقد البيع التجاري في قانون المعاملات التجارية الاتحادي     -     د. مؤيد أحمد عبيدات

	
	

 ;فترض ذإ التسل;م، عند علیها المتفm ال$ضاعة درجة ریبتغی ;_ون  فنالص في والاختلاف    

ال$ضاعة من  $ه علماً  _اف;اً  قبل التسل;م، لذا فإن درجة علم أو المب;ع رأn قد أنه المشتر= $

 العرف من استخلاصها فیتم الدرجة هذه على الطرفان یتفm لم ذاتتحدد $الاتفاق، وإ  احیث جودته

 من $ضاعةال$ائع یلتزم بتسل;م  نفإ الاستخلاص هذا مثل تعذر وإذا آخر، ظرف أ= من وأ

 .)1($النوع ةالمعین ال$ضاعة على ینطبm الأمر وهذا المتوسs، الصنف

 لىإمن ال$ائع  مرسلانال النموذج وأ العینة خلال من اعةال$ض صفات تحدید یتم وقد    

$اخت;ارها من العینات المرسلة  المشتر=  قام صوف;ة قمشةأ  ً مثلاالمشتر=، فإذا _ان موضوع الب;ع 

المشتر= من نفس نوع  لىإتكون ال$ضاعة المرسلة من ال$ائع  نله من ال$ائع، یجب هنا أ

 للون  _ان ذاإ معین لون  وجود حال في ینطبm الأمر كوالوزن للعینة، و_ذل الصوف والش_ل

 عدم لىإ شارتأ منها) 33( المادة فيلأن اتفاق;ة لاها=  ،)2(المشتر=  لدn اعت$ار أ= ال$ضاعة

تصرYف المب;ع من  ول;س له تأثیر على إم_ان;ة المطا$قة اذا _ان السبب تافها ً  عدم$ الاعتداد

 وهو المشتر=، لدn خاص اعت$ار أ=لم ;_ن له  ذاإاللون  اختلاف$ الاعتداد عدم_ ،قبل ال$ائع

 في  ً ومهما جل;ة وواضحة في بیوع الس;ارات، إذ یلعب اللون دوراً  _بیرا ً  ;ظهر $صورة قد مرأ

مختلفة عما  لوانأ(س;ارات) ذات ال$ائع $ضائع  رسلأعلى التعاقد مع ال$ائع، فإذا  لمشتر= ا قدامإ

 .للاتفاق مطا$قة $ضاعة رسالبإ $التزامه  ً خلالاإتم الاتفاق عل;ه، فإن ذلك ;عد 

 ال0ضاعة في العیب وجود: ثالثاً 

الب;ع  عقد فسخ) من قانون المعاملات التجارYة 110في المادة ( ماراتيالإ المشرع یجیز لا    

نشأ عن ذلك  ذاإ إلا المشتر=، لىإالتجار= في حال وجود عیب في ال$ضاعة المسلمة من ال$ائع 

هناك صعو$ة في تصرYف  تالمشتر=، أو _ان له اعدهأ  الذ= للغرض صلاحیتها عدم العیب

 .من جان$ه ةالمعی$ ال$ضاعة

     ِsالمعاملات  ) من قانون 110المادة ( للعیب الخفي في نص  ً وصفا ماراتيالمشرع الإ ولم ;ع

$الفحص  _شفه ;م_ن الذ= العیب بین ق ) قد فرّ 111المادة ( في نهأ إلا ماراتي،التجارYة الإ
																																																													

 . 474،475ص السابm، المرجع السنهور=، الرزاق عبد )1(
 الموقع على منشور ،"نایفی لاتفاق;ة  ً وفقا ال$ضائع لب;ع الدول;ة القواعد" $عنوان $حث المنعم، عبد ر|ه عبد مي )2(

 .4/4/2017 الموقع الى الدخول تارYخ ،http://www.mohamah.net الالكتروني

	
	

 على معتادال فحصال جراءإفي حال  _شفه ;م_ن لا الذ= الخفي العیب ذلك |ینالمعتاد، و 

خطار إولى اشترá رفع الدعوn خلال ستین یوماَ  من تارYخ التسل;م $عد الحالة الأ ففي ؛$ضاعةال

ال$ائع  بإخطار;قوم المشتر=  نالحالة الثان;ة اشترá أ في بینما لك،ال$ائع من قبل المشتر= بذ

 _مةالمح یدتهوهو ما أ شهر،أ ستة خلال الضمان دعوn  یرفع نوأ اكتشافه، فور $العیب

 ستة لخلا الخفي العیب ضمان دعوn  بإقامة المشتر=  لزمتأ حیث الإمارات;ة العل;ا الاتحاد;ة

 .)1(ذلك یخالف اتفاق دجیو  لم ماتارYخ الاستلام الفعلي لل$ضاعة  نم شهرأ

 الفحص إجراء عند عنه الكشف ;م_ن لا الذ= يالخف العیب محل ماراتيالقضاء الإ حدد وقد    

 ال$ضاعة مصنع;ة في;_ون  الذ=وهو العیب  ،من قبل المشتر=  ال$ضاعة استلام عند أو المعتاد

تجار= یتعلm بخزانات م;اه تم تسل;مها للمشتر= مخالفة  ب;عففي عقد  ا،مواصفاته في وأ

 mداخل;ا مم 7 الخزانات لهذه علیها المتعاقد السماكة انت_ حیث علیها،للمواصفات المتف ً  

الأمر الذ= تتحقm  مم، 4 $سماكة للمشتر=  ارسالها تم التي الخزانات ن، في حین أ ً وخارج;ا

 نأ الإماراتي_ما اعتبر القضاء  بوجوده عدم المطا$قة بین الخزانات المسلمة وتلك المتفm علیها،

 ربوتسّ  وتشغیلها $الم;اه وصلهاو  تر_یبها $عد إلا یتحقm لا الخزانات هذه في العیباكتشاف 

 من عدتأ غیر صالحة للغرض الذ=  اجم;عه تعد $التاليو  خر،الآ $عضها وانفجارالم;اه منها 

 .)2(جلهأ

 قانون  من) 111،110( المادتین تطبیm لأغراض المقصود العیب $أن الواضح من نفإ لذا    

ودلیل  طلاقه،إهو العیب الخفي والظاهر، لأن المطلm یجر= على  ماراتيالإ ارYةالتج المعاملات

) بإعطائها خصوص;ة تتعلm بهذا العیب "... ومع ذلك إذا 111ذلك ما ورد في نص المادة (

،nمرور الزمان المانع من سماع الدعو$ mأن ;_ون العیب  جواز;عني  فهذا _ان العیب..." تتعل

على   ً سا$قا ;_ون  نأ ، و;قصد $قدمه ً ومؤثرا  ً قد;ما ;_ون  نأ الخفي العیبفي  و;شترáظاهراً ، 

																																																													
 م20/12/2006 بتارYخ الصادر قضائ;ة 27 لسنة) 744( رقم الطعن في العل;ا الاتحاد;ة المح_مة قرار )1(
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 ;فترض ذإ التسل;م، عند علیها المتفm ال$ضاعة درجة ریبتغی ;_ون  فنالص في والاختلاف    

ال$ضاعة من  $ه علماً  _اف;اً  قبل التسل;م، لذا فإن درجة علم أو المب;ع رأn قد أنه المشتر= $

 العرف من استخلاصها فیتم الدرجة هذه على الطرفان یتفm لم ذاتتحدد $الاتفاق، وإ  احیث جودته

 من $ضاعةال$ائع یلتزم بتسل;م  نفإ الاستخلاص هذا مثل تعذر وإذا آخر، ظرف أ= من وأ

 .)1($النوع ةالمعین ال$ضاعة على ینطبm الأمر وهذا المتوسs، الصنف

 لىإمن ال$ائع  مرسلانال النموذج وأ العینة خلال من اعةال$ض صفات تحدید یتم وقد    

$اخت;ارها من العینات المرسلة  المشتر=  قام صوف;ة قمشةأ  ً مثلاالمشتر=، فإذا _ان موضوع الب;ع 

المشتر= من نفس نوع  لىإتكون ال$ضاعة المرسلة من ال$ائع  نله من ال$ائع، یجب هنا أ

 للون  _ان ذاإ معین لون  وجود حال في ینطبm الأمر كوالوزن للعینة، و_ذل الصوف والش_ل

 عدم لىإ شارتأ منها) 33( المادة فيلأن اتفاق;ة لاها=  ،)2(المشتر=  لدn اعت$ار أ= ال$ضاعة

تصرYف المب;ع من  ول;س له تأثیر على إم_ان;ة المطا$قة اذا _ان السبب تافها ً  عدم$ الاعتداد

 وهو المشتر=، لدn خاص اعت$ار أ=لم ;_ن له  ذاإاللون  اختلاف$ الاعتداد عدم_ ،قبل ال$ائع

 في  ً ومهما جل;ة وواضحة في بیوع الس;ارات، إذ یلعب اللون دوراً  _بیرا ً  ;ظهر $صورة قد مرأ

مختلفة عما  لوانأ(س;ارات) ذات ال$ائع $ضائع  رسلأعلى التعاقد مع ال$ائع، فإذا  لمشتر= ا قدامإ

 .للاتفاق مطا$قة $ضاعة رسالبإ $التزامه  ً خلالاإتم الاتفاق عل;ه، فإن ذلك ;عد 

 ال0ضاعة في العیب وجود: ثالثاً 

الب;ع  عقد فسخ) من قانون المعاملات التجارYة 110في المادة ( ماراتيالإ المشرع یجیز لا    

نشأ عن ذلك  ذاإ إلا المشتر=، لىإالتجار= في حال وجود عیب في ال$ضاعة المسلمة من ال$ائع 

هناك صعو$ة في تصرYف  تالمشتر=، أو _ان له اعدهأ  الذ= للغرض صلاحیتها عدم العیب

 .من جان$ه ةالمعی$ ال$ضاعة

     ِsالمعاملات  ) من قانون 110المادة ( للعیب الخفي في نص  ً وصفا ماراتيالمشرع الإ ولم ;ع

$الفحص  _شفه ;م_ن الذ= العیب بین ق ) قد فرّ 111المادة ( في نهأ إلا ماراتي،التجارYة الإ
																																																													

 . 474،475ص السابm، المرجع السنهور=، الرزاق عبد )1(
 الموقع على منشور ،"نایفی لاتفاق;ة  ً وفقا ال$ضائع لب;ع الدول;ة القواعد" $عنوان $حث المنعم، عبد ر|ه عبد مي )2(
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 على معتادال فحصال جراءإفي حال  _شفه ;م_ن لا الذ= الخفي العیب ذلك |ینالمعتاد، و 

خطار إولى اشترá رفع الدعوn خلال ستین یوماَ  من تارYخ التسل;م $عد الحالة الأ ففي ؛$ضاعةال

ال$ائع  بإخطار;قوم المشتر=  نالحالة الثان;ة اشترá أ في بینما لك،ال$ائع من قبل المشتر= بذ

 _مةالمح یدتهوهو ما أ شهر،أ ستة خلال الضمان دعوn  یرفع نوأ اكتشافه، فور $العیب

 ستة لخلا الخفي العیب ضمان دعوn  بإقامة المشتر=  لزمتأ حیث الإمارات;ة العل;ا الاتحاد;ة

 .)1(ذلك یخالف اتفاق دجیو  لم ماتارYخ الاستلام الفعلي لل$ضاعة  نم شهرأ

 الفحص إجراء عند عنه الكشف ;م_ن لا الذ= يالخف العیب محل ماراتيالقضاء الإ حدد وقد    

 ال$ضاعة مصنع;ة في;_ون  الذ=وهو العیب  ،من قبل المشتر=  ال$ضاعة استلام عند أو المعتاد

تجار= یتعلm بخزانات م;اه تم تسل;مها للمشتر= مخالفة  ب;عففي عقد  ا،مواصفاته في وأ

 mداخل;ا مم 7 الخزانات لهذه علیها المتعاقد السماكة انت_ حیث علیها،للمواصفات المتف ً  

الأمر الذ= تتحقm  مم، 4 $سماكة للمشتر=  ارسالها تم التي الخزانات ن، في حین أ ً وخارج;ا

 نأ الإماراتي_ما اعتبر القضاء  بوجوده عدم المطا$قة بین الخزانات المسلمة وتلك المتفm علیها،

 ربوتسّ  وتشغیلها $الم;اه وصلهاو  تر_یبها $عد إلا یتحقm لا الخزانات هذه في العیباكتشاف 

 من عدتأ غیر صالحة للغرض الذ=  اجم;عه تعد $التاليو  خر،الآ $عضها وانفجارالم;اه منها 

 .)2(جلهأ

 قانون  من) 111،110( المادتین تطبیm لأغراض المقصود العیب $أن الواضح من نفإ لذا    

ودلیل  طلاقه،إهو العیب الخفي والظاهر، لأن المطلm یجر= على  ماراتيالإ ارYةالتج المعاملات

) بإعطائها خصوص;ة تتعلm بهذا العیب "... ومع ذلك إذا 111ذلك ما ورد في نص المادة (

،nمرور الزمان المانع من سماع الدعو$ mأن ;_ون العیب  جواز;عني  فهذا _ان العیب..." تتعل

على   ً سا$قا ;_ون  نأ ، و;قصد $قدمه ً ومؤثرا  ً قد;ما ;_ون  نأ الخفي العیبفي  و;شترáظاهراً ، 
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التزام البائع بالمطابقة في عقد البيع التجاري في قانون المعاملات التجارية الاتحادي     -     د. مؤيد أحمد عبيدات

	
	

  ً سل$ا یؤثر ن أ= من شأنه أ ً مؤثرا _ونه أما المشتر=، لىإالهلاك من ال$ائع  ت$عةلحظة انتقال 

قد  نایفی$الملاحظة هنا أن اتفاق;ة  _ما یجدر .انخفاضها لىإالمب;ع $حیث یؤد=  ةعلى ق;م

 وبتسل;م $ضائع مختلفة في _میتها أو نوعها أو أوصافها أو تغل;فها أ ال$ائع ق;ام ناعتبرت أ

 جودو  موضوع -لي یبدو ما حسب-في المطا$قة، لذا لم تذ_ر في نصوصها   ً عی$ا ;عد تعبئتها

 من عد;اتفm عل;ه  عما وصافهاأ في مختلفة للمشتر=  ئع$ضا ال$ائع تسل;م نفإ لذا الخفي، العیب

 .فیها العیوب وجود قبیل

 الثاني المطلب

 Dالتزام ال0ائع 0المطا0قة مد 

بتحقیm نتیجة ول;س ببذل عنا;ة،  الب;ع التجار= التزاما ً  عقد في $المطا$قة ائعال$ التزام ;عد    

$اتفاق  اتعیینه تمما  حسببتحقیm نتیجة مفادها تسل;م $ضاعة للمشتر=  میلتز لأن ال$ائع هنا 

 التجارYة املاتفي قانون المع  ً صراحة یذ_ر لم ماراتيالإ المشرع نوعلى الرغم من أ .الطرفین

 والتي قانون ال ذات من) 105( المادة نص من ذلك استخلاص ;م_ن نهأ إلا المطا$قة، مفهوم

في العقد  ةالمعین ال$ضاعة بتسل;مه ال$ائع ق;ام عدم لحا في للمشتر=  ةالمتاح الخ;ارات حددت

 .)1(المتفm عل;ه بین الطرفین

 $ال$ضاعة الخاصة المستندات موضوع یتناول لم ماراتيالإ المشرع نأ لىإوأشیر هنا     

 ما وأ همابین المبرم العقد مه;ستلز  ما وفm على المشتر=  لىإ اتسل;مه ال$ائع على الواجب(المب;ع) 

 فیها تعد التي الأمثلة ومناعت$ار أن ذلك ;شّ_ل المطا$قة المستند;ة،  علىالقانون،  ;فرضه

لا تنتقل  حیث س;ارات، الأخیرة هذه تكون  أن ةلل$ضاع $النس$ة $الغة أهم;ة ذات المستندات

 لدn آخر لىإمن شخص  $انتقالها المتعلقة الش_ل;ة الشروá تحقm $عد لاإ المشتر=  لىإملكیتها 

 مرأ هو والمشتر=  ال$ائع بین عل;ه اقالاتف تم لما مطا$قة س;ارةتسل;م  فإنلذا  ماراتي،الإ المشرع

 $صورة مطا$قة لواقع الحال. ملكیتها وث;قة تسل;م;قتضي $الضرورة 
																																																													

 العیني $التنفیذ ال$ائع بإلزام المح_مة من $الطلب المشتر=  ;قوم أن في تتمثل المادة هذه حددتها التي والخ;ارات )1(
 و;طالب  ً مفسوخا العقد المشتر=  ;عتبر أن أو ،مقتض له _ان إن $التعو;ض المطال$ة مع  ً مم_نا ذلك _ان متى

 ;طالب وأن ال$ائع حساب على للمب;ع مماثل مب;ع $شراء المشتر=  ;قوم أن أو ،مقتض له _ان إن $التعو;ض ال$ائع
  .الثمن $فرق  الأخیر هذا

	
	

بتحقیm   ً التزاما ;عد الأخیر وهذا $التسل;م، التزامه عن یتفرع التزام هو $المطا$قة ال$ائع والتزام    

 .)1( عن التزامه بنقل ملك;ة ال$ضاعة ً متفرعا  ً التزاما ;عد نهأ اعت$ار على عنا;ة ببذل ول;س یجةنت

ال$ائع بتسل;م المب;ع  الإماراتي) من قانون المعاملات المدن;ة 516المادة ( لزمتأ وقد    

القانون على  ت) من ذا514للمشتر= $الحالة التي _ان علیها وقت الب;ع، _ما اشترطت المادة (

لي  وو_ما یبد .المشتر=  لىإملك;ة المب;ع  قللن ه$جان من الضرورYة الأش;اء افة$_ ;قوم أنال$ائع 

) من ذات 514المشتر=" الوارد في المادة ( لىإالملك;ة  قللن جان$ه من ضرور=  هو $ما" لفé فإن

 mغیر دقی éالتزام هو المشتر=  لىإالملك;ة  نقلبالتزام ال$ائع  نأ$ وحيی قد كونهلالقانون هو لف 

 .نتیجة بتحقیm ول;س عنا;ة یبذل

حسب نوع عقد الب;ع التجار=  -لي یبدو _ما-وقت الب;ع فیتم تعیینها  أما حالة ال$ضاعة    

 كون ت أن ;شترá الأولى الحالة يفف ؛ ً لكترون;اإ  أو ً تقلید;ا _ان إذا ف;ما الطرفین بینالمبرم 

 $_افة المشتر=  تزوYد في یتمثل التزام ال$ائع على ;قعو  ،في العقد  ً _اف;ا  ً تعیینا ةمعین ال$ضاعة

الب;ع من حیث المواصفات والكم;ات والأصناف  توق ال$ضاعة حالة عن شفللك اللازمة الب;انات

 على عرض  ً وهو ذلك الب;ع الذ= ینعقد بناء ،النموذج وأ $العینة الب;ع هذا ;_ون  وقد العیوب،  و

 ال$ائع یلتزم فهنا وجودتها، هاتتحدد على أساسها ال$ضاعة من حیث جنسها ونوع عینة ونموذج أ

بتحقیm نتیجة  امالتزاالتزامه هنا  كون ل ،)2(العینة أو لنموذجل مطا$قة المشتر=  لىإ$ضاعة  رسالبإ

 لكترونيعقد الب;ع التجار= الإ في أ= ،الثان;ة الحالةفي  ةوتظهر المش_لة جل; .ول;س ببذل عنا;ة

 قبل من واضحةحیث یتم الشراء دون معاینة ماد;ة  ،لكترون;ةفي المتاجر والمواقع الإ  ً خاصة

المواد  ه;ةللسلع دون تحدید لما ا ما تضع صور  ً غال$ا والمواقع المتاجر هذه لأن المشتر=،

 وأ لكتروني،الإ المتجر في المعروضة الصورة لىإ  ً استنادا الشراء فیتم ،هاتكوYن فيالداخلة 

طب;عة التزام  حول التساؤلوهنا ;طرح  ائع،لل$ضاعة المعروضة من قبل ال$ المحدودة المواصفات

 لىإأن التزامه ;متد  أم ؟فقsأوصافها الخارج;ة  أ= ؛ش_لها في مطا$قة $ضاعة تسل;مبال$ائع 

 الموضوع;ة؟ المطا$قة تحقیm ضرورة
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  ً سل$ا یؤثر ن أ= من شأنه أ ً مؤثرا _ونه أما المشتر=، لىإالهلاك من ال$ائع  ت$عةلحظة انتقال 

قد  نایفی$الملاحظة هنا أن اتفاق;ة  _ما یجدر .انخفاضها لىإالمب;ع $حیث یؤد=  ةعلى ق;م

 وبتسل;م $ضائع مختلفة في _میتها أو نوعها أو أوصافها أو تغل;فها أ ال$ائع ق;ام ناعتبرت أ

 جودو  موضوع -لي یبدو ما حسب-في المطا$قة، لذا لم تذ_ر في نصوصها   ً عی$ا ;عد تعبئتها

 من عد;اتفm عل;ه  عما وصافهاأ في مختلفة للمشتر=  ئع$ضا ال$ائع تسل;م نفإ لذا الخفي، العیب

 .فیها العیوب وجود قبیل

 الثاني المطلب

 Dالتزام ال0ائع 0المطا0قة مد 

بتحقیm نتیجة ول;س ببذل عنا;ة،  الب;ع التجار= التزاما ً  عقد في $المطا$قة ائعال$ التزام ;عد    

$اتفاق  اتعیینه تمما  حسببتحقیm نتیجة مفادها تسل;م $ضاعة للمشتر=  میلتز لأن ال$ائع هنا 

 التجارYة املاتفي قانون المع  ً صراحة یذ_ر لم ماراتيالإ المشرع نوعلى الرغم من أ .الطرفین

 والتي قانون ال ذات من) 105( المادة نص من ذلك استخلاص ;م_ن نهأ إلا المطا$قة، مفهوم

في العقد  ةالمعین ال$ضاعة بتسل;مه ال$ائع ق;ام عدم لحا في للمشتر=  ةالمتاح الخ;ارات حددت

 .)1(المتفm عل;ه بین الطرفین

 $ال$ضاعة الخاصة المستندات موضوع یتناول لم ماراتيالإ المشرع نأ لىإوأشیر هنا     

 ما وأ همابین المبرم العقد مه;ستلز  ما وفm على المشتر=  لىإ اتسل;مه ال$ائع على الواجب(المب;ع) 

 فیها تعد التي الأمثلة ومناعت$ار أن ذلك ;شّ_ل المطا$قة المستند;ة،  علىالقانون،  ;فرضه

لا تنتقل  حیث س;ارات، الأخیرة هذه تكون  أن ةلل$ضاع $النس$ة $الغة أهم;ة ذات المستندات

 لدn آخر لىإمن شخص  $انتقالها المتعلقة الش_ل;ة الشروá تحقm $عد لاإ المشتر=  لىإملكیتها 

 مرأ هو والمشتر=  ال$ائع بین عل;ه اقالاتف تم لما مطا$قة س;ارةتسل;م  فإنلذا  ماراتي،الإ المشرع

 $صورة مطا$قة لواقع الحال. ملكیتها وث;قة تسل;م;قتضي $الضرورة 
																																																													

 العیني $التنفیذ ال$ائع بإلزام المح_مة من $الطلب المشتر=  ;قوم أن في تتمثل المادة هذه حددتها التي والخ;ارات )1(
 و;طالب  ً مفسوخا العقد المشتر=  ;عتبر أن أو ،مقتض له _ان إن $التعو;ض المطال$ة مع  ً مم_نا ذلك _ان متى

 ;طالب وأن ال$ائع حساب على للمب;ع مماثل مب;ع $شراء المشتر=  ;قوم أن أو ،مقتض له _ان إن $التعو;ض ال$ائع
  .الثمن $فرق  الأخیر هذا

	
	

بتحقیm   ً التزاما ;عد الأخیر وهذا $التسل;م، التزامه عن یتفرع التزام هو $المطا$قة ال$ائع والتزام    

 .)1( عن التزامه بنقل ملك;ة ال$ضاعة ً متفرعا  ً التزاما ;عد نهأ اعت$ار على عنا;ة ببذل ول;س یجةنت

ال$ائع بتسل;م المب;ع  الإماراتي) من قانون المعاملات المدن;ة 516المادة ( لزمتأ وقد    

القانون على  ت) من ذا514للمشتر= $الحالة التي _ان علیها وقت الب;ع، _ما اشترطت المادة (

لي  وو_ما یبد .المشتر=  لىإملك;ة المب;ع  قللن ه$جان من الضرورYة الأش;اء افة$_ ;قوم أنال$ائع 

) من ذات 514المشتر=" الوارد في المادة ( لىإالملك;ة  قللن جان$ه من ضرور=  هو $ما" لفé فإن

 mغیر دقی éالتزام هو المشتر=  لىإالملك;ة  نقلبالتزام ال$ائع  نأ$ وحيی قد كونهلالقانون هو لف 

 .نتیجة بتحقیm ول;س عنا;ة یبذل

حسب نوع عقد الب;ع التجار=  -لي یبدو _ما-وقت الب;ع فیتم تعیینها  أما حالة ال$ضاعة    

 كون ت أن ;شترá الأولى الحالة يفف ؛ ً لكترون;اإ  أو ً تقلید;ا _ان إذا ف;ما الطرفین بینالمبرم 

 $_افة المشتر=  تزوYد في یتمثل التزام ال$ائع على ;قعو  ،في العقد  ً _اف;ا  ً تعیینا ةمعین ال$ضاعة

الب;ع من حیث المواصفات والكم;ات والأصناف  توق ال$ضاعة حالة عن شفللك اللازمة الب;انات

 على عرض  ً وهو ذلك الب;ع الذ= ینعقد بناء ،النموذج وأ $العینة الب;ع هذا ;_ون  وقد العیوب،  و

 ال$ائع یلتزم فهنا وجودتها، هاتتحدد على أساسها ال$ضاعة من حیث جنسها ونوع عینة ونموذج أ

بتحقیm نتیجة  امالتزاالتزامه هنا  كون ل ،)2(العینة أو لنموذجل مطا$قة المشتر=  لىإ$ضاعة  رسالبإ

 لكترونيعقد الب;ع التجار= الإ في أ= ،الثان;ة الحالةفي  ةوتظهر المش_لة جل; .ول;س ببذل عنا;ة

 قبل من واضحةحیث یتم الشراء دون معاینة ماد;ة  ،لكترون;ةفي المتاجر والمواقع الإ  ً خاصة

المواد  ه;ةللسلع دون تحدید لما ا ما تضع صور  ً غال$ا والمواقع المتاجر هذه لأن المشتر=،

 وأ لكتروني،الإ المتجر في المعروضة الصورة لىإ  ً استنادا الشراء فیتم ،هاتكوYن فيالداخلة 

طب;عة التزام  حول التساؤلوهنا ;طرح  ائع،لل$ضاعة المعروضة من قبل ال$ المحدودة المواصفات

 لىإأن التزامه ;متد  أم ؟فقsأوصافها الخارج;ة  أ= ؛ش_لها في مطا$قة $ضاعة تسل;مبال$ائع 

 الموضوع;ة؟ المطا$قة تحقیm ضرورة
																																																													

 .472ص السابm، المرجع السنهور=، الرزاق عبد )1(
. د و_ذلك. 232 ص ،2007عمان، والتوزYع، للنشر الثقافة دار التجار=، القانون  المقداد=، علي عادل. د )2(

. 290ص ،2006 عمان، والتوزYع، للنشر الثقافة دار المدني، القانون  في الب;ع عقد شرح الزعبي، یوسف محمد
 .94ص ،2010 عمان، والتوزYع، للنشر الثقافة دار یجار،والإ الب;ع العبید=، هاد= علي. د و_ذلك
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التزام البائع بالمطابقة في عقد البيع التجاري في قانون المعاملات التجارية الاتحادي     -     د. مؤيد أحمد عبيدات

	
	

 لالتزامهالمطا$قة الش_ل;ة غیر _اف;ة لتنفیذ ال$ائع  نفإ -یبدو و_ما-للإجا$ة على ذلك     

و|ذلك ;_ون قد حقm التزامه بتحقیm  ، ً الموضوع;ة المطا$قة لىإ;متد ذلك  نأ لابد بل $المطا$قة،

والمشترYن  ال$ائعینتسود الثقة بین  حتى لكترونيفي عقد الب;ع التجار= الإ  ً خاصة ،نتیجة

 في ضةمعرو  هي ما حسب ال$ضاعة لىإعلى أوسع نطاق، لأن مجرد النظر  العقود هذه وتنتشر

التحدید لا یتحقm إلا  هذاإن  بلوحده لتحدید صفاتها وخصائصها،  ي;_ف لا لكترون;ةالإ المواقع

مطا$قة لما تم الاتفاق  للمشتر=  $ضاعة رسالبإ ال$ائع التزام فإن لذا عند رؤYتها من قبل المشتر=،

 ال$ائعتلك ال$ضاعة للخصائص والصفات والشروá التي حددها  ةقمطا$ مدn على یتوقفعل;ه 

 بتسل;م ال$ائعیلتزم  و|ناءً  على ذلك .لكترونيالمتجر أو الموقع الإ في ال$ضاعة عرض عند

 على ینطبm مرالأ و_ذا ،وعددها مقدارهاو  وحالتها أوصافها حیث من علیها المتعاقد اعةال$ض

من العینة المرسلة من قبله  ةجود كثرأ أو أقل $ضاعة ;سلم أن لل$ائع زفلا یجو  ؛$العینة الب;ع

 .)1(للمشتر= 

ال$ائع  ألزمت قدإلا في _ونها  ماراتيالإ المشرع ل;هإذهب  عما نایفیتختلف اتفاق;ة  ولا    

ما  حسب ،ملكیتها ونقل بها المتعلقة المستنداتو  ال$ضائع بتسل;م منها) 30( المادة نصب ً صراحة

أمر ;قود  ذاهو  .الاتفاق;ة و$ما ینسجم مع أح_ام هذه ،ینالطرف بینهو متفm عل;ه في العقد المبرم 

ول;س  بتحقیm نتیجة االتزاممطا$قة  $ضاعةال$ائع بتسل;م  امالتز  جعلت قد الاتفاق;ة هذه نإ للقول

النحو الذ=  على"... فیها جاء والتي المادة هذه نصو;م_ن استخلاص ذلك من  ،ببذل عنا;ة

 ماراتيوالمشرع الإ نایفیاتفاق;ة  نبی الاختلاف برز _ما"، الاتفاق;ة وهذه العقد هذا ;قتض;ه

وقد ظهر ذلك من خلال  ،الماد;ة $قةالمطا الى  ً إضافة المطا$قة المستند;ة والقانون;ة ها$اشتراط

 ."بها المتعلقة والمستندات ) من هذه الاتفاق;ة بنصها على "...،30المادة (

 

 

 

																																																													
 والنشر للدراسات الجامع;ة المؤسسة مقارنة، دراسة: C.I.F سیف الب;ع وعقد التجارYة العقود د;اب، حسن. د )1(

 .95ص ،1999 سنة بیروت، والتوزYع،

	
	

 الثالث المطلب

 ارت0اi المطا0قة 0التسل+م 

 خرآعلى عاتm ال$ائع في عقد الب;ع التجار= التزام بتسل;م ال$ضاعة للمشتر=، والتزام  ;قع    

 من التزام _ل و;عد عل;ه، الاتفاق تم لما مطا$قة المسلمة ال$ضاعة تكون  أن ضرورة فيیتمثل 

  ً ت$اعا تناوله سیتم الذ= الأمر وهو ،توقیت منها واحد ولكل خرالآ عن  ً مستقلا ال$ائع التزامات

 على النحو التالي:

 التسل+م عن 0المطا0قة الالتزام لالاستق: الأول الفرع

من الالتزامات المترت$ة عل;ه   ً ص;لاأ  ً التزاماالمشتر=  لىإبتسل;م ال$ضاعة  عالتزام ال$ائ ;عد    

 فیها ;_ون  التي الأحوال في لاإ الب;ع تمام $مجرد لتزامالا هذاعقد الب;ع التجار=، وYتحقm  في

 اهو|ین هبین التخل;ة وأ ،للمشتر=   ً افعل; إعطائهاوYتم تسل;م ال$ضاعة من خلال  ، ً مؤجلا التسل;م

 فتتحدد طرYقته ماأ ا،له ح;ازته دون  ;حول قانوني نعما وجود وعدم $الق$ض ذنمع إعطاء الإ

 .)1(العرف ووفm ما جرn عل;ه اتفاق الطرفین أ وعلى ال$ضاعة طب;عة حسب

 $عد لاإ یتحقm لا قة$$المطا لالتزامه ال$ائع ذتنفی عن الكشف نأ لىإولابد من الإشارة هنا     

 عقد رامإبلا تتحقm فوائد  إذوالمطا$قة،  سل;متما بین ال اارت$اط هناك نفإ لذا $التسل;م، هالتزام تنفیذ

 لتحقیm الوسیلة هو التسل;م نفإ لذلك مطا$قة، غیر $ضائع تسلم اذللمشتر= إ التجار=  الب;ع

من حیث  متفقه $ضائع على انصب ذاإ لاإ منه المتوخاة غراضهأ فالتسل;م لا ;حقm  ،)2(ةق$المطا

 خزانات تسل;م على ً مثلاتم الاتفاق  ذافإ علیها، المعقودال$ضائع  معالصنف والكم;ة والمواصفات 

 mعلیها سا$قاً  تتعل mمتف áعلى الاتفاقوتم  ،وسم_ه الداخلي الجدار تر_یببمعینة ضمن شرو 

عمل;ة تسل;م لهذه الخزانات من  س$قهات نأ -المطا$قة تتحقm حتى-هذه الحالة  في فیجب ،عددها

تم  لما الخزانات هذه مطا$قة منالمشتر=  لقب من التأكد تمیالمشتر=، و$عد ذلك  لىإال$ائع 

																																																													
 والتشرYع، القضاء مجلة في منشور ،2/7/1994 بتارYخ الصار) 102/94( رقم دبي تمییز مح_مة قرار )1(

 .582ص ،5ج
 .19ص السابm، المرجع العزYز، عبد محمود جمال )2(
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 لالتزامهالمطا$قة الش_ل;ة غیر _اف;ة لتنفیذ ال$ائع  نفإ -یبدو و_ما-للإجا$ة على ذلك     

و|ذلك ;_ون قد حقm التزامه بتحقیm  ، ً الموضوع;ة المطا$قة لىإ;متد ذلك  نأ لابد بل $المطا$قة،

والمشترYن  ال$ائعینتسود الثقة بین  حتى لكترونيفي عقد الب;ع التجار= الإ  ً خاصة ،نتیجة

 في ضةمعرو  هي ما حسب ال$ضاعة لىإعلى أوسع نطاق، لأن مجرد النظر  العقود هذه وتنتشر

التحدید لا یتحقm إلا  هذاإن  بلوحده لتحدید صفاتها وخصائصها،  ي;_ف لا لكترون;ةالإ المواقع

مطا$قة لما تم الاتفاق  للمشتر=  $ضاعة رسالبإ ال$ائع التزام فإن لذا عند رؤYتها من قبل المشتر=،

 ال$ائعتلك ال$ضاعة للخصائص والصفات والشروá التي حددها  ةقمطا$ مدn على یتوقفعل;ه 

 بتسل;م ال$ائعیلتزم  و|ناءً  على ذلك .لكترونيالمتجر أو الموقع الإ في ال$ضاعة عرض عند

 على ینطبm مرالأ و_ذا ،وعددها مقدارهاو  وحالتها أوصافها حیث من علیها المتعاقد اعةال$ض

من العینة المرسلة من قبله  ةجود كثرأ أو أقل $ضاعة ;سلم أن لل$ائع زفلا یجو  ؛$العینة الب;ع

 .)1(للمشتر= 

ال$ائع  ألزمت قدإلا في _ونها  ماراتيالإ المشرع ل;هإذهب  عما نایفیتختلف اتفاق;ة  ولا    

ما  حسب ،ملكیتها ونقل بها المتعلقة المستنداتو  ال$ضائع بتسل;م منها) 30( المادة نصب ً صراحة

أمر ;قود  ذاهو  .الاتفاق;ة و$ما ینسجم مع أح_ام هذه ،ینالطرف بینهو متفm عل;ه في العقد المبرم 

ول;س  بتحقیm نتیجة االتزاممطا$قة  $ضاعةال$ائع بتسل;م  امالتز  جعلت قد الاتفاق;ة هذه نإ للقول

النحو الذ=  على"... فیها جاء والتي المادة هذه نصو;م_ن استخلاص ذلك من  ،ببذل عنا;ة

 ماراتيوالمشرع الإ نایفیاتفاق;ة  نبی الاختلاف برز _ما"، الاتفاق;ة وهذه العقد هذا ;قتض;ه

وقد ظهر ذلك من خلال  ،الماد;ة $قةالمطا الى  ً إضافة المطا$قة المستند;ة والقانون;ة ها$اشتراط

 ."بها المتعلقة والمستندات ) من هذه الاتفاق;ة بنصها على "...،30المادة (
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 .95ص ،1999 سنة بیروت، والتوزYع،

	
	

 الثالث المطلب

 ارت0اi المطا0قة 0التسل+م 

 خرآعلى عاتm ال$ائع في عقد الب;ع التجار= التزام بتسل;م ال$ضاعة للمشتر=، والتزام  ;قع    

 من التزام _ل و;عد عل;ه، الاتفاق تم لما مطا$قة المسلمة ال$ضاعة تكون  أن ضرورة فيیتمثل 

  ً ت$اعا تناوله سیتم الذ= الأمر وهو ،توقیت منها واحد ولكل خرالآ عن  ً مستقلا ال$ائع التزامات

 على النحو التالي:

 التسل+م عن 0المطا0قة الالتزام لالاستق: الأول الفرع

من الالتزامات المترت$ة عل;ه   ً ص;لاأ  ً التزاماالمشتر=  لىإبتسل;م ال$ضاعة  عالتزام ال$ائ ;عد    

 فیها ;_ون  التي الأحوال في لاإ الب;ع تمام $مجرد لتزامالا هذاعقد الب;ع التجار=، وYتحقm  في

 اهو|ین هبین التخل;ة وأ ،للمشتر=   ً افعل; إعطائهاوYتم تسل;م ال$ضاعة من خلال  ، ً مؤجلا التسل;م

 فتتحدد طرYقته ماأ ا،له ح;ازته دون  ;حول قانوني نعما وجود وعدم $الق$ض ذنمع إعطاء الإ

 .)1(العرف ووفm ما جرn عل;ه اتفاق الطرفین أ وعلى ال$ضاعة طب;عة حسب

 $عد لاإ یتحقm لا قة$$المطا لالتزامه ال$ائع ذتنفی عن الكشف نأ لىإولابد من الإشارة هنا     

 عقد رامإبلا تتحقm فوائد  إذوالمطا$قة،  سل;متما بین ال اارت$اط هناك نفإ لذا $التسل;م، هالتزام تنفیذ

 لتحقیm الوسیلة هو التسل;م نفإ لذلك مطا$قة، غیر $ضائع تسلم اذللمشتر= إ التجار=  الب;ع

من حیث  متفقه $ضائع على انصب ذاإ لاإ منه المتوخاة غراضهأ فالتسل;م لا ;حقm  ،)2(ةق$المطا

 خزانات تسل;م على ً مثلاتم الاتفاق  ذافإ علیها، المعقودال$ضائع  معالصنف والكم;ة والمواصفات 

 mعلیها سا$قاً  تتعل mمتف áعلى الاتفاقوتم  ،وسم_ه الداخلي الجدار تر_یببمعینة ضمن شرو 

عمل;ة تسل;م لهذه الخزانات من  س$قهات نأ -المطا$قة تتحقm حتى-هذه الحالة  في فیجب ،عددها

تم  لما الخزانات هذه مطا$قة منالمشتر=  لقب من التأكد تمیالمشتر=، و$عد ذلك  لىإال$ائع 

																																																													
 والتشرYع، القضاء مجلة في منشور ،2/7/1994 بتارYخ الصار) 102/94( رقم دبي تمییز مح_مة قرار )1(

 .582ص ،5ج
 .19ص السابm، المرجع العزYز، عبد محمود جمال )2(
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التزام البائع بالمطابقة في عقد البيع التجاري في قانون المعاملات التجارية الاتحادي     -     د. مؤيد أحمد عبيدات

	
	

 لمطا$قةن تنفیذ ال$ائع لالتزامه $التسل;م لا ;عني $الضرورة أنه قد نفذ التزامه $الأالاتفاق عل;ه، 

 .بینهما واضحة حدود فهناك

یتم فیها  فقد التسل;م، شرá مع البیوع علیها ;طلm التجارYة البیوع نوYرn اتجاه في الفقه أ    

عند  المشتر=  لىإالهلاك  ةوت$ع الملك;ة تنتقل هناو الاتفاق على التسل;م في م_ان وجود ال$ائع، 

 الملك;ة فت$قى ال$ضاعة ولوص عند التسل;م على الاتفاق یتم قد ا_م ،الم_ان ذلك في ل;هإتسل;مها 

یتم $طرYقة  ةوالتسل;م في الغالب في البیوع التجارY .حتى ذلك الوقت الهلاك ةت$ع Yتحملو  لل$ائع

من خلال إعطاء  وأ لل$ضاعة، الممثلة السندات تسل;مخلال  منح_م;ة أو رمزYة ول;ست فعل;ة 

 .)1(ال$ضاعة تلكالمشتر= مفات;ح المخزن الذ= توجد ف;ه 

 فیها تكون  التي الأحوال في بها ال$ائع زامالت ومدn المطا$قة موضوع حول هنا التساؤل وYثور    

 رهن؟ وأ ود;عة أو عارةإ المشتر= قبل الب;ع $سبب عقد إجارة أو  في ح;ازة ال$ضاعة

 لىإ اعند تسل;مه ال$ضاعة حالة تثبیت ضرورة لىإ هنا شارةالإ من لابدعلى ذلك  للإجا$ة    

 مانة،أ یدال$ضاعة  علىلد;ه  المودع وأ المستعیر أو المستأجر ید تعد هناو  الب;ع، قبل المشتر= 

 لو حص بین هنا mYالتفر  فیجب فیها عیب وجود أو اأو صنفه ا_میته ثحی مناختلافها  نتبیّ  فإذا

ال$ائع $ضمان المطا$قة، و|ین  علىهناك التزام  ف;ص$حتقصیر من المشتر=  وأ تعدٍ  دون  ذلك

ال$ائع  یلزمولا  ، لل$ضاعة ً ضامنا المشتر= هذه الحال ;عد  وفي ،وتقصیر منه بتعدٍ  ذلك لو حص

من اختلاف في  فیها حصل ماو ال$ائع قد سلمه $ضاعة مطا$قة،  لأنهنا $ضمان المطا$قة 

 قد حصل $فعل المشتر= وتعد;ه وتقصیره. اتعیبه وأ اصنفه وأ ا_میته

 $عد ح;ازته في ال$ضاعة ت$قی ذاإ المطا$قة $ضمان ال$ائع التزام لحو  هنا التساؤل یثور _ما    

وهنا أقول $أن ال$ائع  ،المشتر=  قبل من عنده ایداعهإ وأ هل;إ اعارتهإ  وأ اله $سب استئجاره الب;ع

$ضمان المطا$قة، وY$قى التزامه هذا قائماً  طالما تم الاتفاق على ال$ضاعة من حیث الكم;ة  یلتزم

 والصنف والشروá والمواصفات.

 افي حال $قائه  ً ح_م;ا  ً تسلما ال$ضاعة تسلم قد المشتر=  ;عد حیث اولكن تثور مش_لة هن     

 شتر= والم ال$ائع نبی الاتفاق دعن  ً م$اشرة احالته ث$اتإمن  لابد أنه أرn  لذا ال$ائع، ح;ازة في
																																																													

 .208ص السابm، المرجع الفقي، السید محمد. د )1(

	
	

$سبب الإجارة  لد;ه ال$ضاعة وجودال$ائع $سبب  یدلأن  سبب، لأ= ل$ائعا ح;ازة في هائ$قا على

لسبب لا ید  اتلفه وأ هاهلاك تعد ید أمانة، و|ناءً  على ذلك فهو لا ;ضمن العارYة وأو الود;عة أ

 تلك إعادة عند المطا$قة ناه ;ضمن لا لذا منه، تقصیر وأ دون تعدٍ  تلفها وأ هاكهلاف;ه، أو  له

 في الأمر و_ذا ها،صنففي _میتها أو  ااختلاف ناكه أن نتبیّ  ذا إ ً مستق$لا المشتر=  لىإ ال$ضاعة

 .افیه عیبالوجود  حال

 المشرع هوردأ ما عن التزام ال$ائع $المطا$قة  ً مستقلا  ً التزاما ;عد التسل;م نوما یدل على أ    

 ،)1(خاصة $التسل;م  ً نصوصا فردأ إذ ماراتي،الإ التجارYة المعاملات ون قان نصوص في ماراتيالإ

 حلةمر  فيالالتزام $المطا$قة ;أتي  نفإ لذا $المطا$قة، المتعلقة لنصوصا ترق;مها في س$قت وقد

للب;ع الدولي لل$ضائع حیث  نایفی لاتفاق;ة $النس$ة مرالأ و_ذلكلاحقة على الالتزام $التسل;م، 

 الالتزام ماأ ال$ضاعة، بتسل;م ال$ائع $التزامالخاصة  ح_امالأ لتحدید) 34-31( من المواد ردتفأ

 .الاتفاق;ة من )44-35المواد من ( في اله شارتأ فقد وادعاءاته الغیر وحقوق  ا$قة$المط

 المطا0قة توق: الثاني الفرع

$عد تسل;م  نتبیّ  ذاإ" أنه على ماراتيالإ التجارYة معاملاتال قانون  من) 110( المادة تنص    

  ..." ً عی$ا بها نأ أو الكم;ة في علیها المتفm ال$ضاعةال$ضاعة المسلمة تختلف عن  نأالمب;ع 

;سلم  ن$عد أ ;قوم مطا$قة$ال ال$ائع التزام نأ $الضرورة عنيتهذه المادة  لها تشیر التي الدلالة إن

 استخدامه عند ماراتيالإ المشرع نفإ -لي یبدو و_ما-المشتر=، وهنا  لىإال$ائع ال$ضاعة 

 أساس;ة $صفة ;قوم $المطا$قة ال$ائع التزام ن$أ یوحي فإنه..."، المب+ع تسل+م 0عد"... حلمصطل

 لىإت$عة الهلاك من ال$ائع  قلتنت $التسل;م نهأ على اعت$ار ،ول;س عند التسل;م التسل;م $عد

 ذاإ..".النص على النحو التالي  $ص;اغة;قوم  نأ ماراتيعلى المشرع الإ تمنىأوهنا  مشتر=،ال

 المطا$قة وقت نیدل على أ الصورة بهذه النص ص;اغة لأن"، ...المب+ع متسل+ 0عد وأتبین عند 

 اللحظة هذه في المطا$قة عدم ;_تشف قد ر= المشت لأن التسل;ملحظة  ;حصل فقد: صورتین ;أخذ

فلا   لتحدید وقت المطا$قة ً عادلا  ً وقتا ;مثل وهذا ،خاصةً  في حالة الاختلاف $الكم;ة والنوع

 ال$ائع یتدارك أن إم_ان;ة لىإوسبب ذلك ;عود  ل;م،;م_ن القول $أن وقت المطا$قة هو قبل التس

																																																													
 .ماراتيالإ التجارYة المعاملات قانون  من) 109-102( من المواد )1(
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 لمطا$قةن تنفیذ ال$ائع لالتزامه $التسل;م لا ;عني $الضرورة أنه قد نفذ التزامه $الأالاتفاق عل;ه، 

 .بینهما واضحة حدود فهناك

یتم فیها  فقد التسل;م، شرá مع البیوع علیها ;طلm التجارYة البیوع نوYرn اتجاه في الفقه أ    

عند  المشتر=  لىإالهلاك  ةوت$ع الملك;ة تنتقل هناو الاتفاق على التسل;م في م_ان وجود ال$ائع، 

 الملك;ة فت$قى ال$ضاعة ولوص عند التسل;م على الاتفاق یتم قد ا_م ،الم_ان ذلك في ل;هإتسل;مها 

یتم $طرYقة  ةوالتسل;م في الغالب في البیوع التجارY .حتى ذلك الوقت الهلاك ةت$ع Yتحملو  لل$ائع

من خلال إعطاء  وأ لل$ضاعة، الممثلة السندات تسل;مخلال  منح_م;ة أو رمزYة ول;ست فعل;ة 

 .)1(ال$ضاعة تلكالمشتر= مفات;ح المخزن الذ= توجد ف;ه 

 فیها تكون  التي الأحوال في بها ال$ائع زامالت ومدn المطا$قة موضوع حول هنا التساؤل وYثور    

 رهن؟ وأ ود;عة أو عارةإ المشتر= قبل الب;ع $سبب عقد إجارة أو  في ح;ازة ال$ضاعة

 لىإ اعند تسل;مه ال$ضاعة حالة تثبیت ضرورة لىإ هنا شارةالإ من لابدعلى ذلك  للإجا$ة    

 مانة،أ یدال$ضاعة  علىلد;ه  المودع وأ المستعیر أو المستأجر ید تعد هناو  الب;ع، قبل المشتر= 

 لو حص بین هنا mYالتفر  فیجب فیها عیب وجود أو اأو صنفه ا_میته ثحی مناختلافها  نتبیّ  فإذا

ال$ائع $ضمان المطا$قة، و|ین  علىهناك التزام  ف;ص$حتقصیر من المشتر=  وأ تعدٍ  دون  ذلك

ال$ائع  یلزمولا  ، لل$ضاعة ً ضامنا المشتر= هذه الحال ;عد  وفي ،وتقصیر منه بتعدٍ  ذلك لو حص

من اختلاف في  فیها حصل ماو ال$ائع قد سلمه $ضاعة مطا$قة،  لأنهنا $ضمان المطا$قة 

 قد حصل $فعل المشتر= وتعد;ه وتقصیره. اتعیبه وأ اصنفه وأ ا_میته

 $عد ح;ازته في ال$ضاعة ت$قی ذاإ المطا$قة $ضمان ال$ائع التزام لحو  هنا التساؤل یثور _ما    

وهنا أقول $أن ال$ائع  ،المشتر=  قبل من عنده ایداعهإ وأ هل;إ اعارتهإ  وأ اله $سب استئجاره الب;ع

$ضمان المطا$قة، وY$قى التزامه هذا قائماً  طالما تم الاتفاق على ال$ضاعة من حیث الكم;ة  یلتزم

 والصنف والشروá والمواصفات.

 افي حال $قائه  ً ح_م;ا  ً تسلما ال$ضاعة تسلم قد المشتر=  ;عد حیث اولكن تثور مش_لة هن     

 شتر= والم ال$ائع نبی الاتفاق دعن  ً م$اشرة احالته ث$اتإمن  لابد أنه أرn  لذا ال$ائع، ح;ازة في
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$سبب الإجارة  لد;ه ال$ضاعة وجودال$ائع $سبب  یدلأن  سبب، لأ= ل$ائعا ح;ازة في هائ$قا على

لسبب لا ید  اتلفه وأ هاهلاك تعد ید أمانة، و|ناءً  على ذلك فهو لا ;ضمن العارYة وأو الود;عة أ

 تلك إعادة عند المطا$قة ناه ;ضمن لا لذا منه، تقصیر وأ دون تعدٍ  تلفها وأ هاكهلاف;ه، أو  له

 في الأمر و_ذا ها،صنففي _میتها أو  ااختلاف ناكه أن نتبیّ  ذا إ ً مستق$لا المشتر=  لىإ ال$ضاعة

 .افیه عیبالوجود  حال

 المشرع هوردأ ما عن التزام ال$ائع $المطا$قة  ً مستقلا  ً التزاما ;عد التسل;م نوما یدل على أ    

 ،)1(خاصة $التسل;م  ً نصوصا فردأ إذ ماراتي،الإ التجارYة المعاملات ون قان نصوص في ماراتيالإ

 حلةمر  فيالالتزام $المطا$قة ;أتي  نفإ لذا $المطا$قة، المتعلقة لنصوصا ترق;مها في س$قت وقد

للب;ع الدولي لل$ضائع حیث  نایفی لاتفاق;ة $النس$ة مرالأ و_ذلكلاحقة على الالتزام $التسل;م، 

 الالتزام ماأ ال$ضاعة، بتسل;م ال$ائع $التزامالخاصة  ح_امالأ لتحدید) 34-31( من المواد ردتفأ

 .الاتفاق;ة من )44-35المواد من ( في اله شارتأ فقد وادعاءاته الغیر وحقوق  ا$قة$المط

 المطا0قة توق: الثاني الفرع

$عد تسل;م  نتبیّ  ذاإ" أنه على ماراتيالإ التجارYة معاملاتال قانون  من) 110( المادة تنص    

  ..." ً عی$ا بها نأ أو الكم;ة في علیها المتفm ال$ضاعةال$ضاعة المسلمة تختلف عن  نأالمب;ع 

;سلم  ن$عد أ ;قوم مطا$قة$ال ال$ائع التزام نأ $الضرورة عنيتهذه المادة  لها تشیر التي الدلالة إن

 استخدامه عند ماراتيالإ المشرع نفإ -لي یبدو و_ما-المشتر=، وهنا  لىإال$ائع ال$ضاعة 

 أساس;ة $صفة ;قوم $المطا$قة ال$ائع التزام ن$أ یوحي فإنه..."، المب+ع تسل+م 0عد"... حلمصطل

 لىإت$عة الهلاك من ال$ائع  قلتنت $التسل;م نهأ على اعت$ار ،ول;س عند التسل;م التسل;م $عد

 ذاإ..".النص على النحو التالي  $ص;اغة;قوم  نأ ماراتيعلى المشرع الإ تمنىأوهنا  مشتر=،ال

 المطا$قة وقت نیدل على أ الصورة بهذه النص ص;اغة لأن"، ...المب+ع متسل+ 0عد وأتبین عند 

 اللحظة هذه في المطا$قة عدم ;_تشف قد ر= المشت لأن التسل;ملحظة  ;حصل فقد: صورتین ;أخذ

فلا   لتحدید وقت المطا$قة ً عادلا  ً وقتا ;مثل وهذا ،خاصةً  في حالة الاختلاف $الكم;ة والنوع

 ال$ائع یتدارك أن إم_ان;ة لىإوسبب ذلك ;عود  ل;م،;م_ن القول $أن وقت المطا$قة هو قبل التس
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التزام البائع بالمطابقة في عقد البيع التجاري في قانون المعاملات التجارية الاتحادي     -     د. مؤيد أحمد عبيدات

	
	

قد ;حصل وقت المطا$قة  _ما ها،صنف أو _میتها في الحاصل النقص أو ال$ضاعة في العیوب

 التسل;م $عد ذلك ;حدث فقد التسل;م، عند النقص وأ العیب اكتشاف ;شترá لا لذاو التسل;م،  $عد

 . ً خف;ا العیب _ان ذا إ ً خاصة

في تحدید وقت  ماراتيأوضح من قانون المعاملات التجارYة الإ نایفی_انت اتفاق;ة  وقد    

عن _ل عیب ;حصل في المطا$قة  ال$ائع مسؤول;ة لىإ) منها 36/1(المادة  شارتأ ذالمطا$قة، إ

 العیب هذا فیها ;ظهر لا التي الالأحو  في _ذلكو المشتر=،  لىإ الهلاك ت$عة انتقال وقت وجد إذا

 عن ائعال$ مسؤول;ة المادة ذات من الثان;ة الفقرة رتبت _ما ،انتقال الت$عة على لاحm وقت في إلا

 $سبب ال$ائع لىإحدثت $عد انتقال ت$عة الهلاك و_ان سببها ;عود  ذاإ المطا$قة في العیوب _افة

 ال$ضاعةال$ائع $التزاماته المتمثلة $ضمان $قاء  خلالإ أ;ضا ذلك و;شمل اته،التزام تنفیذ عدم

 وأ $صفاتها احتفاظها أو المشتر=، قبل من الخاص لاستعمالل وأ العاد= للاستعمال صالحة

 .)1(خصائصها 

قدم وجود عناصر  وأ العیب وجود قدم هو فقs هنا $اتهثإالمطلوب  نوYرn اتجاه في الفقه أ     

 لىإلا یرجع  العیب اذه سبب _ان لو حتى المشتر=، لىإهذا العیب لحظة انتقال ت$عة الهلاك 

 ،)2(الشخصي ال$ائع خطأ على أساسه في د;ستن لا ماد= ضا$s وهو ا$ع;ه،تخطأ ال$ائع أو أحد 

عقد الب;ع التجار=  في ال$ائع ق;امفي حال  المطا$قة وقتوالسؤال الذ= ;طرح هنا یدور حول 

 ؟المشتر= لاستلام ال$ضاعة ولم ;قم $استلامها بإعذار

 المشتر=  لىإت$عة الهلاك هنا تنتقل من ال$ائع  نأ لىإعلى ذلك لابد من الإشارة  $ةللإجا     

 المشتر=  خلالهایتسلم  نأ $ضرورة تقضي محددة مدة هناك انت_ ذا إ ً خاصة ،عذارالإ $مجرد

																																																													
 $عد ;حدث المطا$قة في عیب _ل عن ال$ائع ;سأل و_ذلك-2" أنه على نایفی اتفاق;ة من) 36/2( المادة تنص )1(

 ضمان $أ= خلالالإ ذلك في $ما التزاماته، من أ= تنفیذ عدم لىإ وYنسب السا$قة، الفقرة في ل;هإ المشار الوقت
 أو $صفاتها محتفظة أو الخاص، الاستعمال أو العاد= للاستعمال صالحة معینة مدة خلال ال$ضائع ب$قاء ;قضي

 الفقرة لها أشارت التي الهلاك ت$عة انتقال لحظة السا$قة الفقرة في ل;هإ المشار $الوقت و;قصد ،"بخصائصها
 .المادة ذات من الأولى

 الب;ع $شأن 1980 لعام نایفی اتفاق;ة نصوص حسب الغیر دعاءا و$ضمان $المطا$قة الالتزام هند=، جودت. د )2(
 ،2012 ،1ع ،28مج والقانون;ة، الاقتصاد;ة للعلوم دمشm جامعة مجلة في منشور $حث لل$ضائع، الدولي

 .118ص

	
	

 حصل فإذا ال$ائع، إعذار المشتر=  لغتب وقت هو المطا$قة توق ;_ون  انفه ،ال$ائع من ال$ضاعة

 عن هنا ال$ائع ;سأل ولا المشتر=، لىإفهنا تنتقل ت$عة الهلاك  عذارالإ $عد النقص وأ العیب

 لىإیؤد=  عذارهإ على الرغم من  علأن عدم م$ادرة المشتر= لاستلام المب; ،$المطا$قة الالتزام

 .)1(عاتقه لىإانتقال ت$عة الهلاك 

قبل المشتر= وقام بنقلها على  من مطا$قة $ضاعةتم استلام  ذاإ نهوYجدر أن یلحé هنا أ    

مرحلة النقل  ثناء$ال$ضاعة أ انیلحق تلفأو  هلاكمن متجر ال$ائع أو مخزنه، فإن أ=  نفقته

المشتر=  لىإ ت$عتها ال$ائع، لأن المخاطر التي تحصل لل$ضاعة تنتقل ماعنه لأ;س لا و$سب$ه

 ال$ضاعة استلام وقت هو الحالة هذه في المطا$قة وقت لأن ،التسل;م لحظة من وYتحملها

 $المشتر=  تتعلm لأس$اب وإنما المطا$قة عدم $سبب ل;سهذه الحالة  فيما حصل  نلأو  المطا$قة،

 ;عد العقد رامإب وقت علیها _انت التي $الحالة ةال$ضاع بتسل;م ال$ائع التزام نو$ما أ .الناقل أو

 تلحm التي الأضرار  _افة عن لأ;س ال$ائع فإن عنا;ة، ببذل ول;س نتیجة بتحقیm  ً التزاما

 ،طالما _انت ال$ضاعة في ح;ازته قبل تسل;مها للمشتر=  التجار=   الب;ع عقد محل ال$ضاعة$

 .)2(مفاجئحادث  وأ قاهرة لقوة نتیجة الأضرار هذه فیها تكون  التي الأحوال يف حتى

 ال$ائع بین عل;ه المتفm الم;عاد قبل ال$ضاعة تسل;م موضوع ماراتيالإ المشرع ;عالج لم _ما    

 الثاني بتسل;م الأول ;قوم ناتفm ال$ائع مع المشتر= على أ لو ثالالم سبیل فعلى والمشتر=،

وقام  ،)LG( نوع من ثلاجة) 20( عن رةع$ا ال$ضاعة هذه و_انت ،1/9/2016 بتارYخ $ضاعة

 حجامالأ و|نفس) LGثمان;ة عشر ثلاجة من نوع ( 1/7/2016ال$ائع بتسل;م المشتر= بتارYخ 

mالمطا$قة؟ التزامه $ ً مخلا ال$ائع هنا ;عد فهل علیها، المتف$ 

التجارYة  المعاملات قانون  نصوص بین یوجد لا نهأ لىإعلى ذلك لابد من الإشارة  $ةللإجا    

وهو ذلك التسل;م الذ= ;_ون قبل الموعد المحدد له  ر،سالمبت التسل;م موضوع ;عالج ما ماراتيالإ

 بهذا واضحة _انت قدف نایفی اتفاق;ةأما  ،)3(قبوله على مجبر غیر كونهلو|رضا المشتر= 

																																																													
 .239ص السابm، المرجع المقداد=، علي عادل. د )1(
 .96ص السابm، المرجع د;اب، حسن. د )2(
 دار الدول;ة، والتجارة الب;ع لعقود المنظمة القواعد المسد=، حجاز=  أسامة. د سرتبالم التسل;م بخصوص انظر )3(

 .91ص ،2010 مصر، والبرمج;ات، للنشر شتات ودار القانون;ة الكتب
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قد ;حصل وقت المطا$قة  _ما ها،صنف أو _میتها في الحاصل النقص أو ال$ضاعة في العیوب

 التسل;م $عد ذلك ;حدث فقد التسل;م، عند النقص وأ العیب اكتشاف ;شترá لا لذاو التسل;م،  $عد

 . ً خف;ا العیب _ان ذا إ ً خاصة

في تحدید وقت  ماراتيأوضح من قانون المعاملات التجارYة الإ نایفی_انت اتفاق;ة  وقد    

عن _ل عیب ;حصل في المطا$قة  ال$ائع مسؤول;ة لىإ) منها 36/1(المادة  شارتأ ذالمطا$قة، إ

 العیب هذا فیها ;ظهر لا التي الالأحو  في _ذلكو المشتر=،  لىإ الهلاك ت$عة انتقال وقت وجد إذا

 عن ائعال$ مسؤول;ة المادة ذات من الثان;ة الفقرة رتبت _ما ،انتقال الت$عة على لاحm وقت في إلا

 $سبب ال$ائع لىإحدثت $عد انتقال ت$عة الهلاك و_ان سببها ;عود  ذاإ المطا$قة في العیوب _افة

 ال$ضاعةال$ائع $التزاماته المتمثلة $ضمان $قاء  خلالإ أ;ضا ذلك و;شمل اته،التزام تنفیذ عدم

 وأ $صفاتها احتفاظها أو المشتر=، قبل من الخاص لاستعمالل وأ العاد= للاستعمال صالحة

 .)1(خصائصها 

قدم وجود عناصر  وأ العیب وجود قدم هو فقs هنا $اتهثإالمطلوب  نوYرn اتجاه في الفقه أ     

 لىإلا یرجع  العیب اذه سبب _ان لو حتى المشتر=، لىإهذا العیب لحظة انتقال ت$عة الهلاك 

 ،)2(الشخصي ال$ائع خطأ على أساسه في د;ستن لا ماد= ضا$s وهو ا$ع;ه،تخطأ ال$ائع أو أحد 

عقد الب;ع التجار=  في ال$ائع ق;امفي حال  المطا$قة وقتوالسؤال الذ= ;طرح هنا یدور حول 

 ؟المشتر= لاستلام ال$ضاعة ولم ;قم $استلامها بإعذار

 المشتر=  لىإت$عة الهلاك هنا تنتقل من ال$ائع  نأ لىإعلى ذلك لابد من الإشارة  $ةللإجا     

 المشتر=  خلالهایتسلم  نأ $ضرورة تقضي محددة مدة هناك انت_ ذا إ ً خاصة ،عذارالإ $مجرد

																																																													
 $عد ;حدث المطا$قة في عیب _ل عن ال$ائع ;سأل و_ذلك-2" أنه على نایفی اتفاق;ة من) 36/2( المادة تنص )1(

 ضمان $أ= خلالالإ ذلك في $ما التزاماته، من أ= تنفیذ عدم لىإ وYنسب السا$قة، الفقرة في ل;هإ المشار الوقت
 أو $صفاتها محتفظة أو الخاص، الاستعمال أو العاد= للاستعمال صالحة معینة مدة خلال ال$ضائع ب$قاء ;قضي

 الفقرة لها أشارت التي الهلاك ت$عة انتقال لحظة السا$قة الفقرة في ل;هإ المشار $الوقت و;قصد ،"بخصائصها
 .المادة ذات من الأولى

 الب;ع $شأن 1980 لعام نایفی اتفاق;ة نصوص حسب الغیر دعاءا و$ضمان $المطا$قة الالتزام هند=، جودت. د )2(
 ،2012 ،1ع ،28مج والقانون;ة، الاقتصاد;ة للعلوم دمشm جامعة مجلة في منشور $حث لل$ضائع، الدولي

 .118ص

	
	

 حصل فإذا ال$ائع، إعذار المشتر=  لغتب وقت هو المطا$قة توق ;_ون  انفه ،ال$ائع من ال$ضاعة

 عن هنا ال$ائع ;سأل ولا المشتر=، لىإفهنا تنتقل ت$عة الهلاك  عذارالإ $عد النقص وأ العیب

 لىإیؤد=  عذارهإ على الرغم من  علأن عدم م$ادرة المشتر= لاستلام المب; ،$المطا$قة الالتزام

 .)1(عاتقه لىإانتقال ت$عة الهلاك 

قبل المشتر= وقام بنقلها على  من مطا$قة $ضاعةتم استلام  ذاإ نهوYجدر أن یلحé هنا أ    

مرحلة النقل  ثناء$ال$ضاعة أ انیلحق تلفأو  هلاكمن متجر ال$ائع أو مخزنه، فإن أ=  نفقته

المشتر=  لىإ ت$عتها ال$ائع، لأن المخاطر التي تحصل لل$ضاعة تنتقل ماعنه لأ;س لا و$سب$ه

 ال$ضاعة استلام وقت هو الحالة هذه في المطا$قة وقت لأن ،التسل;م لحظة من وYتحملها

 $المشتر=  تتعلm لأس$اب وإنما المطا$قة عدم $سبب ل;سهذه الحالة  فيما حصل  نلأو  المطا$قة،

 ;عد العقد رامإب وقت علیها _انت التي $الحالة ةال$ضاع بتسل;م ال$ائع التزام نو$ما أ .الناقل أو

 تلحm التي الأضرار  _افة عن لأ;س ال$ائع فإن عنا;ة، ببذل ول;س نتیجة بتحقیm  ً التزاما

 ،طالما _انت ال$ضاعة في ح;ازته قبل تسل;مها للمشتر=  التجار=   الب;ع عقد محل ال$ضاعة$

 .)2(مفاجئحادث  وأ قاهرة لقوة نتیجة الأضرار هذه فیها تكون  التي الأحوال يف حتى

 ال$ائع بین عل;ه المتفm الم;عاد قبل ال$ضاعة تسل;م موضوع ماراتيالإ المشرع ;عالج لم _ما    

 الثاني بتسل;م الأول ;قوم ناتفm ال$ائع مع المشتر= على أ لو ثالالم سبیل فعلى والمشتر=،

وقام  ،)LG( نوع من ثلاجة) 20( عن رةع$ا ال$ضاعة هذه و_انت ،1/9/2016 بتارYخ $ضاعة

 حجامالأ و|نفس) LGثمان;ة عشر ثلاجة من نوع ( 1/7/2016ال$ائع بتسل;م المشتر= بتارYخ 

mالمطا$قة؟ التزامه $ ً مخلا ال$ائع هنا ;عد فهل علیها، المتف$ 

التجارYة  المعاملات قانون  نصوص بین یوجد لا نهأ لىإعلى ذلك لابد من الإشارة  $ةللإجا    

وهو ذلك التسل;م الذ= ;_ون قبل الموعد المحدد له  ر،سالمبت التسل;م موضوع ;عالج ما ماراتيالإ

 بهذا واضحة _انت قدف نایفی اتفاق;ةأما  ،)3(قبوله على مجبر غیر كونهلو|رضا المشتر= 

																																																													
 .239ص السابm، المرجع المقداد=، علي عادل. د )1(
 .96ص السابm، المرجع د;اب، حسن. د )2(
 دار الدول;ة، والتجارة الب;ع لعقود المنظمة القواعد المسد=، حجاز=  أسامة. د سرتبالم التسل;م بخصوص انظر )3(

 .91ص ،2010 مصر، والبرمج;ات، للنشر شتات ودار القانون;ة الكتب
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التزام البائع بالمطابقة في عقد البيع التجاري في قانون المعاملات التجارية الاتحادي     -     د. مؤيد أحمد عبيدات

	
	

المحدد للتسل;م،  الم;عادالمشتر= قبل  لىإ موضوع تسل;م ال$ائع ال$ضاعة وعالجت الخصوص

 الجزء بتسل;م عل;ه، المتفm سل;مالت موعد حتى ;حتفé أن -الاتفاق;ة حسب-;ستط;ع ال$ائع  هناو 

 عل;ه تفاقالا تم مال مطا$قة بدیلة $ضائعب $استبدالها ;قوم أن أو ال$ضاعة، من الناقصة الكم;ة أو

 .)1(فیها العیوب صلاحإ وأ العقد في

 جدفلا أ ،المشتر=  لىإال$ضاعة قبل تسل;مها  فیها تتلف وأما في الأحوال التي تهلك أ    

للب;ع الدولي  نایفیلدn اتفاق;ة  مأ ماراتيالإ المشرع nلد سواء الخصوص بهذا فتسع اصنصو 

أشارت  تيوال ماراتيالإ المدن;ة المعاملات ون قان في العامة القواعد لىإالعودة  تمتوهنا  ،ئعلل$ضا

 التزام ضيینق فهنا ف;ه المتعاقدین لأحد ید لا لسبب التسل;م قبل حصل إذا الهلاك أن لىإ

 اذا ماأ استرداده، ف$استطاعته الثمن دفع_ان المشتر= قد  ذا، وإ  ً منفسخا العقد و;عد الأطراف

 ام ذخأ و العقد فسخ بین المشتر=  یخیر هناف ف;ه، للمتعاقدین دی لا لسبب ال$ضاعة $عض تتلف

 .)2(الثمن من ;قابلها $ما ال$ضاعة من ت$قى

 الرا0ع المطلب

 المطا0قة الماد+ة وعناصرها 

 وصافهوأ $حالته المب;ع بتسل;م) الإلكتروني أو (التقلید= التجار=  الب;ع عقد في ال$ائع یلتزم    

mال$ضاعة  بین;ضمن المطا$قة  _ل$ش علیها، المتفmعلیها والموصوفة للمشتر= من قبل  المتف

ولتوض;ح مفهوم المطا$قة الماد;ة  .المشتر=  ذلك لىإمن $ضاعة  رسالهإال$ائع و|ین ما تم 

 وعناصرها سیتم تناولها ت$اعاً  على النحو التالي:

 

 

																																																													
 التي الحقوق  أ= ذلك _ل ر|طت ولكنها لل$ضائع الدولي للب;ع نایفی اتفاق;ة من) 37( المادة لذلك أشارت )1(

 یرغ نفقات یتحمل أن أو للمشتر=  مضا;قة استعمالها على یترتب ألا $شرá المادة هذه $موجب لل$ائع أعطیت
 هذه في المقررة للأح_ام  ً وفقا له تحصل التي ضرارالأ عن $التعو;ض المطال$ة للمشتر=  ;حm _ما معقولة،
 .الاتفاق;ة

 .ماراتيالإ المدن;ة المعاملات قانون  من) 531/2،1( المادة نص ذلك بخصوص انظر )2(

	
	

 المقصود 0المطا0قة الماد+ة :الأول عالفر 

من قانون المعاملات  )110( المادة نص في ماراتيالإ المشرع لدn الماد;ة المطا$قة تتمثل    

;قوم ال$ائع بتسل;م المشتر= $ضاعة مماثلة لل$ضاعة المتفm علیها من حیث  نأ ضرورةالتجارYة $

 تذا على ینصب هنا ال$ائع التزام نلذا فإ .والخف;ة الظاهرة العیوب نم وخلوها وصنفها _میتها

وتتحدد  .الالكتروني مفي عقد الب;ع التجار= التقلید= أ ال$ضاعة المتفm علیها، سواء حصل ذلك

 نفإ لذا تر=،المادة $ما تم الاتفاق عل;ه بین ال$ائع والمش تذا حسب الماد;ةعناصر المطا$قة 

 .الطرفین بین المبرم للعقد ضمن;ة إشارة ;عد وهذا $الاتفاق، تتحدد $المطا$قة ال$ائع التزام دو حد

 المتفq..". ول;س;ستخدم لفé المتعاقد علیها  نأ ماراتيالإ المشرعهنا على  وأتمنى    

 في فاقات _ل ل;س نهذلك أ ،التجارYة المعاملات قانون  ن) م110في نص المادة ( ..."علیها

  ً عقدا ;عده ولا $ه ;عترف لا المشرعاتفاق ولكن  مامأ ن_ون  فقد ، ً عقدا ;عد ماراتيالإ المشرع نظر

فهنا لا ;قوم التزام  ،مثلا ً  مخدرات صفقة على الاتفاق ذلك ینصب _أن مشروع، غیر لهحم كون ل

 .عقد نهأ على الاتفاق بهذا ;عترف لا مشرعال كون لال$ائع $المطا$قة 

مع;ار المطا$قة الماد;ة وحدودها في حالة عدم النص علیها في  ماراتيالإ المشرع ;حدد ولم    

 لإرادةم_ملة  تعدشروá  وهيتعد المطا$قة موجودة،  ما أورده من شروá بتوفرها $استثناءالعقد، 

 في وتتمثل ،ماراتيالإ التجارYة المعاملات قانون  من) 110( المادة $موجب محددةو  الطرفین

 هاأعدّ  الذ= للغرض صالحة $ضاعة ر= المشت ال$ائع سلم ذاأن المطا$قة الماد;ة متحققة إ اعت$ار

المشرع  $ه جاء عما یختلف ح_م وهو ،)1(على تصرYفها  ً قادرا المشتر=  ذلك _ان أو ،له

$الحالة التي _ان علیها وقت  للمشتر=  لمب;عا تسل;مبال$ائع  لزمأ حیث العامة، واعدالق في ماراتيالإ

 .)2(العقد

 ؛ون;ةر الالكتفي  عنه التقلید;ة العقود في ختلفیوقت العقد  ال$ضاعة حالة ث$اتإ نوYبدو أ    

 بین التمییز یجبلم ینص العقد على هذه الحالة ف نفإ ،المبرم $العقد تحدد التقلید;ةففي العقود 

																																																													
 أو الاختلاف عن نشأ إذا إلا"...  أنه على ماراتيالإ التجارYة المعاملات قانون  من) 110( المادة تنص )1(

 ".تصرYفه في صعو$ة أو المشتر=  له أعده الذ= للغرض المب;ع صلاح;ة عدم العیب
 .1985 لسنة) 5( رقم ماراتيالإ المدن;ة المعاملات قانون  من) 516( المادة )2(
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المحدد للتسل;م،  الم;عادالمشتر= قبل  لىإ موضوع تسل;م ال$ائع ال$ضاعة وعالجت الخصوص

 الجزء بتسل;م عل;ه، المتفm سل;مالت موعد حتى ;حتفé أن -الاتفاق;ة حسب-;ستط;ع ال$ائع  هناو 

 عل;ه تفاقالا تم مال مطا$قة بدیلة $ضائعب $استبدالها ;قوم أن أو ال$ضاعة، من الناقصة الكم;ة أو

 .)1(فیها العیوب صلاحإ وأ العقد في

 جدفلا أ ،المشتر=  لىإال$ضاعة قبل تسل;مها  فیها تتلف وأما في الأحوال التي تهلك أ    

للب;ع الدولي  نایفیلدn اتفاق;ة  مأ ماراتيالإ المشرع nلد سواء الخصوص بهذا فتسع اصنصو 

أشارت  تيوال ماراتيالإ المدن;ة المعاملات ون قان في العامة القواعد لىإالعودة  تمتوهنا  ،ئعلل$ضا

 التزام ضيینق فهنا ف;ه المتعاقدین لأحد ید لا لسبب التسل;م قبل حصل إذا الهلاك أن لىإ

 اذا ماأ استرداده، ف$استطاعته الثمن دفع_ان المشتر= قد  ذا، وإ  ً منفسخا العقد و;عد الأطراف

 ام ذخأ و العقد فسخ بین المشتر=  یخیر هناف ف;ه، للمتعاقدین دی لا لسبب ال$ضاعة $عض تتلف

 .)2(الثمن من ;قابلها $ما ال$ضاعة من ت$قى

 الرا0ع المطلب

 المطا0قة الماد+ة وعناصرها 

 وصافهوأ $حالته المب;ع بتسل;م) الإلكتروني أو (التقلید= التجار=  الب;ع عقد في ال$ائع یلتزم    

mال$ضاعة  بین;ضمن المطا$قة  _ل$ش علیها، المتفmعلیها والموصوفة للمشتر= من قبل  المتف

ولتوض;ح مفهوم المطا$قة الماد;ة  .المشتر=  ذلك لىإمن $ضاعة  رسالهإال$ائع و|ین ما تم 

 وعناصرها سیتم تناولها ت$اعاً  على النحو التالي:

 

 

																																																													
 التي الحقوق  أ= ذلك _ل ر|طت ولكنها لل$ضائع الدولي للب;ع نایفی اتفاق;ة من) 37( المادة لذلك أشارت )1(

 یرغ نفقات یتحمل أن أو للمشتر=  مضا;قة استعمالها على یترتب ألا $شرá المادة هذه $موجب لل$ائع أعطیت
 هذه في المقررة للأح_ام  ً وفقا له تحصل التي ضرارالأ عن $التعو;ض المطال$ة للمشتر=  ;حm _ما معقولة،
 .الاتفاق;ة

 .ماراتيالإ المدن;ة المعاملات قانون  من) 531/2،1( المادة نص ذلك بخصوص انظر )2(

	
	

 المقصود 0المطا0قة الماد+ة :الأول عالفر 

من قانون المعاملات  )110( المادة نص في ماراتيالإ المشرع لدn الماد;ة المطا$قة تتمثل    

;قوم ال$ائع بتسل;م المشتر= $ضاعة مماثلة لل$ضاعة المتفm علیها من حیث  نأ ضرورةالتجارYة $

 تذا على ینصب هنا ال$ائع التزام نلذا فإ .والخف;ة الظاهرة العیوب نم وخلوها وصنفها _میتها

وتتحدد  .الالكتروني مفي عقد الب;ع التجار= التقلید= أ ال$ضاعة المتفm علیها، سواء حصل ذلك

 نفإ لذا تر=،المادة $ما تم الاتفاق عل;ه بین ال$ائع والمش تذا حسب الماد;ةعناصر المطا$قة 

 .الطرفین بین المبرم للعقد ضمن;ة إشارة ;عد وهذا $الاتفاق، تتحدد $المطا$قة ال$ائع التزام دو حد

 المتفq..". ول;س;ستخدم لفé المتعاقد علیها  نأ ماراتيالإ المشرعهنا على  وأتمنى    

 في فاقات _ل ل;س نهذلك أ ،التجارYة المعاملات قانون  ن) م110في نص المادة ( ..."علیها

  ً عقدا ;عده ولا $ه ;عترف لا المشرعاتفاق ولكن  مامأ ن_ون  فقد ، ً عقدا ;عد ماراتيالإ المشرع نظر

فهنا لا ;قوم التزام  ،مثلا ً  مخدرات صفقة على الاتفاق ذلك ینصب _أن مشروع، غیر لهحم كون ل

 .عقد نهأ على الاتفاق بهذا ;عترف لا مشرعال كون لال$ائع $المطا$قة 

مع;ار المطا$قة الماد;ة وحدودها في حالة عدم النص علیها في  ماراتيالإ المشرع ;حدد ولم    

 لإرادةم_ملة  تعدشروá  وهيتعد المطا$قة موجودة،  ما أورده من شروá بتوفرها $استثناءالعقد، 

 في وتتمثل ،ماراتيالإ التجارYة المعاملات قانون  من) 110( المادة $موجب محددةو  الطرفین

 هاأعدّ  الذ= للغرض صالحة $ضاعة ر= المشت ال$ائع سلم ذاأن المطا$قة الماد;ة متحققة إ اعت$ار

المشرع  $ه جاء عما یختلف ح_م وهو ،)1(على تصرYفها  ً قادرا المشتر=  ذلك _ان أو ،له

$الحالة التي _ان علیها وقت  للمشتر=  لمب;عا تسل;مبال$ائع  لزمأ حیث العامة، واعدالق في ماراتيالإ

 .)2(العقد

 ؛ون;ةر الالكتفي  عنه التقلید;ة العقود في ختلفیوقت العقد  ال$ضاعة حالة ث$اتإ نوYبدو أ    

 بین التمییز یجبلم ینص العقد على هذه الحالة ف نفإ ،المبرم $العقد تحدد التقلید;ةففي العقود 

																																																													
 أو الاختلاف عن نشأ إذا إلا"...  أنه على ماراتيالإ التجارYة المعاملات قانون  من) 110( المادة تنص )1(

 ".تصرYفه في صعو$ة أو المشتر=  له أعده الذ= للغرض المب;ع صلاح;ة عدم العیب
 .1985 لسنة) 5( رقم ماراتيالإ المدن;ة المعاملات قانون  من) 516( المادة )2(
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التزام البائع بالمطابقة في عقد البيع التجاري في قانون المعاملات التجارية الاتحادي     -     د. مؤيد أحمد عبيدات

	
	

 أن ;عني فهذا تحفé، دون  المشتر=  امهوتسل $الذات معینة ال$ضاعة ت_ان ذاالأولى: إ ؛حالتین

 من رضا $مثا$ة ذلك و;عد العقد، وقتعلیها  ت_ان التي $الحالة _انهنا  لل$ضاعة تسلمه

 و أ ً صرYحا ;_ون  قد الرضا وهذا ،اللأوصاف المتفm علیه ا$مطا$قته ه من ً قراراإ و  بها المشتر= 

 اذإ و المتوافرة،  یتم استن$اطه من قبل القاضي من ظروف _ل حالة و_ذلك من القرائن  ً ضمن;ا

فهنا ;قع  ،الواج$ة $حالتها تل;س ا$أنه اأو معاینته له لل$ضاعة استلامه عند المشتر=  اعترض

 ت_ان ذاإأما الحالة الثان;ة فهي  ،عل;ه ت_ان عما تتغیر لم حالتها _ون  ث$اتإ ءعبعلى ال$ائع 

 .)1(وقت العقد امن المثل;ات المعینة $النوع فلا ;م_ن هنا تعیین حالته ال$ضاعة

من  حصل قد الشراء ن_ا ذا إ ً خاصة  ً لكترون;اإ_ان عقد الب;ع التجار=  ذاإحال ما  وفي    

 ذإ ،العقد برامإوقت  ال$ضاعة حالة تحدیدفهنا تثور مش_لة _بیرة في  ون;ة،لكتر خلال المتاجر الإ

 أحدها تخلفالتي ;حددها له ال$ائع، فإن  نافوالأص والكم;ات المواصفات على شتر= الم س;عتمد

 .ماد;ة مطا$قة عدم مامأ هنا فن_ون 

) منها، إذ اشترطت 35/1في نص المادة ( مع;ار المطا$قة الماد;ة نایفیحسمت اتفاق;ة  وقد    

والتغلیف  وصافوالأ والنوع;ة الكم;ة حیث من لعقدا لأح_ام مطا$قة $ضاعة تسل;معلى ال$ائع 

 مع;ارها یتحدد افهن اتفاقهم، في الماد;ة المطا$قة مع;ارالعقد بب;ان  طرافأ ;قم لم وإذا والتعبئة،

$الأعراف  الاستعانةالواجب التطبیm على عقد الب;ع التجار=، و;م_ن _ذلك  القانون  $موجب

 .)2(بهذا الخصوص الن;ة حسن مبدأ وتطبیmوالعادات التجارYة الدول;ة 

 الماد+ة المطا0قة عناصر: الثاني الفرع

عما هي عل;ه في اتفاق;ة  ماراتيالإ المشرع لدnعناصر المطا$قة الماد;ة لل$ضائع  تختلف    

 عناصر وتتعدد ماراتي،الإ المشرع من أكثر العناصر هذه في الاتفاق;ة هذه توسعت حیث ،نایفی

 :التالي النحو على المطا$قة هذه

 

																																																													
 .269،268ص السابm، المرجع السعود، أبو محمد رمضان. د )1(
 .30،31ص السابm، المرجع العزYز، عبد محمود جمال )2(

	
	

 وصاف: مطا0قة الأ  ً أولا

م_ررة ومتلاحقة في ح;اة التجار، الأمر الذ=  هاونو_ذلك $_ ،$السرعة التجارYة العقود تتمیز    

;قوم المشتر= برؤ;ة  نأ دون هذه العقود  تبرم قدفلذلك  ،)1($سرعة وتنفیذها برامهاإ;ستوجب 

، لذلك لا ;قف  ً لكترون;اإ برامهاإ_ان  ذاإال$ضاعة المب;عة قبل التعاقد وعلى وجه الخصوص 

 ;قوم وإنما شراء،فحصها عند ال خلال من ملموسة $صورة ال$ضاعة فوصاأ على المشتر= 

 في بولهقأو  یجا$هإال$ائع لل$ضاعة عند التعاقد أو في  دهاحد التي وصافالأ على $الاعتماد

الكتالوجات المرسلة  وأ العینات أو النماذج خلال من تتحدد قد الأوصاف هذه فإن و_ذلك العقد،

 .عل;ه الاتفاق تم لما $أوصافها مطا$قة  ال$ضاعة تكون  نأ یجب لذا المشتر=، لىإمن ال$ائع 

 للنموذج، المب;ع مطا$قةفي قانون المعاملات التجارYة ح_م عدم  ماراتيالإ المشرع نیبیّ  ولم    

اختلف ال$ائع والمشتر=  ذافإ المدن;ة، المعاملات قانون  في مالح_ هذا عن ال$حث ;م_ن نهأ إلا

 هلأ  لىإمن عدمها  طا$قةف;_ون الرأ= في الم او_ان _لاهما موجود ،للنموذج المب;ع مطا$قة في

الطرفین فالقول في مطا$قة ال$ضاعة من عدمه ;_ون  حدید أ أما إذا فقد النموذج من الخبرة،

 .)2(الع_س هخصم ثبتأإلا إذا  خرللطرف الآ

 ;م_ن لا _ان إذا رYةفي البیوع التجا  ً خف;ا ;_ون  قد$أن العیب  ماراتيالإ القضاء اعتد وقد    

 في العیب ذلكسواء _ان  ؛اعند تسلمه $ضاعةال على معتاد فحص جراءبإ عنه الكشف

وإقامة دعوn  ،اكتشافه جرد$مال$ائع  خطارإالمواصفات، لذا یتوجب على المشتر=  أم المصنع;ة

 في ماراتيالإ القضاء اعتمد فقد ذلك، خلاف على اتفاق هناك _ان ذاإلا إ ،$عد ذلك الضمان

مخالفة في سماكتها وط$قتها  م;اه خزانات بتسل;م ال$ائعین حدأ ق;ام على القرار لهذا إصداره

 .)3(الداخل;ة للمواصفات التي تم الاتفاق علیها

																																																													
 ،2015 الشارقة، الجامعة، م_ت$ة التجارYة، والشر_ات التجار=  القانون  م$ادà في الوجیز النع;مي، الاء. د )1(

 .13ص
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 منشور 21/6/2005 بتارYخ الصادر قضائ;ة 24 لسنة) 387( رقم الإمارات;ة العل;ا الاتحاد;ة المح_مة قرار )3(

 .26/2/2017 للموقع الدخول تارYخ http://www.eastlaw.com الموقع على الشرق  قوانین ش$_ة على
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 أن ;عني فهذا تحفé، دون  المشتر=  امهوتسل $الذات معینة ال$ضاعة ت_ان ذاالأولى: إ ؛حالتین

 من رضا $مثا$ة ذلك و;عد العقد، وقتعلیها  ت_ان التي $الحالة _انهنا  لل$ضاعة تسلمه

 و أ ً صرYحا ;_ون  قد الرضا وهذا ،اللأوصاف المتفm علیه ا$مطا$قته ه من ً قراراإ و  بها المشتر= 

 اذإ و المتوافرة،  یتم استن$اطه من قبل القاضي من ظروف _ل حالة و_ذلك من القرائن  ً ضمن;ا

فهنا ;قع  ،الواج$ة $حالتها تل;س ا$أنه اأو معاینته له لل$ضاعة استلامه عند المشتر=  اعترض

 ت_ان ذاإأما الحالة الثان;ة فهي  ،عل;ه ت_ان عما تتغیر لم حالتها _ون  ث$اتإ ءعبعلى ال$ائع 

 .)1(وقت العقد امن المثل;ات المعینة $النوع فلا ;م_ن هنا تعیین حالته ال$ضاعة

من  حصل قد الشراء ن_ا ذا إ ً خاصة  ً لكترون;اإ_ان عقد الب;ع التجار=  ذاإحال ما  وفي    

 ذإ ،العقد برامإوقت  ال$ضاعة حالة تحدیدفهنا تثور مش_لة _بیرة في  ون;ة،لكتر خلال المتاجر الإ

 أحدها تخلفالتي ;حددها له ال$ائع، فإن  نافوالأص والكم;ات المواصفات على شتر= الم س;عتمد

 .ماد;ة مطا$قة عدم مامأ هنا فن_ون 

) منها، إذ اشترطت 35/1في نص المادة ( مع;ار المطا$قة الماد;ة نایفیحسمت اتفاق;ة  وقد    

والتغلیف  وصافوالأ والنوع;ة الكم;ة حیث من لعقدا لأح_ام مطا$قة $ضاعة تسل;معلى ال$ائع 

 مع;ارها یتحدد افهن اتفاقهم، في الماد;ة المطا$قة مع;ارالعقد بب;ان  طرافأ ;قم لم وإذا والتعبئة،

$الأعراف  الاستعانةالواجب التطبیm على عقد الب;ع التجار=، و;م_ن _ذلك  القانون  $موجب

 .)2(بهذا الخصوص الن;ة حسن مبدأ وتطبیmوالعادات التجارYة الدول;ة 

 الماد+ة المطا0قة عناصر: الثاني الفرع

عما هي عل;ه في اتفاق;ة  ماراتيالإ المشرع لدnعناصر المطا$قة الماد;ة لل$ضائع  تختلف    

 عناصر وتتعدد ماراتي،الإ المشرع من أكثر العناصر هذه في الاتفاق;ة هذه توسعت حیث ،نایفی

 :التالي النحو على المطا$قة هذه

 

																																																													
 .269،268ص السابm، المرجع السعود، أبو محمد رمضان. د )1(
 .30،31ص السابm، المرجع العزYز، عبد محمود جمال )2(

	
	

 وصاف: مطا0قة الأ  ً أولا

م_ررة ومتلاحقة في ح;اة التجار، الأمر الذ=  هاونو_ذلك $_ ،$السرعة التجارYة العقود تتمیز    

;قوم المشتر= برؤ;ة  نأ دون هذه العقود  تبرم قدفلذلك  ،)1($سرعة وتنفیذها برامهاإ;ستوجب 

، لذلك لا ;قف  ً لكترون;اإ برامهاإ_ان  ذاإال$ضاعة المب;عة قبل التعاقد وعلى وجه الخصوص 

 ;قوم وإنما شراء،فحصها عند ال خلال من ملموسة $صورة ال$ضاعة فوصاأ على المشتر= 

 في بولهقأو  یجا$هإال$ائع لل$ضاعة عند التعاقد أو في  دهاحد التي وصافالأ على $الاعتماد

الكتالوجات المرسلة  وأ العینات أو النماذج خلال من تتحدد قد الأوصاف هذه فإن و_ذلك العقد،

 .عل;ه الاتفاق تم لما $أوصافها مطا$قة  ال$ضاعة تكون  نأ یجب لذا المشتر=، لىإمن ال$ائع 

 للنموذج، المب;ع مطا$قةفي قانون المعاملات التجارYة ح_م عدم  ماراتيالإ المشرع نیبیّ  ولم    

اختلف ال$ائع والمشتر=  ذافإ المدن;ة، المعاملات قانون  في مالح_ هذا عن ال$حث ;م_ن نهأ إلا

 هلأ  لىإمن عدمها  طا$قةف;_ون الرأ= في الم او_ان _لاهما موجود ،للنموذج المب;ع مطا$قة في

الطرفین فالقول في مطا$قة ال$ضاعة من عدمه ;_ون  حدید أ أما إذا فقد النموذج من الخبرة،

 .)2(الع_س هخصم ثبتأإلا إذا  خرللطرف الآ

 ;م_ن لا _ان إذا رYةفي البیوع التجا  ً خف;ا ;_ون  قد$أن العیب  ماراتيالإ القضاء اعتد وقد    

 في العیب ذلكسواء _ان  ؛اعند تسلمه $ضاعةال على معتاد فحص جراءبإ عنه الكشف

وإقامة دعوn  ،اكتشافه جرد$مال$ائع  خطارإالمواصفات، لذا یتوجب على المشتر=  أم المصنع;ة

 في ماراتيالإ القضاء اعتمد فقد ذلك، خلاف على اتفاق هناك _ان ذاإلا إ ،$عد ذلك الضمان

مخالفة في سماكتها وط$قتها  م;اه خزانات بتسل;م ال$ائعین حدأ ق;ام على القرار لهذا إصداره

 .)3(الداخل;ة للمواصفات التي تم الاتفاق علیها

																																																													
 ،2015 الشارقة، الجامعة، م_ت$ة التجارYة، والشر_ات التجار=  القانون  م$ادà في الوجیز النع;مي، الاء. د )1(

 .13ص
 .1985 لسنة) 5( رقم الاماراتي المدن;ة المعاملات قانون  من) 493/1( المادة نص )2(
 منشور 21/6/2005 بتارYخ الصادر قضائ;ة 24 لسنة) 387( رقم الإمارات;ة العل;ا الاتحاد;ة المح_مة قرار )3(

 .26/2/2017 للموقع الدخول تارYخ http://www.eastlaw.com الموقع على الشرق  قوانین ش$_ة على
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التزام البائع بالمطابقة في عقد البيع التجاري في قانون المعاملات التجارية الاتحادي     -     د. مؤيد أحمد عبيدات

	
	

هذه الاتفاق;ة على ال$ائع  شترطتا فقد _انت صرYحة بهذا الخصوص، إذ نایفی اتفاق;ة ماأ    

 ومن. )1(والتعبئة والتغلیف وصافوالأ وع;ةالنللمشتر= مطا$قة من حیث الكم;ة و  $ضاعة تسل;م

 في ;_ون  ال$ائع نأ $اب منالاتفاق;ة للمطا$قة الوصف;ة الصرYحة ;أتي  اشتراá أن هنا الواضح

 برؤ;ة المشتر=  ;قوم أن دون البیوع التجارYة الدول;ة  جر= وت أخرn، دولة في ;_ون  والمشتر=  دولة

المشتر=، و;_ون  لىإ رسالهابإالتي ;قوم ال$ائع  وصافالأ لىإوإنما یتم الشراء استناداً   ،ال$ضاعة

مرسلة  أو صور "_تالوج"عینة أو نموذج أو  على  ً بناء یتحدد قدو  ،العقد في$صورة شروá  ذلك

 .المشتر=  لىإ  ً لكترون;اإ

 ةالغرض+ المطا0قة:  ً ثان+ا

 الذ= للغرض صالحة ال$ضاعة تلك ت_ان ذافإ الوظ;فة التي تؤدیها ال$ضاعة، بها و;قصد    

 -ماراتيالإ التجارYة المعاملات قانون  من) 110نص المادة ( وحسب-فهنا  المشتر=  له اأعده

أجازت هذه المادة  ، حیث ً بل ناقصا  ً _املا هنا تطابmلتعد ال$ضاعة مطا$قة، ولكن لا ;_ون ا

 أوالزYادة في _م;ة ال$ضاعة  و للنقص أ ً ت$عا هتلالثمن أو بتكم بإنقاص;طالب  نللمشتر= أ

 للمشتر=  المتاحة الخ;ارات هذه نفإ -لي یبدو و_ما-وهنا  .فیها العیبدرجة  وأ صنفها اختلاف

 $أن القول ;م_ن بوجوده مرأ وهو تحدید، دون  عامة جاءت قد تيماراالإ المشرع لها أشار التيو 

 $ضاعة بها تستعمل التي الغا;ات بنفس تستعمل لأن ال$ضاعة صلاح;ة تعني المطا$قة هذه

،nصلاحیتها للأغراض الخاصة التي حددها المشتر=. و_ذلك أخر 

 الدعوn  في الخبیر تقرYر لىإ$اطمئنان المح_مة  قراراته أحد في ماراتيالإ القضاء قرأ وقد    

المستأنفة  لىإالم;اه المسلمة  ناتعن سلامة خزا الطاعنة ضدها المستأنف مسؤول;ة أن$ش

مخالفة  كونهالمن أجله  عدتأ غیر صالحة للغرض الذ=  تالخزانا هذه نأ$و  ضدها، المطعون 

 4حین _انت السماكة  في مم 7 سماكتها تكون  نأ ;شترá المبرمالعقد  _انللمواصفات، حیث 

																																																													
 .1985 لسنة فیّنا اتفاق;ة من) 35/1( المادة )1(

	
	

مطا$قة  غیر خزانات سلم كونهلال$ائع  خطأ لىإاللاحقة $المشتر= عائدة  ضرارالأ نمم، واعتبر أ

 n1(جلهأ من عدتأ غیر صالحة للغرض الذ=  تأص$ح $حیثتعیبها  لىإللمواصفات، مما أد(. 

 _انت ذاإ قدالع لشروá مطا$قة ون كت ال$ضاعة أنفقد اعتبرت  نایفیبخصوص اتفاق;ة  ماأ    

التي تكون من نفس  ل$ضائعا جلهافي نفس الأغراض التي تستعمل من أ للاستعمال صالحة

  ً ضمنا وبها ال$ائع صراحة أ أحاá التي الخاصة المشتر=  لأغراض صالحة _انت ذاإ أو النوع،

 .)2(عند ابرام عقد الب;ع

من المواض;ع التي  نایفیلها اتفاق;ة  شارتأ التيللمشتر=  الخاصة الأغراض موضوع و;عد    

 هذه نإف  ً صراحة ال$ائع بها ح;sأ ذافي تحدیدها والكشف عنها، فإ الإش_الاتتثیر الكثیر من 

$صورة   ً علما بها ال$ائع حاطةبإ تتعلm مش_لة تبرز ولكن محددة، كونهال  ً أساسا دمتنع الإش_الات

 ف;ضةمست دراسةو  _افة، العقد وشروá ودبن ىلإ;ستلزم الرجوع  -لي یبدو _ما- مرضمن;ة، وهو أ

 تجارة في ;عمل _ان ذافإ ؛المشتر=  عمل طب;عة لىإ _ذلكو  ،العقد محل ال$ضاعة لطب;عة

 ال$ضاعة تلك $شراء قام نهأ على  ً دل;لا ;عد مستعملة ل$ضاعة هءاشر فإن   ً مثلا الجدیدة ال$ضائع

 .خاصة لغا;ات

 الش1ل+ة المطا0قة:  ً ثالثا

 ضمن ما عة$ضا تسل;مه على الالكتروني وأ التقلید= العقد فيمع المشتر= قد یتفm ال$ائع     

 متفقة $ضاعة تسل;م ال$ائع لىع هنا فیتوجب الاتفاق هذا مثل حدث ذافإ معینة، ش_الوأ أحجام

 بتحدید المشتر=  ;قوم نأ على المتعاقدان اتفm وإذا عل;ه،مع ما هو متفm  ش_الهاوأ أحجامها في

 على أوجب قد ماراتيالإ المشرع فإن له، ممیزة أخرn  صفة أ= أو حجمه أو المب;ع ش_ل

 هذا مثل على الاتفاق معد حال وفي عل;ه، المتفm الم;عاد خلال التحدید بهذا ;قوم نأ المشتر= 

 .)3(المناسب الم;عاد خلال التحدید بهذا المشتر=  لزمأ قد المشرع هذا فإن الم;عاد

																																																													
 ،21/6/2005 بتارYخ الصادر قضائ;ة 24 لسنة) 387( رقم الطعن في العل;ا الاتحاد;ة المح_مة قرار )1(

 للموقع الدخول تارYخ http://www.eastlaw.com الالكتروني الموقع على الشرق  قوانین ش$_ة في منشور
26/2/2017. 
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هذه الاتفاق;ة على ال$ائع  شترطتا فقد _انت صرYحة بهذا الخصوص، إذ نایفی اتفاق;ة ماأ    

 ومن. )1(والتعبئة والتغلیف وصافوالأ وع;ةالنللمشتر= مطا$قة من حیث الكم;ة و  $ضاعة تسل;م

 في ;_ون  ال$ائع نأ $اب منالاتفاق;ة للمطا$قة الوصف;ة الصرYحة ;أتي  اشتراá أن هنا الواضح

 برؤ;ة المشتر=  ;قوم أن دون البیوع التجارYة الدول;ة  جر= وت أخرn، دولة في ;_ون  والمشتر=  دولة

المشتر=، و;_ون  لىإ رسالهابإالتي ;قوم ال$ائع  وصافالأ لىإوإنما یتم الشراء استناداً   ،ال$ضاعة

مرسلة  أو صور "_تالوج"عینة أو نموذج أو  على  ً بناء یتحدد قدو  ،العقد في$صورة شروá  ذلك

 .المشتر=  لىإ  ً لكترون;اإ

 ةالغرض+ المطا0قة:  ً ثان+ا

 الذ= للغرض صالحة ال$ضاعة تلك ت_ان ذافإ الوظ;فة التي تؤدیها ال$ضاعة، بها و;قصد    

 -ماراتيالإ التجارYة المعاملات قانون  من) 110نص المادة ( وحسب-فهنا  المشتر=  له اأعده

أجازت هذه المادة  ، حیث ً بل ناقصا  ً _املا هنا تطابmلتعد ال$ضاعة مطا$قة، ولكن لا ;_ون ا

 أوالزYادة في _م;ة ال$ضاعة  و للنقص أ ً ت$عا هتلالثمن أو بتكم بإنقاص;طالب  نللمشتر= أ

 للمشتر=  المتاحة الخ;ارات هذه نفإ -لي یبدو و_ما-وهنا  .فیها العیبدرجة  وأ صنفها اختلاف

 $أن القول ;م_ن بوجوده مرأ وهو تحدید، دون  عامة جاءت قد تيماراالإ المشرع لها أشار التيو 

 $ضاعة بها تستعمل التي الغا;ات بنفس تستعمل لأن ال$ضاعة صلاح;ة تعني المطا$قة هذه

،nصلاحیتها للأغراض الخاصة التي حددها المشتر=. و_ذلك أخر 

 الدعوn  في الخبیر تقرYر لىإ$اطمئنان المح_مة  قراراته أحد في ماراتيالإ القضاء قرأ وقد    

المستأنفة  لىإالم;اه المسلمة  ناتعن سلامة خزا الطاعنة ضدها المستأنف مسؤول;ة أن$ش

مخالفة  كونهالمن أجله  عدتأ غیر صالحة للغرض الذ=  تالخزانا هذه نأ$و  ضدها، المطعون 

 4حین _انت السماكة  في مم 7 سماكتها تكون  نأ ;شترá المبرمالعقد  _انللمواصفات، حیث 

																																																													
 .1985 لسنة فیّنا اتفاق;ة من) 35/1( المادة )1(

	
	

مطا$قة  غیر خزانات سلم كونهلال$ائع  خطأ لىإاللاحقة $المشتر= عائدة  ضرارالأ نمم، واعتبر أ

 n1(جلهأ من عدتأ غیر صالحة للغرض الذ=  تأص$ح $حیثتعیبها  لىإللمواصفات، مما أد(. 

 _انت ذاإ قدالع لشروá مطا$قة ون كت ال$ضاعة أنفقد اعتبرت  نایفیبخصوص اتفاق;ة  ماأ    

التي تكون من نفس  ل$ضائعا جلهافي نفس الأغراض التي تستعمل من أ للاستعمال صالحة

  ً ضمنا وبها ال$ائع صراحة أ أحاá التي الخاصة المشتر=  لأغراض صالحة _انت ذاإ أو النوع،

 .)2(عند ابرام عقد الب;ع

من المواض;ع التي  نایفیلها اتفاق;ة  شارتأ التيللمشتر=  الخاصة الأغراض موضوع و;عد    

 هذه نإف  ً صراحة ال$ائع بها ح;sأ ذافي تحدیدها والكشف عنها، فإ الإش_الاتتثیر الكثیر من 

$صورة   ً علما بها ال$ائع حاطةبإ تتعلm مش_لة تبرز ولكن محددة، كونهال  ً أساسا دمتنع الإش_الات

 ف;ضةمست دراسةو  _افة، العقد وشروá ودبن ىلإ;ستلزم الرجوع  -لي یبدو _ما- مرضمن;ة، وهو أ

 تجارة في ;عمل _ان ذافإ ؛المشتر=  عمل طب;عة لىإ _ذلكو  ،العقد محل ال$ضاعة لطب;عة

 ال$ضاعة تلك $شراء قام نهأ على  ً دل;لا ;عد مستعملة ل$ضاعة هءاشر فإن   ً مثلا الجدیدة ال$ضائع

 .خاصة لغا;ات

 الش1ل+ة المطا0قة:  ً ثالثا

 ضمن ما عة$ضا تسل;مه على الالكتروني وأ التقلید= العقد فيمع المشتر= قد یتفm ال$ائع     

 متفقة $ضاعة تسل;م ال$ائع لىع هنا فیتوجب الاتفاق هذا مثل حدث ذافإ معینة، ش_الوأ أحجام

 بتحدید المشتر=  ;قوم نأ على المتعاقدان اتفm وإذا عل;ه،مع ما هو متفm  ش_الهاوأ أحجامها في

 على أوجب قد ماراتيالإ المشرع فإن له، ممیزة أخرn  صفة أ= أو حجمه أو المب;ع ش_ل

 هذا مثل على الاتفاق معد حال وفي عل;ه، المتفm الم;عاد خلال التحدید بهذا ;قوم نأ المشتر= 

 .)3(المناسب الم;عاد خلال التحدید بهذا المشتر=  لزمأ قد المشرع هذا فإن الم;عاد

																																																													
 ،21/6/2005 بتارYخ الصادر قضائ;ة 24 لسنة) 387( رقم الطعن في العل;ا الاتحاد;ة المح_مة قرار )1(

 للموقع الدخول تارYخ http://www.eastlaw.com الالكتروني الموقع على الشرق  قوانین ش$_ة في منشور
26/2/2017. 

 .لل$ضائع الدولي للب;ع فیّنا اتفاق;ة من) ب أ،/35/2( المادة )2(
 .1993 لسنة) 18( رقم ماراتيالإ التجارYة المعاملات قانون  من) 101/1( المادة نص )3(
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التزام البائع بالمطابقة في عقد البيع التجاري في قانون المعاملات التجارية الاتحادي     -     د. مؤيد أحمد عبيدات

	
	

 ینالخ;ار ب لل$ائع نانقضى الم;عاد المتفm عل;ه دون أن ;قوم المشتر= بهذا التحدید فإ إذا ماأ    

 صفاته، أو حجمه أو لمب;ع(ال$ائع) بتحدید ش_ل ا ;قوم أن و|ین $التعو;ض المطال$ة مع الفسخ

لم ;قم المشتر=  إذا  ً و;عد التحدید نهائ;ا ،التحدید بهذا المشتر=  خطاربإ ذلك $عد و;قوم

 .)1($ه خطارهإ$الاعتراض عل;ه خلال عشرة أ;ام من تارYخ 

خلال الم;عاد المتفm  ل$ائعا خطاربإالمشتر=  لزمأ عندما ماراتيالمشرع الإ فإن یبدو و_ما    

لم ;حدد لنا الآل;ة التي ;حدد فیها هذا الم;عاد  نهفإ ...)،اسبالم+عاد المن (...عل;ه أو في 

 المح_مة هافی تنظرالمناسب، لذا أرn $أن الم;عاد المناسب ;عد من مسائل الموضوع التي 

 ومن الظروف المح;طة أ ةحد على عقد _ل في استن$اطه لها نو;م_ لتقدیرها، خضعتو  المختصة

مواعید  تحدید فیها یتم التيفي الأحوال   ً خاصة عة،;و_ذلك طب;عة ال$ضاعة المب ،العقد طب;عة

والمتعلقة $التزاماته   ً $عض الظروف المح;طة $ه مستق$لا بإظهارلتسل;م ال$ضاعة وقام ال$ائع 

بین ال$ائع والمشتر= على  الاتفاقالتجارYة مع الأطراف الأخرn، ومن الأمثلة على حجم المب;ع 

ذات ش_ل  من نوع ما ش_ولاتة_الاتفاق على تسل;م  ;عبالم ش_ل ماأ ،م2 حجم$تسل;مه خزانات 

 عة;المب لل$ضاعة معینة ن_هة إضافةالممیزة فمثالها  الصفةب;ضو= أو دائر= أو مر|ع، أما 

 .الش_ولاتة لىإ الجوزأو  البندقإضافة طعم  وأ الشا= أو القهوة لىإالهیل  _إضافة

 التي لل$ضاعة الممیزة الصفة وأ الحجم أو الش_ل تخلف ح_م لىإ ماراتيالإ عالمشر  ;شر ولم    

 و_ما الحالة، هذه في = للمشتر  تعطى التي الحقوق  نیبیّ  لم _ما المشتر=، قبل من تحدیدها یتم

 وأ الصنف في الاختلاف ضمن تدخل التيمن الحالات  اعتبرها قد المسائل هذه نفإ لي یبدو

 .ما لعیب المتضمنة ال$ضاعة

 المشتر=  ;قوم $أن العقد قضى ذافإ ماراتي،الإ المشرع عن في ح_مها نایفیتختلف اتفاق;ة  ولم    

خلال المدة  ;عینها نأ عل;ه فیجب له، الممیزةالصفات الأخرn  وبتعیین ش_ل المب;ع أو مقای;سه أ

 $ضرورة تعیینها ال$ائع لم ;قم بذلك $عد استلامه لطلب نالمتفm علیها أو خلال مدة معقولة، فإ

 له ;م_ن التي المشتر=  حاجات بذلك یراعي نأ على بنفسه هاتعیین هنا $ائعال ف;ستط;ع

																																																													
 .1993 لسنة) 18( رقم ماراتيالإ التجارYة المعاملات قانون  من) 101/2( المادة نص )1(

	
	

لذا  ،)2(الحاجات هذه معرفة ال$ائع على یرسال; من ل;سف السهل $الأمر هذا وما ،)1(معرفتها

 هذه بتحدیدقام ال$ائع  وإذا ،إم_اناته وفm علیها التعرف فيتر_ت الاتفاق;ة لل$ائع الحرYة 

 تحدید لالهاخمعقولة ;ستط;ع  مهلة ;عط;هالمشتر= بذلك، وأن  غ$لایجب عل;ه إ الأوصاف

 ال$ائع من له المعطاة المهلةوإذا لم ;قم المشتر= بهذا التحدید خلال  ،لل$ضاعة معینة أوصاف

 .)3(نهائ;ة ال$ائع حددها التي تعد الأوصاف

مما جاءت $ه  دقأ _انهذه المسألة  في ماراتيالإ المشرع ح_م نأ إلىمما تقدم  ونخلص    

 ماراتيالإ رعشالم بینالاختلاف  برز وقدالتشا$ه الكبیر بینهما،  منعلى الرغم  نایفیاتفاق;ة 

 ال$ائع، من المحددة وصافالأ على المشتر=  لاعتراض أ;ام) 10( مدة حدد قد نه_و  في والاتفاق;ة

) من 65/2( المادة نص في  ً واضحا ذلك بدا وقد ،المدة مفتوحة نایفی تفاق;ةا تر_ت بینما

 مواصفات +حدد نفترة معقولة +م1ن فیها للمشترA أ +حدد نوأ... " فیها جاء تيالو الاتفاق;ة 

الواردة في هذه المادة، لذا _ان من  المعقولة الفترة تفسیرل  ً واسعاوهنا س;فتح ال$اب  ،..."تلفةمخ

  المجال س;فتح التحدید عدم لأن ،ماراتيتحدیدها لمدة محددة _ما فعل المشرع الإ الأفضل

للمشتر= من أجل  مستق$لاً  حول مدة الفترة المعقولة التي أعطاها ال$ائع الطرفین بین منازعاتلل

 مرأ هو _فایتها ومدn الفترة هذهعلى  ةالرقا$ $أن الفقه في اتجاه وYرn  ،تحدید هذه المواصفات

 .)4(لقاضي الموضوع تقدیره یرجع

 ال0ضاعة حما+ة وسائلب المتعلقة مطا0قةال:  ً را0عا

 لأن وتعبئتها، ال$ضاعة بتغلیف المتعلقة الالتزامات ;ةوسائل الحما مطا$قةمن $اب  ;عد    

في حال عدم تطبیm الأصول المت$عة في  لتلفها الرئ;س;ة الأس$اب من ;عدان والتعبئة التغلیف

 علیها ینص التي الشروá أو عة;المبالتغلیف والتعبئة في $ضاعة من ذات طب;عة ال$ضاعة 

 المدر|ین$استخدام العمال الفنیین  ن ;قومو  ال$ائعین نفإالتغلیف  ولغا;ات على ذلك  ً و|ناء ،العقد

																																																													
 احمد، محمد الفضیل عبد. د ذلك تفصیل في انظر. لل$ضائع الدولي للب;ع نایفی اتفاق;ة من) 65/1( المادة )1(

 .29ص السابm، المرجع
 .26ص السابm، المرجع قزمان، منیر المحامي )2(
 .لل$ضائع الدولي للب;ع نایفی اتفاق;ة من) 65/2( المادة )3(
 .26ص السابm، المرجع قزمان، منیر المحامي )4(
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 ینالخ;ار ب لل$ائع نانقضى الم;عاد المتفm عل;ه دون أن ;قوم المشتر= بهذا التحدید فإ إذا ماأ    

 صفاته، أو حجمه أو لمب;ع(ال$ائع) بتحدید ش_ل ا ;قوم أن و|ین $التعو;ض المطال$ة مع الفسخ

لم ;قم المشتر=  إذا  ً و;عد التحدید نهائ;ا ،التحدید بهذا المشتر=  خطاربإ ذلك $عد و;قوم

 .)1($ه خطارهإ$الاعتراض عل;ه خلال عشرة أ;ام من تارYخ 

خلال الم;عاد المتفm  ل$ائعا خطاربإالمشتر=  لزمأ عندما ماراتيالمشرع الإ فإن یبدو و_ما    

لم ;حدد لنا الآل;ة التي ;حدد فیها هذا الم;عاد  نهفإ ...)،اسبالم+عاد المن (...عل;ه أو في 

 المح_مة هافی تنظرالمناسب، لذا أرn $أن الم;عاد المناسب ;عد من مسائل الموضوع التي 

 ومن الظروف المح;طة أ ةحد على عقد _ل في استن$اطه لها نو;م_ لتقدیرها، خضعتو  المختصة

مواعید  تحدید فیها یتم التيفي الأحوال   ً خاصة عة،;و_ذلك طب;عة ال$ضاعة المب ،العقد طب;عة

والمتعلقة $التزاماته   ً $عض الظروف المح;طة $ه مستق$لا بإظهارلتسل;م ال$ضاعة وقام ال$ائع 

بین ال$ائع والمشتر= على  الاتفاقالتجارYة مع الأطراف الأخرn، ومن الأمثلة على حجم المب;ع 

ذات ش_ل  من نوع ما ش_ولاتة_الاتفاق على تسل;م  ;عبالم ش_ل ماأ ،م2 حجم$تسل;مه خزانات 

 عة;المب لل$ضاعة معینة ن_هة إضافةالممیزة فمثالها  الصفةب;ضو= أو دائر= أو مر|ع، أما 

 .الش_ولاتة لىإ الجوزأو  البندقإضافة طعم  وأ الشا= أو القهوة لىإالهیل  _إضافة

 التي لل$ضاعة الممیزة الصفة وأ الحجم أو الش_ل تخلف ح_م لىإ ماراتيالإ عالمشر  ;شر ولم    

 و_ما الحالة، هذه في = للمشتر  تعطى التي الحقوق  نیبیّ  لم _ما المشتر=، قبل من تحدیدها یتم

 وأ الصنف في الاختلاف ضمن تدخل التيمن الحالات  اعتبرها قد المسائل هذه نفإ لي یبدو

 .ما لعیب المتضمنة ال$ضاعة

 المشتر=  ;قوم $أن العقد قضى ذافإ ماراتي،الإ المشرع عن في ح_مها نایفیتختلف اتفاق;ة  ولم    

خلال المدة  ;عینها نأ عل;ه فیجب له، الممیزةالصفات الأخرn  وبتعیین ش_ل المب;ع أو مقای;سه أ

 $ضرورة تعیینها ال$ائع لم ;قم بذلك $عد استلامه لطلب نالمتفm علیها أو خلال مدة معقولة، فإ

 له ;م_ن التي المشتر=  حاجات بذلك یراعي نأ على بنفسه هاتعیین هنا $ائعال ف;ستط;ع

																																																													
 .1993 لسنة) 18( رقم ماراتيالإ التجارYة المعاملات قانون  من) 101/2( المادة نص )1(

	
	

لذا  ،)2(الحاجات هذه معرفة ال$ائع على یرسال; من ل;سف السهل $الأمر هذا وما ،)1(معرفتها

 هذه بتحدیدقام ال$ائع  وإذا ،إم_اناته وفm علیها التعرف فيتر_ت الاتفاق;ة لل$ائع الحرYة 

 تحدید لالهاخمعقولة ;ستط;ع  مهلة ;عط;هالمشتر= بذلك، وأن  غ$لایجب عل;ه إ الأوصاف

 ال$ائع من له المعطاة المهلةوإذا لم ;قم المشتر= بهذا التحدید خلال  ،لل$ضاعة معینة أوصاف

 .)3(نهائ;ة ال$ائع حددها التي تعد الأوصاف

مما جاءت $ه  دقأ _انهذه المسألة  في ماراتيالإ المشرع ح_م نأ إلىمما تقدم  ونخلص    

 ماراتيالإ رعشالم بینالاختلاف  برز وقدالتشا$ه الكبیر بینهما،  منعلى الرغم  نایفیاتفاق;ة 

 ال$ائع، من المحددة وصافالأ على المشتر=  لاعتراض أ;ام) 10( مدة حدد قد نه_و  في والاتفاق;ة

) من 65/2( المادة نص في  ً واضحا ذلك بدا وقد ،المدة مفتوحة نایفی تفاق;ةا تر_ت بینما

 مواصفات +حدد نفترة معقولة +م1ن فیها للمشترA أ +حدد نوأ... " فیها جاء تيالو الاتفاق;ة 

الواردة في هذه المادة، لذا _ان من  المعقولة الفترة تفسیرل  ً واسعاوهنا س;فتح ال$اب  ،..."تلفةمخ

  المجال س;فتح التحدید عدم لأن ،ماراتيتحدیدها لمدة محددة _ما فعل المشرع الإ الأفضل

للمشتر= من أجل  مستق$لاً  حول مدة الفترة المعقولة التي أعطاها ال$ائع الطرفین بین منازعاتلل

 مرأ هو _فایتها ومدn الفترة هذهعلى  ةالرقا$ $أن الفقه في اتجاه وYرn  ،تحدید هذه المواصفات

 .)4(لقاضي الموضوع تقدیره یرجع

 ال0ضاعة حما+ة وسائلب المتعلقة مطا0قةال:  ً را0عا

 لأن وتعبئتها، ال$ضاعة بتغلیف المتعلقة الالتزامات ;ةوسائل الحما مطا$قةمن $اب  ;عد    

في حال عدم تطبیm الأصول المت$عة في  لتلفها الرئ;س;ة الأس$اب من ;عدان والتعبئة التغلیف

 علیها ینص التي الشروá أو عة;المبالتغلیف والتعبئة في $ضاعة من ذات طب;عة ال$ضاعة 

 المدر|ین$استخدام العمال الفنیین  ن ;قومو  ال$ائعین نفإالتغلیف  ولغا;ات على ذلك  ً و|ناء ،العقد

																																																													
 احمد، محمد الفضیل عبد. د ذلك تفصیل في انظر. لل$ضائع الدولي للب;ع نایفی اتفاق;ة من) 65/1( المادة )1(

 .29ص السابm، المرجع
 .26ص السابm، المرجع قزمان، منیر المحامي )2(
 .لل$ضائع الدولي للب;ع نایفی اتفاق;ة من) 65/2( المادة )3(
 .26ص السابm، المرجع قزمان، منیر المحامي )4(
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بوضع ال$ضائع  وام;قو  نأ علیهم وجب ذلك لىإ  ً إضافة ،نظراً  لدقتها وأهمیتها المهمة بهذه للق;ام

مع المشترYن و|ذات الأوزان المتفm  عل;ه الاتفاق تم لما مساوٍ  الصنادیm و$عدد من العبوات أ

 .)1(علیها

$حسب نوع ال$ضاعة  تختلفمن ال$ائع  المت$عة والتعبئة التغلیف طرYقة نأالواضح هنا  منو     

فتغلیف  ،ینهمایتم الاتفاق عل;ه ب ما حسبو  المشتر=  لىإ وتسل;مهاوجنسها وطرYقة توصیلها 

 تعبئة عن تلفتخ الزYوت تعبئة نفإعن تغلیف الفاكهة والخضار، و_ذلك  ختلفی  ً مثلا الش_ولاتة

یختلف عن نقلها في شاحنات معده   ً یدو;ا المشتر=  لىإنقل ال$ضاعة  نأ _ما ذا،وه_ الحبوب

 لنقل مثل هذا النوع من ال$ضاعة.  ً خص;صا

     تدرج لم ماراتيالإ رYةمن قانون المعاملات التجا )110( المادة نوجدیر $الذ_ر هنا أ    

مخالفة  فإن ذلك على  ً و|ناء ،فیها المذ_ورةضمن الحالات  تعبئتها أو ال$ضاعة غلیفتحالتي 

المنصوص  ةلم تعدها من حالات عدم المطا$ق ال$ائع للشروá المتعلقة بتغلیف وتعبئة ال$ضاعة

لهذا الالتزام  ال$ائعمخالفة  نمن المم_ن اعت$ار أ -لي یبدو و_ما-علیها في ذات المادة، إلا أنه 

 وسوء التغلیف أ وفي ال$ضاعة، إذ أن عدم تغلیف ال$ضاعة أ العیب وجودقد یدخل في موضوع 

 .مستق$لا ً  المشتر=  قبل من تسو;قهاو  وجودتها ال$ضاعة على ثرتؤ  التي المسائل من هي التعبئة

 $ضاعة المشتر=  بتسل;م ال$ائع ;قوم نصرYحة بخصوص ضرورة أ نایفی اتفاق;ة_انت  بینما   

 تعبئتها وأ... و1ذلك تغل+فها "لما تم التعاقد عل;ه $قولها  ئةوالتعب التغلیف حیث من مطا$قة

خاصة على  اقیودتضع  قد$عض الدول  أن لىإمن الإشارة هنا  ولابد .)2("العقد لأح1ام مطا0قة

 یتقید نأ التزامه ینفذ حتى ال$ائع على یجب فهنا ال$ضائع، تعبئة أو تغلیف Yقةنوع;ة وطر 

áالمبرم مع المشتر=، ومثاله  فاقالات لىإ  ً إضافة ،القانون;ة $الشروáإ اشتراnتغلیف الدول حد 

 تترتب لذلك ال$ائع مخالفة نوأ ،الخشب من معین نوع من مصنعة شب;ةخ $صنادیm الخضار

 $شقیها العقد;ة والتقصیرYة. المدن;ة مسؤول;ةال اعلیه

 

																																																													
 .92-90ص السابm، المرجع ذ;اب، حسن. د )1(
 .لل$ضائع الدولي للب;ع نایفی اتفاق;ة من) 35/1( المادة الخصوص بهذا انظر )2(

	
	

 الثاني الم0حث

 الآثار المترت0ة في حالة عدم مطا0قة ال0ضاعة 

 المبرم عقدال تنفیذ ;_ون  نأ ماراتيالإ المدن;ة المعاملات ون قان في العامة القواعد تقضي    

المتعاقدین (ال$ائع، المشتر=) في العقود  من _ل وYلبتخ تقضي _ما ،)1(لمبدأ حسن الن;ة  ً ط$قا

الطرفین التزامه في  أحدفیها  ذینفّ  لا التي الأحوال في العقد $فسخ المطال$ة حm جانبینلالملزمة ل

 على صبعقد ین بإبرامو|ناءً  على ذلك فإن المشتر= عندما ;قوم  ،)2(خرالآ الطرف مواجهة

 هذه ش$اعإ و  ال$ضاعة، وأ السلعة لهذه حاجته من ینطلm ذلك نفإ معینة $ضاعة أو سلعة شراء

 التي الأحوال في لاإ یتحقm لا _له وهذا ،)3(الب;ع عقد خلال من ;_ون  ذلك وضرورة الحاجة

 تحقm تمنعمن العیوب التي  وخال;ة ،وصنفها _میتها في مطا$قة $ضاعة على فیها ;حصل

 .الشراء هذامن  غراضهأ 

فهناك واج$ات مفروضة عل;ه   ً له قانونا المتاحةالمشتر= من استعمال حقوقه  تم_نوحتى ی    

ومدn  ،المطا$قة عدم عن ال$ائع مسؤول;ة تحقm _;ف;ةلذا سیتناول هذا الم$حث  ن،$موجب القانو 

و_ذلك  ،ال$ضاعة فيالتي بإم_انها تحدید وجود اختلاف  والجهة ،إم_ان;ة الدفع $عدم التنفیذ

 الخ;ارات المتاحة للمشتر= في حالة وجود عدم المطا$قة وعلى النحو التالي:

 الأول المطلب

  qالمطا0قة عدم عن ل0ائعل المدن+ة مسؤول+ةالتحق 

    mان سبب عدم المطا$قة في  إذامسؤول;ة ال$ائع عن عدم المطا$قة في حالة ما  تتحق_

ال$ائع المتمثل  وفعل المطا$قة عدمتتوافر العلاقة السبب;ة بین  نیجب أ لذا ل;ه،إ  ً ال$ضاعة راجعا

 $الالتزامات ال$ائع خلالإ لىإ  ً راجعا المطا$قة عدم ;_ون  $حیث مطا$قة، غیر $ضاعة تسل;م في

																																																													
 .1985 لسنة) 5( رقم ماراتيالإ المدن;ة المعاملات قانون  من) 246( المادة )1(
 .1985 لسنة) 5(رقم ماراتيالإ المدن;ة المعاملات قانون  من) 272( المادة )2(
 عمان، والتوزYع، للنشر الثقافة دار م_ت$ة الوصف، وتخلف العیوب ضمان الفتلاو=، عبید صاحب. د )3(

 .7ص ،1997
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بوضع ال$ضائع  وام;قو  نأ علیهم وجب ذلك لىإ  ً إضافة ،نظراً  لدقتها وأهمیتها المهمة بهذه للق;ام

مع المشترYن و|ذات الأوزان المتفm  عل;ه الاتفاق تم لما مساوٍ  الصنادیm و$عدد من العبوات أ

 .)1(علیها

$حسب نوع ال$ضاعة  تختلفمن ال$ائع  المت$عة والتعبئة التغلیف طرYقة نأالواضح هنا  منو     

فتغلیف  ،ینهمایتم الاتفاق عل;ه ب ما حسبو  المشتر=  لىإ وتسل;مهاوجنسها وطرYقة توصیلها 

 تعبئة عن تلفتخ الزYوت تعبئة نفإعن تغلیف الفاكهة والخضار، و_ذلك  ختلفی  ً مثلا الش_ولاتة

یختلف عن نقلها في شاحنات معده   ً یدو;ا المشتر=  لىإنقل ال$ضاعة  نأ _ما ذا،وه_ الحبوب

 لنقل مثل هذا النوع من ال$ضاعة.  ً خص;صا

     تدرج لم ماراتيالإ رYةمن قانون المعاملات التجا )110( المادة نوجدیر $الذ_ر هنا أ    

مخالفة  فإن ذلك على  ً و|ناء ،فیها المذ_ورةضمن الحالات  تعبئتها أو ال$ضاعة غلیفتحالتي 

المنصوص  ةلم تعدها من حالات عدم المطا$ق ال$ائع للشروá المتعلقة بتغلیف وتعبئة ال$ضاعة

لهذا الالتزام  ال$ائعمخالفة  نمن المم_ن اعت$ار أ -لي یبدو و_ما-علیها في ذات المادة، إلا أنه 

 وسوء التغلیف أ وفي ال$ضاعة، إذ أن عدم تغلیف ال$ضاعة أ العیب وجودقد یدخل في موضوع 

 .مستق$لا ً  المشتر=  قبل من تسو;قهاو  وجودتها ال$ضاعة على ثرتؤ  التي المسائل من هي التعبئة

 $ضاعة المشتر=  بتسل;م ال$ائع ;قوم نصرYحة بخصوص ضرورة أ نایفی اتفاق;ة_انت  بینما   

 تعبئتها وأ... و1ذلك تغل+فها "لما تم التعاقد عل;ه $قولها  ئةوالتعب التغلیف حیث من مطا$قة

خاصة على  اقیودتضع  قد$عض الدول  أن لىإمن الإشارة هنا  ولابد .)2("العقد لأح1ام مطا0قة

 یتقید نأ التزامه ینفذ حتى ال$ائع على یجب فهنا ال$ضائع، تعبئة أو تغلیف Yقةنوع;ة وطر 

áالمبرم مع المشتر=، ومثاله  فاقالات لىإ  ً إضافة ،القانون;ة $الشروáإ اشتراnتغلیف الدول حد 

 تترتب لذلك ال$ائع مخالفة نوأ ،الخشب من معین نوع من مصنعة شب;ةخ $صنادیm الخضار

 $شقیها العقد;ة والتقصیرYة. المدن;ة مسؤول;ةال اعلیه

 

																																																													
 .92-90ص السابm، المرجع ذ;اب، حسن. د )1(
 .لل$ضائع الدولي للب;ع نایفی اتفاق;ة من) 35/1( المادة الخصوص بهذا انظر )2(

	
	

 الثاني الم0حث

 الآثار المترت0ة في حالة عدم مطا0قة ال0ضاعة 

 المبرم عقدال تنفیذ ;_ون  نأ ماراتيالإ المدن;ة المعاملات ون قان في العامة القواعد تقضي    

المتعاقدین (ال$ائع، المشتر=) في العقود  من _ل وYلبتخ تقضي _ما ،)1(لمبدأ حسن الن;ة  ً ط$قا

الطرفین التزامه في  أحدفیها  ذینفّ  لا التي الأحوال في العقد $فسخ المطال$ة حm جانبینلالملزمة ل

 على صبعقد ین بإبرامو|ناءً  على ذلك فإن المشتر= عندما ;قوم  ،)2(خرالآ الطرف مواجهة

 هذه ش$اعإ و  ال$ضاعة، وأ السلعة لهذه حاجته من ینطلm ذلك نفإ معینة $ضاعة أو سلعة شراء

 التي الأحوال في لاإ یتحقm لا _له وهذا ،)3(الب;ع عقد خلال من ;_ون  ذلك وضرورة الحاجة

 تحقm تمنعمن العیوب التي  وخال;ة ،وصنفها _میتها في مطا$قة $ضاعة على فیها ;حصل

 .الشراء هذامن  غراضهأ 

فهناك واج$ات مفروضة عل;ه   ً له قانونا المتاحةالمشتر= من استعمال حقوقه  تم_نوحتى ی    

ومدn  ،المطا$قة عدم عن ال$ائع مسؤول;ة تحقm _;ف;ةلذا سیتناول هذا الم$حث  ن،$موجب القانو 

و_ذلك  ،ال$ضاعة فيالتي بإم_انها تحدید وجود اختلاف  والجهة ،إم_ان;ة الدفع $عدم التنفیذ

 الخ;ارات المتاحة للمشتر= في حالة وجود عدم المطا$قة وعلى النحو التالي:

 الأول المطلب

  qالمطا0قة عدم عن ل0ائعل المدن+ة مسؤول+ةالتحق 

    mان سبب عدم المطا$قة في  إذامسؤول;ة ال$ائع عن عدم المطا$قة في حالة ما  تتحق_

ال$ائع المتمثل  وفعل المطا$قة عدمتتوافر العلاقة السبب;ة بین  نیجب أ لذا ل;ه،إ  ً ال$ضاعة راجعا

 $الالتزامات ال$ائع خلالإ لىإ  ً راجعا المطا$قة عدم ;_ون  $حیث مطا$قة، غیر $ضاعة تسل;م في

																																																													
 .1985 لسنة) 5( رقم ماراتيالإ المدن;ة المعاملات قانون  من) 246( المادة )1(
 .1985 لسنة) 5(رقم ماراتيالإ المدن;ة المعاملات قانون  من) 272( المادة )2(
 عمان، والتوزYع، للنشر الثقافة دار م_ت$ة الوصف، وتخلف العیوب ضمان الفتلاو=، عبید صاحب. د )3(

 .7ص ،1997
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) 110( المادة بنص ماراتيالإ المشرع لها أشار والتي التجار=  الب;ع عقد $موجب عل;ه المفروضة

 نتبیّ  ذاإ لل$ضاعة المشتر=  دمن ر  نهائ;ا ً   ً مانعا التسل;م ;عد ولا التجارYة، املاتالمع قانون  من

 .)1(التجار=  الب;ع عقد لشروá مطا$قتها عدم التسل;م عد$ له

 لغا;ة ال$ضاعةعدم المطا$قة التي تحصل في  لاتحا فيال$ائع لا تتحقm فقs  مسؤول;ةو      

 قد وإنما المشتر=، لىإت$عة الهلاك  فیهاالتسل;م ;عد اللحظة التي تنتقل  نأ اعت$ار على ،التسل;م

 لىإأو  ل;هإ  ً راجعا العیب ذلك _ان ذاإعن عیب المطا$قة اذا حصل $عد التسل;م  مسؤولیته تمتد

) حسب ما 48عدد ( البورسلان من صنادیmتا$ع;ه، _أن ;قوم ال$ائع بتسل;م $ضاعة تتضمن  حدأ

 المشتر=، هاعدّ أ  التي الس;ارة في بتحمیلها ل$ائعا وتا$ع ;قوم نأ على المشتر=  مع عل;ه الاتفاق تم

 ;قوم أن وأ) صنادیm، 10$_سر محتو;ات ( (عماله) $ائعال وقام تا$ع تحمیلها $عد استلامها ثناءأو 

ال$ضاعة للمشتر= $س_ب الماء أو أ;ة مادة _;م;او;ة على  ل;متس $عد تا$ع;ه حدأ أو ال$ائع

 nتلافهاإ لىإال$ضاعة مما أد . 

لى الأغراض الصح;حة التي حددها إن مسؤول;ة ال$ائع تتحقm $الاستناد أالواضح هنا  منو     

سواء حصل ذلك $ش_ل صرYح أم ضمني، وأن عدم  ؛ل$ضاعةل شرائهالمشتر= لل$ائع من وراء 

الأمر الذ= بوجوده تتحقm  ،تنفیذ ال$ائع لالتزامه من شأنه أن ;فوت تلك الأغراض على المشتر= 

 مسؤول;ة ال$ائع.

    mماراتيالإ المشرع امعن عدم المطا$قة في حالتین لم ;شر له _ذلك ال$ائع سؤول;ةم وتتحق 

 :وهما

 

 

 

 

 
																																																													

 .95ص السابm، المرجع د;اب، حسن. د )1(

	
	

 )1(الضمان على والمشترA  ال0ائع بین الاتفاق حالة:  ً أولا

;قوم ال$ائع $ضمان صلاح;ة  نوتتحقm هذه الحالة إذا حصل اتفاق بین الطرفین على أ    

 هذه خلال ال$ضاعةحصل أ= عیب في  ذاإفهنا  ، ً مثلا سنة تكون  _أن زمن;ة لمدةال$ضاعة 

 مخالفة أنها نتبیّ  وأ أجلها، من تخرجت عن صلاحیتها التي اعدّ  ذاإ أو الزمن;ة، المدة

 فهنا أساسها، على شراؤها تم التي الوظائف تحقیm على قادرة غیر وأ علیها، المتفm للمواصفات

;قوم المشتر= $شراء آلات لمصنع  أنومثال ذلك  ،ال$ائع مسؤول;ة تتحقm الحالات هذه _ل في

 sتعطل  وأ عیوب وجود نیّ تب ذافإ ،لملا$سا لتصن;ع نتاجإمعین لتصن;ع $ضاعة معینة _شراء خ

 ،لل$ائع المشتر=  بها حوالتي صرّ  خلال مدة الضمان، منه المبتغاة $الوظائف ;قم لم أو الخs هذال

 فهنا ;سأل ال$ائع عن عیب عدم المطا$قة.  ،ضمني مأ صرYح $ش_ل ذلك حصل سواءو 

     nرYبواسطتها قانون;ة حالة هو القانون;ة المب;ع صلاح;ة ضمان طب;عة أنفي الفقه  اتجاه و 

لذا یجب مراعاة شرá  ،)2(تطور الح;اة الاقتصاد;ة سببهامسألة معینة مستجدة  جةمعال تمت

 .القانون  أح_ام مع;عد متفقاً   كونهلالضمان الوارد في العقد وتطب;قه مستق$لاً  

 ال0ضاعة لإصلاحخبراء  رسالإ حالة تعهد ال0ائع بتدرRب عمال المشترA و  : ً ثان+ا

 ال$ضاعة، على المشتر=  عمال بتدرYب التجار=  الب;ع عقد في للمشتر= یتعهد ال$ائع  قد    

 لا التي الحدیثة التكنولوج;ا من في الأحوال التي تكون فیها تلك ال$ضاعة على قدر عال  َ خاصة

تلك ال$ضاعة  لإصلاحخبراء  رسالبإ له عهدتی قد أو فیها، الكاف;ة الخبرة وعمالهالمشتر=  ك;مل

 كترون;ةلفي العقود المنص$ة على تزوYد ال$ائع للمشتر= $البرامج الإ  ً _ثیرا ;حصل مروهو أ

مسؤولیته العقد;ة تتحقm _ذلك  نفإلم ;قم ال$ائع بتنفیذ التزامه هذا  ذافإ مصنعه، لتشغیل اللازمة

 .الحالة هذه فيعن عیب عدم المطا$قة 

																																																													
 العقود من ;عد الب;ع عقد أن و$ما القانون، هو العیب $ضمان ال$ائع التزام أساس أن الى الإشارة من لابد هنا )1(

 هذه إعطاء ;م_ن فلا والاستعمال، والاستغلال التصرف هي للمالك الممنوحة السلطات وأن للملك;ة، الناقلة
 أو ق;متها أو ال$ضاعة عین من تنتقص أن شأنها من العیوب كون ل ، ً معی$ا المب;ع _ان إذا للمشتر=  السلطات

 عبید صاحب. د ذلك تفصیل في انظر ال$ضاعة، هذه من المشتر=  أراده  ً صح;حا  ً غرضا تفوت قد أو نفعها
 .34ص السابm، المرجع الفتلاو=،

 .114،115 ص ذاته، المرجع القتلاو=، عبید صاحب. د )2(
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) 110( المادة بنص ماراتيالإ المشرع لها أشار والتي التجار=  الب;ع عقد $موجب عل;ه المفروضة

 نتبیّ  ذاإ لل$ضاعة المشتر=  دمن ر  نهائ;ا ً   ً مانعا التسل;م ;عد ولا التجارYة، املاتالمع قانون  من

 .)1(التجار=  الب;ع عقد لشروá مطا$قتها عدم التسل;م عد$ له

 لغا;ة ال$ضاعةعدم المطا$قة التي تحصل في  لاتحا فيال$ائع لا تتحقm فقs  مسؤول;ةو      

 قد وإنما المشتر=، لىإت$عة الهلاك  فیهاالتسل;م ;عد اللحظة التي تنتقل  نأ اعت$ار على ،التسل;م

 لىإأو  ل;هإ  ً راجعا العیب ذلك _ان ذاإعن عیب المطا$قة اذا حصل $عد التسل;م  مسؤولیته تمتد

) حسب ما 48عدد ( البورسلان من صنادیmتا$ع;ه، _أن ;قوم ال$ائع بتسل;م $ضاعة تتضمن  حدأ

 المشتر=، هاعدّ أ  التي الس;ارة في بتحمیلها ل$ائعا وتا$ع ;قوم نأ على المشتر=  مع عل;ه الاتفاق تم

 ;قوم أن وأ) صنادیm، 10$_سر محتو;ات ( (عماله) $ائعال وقام تا$ع تحمیلها $عد استلامها ثناءأو 

ال$ضاعة للمشتر= $س_ب الماء أو أ;ة مادة _;م;او;ة على  ل;متس $عد تا$ع;ه حدأ أو ال$ائع

 nتلافهاإ لىإال$ضاعة مما أد . 

لى الأغراض الصح;حة التي حددها إن مسؤول;ة ال$ائع تتحقm $الاستناد أالواضح هنا  منو     

سواء حصل ذلك $ش_ل صرYح أم ضمني، وأن عدم  ؛ل$ضاعةل شرائهالمشتر= لل$ائع من وراء 

الأمر الذ= بوجوده تتحقm  ،تنفیذ ال$ائع لالتزامه من شأنه أن ;فوت تلك الأغراض على المشتر= 

 مسؤول;ة ال$ائع.

    mماراتيالإ المشرع امعن عدم المطا$قة في حالتین لم ;شر له _ذلك ال$ائع سؤول;ةم وتتحق 

 :وهما

 

 

 

 

 
																																																													

 .95ص السابm، المرجع د;اب، حسن. د )1(

	
	

 )1(الضمان على والمشترA  ال0ائع بین الاتفاق حالة:  ً أولا

;قوم ال$ائع $ضمان صلاح;ة  نوتتحقm هذه الحالة إذا حصل اتفاق بین الطرفین على أ    

 هذه خلال ال$ضاعةحصل أ= عیب في  ذاإفهنا  ، ً مثلا سنة تكون  _أن زمن;ة لمدةال$ضاعة 

 مخالفة أنها نتبیّ  وأ أجلها، من تخرجت عن صلاحیتها التي اعدّ  ذاإ أو الزمن;ة، المدة

 فهنا أساسها، على شراؤها تم التي الوظائف تحقیm على قادرة غیر وأ علیها، المتفm للمواصفات

;قوم المشتر= $شراء آلات لمصنع  أنومثال ذلك  ،ال$ائع مسؤول;ة تتحقm الحالات هذه _ل في

 sتعطل  وأ عیوب وجود نیّ تب ذافإ ،لملا$سا لتصن;ع نتاجإمعین لتصن;ع $ضاعة معینة _شراء خ

 ،لل$ائع المشتر=  بها حوالتي صرّ  خلال مدة الضمان، منه المبتغاة $الوظائف ;قم لم أو الخs هذال

 فهنا ;سأل ال$ائع عن عیب عدم المطا$قة.  ،ضمني مأ صرYح $ش_ل ذلك حصل سواءو 

     nرYبواسطتها قانون;ة حالة هو القانون;ة المب;ع صلاح;ة ضمان طب;عة أنفي الفقه  اتجاه و 

لذا یجب مراعاة شرá  ،)2(تطور الح;اة الاقتصاد;ة سببهامسألة معینة مستجدة  جةمعال تمت

 .القانون  أح_ام مع;عد متفقاً   كونهلالضمان الوارد في العقد وتطب;قه مستق$لاً  

 ال0ضاعة لإصلاحخبراء  رسالإ حالة تعهد ال0ائع بتدرRب عمال المشترA و  : ً ثان+ا

 ال$ضاعة، على المشتر=  عمال بتدرYب التجار=  الب;ع عقد في للمشتر= یتعهد ال$ائع  قد    

 لا التي الحدیثة التكنولوج;ا من في الأحوال التي تكون فیها تلك ال$ضاعة على قدر عال  َ خاصة

تلك ال$ضاعة  لإصلاحخبراء  رسالبإ له عهدتی قد أو فیها، الكاف;ة الخبرة وعمالهالمشتر=  ك;مل

 كترون;ةلفي العقود المنص$ة على تزوYد ال$ائع للمشتر= $البرامج الإ  ً _ثیرا ;حصل مروهو أ

مسؤولیته العقد;ة تتحقm _ذلك  نفإلم ;قم ال$ائع بتنفیذ التزامه هذا  ذافإ مصنعه، لتشغیل اللازمة

 .الحالة هذه فيعن عیب عدم المطا$قة 

																																																													
 العقود من ;عد الب;ع عقد أن و$ما القانون، هو العیب $ضمان ال$ائع التزام أساس أن الى الإشارة من لابد هنا )1(

 هذه إعطاء ;م_ن فلا والاستعمال، والاستغلال التصرف هي للمالك الممنوحة السلطات وأن للملك;ة، الناقلة
 أو ق;متها أو ال$ضاعة عین من تنتقص أن شأنها من العیوب كون ل ، ً معی$ا المب;ع _ان إذا للمشتر=  السلطات

 عبید صاحب. د ذلك تفصیل في انظر ال$ضاعة، هذه من المشتر=  أراده  ً صح;حا  ً غرضا تفوت قد أو نفعها
 .34ص السابm، المرجع الفتلاو=،

 .114،115 ص ذاته، المرجع القتلاو=، عبید صاحب. د )2(
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التزام البائع بالمطابقة في عقد البيع التجاري في قانون المعاملات التجارية الاتحادي     -     د. مؤيد أحمد عبيدات

	
	

الب;ع $شرá التجر|ة خلال  م_التجارYة ح تالمعاملا قانون  في ماراتيالإ المشرع ;حدد لم _ما    

 mقانون  في العامة القواعد ح_امأمدة معینة یتم الاتفاق علیها بین الطرفین، فهنا یتم تطبی 

 فإن ،رفضه وأ الب;ع إجازة المدةهذه  خلالحیث یجوز للمشتر=  ،)1(ماراتيالمدن;ة الإ تالمعاملا

 نانقضت تلك المدة دون أن ;ستخدم خ;اراته $عد أ وإذا ،)2(بذلك ال$ائع علامإ وجب عل;ه  رفض

 .)3(هال  ً قبولا ;عد س_وته فإن ال$ضاعة تجر|ة من ال$ائع نهم_َ 

 حیث الاتفاق;ة، هذه من) 36/1فقد حددتها المادة ( نایفیمسؤول;ة ال$ائع وفm اتفاق;ة  ماأ    

عن العیب في  عئال$ا لأو;س الاتفاق;ة، ح_امخالف شروá العقد وأ إذا متحققةمسؤولیته  تعتبر

ظهر  إذا متحققةمسؤولیته  تعد _ما المشتر=، لىإالهلاك  $عةوجد وقت انتقال ت إذاالمطا$قة 

 ن) م36الفقرة الأولى من المادة ( ص;اغة المفروض من _ان وهنا. لاحm وقت فيالعیب 

  ً وفقا"... ول;س  ..."الاتفاق+ة هذه ح1ام لشروi العقد أو أ ً وفقا.. ".على النحو التالي  الاتفاق;ة

 قد (الواو) حرف بوجود عل;ه هو ما على هاء$قا لأنهذه الاتفاق+ة..."  ح1املشروi العقد وأ

 لأ;س حتى$شروá العقد و_ذلك الاتفاق;ة  خلالالإ$ ال$ائع ;قوم نأ $ضرورة الاعتقاد على ثی$ع

 بنصوص أو العقد $شروá خلالهإعن العیب في المطا$قة، أما بوجود (أو) فهذا ;عني أن 

 .مسؤولیته mتحق لىإیؤد=  نأ شأنه من الاتفاق;ة

من نصوص قانون المعاملات التجارYة   ً وضوحا أكثر -یبدو _ما- نایفی_انت اتفاق;ة  وقد    

حصل $عد  إذابخصوص تحقm مسؤول;ة ال$ائع عن _ل عیب ;حدث في المطا$قة  ماراتيالإ

$أ= ضمان تم الاتفاق  خلالهإانتقال ت$عة الهلاك و_ان سب$ه عدم تنفیذه لالتزاماته، $ما في ذلك 

لمدة  صالخا وأ العاد= لاستعمالها صالحة ل$ضاعةعل;ه بین ال$ائع والمشتر= و;قضي ب$قاء ا

 مدة خلال زهاتمیّ  التي الخصائص وأ $صفاتها احتفاظها ;شترá$أ= نص  خلالهإأو  ،معینة

 .معینة

																																																													
 تطبیm الى القانون  هذا في نص وجود عدم حال في ماراتيالإ التجارYة المعاملات قانون  من) 2( المادة تشیر )1(

 وجود عدم حال في التجار=  للنشاá العامة الم$ادà مع تعارضها عدم $شرá المدن;ة $المسائل الخاصة الأح_ام
 .تجار=  عرف أو آمر تجار=  نص أو اتفاق

 .1985 لسنة) 5( رقم ماراتيالإ المدن;ة المعاملات قانون  من) 495/1( المادة نص ذلك بخصوص انظر )2(
 .1985 لسنة) 5( رقم ماراتيالإ المدن;ة المعاملات قانون  من) 495/2( المادة نص ذلك بخصوص انظر  )3(

	
	

 الثاني المطلب

 الدفع 0عدم التنفیذ وشروطه 

وفي  لجانبینلفي العقود الملزمة  ماراتيالإ المدن;ة المعاملات قانون  في العامة القواعد تقضي    

المتعاقدین  من لكل $السماحالأحوال التي تكون فیها الالتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء، 

 على ذلك ن_ون  ً ناء|و  ،)1($ه التزم ما بتنفیذ الآخر متعاقدلم ;قم ال إذاعن تنفیذ التزامه  الامتناع$

 بین التزامات المتعاقدین. ارت$اá في حال وجود  ً خاصة عادلة حلول مامأ

 نماوإ  ،الالتزام هذا ضاءانق عدم الب;ع عقد في لالتزامه ر= تنفیذ المشت م$عد فعوYترتب على الد    

$عدم التنفیذ ;عد وسیلة  فعالد لأن الفورYة، العقود من ;عد هكونل$ش_ل مؤقت  العقدوقف تنفیذ 

sالتنفیذ $عدم فعفي إم_ان;ة الد وسیتم ال$حث ،)2(التزاماته لتنفیذ الآخر عاقدتالم على للضغ 

 :التالي وحالن على تجار= ال ب;عال عقد فيالواجب التمسك بها عند استخدامه  والم$ادà روطهوش

 التنفیذ 0عدم الدفع إم1ان+ة: الأول الفرع

    mعل;ه$الالتزامات المفروضة  خلالهإمسؤول;ة ال$ائع العقد;ة في عقد الب;ع التجار= عند  تتحق 

 ماراتيمن قانون المعاملات التجارYة الإ )113-96( المواد عالجت وقد العقد، ح_امأ $موجب

تنفیذ  $عدمإعطاء الم_نة للمشتر= $التمسك  ولم تتضمن هذه الأح_ام ،التجار=  الب;ع عقد ح_امأ

 وأجهزة تآلا رسالبإ  ً مثلا ال$ائعقام  ذافإ ة،مطا$ق غیر $ضاعة بتسل;مه ال$ائع قام ذاإالتزامه 

 في فتختل الآلات هذه أنللمشتر=  نعلى الاتفاق المبرم بینهما، وتبیّ   ً بناء المشتر=  لمصنع

 المعاملات قانون  ح_امأ حسب-، فهنا  ً انی مع ً عی$ا بها نأ أو عل;ه الاتفاق تم عما صنفها

لا ;ستط;ع المشتر= التمسك $الدفع $عدم التنفیذ، لأن هذا الدفع لا ;عد من  -ماراتيالإ التجارYة

  .من ذات القانون  )110( المادة $موجب للمشتر=  ماراتيالخ;ارات التي أعطاها المشرع الإ

																																																													
 .1985 لسنة) 5( رقم ماراتيالإ المدن;ة المعاملات قانون  من) 247( المادة )1(
 م_ت$ة الاتحاد=، المدن;ة لمعاملات قانون  في الالتزام مصادر شرح في الموجز خرون،آو  السرحان عدنان. د )2(

 .193ص ،2015 الشارقة، الجامعة،
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الب;ع $شرá التجر|ة خلال  م_التجارYة ح تالمعاملا قانون  في ماراتيالإ المشرع ;حدد لم _ما    

 mقانون  في العامة القواعد ح_امأمدة معینة یتم الاتفاق علیها بین الطرفین، فهنا یتم تطبی 

 فإن ،رفضه وأ الب;ع إجازة المدةهذه  خلالحیث یجوز للمشتر=  ،)1(ماراتيالمدن;ة الإ تالمعاملا

 نانقضت تلك المدة دون أن ;ستخدم خ;اراته $عد أ وإذا ،)2(بذلك ال$ائع علامإ وجب عل;ه  رفض

 .)3(هال  ً قبولا ;عد س_وته فإن ال$ضاعة تجر|ة من ال$ائع نهم_َ 

 حیث الاتفاق;ة، هذه من) 36/1فقد حددتها المادة ( نایفیمسؤول;ة ال$ائع وفm اتفاق;ة  ماأ    

عن العیب في  عئال$ا لأو;س الاتفاق;ة، ح_امخالف شروá العقد وأ إذا متحققةمسؤولیته  تعتبر

ظهر  إذا متحققةمسؤولیته  تعد _ما المشتر=، لىإالهلاك  $عةوجد وقت انتقال ت إذاالمطا$قة 

 ن) م36الفقرة الأولى من المادة ( ص;اغة المفروض من _ان وهنا. لاحm وقت فيالعیب 

  ً وفقا"... ول;س  ..."الاتفاق+ة هذه ح1ام لشروi العقد أو أ ً وفقا.. ".على النحو التالي  الاتفاق;ة

 قد (الواو) حرف بوجود عل;ه هو ما على هاء$قا لأنهذه الاتفاق+ة..."  ح1املشروi العقد وأ

 لأ;س حتى$شروá العقد و_ذلك الاتفاق;ة  خلالالإ$ ال$ائع ;قوم نأ $ضرورة الاعتقاد على ثی$ع

 بنصوص أو العقد $شروá خلالهإعن العیب في المطا$قة، أما بوجود (أو) فهذا ;عني أن 

 .مسؤولیته mتحق لىإیؤد=  نأ شأنه من الاتفاق;ة

من نصوص قانون المعاملات التجارYة   ً وضوحا أكثر -یبدو _ما- نایفی_انت اتفاق;ة  وقد    

حصل $عد  إذابخصوص تحقm مسؤول;ة ال$ائع عن _ل عیب ;حدث في المطا$قة  ماراتيالإ

$أ= ضمان تم الاتفاق  خلالهإانتقال ت$عة الهلاك و_ان سب$ه عدم تنفیذه لالتزاماته، $ما في ذلك 

لمدة  صالخا وأ العاد= لاستعمالها صالحة ل$ضاعةعل;ه بین ال$ائع والمشتر= و;قضي ب$قاء ا

 مدة خلال زهاتمیّ  التي الخصائص وأ $صفاتها احتفاظها ;شترá$أ= نص  خلالهإأو  ،معینة

 .معینة

																																																													
 تطبیm الى القانون  هذا في نص وجود عدم حال في ماراتيالإ التجارYة المعاملات قانون  من) 2( المادة تشیر )1(

 وجود عدم حال في التجار=  للنشاá العامة الم$ادà مع تعارضها عدم $شرá المدن;ة $المسائل الخاصة الأح_ام
 .تجار=  عرف أو آمر تجار=  نص أو اتفاق

 .1985 لسنة) 5( رقم ماراتيالإ المدن;ة المعاملات قانون  من) 495/1( المادة نص ذلك بخصوص انظر )2(
 .1985 لسنة) 5( رقم ماراتيالإ المدن;ة المعاملات قانون  من) 495/2( المادة نص ذلك بخصوص انظر  )3(

	
	

 الثاني المطلب

 الدفع 0عدم التنفیذ وشروطه 

وفي  لجانبینلفي العقود الملزمة  ماراتيالإ المدن;ة المعاملات قانون  في العامة القواعد تقضي    

المتعاقدین  من لكل $السماحالأحوال التي تكون فیها الالتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء، 

 على ذلك ن_ون  ً ناء|و  ،)1($ه التزم ما بتنفیذ الآخر متعاقدلم ;قم ال إذاعن تنفیذ التزامه  الامتناع$

 بین التزامات المتعاقدین. ارت$اá في حال وجود  ً خاصة عادلة حلول مامأ

 نماوإ  ،الالتزام هذا ضاءانق عدم الب;ع عقد في لالتزامه ر= تنفیذ المشت م$عد فعوYترتب على الد    

$عدم التنفیذ ;عد وسیلة  فعالد لأن الفورYة، العقود من ;عد هكونل$ش_ل مؤقت  العقدوقف تنفیذ 

sالتنفیذ $عدم فعفي إم_ان;ة الد وسیتم ال$حث ،)2(التزاماته لتنفیذ الآخر عاقدتالم على للضغ 

 :التالي وحالن على تجار= ال ب;عال عقد فيالواجب التمسك بها عند استخدامه  والم$ادà روطهوش

 التنفیذ 0عدم الدفع إم1ان+ة: الأول الفرع

    mعل;ه$الالتزامات المفروضة  خلالهإمسؤول;ة ال$ائع العقد;ة في عقد الب;ع التجار= عند  تتحق 

 ماراتيمن قانون المعاملات التجارYة الإ )113-96( المواد عالجت وقد العقد، ح_امأ $موجب

تنفیذ  $عدمإعطاء الم_نة للمشتر= $التمسك  ولم تتضمن هذه الأح_ام ،التجار=  الب;ع عقد ح_امأ

 وأجهزة تآلا رسالبإ  ً مثلا ال$ائعقام  ذافإ ة،مطا$ق غیر $ضاعة بتسل;مه ال$ائع قام ذاإالتزامه 

 في فتختل الآلات هذه أنللمشتر=  نعلى الاتفاق المبرم بینهما، وتبیّ   ً بناء المشتر=  لمصنع

 المعاملات قانون  ح_امأ حسب-، فهنا  ً انی مع ً عی$ا بها نأ أو عل;ه الاتفاق تم عما صنفها

لا ;ستط;ع المشتر= التمسك $الدفع $عدم التنفیذ، لأن هذا الدفع لا ;عد من  -ماراتيالإ التجارYة

  .من ذات القانون  )110( المادة $موجب للمشتر=  ماراتيالخ;ارات التي أعطاها المشرع الإ

																																																													
 .1985 لسنة) 5( رقم ماراتيالإ المدن;ة المعاملات قانون  من) 247( المادة )1(
 م_ت$ة الاتحاد=، المدن;ة لمعاملات قانون  في الالتزام مصادر شرح في الموجز خرون،آو  السرحان عدنان. د )2(

 .193ص ،2015 الشارقة، الجامعة،
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 $التمسك للمشتر=  الفرصة تاحةإب ماراتيالإ المشرع ;قوم أن ضرورة لىإمما تقدم  ونخلص    

 ملم ;ق إذا  ً التنفیذ في حال عدم ق;ام ال$ائع بتسل;م $ضاعة مطا$قة للاتفاق، خاصة م$عد $الدفع

_ان لابد في مثل هذه  ذالولم ;قم هذا الأخیر بدفع ثمنها،  ،للمشتر=  ال$ائع بتسل;م تلك ال$ضاعة

 mل$ضاعةا تسلمه لحین الثمن $ح$س للمشتر= الحالة من إعطاء الح mحیث من لیهاع المتف 

 من العیوب. والخلو والكم;ة الصنف

یوقف تنفیذ الالتزامات  أنمن طرفي العقد  لأ=قد أجازت ف نایفی اتفاق;ةبخصوص  أما    

الطرف الآخر لن ;قوم بتنفیذ جزءٍ  أن ،العقد رام$عد إب ،له نتبیّ یالمترت$ة عل;ه، في الأحوال التي 

 م$عد $الدفع یتمسك ذ=لا لطرفا علیها ;ستند أن ;م_ن التي الأس$اب وحددت ،من التزاماته مهمٍ 

قدرته على تنفیذ هذا  في خطیرعجز  وقوع فيالتزاماته، وتتمثل  وقف تنفیذ جلأمن  التنفیذ

 هذا تنفیذ أجل من ;عتمدهاسمن التزاماته أو إعساره، أو $سبب الطرYقة التي  المهم الجانب

 . )1(تنفیذه جل من أ ً فعلا یت$عها التي وأ الالتزام

 ما $ضاعة تسل;مه على والمشتر=  ال$ائع بین الاتفاق یتم نأ ولىالأ الحالة علىالأمثلة  ومن    

 صن;ع$منع ت و$عد إبرام العقد تصدر الدولة قرارا ً  ،مواد _;ماو;ة أو أدو;ة تكون هذه ال$ضاعة _أن

یت;ح  قد مرال$ائع على تنفیذ التزامه، وهو أ قبل من عجز مامأ سن_ون  فهنا ال$ضاعة، هذه وتداول

 مشتر= وال ال$ائع بین فاقتالا یتم نأ فمثالهاالثان;ة  الحالةبوقف تنفیذ التزامه، أما  = لمشتر المجال ل

وعند  ،ة_أن تكون هذه ال$ضاعة ع$ارة عن شو_ولات ،محددة حجاموأ $أش_ال $ضاعة تسل;مه على

 متفmتصن;ع ال$ائع للكم;ة المتفm علیها علم المشتر= $أن هناك مخالفة في الش_ل والحجم ال

 .هذا التزامه تنفیذ یوقف نأ المشتر=  ;ستط;ع فهنا عل;ه،

 رسالإقبل  التنفیذ سواء حصل ذلك مقد سمحت $التمسك $الدفع $عد نایفیاتفاق;ة  ن_ما أ    

 مواجهة في $التزامه ال$ائع خلالإ نفإ -لي یبدو و_ما-وهنا  ،)2($عده مأ المشتر=  ليإال$ضاعة 

 للمشتر= الحm  ;عطي نأ شأنه من أمر هو عل;ه، لاتفاقا تم لما مطا$قة $ضائع همبتسل; المشتر= 

 .ثمنها فعود ال$ضاعة تلك _استلام العقد $موجب المترت$ة التزاماته تنفیذ عدم$ $الدفع

																																																													
 .نایفی اتفاق;ة من) ب أ،/71/1( المادة الأس$اب هذه حددت )1(
 .نایفی اتفاق;ة من) 71/3( المادة الرخصة تلك لىإ أشار )2(

	
	

;عود لأ= من الطرفین،   ً اشخص;  ً اقرار  جعلت قرار عدم التنفیذ أنها نایفی اتفاق;ة على وYؤخذ    

مع;ار  نإ حیث ،..." نتبیّ  إذا... ") والتي تنص على 70/1وهو واضح في ص;اغة المادة (

مع;ار شخصي، الأمر  هو خرمواجهة الطرف الآ في التزامه لتنفیذ الأطراف أحد وقف تحدید

إذا   ً خاصة ،الذ= قد ;ستخدم من قبل هذا الطرف $سوء ن;ة من أجل التهرب من التزاماته العقد;ة

ولأس$اب عدیدة _انخفاض سعر  الشراء وأ الب;ع في رغبته وعدم دما اتخذ قراره $الرجوع عن العق

 .ال$ضاعة في الأسواق

  التنفیذ 0عدم 0الدفعالثاني: شروi التمسك  الفرع

 ماراتيالإ المدن;ة المعاملات قانون  في ردةواللقاعدة العامة ال  ً تطب;قا التنفیذ $عدم الدفع ;عد    

 ،المدین وسواء _ان الدائن أ ،الطرفین من لأ=والذ= ;عطي الحm  ،)1(الاحت$اس $حm والمتمثلة

 ینفذ لم الثاني الطرف نأ طالما;متنع عن الوفاء $التزامه  نأ امالتزاماته بین ارت$اá وجود حالفي 

 على متقابلة التزامات ترتب التي المال;ة اوضاتالمع عقود من التجار=  الب;ع عقد و;عد ،)2(التزامه

 $الدفع $التمسك حلما ;عط;ه، وفي حال السما  ً مقا$لا الآخر من متعاقد _ل ;أخذ $حیث ،أطرافها

 :یلي ما لذلك;شترá  نهفإ التنفیذ $عدم

) من قانون المعاملات 414لنص المادة (  ً تطب;قا ذلك و;عد: جانبینللعقد ملزم  وجود -1

 المتعاقد ام $التز  ً مرت$طا متعاقد _ل التزام ;_ون  نأ اشترطت والتي ماراتيالإ المدن;ة

 تنفیذ عن نعت;م نأ والمشتر=  ال$ائع من _ل ;ستط;ع التجار=  ب;عالعقد  ففي .الآخر

 $المطا$قة مهال$ائع عن تنفیذ التزا امتنع نالمتعاقد الآخر هذا الالتزام، فإ ینفذ حتى التزامه

 .مطا$قة ل$ضاعة ال$ائع تسل;م لغا;ة الثمن ;ح$س نأ للمشتر=  ;م_ن فهنا

 من _ل التزامات تكون  نأ الدفع بهذا للتمسك یجب هنا: ارت$اá الالتزامات واستحقاقها  -2

في عقد الب;ع التجار= حیث   ً متحققا ;عد أمر وهو $عض،ب $عضها مرت$s المتعاقدین

 هذه تكون  ن له، _ما یجب أ ً $التزام المشتر= ومقا$لا  ً ;_ون التزام ال$ائع مرت$طا

																																																													
 .191ص السابm، المرجع وآخرون، السرحان عدنان. د )1(
 _ما ،1985 لسنة) 5( رقم ماراتيالإ المدن;ة المعاملات قانون  من) 414( المادة الحm هذا لىإ أشارت لقد )2(

 المتعاقدین من لأ= أجازت والتي المال;ة $المعاوضات الاحت$اس حm القانون  ذات من) 415( المادة حددت
 .المستحm البدل ;ق$ض حتى عل;ه عقودمال احت$اس
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 $التمسك للمشتر=  الفرصة تاحةإب ماراتيالإ المشرع ;قوم أن ضرورة لىإمما تقدم  ونخلص    

 ملم ;ق إذا  ً التنفیذ في حال عدم ق;ام ال$ائع بتسل;م $ضاعة مطا$قة للاتفاق، خاصة م$عد $الدفع

_ان لابد في مثل هذه  ذالولم ;قم هذا الأخیر بدفع ثمنها،  ،للمشتر=  ال$ائع بتسل;م تلك ال$ضاعة

 mل$ضاعةا تسلمه لحین الثمن $ح$س للمشتر= الحالة من إعطاء الح mحیث من لیهاع المتف 

 من العیوب. والخلو والكم;ة الصنف

یوقف تنفیذ الالتزامات  أنمن طرفي العقد  لأ=قد أجازت ف نایفی اتفاق;ةبخصوص  أما    

الطرف الآخر لن ;قوم بتنفیذ جزءٍ  أن ،العقد رام$عد إب ،له نتبیّ یالمترت$ة عل;ه، في الأحوال التي 

 م$عد $الدفع یتمسك ذ=لا لطرفا علیها ;ستند أن ;م_ن التي الأس$اب وحددت ،من التزاماته مهمٍ 

قدرته على تنفیذ هذا  في خطیرعجز  وقوع فيالتزاماته، وتتمثل  وقف تنفیذ جلأمن  التنفیذ

 هذا تنفیذ أجل من ;عتمدهاسمن التزاماته أو إعساره، أو $سبب الطرYقة التي  المهم الجانب

 . )1(تنفیذه جل من أ ً فعلا یت$عها التي وأ الالتزام

 ما $ضاعة تسل;مه على والمشتر=  ال$ائع بین الاتفاق یتم نأ ولىالأ الحالة علىالأمثلة  ومن    

 صن;ع$منع ت و$عد إبرام العقد تصدر الدولة قرارا ً  ،مواد _;ماو;ة أو أدو;ة تكون هذه ال$ضاعة _أن

یت;ح  قد مرال$ائع على تنفیذ التزامه، وهو أ قبل من عجز مامأ سن_ون  فهنا ال$ضاعة، هذه وتداول

 مشتر= وال ال$ائع بین فاقتالا یتم نأ فمثالهاالثان;ة  الحالةبوقف تنفیذ التزامه، أما  = لمشتر المجال ل

وعند  ،ة_أن تكون هذه ال$ضاعة ع$ارة عن شو_ولات ،محددة حجاموأ $أش_ال $ضاعة تسل;مه على

 متفmتصن;ع ال$ائع للكم;ة المتفm علیها علم المشتر= $أن هناك مخالفة في الش_ل والحجم ال

 .هذا التزامه تنفیذ یوقف نأ المشتر=  ;ستط;ع فهنا عل;ه،

 رسالإقبل  التنفیذ سواء حصل ذلك مقد سمحت $التمسك $الدفع $عد نایفیاتفاق;ة  ن_ما أ    

 مواجهة في $التزامه ال$ائع خلالإ نفإ -لي یبدو و_ما-وهنا  ،)2($عده مأ المشتر=  ليإال$ضاعة 

 للمشتر= الحm  ;عطي نأ شأنه من أمر هو عل;ه، لاتفاقا تم لما مطا$قة $ضائع همبتسل; المشتر= 

 .ثمنها فعود ال$ضاعة تلك _استلام العقد $موجب المترت$ة التزاماته تنفیذ عدم$ $الدفع

																																																													
 .نایفی اتفاق;ة من) ب أ،/71/1( المادة الأس$اب هذه حددت )1(
 .نایفی اتفاق;ة من) 71/3( المادة الرخصة تلك لىإ أشار )2(

	
	

;عود لأ= من الطرفین،   ً اشخص;  ً اقرار  جعلت قرار عدم التنفیذ أنها نایفی اتفاق;ة على وYؤخذ    

مع;ار  نإ حیث ،..." نتبیّ  إذا... ") والتي تنص على 70/1وهو واضح في ص;اغة المادة (

مع;ار شخصي، الأمر  هو خرمواجهة الطرف الآ في التزامه لتنفیذ الأطراف أحد وقف تحدید

إذا   ً خاصة ،الذ= قد ;ستخدم من قبل هذا الطرف $سوء ن;ة من أجل التهرب من التزاماته العقد;ة

ولأس$اب عدیدة _انخفاض سعر  الشراء وأ الب;ع في رغبته وعدم دما اتخذ قراره $الرجوع عن العق

 .ال$ضاعة في الأسواق

  التنفیذ 0عدم 0الدفعالثاني: شروi التمسك  الفرع

 ماراتيالإ المدن;ة المعاملات قانون  في ردةواللقاعدة العامة ال  ً تطب;قا التنفیذ $عدم الدفع ;عد    

 ،المدین وسواء _ان الدائن أ ،الطرفین من لأ=والذ= ;عطي الحm  ،)1(الاحت$اس $حm والمتمثلة

 ینفذ لم الثاني الطرف نأ طالما;متنع عن الوفاء $التزامه  نأ امالتزاماته بین ارت$اá وجود حالفي 

 على متقابلة التزامات ترتب التي المال;ة اوضاتالمع عقود من التجار=  الب;ع عقد و;عد ،)2(التزامه

 $الدفع $التمسك حلما ;عط;ه، وفي حال السما  ً مقا$لا الآخر من متعاقد _ل ;أخذ $حیث ،أطرافها

 :یلي ما لذلك;شترá  نهفإ التنفیذ $عدم

) من قانون المعاملات 414لنص المادة (  ً تطب;قا ذلك و;عد: جانبینللعقد ملزم  وجود -1

 المتعاقد ام $التز  ً مرت$طا متعاقد _ل التزام ;_ون  نأ اشترطت والتي ماراتيالإ المدن;ة

 تنفیذ عن نعت;م نأ والمشتر=  ال$ائع من _ل ;ستط;ع التجار=  ب;عالعقد  ففي .الآخر

 $المطا$قة مهال$ائع عن تنفیذ التزا امتنع نالمتعاقد الآخر هذا الالتزام، فإ ینفذ حتى التزامه

 .مطا$قة ل$ضاعة ال$ائع تسل;م لغا;ة الثمن ;ح$س نأ للمشتر=  ;م_ن فهنا

 من _ل التزامات تكون  نأ الدفع بهذا للتمسك یجب هنا: ارت$اá الالتزامات واستحقاقها  -2

في عقد الب;ع التجار= حیث   ً متحققا ;عد أمر وهو $عض،ب $عضها مرت$s المتعاقدین

 هذه تكون  ن له، _ما یجب أ ً $التزام المشتر= ومقا$لا  ً ;_ون التزام ال$ائع مرت$طا

																																																													
 .191ص السابm، المرجع وآخرون، السرحان عدنان. د )1(
 _ما ،1985 لسنة) 5( رقم ماراتيالإ المدن;ة المعاملات قانون  من) 414( المادة الحm هذا لىإ أشارت لقد )2(

 المتعاقدین من لأ= أجازت والتي المال;ة $المعاوضات الاحت$اس حm القانون  ذات من) 415( المادة حددت
 .المستحm البدل ;ق$ض حتى عل;ه عقودمال احت$اس
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 تفعیل یتم فلا _ذلك تكن لم نفإ ،الوقت نفس في الأداء مستحقة المرت$طة الالتزامات

 $الدفع التمسك ار= لذا لا یجوز للمشتر= في عقد الب;ع التج .)1(نفیذتال $عدم الدفع قاعدة

لم یرسل ال$ضاعة  إذاو;_ون _ذلك  ،_ان التزام ال$ائع مستحm الأداء إذا لاإ التنفیذ $عدم

 لكنها _انت غیر مطا$قة لما تم الاتفاق عل;ه. بإرسالهاقام  والمتفm علیها أ

 هذا ;_ون  ألا ذلك تضىقمو : التنفیذ $عدم $الدفع التمسك عند الن;ة حسن مبدأ مراعاة -3

 زیجو  لا لذلك التزاماتهم، من التخلص جلالعقد من أ أطرافوسیلة یلجأ لها  فعالد

للتخلص  _وسیلة وأ لل$ائعالإساءة  قصد$ $ه یتمسك أن التجار=  الب;ع عقد في للمشتر= 

من التزامه في حال اتخاذه القرار $الرجوع عن العقد، _ما لا یجوز للمشتر= التمسك $ه 

للقاعدة   ً و;عد هذا الشرá تطب;قا ،)2(_ان هو المتسبب في عدم تنفیذ ال$ائع لالتزامه إذا

 مبدأ مع تتفm $صورةلما اشتمل عل;ه   ً العامة التي تقضي $ضرورة تنفیذ العقد ط$قا

 .)3(حسن الن;ة

 خرالآ الطرف أنله  نإذا تبیّ  التزاماتهتنفیذ  وقفلأ= من الطرفین  فیینااتفاق;ة  جازتأ وقد    

 نایفیاستخدمت اتفاق;ة  وهنا ،)4(الب;ع عقد $موجب عل;ه المترت$ة التزاماته من  ً مهما  ً جان$ا ینفذ لن

 éوقف تنفیذ  ;ستط;عمن طرفي عقد الب;ع التجار=  اأ; نوهذا ;عني أ ،..." نتبیّ  إذا"... لف

الطرف الثاني لن  نأ لىإقامت لد;ه قرائن أو دلائل أو اعتقاد $عد إبرام هذا العقد تشیر  إذاالتزامه 

 عل;ه الاتفاق متلن ;قوم بتسل;م $ضاعة مطا$قة لما  ال$ائعینفذ التزامه، _أن ;عتقد المشتر= $أن 

تنفیذ التزامه بدفع الثمن حتى  وقف له ;م_ن هناف ،و_ان هذا الاعتقاد مبن;اً  على أس$اب وجیهة

 عینة;_ون المطلوب هنا وجود دلالة م فقد ،)5(ال$ضاعة من ال$ائع  رسالإقبل  كذل حصل لو

																																																													
 الالتزامات تنفیذ _;ف;ة حددت والتي ماراتيالإ المدن;ة المعاملات قانون  من) 247( المادة الشرá بهذا جاءت  )1(

 .المتقابلة
 .192ص السابm، المرجع وآخرون، سرحان عدنان. د )2(
 .1985 لسنة) 5( رقم ماراتيالإ المدن;ة المعاملات قانون  من) 246( المادة القاعدة هذه الى أشارت )3(
 .لل$ضائع الدولي للب;ع نایفی اتفاق;ة من) 71/1( المادة نص من ذلك استن$اá ;م_ن )4(
 في التزامه تنفیذ بوقف $التمسك لل$ضائع الدولي الب;ع عقد في الطرفین أحد ;قوم أن إم_ان;ة الى ;شیر ما )5(

 قراره یتخذ الذ= الطرف على اشترطت والتي نایفی اتفاق;ة من) 71/3( المادة نص هو الآخر الطرف مواجهة
 أن عل;ه یجب _ما التزمه، تنفیذ عن بتوقفه ;فید الآخر الطرف الى خطارإ بإرسال ;قوم أن التزامه تنفیذ بوقف

	
	

 نایفیالقول هنا $أن شرá اتفاق;ة  ستط;عأال$ائع لن ;قوم بتسل;م $ضاعة مطا$قة، لذا  نأ على

 مأ ال$ضاعة رسالإحصل ذلك قبل  سواء$عد انعقاد العقد  ذلك یتم نأ هوللتمسك بهذا الدفع 

 .$عده

 أس$ابعلى  دلالاته تستند أنالطرفین لالتزاماته  حدأ وقف م_ان;ةلإ نایفیاتفاق;ة  واشترطت    

 :محددة

 عجز وجودالطرف الأول لن ینفذ التزامه ل $أن الثاني الطرف لدn الاعتقاد ;ستند نأ -1

 حادث لىإ  ً _أن ;ستند المشتر= مثلا )1(عسارهإ  وأ التزامه تنفیذ على قدرته في طیرخ

حاجة  أو ،المصنع ذلكالعاملین في  ضرابإال$ائع لوقف تنفیذ التزامه، أو  صنعم احتراق

 لتسل;مل المحدد الموعد عن المت$ق;ة لمدةازمن;ة لا تكفي  لمدةال$ضاعة في المصنع  انتاج

 .لإنتاجها

من   ً فعلا یت$عها التي وأ التزامه لتنفیذ الآخر الطرف كهاس;سل التي الطرYقة تكون  نأ -2

 بین المبرممن التزاماته $موجب العقد   ً اجزء ینفذ لن $أنه توحي التنفیذ اأجل هذ

 عدة مع تجار=  ب;ع عقد رامبإب $ائعة $اعت$ارها شر_ة تقوم أن ذلك ومثال ،)2(الطرفین

 فتقوم الخالص، لقطنمن ا أقمشةتقوم الشر_ة بب;عهم  نأ على الشروá، تبذا مشترYن

 قطن) %50( نس$ةتحتو= على  المشترYن هؤلاء $عض لىإ$ضاعة  رسالبإ الشر_ة تلك

 ال$ضاعة تسلم لن$أن الشر_ة  بولستر، فهنا یتولد اعتقاد لدn $اقي المشترYن )%50( و

 الذین المشترYن مواجهة في لالتزاماتها الشر_ة هذه تنفیذ طرYقة $سبب الاتفاق، حسب

في مواجهة  اتهمتنفیذ التزام وایوقف نأ المشترYن $اقي هنا ف;ستط;ع ،ال$ضاعة لهم أرسلت

 .الشر_ة هذه

 

 

																																																																																																																																																																														
 وعزمه تأكیده له تضمن _اف;ة ضمانات له الآخر الطرف قدم إذا تنفیذه أوقف الذ= الالتزام تنفیذ $استئناف ;قوم
 .التزامه تنفیذ على

 .لل$ضائع الدولي عللب; نایفی اتفاق;ة من) أ/71( المادة لذلك أشارت )1(
 .لل$ضائع الدولي للب;ع نایفی اتفاق;ة من) ب/71/1( المادة ذلك حددت )2(
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 تفعیل یتم فلا _ذلك تكن لم نفإ ،الوقت نفس في الأداء مستحقة المرت$طة الالتزامات

 $الدفع التمسك ار= لذا لا یجوز للمشتر= في عقد الب;ع التج .)1(نفیذتال $عدم الدفع قاعدة

لم یرسل ال$ضاعة  إذاو;_ون _ذلك  ،_ان التزام ال$ائع مستحm الأداء إذا لاإ التنفیذ $عدم

 لكنها _انت غیر مطا$قة لما تم الاتفاق عل;ه. بإرسالهاقام  والمتفm علیها أ

 هذا ;_ون  ألا ذلك تضىقمو : التنفیذ $عدم $الدفع التمسك عند الن;ة حسن مبدأ مراعاة -3

 زیجو  لا لذلك التزاماتهم، من التخلص جلالعقد من أ أطرافوسیلة یلجأ لها  فعالد

للتخلص  _وسیلة وأ لل$ائعالإساءة  قصد$ $ه یتمسك أن التجار=  الب;ع عقد في للمشتر= 

من التزامه في حال اتخاذه القرار $الرجوع عن العقد، _ما لا یجوز للمشتر= التمسك $ه 

للقاعدة   ً و;عد هذا الشرá تطب;قا ،)2(_ان هو المتسبب في عدم تنفیذ ال$ائع لالتزامه إذا

 مبدأ مع تتفm $صورةلما اشتمل عل;ه   ً العامة التي تقضي $ضرورة تنفیذ العقد ط$قا

 .)3(حسن الن;ة

 خرالآ الطرف أنله  نإذا تبیّ  التزاماتهتنفیذ  وقفلأ= من الطرفین  فیینااتفاق;ة  جازتأ وقد    

 نایفیاستخدمت اتفاق;ة  وهنا ،)4(الب;ع عقد $موجب عل;ه المترت$ة التزاماته من  ً مهما  ً جان$ا ینفذ لن

 éوقف تنفیذ  ;ستط;عمن طرفي عقد الب;ع التجار=  اأ; نوهذا ;عني أ ،..." نتبیّ  إذا"... لف

الطرف الثاني لن  نأ لىإقامت لد;ه قرائن أو دلائل أو اعتقاد $عد إبرام هذا العقد تشیر  إذاالتزامه 

 عل;ه الاتفاق متلن ;قوم بتسل;م $ضاعة مطا$قة لما  ال$ائعینفذ التزامه، _أن ;عتقد المشتر= $أن 

تنفیذ التزامه بدفع الثمن حتى  وقف له ;م_ن هناف ،و_ان هذا الاعتقاد مبن;اً  على أس$اب وجیهة

 عینة;_ون المطلوب هنا وجود دلالة م فقد ،)5(ال$ضاعة من ال$ائع  رسالإقبل  كذل حصل لو

																																																													
 الالتزامات تنفیذ _;ف;ة حددت والتي ماراتيالإ المدن;ة المعاملات قانون  من) 247( المادة الشرá بهذا جاءت  )1(

 .المتقابلة
 .192ص السابm، المرجع وآخرون، سرحان عدنان. د )2(
 .1985 لسنة) 5( رقم ماراتيالإ المدن;ة المعاملات قانون  من) 246( المادة القاعدة هذه الى أشارت )3(
 .لل$ضائع الدولي للب;ع نایفی اتفاق;ة من) 71/1( المادة نص من ذلك استن$اá ;م_ن )4(
 في التزامه تنفیذ بوقف $التمسك لل$ضائع الدولي الب;ع عقد في الطرفین أحد ;قوم أن إم_ان;ة الى ;شیر ما )5(

 قراره یتخذ الذ= الطرف على اشترطت والتي نایفی اتفاق;ة من) 71/3( المادة نص هو الآخر الطرف مواجهة
 أن عل;ه یجب _ما التزمه، تنفیذ عن بتوقفه ;فید الآخر الطرف الى خطارإ بإرسال ;قوم أن التزامه تنفیذ بوقف

	
	

 نایفیالقول هنا $أن شرá اتفاق;ة  ستط;عأال$ائع لن ;قوم بتسل;م $ضاعة مطا$قة، لذا  نأ على

 مأ ال$ضاعة رسالإحصل ذلك قبل  سواء$عد انعقاد العقد  ذلك یتم نأ هوللتمسك بهذا الدفع 

 .$عده

 أس$ابعلى  دلالاته تستند أنالطرفین لالتزاماته  حدأ وقف م_ان;ةلإ نایفیاتفاق;ة  واشترطت    

 :محددة

 عجز وجودالطرف الأول لن ینفذ التزامه ل $أن الثاني الطرف لدn الاعتقاد ;ستند نأ -1

 حادث لىإ  ً _أن ;ستند المشتر= مثلا )1(عسارهإ  وأ التزامه تنفیذ على قدرته في طیرخ

حاجة  أو ،المصنع ذلكالعاملین في  ضرابإال$ائع لوقف تنفیذ التزامه، أو  صنعم احتراق

 لتسل;مل المحدد الموعد عن المت$ق;ة لمدةازمن;ة لا تكفي  لمدةال$ضاعة في المصنع  انتاج

 .لإنتاجها

من   ً فعلا یت$عها التي وأ التزامه لتنفیذ الآخر الطرف كهاس;سل التي الطرYقة تكون  نأ -2

 بین المبرممن التزاماته $موجب العقد   ً اجزء ینفذ لن $أنه توحي التنفیذ اأجل هذ

 عدة مع تجار=  ب;ع عقد رامبإب $ائعة $اعت$ارها شر_ة تقوم أن ذلك ومثال ،)2(الطرفین

 فتقوم الخالص، لقطنمن ا أقمشةتقوم الشر_ة بب;عهم  نأ على الشروá، تبذا مشترYن

 قطن) %50( نس$ةتحتو= على  المشترYن هؤلاء $عض لىإ$ضاعة  رسالبإ الشر_ة تلك

 ال$ضاعة تسلم لن$أن الشر_ة  بولستر، فهنا یتولد اعتقاد لدn $اقي المشترYن )%50( و

 الذین المشترYن مواجهة في لالتزاماتها الشر_ة هذه تنفیذ طرYقة $سبب الاتفاق، حسب

في مواجهة  اتهمتنفیذ التزام وایوقف نأ المشترYن $اقي هنا ف;ستط;ع ،ال$ضاعة لهم أرسلت

 .الشر_ة هذه

 

 

																																																																																																																																																																														
 وعزمه تأكیده له تضمن _اف;ة ضمانات له الآخر الطرف قدم إذا تنفیذه أوقف الذ= الالتزام تنفیذ $استئناف ;قوم
 .التزامه تنفیذ على

 .لل$ضائع الدولي عللب; نایفی اتفاق;ة من) أ/71( المادة لذلك أشارت )1(
 .لل$ضائع الدولي للب;ع نایفی اتفاق;ة من) ب/71/1( المادة ذلك حددت )2(
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 الثالث المطلب

 المسلمة ال0ضاعة في للاختلاف المحددة الجهة

العقد هو المع;ار المحدد لمطا$قة ال$ضاعة المسلمة لل$ضاعة المتفm علیها، و;ظهر هنا  ;عد    

;عقل أن ;عطى تحدید هذا الأمر  فلامش_لة تتمثل $الجهة التي ستحدد هذه المطا$قة من عدمها، 

للمشتر=، $حیث ;ستط;ع التخلص من التزامه $مجرد ادعائه عدم مطا$قة ال$ضاعة، لذا لا تكون 

ادعاءاته هي العامل الحاسم والأساس مستق$لاَ  أمام المح_مة المختصة عند رفع النزاع مجرد 

 وهوما ال$ضاعة، في الاختلاف وجود لتحدید أخرn  وجهات بوسائل المح_مة تستعین بل لیهاإ

 :التالي النحو علىسیتم تناوله 

 حالة ال0ضاعة عند التسل+م و0عده ث0اتإالأول: جهة  الفرع

 تتم في  ً عادة لها الفحص عمل;ة لأن ،لها قبوله ;عني لا المشتر=  قبل من ال$ضاعة متسل نإ    

و;م_ن استن$اá ذلك  ،)1(المطا$قة تقع على عاتقه عدم اكتشاف مهمة لأن ،وقت لاحm للتسل;م

حیث أشارت المادة  ماراتي،الإ التجارYة عاملاتالم قانون  من) 111،110نص المادتین ( من

المادة  نأ إلا ،ذلك ینسیتبّ  الذ= الشخص هو من تحدد ندون أ "نتبیّ  إذا" نهأ لىإ) 110(

في المادة  لیهاإیجب على المشترA في الأحوال المشار -1"هذا الغموض $قولها  زالتأ) 111(

 على ;قع العقد لشروá مطا$قتها وعدم ال$ضاعة حالة ث$اتإ عبء أنوهذا ;عني  ،السا0قة..." 

mو;ستط;ع ال$ائع دفع هذا الادعاء  ،هیثبت أن عل;ه جبیوعند ادعاء المشتر= ذلك  ،المشتر=  عات

في عقد الب;ع  االمتفm علیه المسلمة للمشتر= لل$ضاعة ال$ضاعة مطا$قة ث$اتإمن خلال 

 .)2(التجار= 

 عل;ه الاتفاق تم لماالتزامه بتسل;م $ضاعة مطا$قة  تنفیذ عن ال$ائع تخلف ث$اتإ نو$ما أ    

عل;ه ال$حث عن الأدلة القانون;ة التي س;ستند  یتوجب فإنه ،المشتر=  عاتm على$موجب العقد تقع 

																																																													
 بتارYخ الصادر قضائ;ة 24 لسنة) 387( رقم الطعن في الإمارات;ة العل;ا الاتحاد;ة المح_مة قرار )1(

 .الشرق  قوانین ش$_ة منشورات ،21/6/2005
 .269ص السابm، المرجع السعود، أبو رمضان. د )2(

	
	

 ;ظهر لذا ،)1(انون حتى یتم_ن من استخدام الخ;ارات المتاحة له $موجب الق ادعائه، في لیهاإ

الخ;ارات المتاحة له  $أحدله  _مللح المطا$قة $عدم المشتر=  ادعاء _فا;ة مدn حول التساؤل

 ؟في حال عدم مطا$قة ال$ضائع  ً قانونا

للح_م له   ً _اف;ا وحده ;عد لا المطا$قة $عدم المشتر=  ادعاء مجرد نإ أقول ذلك على للإجا$ة    

  ً ;عد متوقفا یبدو _ما مرأ وهذا ذلك، یثبت أن عل;ه یجب لب ، ً $أحد الخ;ارات المتاحة له قانونا

 ث$اتلإ مما ;حتاج من المشتر=  هاجنس وأ طب;عتها تكون  قد حیثوجنسها،  اعةعلى طب;عة ال$ض

ما  وأ خضروات أو فاكهة تكون  _أن التلف سرYعة انت_ ذاإ  ً خاصة ،ل;هإ اتسل;مه عند حالتها

  أجلمن  عجلالمست القضاء لىإحالتها من خلال اللجوء  ث$اتإشا$ه ذلك، فهنا ;ستط;ع المشتر= 

 فيالحصول على قرار مستعجل یثبت ف;ه حالة ال$ضاعة، وهو أمر س;سهل من مهمة المشتر= 

 وال$ضاعة علیها mالمتف ال$ضاعة بین مقارنة جراءإخلال  من المختصةالمح_مة  مامأ ث$اتالإ

 رفع لحین الانتظار تتحمل طب;عة من ال$ضاعة تلك _انت ذاإ ماأحالتها،  ةوالمثبت له المسلمة

 nث$اتإحالتها من قبل الخبیر ف;م_ن  ث$اتإ و  الدعو  nتقوم الذ=حالتها من قبل خبیر الدعو 

 .)2(المطا$قة من عدمها لتقرYر $انتدا$ه المح_مة

 ث$اتإیدفع مسؤولیته عن عدم المطا$قة من خلال  نأ ;ستط;ع ال$ائع نأ هنا الواضح ومن    

اختلافها من حیث  وأ یبهاتع وأ ال$ضاعة _تلف حصل الذ= الخطأ ینب السبب;ة العلاقة انقطاع

 لىإ;قوم ال$ائع بتسل;م ال$ضاعة  نأ ذلك ومثال المشتر=، یدعیها التيالكم;ة و|ین عدم المطا$قة 

 وأ أحدهاال$ضاعة قد سرق  على تحتو=  التي الصنادیm بنقل قام نم نأ إلا ،_املة المشتر= 

 .محتو;اتها $_سر قام وأ أكثر

 مطا$قتها لمعرفة التسل;م $عد أو عند ال$ضاعة حالة ث$اتإ ءعبفقد جعلت  نایفیاتفاق;ة  ماأ    

áتض لشروYالمشتر=، و mمن هذه الاتفاق;ة 37/1ذلك في نص المادة ( حالعقد تقع على عات (

+فحص ال0ضاعة بنفسه  نأ المشترA  على-1"$التأكد من المطا$قة $قولها  المشتر=  ألزمتحیث 

																																																													
 .1993 لسنة) 18( رقم ماراتيالإ التجارYة المعاملات قانون  من) 111،110( ناالمادت الخ;ارات هذه حددت )1(
 المح_مة قرار المشتر=  لىإ المسلمة الم;اه خزانات سلامة عدم من التأكد $شأن خبیر انتداب بخصوص انظر )2(

 قوانین ش$_ة منشورات ،21/6/2005 بتارYخ الصادر قضائ;ة 24 لسنة) 387( رقم الإمارات;ة العل;ا الاتحاد;ة
 .الشرق 
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 الثالث المطلب

 المسلمة ال0ضاعة في للاختلاف المحددة الجهة

العقد هو المع;ار المحدد لمطا$قة ال$ضاعة المسلمة لل$ضاعة المتفm علیها، و;ظهر هنا  ;عد    

;عقل أن ;عطى تحدید هذا الأمر  فلامش_لة تتمثل $الجهة التي ستحدد هذه المطا$قة من عدمها، 

للمشتر=، $حیث ;ستط;ع التخلص من التزامه $مجرد ادعائه عدم مطا$قة ال$ضاعة، لذا لا تكون 

ادعاءاته هي العامل الحاسم والأساس مستق$لاَ  أمام المح_مة المختصة عند رفع النزاع مجرد 

 وهوما ال$ضاعة، في الاختلاف وجود لتحدید أخرn  وجهات بوسائل المح_مة تستعین بل لیهاإ

 :التالي النحو علىسیتم تناوله 

 حالة ال0ضاعة عند التسل+م و0عده ث0اتإالأول: جهة  الفرع

 تتم في  ً عادة لها الفحص عمل;ة لأن ،لها قبوله ;عني لا المشتر=  قبل من ال$ضاعة متسل نإ    

و;م_ن استن$اá ذلك  ،)1(المطا$قة تقع على عاتقه عدم اكتشاف مهمة لأن ،وقت لاحm للتسل;م

حیث أشارت المادة  ماراتي،الإ التجارYة عاملاتالم قانون  من) 111،110نص المادتین ( من

المادة  نأ إلا ،ذلك ینسیتبّ  الذ= الشخص هو من تحدد ندون أ "نتبیّ  إذا" نهأ لىإ) 110(

في المادة  لیهاإیجب على المشترA في الأحوال المشار -1"هذا الغموض $قولها  زالتأ) 111(

 على ;قع العقد لشروá مطا$قتها وعدم ال$ضاعة حالة ث$اتإ عبء أنوهذا ;عني  ،السا0قة..." 

mو;ستط;ع ال$ائع دفع هذا الادعاء  ،هیثبت أن عل;ه جبیوعند ادعاء المشتر= ذلك  ،المشتر=  عات

في عقد الب;ع  االمتفm علیه المسلمة للمشتر= لل$ضاعة ال$ضاعة مطا$قة ث$اتإمن خلال 

 .)2(التجار= 

 عل;ه الاتفاق تم لماالتزامه بتسل;م $ضاعة مطا$قة  تنفیذ عن ال$ائع تخلف ث$اتإ نو$ما أ    

عل;ه ال$حث عن الأدلة القانون;ة التي س;ستند  یتوجب فإنه ،المشتر=  عاتm على$موجب العقد تقع 

																																																													
 بتارYخ الصادر قضائ;ة 24 لسنة) 387( رقم الطعن في الإمارات;ة العل;ا الاتحاد;ة المح_مة قرار )1(

 .الشرق  قوانین ش$_ة منشورات ،21/6/2005
 .269ص السابm، المرجع السعود، أبو رمضان. د )2(

	
	

 ;ظهر لذا ،)1(انون حتى یتم_ن من استخدام الخ;ارات المتاحة له $موجب الق ادعائه، في لیهاإ

الخ;ارات المتاحة له  $أحدله  _مللح المطا$قة $عدم المشتر=  ادعاء _فا;ة مدn حول التساؤل

 ؟في حال عدم مطا$قة ال$ضائع  ً قانونا

للح_م له   ً _اف;ا وحده ;عد لا المطا$قة $عدم المشتر=  ادعاء مجرد نإ أقول ذلك على للإجا$ة    

  ً ;عد متوقفا یبدو _ما مرأ وهذا ذلك، یثبت أن عل;ه یجب لب ، ً $أحد الخ;ارات المتاحة له قانونا

 ث$اتلإ مما ;حتاج من المشتر=  هاجنس وأ طب;عتها تكون  قد حیثوجنسها،  اعةعلى طب;عة ال$ض

ما  وأ خضروات أو فاكهة تكون  _أن التلف سرYعة انت_ ذاإ  ً خاصة ،ل;هإ اتسل;مه عند حالتها

  أجلمن  عجلالمست القضاء لىإحالتها من خلال اللجوء  ث$اتإشا$ه ذلك، فهنا ;ستط;ع المشتر= 

 فيالحصول على قرار مستعجل یثبت ف;ه حالة ال$ضاعة، وهو أمر س;سهل من مهمة المشتر= 

 وال$ضاعة علیها mالمتف ال$ضاعة بین مقارنة جراءإخلال  من المختصةالمح_مة  مامأ ث$اتالإ

 رفع لحین الانتظار تتحمل طب;عة من ال$ضاعة تلك _انت ذاإ ماأحالتها،  ةوالمثبت له المسلمة

 nث$اتإحالتها من قبل الخبیر ف;م_ن  ث$اتإ و  الدعو  nتقوم الذ=حالتها من قبل خبیر الدعو 

 .)2(المطا$قة من عدمها لتقرYر $انتدا$ه المح_مة

 ث$اتإیدفع مسؤولیته عن عدم المطا$قة من خلال  نأ ;ستط;ع ال$ائع نأ هنا الواضح ومن    

اختلافها من حیث  وأ یبهاتع وأ ال$ضاعة _تلف حصل الذ= الخطأ ینب السبب;ة العلاقة انقطاع

 لىإ;قوم ال$ائع بتسل;م ال$ضاعة  نأ ذلك ومثال المشتر=، یدعیها التيالكم;ة و|ین عدم المطا$قة 

 وأ أحدهاال$ضاعة قد سرق  على تحتو=  التي الصنادیm بنقل قام نم نأ إلا ،_املة المشتر= 

 .محتو;اتها $_سر قام وأ أكثر

 مطا$قتها لمعرفة التسل;م $عد أو عند ال$ضاعة حالة ث$اتإ ءعبفقد جعلت  نایفیاتفاق;ة  ماأ    

áتض لشروYالمشتر=، و mمن هذه الاتفاق;ة 37/1ذلك في نص المادة ( حالعقد تقع على عات (

+فحص ال0ضاعة بنفسه  نأ المشترA  على-1"$التأكد من المطا$قة $قولها  المشتر=  ألزمتحیث 

																																																													
 .1993 لسنة) 18( رقم ماراتيالإ التجارYة المعاملات قانون  من) 111،110( ناالمادت الخ;ارات هذه حددت )1(
 المح_مة قرار المشتر=  لىإ المسلمة الم;اه خزانات سلامة عدم من التأكد $شأن خبیر انتداب بخصوص انظر )2(

 قوانین ش$_ة منشورات ،21/6/2005 بتارYخ الصادر قضائ;ة 24 لسنة) 387( رقم الإمارات;ة العل;ا الاتحاد;ة
 .الشرق 
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 إذا) المشتر= حm التمسك $العیب في المطا$قة 39/1المادة ( قدتفأ_ما  ،غیره..." أو بواسطة

 .اكتشافه من معقولة فترة خلال العیب $طب;عة ال$ائع خطاربإ ی$ادر لم

 المشتر=  عاتmعلى  المطا$قة عدم ث$اتإ مسؤول;ةجعلت  قد نایفیاتفاق;ة  نوعلى الرغم من أ    

 الوسیلة تحدد لم نهاأ إلا ،)1($المطا$قة التزامه تنفیذ عن ال$ائع تخلف ث$اتإ ءعب ;قع عل;ه حیث

 ث$اتإ طرق  ولا عند أو $عد تسل;مها له ال$ضاعة حالة ث$اتإ المشتر= ;ستط;ع من خلالها  يتال

 رفع حال في المختصة ح_مةالم مامأ المطا$قة عدم لإث$اتمن أجل استخدام ذلك _دلیل  ،حالتها

 nهنا بإم_ان;ة  .عل;ه الاتفاق حال في التح_;م ةهیئ مامأ أو مهاماأ الدعو nالمشتر=  ;قوم نأوأر 

 القانون;ة الوسائل $_افة مرالأ اقتضى إذا ذلك $عد أو إ;اها تسلمه عند ال$ضاعة حالة بإث$ات

  .القانون;ة الطرق  $_افة ث$اتهاإ;م_ن  ;ةماد واقعة تعد كونهال$ما ف;ه شهادة الشهود  ،أمامه المتاحة

 المسلمة ال0ضاعة في الاختلاف تحدید وسیلةالثاني:  الفرع

 ودون أن ;حدد الآل;ة أ ..."ال0ضاعة0عد تسل+م  نتبیّ  إذا"... لفé  ماراتيالإ المشرع استخدم    

 ،)2(عل;ه الاتفاق تم عما المسلمة ال$ضاعة في اختلاف وجود تحدید خلالها من یتم التي الك;ف;ة

 قانون  من) 111من المادة ( الأولىتلك الآل;ة ;م_ن استن$اطها من خلال الفقرة  نأ إلا

مما لا +1شف   ً خف+ا العیب 1ان إذا ذلك ومع"...  فیها جاء والتي ماراتيالإ التجارYة المعاملات

الفحص هو الوسیلة التي من خلالها ;ستط;ع  ن على أ ً دل;لا ;عد فهذا ،الفحص المعتاد..." دعن

ال$ضاعة غیر  أنثبت بنتیجة الفحص  ذاعیب عدم المطا$قة في ال$ضاعة، فإ _شفالمشتر= 

 عن تخلف قد ال$ائع أنفهذا ;عني  ،فیها عیوبوجدت  وأ الكم;ة وأ الصنف حیث من مطا$قة

 .$المطا$قة التزامه تنفیذ

 التي ماد;ةال العمل;ات من $مجموعة الق;ام المشتر=  من تقتضي ال$ضاعة فحص وعمل;ة    

 _ما. )3(مذاقها اخت$ار وأ ق;اسها أو ها_وزنها أو عدّ  ؛وجنسها ال$ضاعة طب;عة $اختلاف تختلف

لى إمر لأاقد ;حتاج و  نارة،الإ وأجهزة الكهر|ائ;ة والأدوات تلا$عض ال$ضائع تجر|تها _الآ تتطلب

																																																													
 .118ص السابm، المرجع هند=، جودت. د )1(
 .ماراتيالإ التجارYة المعاملات قانون  من) 110( المادة نص )2(
 .3ص السابm، المرجع المنعم، عبد عبدر|ه مي )3(

	
	

المتعلقة $الس;ارات  _الأص$اغمدة زمن;ة معینة للتأكد من احتفاظها بخصائصها  بهاالانتظار 

مارات العر|;ة المتحدة $أن تسلم المشتر= وقد قضت المح_مة الاتحاد;ة العل;ا في دولة الإ . ً مثلا

$ش$_ة  ور|طهالخزانات الم;اه لا ;عني قبوله لها لأن فحصها یتم $عد تسل;مها و$عد أن یتم تر_یبها 

 .)1(الم;اه وتشغیلها

 مصروفات یتحمل الذ=لم ;حدد الطرف  ماراتيالإ المشرع نأ _ذلك هنا $الذ_ر الجدیر ومن    

عدم  حال في ال$ائع یتحملها نوأرn بهذا الخصوص أ ،)2(_یلها وأ هاعدّ  أو ال$ضاعة وزن 

 .لمشتر= ل یلهاتحمالمطا$قة وفي حال المطا$قة یتم 

غیر شخص  شخاصأمن قبل  ل$ضاعةالم ;حدد لنا إم_ان;ة فحص  ماراتيالإ المشرع أن _ما    

) أعلاه، 111و;م_ن أن ;ستخلص ذلك من نص المادة ( ،ذلك منع;لا یوجد ما  نهأ لاإ مشتر=،لا

اختصاص المشتر= ومعارفه، لذا قد  عن  ً اخارج _ون ; قد طب;عتها وجنس ال$ضاعة أ لأن

 تنتد$ه الذ= یربهذا الفحص قد یجر= بواسطة الخ أن _ما خبیر، $شخص أو تا$ع;ه $أحد;ستعین 

 .في حال رفع النزاع أمامها الغا;ة لهذه المح_مة

وقت وم_ان إجراء فحص ال$ضاعة،  ماراتيالإ التجارYة تالمعاملا قانون  قواعد تحدد لم _ما    

 العیب وجود أو ال$ضاعة في الاختلاف بوجود ال$ائع اخطار $ضرورة المشتر= أنها ألزمت  غیر

 المشتر=  ماراتيالإ المشرع لزمیفهنا  ، ً _ان ذلك العیب خف;ا إذا لا، إ ً یوما عشر خمسة خلال

 التسل;ممن تارYخ  أشهر;_ون ذلك خلال ستة  نأ على اكتشافه $مجرد $العیب ل$ائعا خطاربإ

 منعمل;ة فحص ال$ضاعة  نأ ً ضمنا ;عنيوهذا  ،)3(ذلك خلاف على اتفاق وجد إذا لاإ الفعلي

_ان سبب عدم  إذا لاإ ،من تسل;مها له  ً یوما عشر خمسة خلال تتم نأ یجب المشتر=  قبل

 ;عترف $مجرد اكتشاف العیب، ولا  ً فورا خطارالإ یتم نأعیب خفي فیجب  وجودل ;عودالمطا$قة 

تم اكتشاف العیب $عد مرور ستة أشهر من تسل;م ال$ضاعة فعلاً   إذاالمشرع $عدم المطا$قة 

																																																													
 ،21/6/2005 بتارYخ الصادر قضائ;ة 24 لسنة) 387( رقم الإمارات;ة العل;ا الاتحاد;ة المح_مة قرار )1(

 .الشرق  قوانین ش$_ة منشورات
 أو العد أو الق;اس مصروفات جعل $أن الطرف هذا  1990لسنة) 55( رقم العماني التجارة قانون  حدد لقد )2(

 .ذلك بخلاف ;قضي عرف أو اتفاق وجود حال في إلا ال$ائع على الكیل أو الوزن 
 .1993 لسنة) 18( رقم ماراتيالإ التجارYة المعاملات قانون  من) 111( المادة نص في ذلك تفصیل انظر )3(
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 إذا) المشتر= حm التمسك $العیب في المطا$قة 39/1المادة ( قدتفأ_ما  ،غیره..." أو بواسطة

 .اكتشافه من معقولة فترة خلال العیب $طب;عة ال$ائع خطاربإ ی$ادر لم

 المشتر=  عاتmعلى  المطا$قة عدم ث$اتإ مسؤول;ةجعلت  قد نایفیاتفاق;ة  نوعلى الرغم من أ    

 الوسیلة تحدد لم نهاأ إلا ،)1($المطا$قة التزامه تنفیذ عن ال$ائع تخلف ث$اتإ ءعب ;قع عل;ه حیث

 ث$اتإ طرق  ولا عند أو $عد تسل;مها له ال$ضاعة حالة ث$اتإ المشتر= ;ستط;ع من خلالها  يتال

 رفع حال في المختصة ح_مةالم مامأ المطا$قة عدم لإث$اتمن أجل استخدام ذلك _دلیل  ،حالتها

 nهنا بإم_ان;ة  .عل;ه الاتفاق حال في التح_;م ةهیئ مامأ أو مهاماأ الدعو nالمشتر=  ;قوم نأوأر 

 القانون;ة الوسائل $_افة مرالأ اقتضى إذا ذلك $عد أو إ;اها تسلمه عند ال$ضاعة حالة بإث$ات

  .القانون;ة الطرق  $_افة ث$اتهاإ;م_ن  ;ةماد واقعة تعد كونهال$ما ف;ه شهادة الشهود  ،أمامه المتاحة

 المسلمة ال0ضاعة في الاختلاف تحدید وسیلةالثاني:  الفرع

 ودون أن ;حدد الآل;ة أ ..."ال0ضاعة0عد تسل+م  نتبیّ  إذا"... لفé  ماراتيالإ المشرع استخدم    

 ،)2(عل;ه الاتفاق تم عما المسلمة ال$ضاعة في اختلاف وجود تحدید خلالها من یتم التي الك;ف;ة

 قانون  من) 111من المادة ( الأولىتلك الآل;ة ;م_ن استن$اطها من خلال الفقرة  نأ إلا

مما لا +1شف   ً خف+ا العیب 1ان إذا ذلك ومع"...  فیها جاء والتي ماراتيالإ التجارYة المعاملات

الفحص هو الوسیلة التي من خلالها ;ستط;ع  ن على أ ً دل;لا ;عد فهذا ،الفحص المعتاد..." دعن

ال$ضاعة غیر  أنثبت بنتیجة الفحص  ذاعیب عدم المطا$قة في ال$ضاعة، فإ _شفالمشتر= 

 عن تخلف قد ال$ائع أنفهذا ;عني  ،فیها عیوبوجدت  وأ الكم;ة وأ الصنف حیث من مطا$قة

 .$المطا$قة التزامه تنفیذ

 التي ماد;ةال العمل;ات من $مجموعة الق;ام المشتر=  من تقتضي ال$ضاعة فحص وعمل;ة    

 _ما. )3(مذاقها اخت$ار وأ ق;اسها أو ها_وزنها أو عدّ  ؛وجنسها ال$ضاعة طب;عة $اختلاف تختلف

لى إمر لأاقد ;حتاج و  نارة،الإ وأجهزة الكهر|ائ;ة والأدوات تلا$عض ال$ضائع تجر|تها _الآ تتطلب
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 .ماراتيالإ التجارYة المعاملات قانون  من) 110( المادة نص )2(
 .3ص السابm، المرجع المنعم، عبد عبدر|ه مي )3(

	
	

المتعلقة $الس;ارات  _الأص$اغمدة زمن;ة معینة للتأكد من احتفاظها بخصائصها  بهاالانتظار 

مارات العر|;ة المتحدة $أن تسلم المشتر= وقد قضت المح_مة الاتحاد;ة العل;ا في دولة الإ . ً مثلا

$ش$_ة  ور|طهالخزانات الم;اه لا ;عني قبوله لها لأن فحصها یتم $عد تسل;مها و$عد أن یتم تر_یبها 

 .)1(الم;اه وتشغیلها

 مصروفات یتحمل الذ=لم ;حدد الطرف  ماراتيالإ المشرع نأ _ذلك هنا $الذ_ر الجدیر ومن    

عدم  حال في ال$ائع یتحملها نوأرn بهذا الخصوص أ ،)2(_یلها وأ هاعدّ  أو ال$ضاعة وزن 

 .لمشتر= ل یلهاتحمالمطا$قة وفي حال المطا$قة یتم 

غیر شخص  شخاصأمن قبل  ل$ضاعةالم ;حدد لنا إم_ان;ة فحص  ماراتيالإ المشرع أن _ما    

) أعلاه، 111و;م_ن أن ;ستخلص ذلك من نص المادة ( ،ذلك منع;لا یوجد ما  نهأ لاإ مشتر=،لا

اختصاص المشتر= ومعارفه، لذا قد  عن  ً اخارج _ون ; قد طب;عتها وجنس ال$ضاعة أ لأن

 تنتد$ه الذ= یربهذا الفحص قد یجر= بواسطة الخ أن _ما خبیر، $شخص أو تا$ع;ه $أحد;ستعین 

 .في حال رفع النزاع أمامها الغا;ة لهذه المح_مة

وقت وم_ان إجراء فحص ال$ضاعة،  ماراتيالإ التجارYة تالمعاملا قانون  قواعد تحدد لم _ما    

 العیب وجود أو ال$ضاعة في الاختلاف بوجود ال$ائع اخطار $ضرورة المشتر= أنها ألزمت  غیر

 المشتر=  ماراتيالإ المشرع لزمیفهنا  ، ً _ان ذلك العیب خف;ا إذا لا، إ ً یوما عشر خمسة خلال

 التسل;ممن تارYخ  أشهر;_ون ذلك خلال ستة  نأ على اكتشافه $مجرد $العیب ل$ائعا خطاربإ

 منعمل;ة فحص ال$ضاعة  نأ ً ضمنا ;عنيوهذا  ،)3(ذلك خلاف على اتفاق وجد إذا لاإ الفعلي

_ان سبب عدم  إذا لاإ ،من تسل;مها له  ً یوما عشر خمسة خلال تتم نأ یجب المشتر=  قبل

 ;عترف $مجرد اكتشاف العیب، ولا  ً فورا خطارالإ یتم نأعیب خفي فیجب  وجودل ;عودالمطا$قة 

تم اكتشاف العیب $عد مرور ستة أشهر من تسل;م ال$ضاعة فعلاً   إذاالمشرع $عدم المطا$قة 

																																																													
 ،21/6/2005 بتارYخ الصادر قضائ;ة 24 لسنة) 387( رقم الإمارات;ة العل;ا الاتحاد;ة المح_مة قرار )1(
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 أو العد أو الق;اس مصروفات جعل $أن الطرف هذا  1990لسنة) 55( رقم العماني التجارة قانون  حدد لقد )2(
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 قصرأإذا _ان العیب خف;اً ، إلا إذا تم الاتفاق بین ال$ائع والمشتر= على مدة أطول او  للمشتر= 

 المشرع حددها التيلذا فإن وقت إجراء الفحص مقید قانوناً  $الفترة الزمن;ة  ،المدة هذه من

 سبب لأ= المطا$قة عدم اكتشافه وأ ال$ضاعة في العیب بوجود ال$ائع خطارإ جلأ من ماراتيالإ

 .الطرفین $اتفاق تتحد قد أنها _ما ،_ان

 م_ان في فحصها من ;منع ما یوجد لا لي یبدو ف_ما اعةال$ض فحص م_انبخصوص  ماأ    

 أثناء رmYالط في فحصها وأ ،الم_ان هذا في المشتر=  لىإعند ال$ائع عند تسل;مها  هادوجو 

 لىإیتم ذلك عند وصولها  نأ أو ال$ائع، من الأخیر هذه تلمها;س نأ $عد للمشتر=  توجهها

 لىإالمشتر= تغییر وجهة ال$ضاعة  $ةغفي م_ان آخر عند ر  أو وجوده، م_ان في =أ المشتر= 

رفع  عند المح_مة تحدده الذ= الم_ان فيیتم فحصها  قدو  .آخر الم_ان $سبب ب;عها لشخصٍ  هذا

 nع$ارة ال$ضاعة تلك _انت ذاإ المشتر=  منشأة أو الخبیر، وجود م_ان ;_ون  _أن ،لیهاإالدعو 

 . ً مثلا مصنع في انتاج خs عن

 من صالفح هذا یتم نوأ ال$ضاعة، $فحص ;قوم أن$ لمشتر= ل نایفي حین تسمح اتفاق;ة فی    

تأجیل  یجوز _ما ،أقرب م;عاد تسمح $ه ظروفه خلال یتم نوأ آخر، شخص قبل من أو قبله

 السماح أنوYرn اتجاه في الفقه  .)1(نقلها العقد تضمن ذافحص ال$ضاعة لحین وصولها إ

 الشروع$$اب ترك الحرYة له  نم;عاد تسمح $ه ظروفه ;عد م أقربالفحص في  جراءبإ لمشتر= ل

 ،)2(لظروف المشتر=   ً وت$عا المح_مین وأ المح_مة لتقدیر هنا متروك الأمرو  ،الفحص جراءإ في

 جراءإم;عاداً  یتم  نتعیِّ  لمالاتفاق;ة  كون لمن قبیل التجهیل  ;عد هذا نبینما یرn اتجاه آخر أ

محددة لإجراء فحص ال$ضاعة  ةزمن; مدة الاتفاق;ة تحدد أن ضرورةوأرn هنا  )3(خلاله الفحص

 لىإاستغلال من المشترYن، و_ذلك  لىإخلالها، لأن ترك الأمر بهذه الصورة من شأنه أن یؤد= 

 ظروف المشتر= لإجراء الفحص. ف;ه تسمح م;عاد أقرب تفسیر وفي اتقدیره في القضاء اختلاف

																																																													
 .لل$ضائع الدولي للب;ع نایفی اتفاق;ة من) 38/1،2( المادة لذلك أشارت )1(
 .120ص الساق، المرجع هند=، جودت. د )2(
 .3ص السابm، المرجع المنعم، عبد ر|ه عبد مي )3(

	
	

 ال$ائع خطارالمطا$قة إذا لم ;قم بإ م$عد لتمسكا فيالمشتر= حقه  نایفی_ما أفقدت اتفاق;ة     

الاتفاق;ة عن المشرع  ختلفت وهنا،)1(العیب اكتشاف لحظة من معقولة فترة خلال العیب بذلك

أ= لحظة  الخفي العیب اكتشافاشترá هذا الأخیر ق;ام المشتر= $الإخطار فور  حیثالاماراتي 

لم ;قم  إذا$العیب في المطا$قة  التمسك فيلا تعترف $حm المشتر=  نایفیاتفاق;ة  نأ _مااكتشافه، 

_انت  إذا لا، إ ً التارYخ الذ= یتسلم ف;ه المشتر= ال$ضاعة فعل;ا من سنتین خلال ال$ائع خطاربإ

 لىإوهو ما ;شیر صراحةً   ،)2(العقد علیها نص التي الضمان مدة مع متفقة یرغ ةهذه المد

ضرورة إجراء الفحص خلال سنتین من استلام المشتر= ال$ضاعة استلاماً  فعل;اً  على اعت$ار 

 nال$ائع للمشتر= بوجود عدم المطا$قة إلا إذا تم تقصیرها أو  خطارلإأنها تعد المدة القصو

زYادتها من خلال الاتفاق على مدة ضمان أخرn، لأن انقضاء هذه المدة س;منع القضاء من 

سقوá  مدة السنتین مدة تعد حیث ،المطا$قة $عدم والمتعلقة أمامه المرفوعة الدعوn  فينظر ال

_ما أنها المدة التي تنقضي بها المواعید التي تسمح  ،المطا$قة $عدم لادعاءا في لحm المشتر= 

 .) من الاتفاق;ة38والتي أشارت لها المادة( ال$ضاعة لفحص المشتر=  ظروف بها

 المطا0قة 0عدم ال0ائع تبل+غ: الثالث الفرع

 عدم سبب ال$ائع یتدارك نأ أجل من $ه، إخطاره خلال من $العیب ال$ائع خ$ارتتجلى عمل;ة إ    

إذا ما  ال$ائع له س;قدمها التي العروض وأ لخ;اراتالمشتر= ل  ومناقشة ال$ضاعة، في ةالمطا$ق

مطا$قة  عدم تبیّنه عندالمشتر=  على ماراتيالإ المشرع أوجب هناو  ،من عدم المطا$قة  ً تأكد فعلا

 أو العیب حتى ;ستط;ع  الاختلاف دوجو ب یخطره أنأ=  ،بذلك ال$ائع خطاربإ ;قوم أنال$ضاعة 

إذا أراد اللجوء  القانون  هذا من) 110( المادة $موجب له المتاحة تا$الخ;ار  یتمسك نالمشتر= أ

  ً من تارYخ استلامه لل$ضاعة استلاما  ً ایوم) 15( خلال ذلك یتم أن وYجب ،لهذه الخ;ارات

 رYهلا ;م_ن اكتشافه من خلال الفحص العاد= الذ= یج  ً خف;ا العیب هذا _ان ذا، إلا إ ً فعل;ا

 .اكتشافه ورف ال$ائع خطارإ عل;ه یتوجب فهناعلى ال$ضاعة  مشتر= ال

    éة ;عد من المسائل الموضوع;ة التي  و;لاحYهنا أن تقدیر العیب الخفي في البیوع التجار

 _ذلك وله ،أم_ن نإ $الخبراء الاستعانة لكو;ستط;ع في سبیل ذ ،بتقدیرها الموضوع قاضي;ستقل 
																																																													

 .لل$ضائع الدولي للب;ع نایفی اتفاق;ة من) 39/1( المادة نص )1(
 .لل$ضائع الدولي للب;ع نایفی اتفاق;ة من) 39/2( المادة نص )2(
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 قصرأإذا _ان العیب خف;اً ، إلا إذا تم الاتفاق بین ال$ائع والمشتر= على مدة أطول او  للمشتر= 

 المشرع حددها التيلذا فإن وقت إجراء الفحص مقید قانوناً  $الفترة الزمن;ة  ،المدة هذه من

 سبب لأ= المطا$قة عدم اكتشافه وأ ال$ضاعة في العیب بوجود ال$ائع خطارإ جلأ من ماراتيالإ

 .الطرفین $اتفاق تتحد قد أنها _ما ،_ان

 م_ان في فحصها من ;منع ما یوجد لا لي یبدو ف_ما اعةال$ض فحص م_انبخصوص  ماأ    

 أثناء رmYالط في فحصها وأ ،الم_ان هذا في المشتر=  لىإعند ال$ائع عند تسل;مها  هادوجو 

 لىإیتم ذلك عند وصولها  نأ أو ال$ائع، من الأخیر هذه تلمها;س نأ $عد للمشتر=  توجهها

 لىإالمشتر= تغییر وجهة ال$ضاعة  $ةغفي م_ان آخر عند ر  أو وجوده، م_ان في =أ المشتر= 

رفع  عند المح_مة تحدده الذ= الم_ان فيیتم فحصها  قدو  .آخر الم_ان $سبب ب;عها لشخصٍ  هذا

 nع$ارة ال$ضاعة تلك _انت ذاإ المشتر=  منشأة أو الخبیر، وجود م_ان ;_ون  _أن ،لیهاإالدعو 

 . ً مثلا مصنع في انتاج خs عن

 من صالفح هذا یتم نوأ ال$ضاعة، $فحص ;قوم أن$ لمشتر= ل نایفي حین تسمح اتفاق;ة فی    

تأجیل  یجوز _ما ،أقرب م;عاد تسمح $ه ظروفه خلال یتم نوأ آخر، شخص قبل من أو قبله

 السماح أنوYرn اتجاه في الفقه  .)1(نقلها العقد تضمن ذافحص ال$ضاعة لحین وصولها إ

 الشروع$$اب ترك الحرYة له  نم;عاد تسمح $ه ظروفه ;عد م أقربالفحص في  جراءبإ لمشتر= ل

 ،)2(لظروف المشتر=   ً وت$عا المح_مین وأ المح_مة لتقدیر هنا متروك الأمرو  ،الفحص جراءإ في

 جراءإم;عاداً  یتم  نتعیِّ  لمالاتفاق;ة  كون لمن قبیل التجهیل  ;عد هذا نبینما یرn اتجاه آخر أ

محددة لإجراء فحص ال$ضاعة  ةزمن; مدة الاتفاق;ة تحدد أن ضرورةوأرn هنا  )3(خلاله الفحص

 لىإاستغلال من المشترYن، و_ذلك  لىإخلالها، لأن ترك الأمر بهذه الصورة من شأنه أن یؤد= 

 ظروف المشتر= لإجراء الفحص. ف;ه تسمح م;عاد أقرب تفسیر وفي اتقدیره في القضاء اختلاف

																																																													
 .لل$ضائع الدولي للب;ع نایفی اتفاق;ة من) 38/1،2( المادة لذلك أشارت )1(
 .120ص الساق، المرجع هند=، جودت. د )2(
 .3ص السابm، المرجع المنعم، عبد ر|ه عبد مي )3(

	
	

 ال$ائع خطارالمطا$قة إذا لم ;قم بإ م$عد لتمسكا فيالمشتر= حقه  نایفی_ما أفقدت اتفاق;ة     

الاتفاق;ة عن المشرع  ختلفت وهنا،)1(العیب اكتشاف لحظة من معقولة فترة خلال العیب بذلك

أ= لحظة  الخفي العیب اكتشافاشترá هذا الأخیر ق;ام المشتر= $الإخطار فور  حیثالاماراتي 

لم ;قم  إذا$العیب في المطا$قة  التمسك فيلا تعترف $حm المشتر=  نایفیاتفاق;ة  نأ _مااكتشافه، 

_انت  إذا لا، إ ً التارYخ الذ= یتسلم ف;ه المشتر= ال$ضاعة فعل;ا من سنتین خلال ال$ائع خطاربإ

 لىإوهو ما ;شیر صراحةً   ،)2(العقد علیها نص التي الضمان مدة مع متفقة یرغ ةهذه المد

ضرورة إجراء الفحص خلال سنتین من استلام المشتر= ال$ضاعة استلاماً  فعل;اً  على اعت$ار 

 nال$ائع للمشتر= بوجود عدم المطا$قة إلا إذا تم تقصیرها أو  خطارلإأنها تعد المدة القصو

زYادتها من خلال الاتفاق على مدة ضمان أخرn، لأن انقضاء هذه المدة س;منع القضاء من 

سقوá  مدة السنتین مدة تعد حیث ،المطا$قة $عدم والمتعلقة أمامه المرفوعة الدعوn  فينظر ال

_ما أنها المدة التي تنقضي بها المواعید التي تسمح  ،المطا$قة $عدم لادعاءا في لحm المشتر= 

 .) من الاتفاق;ة38والتي أشارت لها المادة( ال$ضاعة لفحص المشتر=  ظروف بها

 المطا0قة 0عدم ال0ائع تبل+غ: الثالث الفرع

 عدم سبب ال$ائع یتدارك نأ أجل من $ه، إخطاره خلال من $العیب ال$ائع خ$ارتتجلى عمل;ة إ    

إذا ما  ال$ائع له س;قدمها التي العروض وأ لخ;اراتالمشتر= ل  ومناقشة ال$ضاعة، في ةالمطا$ق

مطا$قة  عدم تبیّنه عندالمشتر=  على ماراتيالإ المشرع أوجب هناو  ،من عدم المطا$قة  ً تأكد فعلا

 أو العیب حتى ;ستط;ع  الاختلاف دوجو ب یخطره أنأ=  ،بذلك ال$ائع خطاربإ ;قوم أنال$ضاعة 

إذا أراد اللجوء  القانون  هذا من) 110( المادة $موجب له المتاحة تا$الخ;ار  یتمسك نالمشتر= أ

  ً من تارYخ استلامه لل$ضاعة استلاما  ً ایوم) 15( خلال ذلك یتم أن وYجب ،لهذه الخ;ارات

 رYهلا ;م_ن اكتشافه من خلال الفحص العاد= الذ= یج  ً خف;ا العیب هذا _ان ذا، إلا إ ً فعل;ا

 .اكتشافه ورف ال$ائع خطارإ عل;ه یتوجب فهناعلى ال$ضاعة  مشتر= ال

    éة ;عد من المسائل الموضوع;ة التي  و;لاحYهنا أن تقدیر العیب الخفي في البیوع التجار

 _ذلك وله ،أم_ن نإ $الخبراء الاستعانة لكو;ستط;ع في سبیل ذ ،بتقدیرها الموضوع قاضي;ستقل 
																																																													

 .لل$ضائع الدولي للب;ع نایفی اتفاق;ة من) 39/1( المادة نص )1(
 .لل$ضائع الدولي للب;ع نایفی اتفاق;ة من) 39/2( المادة نص )2(
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التزام البائع بالمطابقة في عقد البيع التجاري في قانون المعاملات التجارية الاتحادي     -     د. مؤيد أحمد عبيدات

	
	

  ً جزاء ماراتيوقد فرض المشرع الإ .ال$ضائع من معینة أنواع $شأن المستقرة $الأعراف الاسترشاد

 وعدم _ارالدعوn عند الإن یتمثل $عدم سماع  ً قانونا المحددة المواعید في خطارفي حالة عدم الإ

 طى;ع فهناالمشتر= وجود غش من ال$ائع  فیهافي الأحوال التي یثبت  لاإ عها،لراف عذر وجود

 n1(المشتر= مهلة سنة لرفع الدعو( . 

    éللمشتر=  سمح قد نهأ ال$ائع قبل من غش وجود حال في يماراتالإ المشرع على و;لاح 

 خلالها، ال$ائع إخطار المشتر=  على یجب التي المدة حدد; لم ولكنه سنة، خلال الدعوn  بإقامة

 nالتسل;م من سنة وخلال ال$ائع من الصادر شغال اكتشاف فور تكون  نأ الخصوص بهذا وأر 

 .ذلك خلاف على اتفاق هناك _ان إذا إلا الدعوn  لرفع  ً شرطا هنا الإخطار ;_ون  وأن ،الفعلي

 والمشتر=  ال$ائع بین بmمس تعامل هناك ;_ون  أنومن الأمثلة على وجود غش من جانب ال$ائع 

المان;ا،   ً مثلا هاؤ ومنش ةعین تحمل علامة تجارYة م ً مثلا س;ارات غ;ار قطع $عقود یتعلm ف;ما

نفس العلامة ولكنها مقلّدة للعلامة  حملت $ضاعة رسال له بإ ً ف;قوم ال$ائع $أحد هذه العقود وتنفیذا

 فهنا والحجم، الش_ل حیث من ال$ضاعة في تشا$ه وأ تماثل هناك _ان ذاإ  ً خاصة ،الأصل;ة

 هاتتجر| وأ ال$ضاعة على الفحص لا ;م_ن تبیّنه إلا $عد إجراء  ً غشا ارتكب قد ال$ائع ;_ون 

 $موجب للمشتر=  هاالأصل;ة الواجب على ال$ائع تسل;م ال$ضاعة خصائص تحمل لا نهاأ ظهرف;

 .بینهما المبرم الب;ع عقد

 ال$ائع بإخطار ی$ادر وأن استلامه، فور المب;ع حالة من m$التحق المشتر=  ;قوم نأ لو;فضً     

 ، ً صع$ا  ً مراأالعیب في ال$ضاعة المسلمة  ث$اتإیجعل  نأ شأنه من التأخیر لأن تأخیر، دون 

ومن  ،)2(الضرر تفاقم لىإیؤد=  نأ شأنه من والإخطار ال$ضاعة فحص في التأخیر أن ا_م

تأخر المشتر= في  نالمشتر= و|ها عیب، فإ لىإ اتر اس; بإرسال;قوم ال$ائع  نذلك أ الأمثلة على

من   ً جسامة رأكث تكون  قدأخرn  لاأعط لىإ یؤد= قد العیب فحص الس;ارات وإخطار ال$ائع بهذا

 وقت في لعیبا بهذا علم لو لأنه لل$ائع _بیر ضرر عل;ه سیترتب مرأ وهو بها، الموجود یبالع

 .من خلال إصلاحه یتفاداه نأ المم_ن من _ان م$_ر
																																																													

 شرح الجند=، نصر حمدأ. د ذلك تفصیل في وانظر .التجارYة المدن;ة المعاملات قانون  من) 111/2( المادة )1(
-146ص ،2015 سنة القاهرة، القانون;ة، الكتب دار المتحدة، العر|;ة ماراتالإ لدولة التجارYة المعاملات قانون 
148. 

 .168،167ص السابm، المرجع القتلاو=، عبید صاحب. د )2(

	
	

) 111/1المادة ( في خطارالإ مشتملات ;حدد لم ماراتيالإ رعالمش أن هنا $الملاحظة وجدیر    

في  الاختلافیخطر ال$ائع بوجود  نأ المشتر=  على وجبتأ والتي التجارYة، ملاتمن قانون المعا

 مطال$ةأن یتضمن هذا الإخطار  دون  ومنأو وجود العیب في ال$ضاعة،  الصنف والكم;ة أ

 مانع وجدی لا نهأ هنا أرn و  العیب، صلاحإالنقص أو  بإكمال$ضاعة بدیلة أو  رسالبإ ال$ائع

Yرn اتجاه في و  ،المطا$قة عدم سبب تداركب ال$ائع مطال$ة خطاریتضمن الإ ;منع من أن قانوني

التي تمّ_ن ال$ائع من المشتر= الب;انات المتعلقة $العیب  بب;انأن ;_تفى في هذا الأخطار الفقه 

تكوYن ف_رة $ش_ل عام عن هذا العیب، ولا ;شترá أن یذ_ر ف;ه المشتر= الأوصاف المفصلة لهذا 

 .)1( العیب، خاصةً  إذا لم ;_ن قد _وّن ف_رة واضحة عن عناصره $صورة نهائ;ة

فهناك جهالة واضحة في موضوع الإخطار الواجب على المشتر=  نایفیبخصوص اتفاق;ة  ماأ    

 التمسك فيهذه الاتفاق;ة المشتر= حقه  فقدتأ حیثیخطر $ه ال$ائع $عیب عدم المطا$قة،  نأ

مدة معقولة من لحظة  ال$ائع $طب;عة هذا العیب خلال بإخطار مالمطا$قة إذا لم ;ق عدم $عیب

وفي _ل الاحتمالات فإن المشتر=  ،اكتشافه عل;ه الواجبمن  _اناللحظة التي  من واكتشافه أ

 سنتان صاهاال$ائع $ه خلال مدة أق بإخطارلم ;قم  ذاإ المطا$قة عدم$عیب  التمسك فيحقه  فقد;

في الأحوال التي لا تتفm فیها هذه المدة مع مدة الضمان  لاإ لل$ضاعة، الفعلي استلامه تارYخ من

 .)2(ینفالطر  بینالمنصوص علیها في العقد المبرم 

;قوم $ه ال$ائع حسب نص  نأ ضرورة في تكمن الإنذار توج;ه دةم في الجهالة نو_ما یبدو فإ    

قد یثیر  -لي یبدو _ما- مرأ وهو ،..."معقولة ةفتر  خلال"... ) من الاتفاق;ة 39/1المادة (

هل هو ال$ائع أم المشتر=  دهایحدبت س;قوم الذ=ومن  معقولةال الفترة هذه حدیدتمشاكل _ثیرة في 

 م؟ح_ّ مال ولتقدیر المح_مة أ متروك الأمر نإأم 

 من هي فاق;ةبها الات تجاء التي المعقولة الفترة أنعلى ذلك یرn اتجاه في الفقه  للإجا$ة    

 عیبال هذا اكتشاف المشتر=  على الواجب من _ان الذ= التارYخ من وأ العیب، اكتشاف تارYخ

ال$ضاعة، وهذه  مهتسل من فترة $عد جاء قد $العیب هل المشتر=  خطارال$ائع أن إ رأn ذافإ ف;ه،

 في ال$ضاعة فحص في أهملالمشتر= قد  نأ $الضرورة ;عني فهذا المعقول، منالفترة تعد أطول 
																																																													

 .121ص السابm، المرجع هند=، جودت. د ذلك تفصیل في انظر )1(
 .لل$ضائع الدولي للب;ع نایفی اتفاق;ة من) 39/2،1( المادة )2(
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  ً جزاء ماراتيوقد فرض المشرع الإ .ال$ضائع من معینة أنواع $شأن المستقرة $الأعراف الاسترشاد

 وعدم _ارالدعوn عند الإن یتمثل $عدم سماع  ً قانونا المحددة المواعید في خطارفي حالة عدم الإ

 طى;ع فهناالمشتر= وجود غش من ال$ائع  فیهافي الأحوال التي یثبت  لاإ عها،لراف عذر وجود

 n1(المشتر= مهلة سنة لرفع الدعو( . 

    éللمشتر=  سمح قد نهأ ال$ائع قبل من غش وجود حال في يماراتالإ المشرع على و;لاح 

 خلالها، ال$ائع إخطار المشتر=  على یجب التي المدة حدد; لم ولكنه سنة، خلال الدعوn  بإقامة

 nالتسل;م من سنة وخلال ال$ائع من الصادر شغال اكتشاف فور تكون  نأ الخصوص بهذا وأر 

 .ذلك خلاف على اتفاق هناك _ان إذا إلا الدعوn  لرفع  ً شرطا هنا الإخطار ;_ون  وأن ،الفعلي

 والمشتر=  ال$ائع بین بmمس تعامل هناك ;_ون  أنومن الأمثلة على وجود غش من جانب ال$ائع 

المان;ا،   ً مثلا هاؤ ومنش ةعین تحمل علامة تجارYة م ً مثلا س;ارات غ;ار قطع $عقود یتعلm ف;ما

نفس العلامة ولكنها مقلّدة للعلامة  حملت $ضاعة رسال له بإ ً ف;قوم ال$ائع $أحد هذه العقود وتنفیذا

 فهنا والحجم، الش_ل حیث من ال$ضاعة في تشا$ه وأ تماثل هناك _ان ذاإ  ً خاصة ،الأصل;ة

 هاتتجر| وأ ال$ضاعة على الفحص لا ;م_ن تبیّنه إلا $عد إجراء  ً غشا ارتكب قد ال$ائع ;_ون 

 $موجب للمشتر=  هاالأصل;ة الواجب على ال$ائع تسل;م ال$ضاعة خصائص تحمل لا نهاأ ظهرف;

 .بینهما المبرم الب;ع عقد

 ال$ائع بإخطار ی$ادر وأن استلامه، فور المب;ع حالة من m$التحق المشتر=  ;قوم نأ لو;فضً     

 ، ً صع$ا  ً مراأالعیب في ال$ضاعة المسلمة  ث$اتإیجعل  نأ شأنه من التأخیر لأن تأخیر، دون 

ومن  ،)2(الضرر تفاقم لىإیؤد=  نأ شأنه من والإخطار ال$ضاعة فحص في التأخیر أن ا_م

تأخر المشتر= في  نالمشتر= و|ها عیب، فإ لىإ اتر اس; بإرسال;قوم ال$ائع  نذلك أ الأمثلة على

من   ً جسامة رأكث تكون  قدأخرn  لاأعط لىإ یؤد= قد العیب فحص الس;ارات وإخطار ال$ائع بهذا

 وقت في لعیبا بهذا علم لو لأنه لل$ائع _بیر ضرر عل;ه سیترتب مرأ وهو بها، الموجود یبالع

 .من خلال إصلاحه یتفاداه نأ المم_ن من _ان م$_ر
																																																													

 شرح الجند=، نصر حمدأ. د ذلك تفصیل في وانظر .التجارYة المدن;ة المعاملات قانون  من) 111/2( المادة )1(
-146ص ،2015 سنة القاهرة، القانون;ة، الكتب دار المتحدة، العر|;ة ماراتالإ لدولة التجارYة المعاملات قانون 
148. 

 .168،167ص السابm، المرجع القتلاو=، عبید صاحب. د )2(

	
	

) 111/1المادة ( في خطارالإ مشتملات ;حدد لم ماراتيالإ رعالمش أن هنا $الملاحظة وجدیر    

في  الاختلافیخطر ال$ائع بوجود  نأ المشتر=  على وجبتأ والتي التجارYة، ملاتمن قانون المعا

 مطال$ةأن یتضمن هذا الإخطار  دون  ومنأو وجود العیب في ال$ضاعة،  الصنف والكم;ة أ

 مانع وجدی لا نهأ هنا أرn و  العیب، صلاحإالنقص أو  بإكمال$ضاعة بدیلة أو  رسالبإ ال$ائع

Yرn اتجاه في و  ،المطا$قة عدم سبب تداركب ال$ائع مطال$ة خطاریتضمن الإ ;منع من أن قانوني

التي تمّ_ن ال$ائع من المشتر= الب;انات المتعلقة $العیب  بب;انأن ;_تفى في هذا الأخطار الفقه 

تكوYن ف_رة $ش_ل عام عن هذا العیب، ولا ;شترá أن یذ_ر ف;ه المشتر= الأوصاف المفصلة لهذا 

 .)1( العیب، خاصةً  إذا لم ;_ن قد _وّن ف_رة واضحة عن عناصره $صورة نهائ;ة

فهناك جهالة واضحة في موضوع الإخطار الواجب على المشتر=  نایفیبخصوص اتفاق;ة  ماأ    

 التمسك فيهذه الاتفاق;ة المشتر= حقه  فقدتأ حیثیخطر $ه ال$ائع $عیب عدم المطا$قة،  نأ

مدة معقولة من لحظة  ال$ائع $طب;عة هذا العیب خلال بإخطار مالمطا$قة إذا لم ;ق عدم $عیب

وفي _ل الاحتمالات فإن المشتر=  ،اكتشافه عل;ه الواجبمن  _اناللحظة التي  من واكتشافه أ

 سنتان صاهاال$ائع $ه خلال مدة أق بإخطارلم ;قم  ذاإ المطا$قة عدم$عیب  التمسك فيحقه  فقد;

في الأحوال التي لا تتفm فیها هذه المدة مع مدة الضمان  لاإ لل$ضاعة، الفعلي استلامه تارYخ من

 .)2(ینفالطر  بینالمنصوص علیها في العقد المبرم 

;قوم $ه ال$ائع حسب نص  نأ ضرورة في تكمن الإنذار توج;ه دةم في الجهالة نو_ما یبدو فإ    

قد یثیر  -لي یبدو _ما- مرأ وهو ،..."معقولة ةفتر  خلال"... ) من الاتفاق;ة 39/1المادة (

هل هو ال$ائع أم المشتر=  دهایحدبت س;قوم الذ=ومن  معقولةال الفترة هذه حدیدتمشاكل _ثیرة في 

 م؟ح_ّ مال ولتقدیر المح_مة أ متروك الأمر نإأم 

 من هي فاق;ةبها الات تجاء التي المعقولة الفترة أنعلى ذلك یرn اتجاه في الفقه  للإجا$ة    

 عیبال هذا اكتشاف المشتر=  على الواجب من _ان الذ= التارYخ من وأ العیب، اكتشاف تارYخ

ال$ضاعة، وهذه  مهتسل من فترة $عد جاء قد $العیب هل المشتر=  خطارال$ائع أن إ رأn ذافإ ف;ه،

 في ال$ضاعة فحص في أهملالمشتر= قد  نأ $الضرورة ;عني فهذا المعقول، منالفترة تعد أطول 
																																																													

 .121ص السابm، المرجع هند=، جودت. د ذلك تفصیل في انظر )1(
 .لل$ضائع الدولي للب;ع نایفی اتفاق;ة من) 39/2،1( المادة )2(
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التزام البائع بالمطابقة في عقد البيع التجاري في قانون المعاملات التجارية الاتحادي     -     د. مؤيد أحمد عبيدات

	
	

 _ان ما هو ذلك في والف;صل ، غیر معقول لاكتشاف العیب ً وقتا أخذ قد نهأ أو وقت، أقرب

 في المعقولة الفترة هذه أن اوأرn هن .)1(المشتر=  ظروف نفس في موجود معقول شخص س;فعله

لأن ترك أمر  ،لظروف _ل ب;ع  ً ت$عا مالمح_ّ  وأ المح_مة قبل من تقدیرها یتم زاعالن حصول حال

ذلك قد  أن ا_م الشخص;ة، مصالحهما تغلیب لىإتقدیرها لل$ائع أو المشتر= منِ شأنه أن یؤد= 

 .)2(وطب;عتها ال$ضاعة س بجن ً یتأثر أ;ضا

 المشتر=  یتمسك ىحت للإخطار نیسنتقد حددت مدة  نایفیاتفاق;ة  أن_ذلك  یلحé  نأ Yجدرو     

 تشر لمو  مع مدة الضمان المتفm علیها، فقةمت غیر المدة_انت هذه  إذا لاإ المطا$قة، $عیب

 من تعد لا المدد أن و$ما-ذلك، وأرn هنا  منأكثر  أوهذه المدة أقل  _ون ح_م  لىإالاتفاق;ة 

سنتین فهنا  من كثرأ لل$ضاعة ال$ائع ضمان مدة _انت اذإ أنه -العام في البیوع التجارYة نظامال

مقداره مدة الضمان، وإذا _انت  قصىأو$حد  السنتین مرور $عد حتى خطارالإ المشتر=  ;ستط;ع

 في علیها صالمنصو  الضمان مدة وزایتج نأ المشتر=  ;ستط;ع لا فهنا سنتین من قلأالمدة 

 .سنتین من أقل _انت لو حتى الضمان مدة خلال خطار$الإ;قوم  نأ عل;ه یجب لذا العقد،

 الرا0ع المطلب

 خ+ارات المشترA في حال عدم المطا0قة 

لحاجته لهذه  ال$ضاعة مطا$قة عدم نهالمشتر= عند تبیّ  هجهاینت التي الخ;ارات تخضع    

 استلام یختلف ذإ المطا$قة، عدم عیب جسامة لىإ  ً ال$ضاعة والتزاماته مع الغیر، إضافة

ل$ضاعة ;ظهر فیها آثار  استلامه عن عل;ه المتفm عن _میتها في تزYد ل$ضاعة المشتر= 

 هذه تناول وسیتم فیها، المطلو$ة والمواصفات ;ةالمصنع للشروá امخالفته أو نفعالرطو$ة أو ال

 :لياعلى النحو الت المتاحة للمشتر= عند اكتشافه عدم مطا$قة ال$ضاعة الخ;ارات

 العیب تدارك وأ بدیلة 0ضائع شراءالأول:  الفرع

																																																													
 .4ص السابm، المرجع المنعم، عبد ر|ه عبد مي )1(
  ً م$اشرة یتوجب فهنا مبللین الحبوب أو القطن ذلك و_ان حبوب أو قطن عن ع$ارة  ً مثلا ال$ضاعة _انت إذا )2(

 حتى للتجر|ة تحتاج آلات عن ع$ارة هي المسلمة ال$ضاعة _انت إذا الأمر وYختلف ال$ائع، إخطار المشتر=  على
 .علیها زمن;ة مدة تستغرق  فحوص اجراء أو العیب بها ;ظهر

	
	

الخاص المترتب على تخلف  لجزاءاذلك  $حm الاستبدال وهو بدیلة $ضاعة شراء حm ;سمى    

شراء $ضاعة بدیلة من  حm المشتر=  ;عطىالتزامه في مواجهة المشتر=، $حیث  نفیذتعن  ل$ائعا

حالة  لىإالحm  اذه و;ستند $قة،ا$المط التزامه تنفیذ عن تخلف الذ= ال$ائع نفقة علىالسوق 

 وYجوز ،)1( ً أصلاعلى السرعة  ومقت كونهالالاستعجال التي تعد متوافرة في المسائل التجارYة 

 عند شرائه  ً زYادةدفعه  ما |ینو  عل;ه متفm هو ما بین الثمن في رق $الف ال$ائع $ةلامط للمشتر= 

 .)2(البدیلة ال$ضاعة تلك على الحصول أجل من ن;ة $حسنلل$ضاعة من السوق 

 ضاعةال$ _م;ة ال$ائع رسالإهذا العیب من خلال  صلاحإف;قصد $ه  لعیبا تدارك أما    

 المرسلة ال$ضاعة واسترداده بدیلة $ضاعة رسالهإ أو الزائدة، ال$ضاعة لكم;ة استرداده أو الناقصة

 سمحت في قانون المعاملات التجارYة ماراتيالإ المشرع لدnقانون;ة  قواعد وجدت ولا  . ً سا$قا

العیب $قرار  بتدارك  ً صراحة_ما لا یوجد ما ;سمح له  ،الاسترداد،  خ;ار $استخدام للمشتر= 

المح_مة في  منع أنه الخصوص بهذا هف; جاء ما و_ل العیب، هذا وجود حال في بنفسه یتخذه

 نقاصإب تقضي أن لها وأجاز العقد، $فسخ الح_م منعیب أو اختلاف في ال$ضاعة  حال وجود

من $اب التقلیل من  -لي یبدو _ما-ذلك  و;أتيالحالة التي أمامها،  حسبالثمن أو تكملته 

 حالتین في إلا التجارYة المعاملات) من قانون 110( المادةلا تجیزه  الذ= دو حالات فسخ العق

یبدو لي فإنه لا یوجد ما ;منع من أن ;قوم المشتر= $الطلب من ال$ائع $أن ;قوم  و_ما . ً حصرا

 في الحاصل النقص كمالإبإصلاح العیب، أو الاتفاق مع ال$ائع برد ما زاد من المب;ع أو 

$فسخ  الح_م منللمح_مة  ماراتيالإ المشرع منع من  ً ضمنا ;فهم قد الاستنتاج وهذا ال$ضاعة،

 من فمنالعقد في حال عدم المطا$قة إلا في حالات ض;قة سیتم ب;انها في المطلب الرا$ع، لذا 

 $اب أولى أن یتم تلافي الفسخ $اتفاق الطرفین. 

 العل;ا الاتحاد;ة المح_مة تقرّ أ فقد المسألة هذه من ماراتيالإ ءالقضا موقف بخصوص ماأ    

 نأ$و  قبلها، من المرسلة الخزانات فة_ا استبدال $قبول المصنعة الشر_ة ق;ام $صحة الإمارات;ة

																																																													
 .212ص السابm، المرجع الفقي، السید محمد. د )1(
 .21ص السابm، المرجع حمد،أ محمد الفضیل عبد. د )2(
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 _ان ما هو ذلك في والف;صل ، غیر معقول لاكتشاف العیب ً وقتا أخذ قد نهأ أو وقت، أقرب

 في المعقولة الفترة هذه أن اوأرn هن .)1(المشتر=  ظروف نفس في موجود معقول شخص س;فعله

لأن ترك أمر  ،لظروف _ل ب;ع  ً ت$عا مالمح_ّ  وأ المح_مة قبل من تقدیرها یتم زاعالن حصول حال

ذلك قد  أن ا_م الشخص;ة، مصالحهما تغلیب لىإتقدیرها لل$ائع أو المشتر= منِ شأنه أن یؤد= 

 .)2(وطب;عتها ال$ضاعة س بجن ً یتأثر أ;ضا

 المشتر=  یتمسك ىحت للإخطار نیسنتقد حددت مدة  نایفیاتفاق;ة  أن_ذلك  یلحé  نأ Yجدرو     

 تشر لمو  مع مدة الضمان المتفm علیها، فقةمت غیر المدة_انت هذه  إذا لاإ المطا$قة، $عیب

 من تعد لا المدد أن و$ما-ذلك، وأرn هنا  منأكثر  أوهذه المدة أقل  _ون ح_م  لىإالاتفاق;ة 

سنتین فهنا  من كثرأ لل$ضاعة ال$ائع ضمان مدة _انت اذإ أنه -العام في البیوع التجارYة نظامال

مقداره مدة الضمان، وإذا _انت  قصىأو$حد  السنتین مرور $عد حتى خطارالإ المشتر=  ;ستط;ع

 في علیها صالمنصو  الضمان مدة وزایتج نأ المشتر=  ;ستط;ع لا فهنا سنتین من قلأالمدة 

 .سنتین من أقل _انت لو حتى الضمان مدة خلال خطار$الإ;قوم  نأ عل;ه یجب لذا العقد،

 الرا0ع المطلب

 خ+ارات المشترA في حال عدم المطا0قة 

لحاجته لهذه  ال$ضاعة مطا$قة عدم نهالمشتر= عند تبیّ  هجهاینت التي الخ;ارات تخضع    

 استلام یختلف ذإ المطا$قة، عدم عیب جسامة لىإ  ً ال$ضاعة والتزاماته مع الغیر، إضافة

ل$ضاعة ;ظهر فیها آثار  استلامه عن عل;ه المتفm عن _میتها في تزYد ل$ضاعة المشتر= 

 هذه تناول وسیتم فیها، المطلو$ة والمواصفات ;ةالمصنع للشروá امخالفته أو نفعالرطو$ة أو ال

 :لياعلى النحو الت المتاحة للمشتر= عند اكتشافه عدم مطا$قة ال$ضاعة الخ;ارات

 العیب تدارك وأ بدیلة 0ضائع شراءالأول:  الفرع

																																																													
 .4ص السابm، المرجع المنعم، عبد ر|ه عبد مي )1(
  ً م$اشرة یتوجب فهنا مبللین الحبوب أو القطن ذلك و_ان حبوب أو قطن عن ع$ارة  ً مثلا ال$ضاعة _انت إذا )2(

 حتى للتجر|ة تحتاج آلات عن ع$ارة هي المسلمة ال$ضاعة _انت إذا الأمر وYختلف ال$ائع، إخطار المشتر=  على
 .علیها زمن;ة مدة تستغرق  فحوص اجراء أو العیب بها ;ظهر

	
	

الخاص المترتب على تخلف  لجزاءاذلك  $حm الاستبدال وهو بدیلة $ضاعة شراء حm ;سمى    

شراء $ضاعة بدیلة من  حm المشتر=  ;عطىالتزامه في مواجهة المشتر=، $حیث  نفیذتعن  ل$ائعا

حالة  لىإالحm  اذه و;ستند $قة،ا$المط التزامه تنفیذ عن تخلف الذ= ال$ائع نفقة علىالسوق 

 وYجوز ،)1( ً أصلاعلى السرعة  ومقت كونهالالاستعجال التي تعد متوافرة في المسائل التجارYة 

 عند شرائه  ً زYادةدفعه  ما |ینو  عل;ه متفm هو ما بین الثمن في رق $الف ال$ائع $ةلامط للمشتر= 

 .)2(البدیلة ال$ضاعة تلك على الحصول أجل من ن;ة $حسنلل$ضاعة من السوق 

 ضاعةال$ _م;ة ال$ائع رسالإهذا العیب من خلال  صلاحإف;قصد $ه  لعیبا تدارك أما    

 المرسلة ال$ضاعة واسترداده بدیلة $ضاعة رسالهإ أو الزائدة، ال$ضاعة لكم;ة استرداده أو الناقصة

 سمحت في قانون المعاملات التجارYة ماراتيالإ المشرع لدnقانون;ة  قواعد وجدت ولا  . ً سا$قا

العیب $قرار  بتدارك  ً صراحة_ما لا یوجد ما ;سمح له  ،الاسترداد،  خ;ار $استخدام للمشتر= 

المح_مة في  منع أنه الخصوص بهذا هف; جاء ما و_ل العیب، هذا وجود حال في بنفسه یتخذه

 نقاصإب تقضي أن لها وأجاز العقد، $فسخ الح_م منعیب أو اختلاف في ال$ضاعة  حال وجود

من $اب التقلیل من  -لي یبدو _ما-ذلك  و;أتيالحالة التي أمامها،  حسبالثمن أو تكملته 

 حالتین في إلا التجارYة المعاملات) من قانون 110( المادةلا تجیزه  الذ= دو حالات فسخ العق

یبدو لي فإنه لا یوجد ما ;منع من أن ;قوم المشتر= $الطلب من ال$ائع $أن ;قوم  و_ما . ً حصرا

 في الحاصل النقص كمالإبإصلاح العیب، أو الاتفاق مع ال$ائع برد ما زاد من المب;ع أو 

$فسخ  الح_م منللمح_مة  ماراتيالإ المشرع منع من  ً ضمنا ;فهم قد الاستنتاج وهذا ال$ضاعة،

 من فمنالعقد في حال عدم المطا$قة إلا في حالات ض;قة سیتم ب;انها في المطلب الرا$ع، لذا 

 $اب أولى أن یتم تلافي الفسخ $اتفاق الطرفین. 

 العل;ا الاتحاد;ة المح_مة تقرّ أ فقد المسألة هذه من ماراتيالإ ءالقضا موقف بخصوص ماأ    

 نأ$و  قبلها، من المرسلة الخزانات فة_ا استبدال $قبول المصنعة الشر_ة ق;ام $صحة الإمارات;ة

																																																													
 .212ص السابm، المرجع الفقي، السید محمد. د )1(
 .21ص السابm، المرجع حمد،أ محمد الفضیل عبد. د )2(
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التزام البائع بالمطابقة في عقد البيع التجاري في قانون المعاملات التجارية الاتحادي     -     د. مؤيد أحمد عبيدات

	
	

 محاولات المح_مة هذه جازت_ما أ ،)1(منها $عدم صلاح;ة هذه الخزانات  ً قراراإ ;عد هذا قبولها

 ابتسل;مه ال$ائعة الشر_ة قامت توا$عه مع اسمنت طابوق  بالإصلاح المتعلقة بإصلاح قوالب ص

 عدممن الناح;ة الفن;ة و  للمواصفات المتفm علیها امطا$قته عدم ذلك $عد نوتبیّ  ،المشتر=  لىإ

 في الحاصلالعیب  صلاحإ بجواز ماراتيالإ القضاء لتوجههنا  وأمیل .)2(للاستخدام اصلاحیته

 المطا$قة، عدم $عیب ل$ائعل لمشتر= ا خطارإ وراء من المبتغاة الغا;ة ل;مثّ  ذلك لأن ،ال$ضاعة

;قلل من حالات اللجوء  نأ شأنه منال$ضائع المرسلة  في العیب تداركب لل$ائع السماح أن _ما

 من التقلیل لىإ یؤد= قدذلك  أن_ما  ،للالتزام العیني التنفیذ مفهوم ضمن وYدخلالفسخ  لىإ

$سبب استخدام  والمشتر=  ال$ائع بین  ً مستق$لا تنشأ قد التي المنازعاتالمحاكم لحل  لىإاللجوء 

 .هذا الأخیر لخ;اراته الأخرn المتاحة له قانونا ً 

 مطا$قة غیر $ضاعة لمهتس حالة في لمشتر= فقد أعطت الحm ل نایفی اتفاق;ة فإنالمقابل  في    

 رYةجوه مخالفة ;عد المطا$قة في العیب _ان إذا;طلب منه تسل;مه $ضاعة بدیلة،  نأ ال$ائع من

 عند بدیلة ل$ضائع هتسل;م ال$ائع من طلبال$ المشتر=  ;قوم نأ $شرá لكنتم الاتفاق عل;ه،  لما

_ما سمحت هذه الاتفاق;ة لل$ائع بإرسال $ضاعة بدیلة للمشتر= مطا$قة  ،)3(المطا$قة $عدم خطارهإ

إذا حصل التسل;م قبل الموعد  مطا$قتها عدم لىإوخال;ة من العیوب التي أدت  صنفهاو في عددها 

 .4له المحدد

في وقت الإخطار بوجود عیب عدم  ال$ائع من ;طلب ن_ما أجازت هذه الاتفاق;ة للمشتر= أ    

 _انت ذاإ إلا المطا$قة، في العیب إصلاح-المطا$قة أو خلال مدة معقولة من وقت هذا الإخطار 

_أن تكون تكلفة  ،)5(ال$ائع غیر معقول على  ً عبئا لتش_ّ  أن شأنها من العیب هذا صلاحإ ;ةعمل

 من ثمنها مثلاً . أكبرال$ضاعة  صلاحإ

																																																													
 بتارYخ الصادر قضائ;ة 27 لسنة) 387( رقم الطعن في الإمارات;ة العل;ا الاتحاد;ة المح_مة قرار )1(

 .الشرق  قوانین ش$_ة منشورات ،21/6/2005
 بتارYخ الصادر قضائ;ة 24 لسنة) 744( رقم الطعن في الإمارات;ة العل;ا الاتحاد;ة المح_مة قرار )2(

 .الشرق  قوانین ش$_ة منشورات ،20/12/2006
 .لل$ضائع الدولي للب;ع نایفی اتفاق;ة من) أ/49/1 ،46/2( المادتین نص )3(
 .نایفی اتفاق;ة من) 37( المادة 4
 .لل$ضائع الدولي للب;ع نایفی اتفاق;ة من) 46/3( المادة نص )5(

	
	

قد راعت مصالح ال$ائع على حساب مصالح  نایفیاتفاق;ة  أن لىإونخلص مما تقدم      

$المطا$قة على مصلحة المشتر= المتضرر   ً أصلا الملتزم ال$ائع مصلحة بتالمشتر=، حیث غلّ 

 مخالفة بوجود بدیلة $ضاعة بتسل;مهقرنت طلب المشتر=  نهاأ _مامن عدم المطا$قة،   ً أصلا

بإعطاء الحm للمشتر=  نایفیتقوم اتفاق;ة  نوأرn هنا $ضرورة أ $ائع،ال انبج من للعقد جوهرYة

 لىإ للجوءا یتم بذلك ;قم لم وإذا ذلك، على شرá وأ قید دون  العیب صلاحبإ ال$ائع مطال$ة في

قد ;فرض   ً عادلا  ً جزاء ;عد العیب حصلاإ أن  ً خاصة الاتفاق;ة، رتهاقّ أ التي الأخرn  الخ;ارات

 على ال$ائع عند تسل;مه ل$ضائع غیر مطا$قة.

 تكملته أو الثمن إنقاص: الثاني الفرع

تكملته  وأ الثمن بإنقاص المطا$قة عدم على المترتب مدنيال الجزاء ماراتيالإ المشرع حصر    

حسب نقص  انالثمن أو تكملته ;_ون نقاصوإ  $الفسخ،عرف ;قضي  وأ اتفاق وجود عدم حال في

 ائع$ض بتسل;م ال$ائع قام ذافإ ،)1(فیها العیب درجة وأ صنفها اختلاف أو ال$ضاعة _م;ة زYادة وأ

 الكم;ة نأ مع) LG(من نوع   ً ) تلفزYونا15بتسل;م (  ً مثلا ;قوم _أن علیهامن الكم;ة المتفm  قلأ

mونا) 20( هي علیها المتفYما ;عادل ما نقص  الثمن بتخف;ض المح_مة قرار ;_ون سفهنا  ، ً تلفز$

) درهم 1000هو ( مثلاً  لكل تلفزYون  الثمن _ان ذافإ المشتر=، لىإالمب;ع عند تسل;مه  من

 لافآ) 5000$مقدار ( اتالتلفزYون ثمن بتخف;ض س;_ون  المح_مة قرار نأ ;عني فهذا ،ماراتيإ

 .ال$ائع لىإ رسالهاإ میت لم تلفزYونات) 5( ثمن لتمثّ  وهي درهم

 إن $الخبراء ذلك في  ً مستعینة المح_مة قبل من تتم زYادته والثمن أ إنقاص عمل;ة أن Yبدوو     

فیها ال$ضاعة مختلفة في الصنف أو فیها عیب، أو  ن في الأحوال التي تكو   ً خاصة م_ن،أ

 _أن ح_مها، في لیهاإالمقدمة من المشتر= $حیث تستند  المستندات_ الأخرn مستعینةً $الأدلة 

 المشتر=  لىإتؤYد الثمن الحق;قي للصنف الذ= قام ال$ائع بإرساله  مستندات المشتر=  هذا ;قدم

الذ=  غالمبل هو بینهماوالفرق في الثمن  ،الاتفاق حسب رسالهإعل;ه  یجب والصنف الذ= _ان

 نأ لىإ -لي یبدو و_ما-أ;ضا  شارةوهنا لابد من الإ .عدم المطا$قة ;ستحقه المشتر= $سبب

 في تزYد ل$ضاعة وأ أفضل لصنف رسالهإفي حال  مطا$قةال دمع من _ذلك ;ستفید قد ال$ائع

																																																													
 .1993 لسنة) 18( رقم ماراتيالإ التجارYة المعاملات قانون  من) 110( المادة نص ذلك بخصوص انظر )1(



165 تصدر عن  كلية القانون، جامعة عجمان - دولة الإمارات العربية المتحدة

	
	

 محاولات المح_مة هذه جازت_ما أ ،)1(منها $عدم صلاح;ة هذه الخزانات  ً قراراإ ;عد هذا قبولها

 ابتسل;مه ال$ائعة الشر_ة قامت توا$عه مع اسمنت طابوق  بالإصلاح المتعلقة بإصلاح قوالب ص

 عدممن الناح;ة الفن;ة و  للمواصفات المتفm علیها امطا$قته عدم ذلك $عد نوتبیّ  ،المشتر=  لىإ

 في الحاصلالعیب  صلاحإ بجواز ماراتيالإ القضاء لتوجههنا  وأمیل .)2(للاستخدام اصلاحیته

 المطا$قة، عدم $عیب ل$ائعل لمشتر= ا خطارإ وراء من المبتغاة الغا;ة ل;مثّ  ذلك لأن ،ال$ضاعة

;قلل من حالات اللجوء  نأ شأنه منال$ضائع المرسلة  في العیب تداركب لل$ائع السماح أن _ما

 من التقلیل لىإ یؤد= قدذلك  أن_ما  ،للالتزام العیني التنفیذ مفهوم ضمن وYدخلالفسخ  لىإ

$سبب استخدام  والمشتر=  ال$ائع بین  ً مستق$لا تنشأ قد التي المنازعاتالمحاكم لحل  لىإاللجوء 

 .هذا الأخیر لخ;اراته الأخرn المتاحة له قانونا ً 

 مطا$قة غیر $ضاعة لمهتس حالة في لمشتر= فقد أعطت الحm ل نایفی اتفاق;ة فإنالمقابل  في    

 رYةجوه مخالفة ;عد المطا$قة في العیب _ان إذا;طلب منه تسل;مه $ضاعة بدیلة،  نأ ال$ائع من

 عند بدیلة ل$ضائع هتسل;م ال$ائع من طلبال$ المشتر=  ;قوم نأ $شرá لكنتم الاتفاق عل;ه،  لما

_ما سمحت هذه الاتفاق;ة لل$ائع بإرسال $ضاعة بدیلة للمشتر= مطا$قة  ،)3(المطا$قة $عدم خطارهإ

إذا حصل التسل;م قبل الموعد  مطا$قتها عدم لىإوخال;ة من العیوب التي أدت  صنفهاو في عددها 

 .4له المحدد

في وقت الإخطار بوجود عیب عدم  ال$ائع من ;طلب ن_ما أجازت هذه الاتفاق;ة للمشتر= أ    

 _انت ذاإ إلا المطا$قة، في العیب إصلاح-المطا$قة أو خلال مدة معقولة من وقت هذا الإخطار 

_أن تكون تكلفة  ،)5(ال$ائع غیر معقول على  ً عبئا لتش_ّ  أن شأنها من العیب هذا صلاحإ ;ةعمل

 من ثمنها مثلاً . أكبرال$ضاعة  صلاحإ

																																																													
 بتارYخ الصادر قضائ;ة 27 لسنة) 387( رقم الطعن في الإمارات;ة العل;ا الاتحاد;ة المح_مة قرار )1(

 .الشرق  قوانین ش$_ة منشورات ،21/6/2005
 بتارYخ الصادر قضائ;ة 24 لسنة) 744( رقم الطعن في الإمارات;ة العل;ا الاتحاد;ة المح_مة قرار )2(

 .الشرق  قوانین ش$_ة منشورات ،20/12/2006
 .لل$ضائع الدولي للب;ع نایفی اتفاق;ة من) أ/49/1 ،46/2( المادتین نص )3(
 .نایفی اتفاق;ة من) 37( المادة 4
 .لل$ضائع الدولي للب;ع نایفی اتفاق;ة من) 46/3( المادة نص )5(

	
	

قد راعت مصالح ال$ائع على حساب مصالح  نایفیاتفاق;ة  أن لىإونخلص مما تقدم      

$المطا$قة على مصلحة المشتر= المتضرر   ً أصلا الملتزم ال$ائع مصلحة بتالمشتر=، حیث غلّ 

 مخالفة بوجود بدیلة $ضاعة بتسل;مهقرنت طلب المشتر=  نهاأ _مامن عدم المطا$قة،   ً أصلا

بإعطاء الحm للمشتر=  نایفیتقوم اتفاق;ة  نوأرn هنا $ضرورة أ $ائع،ال انبج من للعقد جوهرYة

 لىإ للجوءا یتم بذلك ;قم لم وإذا ذلك، على شرá وأ قید دون  العیب صلاحبإ ال$ائع مطال$ة في

قد ;فرض   ً عادلا  ً جزاء ;عد العیب حصلاإ أن  ً خاصة الاتفاق;ة، رتهاقّ أ التي الأخرn  الخ;ارات

 على ال$ائع عند تسل;مه ل$ضائع غیر مطا$قة.

 تكملته أو الثمن إنقاص: الثاني الفرع

تكملته  وأ الثمن بإنقاص المطا$قة عدم على المترتب مدنيال الجزاء ماراتيالإ المشرع حصر    

حسب نقص  انالثمن أو تكملته ;_ون نقاصوإ  $الفسخ،عرف ;قضي  وأ اتفاق وجود عدم حال في

 ائع$ض بتسل;م ال$ائع قام ذافإ ،)1(فیها العیب درجة وأ صنفها اختلاف أو ال$ضاعة _م;ة زYادة وأ

 الكم;ة نأ مع) LG(من نوع   ً ) تلفزYونا15بتسل;م (  ً مثلا ;قوم _أن علیهامن الكم;ة المتفm  قلأ

mونا) 20( هي علیها المتفYما ;عادل ما نقص  الثمن بتخف;ض المح_مة قرار ;_ون سفهنا  ، ً تلفز$

) درهم 1000هو ( مثلاً  لكل تلفزYون  الثمن _ان ذافإ المشتر=، لىإالمب;ع عند تسل;مه  من

 لافآ) 5000$مقدار ( اتالتلفزYون ثمن بتخف;ض س;_ون  المح_مة قرار نأ ;عني فهذا ،ماراتيإ

 .ال$ائع لىإ رسالهاإ میت لم تلفزYونات) 5( ثمن لتمثّ  وهي درهم

 إن $الخبراء ذلك في  ً مستعینة المح_مة قبل من تتم زYادته والثمن أ إنقاص عمل;ة أن Yبدوو     

فیها ال$ضاعة مختلفة في الصنف أو فیها عیب، أو  ن في الأحوال التي تكو   ً خاصة م_ن،أ

 _أن ح_مها، في لیهاإالمقدمة من المشتر= $حیث تستند  المستندات_ الأخرn مستعینةً $الأدلة 

 المشتر=  لىإتؤYد الثمن الحق;قي للصنف الذ= قام ال$ائع بإرساله  مستندات المشتر=  هذا ;قدم

الذ=  غالمبل هو بینهماوالفرق في الثمن  ،الاتفاق حسب رسالهإعل;ه  یجب والصنف الذ= _ان

 نأ لىإ -لي یبدو و_ما-أ;ضا  شارةوهنا لابد من الإ .عدم المطا$قة ;ستحقه المشتر= $سبب

 في تزYد ل$ضاعة وأ أفضل لصنف رسالهإفي حال  مطا$قةال دمع من _ذلك ;ستفید قد ال$ائع

																																																													
 .1993 لسنة) 18( رقم ماراتيالإ التجارYة المعاملات قانون  من) 110( المادة نص ذلك بخصوص انظر )1(
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التزام البائع بالمطابقة في عقد البيع التجاري في قانون المعاملات التجارية الاتحادي     -     د. مؤيد أحمد عبيدات

	
	

تكملة  المشتر=  من ;طلب نأ ;ستط;ع فهنا عل;ه، تفاقعما تم الا _یلها وأ مقاسها أو عددها

فإن  ،علیها اتفاق هناك ;_ون  أن دون  للمشتر=  $ضاعة $اع قد ;_ون  و|ذلك ،عل;ه المتفm ثمنال

 المختصة _مةالمح أمام دعوn  رفع ;ستط;عهنا  ال$ائع فإندفع هذه الزYادة  المشتر= رفض 

 تم عما المشتر=  لىإ رسلهاأ_م;ة ال$ضاعة التي  في الثمن $سبب زYادة بهذه الزYادة لمطالبته

 .عل;ه الاتفاق

 لىإلحین تسل;مها  ضاعة$المحافظة على ال$ یلتزم ال$ائع نأ لىإ هنا شارةالإ من لابدو     

_تغیر طعمها مع  ،بها ومتعلقةلأس$اب متصلة  رییغالت $عض علیها ;حصل قد نهأ إلا المشتر=،

_أن ;قوم  إجراءات نم یلزم ما اتخاذ الحالة هذه مثل في ال$ائع علىمرور الوقت، لذا یتوجب 

 عد$ $ضاعةال على إیجابيوإذا حصل أ= تغییر  .حتى یتخذ احت;اطاته بإخطار المشتر= بذلك

$حیث أص$حت $حالة أفضل مما _انت عل;ه عند الاتفاق فهذا  المشتر=  لىإالعقد وقبل تسل;مها 

 .)1(لل$ائع فیها ید لا إذا حصل هذا التغییر لأس$اب أجنب;ة  ً خاصة ،;عد من صالح المشتر= 

 من مشتر= ال قصده $ما خلالالإ لىإالمطا$قة في ال$ضاعة المسلمة  عدم یؤد= قد _ما    

في الس$اق، و_ان ال$ائع على علم  وللأغراض الدخ  ً معینا  ً حصانا  ً مثلا ;شتر=  _أن ،الشراء

طلب المشتر= الفسخ  زجوا;علم ذلك، فهنا یرn اتجاه في الفقه  نأو _ان $مقدوره أ هذا $قصده

 وجود أساس على وأ ،االمتفm علیه ال$ضاعة بتسل;م زامه$الت أخل قد ال$ائعأساس _ون  على

 ال$ائع ;سلّم أن على لمشتر= وا ل$ائعا فmیت أن من ;منع ما یوجد لا _ما ،)2(فیها خفي عیب

 ل;هإعلى حالتها وقت تسل;مها  للمشتر=، أو أن ;قبلها الب;ع وقت حالها من فضلأال$ضاعة $حالة 

 .)3(له ب;عها وقت لا

المطا$قة لا یجیز فسخ العقد، وإنما یتم اللجوء  معد حالة في ماراتيالإ المشرع نفإ و_ما یبدو    

الجزاء الذ= فرضه المشرع  هذا نإحسب الأحوال، وأقول هنا  إنقاصه وأ الثمن تكملة لىإ

																																																													
 ،2012 والتكنولوج;ا، للعلوم العین جامعة الجامعة، م_ت$ة الب;ع، عقد أح_ام شرح العبید=، هاد= علي. د )1(

 .113ص
 عمان، ناشرون، المشرقة الافاق ،á2 ماراتي،الإ المدن;ة المعاملات قانون  في الب;ع أح_ام سرحان، عدنان. د )2(

 .144ص ،2010 سنة
 .224ص ،2005 سنة عمان، والتوزYع، للنشر وائل دار المسماة، العقود أح_ام شرح سرحان، عدنان. د )3(

	
	

 قد نهأ إلا ،التجار=  الب;ع عقد في للفسخ اللجوء حالات من التقلیل ورائه من قصد قد ماراتيالإ

أو  ال$ضاعةنقص في  فیهاالتي ;_ون  لأحوالفي ا  ً خاصة المشتر=، مصالح حساب على جاء

 .مؤثر عیباختلاف أو 

أو المطال$ة $التعو;ض، على  منالث تخف;ض للمشتر=  أجازت قدف نایفیبخصوص اتفاق;ة  ماأ    

 مطا$قة عدم حالة في للمشتر=  الحm أعطت _ما ،)1(;شمل ذلك التعو;ض ما فاته من _سب ألا

 المسلمة ال$ضاعة ق;مة بین الفرق  $مقدار الثمن بتخف;ض ;قوم أن عل;ه الاتفاق تم لما ال$ضاعة

عرض  إذاللمشتر= تخف;ض الثمن  تجیز لا _ما الاتفاق، وقت وق;متها ;موقت التسل  ً فعلا له

 .)2(ذلك المشتر=  ورفض عل;ه فاقتالا تم ما تنفیذ في الحاصل الخلل صلاحإال$ائع 

 الخ;ار الاتفاق;ة أعطت فهنا ل;ه،عقام ال$ائع بتسل;م _م;ة من ال$ضاعة تزYد عما اتفm  إذا ماأ    

منها  اجزء أو _لها ;ستلمها التي الأحوال وفي رفضها، أو الزائدة م;ةكال هذللمشتر= $استلام ه

 في_ما أعطت هذه الاتفاق;ة الحm لل$ائع  ،)3(یجب عل;ه أن یدفع ثمنها $السعر المحدد في العقد

 المطا$قة غیر لل$ضاعة بدیلة $ضاعة رسالإالناقصة من ال$ضائع أو  الكم;ات أو اءجز الأ تسل;م

;قوم فیها ال$ائع بتسل;م ال$ضائع قبل الم;عاد  يتال الأحوال في وذلك ،$شروá العیب اصلاح أو

mلذلك  ،)4(عل;ه المتف áهذال ال$ائع استعمال على یترتب ألاو;شتر mأو للمشتر=  مضا;قة الح 

 .)5(نفقات غیر معقولة لهیتحم

 _ون : في مسألتین: الأولى نایفیعن اتفاق;ة  ماراتيالإ المشرعاختلاف  تقدم مما وYتبین    

الزائدة من ال$ضاعة  الكم;ة رفض في للمشتر=   ً صراحة الحmلا ;عطي  المشرع الإماراتي

في حال اختلاف  الح_م فهي : الثان;ة اأم ،_ما هو الحال عل;ه في الاتفاق;ة وإعادتها لل$ائع

 استبدال فيوجود العیب أو نقص ال$ضاعة، حیث أعطت الاتفاق;ة الحm للمشتر=  أوالصنف 
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تكملة  المشتر=  من ;طلب نأ ;ستط;ع فهنا عل;ه، تفاقعما تم الا _یلها وأ مقاسها أو عددها

فإن  ،علیها اتفاق هناك ;_ون  أن دون  للمشتر=  $ضاعة $اع قد ;_ون  و|ذلك ،عل;ه المتفm ثمنال
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 .عل;ه الاتفاق

 لىإلحین تسل;مها  ضاعة$المحافظة على ال$ یلتزم ال$ائع نأ لىإ هنا شارةالإ من لابدو     

_تغیر طعمها مع  ،بها ومتعلقةلأس$اب متصلة  رییغالت $عض علیها ;حصل قد نهأ إلا المشتر=،

_أن ;قوم  إجراءات نم یلزم ما اتخاذ الحالة هذه مثل في ال$ائع علىمرور الوقت، لذا یتوجب 

 عد$ $ضاعةال على إیجابيوإذا حصل أ= تغییر  .حتى یتخذ احت;اطاته بإخطار المشتر= بذلك

$حیث أص$حت $حالة أفضل مما _انت عل;ه عند الاتفاق فهذا  المشتر=  لىإالعقد وقبل تسل;مها 

 .)1(لل$ائع فیها ید لا إذا حصل هذا التغییر لأس$اب أجنب;ة  ً خاصة ،;عد من صالح المشتر= 

 من مشتر= ال قصده $ما خلالالإ لىإالمطا$قة في ال$ضاعة المسلمة  عدم یؤد= قد _ما    

في الس$اق، و_ان ال$ائع على علم  وللأغراض الدخ  ً معینا  ً حصانا  ً مثلا ;شتر=  _أن ،الشراء

طلب المشتر= الفسخ  زجوا;علم ذلك، فهنا یرn اتجاه في الفقه  نأو _ان $مقدوره أ هذا $قصده

 وجود أساس على وأ ،االمتفm علیه ال$ضاعة بتسل;م زامه$الت أخل قد ال$ائعأساس _ون  على

 ال$ائع ;سلّم أن على لمشتر= وا ل$ائعا فmیت أن من ;منع ما یوجد لا _ما ،)2(فیها خفي عیب

 ل;هإعلى حالتها وقت تسل;مها  للمشتر=، أو أن ;قبلها الب;ع وقت حالها من فضلأال$ضاعة $حالة 

 .)3(له ب;عها وقت لا

المطا$قة لا یجیز فسخ العقد، وإنما یتم اللجوء  معد حالة في ماراتيالإ المشرع نفإ و_ما یبدو    

الجزاء الذ= فرضه المشرع  هذا نإحسب الأحوال، وأقول هنا  إنقاصه وأ الثمن تكملة لىإ
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التزام البائع بالمطابقة في عقد البيع التجاري في قانون المعاملات التجارية الاتحادي     -     د. مؤيد أحمد عبيدات

	
	

 الح_م وهو ،قبل الموعد المتفm عل;ه هاتسل;م حال في هافی الحاصل العیب إصلاح وأال$ضاعة 

 .ماراتيالإ المشرع لدn له  ً نظیرا أجد لا ذ=لا

  الفسخالثالث:  الفرع

 الملزمة العقود في لالتزامه الطرفین أحد مخالفة على المترتب المدني الجزاء الفسخ ;عد    

النتیجة الطب;ع;ة في  ;عتبر الجزاء فهذا العقود هذه من عد; التجار=  الب;ع عقد أن و$ما ،للجانبین

ومواعیده  الفسخ هذا $حالات تتعلm صةخا اأح_ام ماراتيحالة عدم المطا$قة، وقد أفرد المشرع الإ

 على النحو التالي: اتناوله وسیتم في هذا العقد

   الفسخ حالات : ً أولا

المشتر= في  نبجا من الفسخ$ المطال$ة فیها م_نت يتال لحالاتا على ماراتيالإ المشرع نص    

 :في تتمثلو حالة عدم المطا$قة 

 المشترA  هللغرض الذA أعدّ  عدم صلاح+ة ال0ضاعة  -1

 من خصصت يتیلتزم ال$ائع بتسل;م $ضاعة متفقة في صفاتها التجارYة مع الغا;ة ال     

;عد لل$ضاعة أ;ة  لمهذه الغا;ة  فإذا انتفت ،لشرائها المشتر=  دفع ما هي الغا;ة هذه لأن ،)1(أجلها

) من قانون المعاملات 110في نص المادة ( ماراتيالإ المشرع نیبیّ  ولم .له $النس$ةفائدة 

فهل _ان  ؛المشتر=  له اهأعدّ الذ=  رضغلل ال$ضائع صلاح;ة عدم بخصوص قصده التجارYة

المشتر=؟ أم  لللاستعمال الخاص المقصود من قب صلاحیتها أ= خاصال ا;قصد الرض

  ؟$ضاعة من نفس النوع  ً عادة فیها تستعمل التي الأغراض فيصلاحیتها 

العامة  الوظ;فتین لىإ ماراتيالإ عقصد المشر  $انصراف القول ;م_ن ذلك على ا$ةللإج    

أ= أن ینشأ  ؛الوظ;فة العامة لىإینصرف ذلك  قدف ؛ماأحده على قصره دون والخاصة لل$ضاعة 

$ضاعة مماثلة من   ً عن الاختلاف عدم صلاح;ة ال$ضاعة للأغراض التي تستعمل فیها عادة

 من الخاص للاستعمال صلاحیتها عدم وهي الخاصة الوظ;فة لىإنفس النوع، _ما قد ینصرف 

 من $ضاعة $شراء ;قوم عندما التجزئة تاجرب الأولى الحالة على الفقه $عض لو;مثّ . المشتر=  قبل
																																																													

 .98ص السابm، المرجع ذ;اب، حسن. د )1(

	
	

ومثال الحالة الثان;ة  ،)1(جدید یرYد استعمالها في الأغراض المعدة لها مشتر لكل ب;عها إعادة أجل

 فيوقد _شف المشتر= لل$ائع عن نیته  ،ق;ام أحد الأشخاص $شراء حصان لاستعماله في الس$اق

للق;ام  مؤهل غیر كونهلهذا الحصان غیر قادر على خوض المسا$قات  نأ ذلك د$ع نوتبیّ  ذلك،

 . بهذه المهمة

 ال$ضاعة، أجلها من تستخدم التي اض_;ف;ة الكشف عن الأغر  ماراتيالإ المشرع ;حدد ولم    

 _شف; $أن  ً ینص علیها صراحة فقد ؛العقد لىإخلال الرجوع  منذلك ;م_ن  نإوأقول هنا 

 ال$ضاعة وصفات العقد شروá من لاصهااستخ ;م_ن _ما لل$ائع، الأغراض هذه عنالمشتر= 

 حسبولا ;_في  المستعملة، ال$ضائع _ب;ع ل;س دیدةفب;ع ال$ضائع الج ؛والثمن وظروف الب;ع

للغرض  لاحیتهاص من اقثتیللاسرؤ;ة ال$ضاعة من قبل المشتر=  مجرد ماراتيالإ القضاء أح_ام

 . )2(الذ= قصده منها

ال$ائع بإحاطة  ق;ام خلال من نهایّ تب ;م_ن صةالخا الأغراض نفإ نایفیلاتفاق;ة  النس$ة$ ماأ    

تكون تلك  أن تفاق;ةالافي  $الغرض ;قصدو  وقت التعاقد،  ً أو ضمنا  ً صراحة بها مشتر= ال

$ضاعة من ذات النوع عادةً ، أو  هافیال$ضاعة صالحة للاستعمال في الأغراض التي تستعمل 

من ظروف  نتبیّ  إذا لاإتلك الأغراض التي ;ح;s بها ال$ائع المشتر= $ش_ل صرYح أو ضمني، 

 الاعتماد المعقول غیر من _ان أوعلى خبرة ال$ائع أو تقدیره  عتمد; لم المشتر=  نأ الب;ع عقد

الغرض  مع تتلاءم$ضاعة  تاجلإن مؤهلة غیر $ائعومثال ذلك إذا _انت مصانع ال ،)3(علیها

 الاتفاق;ة أنال$ضاعة المقصودة، وهذا ;عني  هذه مثل نتجتأو لا  ،الخاص الذ= ;قصده المشتر= 

 .لل$ضاعة والخاصة العامة $الوظ;فتین أخذت قد

 ال0ضاعة تصرRف على المشترA  قدرةعدم -2

قدرة المشتر= على تسوmY ال$ضاعة  عدم فيحالة أخرn تتمثل  ماراتيالإ المشرع وضع    

سلمت له من قبل ال$ائع غیر مطا$قة لما تم الاتفاق عل;ه، وحسب ما تقضي $ه المادة  إذاو|;عها 
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 من الخاص للاستعمال صلاحیتها عدم وهي الخاصة الوظ;فة لىإنفس النوع، _ما قد ینصرف 

 من $ضاعة $شراء ;قوم عندما التجزئة تاجرب الأولى الحالة على الفقه $عض لو;مثّ . المشتر=  قبل
																																																													

 .98ص السابm، المرجع ذ;اب، حسن. د )1(

	
	

ومثال الحالة الثان;ة  ،)1(جدید یرYد استعمالها في الأغراض المعدة لها مشتر لكل ب;عها إعادة أجل

 فيوقد _شف المشتر= لل$ائع عن نیته  ،ق;ام أحد الأشخاص $شراء حصان لاستعماله في الس$اق

للق;ام  مؤهل غیر كونهلهذا الحصان غیر قادر على خوض المسا$قات  نأ ذلك د$ع نوتبیّ  ذلك،

 . بهذه المهمة

 ال$ضاعة، أجلها من تستخدم التي اض_;ف;ة الكشف عن الأغر  ماراتيالإ المشرع ;حدد ولم    

 _شف; $أن  ً ینص علیها صراحة فقد ؛العقد لىإخلال الرجوع  منذلك ;م_ن  نإوأقول هنا 

 ال$ضاعة وصفات العقد شروá من لاصهااستخ ;م_ن _ما لل$ائع، الأغراض هذه عنالمشتر= 

 حسبولا ;_في  المستعملة، ال$ضائع _ب;ع ل;س دیدةفب;ع ال$ضائع الج ؛والثمن وظروف الب;ع

للغرض  لاحیتهاص من اقثتیللاسرؤ;ة ال$ضاعة من قبل المشتر=  مجرد ماراتيالإ القضاء أح_ام

 . )2(الذ= قصده منها

ال$ائع بإحاطة  ق;ام خلال من نهایّ تب ;م_ن صةالخا الأغراض نفإ نایفیلاتفاق;ة  النس$ة$ ماأ    

تكون تلك  أن تفاق;ةالافي  $الغرض ;قصدو  وقت التعاقد،  ً أو ضمنا  ً صراحة بها مشتر= ال

$ضاعة من ذات النوع عادةً ، أو  هافیال$ضاعة صالحة للاستعمال في الأغراض التي تستعمل 

من ظروف  نتبیّ  إذا لاإتلك الأغراض التي ;ح;s بها ال$ائع المشتر= $ش_ل صرYح أو ضمني، 

 الاعتماد المعقول غیر من _ان أوعلى خبرة ال$ائع أو تقدیره  عتمد; لم المشتر=  نأ الب;ع عقد

الغرض  مع تتلاءم$ضاعة  تاجلإن مؤهلة غیر $ائعومثال ذلك إذا _انت مصانع ال ،)3(علیها

 الاتفاق;ة أنال$ضاعة المقصودة، وهذا ;عني  هذه مثل نتجتأو لا  ،الخاص الذ= ;قصده المشتر= 

 .لل$ضاعة والخاصة العامة $الوظ;فتین أخذت قد

 ال0ضاعة تصرRف على المشترA  قدرةعدم -2

قدرة المشتر= على تسوmY ال$ضاعة  عدم فيحالة أخرn تتمثل  ماراتيالإ المشرع وضع    

سلمت له من قبل ال$ائع غیر مطا$قة لما تم الاتفاق عل;ه، وحسب ما تقضي $ه المادة  إذاو|;عها 

																																																													
 .114ص السابm، المرجع هند=، جودت. د )1(
 ،2003 سنة یونیو 28 بتارYخ الصادر قضائ;ة 23 لسنة) 252( رقم الإمارات;ة العل;ا الاتحاد;ة المح_مة قرار )2(

 . الشرق  قوانین ش$_ة منشورات
 .لل$ضائع الدولي للب;ع نایفی اتفاق;ة من) ب/35/2( المادة )3(
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 إذا الفسخ طلب; نأ ;ستط;ع لاالمشتر=  نفإ ماراتيالمعاملات التجارYة الإ ) من قانون 110(

أو استعمالها في  آخر على ب;عها لمشترٍ   ً قادرا _انال$ضاعة، أ=  تصرYف على  ً قادرا _ان

 nلا المشتر=  لىإ;قوم ال$ائع بإرسال ملا$س  نأ ذلك ومثال ،غا;ات أخر mصنفها حیث من تتف 

 ب;عها عل;ه ;صعب يالت الأحوال في لاإ الفسخ طلب المشتر=  ;ستط;ع لا نافه عل;ه، المتفm مع

 المشتر=  قدرة عدم أو قدرة ث$اتإتثور مش_لة _بیرة في  -رأیي حسبو -وهنا  آخرYن، لمشترYن

 ذلك؟ ث$اتإ عبء ;قع من على مش_لة تثور _ما ة،ال$ضاع تصرYف على

 بین لخصوصا هذا في ز;میّ  لم ماراتيالإ المشرع نأ لىإلابد من الإشارة  ذلك على للإجا$ة    

 ماراتيالإ المشرع نفإ الح_م و|هذا الح_م، حیث من همابین ساوn  بل ها،ئوسیّ  الن;ة حسن ال$ائع

 للمطال$ة الدعوn  برفع ;قوم من هو الأخیر هذا لأن المشتر=، على ث$اتالإ ءعبقد قلب 

 تث$اإلذلك یتحمل المشتر= أع$اء  دعى،ا من على البینة $أن تقضي العامة والقاعدة $الفسخ،

 ضرورة وأرn هنا .التعقید غا;ة في ةمسأل وهي ،ذلك على قدرته وعدم لل$ضاعة Yفهتصر  صعو$ة

 لىإأ= لا ;علم $أن ال$ضاعة المرسلة  ؛بین ال$ائع حسن الن;ة $التفرmY ماراتيالمشرع الإ ;قوم أن

أو لا ;قصد ذلك، و|ین سيء الن;ة الذ= ;علم $عدم  تم الاتفاق عل;ه لما مطا$قة غیر المشتر= 

 ،ماراتيالإ المشرع لدn الح_م هذا مثل وجودف ،المشتر=  لىإال$ضاعة  تلك بإرسالالمطا$قة وقام 

 العقد $فسخ المطال$ة منیتم_ن  حتىالجهد لتسوmY ال$ضاعة  لو|ذ محاولةال$ والذ= یلزم المشتر= 

 .المعاملات في الن;ة وسوء الن;ة حسن بین التفرmY قاعدةلا یتماشى مع  $عد فشل ذلك

 المشتر=، قبل من الفسخ م_ان;ةفلم تتضمن مثل هذه الحالة لإ فیینابخصوص اتفاق;ة  ماأ     

 مخالفة المشتر=  مواجهة في لالتزامه ال$ائع تنفیذ عدم ل;ش_ّ  نأ الفسخ لإم_ان;ة اشترطت وإنما

 تنفیذ عدم فیهاالحالات التي ;عد  لنا تحدد لم الاتفاق;ة أن هنا یلحé أن وYجدر ،)1(للعقد جوهرYة

 من المخالفات الجوهرYة التي بوجودها ;ستط;ع ال$ائع اللجوء للفسخ. لالتزامه ال$ائع

 

 

																																																													
 علي. د و طه _مال مصطفى. د الفسخ حالات بخصوص انظر و_ذلك نا،یفی اتفاق;ة من) أ/49( المادة )1(

 .479ص ،2001سنة بیروت، الحقوق;ة، الحلبي منشورات من التجار=، القانون  ال$ارود=،

	
	

 الفسخ0 المطال0ة صور:  ً ثان+ا

 صورة وتتحقm ضمن;ة، أو صرYحة $صورة التجار=  الب;ع عقد $فسخ المطال$ة تكون  قد    

 عادةوإ  العقد فسخ موضوعها ;_ون  $حیث الدعوn  لالمن خ  ً صراحة العقد $فسخ المطال$ة

 ق;ام فيالحالة التي _انا علیها وقت التعاقد، أما صورة الفسخ الضمني فتتمثل  لىإالمتعاقدین 

 برد القوالب المعی$ة ومصارYف الشحن وتكالیف التجارب  ً مثلا $المطال$ة الدعوn  فيالمشتر= 

 .)1(القوالب هذه على هاؤ جراإالتي تم 

برد الثمن الذ= دفعه لل$ائع ومصارYف نقل  $المطال$ةرفع الدعوn  عندق;ام المشتر=  نفإ لذا    

 لمعرفة بهم استعانال$ضاعة، و_ذلك نفقات تجر|ة ال$ضاعة من قبله، حتى نفقات الخبراء الذین 

nعد _ل ذلك من $اب طلب الفسخ الضمني لعقد الب;ع التجار=. للاتفاق ال$ضاعة ا$قةمط مد; 

 0التعو+ض المطال0ة:  ً ثالثا

وحیث لا  و;ضتع هناكفهناك ضرر  مع الضرر، فإن _ان  ً عدما و  ً وجودا التعو;ض یدور    

 رعالمش نأ لىإوهنا لابد من الإشارة  عو;ض،الت مناá هو الضرر نفإ لذا تعو;ض، لافضرر 

 المشتر=  مطال$ة إم_ان;ة على ینص لم -$الفسخ للمشتر=  سماحه من الرغم على- ماراتيالإ

 .$التعو;ض

 $التعو;ض ;طالب أن ضرر ا$هأص لمن أجاز $أن النقص هذا ماراتيالإ القضاء عالج وقد    

 $شرáناتجة $ش_ل م$اشر عن الفسخ،  ضرارالأ ههذ _انت ما متى والأدب;ة، الماد;ة ضرارالأ عن

 في سببتمن قبل ال$ائع (المدین)، وهذا ;شمل _افة العوامل التي ت  ً الضرر متوقعا هذا ;_ون  أن

وجد في نفس الظروف التي یوجد  إذاومناá ذلك هو مع;ار الشخص المعتاد  ،مقداره أو وقوعه

$سلطتها في تحصیل فهم   ً فیها المشتر=، وهو أمر یخضع لتقدیر مح_مة الموضوع مستعینة

 وتقدیرها ،في ملف الدعوn  الماثلة للأدلة تقدیرها _ذلكفي الدعوn المرفوعة أمامها، و  الواقع

 المضرور لحm ما ذلك و;شمل $المشتر=، اللاحقة ضرارالأ یجبر أن شأنه من =الذ للتعو;ض

من خلال استعانة المح_مة  ;_ون أن  ;م_نف الضرر تقدیر أما _سب، من فاته وما خسارة من

																																																													
 ،20/12/2006 بتارYخ الصادر قضائ;ة 27 لسنة) 744( رقم الإمارات;ة العل;ا الاتحاد;ة المح_مة قرار )1(

 .الشرق  قوانین ش$_ة منشورات
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 إذا الفسخ طلب; نأ ;ستط;ع لاالمشتر=  نفإ ماراتيالمعاملات التجارYة الإ ) من قانون 110(

أو استعمالها في  آخر على ب;عها لمشترٍ   ً قادرا _انال$ضاعة، أ=  تصرYف على  ً قادرا _ان

 nلا المشتر=  لىإ;قوم ال$ائع بإرسال ملا$س  نأ ذلك ومثال ،غا;ات أخر mصنفها حیث من تتف 

 ب;عها عل;ه ;صعب يالت الأحوال في لاإ الفسخ طلب المشتر=  ;ستط;ع لا نافه عل;ه، المتفm مع

 المشتر=  قدرة عدم أو قدرة ث$اتإتثور مش_لة _بیرة في  -رأیي حسبو -وهنا  آخرYن، لمشترYن

 ذلك؟ ث$اتإ عبء ;قع من على مش_لة تثور _ما ة،ال$ضاع تصرYف على

 بین لخصوصا هذا في ز;میّ  لم ماراتيالإ المشرع نأ لىإلابد من الإشارة  ذلك على للإجا$ة    

 ماراتيالإ المشرع نفإ الح_م و|هذا الح_م، حیث من همابین ساوn  بل ها،ئوسیّ  الن;ة حسن ال$ائع

 للمطال$ة الدعوn  برفع ;قوم من هو الأخیر هذا لأن المشتر=، على ث$اتالإ ءعبقد قلب 

 تث$اإلذلك یتحمل المشتر= أع$اء  دعى،ا من على البینة $أن تقضي العامة والقاعدة $الفسخ،

 ضرورة وأرn هنا .التعقید غا;ة في ةمسأل وهي ،ذلك على قدرته وعدم لل$ضاعة Yفهتصر  صعو$ة

 لىإأ= لا ;علم $أن ال$ضاعة المرسلة  ؛بین ال$ائع حسن الن;ة $التفرmY ماراتيالمشرع الإ ;قوم أن

أو لا ;قصد ذلك، و|ین سيء الن;ة الذ= ;علم $عدم  تم الاتفاق عل;ه لما مطا$قة غیر المشتر= 

 ،ماراتيالإ المشرع لدn الح_م هذا مثل وجودف ،المشتر=  لىإال$ضاعة  تلك بإرسالالمطا$قة وقام 

 العقد $فسخ المطال$ة منیتم_ن  حتىالجهد لتسوmY ال$ضاعة  لو|ذ محاولةال$ والذ= یلزم المشتر= 

 .المعاملات في الن;ة وسوء الن;ة حسن بین التفرmY قاعدةلا یتماشى مع  $عد فشل ذلك

 المشتر=، قبل من الفسخ م_ان;ةفلم تتضمن مثل هذه الحالة لإ فیینابخصوص اتفاق;ة  ماأ     

 مخالفة المشتر=  مواجهة في لالتزامه ال$ائع تنفیذ عدم ل;ش_ّ  نأ الفسخ لإم_ان;ة اشترطت وإنما

 تنفیذ عدم فیهاالحالات التي ;عد  لنا تحدد لم الاتفاق;ة أن هنا یلحé أن وYجدر ،)1(للعقد جوهرYة

 من المخالفات الجوهرYة التي بوجودها ;ستط;ع ال$ائع اللجوء للفسخ. لالتزامه ال$ائع

 

 

																																																													
 علي. د و طه _مال مصطفى. د الفسخ حالات بخصوص انظر و_ذلك نا،یفی اتفاق;ة من) أ/49( المادة )1(

 .479ص ،2001سنة بیروت، الحقوق;ة، الحلبي منشورات من التجار=، القانون  ال$ارود=،

	
	

 الفسخ0 المطال0ة صور:  ً ثان+ا

 صورة وتتحقm ضمن;ة، أو صرYحة $صورة التجار=  الب;ع عقد $فسخ المطال$ة تكون  قد    

 عادةوإ  العقد فسخ موضوعها ;_ون  $حیث الدعوn  لالمن خ  ً صراحة العقد $فسخ المطال$ة

 ق;ام فيالحالة التي _انا علیها وقت التعاقد، أما صورة الفسخ الضمني فتتمثل  لىإالمتعاقدین 

 برد القوالب المعی$ة ومصارYف الشحن وتكالیف التجارب  ً مثلا $المطال$ة الدعوn  فيالمشتر= 

 .)1(القوالب هذه على هاؤ جراإالتي تم 

برد الثمن الذ= دفعه لل$ائع ومصارYف نقل  $المطال$ةرفع الدعوn  عندق;ام المشتر=  نفإ لذا    

 لمعرفة بهم استعانال$ضاعة، و_ذلك نفقات تجر|ة ال$ضاعة من قبله، حتى نفقات الخبراء الذین 

nعد _ل ذلك من $اب طلب الفسخ الضمني لعقد الب;ع التجار=. للاتفاق ال$ضاعة ا$قةمط مد; 

 0التعو+ض المطال0ة:  ً ثالثا

وحیث لا  و;ضتع هناكفهناك ضرر  مع الضرر، فإن _ان  ً عدما و  ً وجودا التعو;ض یدور    

 رعالمش نأ لىإوهنا لابد من الإشارة  عو;ض،الت مناá هو الضرر نفإ لذا تعو;ض، لافضرر 

 المشتر=  مطال$ة إم_ان;ة على ینص لم -$الفسخ للمشتر=  سماحه من الرغم على- ماراتيالإ

 .$التعو;ض

 $التعو;ض ;طالب أن ضرر ا$هأص لمن أجاز $أن النقص هذا ماراتيالإ القضاء عالج وقد    

 $شرáناتجة $ش_ل م$اشر عن الفسخ،  ضرارالأ ههذ _انت ما متى والأدب;ة، الماد;ة ضرارالأ عن

 في سببتمن قبل ال$ائع (المدین)، وهذا ;شمل _افة العوامل التي ت  ً الضرر متوقعا هذا ;_ون  أن

وجد في نفس الظروف التي یوجد  إذاومناá ذلك هو مع;ار الشخص المعتاد  ،مقداره أو وقوعه

$سلطتها في تحصیل فهم   ً فیها المشتر=، وهو أمر یخضع لتقدیر مح_مة الموضوع مستعینة

 وتقدیرها ،في ملف الدعوn  الماثلة للأدلة تقدیرها _ذلكفي الدعوn المرفوعة أمامها، و  الواقع

 المضرور لحm ما ذلك و;شمل $المشتر=، اللاحقة ضرارالأ یجبر أن شأنه من =الذ للتعو;ض

من خلال استعانة المح_مة  ;_ون أن  ;م_نف الضرر تقدیر أما _سب، من فاته وما خسارة من

																																																													
 ،20/12/2006 بتارYخ الصادر قضائ;ة 27 لسنة) 744( رقم الإمارات;ة العل;ا الاتحاد;ة المح_مة قرار )1(

 .الشرق  قوانین ش$_ة منشورات
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 المستندات خلال من ث$اتهاإعناصر الضرر الموجب للتعو;ض ;م_ن  أن _ما$الخبراء، 

 .)1(مبلغهالا ;ستط;ع ال$ائع أن ینال من صحتها أو صحة  والتي الصح;حة

 $ماعلى ذلك ;م_ن القول $أن المشتر= ;ستط;ع مطال$ة ال$ائع في حال عدم المطا$قة   ً و|ناء    

على أن ;قوم بتسل;مها في  آخر مشترٍ  مع $ضاعةلل ب;ع عقد رم_أن ;_ون قد أب ،خسارة من لحقه

) 5000( مقداره جزائي شرá عل;ه فیترتب الم;عاد، وفي حال عدم التسل;م في هذا 21/5/2017

 تلحm قد يتال الخسارة قبیل من ;عد فهذا ،یتأخر ف;ه عن التسل;م یوم _ل عن اماراتي درهم

 ثانٍ  لمشترٍ  ال$ضاعة ب;ع على $التعاقد المشتر= أما ما فاته من _سب فمثاله أن ;قوم  المشتر=،$

بین الثمن الأول والثاني ;عد  ق الفر  نفإ ال$ضاعة، تلك $ه اشترn  الذ= لغالمب من كبرأ $مبلغ

 .$ه المطال$ة رأیي حسب ;م_ن رعلى المضرو   ً فائتا  ً _س$ا

 هذا تنفیذ معد $سبب $التعو;ض لل$ائع المشتر= فإن مطال$ة  ناییفأما بخصوص اتفاق;ة     

 الذ= التعو;ض لفوYتأ الاتفاق;ة، من /ب)45/1( المادة نص في سنده دیج لالتزاماته الأخیر

 $ه ةاللاحق الخسارة ;عادل مبلغ من ةال$ائع $ه $سبب عدم المطا$ق ;طالب أن المشتر=  ;ستط;ع

 ضاع الذ= المتوقعق;مة الخسارة والر|ح  المبلغیتجاوز ذلك  نأ یجوز ولا _سب، من فاته وما

 ذلك استن$اá و;م_ن العقد، برامإ_ان من الواجب عل;ه أن یتوقعه عند  الذ= أو المشتر=،على 

تعد  نهاأ اعت$ار على ،بها العلم عل;ه الواجب من _ان التي أو ال$ائع ;علمها التي الوقائع من

 ;شمل نأ ف;م_ن بدیلة $ضائع $شراء لمشتر= ا قام نوإذا حصل أ ،)2(العقد لمخالفة متوقعة نتائج

 .)3(البدیلة ال$ضاعة شراء وسعر العقد في الوارد السعر بین الفرق  التعو;ض

 العام 0النظام وتعلقها الفسخ طلب مواعید:  ً را0عا

 المشتر=  ;قوم أن بوجوب ماراتيالإ التجارYة المعاملات قانون  من) 111/1( المادة تقضي    

 لا، إ ً فعل;ا  ً من تارYخ تسلمه المب;ع تسل;ما  ً یوما ستین خلال الثمن إنقاص أو الفسخ دعوn  برفع

 خلال العیب هذا ضمان دعوn  قامةإ جبتفهنا  ،خفي لعیب_ان سبب عدم المطا$قة ;عود  إذا

																																																													
 ،21/6/2005 بتارYخ قضائ;ة 24 لسنة) 387( رقم العل;ا الاتحاد;ة المح_مة قرار ذلك بخصوص انظر )1(

 .الشرق  قوانین ش$_ة منشورات
 .لل$ضائع الدولي للب;ع نایفی اتفاق;ة من) 74( المادة نص ذلك بخصوص انظر )2(
 .لل$ضائع الدولي للب;ع نایفی اتفاق;ة من) 75( المادة نص ذلك بخصوص انظر )3(

	
	

حصل غش من جانب ال$ائع فلا تسمع الدعوn  وإذا ، ً من تارYخ تسلمه للمب;ع فعل;ا أشهر ةست

 .)1($عد مرور سنة من هذا التسل;م

 یبدو و_ما-وهنا  ،)2(تعدیلها أو المواعید هذه من المشتر=  عفاءإ  ماراتيالإ المشرع أجاز وقد    

 ;_ن لم التجارYة المعاملات قانون  من) 111/4( المادة ح_امأ حسب ماراتيفإن المشرع الإ -لي

 تعدیل إم_ان;ةموضوع  على هناالمشرع  موافقةحیث ;م_ن لي  في ص;اغته لهذه الفقرة،  ً موفقا

 ا$النظام العام، ولكن هل ;عني $الإعفاء ترك المجال مفتوح  ً متعلقة تعد لا نهاعلى اعت$ار أ المدد

 n؟بناءً  على الاتفاق بین الطرفین للمشتر= لرفع الدعو 

یجعل  ن للمشتر= من شأنه أ ً مفتوحا المجال ترك $أن القول من لابد ذلك على للإجا$ة    

یوحي في حال اتفاق الأطراف على إعفاء المشتر=  قد ذلك نأ _ماالمراكز القانون;ة غیر مستقرة، 

 mیتف التي الأحوالفي  حتىأنه  أرn الدعوn، لذا  من هذه المواعید $عدم وجود حد أقصى لسماع

  ً مطال$ا خلالها الدعوn  رفعتحدد مدة زمن;ة ;م_ن للمشتر=  نأ یجب الإعفاء علىفیها الطرفان 

نها;ة، لأن ترك الأمور _ما هي من شأنه أن  مالا لىإترك الأمور مفتوحة  عدم رn وأ $الفسخ،

 دقة حسا$اته في النها;ة.  عدمو  ال$ائع $مصالح ضرارالإ لىإیؤد= 

_اف;ة للمشتر= لاتخاذه  غیر هي الفعليمن تارYخ التسل;م   ً یوما الستین مدة نفإ یبدو و_ما    

ستة  لىإبرفعها  ماراتيالإ المشرع ;قوم نأ ضرورةبإنقاص الثمن، لذا أرn  ةقرار الفسخ أو المطال$

في الأحوال التي ;_ون فیها هناك  أما سنة، لىإوأن یرفع مدة سماع دعوn ضمان العیب  ،أشهر

 تعطي أن شأنها من المدة زYادة لأن ،سنتین لىإمدة سماع الدعوn  رفع فأرn غش من ال$ائع 

 $مقاضاة قراره اتخاذ قبل والترYث أوضاعه، ترتیب أجل من أكبر $ش_ل الفرصة المشتر= 

 .المشتر= 

 تط;عاشترطت على المشتر= حتى ;س حیث الخصوصبهذا  واضحة تكن فلم نایفیاتفاق;ة  ماأ    

 من وأ العیب اكتشاف من معقولة مدة لالخ ال$ائع یخطر نأ المطا$قة في $العیب التمسك

																																																													
 .1993 لسنة) 18( رقم ماراتيالإ التجارYة المعاملات قانون  من) 111/2( المادة نص )1(
 عفاءإ  على الاتفاق وYجوز) 4" أنه على ماراتيالإ التجارYة المعاملات قانون  من) 111/4( المادة تنص )2(

 ".تعدیلها أو السا$قة الفقرات في الیها المشار المواعید من المشتر= 
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 المستندات خلال من ث$اتهاإعناصر الضرر الموجب للتعو;ض ;م_ن  أن _ما$الخبراء، 

 .)1(مبلغهالا ;ستط;ع ال$ائع أن ینال من صحتها أو صحة  والتي الصح;حة

 $ماعلى ذلك ;م_ن القول $أن المشتر= ;ستط;ع مطال$ة ال$ائع في حال عدم المطا$قة   ً و|ناء    

على أن ;قوم بتسل;مها في  آخر مشترٍ  مع $ضاعةلل ب;ع عقد رم_أن ;_ون قد أب ،خسارة من لحقه

) 5000( مقداره جزائي شرá عل;ه فیترتب الم;عاد، وفي حال عدم التسل;م في هذا 21/5/2017

 تلحm قد يتال الخسارة قبیل من ;عد فهذا ،یتأخر ف;ه عن التسل;م یوم _ل عن اماراتي درهم

 ثانٍ  لمشترٍ  ال$ضاعة ب;ع على $التعاقد المشتر= أما ما فاته من _سب فمثاله أن ;قوم  المشتر=،$

بین الثمن الأول والثاني ;عد  ق الفر  نفإ ال$ضاعة، تلك $ه اشترn  الذ= لغالمب من كبرأ $مبلغ

 .$ه المطال$ة رأیي حسب ;م_ن رعلى المضرو   ً فائتا  ً _س$ا

 هذا تنفیذ معد $سبب $التعو;ض لل$ائع المشتر= فإن مطال$ة  ناییفأما بخصوص اتفاق;ة     

 الذ= التعو;ض لفوYتأ الاتفاق;ة، من /ب)45/1( المادة نص في سنده دیج لالتزاماته الأخیر

 $ه ةاللاحق الخسارة ;عادل مبلغ من ةال$ائع $ه $سبب عدم المطا$ق ;طالب أن المشتر=  ;ستط;ع

 ضاع الذ= المتوقعق;مة الخسارة والر|ح  المبلغیتجاوز ذلك  نأ یجوز ولا _سب، من فاته وما

 ذلك استن$اá و;م_ن العقد، برامإ_ان من الواجب عل;ه أن یتوقعه عند  الذ= أو المشتر=،على 

تعد  نهاأ اعت$ار على ،بها العلم عل;ه الواجب من _ان التي أو ال$ائع ;علمها التي الوقائع من

 ;شمل نأ ف;م_ن بدیلة $ضائع $شراء لمشتر= ا قام نوإذا حصل أ ،)2(العقد لمخالفة متوقعة نتائج

 .)3(البدیلة ال$ضاعة شراء وسعر العقد في الوارد السعر بین الفرق  التعو;ض

 العام 0النظام وتعلقها الفسخ طلب مواعید:  ً را0عا

 المشتر=  ;قوم أن بوجوب ماراتيالإ التجارYة المعاملات قانون  من) 111/1( المادة تقضي    

 لا، إ ً فعل;ا  ً من تارYخ تسلمه المب;ع تسل;ما  ً یوما ستین خلال الثمن إنقاص أو الفسخ دعوn  برفع

 خلال العیب هذا ضمان دعوn  قامةإ جبتفهنا  ،خفي لعیب_ان سبب عدم المطا$قة ;عود  إذا

																																																													
 ،21/6/2005 بتارYخ قضائ;ة 24 لسنة) 387( رقم العل;ا الاتحاد;ة المح_مة قرار ذلك بخصوص انظر )1(

 .الشرق  قوانین ش$_ة منشورات
 .لل$ضائع الدولي للب;ع نایفی اتفاق;ة من) 74( المادة نص ذلك بخصوص انظر )2(
 .لل$ضائع الدولي للب;ع نایفی اتفاق;ة من) 75( المادة نص ذلك بخصوص انظر )3(

	
	

حصل غش من جانب ال$ائع فلا تسمع الدعوn  وإذا ، ً من تارYخ تسلمه للمب;ع فعل;ا أشهر ةست

 .)1($عد مرور سنة من هذا التسل;م

 یبدو و_ما-وهنا  ،)2(تعدیلها أو المواعید هذه من المشتر=  عفاءإ  ماراتيالإ المشرع أجاز وقد    

 ;_ن لم التجارYة المعاملات قانون  من) 111/4( المادة ح_امأ حسب ماراتيفإن المشرع الإ -لي

 تعدیل إم_ان;ةموضوع  على هناالمشرع  موافقةحیث ;م_ن لي  في ص;اغته لهذه الفقرة،  ً موفقا

 ا$النظام العام، ولكن هل ;عني $الإعفاء ترك المجال مفتوح  ً متعلقة تعد لا نهاعلى اعت$ار أ المدد

 n؟بناءً  على الاتفاق بین الطرفین للمشتر= لرفع الدعو 

یجعل  ن للمشتر= من شأنه أ ً مفتوحا المجال ترك $أن القول من لابد ذلك على للإجا$ة    

یوحي في حال اتفاق الأطراف على إعفاء المشتر=  قد ذلك نأ _ماالمراكز القانون;ة غیر مستقرة، 

 mیتف التي الأحوالفي  حتىأنه  أرn الدعوn، لذا  من هذه المواعید $عدم وجود حد أقصى لسماع

  ً مطال$ا خلالها الدعوn  رفعتحدد مدة زمن;ة ;م_ن للمشتر=  نأ یجب الإعفاء علىفیها الطرفان 

نها;ة، لأن ترك الأمور _ما هي من شأنه أن  مالا لىإترك الأمور مفتوحة  عدم رn وأ $الفسخ،

 دقة حسا$اته في النها;ة.  عدمو  ال$ائع $مصالح ضرارالإ لىإیؤد= 

_اف;ة للمشتر= لاتخاذه  غیر هي الفعليمن تارYخ التسل;م   ً یوما الستین مدة نفإ یبدو و_ما    

ستة  لىإبرفعها  ماراتيالإ المشرع ;قوم نأ ضرورةبإنقاص الثمن، لذا أرn  ةقرار الفسخ أو المطال$

في الأحوال التي ;_ون فیها هناك  أما سنة، لىإوأن یرفع مدة سماع دعوn ضمان العیب  ،أشهر

 تعطي أن شأنها من المدة زYادة لأن ،سنتین لىإمدة سماع الدعوn  رفع فأرn غش من ال$ائع 

 $مقاضاة قراره اتخاذ قبل والترYث أوضاعه، ترتیب أجل من أكبر $ش_ل الفرصة المشتر= 

 .المشتر= 

 تط;عاشترطت على المشتر= حتى ;س حیث الخصوصبهذا  واضحة تكن فلم نایفیاتفاق;ة  ماأ    

 من وأ العیب اكتشاف من معقولة مدة لالخ ال$ائع یخطر نأ المطا$قة في $العیب التمسك

																																																													
 .1993 لسنة) 18( رقم ماراتيالإ التجارYة المعاملات قانون  من) 111/2( المادة نص )1(
 عفاءإ  على الاتفاق وYجوز) 4" أنه على ماراتيالإ التجارYة المعاملات قانون  من) 111/4( المادة تنص )2(

 ".تعدیلها أو السا$قة الفقرات في الیها المشار المواعید من المشتر= 



السنة الرابعة - العدد الثامن - يوليو 201٨ممجلة العلوم القانونية 174

التزام البائع بالمطابقة في عقد البيع التجاري في قانون المعاملات التجارية الاتحادي     -     د. مؤيد أحمد عبيدات

	
	

 ;قم لم إذا العیب بهذا التمسك فيالمشتر= حقه  فقدتوأ ،)1(ف;ه اكتشافه عل;ه الواجب التارYخ

فإن الاتفاق;ة قد  یبدو و_ما ،)2(الفعلي التسل;م تارYخ من سنتان أقصاها رةفت خلال ال$ائع بإخطار

ول;س مواعید إقامة دعوn الفسخ، وهو نقص ;عتر= نصوص الاتفاق;ة  خطاراتحددت مواعید الإ

 .وتوض;ح تعدیل لىإ;حتاج 

تعد مدة سقوá،  نایفی اتفاق;ة في) المشتر=  خطارإ مدة( المدةهذه  أناتجاه في الفقه  Yرn و     

 أشارت التي السنتین مدة $أن  ً علما ،)3($المطال$ة المشتر=  حm نها;ة لىإسیؤد=  انقضائها كون ل

 على والمشتر=  ال$ائع بین رمالمب العقد ینص نأ ;م_ن إذ العام، النظام من تعد لا الاتفاق;ة لها

 .)4(أكثر أو قلأ مدة

  

																																																													
 .لل$ضائع الدولي للب;ع نایفی اتفاق;ة من) 39/1( المادة نص )1(
 السعید احمد. د الإخطار :ذلك تفصیل في انظر لل$ضائع الدولي للب;ع نایفی اتفاق;ة من) 39/2( المادة نص )2(

 .181ص السابm، المرجع الزقرد،
 .124ص السابm، المرجع هند=، جودت. د )3(
 التي الضمان مدة مع تتفm لا المدة هذه _انت إذا إلا ،"... أنه على ناییف اتفاق;ة من) 39/2( المادة تنص )4(

 "العقد علیها نص

	
	

 الخاتمة

اختلاف  تبیّن وقد ،التجار=  الب;ع عقد في $قة$المطا ال$ائع $التزامال$حث  هذا تعلm لقد    

عن الأح_ام  1993) لسنة 18( رقم ماراتيالأح_ام الواردة في قانون المعاملات التجارYة الإ

و_ذلك  ماراتيالإ المشرع أوردها التي للنصوص تحلیل;ة دراسة اءجر إ و$عد ،نایفیاتفاق;ة  فيالواردة 

 نمن شأنها أ التي القواعد من مجموعة لىإللب;ع الدولي لل$ضائع، فقد تم التوصل  نایفیاتفاق;ة 

في حال عدم المطا$قة، وتوصل ال$حث  مترت$ةال والنتائج همیتهوأ  الالتزام هذا وجوهر مدn تحدد

 :التالي النحو على جمالهاإمجموعة من النتائج والتوص;ات ;م_ن  لىإ

 النتائج:  ً أولا

 ال$ائع لىإلموضوع اختلاف ال$ضاعة المرسلة من المشتر=  ماراتيالإ المشرع یتطرق  لم -1

 المسلمة المستندات مخالفة أو اختلاف حال في الح_م یبیّن لم و_ذلك النوع، حیث من

 مفهوم ضمن یدخل المستندات في الاختلاف أن مع ،والمشتر=  ال$ائع نبی المبرم للاتفاق

 ماراتيالإ المشرع تناولولم ی نا،یّ ف واتفاق;ة ماراتيالإ المشرع لدn الوارد المطا$قة عدم

على ال$ضاعة _تغل;فها وتعبئتها، أو تلك  الحما;ةموضوع الشروá المتعلقة بإضفاء  _ذلك

جم;عها تأخذ نفس الح_م $اعت$ارها  اأنهالمتعلقة $ش_ل ال$ضاعة وحجمها وسعتها، وتبیّن 

 .من حالات عدم المطا$قة

;_في أن یثبت  فلا ماراتيالإ المشرع لدnمن استخدام خ;اره $الفسخ  لمشتر= ا یتم_ن حتى -2

طلب  $مقدوره ;_ون  لا ولكن مطا$قة غیر ضاعةفقs، فقد تكون ال$ ال$ضاعة مطا$قةعدم 

 $استطاعته _ان أو لها، تعدّ أ  يتالتي استلمها تحقm الأغراض ال ال$ضاعة كون لالفسخ، 

حال عدم المطا$قة، وهو من شأنه  في المشتر=  التزامات في زYادة ;عد وهذا ،اتصرYفه

 لأنه العقد، فسخ في $عدم المطا$قة ورغبته ادعائه حال في ذلك ث$اتإ ءعب له;حمّ  نأ

 اةفي حقوق المشتر= ومحا$ اإجحافذلك، وهذا ;عد  ثبتأ ذاإ لاإ $الفسخ له ;ح_م لا

 لىإ  ً إضافة ،بین ال$ائع حسن الن;ة وسیّئها ق فرّ لم ; المشرع هذا ن أ ً خاصة لل$ائع،

 أو اعةال$ض تصرYف على قدرته عدم إث$ات فيالصعو$ة الكبیرة التي قد یجدها المشتر= 

 .له اعدهأ  الذ= للغرض صلاحیتها عدم
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 ;قم لم إذا العیب بهذا التمسك فيالمشتر= حقه  فقدتوأ ،)1(ف;ه اكتشافه عل;ه الواجب التارYخ

فإن الاتفاق;ة قد  یبدو و_ما ،)2(الفعلي التسل;م تارYخ من سنتان أقصاها رةفت خلال ال$ائع بإخطار

ول;س مواعید إقامة دعوn الفسخ، وهو نقص ;عتر= نصوص الاتفاق;ة  خطاراتحددت مواعید الإ

 .وتوض;ح تعدیل لىإ;حتاج 

تعد مدة سقوá،  نایفی اتفاق;ة في) المشتر=  خطارإ مدة( المدةهذه  أناتجاه في الفقه  Yرn و     

 أشارت التي السنتین مدة $أن  ً علما ،)3($المطال$ة المشتر=  حm نها;ة لىإسیؤد=  انقضائها كون ل

 على والمشتر=  ال$ائع بین رمالمب العقد ینص نأ ;م_ن إذ العام، النظام من تعد لا الاتفاق;ة لها

 .)4(أكثر أو قلأ مدة

  

																																																													
 .لل$ضائع الدولي للب;ع نایفی اتفاق;ة من) 39/1( المادة نص )1(
 السعید احمد. د الإخطار :ذلك تفصیل في انظر لل$ضائع الدولي للب;ع نایفی اتفاق;ة من) 39/2( المادة نص )2(

 .181ص السابm، المرجع الزقرد،
 .124ص السابm، المرجع هند=، جودت. د )3(
 التي الضمان مدة مع تتفm لا المدة هذه _انت إذا إلا ،"... أنه على ناییف اتفاق;ة من) 39/2( المادة تنص )4(

 "العقد علیها نص

	
	

 الخاتمة

اختلاف  تبیّن وقد ،التجار=  الب;ع عقد في $قة$المطا ال$ائع $التزامال$حث  هذا تعلm لقد    

عن الأح_ام  1993) لسنة 18( رقم ماراتيالأح_ام الواردة في قانون المعاملات التجارYة الإ

و_ذلك  ماراتيالإ المشرع أوردها التي للنصوص تحلیل;ة دراسة اءجر إ و$عد ،نایفیاتفاق;ة  فيالواردة 

 نمن شأنها أ التي القواعد من مجموعة لىإللب;ع الدولي لل$ضائع، فقد تم التوصل  نایفیاتفاق;ة 

في حال عدم المطا$قة، وتوصل ال$حث  مترت$ةال والنتائج همیتهوأ  الالتزام هذا وجوهر مدn تحدد

 :التالي النحو على جمالهاإمجموعة من النتائج والتوص;ات ;م_ن  لىإ

 النتائج:  ً أولا

 ال$ائع لىإلموضوع اختلاف ال$ضاعة المرسلة من المشتر=  ماراتيالإ المشرع یتطرق  لم -1

 المسلمة المستندات مخالفة أو اختلاف حال في الح_م یبیّن لم و_ذلك النوع، حیث من

 مفهوم ضمن یدخل المستندات في الاختلاف أن مع ،والمشتر=  ال$ائع نبی المبرم للاتفاق

 ماراتيالإ المشرع تناولولم ی نا،یّ ف واتفاق;ة ماراتيالإ المشرع لدn الوارد المطا$قة عدم

على ال$ضاعة _تغل;فها وتعبئتها، أو تلك  الحما;ةموضوع الشروá المتعلقة بإضفاء  _ذلك

جم;عها تأخذ نفس الح_م $اعت$ارها  اأنهالمتعلقة $ش_ل ال$ضاعة وحجمها وسعتها، وتبیّن 

 .من حالات عدم المطا$قة

;_في أن یثبت  فلا ماراتيالإ المشرع لدnمن استخدام خ;اره $الفسخ  لمشتر= ا یتم_ن حتى -2

طلب  $مقدوره ;_ون  لا ولكن مطا$قة غیر ضاعةفقs، فقد تكون ال$ ال$ضاعة مطا$قةعدم 

 $استطاعته _ان أو لها، تعدّ أ  يتالتي استلمها تحقm الأغراض ال ال$ضاعة كون لالفسخ، 

حال عدم المطا$قة، وهو من شأنه  في المشتر=  التزامات في زYادة ;عد وهذا ،اتصرYفه

 لأنه العقد، فسخ في $عدم المطا$قة ورغبته ادعائه حال في ذلك ث$اتإ ءعب له;حمّ  نأ

 اةفي حقوق المشتر= ومحا$ اإجحافذلك، وهذا ;عد  ثبتأ ذاإ لاإ $الفسخ له ;ح_م لا

 لىإ  ً إضافة ،بین ال$ائع حسن الن;ة وسیّئها ق فرّ لم ; المشرع هذا ن أ ً خاصة لل$ائع،

 أو اعةال$ض تصرYف على قدرته عدم إث$ات فيالصعو$ة الكبیرة التي قد یجدها المشتر= 

 .له اعدهأ  الذ= للغرض صلاحیتها عدم
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استبدال ال$ضاعة  حm ً صراحةلل$ائع  قواعد قانون;ة تت;ح ماراتيالإ المشرعیوجد لدn  لا -3

أو ما یت;ح له تدارك  عدم مطا$قتها للعقد، نهتبیّ  حال فيخلال شراء $ضاعة بدیلة  من

 .نایفیالع_س من ذلك _ان اتجاه اتفاق;ة  ىالعیب في حال وجوده، وعل

 لا المطا$قة عدمللمشتر= في حال ثبوت  ماراتيالإ المشرع أعطاها التي الخ;ارات نأ -4

 الأمر تعلm إذا  ً خاصة المشتر=، حساب على ال$ائع تحابي نماوإ  مصالحه، تراعي

 الحm المشرع ;عطي ولاأو نقصان _م;ة ال$ضاعة،  ال$ضاعة في خفي عیب بوجود

 .النقص كمالإ رفض ال$ائع تدارك العیب أو إلا $الفسخ المطال$ة في للمشتر= 

 التوص+ات:  ً ثان+ا

 علیها اءالإ$ق في) في حال رغبته 110بتعدیل نص المادة ( تيماراالإ عالمشر أن ;قوم    -1

 النوع موضوع إضافةهي من حیث ح_م عدم المطا$قة، وهذا التعدیل ینصب على  ا_م

áتختلف عن  "...المادة  نص ص$ح; $حیث والمستندات تعبئةوال والتغلیف والشرو

أو التغلیف أو  لشروáال$ضاعة المتفm علیها من حیث الكم;ة أو الصنف أو النوع أو ا

 موضوع بإخراج ;قوم نأو أ ..."،  ً عی$ابها  نأ أوالمستندات الممثلة لها  أوالتعبئة 

 المشتر=  وإعطاء المادة هذه ح_م من الكم;ة ونقصان العیب ووجود النوع في الاختلاف

mمن خلال إفراد فقرة خاصة بهذه المسائل تضاف لنص  وجودها حال في العقد فسخ ح

 .) من قانون المعاملات التجارYة110المادة (

 ;عطي أن عل;ه قترحأ) 110( المادةنص  تغییر في ماراتيالإ المشرع رغ$ة حال وفي -2

mعلى الاتفاق یتم لم ما عامة _قاعدة طا$قةمال عدم حال في الفسخ $طلب للمشتر=  الح 

أن ینشأ عن الاختلاف عدم صلاح;ة ال$ضاعة للغرض  رáت;ش أن دون  ،ذلك خلاف

 .في تصرYفها من قبله صعو$ة وجودالذ= اعدت من أجله أو 

 تالمعاملا قانون  من) 111( المادة نص بتعدیل$أن ;قوم  ماراتيالإ المشرعأوصي  _ما -3

 ;قوم أن$لل$ائع عندما یخطره المشتر= $عدم المطا$قة  حmال بإعطاء ماراتي،الإ التجارYة

أن  وأ ،یوما عشر خمسة تكون  _أن معینة مدة خلال أخرn  ب$ضاعة ال$ضاعة $استبدال

 التجارYة المعاملات قانون  من) 110( المادة $موجب له المتاحة الخ;ارات ;ستخدم

 .ماراتيالإ

	
	

أن ;قوم $) 110على ح_م المادة ( الإ$قاء فيحال رغبته  في الإماراتي المشرع أوصي -4

 تعطي ولا _اف;ة غیر لأنها)، 111/3،2،1الواردة في نص المادة ( المواعید بتعدیل

 المسلمة، ال$ضاعة بخصوص ال$ائع مع والتفاوض موقفه لتحدید اللازمة المهلة المشتر= 

لإخطار   ً یوما) 15 من ( ً بدلا للمشتر=  شهر مهلة إعطاء خلال من التعدیل هذا و;_ون 

 دعوn  امةلإق  ً ) یوما60من (  ً بدلا أشهر ستة مهلة عطائهإ ال$ائع $عدم المطا$قة، و 

مدة سنة  ى;عط أن فأقترحخفي  عیبل اكتشافه بخصوص أما الثمن، إنقاص أو الفسخ

 ;عطي أن فأرn من ستة أشهر، وإذا وجد غش من قبل ال$ائع   ً لرفع الدعوn بدلا

 .سنة نم  ً بدلا سنتین مهلة المشتر= 

 المراجع
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177 تصدر عن  كلية القانون، جامعة عجمان - دولة الإمارات العربية المتحدة

	
	

استبدال ال$ضاعة  حm ً صراحةلل$ائع  قواعد قانون;ة تت;ح ماراتيالإ المشرعیوجد لدn  لا -3

أو ما یت;ح له تدارك  عدم مطا$قتها للعقد، نهتبیّ  حال فيخلال شراء $ضاعة بدیلة  من

 .نایفیالع_س من ذلك _ان اتجاه اتفاق;ة  ىالعیب في حال وجوده، وعل

 لا المطا$قة عدمللمشتر= في حال ثبوت  ماراتيالإ المشرع أعطاها التي الخ;ارات نأ -4

 الأمر تعلm إذا  ً خاصة المشتر=، حساب على ال$ائع تحابي نماوإ  مصالحه، تراعي
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 دعوn  امةلإق  ً ) یوما60من (  ً بدلا أشهر ستة مهلة عطائهإ ال$ائع $عدم المطا$قة، و 
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الجهود الدولية الإقليمية لمواجهة الجرائم الإلكترونية      -     د. محمد أحمد سليمان عيسى

 ملخص

معلومات4ة @ونها جر(مة عابرة للحدود خلفت العدید من الطب4عة التي تتمیز بها الجر(مة ال إنّ 
المشاكل حول تحدید الدولة صاحLة الاختصاص القضائي بهذه الجر(مة، و@ذلك حول تحدید القانون 
الواجب تطب4قه Lالإضافة إلى إش@ال4ات تتعلU بإجراءات الملاحقة القضائ4ة، وغیر ذلك من النقاP التي 

 .دود Lش@ل عامتثیرها الجرائم العابرة للح

ارتكابها عن Lعد عبر المسافات، حیث لا  ، هي من نوع الجرائم التي یتمّ الالكترون4ةفالجر(مة 
وهو ما 4عني عدم التواجد المادc  یتواجد الفاعل على مسرح الجر(مة بل یرتكب جر(مته عن Lعد،

من خلال جهاز  الذc یتمّ تتLاعد المسافات بین الفعل  للمجرم المعلوماتي في م@ان الجر(مة، ومن ثمّ 
عند الحدود  الالكترون4ةوLالتالي لا تقف الجر(مة  .الكمبیوتر للفاعل وdین النتیجة محل الاعتداء

  .ا یز(د من صعوLة اكتشافهانة بل تمتد إلى الحدود الإقل4م4ة لدولة أخرg ممّ الإقل4م4ة لدولة معیّ 

للخطورة التي تش@لها على المستوg  انظر و  ،ونتیجة لهذه الطب4عة الخاصة للجر(مة المعلومات4ة
الدولي، والخسائر التي قد تتسبب بها، تعالت الأصوات الداع4ة إلى التعاون الدولي الم@ثف من أجل 

 .التصدc لهذه الجرائم

ة على صعید إصدار الص@وك الدول4ة والإقل4م4ة الرام4ة إلى وشهد العقد الأخیر تطورات مهمّ 
 . ن4ةالإلكترو التصدc للجرائم 

وسبل التعاون بین الإلكترون4ة، و(تناول هذا الLحث الجهود الدول4ة والإقل4م4ة لمواجهة الجرائم 
 الدول لمواجهة هذه الجرائم.

Abstract 
 

The distinctive nature of Informatics crime being transnational crime has left many 

problems about selecting State jurisdiction for this crime, As well as on determining the 

applicable law in addition to problems relating to prosecution, and other points raised by 

cross-border crime in General. 

Electronic crime is the kind of crimes that are being committed over distances, 

where no existing actor on the scene but commits his crime from distance, Which means 

no cyber criminal's physical presence at the scene, and then the huge distance occurs 

between the action performed by the computer of the actor and the target the place of 

attack. So the online crime doesn’t stop within the territorial limits of a particular State 

but crosses to the territorial boundaries of another country, making it more difficult to 

detect. 

As a result of the special nature of the Informatics crime and considering the risk it 

posing at the international level and the losses it could cause, there are lot of concerns 

have been raised and calls given for intensified international cooperation to combat these 

crimes. 

The last decade has seen important developments at the level of issuing 

international and regional deeds to counter the cybercrime. 

This research deals with international and regional efforts to address cybercrimes 

and ways of cooperation between States to counter these crimes in the following: 

First topic: the efforts of international and regional organizations to counter cybercrime. 

Second topic: Forms of international cooperation to counter cybercrime. 

Third topic: the difficulties faced by international cooperation and how to overcome 

them. 
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مهیدت  

ر نمk ح4اة الإنسان ر في العلوم وانتشار تقن4ات تكنولوج4ا المعلومات تطوّ لقد صاحب التطوّ 

ورتها الحدیثة، حیث نتج عنه ر أوجه Lظهور المجتمعات Lمفهومها المعاصر وLصولقد بلغ هذا التطوّ 

هذا  .ظهور مجتمع دولي ترkd بینه الكثیر من المعاملات تجار(ة @انت أو س4اس4ة أو حتى عس@ر(ة

التقن4ات تع@یر  dذاتار المعاكس الذc 4حاول و Lسلام حیث تفاقم في نفس الوقت الت4ّ  ر لم 4مرّ التطوّ 

وهذه نتیجة حتم4ة لكل  ،ف Lالإجرام المعلوماتيc إلي ظهور ما 4عر ا أدّ الأجواء وتبدید الأحلام، ممّ 

تقدم علمي أو تقني مستحدث، وهذه الجرائم المبتكرة والمستحدثة تمثل ضرdا من ضروب الذ@اء 

 .الإجرامي، و(بدو أن القوانین العقاب4ة التقلید4ة عاجزة عن احتواء هذه الظاهرة الإجرام4ة المستحدثة

الجرائم التقلید4ة والتي ص4غت Lعد تأمل في الثروات  ر "أنّ ین قرّ ح Huetوهذا ما أشار إل4ه الأستاذ 

الماد4ة أو في المستندات المعرضة للتلف المادc، تضمن LصعوLة حما4ة هذه الق4م المعنو4ة الناشئة 

في ختام توص4ات مؤتمر المعلومات4ة والقانون   Pradelر عنه الأستاذ وما عبّ ، )1(عن المعلومات4ة"

 )2(.المعلومات4ة عمل4ة تطو(U للسلو@4ات الماد4ة" "4شاهد في ظل

اها لتLاشر أنشطتها على لم 4قف الأثر السلبي لهذه الجرائم عند الحدود الوطن4ة للدول بل تعدّ 

تسمح لها Lمنافسة سلطات الدول وزعزعة النظام  )3( طائلةمستوg دولي، واستطاعت أن تجمع ثروات 

الأموال المتحصلة  Fmiر خبراء Lصندوق النقد الدولي حیث 4قدّ  )4( الحدیثةالاقتصادc والد4مقراط4ات 

مل4ار دولار) وهذا المبلغ یجاوز  500من أنشطة المنظمات الإجرام4ة والتي یتم غسلها سنو4ا Lحوالي (

 .الناتج القومي لدول عدیدة

 

                                                
(1)J.Huet, La Modification du droit, sous I 'informatique, Aspects de droit proit 
privé.J.C.P.1983-1-p 35. 
(2)J.Pradel. Conclusion du Colloque sur I 'informatique et Droit pénal, paris, Cujas, 
1983,p.155 
(3)FMI Bulltin, 5 août 1995,p. 246. 

 Lعدة مئات المل4ارات راجع: ١٩٩٦@ما 4قدرها تقر(ر مجموعة العمل الدول4ة لم@افحة غسل الأموال عام
GAFI- VII, Rapport sur les typologies du blanchiment de l’argent, juin 1996, p. 13. 
(4)Jacques BORICAND, Rapport introductif du colloque organisé par l’ISPEC« Criminalité 
organisée et ordre dans la société », Aix-en-Provence 5-7 juin 1997, p.34 

 أهم4ة موضوع ال-حث:

الات الحدیثة @الفاكس 4@تسب موضوع الLحث أهم4ة متزایدة Lسبب استغلال وسائل الاتص

والإنترنت وتزاید التجارة الإلكترون4ة، الأمر الذc حدا Lالقوانین المقارنة إلى اعتLار حما4ة تلك التجارة 

 ل لتحق4قها عن طر(U التجر(م.مصلحة اجتماع4ة تستحU التدخّ 

من @ثیرا  ومن ناح4ة أخرc تبرز أهم4ة الموضوع من الناح4ة النظر(ة والعمل4ة لكونه 4مسّ 

والسحب من  ،مصالح المجتمع وعلى وجه الخصوص المصارف من خلال التعامل الإلكتروني

الأرصدة بواسطة الLطاقة الممغنطة أو الدفع الالكتروني، وأ4ضا المساس Lالح4اة الخاصة للأفراد عن 

 طر(U التسجیل وغیرها من المجالات التي تدخل في استعمال الحاسب الآلي.

 إش:ال4ة الدراسة:

@یف 4م@ن وضع استراتیج4ة فعالة من  :سؤال ش@ال4ة التي تثیرها هذه الدراسة فيلإتمثل ات

 خلال التعاون الدولي لمواجهة الجرائم الإلكترون4ة؟  

 النحو التالي: علىما تقدم تكون خطة ال-حث  علىو@ناءً 

 4ةلمواجهة الجرائم الإلكترون والإقل4م4ة الدول4ةالمنظمات جهود  الأول: م-حثال

 لمواجهة الجرائم الإلكترون4ةالدول4ة جهود ال الأول: المطلب

 لمواجهة الجرائم الإلكترون4ة الإقل4م4ةجهود ال الثاني: المطلب

 صور التعاون الدولي لمواجهة الجرائم الإلكترون4ة :نيالثا -حثالم

 التعاون الفني الدولي لمواجهة الجر(مة المعلومات4ةالأول:  المطلب

 التعاون القضائي الدولي لمواجهة الجر(مة المعلومات4ةني: الثاالمطلب 

 علیها التغلبالصعوLات التي تواجه التعاون الدولي و@4ف4ة  :لثالثا م-حثال

 الصعوLات التي تواجه التعاون الدولي الأول: المطلب

 على الصعوLات التي تواجه التعاون الدولي التغلب@4ف4ة  الثاني: المطلب
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السنة الرابعة - العدد الثامن - يوليو 201٨ممجلة العلوم القانونية 186

الجهود الدولية الإقليمية لمواجهة الجرائم الإلكترونية      -     د. محمد أحمد سليمان عيسى

 الأول م-حثال

  لمواجهة الجرائم الإلكترون4ة والإقل4م4ة الدول4ةالمنظمات هود ج

4عد بوسع دولة واحدة أن  نظراً للانتشار الواسع للأضرار الناجمة عن الجر(مة الالكترون4ة لم

ف@ان من الضرورc توحید جهود الدول لمواجهة هذا النوع من الإجرام، وذلك من  ،تواجهها Lمفردها

وهذا هو دور  ،وإعداد مشروعات القوانین التي تسیر على هدیها ،حلولخلال طرح المشاكل وال

 المنظمات الدول4ة والإقل4م4ة لإبرام الاتفاق4ات بهذا الخصوص. 

 وذلك على النحو التالي: ،التال4ة المطالبإلى  المLحثوسوف نقسم هذا 

 الإلكترون4ة.لمواجهة الجرائم الدول4ة جهود الالأول:  المطلب

 .لمواجهة الجرائم الإلكترون4ة الإقل4م4ةجهود الاني: الث المطلب

 الأول المطلب

 الإلكترون4ةلمواجهة الجرائم الدول4ة جهود ال 

 الفرع الأول

 )1( مجموعة الثمان4ة

المعن4ة بجرائم  )2( ) "اللجنة الفرع4ةG-8( الثمان4ة الدول مجموعة أنشأتم، 1997في عام 

@افحة الجر(مة الالكترون4ة، واعتمد وزراء العدل والداخل4ة في مجموعة التكنولوج4ا الراق4ة" التي تهتم Lم

مLادΩ وخطة عمل مؤلفة  ةان اجتماعهم في مدینة واشنطن Lالولا4ات المتحدة، عشر )، إG-8 ّL( الثمان4ة

 من عشر نقاP لم@افحة جرائم التكنولوج4ا الراق4ة، وهذه المLادΩ جاء فیها:

 ة لمن 4سیؤون استخدام تكنولوج4ا المعلومات.یجب ألا تكون هناك ملاذات آمن •

                                                
 المتحــدة الولا4ــات وتضــم ،العــالم فــي الكبــرg  الثمان4ــة الصــناع4ة الــدول مجموعــة ) أوG-8الثمان4ــة ( الــدول مجموعــة) 1(

 هــذه اقتصــاد مجمــوع 4مثــلو  .و@نــدا-فرنســا– المتحــدة المملكــة- ا4طال4ــا- الاتحاد4ــة روســ4ا- المان4ــا-ال4اLــان  – الأمر(@4ــة
 للــدول ســنو4ة وقمــة ،الســنة مــدار علــى المجموعــة مــؤتمرات أنشــطة وتتضــمن ،صــاد العــالماقت مــن %65الثمان4ــة  الــدول

 لاتحــادل الدور(ــة الرئاســة تتــولى الــي الأور4dــة الدولــة بــرئ4س الســنو4ة القمــة فــي الأورdــي الاتحــاد تمثیــل و(ــتم ،الأعضــاء
 .الأورdي

 (2) The idea of the creation of five subgroups – among them, one on high-tech crimes – 
was to improve implementation of the 40 recommendations adopted by G8 Heads of 
State in 1996. 

یجب أن تنسU التحق4قات والملاحقات القضائ4ة المتعلقة بجرائم التكنولوج4ا الراق4ة الدول4ة بین  •

 جم4ع الدول المعن4ة، Lصرف النظر عن م@ان وقوع الضرر.

 4ة.یجب تدر(ب موظفي إنفاذ القانون وتجهیزهم للتعامل مع جرائم التكنولوج4ا الراق •

 م10/11/2004) في G-8ة مجموعة (قمّ 

أصدر وزراء العدل والداخل4ة في مجموعة الثمان4ة ب4اناً تناولوا ف4ه ضرورة إنشاء قدرات عالم4ة  

 نیالقوان تعز(ز مواصلة" :ن الب4ان ما یليوتضمّ  ،في مجال م@افحة الاستخدامات الإجرام4ة للإنترنت

 جم4ع على و(جب ،للإنترنت والإجرام4ة الإرهاب4ة الاستخدامات م@افحةل العالم4ة الــقــدرات لبناء المحل4ة

 Lسرعة تسمح يتال الحاسو4dة الشL@ات استخدام إساءة متجرّ  الي نیالقوان نیتحس تواصل أن الدول

 ".Lالإنترنت المتصلة التحق4قات في التعاون 

 م2006موس:و) في G-8ة مجموعة (قمّ 

م 2006ان اجتماعهم في موس@و عام جموعة الثمان4ة إLّ وزراء العدل والداخل4ة في م ناقش

 )2(.محل نقاش )1( حیث @انت قض4ة الإرهاب السیبراني

                                                
 (1) The participants expressed their intention to strengthen the instruments in the fight 
against cybercrime: “We discussed the necessity of improving effective countermeasures 
that will prevent IT terrorism and terrorist acts in this sphere of high technologies. For that, 
it is necessary to devise a set of measures to prevent such possible criminal acts, 
including in the sphere of telecommunication. That includes work against the selling of 
private data, counterfeit information and application of viruses and other harmful computer 
programs. We will instruct our experts to generate unified approaches to fighting cyber 
criminality, and we will need an international legal base for this particular work, and we 
will apply all of that to prevent terrorists from using computer and Internet sites for hiring 
new terrorists and the recruitment of other illegal actors”. See: 
www.g7.utoronto.ca/justice/justice2006.htm.  
 ( 2)  The summit declaration calls for measures in the fight against cyberterrorism: 
“Effectively countering attempts to misuse cyberspace for terrorist purposes, including 
incitement to commit terrorist acts, to communicate and plan terrorist acts, as well as 
recruitment and training of terrorists”. For more information, see: 
http://en.g8russia.ru/docs/17.html. 
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 الأول م-حثال

  لمواجهة الجرائم الإلكترون4ة والإقل4م4ة الدول4ةالمنظمات هود ج

4عد بوسع دولة واحدة أن  نظراً للانتشار الواسع للأضرار الناجمة عن الجر(مة الالكترون4ة لم

ف@ان من الضرورc توحید جهود الدول لمواجهة هذا النوع من الإجرام، وذلك من  ،تواجهها Lمفردها

وهذا هو دور  ،وإعداد مشروعات القوانین التي تسیر على هدیها ،حلولخلال طرح المشاكل وال

 المنظمات الدول4ة والإقل4م4ة لإبرام الاتفاق4ات بهذا الخصوص. 

 وذلك على النحو التالي: ،التال4ة المطالبإلى  المLحثوسوف نقسم هذا 

 الإلكترون4ة.لمواجهة الجرائم الدول4ة جهود الالأول:  المطلب

 .لمواجهة الجرائم الإلكترون4ة الإقل4م4ةجهود الاني: الث المطلب

 الأول المطلب

 الإلكترون4ةلمواجهة الجرائم الدول4ة جهود ال 

 الفرع الأول

 )1( مجموعة الثمان4ة

المعن4ة بجرائم  )2( ) "اللجنة الفرع4ةG-8( الثمان4ة الدول مجموعة أنشأتم، 1997في عام 

@افحة الجر(مة الالكترون4ة، واعتمد وزراء العدل والداخل4ة في مجموعة التكنولوج4ا الراق4ة" التي تهتم Lم

مLادΩ وخطة عمل مؤلفة  ةان اجتماعهم في مدینة واشنطن Lالولا4ات المتحدة، عشر )، إG-8 ّL( الثمان4ة

 من عشر نقاP لم@افحة جرائم التكنولوج4ا الراق4ة، وهذه المLادΩ جاء فیها:

 ة لمن 4سیؤون استخدام تكنولوج4ا المعلومات.یجب ألا تكون هناك ملاذات آمن •

                                                
 المتحــدة الولا4ــات وتضــم ،العــالم فــي الكبــرg  الثمان4ــة الصــناع4ة الــدول مجموعــة ) أوG-8الثمان4ــة ( الــدول مجموعــة) 1(

 هــذه اقتصــاد مجمــوع 4مثــلو  .و@نــدا-فرنســا– المتحــدة المملكــة- ا4طال4ــا- الاتحاد4ــة روســ4ا- المان4ــا-ال4اLــان  – الأمر(@4ــة
 للــدول ســنو4ة وقمــة ،الســنة مــدار علــى المجموعــة مــؤتمرات أنشــطة وتتضــمن ،صــاد العــالماقت مــن %65الثمان4ــة  الــدول

 لاتحــادل الدور(ــة الرئاســة تتــولى الــي الأور4dــة الدولــة بــرئ4س الســنو4ة القمــة فــي الأورdــي الاتحــاد تمثیــل و(ــتم ،الأعضــاء
 .الأورdي

 (2) The idea of the creation of five subgroups – among them, one on high-tech crimes – 
was to improve implementation of the 40 recommendations adopted by G8 Heads of 
State in 1996. 

یجب أن تنسU التحق4قات والملاحقات القضائ4ة المتعلقة بجرائم التكنولوج4ا الراق4ة الدول4ة بین  •

 جم4ع الدول المعن4ة، Lصرف النظر عن م@ان وقوع الضرر.

 4ة.یجب تدر(ب موظفي إنفاذ القانون وتجهیزهم للتعامل مع جرائم التكنولوج4ا الراق •

 م10/11/2004) في G-8ة مجموعة (قمّ 

أصدر وزراء العدل والداخل4ة في مجموعة الثمان4ة ب4اناً تناولوا ف4ه ضرورة إنشاء قدرات عالم4ة  

 نیالقوان تعز(ز مواصلة" :ن الب4ان ما یليوتضمّ  ،في مجال م@افحة الاستخدامات الإجرام4ة للإنترنت

 جم4ع على و(جب ،للإنترنت والإجرام4ة الإرهاب4ة الاستخدامات م@افحةل العالم4ة الــقــدرات لبناء المحل4ة

 Lسرعة تسمح يتال الحاسو4dة الشL@ات استخدام إساءة متجرّ  الي نیالقوان نیتحس تواصل أن الدول

 ".Lالإنترنت المتصلة التحق4قات في التعاون 

 م2006موس:و) في G-8ة مجموعة (قمّ 

م 2006ان اجتماعهم في موس@و عام جموعة الثمان4ة إLّ وزراء العدل والداخل4ة في م ناقش

 )2(.محل نقاش )1( حیث @انت قض4ة الإرهاب السیبراني

                                                
 (1) The participants expressed their intention to strengthen the instruments in the fight 
against cybercrime: “We discussed the necessity of improving effective countermeasures 
that will prevent IT terrorism and terrorist acts in this sphere of high technologies. For that, 
it is necessary to devise a set of measures to prevent such possible criminal acts, 
including in the sphere of telecommunication. That includes work against the selling of 
private data, counterfeit information and application of viruses and other harmful computer 
programs. We will instruct our experts to generate unified approaches to fighting cyber 
criminality, and we will need an international legal base for this particular work, and we 
will apply all of that to prevent terrorists from using computer and Internet sites for hiring 
new terrorists and the recruitment of other illegal actors”. See: 
www.g7.utoronto.ca/justice/justice2006.htm.  
 ( 2)  The summit declaration calls for measures in the fight against cyberterrorism: 
“Effectively countering attempts to misuse cyberspace for terrorist purposes, including 
incitement to commit terrorist acts, to communicate and plan terrorist acts, as well as 
recruitment and training of terrorists”. For more information, see: 
http://en.g8russia.ru/docs/17.html. 
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الجهود الدولية الإقليمية لمواجهة الجرائم الإلكترونية      -     د. محمد أحمد سليمان عيسى

 من مجموعة اتخاذ الضرورc  من هأنّ  " :الآتي على التأكید ف4ه تمّ  الذc موس@ووصدر ب4ان 

 والعمل ةواللاسلك4 السلك4ة الاتصالات مجال ذلك في Lما ،المحتملة الاجرام4ة الأعمال لمنع التدابیر

 الأخرg  الضارة الكمبیوتر وdرامج الفیروسات وتطب4قات فةالمز(ّ  والمعلومات الخاصة الب4انات ب4ع ضدّ 

 القانون4ة للقواعد نحتاج وسوف ،الإلكترون4ة الجر(مة لم@افحة دةموحّ  مناهج لتعم4م خبراءنا هسنوجّ 

 والإنترنت الكمبیوتر مواقع استخدام من ینالارهاب لمنع ذلك @لّ  Uنطبّ  وسوف ،العمل لهذا الدول4ة

 ."الأخرg  القانون4ة غیر الفاعلة الجهات وتوظیف الجدد الارهابین لتوظیف

 م2009روما إ4طال4ا ) في G-8ة مجموعة (قمّ 

نُوقشت عدة قضا4ا متعلقة  م،2009المنعقد في روما  وزراء العدل والداخل4ة في اجتماع

ه ینLغي حجب المواقع الإLاح4ة التي 4ُستغل فیها الب4ان الختامي أنّ Lالجر(مة السیبران4ة، وجاء في 

الجر(مة السیبران4ة  ، وف4ما یخصّ )1(الأطفال، Lالاستناد إلى قوائم سوداء تحدثها وتنشرها منظمات دول4ة

k الب4ان الختامي الضوء على ضرورة التعاون بین موردc الخدمات والجهات المعن4ة بإنفاذ القانون، سلّ 

من تعز(ز أش@ال التعاون القائمة، مثل جهات الاتصال التاLعة لمجموعة الثمان4ة والمعن4ة  ه لا بدّ أنّ و 

  )2(.بجرائم التقن4ات العال4ة والتي تعمل یوم4اً على مدار الساعة

 م2009دوفیل فرنسا ) في G-8ة مجموعة (قمّ 

ن الب4ان بران4ة، لم یتضمّ على الرغم من الاهتمام الكبیر الذc حظي Lه موضوع الجر(مة السی

ة أc توص4ات محددة، خلافاً للسنوات الساLقة، واتفقت مجموعة الثمان4ة فقk على المLادΩ الختامي للقمّ 

 )3(. إنترنت قو4ة ومزدهرة شL@ة ز من وجودالعامة مثل أهم4ة الأمن والحما4ة من الجر(مة، Lما 4عزّ 

 

                                                
 (1) Final Declaration of the 2009 G8 ministerial meeting of Justice and Home Affairs, 
Rome, page 6, available at: 
www.g8italia2009.it/static/G8_Allegato/declaration1giu2009,0.pdf. 
 (2) Final Declaration of the 2009 G8 ministerial meeting of Justice and Home Affairs, 
Rome, page 7, available at: 
www.g8italia2009.it/static/G8_Allegato/declaration1giu2009,0.pdf.  
 (3) See G8 Declaration, Renewed Commitment for Freedom and Democracy, available 
at: www.g20-g8.com/g8g20/g8/english/live/news/renewed-commitment-for-freedom-
and-democracy.1314.html.  

 الفرع الثاني

 الإلكترون4ةرائم لمواجهة الججهود الأمم المتحدة 

تبذل الأمم المتحدة جهوداً حثیثة لمواجهة الجرائم الالكترون4ة، وتؤ@د علي وجوب تعز(ز العمل 

وذلك من ، )1(آثارهامن انتشارها وتعاظم  المشترك بین أعضاء المنظمة من أجل التعاون علي الحدّ 

ومن ، )2(المجرمینلجر(مة ومعاملة خلال متاLعتها وإشرافها علي عقد المؤتمرات الدول4ة الخاصة Lمنع ا

 أهم هذه المؤتمرات:

 ومعاملة المجرمینلمنع الجرfمة العاشر مؤتمر الأمم المتحدة 

-فیینافي م، 2000 عقد مؤتمر الامم المتحدة العاشر لمنع الجر(مة والعدالة الجنائ4ة لعام

ثر الجرائم المتصلة أومن أبرز الموضوعات الي ناقشها المؤتمر ابر(ل  17إلى  15النمسا من 

Lالإنترنت، ور@ز النقاش فئات الجر(مة والتحرc عنها عبر الحدود، و@ذلك على الاستجاLة القانون4ة 

 ،cلهذه الظاهرة، وتتضمن استنتاجات ورشة العمل عناصر أساس4ة من النقاش وهى أن التجر(م ضرور

ي أساسي، وأنه ینLغي تعز(ز الشراكة بین وانه لابد أن تشمل التشر(عات مواد إجرائ4ة، وأن التعاون الدول

 القطاعین العام والخاص.

 55/63قرار الجمع4ة العامة للأمم المتحدة 

4عرض اعتمدت الجمع4ة العامة قراراً Lشأن استعمال تكنولوج4ا المعلومات لأغراض إجرام4ة 

Pوعة الثمان4ة في عام التي اعتمدتها مجم ،عدداً من أوجه التماثل مع خطة العمل المؤلفة من عشر نقا

                                                
الدول4ــة، دار الثقافــة للنشــر والتوز(ــع، الطLعــة الأولــي، عــام ) الــد@تور: محمــود أحمــد عLانــه، جــرائم الحاســوب وأLعادهــا 1(

 .155م، ص 2009
م، أجرت منظمة التعاون والإنماء الاقتصادc دراسة حول إم@ان تطبیU القوانین الجنائ4ة الوطن4ة 1983) في عام 2(

م، انعقــد المــؤتمر 1985الجــرائم الالكترون4ــة وســوء اســتخدامه، وفــي م4لانــو عــام  وتكییــف نصوصــها لمواجهــة تحــد4ات
تكلیف لجنة الخبراء العشر(ن بدراسة موضوع حما4ة نظم المعالجة الآل4ة  تمّ و  ،الساLع لمنع الجر(مة ومعاملة المجرمین

والاعتـــداء علـــي الحاســـب الآلـــي، وإعـــداد تقر(ـــر بـــذلك لعرضـــة علـــي المـــؤتمر الثـــامن للأمـــم المتحـــدة المنعقـــد فـــي @ور(ـــا 
نتــائج منهــا ضــرورة الاســتفادة مــن التطــورات العلم4ــة والتكنولوج4ــة فــي مواجهــة الجر(مــة م، والــذc خــرج Lعــدد مــن ال1990

الالكترون4ة، وتدر(ب القضاة والمسؤولین علي @4ف4ة التحقیU والمحاكمة فیها، و@ذلك التعاون مع المنظمات المهتمة بهذا 
 .الموضوع
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 من مجموعة اتخاذ الضرورc  من هأنّ  " :الآتي على التأكید ف4ه تمّ  الذc موس@ووصدر ب4ان 

 والعمل ةواللاسلك4 السلك4ة الاتصالات مجال ذلك في Lما ،المحتملة الاجرام4ة الأعمال لمنع التدابیر

 الأخرg  الضارة الكمبیوتر وdرامج الفیروسات وتطب4قات فةالمز(ّ  والمعلومات الخاصة الب4انات ب4ع ضدّ 

 القانون4ة للقواعد نحتاج وسوف ،الإلكترون4ة الجر(مة لم@افحة دةموحّ  مناهج لتعم4م خبراءنا هسنوجّ 

 والإنترنت الكمبیوتر مواقع استخدام من ینالارهاب لمنع ذلك @لّ  Uنطبّ  وسوف ،العمل لهذا الدول4ة

 ."الأخرg  القانون4ة غیر الفاعلة الجهات وتوظیف الجدد الارهابین لتوظیف

 م2009روما إ4طال4ا ) في G-8ة مجموعة (قمّ 

نُوقشت عدة قضا4ا متعلقة  م،2009المنعقد في روما  وزراء العدل والداخل4ة في اجتماع

ه ینLغي حجب المواقع الإLاح4ة التي 4ُستغل فیها الب4ان الختامي أنّ Lالجر(مة السیبران4ة، وجاء في 

الجر(مة السیبران4ة  ، وف4ما یخصّ )1(الأطفال، Lالاستناد إلى قوائم سوداء تحدثها وتنشرها منظمات دول4ة

k الب4ان الختامي الضوء على ضرورة التعاون بین موردc الخدمات والجهات المعن4ة بإنفاذ القانون، سلّ 

من تعز(ز أش@ال التعاون القائمة، مثل جهات الاتصال التاLعة لمجموعة الثمان4ة والمعن4ة  ه لا بدّ أنّ و 

  )2(.بجرائم التقن4ات العال4ة والتي تعمل یوم4اً على مدار الساعة

 م2009دوفیل فرنسا ) في G-8ة مجموعة (قمّ 

ن الب4ان بران4ة، لم یتضمّ على الرغم من الاهتمام الكبیر الذc حظي Lه موضوع الجر(مة السی

ة أc توص4ات محددة، خلافاً للسنوات الساLقة، واتفقت مجموعة الثمان4ة فقk على المLادΩ الختامي للقمّ 

 )3(. إنترنت قو4ة ومزدهرة شL@ة ز من وجودالعامة مثل أهم4ة الأمن والحما4ة من الجر(مة، Lما 4عزّ 

 

                                                
 (1) Final Declaration of the 2009 G8 ministerial meeting of Justice and Home Affairs, 
Rome, page 6, available at: 
www.g8italia2009.it/static/G8_Allegato/declaration1giu2009,0.pdf. 
 (2) Final Declaration of the 2009 G8 ministerial meeting of Justice and Home Affairs, 
Rome, page 7, available at: 
www.g8italia2009.it/static/G8_Allegato/declaration1giu2009,0.pdf.  
 (3) See G8 Declaration, Renewed Commitment for Freedom and Democracy, available 
at: www.g20-g8.com/g8g20/g8/english/live/news/renewed-commitment-for-freedom-
and-democracy.1314.html.  

 الفرع الثاني

 الإلكترون4ةرائم لمواجهة الججهود الأمم المتحدة 

تبذل الأمم المتحدة جهوداً حثیثة لمواجهة الجرائم الالكترون4ة، وتؤ@د علي وجوب تعز(ز العمل 

وذلك من ، )1(آثارهامن انتشارها وتعاظم  المشترك بین أعضاء المنظمة من أجل التعاون علي الحدّ 

ومن ، )2(المجرمینلجر(مة ومعاملة خلال متاLعتها وإشرافها علي عقد المؤتمرات الدول4ة الخاصة Lمنع ا

 أهم هذه المؤتمرات:

 ومعاملة المجرمینلمنع الجرfمة العاشر مؤتمر الأمم المتحدة 

-فیینافي م، 2000 عقد مؤتمر الامم المتحدة العاشر لمنع الجر(مة والعدالة الجنائ4ة لعام

ثر الجرائم المتصلة أومن أبرز الموضوعات الي ناقشها المؤتمر ابر(ل  17إلى  15النمسا من 

Lالإنترنت، ور@ز النقاش فئات الجر(مة والتحرc عنها عبر الحدود، و@ذلك على الاستجاLة القانون4ة 

 ،cلهذه الظاهرة، وتتضمن استنتاجات ورشة العمل عناصر أساس4ة من النقاش وهى أن التجر(م ضرور

ي أساسي، وأنه ینLغي تعز(ز الشراكة بین وانه لابد أن تشمل التشر(عات مواد إجرائ4ة، وأن التعاون الدول

 القطاعین العام والخاص.

 55/63قرار الجمع4ة العامة للأمم المتحدة 

4عرض اعتمدت الجمع4ة العامة قراراً Lشأن استعمال تكنولوج4ا المعلومات لأغراض إجرام4ة 

Pوعة الثمان4ة في عام التي اعتمدتها مجم ،عدداً من أوجه التماثل مع خطة العمل المؤلفة من عشر نقا

                                                
الدول4ــة، دار الثقافــة للنشــر والتوز(ــع، الطLعــة الأولــي، عــام ) الــد@تور: محمــود أحمــد عLانــه، جــرائم الحاســوب وأLعادهــا 1(

 .155م، ص 2009
م، أجرت منظمة التعاون والإنماء الاقتصادc دراسة حول إم@ان تطبیU القوانین الجنائ4ة الوطن4ة 1983) في عام 2(

م، انعقــد المــؤتمر 1985الجــرائم الالكترون4ــة وســوء اســتخدامه، وفــي م4لانــو عــام  وتكییــف نصوصــها لمواجهــة تحــد4ات
تكلیف لجنة الخبراء العشر(ن بدراسة موضوع حما4ة نظم المعالجة الآل4ة  تمّ و  ،الساLع لمنع الجر(مة ومعاملة المجرمین

والاعتـــداء علـــي الحاســـب الآلـــي، وإعـــداد تقر(ـــر بـــذلك لعرضـــة علـــي المـــؤتمر الثـــامن للأمـــم المتحـــدة المنعقـــد فـــي @ور(ـــا 
نتــائج منهــا ضــرورة الاســتفادة مــن التطــورات العلم4ــة والتكنولوج4ــة فــي مواجهــة الجر(مــة م، والــذc خــرج Lعــدد مــن ال1990

الالكترون4ة، وتدر(ب القضاة والمسؤولین علي @4ف4ة التحقیU والمحاكمة فیها، و@ذلك التعاون مع المنظمات المهتمة بهذا 
 .الموضوع
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الجهود الدولية الإقليمية لمواجهة الجرائم الإلكترونية      -     د. محمد أحمد سليمان عيسى

دت الجمع4ة العامة في قرارها عدداً من التدابیر الرام4ة إلى منع إساءة استعمال وحدّ  )1(م،1997

 ه:التكنولوج4ا من بینها أنّ 

ینLغي للدول أن تكفل عدم توفیر قوانینها وممارستها ملاذاً آمناً للذین 4سیئون استعمال  •

 تكنولوج4ا المعلومات لأغراض إجرام4ة.

في مجال إنفاذ القانون لدg التحقیU والمقاضاة  ،U جم4ع الدول المعن4ة التعاون سّ نینLغي أن ت •

 في القضا4ا الدول4ة المتعلقة بإساءة استخدام تكنولوج4ا المعلومات لأغراض إجرام4ة.

ینLغي تدر(ب العاملین في مجال إنفاذ القانون وتجهیزهم Lما 4م@نهم من م@افحة إساءة  •

 ولوج4ا المعلومات لأغراض إجرام4ة.استعمال تكن

یدعو الدول إلى اتخاذ التدابیر اللازمة  ،55/63القرار رقم  ومن الجدیر Lالملاحظة أنّ 

تشر(عات  و4شمل ذلك سنّ  .الدولي والإقل4مي :وذلك على الصعیدین ،لم@افحة الجر(مة الالكترون4ة

عمل على لوج4ا لأغراض إجرام4ة، واوطن4ة للقضاء على أc ملاذات آمنة لإساءة استعمال التكنول

الدولي في مجال التحقیU تحسین وتنم4ة قدرات الجهات المعن4ة بإنفاذ القانون من أجل توفیر التعاون 

والملاحقة القضائ4ة Lشأن القضا4ا الدول4ة المتعلقة بإساءة استعمال تكنولوج4ا المعلومات لأغراض 

ب4انات والأنظمة الحاسو4dة، وتدر(ب الموظفین الم@لفین أمن ال إجرام4ة، وتLادل المعلومات، وتعز(ز

بإنفاذ القانون على التعامل Lش@ل خاص مع التحد4ات المرتLطة Lالجر(مة الالكترون4ة، وأ4ضاً إنشاء 

 أنظمة للمساعدة المتLادلة، وز(ادة الوعى العام Lالتهدید الذg تش@له مثل هذه الجرائم.

 56/121حدة قرار الجمع4ة العامة للأمم المت

م، اعتمدت الجمع4ة العامة قراراً آخر Lشأن م@افحة إساءة استعمال تكنولوج4ا 2002في عام 

الجهود الدول4ة القائمة في م@افحة الجر(مة  ىو4شیر القرار إل .)2( المعلومات لأغراض إجرام4ة

ة في مجال م@افحة k الضوء على العمل الذc تضطلع Lه المنظمات الدول4ة والإقل4م4السیبران4ة و4سلّ 

الرف4عة، Lما في ذلك ما 4ضطلع Lه مجلس أوروLا من أعمال لوضع  االجر(مة المتصلة Lالتكنولوج4

                                                
(1) A/RES/55/63. The full text of the resolution is available at: 
www.unodc.org/pdf/crime/a_res_55/res5563e.pdf.  
 (2)  A/RES/56/121.The full text of the resolution is available at: 
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N01/482/04/PDF/N0148204.pdf.  

ف4ما یتعلU بتشج4ع الحوار بین اتفاق4ة Lشأن جرائم الفضاء الحاسوdي، فضلاً عن عمل هذه المنظمات 

  .الح@ومات والقطاع الخاص Lشأن السلامة والثقة في الفضاء الحاسوdي

یؤ@د على ضرورة التعاون بین الدول في م@افحة إساءة  56/121القرار رقم  ومن الملاح– أنّ 

k الضوء على الدور الذc 4م@ن أن تضطلع Lه استعمال تكنولوج4ا المعلومات لأغراض إجرام4ة، و4سلّ 

اعاة التوجیهات ، @ما یدعو القرار الدول إلى مر الأمم المتحدة وغیرها من المنظمات الدول4ة والإقل4م4ة

هذه التوجیهات  وأهمّ  ،التشر(عات الوطن4ة المقدمة من لجنة منع الجر(مة والعدالة الجنائ4ة عند سنّ 

 تتمثل في الآتي:

تدعو الدول الأعضاء لدg وضع قوانین وس4اسات وممارسات وطن4ة لم@افحة إساءة استعمال  -1

تLارها، حسب الاقتضاء، أعمال تكنولوج4ا المعلومات لأغراض إجرام4ة، إلى أن تأخذ في اع

 .الأخرg وإنجازات لجنة منع الجر(مة والعدالة الجنائ4ة، والمنظمات الدول4ة والإقل4م4ة 

، وتدعو الدول الأعضاء من جدید إلى 55/63تحk4 علماً Lأهم4ة التدابیر الواردة في قرارها  -2

وج4ا المعلومات لأغراض مراعاتها عند بذل جهودها الرام4ة إلى م@افحة إساءة استعمال تكنول

 إجرام4ة.

معاً 4شددان على ضرورة التعاون الدولي في م@افحة  56/121و 55/63ونلاح– أن القرار(ن 

تضعِف  نالثغرات الموجودة في القوانین الوطن4ة 4م@ن أ الجر(مة السیبران4ة من خلال إقرارهما Lأنّ 

 )1(.نولوج4ا المعلومات لأغراض إجرام4ةفعال4ة التعاون الدولي في مجال م@افحة إساءة استعمال تك

 )2(م2010أولاً: مؤتمر الأمم المتحدة الثاني عشر لمنع الجرfمة والعدالة الجنائ4ة 

ناقشت فیها التطورات الأخیرة في  ،عداد الأمانةإ ن هذا المؤتمر ورقة عمل من لقد تضمّ 

في م@افحة الجر(مة، Lما في ذلك استخدام العلم والتكنولوج4ا من جانب المجرمین والسلطات المختصة 

زت المداولات على موضوعین أساسیین هما: @یف 4م@ن تحقیU تنسیU ، ور@ّ الجرائم الحاسو4dة

 السیبران4ة؟.على الدعم في م@افحة الجر(مة  ضّ حالمعاییر القانون4ة، و@یف 4م@ن للبلدان النام4ة أن تُ 
                                                

 (1) A/RES/57/239, on Creation of a global culture of cybersecurity; A/RES/58/199, on 
Creation of a global culture of cybersecurity and the protection of critical information 
infrastructure 

 شــاملة لتحــد4ات عنــوان: اســتراتیج4ات م، تحــت2010ابر(ــل  19-12 مــن البراز(ــل-ســلفادورعقــد هــذا المــؤتمر فــي  )2(
جــدول أعمال المؤتمر ثمان4ة بنود @ــان  وتضمن“نظم منع الجر(مة والعدالة الجنائ4ة وتطورها في عالم متغیر“عالم4ة: 

 والتعاون الدولي في م@افحة الجر(مة.” نــترنــت أو الشL@ة العن@بوت4ةجــرائــم الإ“من بینها: 
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دت الجمع4ة العامة في قرارها عدداً من التدابیر الرام4ة إلى منع إساءة استعمال وحدّ  )1(م،1997

 ه:التكنولوج4ا من بینها أنّ 

ینLغي للدول أن تكفل عدم توفیر قوانینها وممارستها ملاذاً آمناً للذین 4سیئون استعمال  •

 تكنولوج4ا المعلومات لأغراض إجرام4ة.

في مجال إنفاذ القانون لدg التحقیU والمقاضاة  ،U جم4ع الدول المعن4ة التعاون سّ نینLغي أن ت •

 في القضا4ا الدول4ة المتعلقة بإساءة استخدام تكنولوج4ا المعلومات لأغراض إجرام4ة.

ینLغي تدر(ب العاملین في مجال إنفاذ القانون وتجهیزهم Lما 4م@نهم من م@افحة إساءة  •

 ولوج4ا المعلومات لأغراض إجرام4ة.استعمال تكن

یدعو الدول إلى اتخاذ التدابیر اللازمة  ،55/63القرار رقم  ومن الجدیر Lالملاحظة أنّ 

تشر(عات  و4شمل ذلك سنّ  .الدولي والإقل4مي :وذلك على الصعیدین ،لم@افحة الجر(مة الالكترون4ة

عمل على لوج4ا لأغراض إجرام4ة، واوطن4ة للقضاء على أc ملاذات آمنة لإساءة استعمال التكنول

الدولي في مجال التحقیU تحسین وتنم4ة قدرات الجهات المعن4ة بإنفاذ القانون من أجل توفیر التعاون 

والملاحقة القضائ4ة Lشأن القضا4ا الدول4ة المتعلقة بإساءة استعمال تكنولوج4ا المعلومات لأغراض 

ب4انات والأنظمة الحاسو4dة، وتدر(ب الموظفین الم@لفین أمن ال إجرام4ة، وتLادل المعلومات، وتعز(ز

بإنفاذ القانون على التعامل Lش@ل خاص مع التحد4ات المرتLطة Lالجر(مة الالكترون4ة، وأ4ضاً إنشاء 

 أنظمة للمساعدة المتLادلة، وز(ادة الوعى العام Lالتهدید الذg تش@له مثل هذه الجرائم.

 56/121حدة قرار الجمع4ة العامة للأمم المت

م، اعتمدت الجمع4ة العامة قراراً آخر Lشأن م@افحة إساءة استعمال تكنولوج4ا 2002في عام 

الجهود الدول4ة القائمة في م@افحة الجر(مة  ىو4شیر القرار إل .)2( المعلومات لأغراض إجرام4ة

ة في مجال م@افحة k الضوء على العمل الذc تضطلع Lه المنظمات الدول4ة والإقل4م4السیبران4ة و4سلّ 

الرف4عة، Lما في ذلك ما 4ضطلع Lه مجلس أوروLا من أعمال لوضع  االجر(مة المتصلة Lالتكنولوج4

                                                
(1) A/RES/55/63. The full text of the resolution is available at: 
www.unodc.org/pdf/crime/a_res_55/res5563e.pdf.  
 (2)  A/RES/56/121.The full text of the resolution is available at: 
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N01/482/04/PDF/N0148204.pdf.  

ف4ما یتعلU بتشج4ع الحوار بین اتفاق4ة Lشأن جرائم الفضاء الحاسوdي، فضلاً عن عمل هذه المنظمات 

  .الح@ومات والقطاع الخاص Lشأن السلامة والثقة في الفضاء الحاسوdي

یؤ@د على ضرورة التعاون بین الدول في م@افحة إساءة  56/121القرار رقم  ومن الملاح– أنّ 

k الضوء على الدور الذc 4م@ن أن تضطلع Lه استعمال تكنولوج4ا المعلومات لأغراض إجرام4ة، و4سلّ 

اعاة التوجیهات ، @ما یدعو القرار الدول إلى مر الأمم المتحدة وغیرها من المنظمات الدول4ة والإقل4م4ة

هذه التوجیهات  وأهمّ  ،التشر(عات الوطن4ة المقدمة من لجنة منع الجر(مة والعدالة الجنائ4ة عند سنّ 

 تتمثل في الآتي:

تدعو الدول الأعضاء لدg وضع قوانین وس4اسات وممارسات وطن4ة لم@افحة إساءة استعمال  -1

تLارها، حسب الاقتضاء، أعمال تكنولوج4ا المعلومات لأغراض إجرام4ة، إلى أن تأخذ في اع

 .الأخرg وإنجازات لجنة منع الجر(مة والعدالة الجنائ4ة، والمنظمات الدول4ة والإقل4م4ة 

، وتدعو الدول الأعضاء من جدید إلى 55/63تحk4 علماً Lأهم4ة التدابیر الواردة في قرارها  -2

وج4ا المعلومات لأغراض مراعاتها عند بذل جهودها الرام4ة إلى م@افحة إساءة استعمال تكنول

 إجرام4ة.

معاً 4شددان على ضرورة التعاون الدولي في م@افحة  56/121و 55/63ونلاح– أن القرار(ن 

تضعِف  نالثغرات الموجودة في القوانین الوطن4ة 4م@ن أ الجر(مة السیبران4ة من خلال إقرارهما Lأنّ 

 )1(.نولوج4ا المعلومات لأغراض إجرام4ةفعال4ة التعاون الدولي في مجال م@افحة إساءة استعمال تك

 )2(م2010أولاً: مؤتمر الأمم المتحدة الثاني عشر لمنع الجرfمة والعدالة الجنائ4ة 

ناقشت فیها التطورات الأخیرة في  ،عداد الأمانةإ ن هذا المؤتمر ورقة عمل من لقد تضمّ 

في م@افحة الجر(مة، Lما في ذلك استخدام العلم والتكنولوج4ا من جانب المجرمین والسلطات المختصة 

زت المداولات على موضوعین أساسیین هما: @یف 4م@ن تحقیU تنسیU ، ور@ّ الجرائم الحاسو4dة

 السیبران4ة؟.على الدعم في م@افحة الجر(مة  ضّ حالمعاییر القانون4ة، و@یف 4م@ن للبلدان النام4ة أن تُ 
                                                

 (1) A/RES/57/239, on Creation of a global culture of cybersecurity; A/RES/58/199, on 
Creation of a global culture of cybersecurity and the protection of critical information 
infrastructure 

 شــاملة لتحــد4ات عنــوان: اســتراتیج4ات م، تحــت2010ابر(ــل  19-12 مــن البراز(ــل-ســلفادورعقــد هــذا المــؤتمر فــي  )2(
جــدول أعمال المؤتمر ثمان4ة بنود @ــان  وتضمن“نظم منع الجر(مة والعدالة الجنائ4ة وتطورها في عالم متغیر“عالم4ة: 

 والتعاون الدولي في م@افحة الجر(مة.” نــترنــت أو الشL@ة العن@بوت4ةجــرائــم الإ“من بینها: 
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الجهود الدولية الإقليمية لمواجهة الجرائم الإلكترونية      -     د. محمد أحمد سليمان عيسى

 عندالمتحــدة المعــني Lالمخــدرات والجر(مــة بــأن 4قــوم م@تــب الأمــم  الدول الأعضاء وأوصت

الطلـب، وLالتعـاون مـع الـدول الأعـضاء والمنظمـات الدولیـة المعنیـة والقطـاع الخـاص، بتقـد4م المـساعدة 

وdنـاء قـدرات الـسلطات  ،التقنیـة إلى الـدول وتـوفیر التـدر(ب لهـا مـن أجـل تحـسین التـشر(عات الوطنیـة

لجر(مـة الإلكترونیـة، Lمـا في ذلـك منـع هـذه الجر(مــة L@ــل أشــ@الها والكــشف عنــها ایـة، لتـصدc الوطن

 والتحقیــU فیهــا ومقاضــاة مرتكبیهــا وتحــسین أمــن الشL@ات الحاسو4dة.

راء ح@ومي دولي ودعت لجنــة منــع الجر(مــة والعدالــة الجنائیــة إلى النظــر في دعــوة فر(ــU خــب

مفتوح Lاب العضو4ة إلى الانعقاد من أجل إجراء دراسة شـاملة لمـش@لة الجر(مـة الإلكترون4ة والتدابیر 

التي تتخذها الـدول الأعـضاء والمجتمع الـدولي والقطـاع الخـاص للتـصدc لتلــك الجر(مــة، Lمــا یــشمل 

ة وأفــضل الممارســات والمساعدة التقن4ة والتعـاون الـدولي تبــادل المعلومــات عــن التــشر(عات الوطنیــ

Lغیـة دراسـة الخیـارات المتعلقـة بتعز(ـز التـدابیر القانونیـة أو التدابیر الأخرg القائمة على الصعیدین 

 الوطني والدولي للتصدc للجر(مـة الإلكترونیـة واقتـراح تدابیر جدیدة في هذا الشأن.

ضاء Lأن 4ضطلع م@تب الأمم المتحدة المعني Lالمخدرات والجر(مة بدور وأوصت الدول الأع

Lالنظر إلى خبرة هذا الم@تب في مجال بناء ، قوc في العمل على بناء القدرات العالم4ة حسب الطلب

ه خلافاً لمجلس أوروLا یتوفر له شL@ة عالم4ة من الم@اتب وأنّ  ،القدرات المتصلة Lالتشر(عات الجنائ4ة

 بدور أكثر أهم4ة في هذا المجال مستقLلاً. همن المرجح أن تضطلع الأمم المتحدة عن طر(قف4ة، الإقل4م

دقت ادار أثناء المؤتمر مدg الخلاف بین البلدان الأورو4dة التي ص الذcو4ع@س النقاش 

 من اعن دعمها لهذه الاتفاق4ة في حین دعا عدد Lالأخصّ  ،Lالفعل على اتفاق4ة الجر(مة السیبران4ة

الأعضاء بدعوة لجنة منع  ا Lالدولا حد، ممّ الدول البلدان النام4ة إلى وضع اتفاق4ة للأمم المتحدة

الجر(مة والعدالة الجنائ4ة إلى إجراء دراسة شاملة، ینLغي أن تشمل من بین ما تشمل Lحث الخ4ارات 

ین الوطني والدولي للتصدc المتعلقة بتعز(ز التدابیر القانون4ة أو التدابیر الأخرg القائمة على الصعید

 للجر(مة السیبران4ة واقتراح تدابیر جدیدة في هذا الشأن.

 )1(م2015ثان4اً: مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجرfمة والعدالة الجنائ4ة 
                                                

والموضوع الرئ4سي للمؤتمر الثالث عشر هو "إدماج منع م، 2015ابر(ل  19-12 من الدوحةعقد هذا المؤتمر في  )1(
4ات c للتحدِّ الاجتماع4ة والاقتصاد4ة  الجر(مة والعدالة الجنائ4ة في جدول أعمال الأمم المتحدة الأوسع من أجل التصدِّ

 وتعز(ز س4ادة القانون على الصعیدین الوطني والدولي ومشار@ة الجمهور".

 

c لقد تضمّ  ن المؤتمر حلقـة عمـل Lشـأن تعز(ـز تـدابیر منـع الجر(مـة والعدالـة الجنائیـة للتصـدِّ

رة للجر(مة، مثل الجر(مة السـیبران4ة والاتِّجـار Lالممتلكـات الثقافیـة. للأش  @ال المتطوِّ

وتناولت حلقة العمل Lالتحلیـل @یـف أدgَّ ظهور الفضاء السیبراني إلى إیجاد فُرص جدیـدة 

 بها أسـالیب جدیـدة. للقیـام Lأنشـطة إجرامیـة مرdحـة جـدا، ووصـفتها Lأنهـا جر(مـة معقَّـدة تُسـتَخدم في ارتكا

ـر الجر(مـة السـیبران4ة، 4فیـد أ4ضـاً في تعز(ـز  دت علـى أنَّ الابتكـار التكنولـوجي الـذc ی4سِّ وشـدَّ

c سـلطات إنفاذ القانون لها، وأنَّ معـدل الإ4قـاع الإجرامـي Lالضـحا4ا في سـ4اق الجر(مـة السـیبران4ة  تصـدِّ

(مة المنظمة الأخرg. وأبرزت المناقشات في هذه الحلقة أنَّ التعاون یتجاوز L@ثیر مثیله لأنواع الجر 

الـدولي والإقل4مـي ف4مـا یتعلU بـالLحوث والممارسـات وتبـادل المعلومـات والس4اسـات المتعلقـة Lالجر(مـة 

 السـیبران4ة، أمـر أساسي لتعز(ز تدابیر منع الجر(مة والعدالة الجنائ4ة.

الأحجـام  من الـتي تثیرهـا مثل هذه الجرائم أمـام سـلطات إنفـاذ القـانون التحـد4ات  ت@ما تناول

الكـبیرة مـن الأدلـة الرقمیـة الـتي تُجمـع، واقتـرحت ضـرورة وضـع صـك دولي جدید مُلزم قانوناً Lشـأن 

L cفعال4ة للثغرات التش ر(ع4ة والمتعلقة الجر(مـة السـیبران4ة في إطـار الأمـم المتحـدة، مـن أجـل التصـدِّ

c للجر(مـة السـیبران4ة علـى الصـعید العـالمي.   بـالتجر(م وتعز(ـز التصـدِّ

الجر(مة السیبران4ة  أنّ  ة اتفاق عام علىهناك ثمّ  وانتهت المناقشات في المؤتمر إلى أنّ 

لتي لا 4م@ن هما من بین التهدیدات العالم4ة ا ،و@ذلك الاتجار Lالممتلكات الثقاف4ة ،Lأش@الها العدیدة

اتفاق4ة الجر(مة المنظمة، ولا س4ما أح@امها  وتعدّ  .التصدc لها Lفاعل4ة إلا من خلال التعاون الدولي

أداة مفیدة في م@افحة الجر(مة السیبران4ة  ،المتعلقة Lالتعاون الدولي والمساعدة القانون4ة المتLادلة

 ال.Lالممتلكات الثقاف4ة على نحو فعّ الاتجار و 

                                                                                                                                              
 م:2015نبذة عن جدول أعمال مؤتمر عام 

 التجارب الناجحة في تنفیذ الس4اسات والاستراتیج4ات الشاملة لمنع الجر(مة والعدالة الجنائ4ة من أجل تعز(ز •
 .الوطني والدولي ودعم التنم4ة المستدامة والتحد4ات الماثلة في هذا المجال س4ادة القانون على الصعیدین 
  التعاون الدولي، Lما في ذلك التعاون على الصعید الإقل4مي، لم@افحة الجر(مة المنظَّمة العابرة للحدود •
 .الوطن4ة 
ة للجر(مة العابرة ل • c لهاالنُّهُج الشاملة المتوازنة لمنع ظهور أش@ال جدیدة ومستجدَّ  لحدود الوطن4ة والتصدِّ

 .على نحو ملائم
 النُّهُج الوطن4ة المتعلقة Lمشار@ة الجمهور في تعز(ز منع الجر(مة والعدالة الجنائ4ة. •
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 عندالمتحــدة المعــني Lالمخــدرات والجر(مــة بــأن 4قــوم م@تــب الأمــم  الدول الأعضاء وأوصت

الطلـب، وLالتعـاون مـع الـدول الأعـضاء والمنظمـات الدولیـة المعنیـة والقطـاع الخـاص، بتقـد4م المـساعدة 

وdنـاء قـدرات الـسلطات  ،التقنیـة إلى الـدول وتـوفیر التـدر(ب لهـا مـن أجـل تحـسین التـشر(عات الوطنیـة

لجر(مـة الإلكترونیـة، Lمـا في ذلـك منـع هـذه الجر(مــة L@ــل أشــ@الها والكــشف عنــها ایـة، لتـصدc الوطن

 والتحقیــU فیهــا ومقاضــاة مرتكبیهــا وتحــسین أمــن الشL@ات الحاسو4dة.

راء ح@ومي دولي ودعت لجنــة منــع الجر(مــة والعدالــة الجنائیــة إلى النظــر في دعــوة فر(ــU خــب

مفتوح Lاب العضو4ة إلى الانعقاد من أجل إجراء دراسة شـاملة لمـش@لة الجر(مـة الإلكترون4ة والتدابیر 

التي تتخذها الـدول الأعـضاء والمجتمع الـدولي والقطـاع الخـاص للتـصدc لتلــك الجر(مــة، Lمــا یــشمل 

ة وأفــضل الممارســات والمساعدة التقن4ة والتعـاون الـدولي تبــادل المعلومــات عــن التــشر(عات الوطنیــ

Lغیـة دراسـة الخیـارات المتعلقـة بتعز(ـز التـدابیر القانونیـة أو التدابیر الأخرg القائمة على الصعیدین 

 الوطني والدولي للتصدc للجر(مـة الإلكترونیـة واقتـراح تدابیر جدیدة في هذا الشأن.

ضاء Lأن 4ضطلع م@تب الأمم المتحدة المعني Lالمخدرات والجر(مة بدور وأوصت الدول الأع

Lالنظر إلى خبرة هذا الم@تب في مجال بناء ، قوc في العمل على بناء القدرات العالم4ة حسب الطلب

ه خلافاً لمجلس أوروLا یتوفر له شL@ة عالم4ة من الم@اتب وأنّ  ،القدرات المتصلة Lالتشر(عات الجنائ4ة

 بدور أكثر أهم4ة في هذا المجال مستقLلاً. همن المرجح أن تضطلع الأمم المتحدة عن طر(قف4ة، الإقل4م

دقت ادار أثناء المؤتمر مدg الخلاف بین البلدان الأورو4dة التي ص الذcو4ع@س النقاش 

 من اعن دعمها لهذه الاتفاق4ة في حین دعا عدد Lالأخصّ  ،Lالفعل على اتفاق4ة الجر(مة السیبران4ة

الأعضاء بدعوة لجنة منع  ا Lالدولا حد، ممّ الدول البلدان النام4ة إلى وضع اتفاق4ة للأمم المتحدة

الجر(مة والعدالة الجنائ4ة إلى إجراء دراسة شاملة، ینLغي أن تشمل من بین ما تشمل Lحث الخ4ارات 

ین الوطني والدولي للتصدc المتعلقة بتعز(ز التدابیر القانون4ة أو التدابیر الأخرg القائمة على الصعید

 للجر(مة السیبران4ة واقتراح تدابیر جدیدة في هذا الشأن.

 )1(م2015ثان4اً: مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجرfمة والعدالة الجنائ4ة 
                                                

والموضوع الرئ4سي للمؤتمر الثالث عشر هو "إدماج منع م، 2015ابر(ل  19-12 من الدوحةعقد هذا المؤتمر في  )1(
4ات c للتحدِّ الاجتماع4ة والاقتصاد4ة  الجر(مة والعدالة الجنائ4ة في جدول أعمال الأمم المتحدة الأوسع من أجل التصدِّ

 وتعز(ز س4ادة القانون على الصعیدین الوطني والدولي ومشار@ة الجمهور".

 

c لقد تضمّ  ن المؤتمر حلقـة عمـل Lشـأن تعز(ـز تـدابیر منـع الجر(مـة والعدالـة الجنائیـة للتصـدِّ

رة للجر(مة، مثل الجر(مة السـیبران4ة والاتِّجـار Lالممتلكـات الثقافیـة. للأش  @ال المتطوِّ

وتناولت حلقة العمل Lالتحلیـل @یـف أدgَّ ظهور الفضاء السیبراني إلى إیجاد فُرص جدیـدة 

 بها أسـالیب جدیـدة. للقیـام Lأنشـطة إجرامیـة مرdحـة جـدا، ووصـفتها Lأنهـا جر(مـة معقَّـدة تُسـتَخدم في ارتكا

ـر الجر(مـة السـیبران4ة، 4فیـد أ4ضـاً في تعز(ـز  دت علـى أنَّ الابتكـار التكنولـوجي الـذc ی4سِّ وشـدَّ

c سـلطات إنفاذ القانون لها، وأنَّ معـدل الإ4قـاع الإجرامـي Lالضـحا4ا في سـ4اق الجر(مـة السـیبران4ة  تصـدِّ

(مة المنظمة الأخرg. وأبرزت المناقشات في هذه الحلقة أنَّ التعاون یتجاوز L@ثیر مثیله لأنواع الجر 

الـدولي والإقل4مـي ف4مـا یتعلU بـالLحوث والممارسـات وتبـادل المعلومـات والس4اسـات المتعلقـة Lالجر(مـة 

 السـیبران4ة، أمـر أساسي لتعز(ز تدابیر منع الجر(مة والعدالة الجنائ4ة.

الأحجـام  من الـتي تثیرهـا مثل هذه الجرائم أمـام سـلطات إنفـاذ القـانون التحـد4ات  ت@ما تناول

الكـبیرة مـن الأدلـة الرقمیـة الـتي تُجمـع، واقتـرحت ضـرورة وضـع صـك دولي جدید مُلزم قانوناً Lشـأن 

L cفعال4ة للثغرات التش ر(ع4ة والمتعلقة الجر(مـة السـیبران4ة في إطـار الأمـم المتحـدة، مـن أجـل التصـدِّ

c للجر(مـة السـیبران4ة علـى الصـعید العـالمي.   بـالتجر(م وتعز(ـز التصـدِّ

الجر(مة السیبران4ة  أنّ  ة اتفاق عام علىهناك ثمّ  وانتهت المناقشات في المؤتمر إلى أنّ 

لتي لا 4م@ن هما من بین التهدیدات العالم4ة ا ،و@ذلك الاتجار Lالممتلكات الثقاف4ة ،Lأش@الها العدیدة

اتفاق4ة الجر(مة المنظمة، ولا س4ما أح@امها  وتعدّ  .التصدc لها Lفاعل4ة إلا من خلال التعاون الدولي

أداة مفیدة في م@افحة الجر(مة السیبران4ة  ،المتعلقة Lالتعاون الدولي والمساعدة القانون4ة المتLادلة

 ال.Lالممتلكات الثقاف4ة على نحو فعّ الاتجار و 

                                                                                                                                              
 م:2015نبذة عن جدول أعمال مؤتمر عام 

 التجارب الناجحة في تنفیذ الس4اسات والاستراتیج4ات الشاملة لمنع الجر(مة والعدالة الجنائ4ة من أجل تعز(ز •
 .الوطني والدولي ودعم التنم4ة المستدامة والتحد4ات الماثلة في هذا المجال س4ادة القانون على الصعیدین 
  التعاون الدولي، Lما في ذلك التعاون على الصعید الإقل4مي، لم@افحة الجر(مة المنظَّمة العابرة للحدود •
 .الوطن4ة 
ة للجر(مة العابرة ل • c لهاالنُّهُج الشاملة المتوازنة لمنع ظهور أش@ال جدیدة ومستجدَّ  لحدود الوطن4ة والتصدِّ

 .على نحو ملائم
 النُّهُج الوطن4ة المتعلقة Lمشار@ة الجمهور في تعز(ز منع الجر(مة والعدالة الجنائ4ة. •
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ن العلاقة القائمة بین الجر(مة السیبران4ة وسائر أش@ال الجر(مة، Lما في و المشار@ @ما تناول

ة حاجة إلى الاضطلاع Lأنشطة للمستعدة التقن4ة وdناء والاتجار Lالمخدرات، فثمّ ، )1(ذلك الإرهاب

تعز(ز  القدرات في البلدان النام4ة والمتقدمة وإلى تعز(ز التعاون والتنسیU على الصعید الدولي، بهدف

 التصدc للجر(مة السیبران4ة.

 الثاني المطلب

 لمواجهة الجرائم الإلكترون4ة الإقل4م4ةجهود ال

التي  الإقل4م4ةأصLح التعاون الأمني والقضائي المقنن الیوم إحدg أهم مقومات الاستراتیج4ات 

وطن4ة، لم@افحة  تأخذ جانLاً @بیراً من اهتمام الأسرة الدول4ة، سع4ا إلى خلU هیئة تعمل دون حدود

العمل4ة للأجهزة التنفیذ4ة، وتعمل على تقارب الإجراءات الجرائم الخطیرة، وتتمتع Lالمرونة، وتوحد 

 .أعضائه

 الآت4ة:  الفروعإلى  المطلبوسوف نقسم هذا 

  .)Europe Councilالأوروdي (دور المجلس  الأول: الفرع

  وحرب المعلومات الإنترنتكLة عبر الاتفاق4ة الأور4dة للجرائم المرتالثاني:  الفرع

 م.1999عام  والإنترنتالاتفاق4ة الأمر(@4ة المتعلقة بجرائم الحاسب الآلي الثالث:  الفرع

 الاتفاق4ة العر4dة لم@افحة جرائم تقن4ة المعلومات.الرا-ع:  الفرع

ة المعلومات وما في ) لم@افحة جرائم تقن4(النموذجيقانون الإمارات العرdي الإسترشادc الخامس:  الفرع

 .ح@مها

                                                
تقوم التنظ4مات الإرهاب4ة Lاستخدام الوسائل الالكترون4ة من أجل تحقیU أهدافهم الإجرام4ة ومن صور إساءة  )1(

 للتكنولوج4ا: ماستخدامه

 یف والتشو4ه للمعلومات من خلال Lس المعلومات والأخLار الكاذLة.التز( •
اختراق الخصوص4ة من خلال الدخول على الحساLات الشخص4ة والتنصت على الاتصالات ومن ثم تشو4ه  •

 السمعة.
وتوتیر والواتس أب  ةالتجسس وجمع المعلومات عن الأفراد والمؤسسات من خلال الشL@ات الاجتماع4 •

 تزازهم. وتهدیدهم واب
 نشر الشائعات المؤثرة على وحدة وتماسك المجتمع.  •

 

 الأول الفرع

 )ouncilCe poruE()1دور المجلس الأورو@ي (

نظرا للتطور السر(ع في مجال تكنولوج4ا الكمبیوتر والإنترنت وشعور الدول الأورو4dة Lأهم4ة 

 95/13إعادة النظر في الإجراءات الجنائ4ة في هذا المجال، فقد أصدر المجلس الأورdي التوص4ة رقم 

 في شأن مشاكل الإجراءات الجنائ4ة المتعلقة بتكنولوج4ا المعلومات لحثّ م 1995سبتمبر  11ي ف

مراجعة قوانین الإجراءات الجنائ4ة الوطن4ة لتلائم التطور في هذا المجال، وأهم على الدول الأعضاء 

 ما ورد بتوص4ة المجلس الأوروdي هو:

وضkL المعلومات التي تحو(ها ومراقLة  ترأن توضح القوانین إجراءات تفت4ش أجهزة الكمبیو  •

 المعلومات أثناء انتقالها.

أن تسمح الإجراءات الجنائ4ة لجهات التفت4ش LضkL برامج الكمبیوتر والمعلومات الموجودة  •

Lالأجهزة وفقا لذات الشروP الخاصة بإجراءات التفت4ش العاد4ة، و(تعین إخطار الشخص القائم 

ان محلا للتفت4ش مع ب4ان المعلومات التي تم ضLطها، و4سمح Lاتخاذ النظام @ على الأجهزة Lأنّ 

 إجراءات الطعن العاد4ة في قرارات الضkL والتفت4ش.

 أن 4سمح أثناء عمل4ة تنفیذ التفت4ش للجهات القائمة Lالتنفیذ ومع احترام الضمانات المقررة Lمدّ  •

لتي تكون متصلة Lالنظام محل التفت4ش إلى أنظمة الكمبیوتر الأخرg، في دائرة اختصاصهم ا

 التفت4ش وضkL ما بها من معلومات.

الإجراءات الخاصة LالوثائU التقلید4ة تنطبU في شأن المعلومات  أن یوضح قانون الإجراءات أنّ  •

 الموجودة Lأجهزة الكمبیوتر.

تطبU إجراءات المراقLة والتسجیل في مجال التحقیU الجنائي في حالة الضرورة في مجال 

لوج4ا المعلومات، و(تعین توفیر السر(ة والاحترام للمعلومات التي 4فرض القانون لها حما4ة خاصة تكنو 

 وLصورة مناسLة.

یجب إلزام العاملین Lالمؤسسات الح@وم4ة والخاصة التي توفر خدمات الاتصال Lالتعاون مع 

 سلطات التحقیU لإجراء المراقLة والتسجیل.

                                                
ســل4مان أحمــد محمــد فضــل، المواجهــة التشــر(ع4ة والأمن4ــة للجــرائم الناشــئة عــن اســتخدام شــL@ة المعلومــات  د/ :) انظــر1(

4ا، (الإنترنت) رسالة لنیل درجة الد@توراه في علوم الشرطة، أكاد4م4ة الشرطة، @ل4ة الدراسات ال الدول4ة ، ص م2007عل
433. 
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ب4انات) -قواعد-4ة بإصدار أوامر لمن 4حوز معلومات (برامجن تعدیل القوانین الإجرائیتعیّ 

 تتعلL Uأجهزة الكمبیوتر بتسل4مها للكشف عن الحق4قة.

لمن 4@ون لد4ة معلومات خاصة للدخول  ن إعطاء سلطات التحقیU سلطة توج4ه أوامریتعیّ 

م للسماح لرجال على نظام من أنظمة المعلومات أو الدخول على ما 4حو4ه من معلومات Lاتخاذ اللاز 

ل سلطات التحقیU بإصدار أوامر مماثلة لأc شخص آخر لد4ه خوّ التحقیL Uالاطلاع علیها، وأن تُ 

 معلومات عن طر(U التشغیل والمحافظة على المعلومات.

حتى یتم الاعتراف بها بین الدول و یجب تطو(ر وتوحید أنظمة التعامل مع الأدلة الإلكترون4ة، 

 ا تطبیU النصوص الإجرائ4ة الخاصة Lالأدلة التقلید4ة على الأدلة الإلكترون4ة.ن أ4ضیتعیّ  المختلفة،

یجب تش@یل وحدات خاصة لم@افحة جرائم الكمبیوتر، وإعداد برامج خاصة لتأهیل العاملین 

 في مجال العدالة الجنائ4ة لتطو(ر معلوماتهم في مجال تكنولوج4ا المعلومات.

أخرg قد تكون موجودة خارج  جراءات إلى أنظمة @مبیوترالإ قد تتطلب إجراءات التحقیU مدّ 

وحتى لا 4مثل مثل هذا الأمر اعتداء على س4ادة الدولة أو القانون  ،الدولة وتفترض التدخل السر(ع

ولذلك @انت الحاجة الملحة لعمل  ؛الدولي، وجب وضع قاعدة صر(حة تسمح Lمثل هذا الإجراء

 ل هذه الإجراءات.اتفاق4ات تنظم وقت و@4ف4ة اتخاذ مث

یجب أن تكون هناك إجراءات سر(عة ومناسLة ونظام اتصال 4سمح للجهات القائمة على 

التحقیL Uالاتصال بجهات أجنب4ة لجمع أدلة معینة. و(تعین عندئذ أن تسمح السلطة الأخیرة بإجراءات 

الجار(ة وتحدید التفت4ش والضkL. و(تعین @ذلك السماح لهذه السلطة بإجراء تسج4لات التعاملات 

 ولذلك یتعین تطو(ر اتفاق4ات التعاون الدولي القائمة. ؛مصدرها

 

 

 

 

 

 

 

 الثاني الفرع

 وحرب المعلومات الإنترنتالاتفاق4ة الأور@4ة للجرائم المرتك-ة عبر 

 (The Budapest convention on cyber crimes) :)1( الانترنتمعاهدة بودا-ست لم:افحة جرائم 

 :ما یلي علىمن معاهدة بوداLست لم@افحة جرائم الانترنت  12دة ت الماوقد نصّ 

سوف یتبنى @ل طرف تدابیر تشر(ع4ة، وأc تدابیر أخرc لضمان ق4ام مسئول4ة الأشخاص  .1

إذا ما ارتكبت لصالح الشخص المعنوc  ،المعنو4ة عن أc جر(مة موصوفة في هذه المعاهدة

من عضو في الشخص المعنوc  افه جزءبواسطة شخص طب4عي اقترفها Lش@ل منفرد أو بوص

 علي أساس من:

• .cتفو4ض من الشخص المعنو 

• .cسلطة اتخاذ قرارات لصالح الشخص المعنو 
                                                

م أولـــى المعاهـــدات الدول4ـــة التـــي تكـــافح جـــرائم الإنترنـــت 23/11/2001) شـــهدت العاصـــمة المجر(ـــة بوداLســـت فـــي 1(
دولة أورو4dة Lالإضافة إلى @ندا وال4اLان وجنوب أفر(ق4ا والولا4ات المتحدة الأمر(@4ة، وتضمنت تلك  26ووقعت علیها 

 عة فصول على النحو التالي:مادة موزعة على أرd 48المعاهدة 
 الفصل الأول: تعر(فات خاصة بLعض المصطلحات الفن4ة.

 الفصل الثاني: Lعنوان ترتیLات لابد من اتخاذها على المستوg المحلى.
 القسم الأول: النصوص الجنائ4ة الموضوع4ة:

ا لأنــواع متعــددة مــن Lشــأن الجــرائم ضــد الخصوصــ4ة وســلامة وتواجــد معلومــات الحاســب ونظــم الحاســب، و4شــمل وصــف
 الجرائم.

 استخدام الكمبیوتر في التزو(ر وفى الأفعال الاحت4ال4ة. وتشملالجرائم المتصلة Lالحاسب، 
 الجرائم المتعلقة Lالمحتوg والمضمون.

 الجرائم المتصلة Lالتعدc على حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
ات الجنائ4ــة شــاملة الحفــا◊ علــى" المعلومــات المخزنــة" و"الأوامــر القســم الثــاني: القــانون الإجرائــي، ف4مــا یتصــل Lــالإجراء

یتضمن " تفت4ش وضkL ب4انات الحاسب المخزنة" وجمع الب4انات في الوقت الفعلي، واعتراض  الخاصة بتسل4م الأدلة" ثمّ 
 المعلومات.

والتعــاون فــي التحر(ــات، وجمــع  م الجنــاة والمســاندة المشــتر@ة، والإجــراءات4الفصــل الثالــث: مســائل التعــاون الــدولي وتســل
 ب4انات المرور والحر@ة الخاصة Lالب4انات.

 المنازعات والتشاور بین الأعضاء. الفصل الراLع: ف4ما یتعلL Uالانضمام والانسحاب من تعدیل المعاهدة وفضّ 
 لمز(د من التفصیل راجع:

قة عمل مقدمة لمؤتمر الجوانب القانون4ة للتجارة عمرو ز@ى عبد المتعال، المعاهدة الدول4ة لمقاومة جرائم الحاسLات، ور 
 م.2001القانون4ة، مقر جامعة الدول العر4dة، ینایر 
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ب4انات) -قواعد-4ة بإصدار أوامر لمن 4حوز معلومات (برامجن تعدیل القوانین الإجرائیتعیّ 

 تتعلL Uأجهزة الكمبیوتر بتسل4مها للكشف عن الحق4قة.

لمن 4@ون لد4ة معلومات خاصة للدخول  ن إعطاء سلطات التحقیU سلطة توج4ه أوامریتعیّ 

م للسماح لرجال على نظام من أنظمة المعلومات أو الدخول على ما 4حو4ه من معلومات Lاتخاذ اللاز 

ل سلطات التحقیU بإصدار أوامر مماثلة لأc شخص آخر لد4ه خوّ التحقیL Uالاطلاع علیها، وأن تُ 

 معلومات عن طر(U التشغیل والمحافظة على المعلومات.

حتى یتم الاعتراف بها بین الدول و یجب تطو(ر وتوحید أنظمة التعامل مع الأدلة الإلكترون4ة، 

 ا تطبیU النصوص الإجرائ4ة الخاصة Lالأدلة التقلید4ة على الأدلة الإلكترون4ة.ن أ4ضیتعیّ  المختلفة،

یجب تش@یل وحدات خاصة لم@افحة جرائم الكمبیوتر، وإعداد برامج خاصة لتأهیل العاملین 

 في مجال العدالة الجنائ4ة لتطو(ر معلوماتهم في مجال تكنولوج4ا المعلومات.

أخرg قد تكون موجودة خارج  جراءات إلى أنظمة @مبیوترالإ قد تتطلب إجراءات التحقیU مدّ 

وحتى لا 4مثل مثل هذا الأمر اعتداء على س4ادة الدولة أو القانون  ،الدولة وتفترض التدخل السر(ع

ولذلك @انت الحاجة الملحة لعمل  ؛الدولي، وجب وضع قاعدة صر(حة تسمح Lمثل هذا الإجراء

 ل هذه الإجراءات.اتفاق4ات تنظم وقت و@4ف4ة اتخاذ مث

یجب أن تكون هناك إجراءات سر(عة ومناسLة ونظام اتصال 4سمح للجهات القائمة على 

التحقیL Uالاتصال بجهات أجنب4ة لجمع أدلة معینة. و(تعین عندئذ أن تسمح السلطة الأخیرة بإجراءات 

الجار(ة وتحدید التفت4ش والضkL. و(تعین @ذلك السماح لهذه السلطة بإجراء تسج4لات التعاملات 

 ولذلك یتعین تطو(ر اتفاق4ات التعاون الدولي القائمة. ؛مصدرها

 

 

 

 

 

 

 

 الثاني الفرع

 وحرب المعلومات الإنترنتالاتفاق4ة الأور@4ة للجرائم المرتك-ة عبر 

 (The Budapest convention on cyber crimes) :)1( الانترنتمعاهدة بودا-ست لم:افحة جرائم 

 :ما یلي علىمن معاهدة بوداLست لم@افحة جرائم الانترنت  12دة ت الماوقد نصّ 

سوف یتبنى @ل طرف تدابیر تشر(ع4ة، وأc تدابیر أخرc لضمان ق4ام مسئول4ة الأشخاص  .1

إذا ما ارتكبت لصالح الشخص المعنوc  ،المعنو4ة عن أc جر(مة موصوفة في هذه المعاهدة

من عضو في الشخص المعنوc  افه جزءبواسطة شخص طب4عي اقترفها Lش@ل منفرد أو بوص

 علي أساس من:

• .cتفو4ض من الشخص المعنو 

• .cسلطة اتخاذ قرارات لصالح الشخص المعنو 
                                                

م أولـــى المعاهـــدات الدول4ـــة التـــي تكـــافح جـــرائم الإنترنـــت 23/11/2001) شـــهدت العاصـــمة المجر(ـــة بوداLســـت فـــي 1(
دولة أورو4dة Lالإضافة إلى @ندا وال4اLان وجنوب أفر(ق4ا والولا4ات المتحدة الأمر(@4ة، وتضمنت تلك  26ووقعت علیها 

 عة فصول على النحو التالي:مادة موزعة على أرd 48المعاهدة 
 الفصل الأول: تعر(فات خاصة بLعض المصطلحات الفن4ة.

 الفصل الثاني: Lعنوان ترتیLات لابد من اتخاذها على المستوg المحلى.
 القسم الأول: النصوص الجنائ4ة الموضوع4ة:

ا لأنــواع متعــددة مــن Lشــأن الجــرائم ضــد الخصوصــ4ة وســلامة وتواجــد معلومــات الحاســب ونظــم الحاســب، و4شــمل وصــف
 الجرائم.

 استخدام الكمبیوتر في التزو(ر وفى الأفعال الاحت4ال4ة. وتشملالجرائم المتصلة Lالحاسب، 
 الجرائم المتعلقة Lالمحتوg والمضمون.

 الجرائم المتصلة Lالتعدc على حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
ات الجنائ4ــة شــاملة الحفــا◊ علــى" المعلومــات المخزنــة" و"الأوامــر القســم الثــاني: القــانون الإجرائــي، ف4مــا یتصــل Lــالإجراء

یتضمن " تفت4ش وضkL ب4انات الحاسب المخزنة" وجمع الب4انات في الوقت الفعلي، واعتراض  الخاصة بتسل4م الأدلة" ثمّ 
 المعلومات.

والتعــاون فــي التحر(ــات، وجمــع  م الجنــاة والمســاندة المشــتر@ة، والإجــراءات4الفصــل الثالــث: مســائل التعــاون الــدولي وتســل
 ب4انات المرور والحر@ة الخاصة Lالب4انات.

 المنازعات والتشاور بین الأعضاء. الفصل الراLع: ف4ما یتعلL Uالانضمام والانسحاب من تعدیل المعاهدة وفضّ 
 لمز(د من التفصیل راجع:

قة عمل مقدمة لمؤتمر الجوانب القانون4ة للتجارة عمرو ز@ى عبد المتعال، المعاهدة الدول4ة لمقاومة جرائم الحاسLات، ور 
 م.2001القانون4ة، مقر جامعة الدول العر4dة، ینایر 
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• .cة أو س4طرة داخل الشخص المعنوLسلطة لممارسة رقا 

سوف یتخذ @ل طرف التدابیر اللازمة لضمان ق4ام  1إلى جانب الحالات الواردة في البند  .2

نقص الإشراف أو الس4طرة من قبل الشخص الطب4عي  gإذا ما أدّ  ،c مسئول4ة الشخص المعنو 

طLقا لهذه المعاهدة لصالح  ،إلى إم@ان4ة ارتكاب جر(مة قائمة 1المشار إل4ه في الفقرة 

 الشخص المعنوc بواسطة شخص طب4عي اقترفها تحت س4طرته.

ین الذین اقترفوا هذه المسئول4ة لن تؤثر على ق4ام المسئول4ة الجنائ4ة للأشخاص الطب4عی .3

 الجر(مة.

على أن تتعاون @ل الأطراف، وفقاً لنصوص هذا الفصل، على تطبیU  23ت المادة ونصّ 

الوسائل الدول4ة الملائمة LالنسLة للتعاون الدولي في المجال الجنائي والترتیLات التي تستند إلى 

طاق مم@ن بین Lعضهم الLعض و@ذلك LالنسLة للقانون المحلي على أوسع ن ،تشر(عات موحدة ومتLادلة

و@ذلك Lشأن  ،Lغرض التحق4قات والإجراءات المتعلقة Lالجرائم الجنائ4ة للشL@ات والب4انات المعلومات4ة

 الحصول على الأدلة في الش@ل الإلكتروني لمثل هذه الجرائم.

ت على شروP تسل4م المجرمین، @ما نصّ  24ت الاتفاق4ة في المادة وفي إطار هذا التعاون نصّ 

حیث ورد بها أن تتفU الأطراف على أوسع نطاق  ،على المLادΩ العامة المتعلقة Lالمساعدة 25المادة 

للتعاون بهدف إجراء التحق4قات أو الإجراءات المتعلقة Lالجرائم الجنائ4ة للشL@ات والب4انات المعلومات4ة 

 وجمع الأدلة في الش@ل الإلكتروني لهذه الجرائم. 

ه ه "4م@ن لكل طرف في الحالات الطارئة أن یوجّ على أنّ  25الثة من المادة ت الفقرة الثونصّ 

طلLاً للمعاونة أو للاتصالات المتعلقة بها عن طر(U وسائل الاتصال السر(عة مثل الفاكس أو البر(د 

على أن تستوفي هذه الوسائل الشروP الكاف4ة المتعلقة Lالأمن وصحتها (و(دخل ضمن  ،الإلكتروني

اLة السر(ة إذا لزم الأمر) مع تأكید رسمي لاحU إذا اقتضت الدولة المطلوب منها المساعدة ذلك الكت

 عل4ه عن طر(U إحدg وسائل الاتصال السر(عة. في ذلك. وتقوم الدولة Lالموافقة على هذا الطلب والردّ 

 

 

 

 

 

 الثالث الفرع

 م1999م عا والإنترنتلحاسب الآلي الاتفاق4ة الأمرf:4ة المتعلقة بجرائم ا

 7 – 6عقد في جامعة ستانفورد في ولا4ة @ال4فورن4ا في الولا4ات المتحدة مؤتمر للفترة من 

اقتراح هذه  وتمّ  ،م، Lمشار@ة العدید من الهیئات والمنظمات الدول4ة والممثلین القانونیین1999د4سمبر 

 )1(.الآليالاتفاق4ة لتعز(ز الحما4ة من الإرهاب وجرائم الحاسب 

المادة الأولي من الاتفاق4ة تعر(فاً للمصطلحات المستعملة في هذه الاتفاق4ة، وأوجبت نت وتضمّ 

ي معاییر موحدة لمواجهة هذه الاتفاق4ة @ذلك على الولا4ات أو الأعضاء فیها تبنّ  من المادة الثان4ة

لمعلومات4ة نت الجرائم اا المادة الثالثة فقد بیّ أمّ  .الجرائم وفرض عقوLات تتناسب مع درجة خطورتها

Lالمؤسسات التي تملك هذه  الإضراروتعدیل وحذف الب4انات بهدف  ،وهي التوصیل غیر المصرح Lه

ا المادة أمّ  .أو حذف الب4انات بتغییرها لإعطاء معلومات @اذLة بهدف إ4قاع أضرار ماد4ة ،الخدمات

ر علي ارتكاب الجر(مة الراLعة فقد أوضحت أح@ام المحاولة أو المساعدة والتحر(ض والاغراء والتآم

هذه الاتفاق4ة أح@ام اختصاص الولا4ات الأعضاء في من نت المادة الخامسة و@ذلك بیّ  .المعلومات4ة

التعاون بین الولا4ات في إقامة الدعوc  6-1وأوضحت المواد  .اتخاذ الإجراءات القانون4ة الملائمة

من  15@ما أوجبت المادة  ،)AIIPلومات (لإتمام حما4ة البن4ة التحت4ة للمع ؛ووجوب انضمام الأعضاء

   )AIIP(.)2الاتفاق4ة ضرورة تقد4م تقار(ر سنو4ة لاتحاد (

 

 

 

 

                                                
)1( www.Euroba.eu.int.com, dy15,em,media,data port ,interr con ,088,htm 

 ) حول هذه التوص4ة والتعلیU علي موادها انظر: 2(
FRAYSSINET (J), « La protection des données personnelles face aux nouvelles 
technologies de l’information et de la Communication dans le monde : constantes et 
nouveautés », une recherche présente au première de I’informatique légal et Juridique au 
Koweit Le  , p 10, 15_17 , Janv , 1999 
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ي معاییر موحدة لمواجهة هذه الاتفاق4ة @ذلك على الولا4ات أو الأعضاء فیها تبنّ  من المادة الثان4ة

لمعلومات4ة نت الجرائم اا المادة الثالثة فقد بیّ أمّ  .الجرائم وفرض عقوLات تتناسب مع درجة خطورتها
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 الرا-ع الفرع

 )1( المعلوماتالاتفاق4ة العر@4ة لم:افحة جرائم تقن4ة 

وهو تعز(ز التعاون وتدع4مه  ،نت المادة الأولي من هذه الاتفاق4ة الهدف من هذه الاتفاق4ةتضمّ 

لدرء أخطار هذه الجرائم حفاظاً على أمن  ؛ول العر4dة في مجال م@افحة جرائم تقن4ة المعلوماتبین الد

 .الدول العر4dة ومصالحها وسالمة مجتمعاتها وأفرادها

نت المادة الثان4ة من الاتفاق4ة تعر(فاً للمصطلحات المستعملة في هذه الاتفاق4ة، @ما وتضمّ 

 .ذه الاتفاق4ة بهدف منع الجر(مة والتحقیU فیها وملاحقة مرتكبیهانت المادة الثالثة مجال تطبیU هبیّ 

) الجرائم المعلومات4ة وهي جر(مة الدخول 21حتى المادة  -5أوضح الفصل الثاني منها (المادة  @ذلك

مة الب4انات، جر(مة إساءة استخدام غیر المشروع، جر(مة الاعتراض غیر المشروع، الاعتداء على سلا

لمعلومات، جر(مة التزو(ر، جر(مة الاحت4ال، جر(مة الإLاح4ة، الجرائم الأخرg المرتLطة وسائل تقن4ة ا

LالإLاح4ة، جر(مة الاعتداء على حرمة الح4اة الخاصة، الجرائم المتعلقة Lالإرهاب والمرتكLة بواسطة 

ت، الجرائم المتعلقة تقن4ة المعلومات، الجرائم المتعلقة Lالجرائم المنظمة والمرتكLة بواسطة تقن4ة المعلوما

Lانتهاك حU المؤلف والحقوق المجاورة، الاستخدام غیر المشروع لأدوات الدفع الإلكترون4ة، الشروع 

تشدید العقوLات على  ،لأشخاص الطب4ع4ة والمعنو4ةلوالاشتراك في ارتكاب الجرائم، المسؤول4ة الجنائ4ة 

 الجرائم التقلید4ة المرتكLة بواسطة تقن4ة المعلومات.

) الأح@ــام الإجرائیــة للاتفاق4ة 29- 22من ( هموادفي @ما أوضح الفصل الثالث من الاتفاق4ة 

نطــاق تطبیــU الأح@ــام الإجرائیــة، التحف– العاجل على الب4انات المخزنة فـي تقن4ة المعلومات، التحف– 

لومات، تفتیــش المعلومات العاجل والكشف الـجزئي لمعلومات تتLع المستخدمین، أمــر تسلیــم المع

المخزنة، ضبــk المعلومات المخزنة، الجمع الفـورc لمعلومات تتبـع المستخدمین، اعتــراض معلومــات 

.gالمحتو 

التعــاون القانوني والقضــائي، تسلیــم  )43 - 30( ه منموادفي @ما تضمن الفصل الراLع 

یــة المتلقــاة، الإجراءات المتعلقة LطلLات التعاون المجرمین، المساعدة المتLادلة، المعلومات العرض

(ـة وحـدود الاستخدام، الحف– العاجـل للمعلومـات المخزنة والمساعدة المتLادلة، رفـــض المساعدة، السرّ 

علـى أنظمـة المعلومات، الكشــف العاجــل لمعلومات تتبــع المستخدمین المحفوظة، التعــــاون والمساعدة 
                                                

ه، وLموافقــة المقــام الســامي Lالمرســوم رقــم 24/5/1433) بتــار(خ 162جــب قــرار مجلــس الــوزراء رقــم () صــدرت Lمو 1(
 .هـ8/6/1433بتار(خ  4601-ت  – 13ه، وdتعم4م وز(ر العدل رقم 25/5/1433بتار(خ  3502

ــة المتعلقة Lالوصـول إلـى معلومـات تقنیـة المعلومات المخزنة، الوصول إلى معلومات تقن4ة الثنائیـ

الحدود، التعــاون والمساعدة الثنائیــة بخصـوص الجمع الفـورc لمعلومات تتبـع  رالمعلومات عب

 gالمحتوL جهــــاز  في المستخدمین، التعاون والمساعدة الثنائ4ة فـ4ما یخص المعلومات المتعلقة

 وفي الفصل الخامس أح@ام ختام4ة.  .متخصــص

 الخامس الفرع

 Öالنموذجيقانون الإمارات العر@ي الإسترشاد) ( 

 )1( ح:مهالم:افحة جرائم تقن4ة المعلومات وما في 

هذا القانون أبرز الجهود العر4dة المبذولة في مجال الحما4ة من الجرائم المعلومات4ة من  4عدّ 

 (ع4ة.الناح4ة التشر 

 مادة على النحو التالي: 27وقد تضمن هذا القانون 

 ها:من أهمّ ف) 22-3النص عل4ه في المواد من ( تمّ  ما

•  ّUغیر حL غرض  جر(مة الدخولL ة إذا @انLإلي موقع أو نظام معلوماتي، مع تشدید العقو

 إلغاء أو إتلاف أو إعادة نشر ب4انات أو معلومات شخص4ة.

 المعالجة في نظام معلوماتي واستعماله.جر(مة تزو(ر المستندات  •

جر(مة الإدخال الذc من شأنه إ4قاف الشL@ة المعلومات4ة عن العمل، أو إتلاف البرامج أو  •

 الب4انات فیها.

 علي ما هو مرسل عن طر(U الشL@ة المعلومات4ة. ت دون وجه حUّ جر(مة التنصّ  •

 الجرائم المخلة Lالآداب العامة عبر الشL@ة المعلومات4ة. •

) من الاتفاق4ة علي صور الاشتراك والشروع في الجر(مة 24،23ن (اوقد تضمنت المادت
 المعلومات4ة والعقوLة المقررة لها. 

ت على مصادرة الأجهزة أو البرامج أو الوسائل المستخدمة في ارتكاب أc ) نصّ 25والمادة (
ها، @ما 4ح@م بإغلاق المحل أو من الجرائم المنصوص علیها في هذا القانون أو الأموال المتحصلة من

 إذا @انت الجر(مة قد ارتكبت Lعلم مالكها. ،لارتكاب أc من هذه الجرائم حلاً المشروع الذc 4@ون م
 ) على الاختصاص القضائي لنظر هذه الجرائم. 26ت المادة (ونصّ 

                                                
مجلــس و  99 - 3112/91/8د - 594) اعتمــده مجلــس وزراء العــدل العــرب فــي دورتــه التاســعة عشــرة Lــالقرار رقــم 1(
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الجهود الدولية الإقليمية لمواجهة الجرائم الإلكترونية      -     د. محمد أحمد سليمان عيسى

 نيالثا -حثالم

 صور التعاون الدولي لمواجهة الجرائم الإلكترون4ة

نا في هذه الدراسة الجهود المشتر@ة التي تبذلها الدول والمنظمات الدول4ة لمواجهة 4قصد Lالتعاون ه  

الجرائم الالكترون4ة، بهدف الس4طرة علیها ومعرفتها معرفة دق4قة لرصد أسLابها الحق4ق4ة والتعرف على 

 لاجه.وقمع القائم منها ومعالجة ما أم@ن ع ،نماطها المختلفة لإیجاد السبل الوقائ4ة الملائمةأ

 وذلك في المطالب الات4ة: ،الدولي لمواجهة الجرائم الإلكترون4ةف4ما یلي نعرض لأهم صور التعاون 

 التعاون الفني الدولي لمواجهة الجر(مة المعلومات4ةالأول:  المطلب

 التعاون القضائي الدولي لمواجهة الجر(مة المعلومات4ةالثاني: المطلب 

 الأول المطلب

 دولي لمواجهة الجرfمة المعلومات4ةالتعاون الفني ال 

 الفرع الأول

 التعاون الأمني 
من البدیهي أن تقف مشاكل الحدود والولا4ات القضائ4ة عقLة أمام اكتشاف هذه الجرائم ومعاقLة 

التحق4قات في الجرائم المتصلة Lالحاسب الآلي وملاحقتها قضائ4ا تؤ@د على أهم4ة  لذا فإنّ  ؛مرتكبیها

ون4ة المتLادلة بین الدول، حیث 4ستحیل على الدولة Lمفردها القضاء على هذه الجرائم المساعدة القان

جهاز الشرطة في هذه الدولة أو تلك لا 4م@نه تعقب المجرمین وملاحقتهم إلا  لأنّ  ؛الدول4ة العابرة للحدود

4قف الجهاز الشرطي  ،ه متى ما فرّ المجرم خارج حدود الدولةLمعنى آخر أنّ  ،في حدود الدولة التاLع لها

 .عاجزاً 

وتتعاون من  ،لذلك أصLحت الحاجة ماسة إلى وجود @4ان دولي 4أخذ على عاتقه الق4ام بهذه المهمة

خلاله أجهزة الشرطة في الدول المختلفة، خاصة ف4ما یتعلU بتLادل المعلومات المتعلقة Lالجر(مة 

 .الفار(ن من وجه العادلة والمجرمین Lأقصى سرعة مم@نة Lالإضافة إلى تعقب المجرمین

 )1( " جهود المنظمة الدول4ة للشرطة الجنائ4ة" الإنتر@ول

وتهدف هذه المنظمة إلى تأكید وتشج4ع التعاون بین أجهزة الشرطة في الدول الأطراف وعلى نحو  
ر(U فعّال في م@افحة الجر(مة، من تجم4ع الب4انات والمعلومات المتعلقة Lالمجرم والجر(مة، وذلك عن ط

وتتLادلها ف4ما  )2(.إلیهاالم@اتب المر@ز(ة الوطن4ة للشرطة الدول4ة الموجودة في أقال4م الدول المنضمة 
، )3( الأطرافبینها، Lالإضافة إلى التعاون في ضkL المجرمین Lمساعدة أجهزة الشرطة في الدول 

ومنها  ،المتشعLة في عدة دول وخاصة LالنسLة للجرائم ،ها Lالمعلومات المتوفرة لدیها على إقل4مهاومدّ 
 جرائم الإنترنت. 

شرطة أور4dة  ،م1991وعلى غرار هذه المنظمة أنشأ المجلس الأورdي في لكسمبورج عام 

ولملاحقة الجناة في الجرائم العابرة  ،لتكون همزة وصل بین أجهزة الشرطة الوطن4ة في الدول المنظمة

 مجلس ا على المستوg العرdي نجد أنّ أمّ  )L.)4الإنترنتقة ومنها Lطب4عة الحال الجرائم المتعل ،للحدود

بین أجهزة  تهوتنمی بهدف تأمین التعاون  )5( الجنائ4ةوزراء الداخل4ة العرب أنشأ الم@تب العرdي للشرطة 

وملاحقة المجرمین في حدود القوانین  ،الشرطة في الدول الأعضاء في مجال م@افحة الجر(مة

Lالإضافة إلى تقد4م المعونة في مجال دعم وتطو(ر أجهزة الشرطة  ،@ل دولة والأنظمة المعمول بها في

 .في الدول الأعضاء

 

                                                

وهي أكبر منظمة  ،)International Criminal Police Organisation( منظمة الشرطة الجنائ4ة الدول4ة )1(
، Lفرنسا لیون  دولة، ومقرها الرئ4سي في مدینة 190لـ  الشرطة م@ونة من قوات م1923 شرطة دول4ة أنشئت في عام

لعضویة المنظمة رسمیاً  المملكة انضمت، الإسLان4ة، الفرنس4ة، الإنجلیز(ة، العر4dة:وللمنظمة أرdعة لغات رسم4ة هي
 .م1956 في

 -3نشر الاحصائیات الجنائیة  -2تدریب الضباط  -1 في:الدولي  الأمنيمنظمة في تحقیق التعاون وتتمثل وسائل ال
 الاستخبار الجنائي. -5شبكة الاتصالات  -4المؤتمرات والندوات الدولیة 

)2( Malcom Anderson : " Policing the world : Interpol the Politics of International Police 
Co- Operation '' , Clarendon press.Oxford,1989,p 168-185 

فالتعاون الشرطي في إطار هذه المنظمة  ،) هذا یؤ@د أن هذه المنظمة ل4ست سلطة دول4ة عل4ا فوق الدول الأعضاء3(
 4ح@مه مبدأ احترام الس4ادة الوطن4ة للدول الأعضاء.

قانون ال الإنترنت -) الد@تور: جمیل عبد الLاقي الصغیر4( الأح@ام الموضوع4ة للجرائم المتعلقة Lالإنترنت،  -جنائيوال
 .79ص  2002دار النهضة العر4dة، 

ومقــــره دمشــــU  ،) هــــذا الم@تــــب هــــو أحــــد الم@اتــــب الخمســــة التاLعــــة للأمانــــة العامــــة لمجلــــس وزراء الداخل4ــــة العــــرب5(
 .Lالجمهور(ة العر4dة السور(ة
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 نيالثا -حثالم

 صور التعاون الدولي لمواجهة الجرائم الإلكترون4ة

نا في هذه الدراسة الجهود المشتر@ة التي تبذلها الدول والمنظمات الدول4ة لمواجهة 4قصد Lالتعاون ه  

الجرائم الالكترون4ة، بهدف الس4طرة علیها ومعرفتها معرفة دق4قة لرصد أسLابها الحق4ق4ة والتعرف على 

 لاجه.وقمع القائم منها ومعالجة ما أم@ن ع ،نماطها المختلفة لإیجاد السبل الوقائ4ة الملائمةأ

 وذلك في المطالب الات4ة: ،الدولي لمواجهة الجرائم الإلكترون4ةف4ما یلي نعرض لأهم صور التعاون 

 التعاون الفني الدولي لمواجهة الجر(مة المعلومات4ةالأول:  المطلب

 التعاون القضائي الدولي لمواجهة الجر(مة المعلومات4ةالثاني: المطلب 

 الأول المطلب

 دولي لمواجهة الجرfمة المعلومات4ةالتعاون الفني ال 

 الفرع الأول

 التعاون الأمني 
من البدیهي أن تقف مشاكل الحدود والولا4ات القضائ4ة عقLة أمام اكتشاف هذه الجرائم ومعاقLة 

التحق4قات في الجرائم المتصلة Lالحاسب الآلي وملاحقتها قضائ4ا تؤ@د على أهم4ة  لذا فإنّ  ؛مرتكبیها

ون4ة المتLادلة بین الدول، حیث 4ستحیل على الدولة Lمفردها القضاء على هذه الجرائم المساعدة القان

جهاز الشرطة في هذه الدولة أو تلك لا 4م@نه تعقب المجرمین وملاحقتهم إلا  لأنّ  ؛الدول4ة العابرة للحدود

4قف الجهاز الشرطي  ،ه متى ما فرّ المجرم خارج حدود الدولةLمعنى آخر أنّ  ،في حدود الدولة التاLع لها

 .عاجزاً 

وتتعاون من  ،لذلك أصLحت الحاجة ماسة إلى وجود @4ان دولي 4أخذ على عاتقه الق4ام بهذه المهمة

خلاله أجهزة الشرطة في الدول المختلفة، خاصة ف4ما یتعلU بتLادل المعلومات المتعلقة Lالجر(مة 

 .الفار(ن من وجه العادلة والمجرمین Lأقصى سرعة مم@نة Lالإضافة إلى تعقب المجرمین

 )1( " جهود المنظمة الدول4ة للشرطة الجنائ4ة" الإنتر@ول

وتهدف هذه المنظمة إلى تأكید وتشج4ع التعاون بین أجهزة الشرطة في الدول الأطراف وعلى نحو  
ر(U فعّال في م@افحة الجر(مة، من تجم4ع الب4انات والمعلومات المتعلقة Lالمجرم والجر(مة، وذلك عن ط

وتتLادلها ف4ما  )2(.إلیهاالم@اتب المر@ز(ة الوطن4ة للشرطة الدول4ة الموجودة في أقال4م الدول المنضمة 
، )3( الأطرافبینها، Lالإضافة إلى التعاون في ضkL المجرمین Lمساعدة أجهزة الشرطة في الدول 

ومنها  ،المتشعLة في عدة دول وخاصة LالنسLة للجرائم ،ها Lالمعلومات المتوفرة لدیها على إقل4مهاومدّ 
 جرائم الإنترنت. 

شرطة أور4dة  ،م1991وعلى غرار هذه المنظمة أنشأ المجلس الأورdي في لكسمبورج عام 

ولملاحقة الجناة في الجرائم العابرة  ،لتكون همزة وصل بین أجهزة الشرطة الوطن4ة في الدول المنظمة

 مجلس ا على المستوg العرdي نجد أنّ أمّ  )L.)4الإنترنتقة ومنها Lطب4عة الحال الجرائم المتعل ،للحدود

بین أجهزة  تهوتنمی بهدف تأمین التعاون  )5( الجنائ4ةوزراء الداخل4ة العرب أنشأ الم@تب العرdي للشرطة 

وملاحقة المجرمین في حدود القوانین  ،الشرطة في الدول الأعضاء في مجال م@افحة الجر(مة

Lالإضافة إلى تقد4م المعونة في مجال دعم وتطو(ر أجهزة الشرطة  ،@ل دولة والأنظمة المعمول بها في

 .في الدول الأعضاء

 

                                                

وهي أكبر منظمة  ،)International Criminal Police Organisation( منظمة الشرطة الجنائ4ة الدول4ة )1(
، Lفرنسا لیون  دولة، ومقرها الرئ4سي في مدینة 190لـ  الشرطة م@ونة من قوات م1923 شرطة دول4ة أنشئت في عام

لعضویة المنظمة رسمیاً  المملكة انضمت، الإسLان4ة، الفرنس4ة، الإنجلیز(ة، العر4dة:وللمنظمة أرdعة لغات رسم4ة هي
 .م1956 في

 -3نشر الاحصائیات الجنائیة  -2تدریب الضباط  -1 في:الدولي  الأمنيمنظمة في تحقیق التعاون وتتمثل وسائل ال
 الاستخبار الجنائي. -5شبكة الاتصالات  -4المؤتمرات والندوات الدولیة 

)2( Malcom Anderson : " Policing the world : Interpol the Politics of International Police 
Co- Operation '' , Clarendon press.Oxford,1989,p 168-185 

فالتعاون الشرطي في إطار هذه المنظمة  ،) هذا یؤ@د أن هذه المنظمة ل4ست سلطة دول4ة عل4ا فوق الدول الأعضاء3(
 4ح@مه مبدأ احترام الس4ادة الوطن4ة للدول الأعضاء.

قانون ال الإنترنت -) الد@تور: جمیل عبد الLاقي الصغیر4( الأح@ام الموضوع4ة للجرائم المتعلقة Lالإنترنت،  -جنائيوال
 .79ص  2002دار النهضة العر4dة، 

ومقــــره دمشــــU  ،) هــــذا الم@تــــب هــــو أحــــد الم@اتــــب الخمســــة التاLعــــة للأمانــــة العامــــة لمجلــــس وزراء الداخل4ــــة العــــرب5(
 .Lالجمهور(ة العر4dة السور(ة
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الجهود الدولية الإقليمية لمواجهة الجرائم الإلكترونية      -     د. محمد أحمد سليمان عيسى

 الفرع الثاني

 التعاون الدولي في مجال التدرfب ونقل الخبرات

 الإلكترون4ةمن أهم الصور في مجال م@افحة الجرائم  هذه الصورة من صور التعاون الفني تعدّ 
القضاء والضLط4ة القضائ4ة للاستفادة من مهارات وتجارب الآخر(ن  حیث یتطلب الأمر تدر(ب رجال

ما هناك تفاوت وإنّ  ،المستوc والجاهز(ة في جم4ع الدول ذاتأجهزة العدالة الجزائ4ة ل4ست ب س4ما أنّ ولا 
ولها صیت @بیر في مواجهة الجرائم المعلومات4ة  ،فLعض الدول متقدمة تقن4ا وتكنولوج4ا ،ف4ما بینها

من  فتقد ذلك، من هنا @ان لابدّ 4والLعض الأخر  وفن4اً، الإنترنت تشر(ع4اً Lالجرائم المتعلقة ومنها 
 التعاون بین الدول.

یجب أن 4شمل علي ب4ان Lالمخاطر والتهدیدات ونقاP الضعف ه فإنّ وLالنسLة للمنهج التدر(بي 
اP ونوع4ة الجرائم المعلومات4ة، وتحدید أنم ،وأماكن الاختراقات لشL@ة المعلومات وأجهزة الحاسب الآلي

 وتحدید أنماP ونوع4ة الجرائم المعلومات4ة. ،الصفات التي یتمیز بها المجرم الحاسب الآلي و4dانا لأهمّ 
 علىأن 4شتمل  ه لا بدّ فإنّ  ،التحقیU في الجر(مة المعلومات4ة علىوف4ما یتعلL Uمنهج التدر(ب 

 ،Uو إجراءات التحقی ،Uللتحقی k4أسالیب المواجهة والاستجواب، و ع المعلومات وتحلیلها، تجم4و التخط
ما یتعلL Uالتفت4ش  إلىوأسالیب المعمل الجنائي، Lالإضافة  ،طرق مراجعة النظم الفن4ة للمعلوماتو 

kL1(.الأدلة علىو@4ف4ة استخدام الحاسب الآلي @أداة للمراجعة والحصول  ،والض(  
یجب أن  ،الالكترونيوتدر(بهم على المLادΩ الأساس4ة للأمن  ،توع4ة المستخدمین إنّ ف4ه  ا لا شكّ وممّ 

  )2(.الالكترون4ة الجرائمأو مLادرة وطن4ة أو إقل4م4ة لم@افحة  استراتیج4ةمن أc  جزءاً أساس4ا ً 4@ونا 
ه ما من دولة 4م@نها مجابهة هذا التحدc في مواجهة الجر(مة الالكترون4ة Lمفردها، فلا وصفوة القول أنّ 

ن من مواصلة تطو(ر القدرة على التعاون الدولي في مجال التدر(ب والتLادل التقني من خلال إذ مفرّ 
ولها تجرdة @بیرة في مواجهة الجر(مة الالكترون4ة Lمساعدة الدول  ،ق4ام الدول المتقدمة تقن4اً وتكنولوج4اً 

    )3(.عونة التقن4ةالنام4ة لتعز(ز مؤسساتها المتخصصة Lالتحرc والتحقیU وتوفیر سائر أنواع الم

                                                
لومات4ــة، أصــول التحقیــU الجنــائي الفنــي، Lحــث مقــدم لمــؤتمر القــانون ) الــد@تور هشــام محمــد فر(ــد رســتم، الجــرائم المع1(

، الطLعــة الثان4ــة 1/3/2005الشــر(عة والقــانون بجامعــة الامــارات العر4dــة المتحــدة فــي الفتــرة  @ل4ــة-والإنترنــت والكمبیــوتر 
 .496ص 

 )2 (  ITU, Marco Gercke, Understanding Cybercrime: Phenomena, Challenges and Legal 
Response, September 2012, p 18. 
 

التاLع لوزارة العدل الأمر(@4ة على تطو(ر أجهزة  )4ICITAPعمل م@تب المساعدة والتدر(ب على التحقیU الجزائي ( )3(
 وعلى توفیر مساعدات لأجهزة الشرطة في البلدان النام4ة. ،في الخارجالادعاء العام 

 الثاني مطلبال

 التعاون القضائي الدولي لمواجهة الجرfمة المعلومات4ة
ه یلعب دوراً جوهر(اً على التعاون القضائي الدولي من مرتكزات النظام الدولي حیث أنّ  4عدّ 

ول Lما الساحة الدول4ة، ولا 4م@ن تجنب التهدیدات الأمن4ة دول4اً دون وجود علاقات تعاون4ة بین الد

صور التعاون القضائي الدولي في مجال م@افحة الجر(مة  أهمّ ومن  .4ضمن تحقیU هذا التعاون 

، التسل4م في الجرائم المعلومات4ة، الإناLة القضائ4ة الدول4ة، المساعدة القضائ4ة الدول4ة، الإلكترون4ة

 :وسوف نتناول ذلك على النحو التالي

 الأولالفرع 

 ل4ةالمساعدة القضائ4ة الدو 

تسهیل  ،إجراء قضائي تقوم Lه دولة من شأنه ها "@لّ المساعدة القضائ4ة الدول4ة Lأنّ ف عرَّ تُ 

 )1(.مهمة المحاكمة في دولة أخرL cصدد جر(مة من الجرائم"

 :عدة منها اً وتتخذ المساعدة القضائ4ة في المجال الجنائي صور 

لوثائU والمواد الاستدلال4ة التي تطلبها سلطة وهو 4شمل تقد4م المعلومات والب4انات وا ت-ادل المعلومات:

وهي Lصدد النظر في جر(مة ما، عن الاتهامات التي وجهت إلى رعا4اها في الخارج  ،قضائ4ة أجنب4ة

 )2(.للجناةوالإجراءات التي اتخذت ضدهم، وقد 4شمل التLادل السوابU القضائ4ة 

م@افحتها لا تتحقU إلا  ابرة للحدود، فإنّ ز Lه الجر(مة المعلومات4ة من @ونها عونظراً لما تتمیّ 

مستوc الإجراءات الجنائ4ة، Lحیث 4سمح Lالاتصال المLاشر بین الأجهزة  علىبوجود تعاون دولي 

 من أجل تLادل المعلومات المتعلقة Lالجر(مة والمجرمین. ،القضائ4ة والأمن4ة في الدول المختلفة

ول4ة صدg @بیر في @ثیر من الاتفاق4ات، ولهذه الصورة من صور المساعدة القضائ4ة الد

ما ورد في البند "و" والبند "ز" من الفقرة الثان4ة من المادة الأولى من معاهدة الأمم المتحدة  :هاأهمّ 

                                                
لأوجلي: أح@ام المسئول4ة الجنائ4ة عن الجرائم الدول4ة في التشر(عات الوضع4ة، رسالة ) الد@تور. سالم محمد سل4مان ا1(

 .425ص  ،م1997 ،@ل4ة الحقوق جامعة عین شمس د@توراه،
 .م1983من اتفاق4ة الر(اض العر4dة للتعاون القضائي  5) المادة 2(
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 الفرع الثاني

 التعاون الدولي في مجال التدرfب ونقل الخبرات

 الإلكترون4ةمن أهم الصور في مجال م@افحة الجرائم  هذه الصورة من صور التعاون الفني تعدّ 
القضاء والضLط4ة القضائ4ة للاستفادة من مهارات وتجارب الآخر(ن  حیث یتطلب الأمر تدر(ب رجال

ما هناك تفاوت وإنّ  ،المستوc والجاهز(ة في جم4ع الدول ذاتأجهزة العدالة الجزائ4ة ل4ست ب س4ما أنّ ولا 
ولها صیت @بیر في مواجهة الجرائم المعلومات4ة  ،فLعض الدول متقدمة تقن4ا وتكنولوج4ا ،ف4ما بینها

من  فتقد ذلك، من هنا @ان لابدّ 4والLعض الأخر  وفن4اً، الإنترنت تشر(ع4اً Lالجرائم المتعلقة ومنها 
 التعاون بین الدول.

یجب أن 4شمل علي ب4ان Lالمخاطر والتهدیدات ونقاP الضعف ه فإنّ وLالنسLة للمنهج التدر(بي 
اP ونوع4ة الجرائم المعلومات4ة، وتحدید أنم ،وأماكن الاختراقات لشL@ة المعلومات وأجهزة الحاسب الآلي

 وتحدید أنماP ونوع4ة الجرائم المعلومات4ة. ،الصفات التي یتمیز بها المجرم الحاسب الآلي و4dانا لأهمّ 
 علىأن 4شتمل  ه لا بدّ فإنّ  ،التحقیU في الجر(مة المعلومات4ة علىوف4ما یتعلL Uمنهج التدر(ب 

 ،Uو إجراءات التحقی ،Uللتحقی k4أسالیب المواجهة والاستجواب، و ع المعلومات وتحلیلها، تجم4و التخط
ما یتعلL Uالتفت4ش  إلىوأسالیب المعمل الجنائي، Lالإضافة  ،طرق مراجعة النظم الفن4ة للمعلوماتو 

kL1(.الأدلة علىو@4ف4ة استخدام الحاسب الآلي @أداة للمراجعة والحصول  ،والض(  
یجب أن  ،الالكترونيوتدر(بهم على المLادΩ الأساس4ة للأمن  ،توع4ة المستخدمین إنّ ف4ه  ا لا شكّ وممّ 

  )2(.الالكترون4ة الجرائمأو مLادرة وطن4ة أو إقل4م4ة لم@افحة  استراتیج4ةمن أc  جزءاً أساس4ا ً 4@ونا 
ه ما من دولة 4م@نها مجابهة هذا التحدc في مواجهة الجر(مة الالكترون4ة Lمفردها، فلا وصفوة القول أنّ 

ن من مواصلة تطو(ر القدرة على التعاون الدولي في مجال التدر(ب والتLادل التقني من خلال إذ مفرّ 
ولها تجرdة @بیرة في مواجهة الجر(مة الالكترون4ة Lمساعدة الدول  ،ق4ام الدول المتقدمة تقن4اً وتكنولوج4اً 

    )3(.عونة التقن4ةالنام4ة لتعز(ز مؤسساتها المتخصصة Lالتحرc والتحقیU وتوفیر سائر أنواع الم

                                                
لومات4ــة، أصــول التحقیــU الجنــائي الفنــي، Lحــث مقــدم لمــؤتمر القــانون ) الــد@تور هشــام محمــد فر(ــد رســتم، الجــرائم المع1(

، الطLعــة الثان4ــة 1/3/2005الشــر(عة والقــانون بجامعــة الامــارات العر4dــة المتحــدة فــي الفتــرة  @ل4ــة-والإنترنــت والكمبیــوتر 
 .496ص 

 )2 (  ITU, Marco Gercke, Understanding Cybercrime: Phenomena, Challenges and Legal 
Response, September 2012, p 18. 
 

التاLع لوزارة العدل الأمر(@4ة على تطو(ر أجهزة  )4ICITAPعمل م@تب المساعدة والتدر(ب على التحقیU الجزائي ( )3(
 وعلى توفیر مساعدات لأجهزة الشرطة في البلدان النام4ة. ،في الخارجالادعاء العام 

 الثاني مطلبال

 التعاون القضائي الدولي لمواجهة الجرfمة المعلومات4ة
ه یلعب دوراً جوهر(اً على التعاون القضائي الدولي من مرتكزات النظام الدولي حیث أنّ  4عدّ 

ول Lما الساحة الدول4ة، ولا 4م@ن تجنب التهدیدات الأمن4ة دول4اً دون وجود علاقات تعاون4ة بین الد

صور التعاون القضائي الدولي في مجال م@افحة الجر(مة  أهمّ ومن  .4ضمن تحقیU هذا التعاون 

، التسل4م في الجرائم المعلومات4ة، الإناLة القضائ4ة الدول4ة، المساعدة القضائ4ة الدول4ة، الإلكترون4ة

 :وسوف نتناول ذلك على النحو التالي

 الأولالفرع 

 ل4ةالمساعدة القضائ4ة الدو 

تسهیل  ،إجراء قضائي تقوم Lه دولة من شأنه ها "@لّ المساعدة القضائ4ة الدول4ة Lأنّ ف عرَّ تُ 

 )1(.مهمة المحاكمة في دولة أخرL cصدد جر(مة من الجرائم"

 :عدة منها اً وتتخذ المساعدة القضائ4ة في المجال الجنائي صور 

لوثائU والمواد الاستدلال4ة التي تطلبها سلطة وهو 4شمل تقد4م المعلومات والب4انات وا ت-ادل المعلومات:

وهي Lصدد النظر في جر(مة ما، عن الاتهامات التي وجهت إلى رعا4اها في الخارج  ،قضائ4ة أجنب4ة

 )2(.للجناةوالإجراءات التي اتخذت ضدهم، وقد 4شمل التLادل السوابU القضائ4ة 

م@افحتها لا تتحقU إلا  ابرة للحدود، فإنّ ز Lه الجر(مة المعلومات4ة من @ونها عونظراً لما تتمیّ 

مستوc الإجراءات الجنائ4ة، Lحیث 4سمح Lالاتصال المLاشر بین الأجهزة  علىبوجود تعاون دولي 

 من أجل تLادل المعلومات المتعلقة Lالجر(مة والمجرمین. ،القضائ4ة والأمن4ة في الدول المختلفة

ول4ة صدg @بیر في @ثیر من الاتفاق4ات، ولهذه الصورة من صور المساعدة القضائ4ة الد

ما ورد في البند "و" والبند "ز" من الفقرة الثان4ة من المادة الأولى من معاهدة الأمم المتحدة  :هاأهمّ 

                                                
لأوجلي: أح@ام المسئول4ة الجنائ4ة عن الجرائم الدول4ة في التشر(عات الوضع4ة، رسالة ) الد@تور. سالم محمد سل4مان ا1(

 .425ص  ،م1997 ،@ل4ة الحقوق جامعة عین شمس د@توراه،
 .م1983من اتفاق4ة الر(اض العر4dة للتعاون القضائي  5) المادة 2(
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الجهود الدولية الإقليمية لمواجهة الجرائم الإلكترونية      -     د. محمد أحمد سليمان عيسى

من المادة الراLعة من معاهدة  "أولا"، وهناك البند )1( الجنائ4ةالنموذج4ة لتLادل المساعدة في المسائل 

 )2(.الدوليلم@افحة الإرهاب منظمة المؤتمر الإسلامي 

، Lشأن )3( القضائيوذات الصورة نجدها في المادة الأولى من اتفاق4ة الر(اض العر4dة للتعاون 

والمادة الأولى والثان4ة  ،والتنسیU بین الأنظمة القضائ4ة لطرفینضرورة تLادل المعلومات بین الدول ا

، )4( الخلیجيوالقضائي الصادر عن مجلس التعاون  من النموذج الاسترشادc لاتفاق4ة التعاون القانوني

و@ذا ما ورد في البند الثالث والراLع والخامس من المادة الثامنة لاتفاق4ة الأمم المتحدة لم@افحة الجر(مة 

الدول الأطراف ت4سیر تLادل المعلومات المتعلقة L@افة  علىإذ أوجبت  ؛م2000 المنظمة عبر الوطن4ة

 امي. جوانب النشاP الإجر 

Lاتخاذ إجراءات جنائ4ة وهي  ،بناء على اتفاق4ة أو معاهدة ،و4قصد Lه ق4ام دولة ما نقل الإجراءات:

 gصدد جر(مة ارتكبت في إقل4م دولة أخرL، معینة Pمن  ،ولمصلحة هذه الدولة متى ما توافرت شرو

(مة في الدولة 4ش@ل جر  ،التجر(م المزدوج و4قصد Lه أن 4@ون الفعل المنسوب إلى الشخص :أهمها

Lالإضافة إلى شرع4ة الإجراءات المطلوب اتخاذها  ،الطالLة والدولة المطلوب إلیها نقل الإجراءات

Lمعنى أن تكون الإجراءات المطلوب اتخاذها مقررة في قانون الدولة المطلوب إلیها عن ذات الجر(مة. 

اذها من الأهم4ة Lم@ان Lحیث وأ4ضا من الشروP الواجب توافرها أن تكون الإجراءات المطلوب اتخ

 )5(.الحق4قةتؤدg دورا مهما في الوصول إلى 

ولقد أقرت العدید من الاتفاق4ات الدول4ة منها والإقل4م4ة هذه الصورة @إحدg صور المساعدة 

، )6( الجنائ4ةالقضائ4ة الدول4ة @معاهدة الأمم المتحدة النموذج4ة Lشأن نقل الإجراءات في المسائل 

                                                
وتقضي Lاتفاق  ،العامة للأمم المتحدة للجمع4ة 68في الجلسة العامة  م14/12/1990صدرت هذه المعاهدة في  )1(

أطرافهــا علــى أن 4قــدم @ــل مــنهم للأخــر أكبــر قــدر مم@ــن مــن المســاعدة المتLادلــة فــي التحق4قــات، أو إجــراءات المحاكمــة 
المتعلقــة بجــرائم 4@ــون العقــاب علیهــا وقــت طلــب المســاعدة داخــلا فــي اختصــاص الســلطة القضــائ4ة فــي الدولــة الطالLــة 

 للمساعدة.
من قبل مؤتمر وزراء خارج4ة دول المنظمة في اجتماعهم المنعقد في م 1999درت هذه المعاهدة واعتمدت عام ص )2(

 م.1/7/1999م إلى28/6/1999أواغادوغو في الفترة من 
 م Lمدینة الر(اض Lالمملكة العر4dة السعود4ة.6/4/1993صدرت هذه الاتفاق4ة في  )3(
لتي انعقدت بدولة الكو(ت في اعلى لمجلس التعاون الخلیجي في دورته الراLعة ) اعتمد هذا النموذج من المجلس الأ4(

 م.22/12/2003-21الفترة من 
 .427السابU صـ  المرجع-الأوجلي) الد@تور: سالم محمد سل4مان 5(
 .14/12/1990بتار(خ  118/45) اعتمدت Lموجب قرار الجمع4ة العامة للأمم المتحدة 6(

منها، وذات  21م في المادة 2000لأمم المتحدة لم@افحة الجر(مة المنظمة عبر الوطن4ة واتفاق4ة ا

 9م في المادة 1999الشيء نجده في معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي لم@افحة الإرهاب الدولي 

من النموذج الاسترشادc لاتفاق4ة التعاون القانوني والقضائي الصادر عن  16المادة  في منها، وأ4ضا

 .م2003مجلس التعاون الخلیجي 

بها طلب اتخاذ إجراء قضائي من إجراءات الدعوg الجنائ4ة تتقدم  و4قصد: الدول4ة القضائ4ةالإنا-ة 

Lه الدولة الطالLة إلى الدولة المطلوب إلیها، لضرورة ذلك في الفصل في مسألة معروضة على السلطة 

 )1(.بنفسهام Lه و(تعذر علیها الق4ا ،القضائ4ة في الدولة الطالLة

ه: لكل من الدول ) أنّ L٢ات القضائ4ة (ا) من اتفاق4ة الإعانات والإن٦وتعني الإناLة وفقاً للمادة (

المرتLطة بهذه الاتفاق4ة أن تطلب إلى أ4ة دولة منها أن تLاشر في أراضیها ن4ابـة عنها أc إجراء 

 )2(.)7،6قضائي متعلU بدعوg قید النظر، وفقاً لأح@ام المادتین (

وقد حرصت اتفاق4ة الأمم المتحدة لم@افحة الجر(مة المنظمة عبر الوطن4ة على نقل الإجراءات 

) منها على إم@ان4ة نقل إجراءات الملاحقة من دولة 21ت المادة (فنصّ  ،الجنائ4ة والإناLة القضائ4ة

 cالاتفاق4ة إلى دولة أخرL العدل خاصة  متى @ان ذلك النقل في صالح إقامة ،طرف في جرم مشمول

في الحالات التي تعدد بها الولا4ات القضائ4ة، وذلك بهدف تر@یز الملاحقة، وهو نفس الح@م المقرر 

 )3() من اتفاق4ة الأمم المتحدة لم@افحة الفساد.47وفقاً لمقتض4ات المادة (

 إلى تسهیل الإجراءات الجنائ4ة بین الدول Lما 4@فل إجراءتؤدc هذه الصورة  نّ أالملاح– و 

التحق4قات اللازمة لتقد4م المتهمین للمحاكمة والتغلب على عقLة الس4ادة الإقل4م4ة التي تمنع الدولة 

                                                
 .83المرجع السابU ص – والقانون الجنائي ،الإنترنتالصغیرلLاقي ) الد@تور جمیل عبد ا1(
الحاجــــة إلــــى تحــــدیث آل4ــــات التعــــاون الــــدولي فــــي مجــــال م@افحــــة الجر(مــــة ، ) الــــد@تور أبــــو المعــــالي محمــــد ع4ســــى2(

 .5) صـ حول: (المعلومات4ة والقانون ورقة عمل مشار@ة في المؤتمر المغارdي الأول  ،المعلومات4ة
 :یليما  على) من اتفاق4ة الأمم المتحدة لم@افحة الفساد 47ادة (نصت الم) 3(

 نقل الإجراءات الجنائ4ة

تنظر الدول الأطراف في إم@ان4ة نقل إجراءات الملاحقة المتعلقة Lفعل مجرم وفقـا لهـذه الاتفاقیـة إلى Lعضـها 

ذلـك النقل في صالح حسن سیر العدالة، ـدف تر@ـیز تلـك الملاحقـة، في الحـالات الـتي 4عتـبر فیـها بهالLعـض، 

 .وخصوصا عندما یتعلU الأمر Lعدة ولا4ات قضائ4ة
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من المادة الراLعة من معاهدة  "أولا"، وهناك البند )1( الجنائ4ةالنموذج4ة لتLادل المساعدة في المسائل 

 )2(.الدوليلم@افحة الإرهاب منظمة المؤتمر الإسلامي 

، Lشأن )3( القضائيوذات الصورة نجدها في المادة الأولى من اتفاق4ة الر(اض العر4dة للتعاون 

والمادة الأولى والثان4ة  ،والتنسیU بین الأنظمة القضائ4ة لطرفینضرورة تLادل المعلومات بین الدول ا

، )4( الخلیجيوالقضائي الصادر عن مجلس التعاون  من النموذج الاسترشادc لاتفاق4ة التعاون القانوني

و@ذا ما ورد في البند الثالث والراLع والخامس من المادة الثامنة لاتفاق4ة الأمم المتحدة لم@افحة الجر(مة 

الدول الأطراف ت4سیر تLادل المعلومات المتعلقة L@افة  علىإذ أوجبت  ؛م2000 المنظمة عبر الوطن4ة

 امي. جوانب النشاP الإجر 

Lاتخاذ إجراءات جنائ4ة وهي  ،بناء على اتفاق4ة أو معاهدة ،و4قصد Lه ق4ام دولة ما نقل الإجراءات:

 gصدد جر(مة ارتكبت في إقل4م دولة أخرL، معینة Pمن  ،ولمصلحة هذه الدولة متى ما توافرت شرو

(مة في الدولة 4ش@ل جر  ،التجر(م المزدوج و4قصد Lه أن 4@ون الفعل المنسوب إلى الشخص :أهمها

Lالإضافة إلى شرع4ة الإجراءات المطلوب اتخاذها  ،الطالLة والدولة المطلوب إلیها نقل الإجراءات

Lمعنى أن تكون الإجراءات المطلوب اتخاذها مقررة في قانون الدولة المطلوب إلیها عن ذات الجر(مة. 

اذها من الأهم4ة Lم@ان Lحیث وأ4ضا من الشروP الواجب توافرها أن تكون الإجراءات المطلوب اتخ

 )5(.الحق4قةتؤدg دورا مهما في الوصول إلى 

ولقد أقرت العدید من الاتفاق4ات الدول4ة منها والإقل4م4ة هذه الصورة @إحدg صور المساعدة 

، )6( الجنائ4ةالقضائ4ة الدول4ة @معاهدة الأمم المتحدة النموذج4ة Lشأن نقل الإجراءات في المسائل 

                                                
وتقضي Lاتفاق  ،العامة للأمم المتحدة للجمع4ة 68في الجلسة العامة  م14/12/1990صدرت هذه المعاهدة في  )1(

أطرافهــا علــى أن 4قــدم @ــل مــنهم للأخــر أكبــر قــدر مم@ــن مــن المســاعدة المتLادلــة فــي التحق4قــات، أو إجــراءات المحاكمــة 
المتعلقــة بجــرائم 4@ــون العقــاب علیهــا وقــت طلــب المســاعدة داخــلا فــي اختصــاص الســلطة القضــائ4ة فــي الدولــة الطالLــة 

 للمساعدة.
من قبل مؤتمر وزراء خارج4ة دول المنظمة في اجتماعهم المنعقد في م 1999درت هذه المعاهدة واعتمدت عام ص )2(

 م.1/7/1999م إلى28/6/1999أواغادوغو في الفترة من 
 م Lمدینة الر(اض Lالمملكة العر4dة السعود4ة.6/4/1993صدرت هذه الاتفاق4ة في  )3(
لتي انعقدت بدولة الكو(ت في اعلى لمجلس التعاون الخلیجي في دورته الراLعة ) اعتمد هذا النموذج من المجلس الأ4(

 م.22/12/2003-21الفترة من 
 .427السابU صـ  المرجع-الأوجلي) الد@تور: سالم محمد سل4مان 5(
 .14/12/1990بتار(خ  118/45) اعتمدت Lموجب قرار الجمع4ة العامة للأمم المتحدة 6(

منها، وذات  21م في المادة 2000لأمم المتحدة لم@افحة الجر(مة المنظمة عبر الوطن4ة واتفاق4ة ا

 9م في المادة 1999الشيء نجده في معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي لم@افحة الإرهاب الدولي 

من النموذج الاسترشادc لاتفاق4ة التعاون القانوني والقضائي الصادر عن  16المادة  في منها، وأ4ضا

 .م2003مجلس التعاون الخلیجي 

بها طلب اتخاذ إجراء قضائي من إجراءات الدعوg الجنائ4ة تتقدم  و4قصد: الدول4ة القضائ4ةالإنا-ة 

Lه الدولة الطالLة إلى الدولة المطلوب إلیها، لضرورة ذلك في الفصل في مسألة معروضة على السلطة 

 )1(.بنفسهام Lه و(تعذر علیها الق4ا ،القضائ4ة في الدولة الطالLة

ه: لكل من الدول ) أنّ L٢ات القضائ4ة (ا) من اتفاق4ة الإعانات والإن٦وتعني الإناLة وفقاً للمادة (

المرتLطة بهذه الاتفاق4ة أن تطلب إلى أ4ة دولة منها أن تLاشر في أراضیها ن4ابـة عنها أc إجراء 

 )2(.)7،6قضائي متعلU بدعوg قید النظر، وفقاً لأح@ام المادتین (

وقد حرصت اتفاق4ة الأمم المتحدة لم@افحة الجر(مة المنظمة عبر الوطن4ة على نقل الإجراءات 

) منها على إم@ان4ة نقل إجراءات الملاحقة من دولة 21ت المادة (فنصّ  ،الجنائ4ة والإناLة القضائ4ة

 cالاتفاق4ة إلى دولة أخرL العدل خاصة  متى @ان ذلك النقل في صالح إقامة ،طرف في جرم مشمول

في الحالات التي تعدد بها الولا4ات القضائ4ة، وذلك بهدف تر@یز الملاحقة، وهو نفس الح@م المقرر 

 )3() من اتفاق4ة الأمم المتحدة لم@افحة الفساد.47وفقاً لمقتض4ات المادة (

 إلى تسهیل الإجراءات الجنائ4ة بین الدول Lما 4@فل إجراءتؤدc هذه الصورة  نّ أالملاح– و 

التحق4قات اللازمة لتقد4م المتهمین للمحاكمة والتغلب على عقLة الس4ادة الإقل4م4ة التي تمنع الدولة 

                                                
 .83المرجع السابU ص – والقانون الجنائي ،الإنترنتالصغیرلLاقي ) الد@تور جمیل عبد ا1(
الحاجــــة إلــــى تحــــدیث آل4ــــات التعــــاون الــــدولي فــــي مجــــال م@افحــــة الجر(مــــة ، ) الــــد@تور أبــــو المعــــالي محمــــد ع4ســــى2(

 .5) صـ حول: (المعلومات4ة والقانون ورقة عمل مشار@ة في المؤتمر المغارdي الأول  ،المعلومات4ة
 :یليما  على) من اتفاق4ة الأمم المتحدة لم@افحة الفساد 47ادة (نصت الم) 3(

 نقل الإجراءات الجنائ4ة

تنظر الدول الأطراف في إم@ان4ة نقل إجراءات الملاحقة المتعلقة Lفعل مجرم وفقـا لهـذه الاتفاقیـة إلى Lعضـها 

ذلـك النقل في صالح حسن سیر العدالة، ـدف تر@ـیز تلـك الملاحقـة، في الحـالات الـتي 4عتـبر فیـها بهالLعـض، 

 .وخصوصا عندما یتعلU الأمر Lعدة ولا4ات قضائ4ة
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الجهود الدولية الإقليمية لمواجهة الجرائم الإلكترونية      -     د. محمد أحمد سليمان عيسى

الأجنب4ة من ممارسة Lعض الأعمال القضائ4ة داخل أقال4م الدول الأخرg، @سماع الشهود أو إجراء 

 .التفت4ش وغیرها

الإجراءات  نّ أدة الوطن4ة، حیث ها تتمیز Lممیزات تتمثل أساساً في الحفا◊ على الس4ا@ما أنّ 

تنفیذ هذا التعاون 4ساهم في  إنّ  المطلوLة تنجز على أرض دولة دون مشار@ة حق4ق4ة من أجهزتها. ثمّ 

 )1(.عدم ض4اع الأدلة وإنجاز التحد4ات و4حف– حقوق المتهمین في الإسراع Lمحاكمتهم

 

 نيالفرع الثا

 التسل4م في الجرائم المعلومات4ة

الدولة التي یتواجد على إقل4مها المتهم Lارتكاب جر(مة  4قوم أساساً على أنّ  هذا الإجراء 

معلومات4ة علیها أن تقوم Lمحاكمته إذا @ان تشر(عها 4سمح بذلك، وإلا @ان علیها أن تقوم بتسل4مه 

 لمحاكمته Lمعرفة دولة أخرc مختصة.

حقU مصلحة الدولة الأولي إذ 4 ؛فهو 4حقU بذلك مصلحة الدولتین الأطراف في عمل4ة التسل4م

في @ونه 4ضمن معاقLة الفرد الذc أخل Lقوانینها وفي ذات الوقت 4حقU مصلحة الدولة الثان4ة 

 المطلوب إلیها التسل4م @ونه 4ساعدها على تطهیر إقل4مها من فرد خارج عن القانون.

ات التسل4م تؤدc وطلL )2( الدوليه 4ظل تسل4م المواطنین جانLاً من أصعب جوانب التعاون نّ لك

في @ثیر من الأح4ان إلى التنازع بین ضرورة حما4ة المواطن والحاجة إلى دعم تحقیU یجرc في بلد 

 في الخارج.

مLادΩ التسل4م، وLع@س من اتفاق4ة مجلس أوروLا Lشأن الجر(مة السیبران4ة  )24(وتحدد المادة 

جرائم المذ@ورة في اتفاق4ة الجر(مة الح@م 4قتصر على ال فإنّ  الاتفاق4ة نفسها من )23( المادة

ولا ینطبU في الحالات الLس4طة (الحرمان من الحر(ة لفترة لا تز(د عن سنة واحدة على  الإلكترون4ة،

                                                
فالح مفلح القحطاني، دور التعاون الدولي لم@افحة تهر(ب المخدرات عبر الLحار، رسالة ماجستیر قسم علوم  :راجع) 1(

 .63، صـ 2008 الأمن4ة،الشرطة، جامعة نایف للعلوم 
 )2( Regarding the dual criminality principle, see: Hafen, International Extradition: Issues 

Arising Under the Dual Criminality Requirement, Brigham Young University Law Review, 
1992, page 191 et seq., available at: http://lawreview.byu.edu/archives/1992/1/haf.pdf. 

تستند  ن تحدث Lشأن قدرة الأطراف على إبداء التحفظات،أولتجنب النزاعات التي 4م@ن ، )1(الأقل)

  )2(.على مبدأ ازدواج الجرم )24(المادة 

 

 لثالثا لم-حثا

 علیها التغلبالصعو-ات التي تواجه التعاون الدولي و:4ف4ة 

تنقل وتشغل المعلومات والب4انات من مناطU  ،في عالم مزدحم LشL@ات اتصال4ة دق4قة ومتطورة

متLاعدة Lاستخدام تقن4ات لا تكفل لها أمنا @املا، و(تاح في ظلها التلاعب عبر الحدود بتلك المعط4ات 

ا قد 4سبب لLعض الدول أو الأفراد أو الشر@ات أضراراً فادحة، 4غدو عندها أو المخزنة، ممّ المنقولة 

 أمرا محتما. ،التعاون الدولي واسع المدg في م@افحة الجرائم المعلومات4ة ومن بینها جرائم الإنترنت

وتجعله  ،ه ثمة صعوLات ومعوقات تقف دون تحققهومع ضرورة هذا التعاون والمناداة Lه إلا أنّ 

ز أهم تلك الصعوLات أو المعوقات ابر إومن خلال هذا الفصل سوف نحاول جاهدین  .صعب المنال

 "مLحث أول" و@4ف4ة مواجهتها "مLحث "ثاني".

 الأول المطلب

 الصعو-ات التي تواجه التعاون الدولي

وإن  تها،جهوموا التعاون الدولي L@افة صوره في مجال م@افحة الجرائم المتعلقة LشL@ة الإنترنت

ه ثمة صعوLات ومعوقات تقف مطلLا تسعى إلى تحق4قه أغلب الدول إن لم 4@ن @لها، إلا أنّ  @ان 4عدّ 

 ها: أهمّ  ،دون تحق4قه

 

 

                                                
 )1( The Explanatory Report clarifies that the determination of the covered offences does 

not depend on the actual penalty imposed in the particular cases. See: Explanatory 
Report to the Convention on Cybercrime, No. 245. 

 )2( Regarding the dual criminality principle, see: Hafen, International Extradition: Issues 
Arising Under the Dual Criminality Requirement, Brigham Young University Law Review, 
1992, page 191 et seq., available at: http://lawreview.byu.edu/archives/1992/1/haf.pdf. 
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الجهود الدولية الإقليمية لمواجهة الجرائم الإلكترونية      -     د. محمد أحمد سليمان عيسى

 أولاً: عدم توافر المعلومات -شأن حجم الجرfمة     

ن حجم أحد التحد4ات المتعلقة Lالجر(مة الالكترون4ة، هو عدم توافر المعلومات الموثوقة Lشأ نّإ

 الجر(مة، فضلاً عن عدم توافرها Lشأن الاعتقالات والمحاكمات والإدانات.

وإحصاءات الجر(مة لا تذ@ر غالLاً الجرائم Lش@ل مفصل، بینما الإحصاءات القلیلة المتوفرة 

Lشأن الجر(مة الالكترون4ة غیر مفصلة Lش@ل @افٍ عموماً لتزو(د مقرًرc الس4اسات العامة Lمعلومات 

@م4اً  الإلكترون4ةLشأن حجم الجرائم أو مداها، وdدون تلك الب4انات 4صعب حساب أثر الجر(مة موثوقة 

 )1( .المسألةعلى المجتمع واستحداث استراتیج4ات لمعالجة 

 ثان4اً: ال-عد الدولي للجرfمة:

ه لأنّ  ؛التحقیU في الجر(مة الالكترون4ة ،من الصعوLات التي 4فرضها العنصر الدولي للجر(مة

تیجة لمبدأ الس4ادة الوطن4ة لا 4م@ن إجراء التحقیU في إقل4م دولة أجنب4ة دون إذن من سلطات تلك ن

 الدولة.

      @ذلك أ4ضاً عنصر الوقت القصیر المتاح لإجراء التحق4قات في مثل هذه الجرائم، حیث

   دة ــة ومعقـرسم4ة طو(لیزال عدد @بیر من اتفاقات المساعدة القانون4ة المتLادلة 4ستند إلى إجراءات  لا

 تساعد الجاني في محو @ل أثر للجر(مة.  قد

 ثالثاً: اختلاف النظم القانون4ة: 

Lسبب تنوع واختلاف النظم القانون4ة قد تؤدc إلى توفیر ملاذ آمن للمجرمین، وdدورهم 

 Loveوف Lاغ" (س4ستخدم المجرمون الملاذات الآمنة لإعاقة التحق4قات، مثال ذلك الدودة الحاسو4dة "ل

Bug ملایین الحواسیب في جم4ع أرجاء  إنها عطلتم، وقیل 2000)، التي أعُدت في الفلبین عام

العمل المؤذc ونشر البرمج4ة الضارة لم 4@ن آنذاك مجّرماً  قت التحق4قات المحل4ة Lسبب أنّ 4العالم، وأعُ

 Lش@ل @افٍ في الفلبین.

قد تكون  ،التي تثبت فائدتها وفاعلیتها في دولة ماc والتحقیU والمحاكمة @ذلك طرق التحرّ   

 gة الإلكترون4ة،  ،أو قد لا 4سمح بإجرائها ،عد4مة الفائدة في دولة أخرLة للمراقLالنسL ما هو الحال@

. فإذا ما اعتبرت طر(قة ما من الشبیهةوالتسل4م المراقب، والعمل4ات المستترة، وغیرها من الإجراءات 

                                                
 .2010بر(ل أن4سان /  19-12لمنع الجر(مة والعدالة الجنائ4ة، البراز(ل ) مؤتمر الأمم المتحدة الثاني عشر 1(

ها قانون4ة في دولة معینة، قد تكون ذات الطر(قة غیر مشروعة أو التحقیU أنّ  طرق جمع الاستدلالات

  )1(.أخرg في دولة 

 )2(: عدم وجود نموذج موحد للنشاè الإجرامي:را-عاً 

ومنها  ،بنظرة متأن4ة للأنظمة القانون4ة القائمة في الكثیر من الدولة لمواجهة الجرائم المعلومات4ة

یتضح لنا من خلالها عدم وجود اتفاق عام مشترك بین الدول حول  ،لإنترنتالجرائم المتعلقة LشL@ة ا

فما 4@ون مLاحا في أحد  ،نماذج إساءة استخدام نظم المعلومات وشL@ة الإنترنت الواجب تجر(مها

الأنظمة قد 4@ون مجرّما وغیر مLاح في نظام آخر. و4م@ن إرجاع ذلك إلى عدة أسLاب وعوامل 

عادات والتقالید والد4انات والثقافات من مجتمع لآخر، وLالتالي اختلاف الس4اسة @اختلاف البیئات وال

   )3(التشر(ع4ة من مجتمع لآخر.

 : مش:لة الاختصاص في الجرائم المتعلقة -الإنترنت: خامساً 

من أكبر  لما تتمیز Lه من طاLعها المتخطي لحدود الدولة الواحدة، تعدّ  الإلكترون4ةالجرائم 

حیث اختلاف التشر(عات والنظم القانون4ة التي قد ینجم  ،تي تثیر مسألة الاختصاص الدوليالجرائم ال

عنها تنازع في الاختصاص بین الدول LالنسLة للجرائم المتعلقة Lالإنترنت التي تتمیز L@ونها عابرة 

(مة للحدود. فقد 4حدث أن ترتكب الجر(مة في إقل4م دولة معینة من قبل أجنبي، فهنا تكون الجر 

خاضعة للاختصاص الجنائي للدولة الأولى استنادا إلى مبدأ الإقل4م4ة، وتخضع @ذلك لاختصاص 

الدولة الثان4ة على أساس مبدأ الاختصاص الشخصي في جانب4ه، وقد تكون هذه الجر(مة من الجرائم 

 g4(.4ةفتدخل عندئذ في اختصاصها استنادا إلى مبدأ العین تها،وسلام التي تهدد أمن دولة أخر(   

 : عدم وجود قنوات اتصال: سادساً 

تنسیU ف4ما یتعلL Uالإجراءات الجنائ4ة المتLعة في شأن عدم وجود الاتصال والجر(مة ال4عتبر 

      U منها Lأعمال الاستدلال أو التحقیUالمرتكLة عبر الإنترنت بین الدول المختلفة، خاصة ما تعلّ 
                                                

أ. ســعیداني نعــ4م، آل4ــات الLحــث والتحــرc عــن الجر(مــة المعلومات4ــة فــي القــانون الجزائــرc، رســالة ماجســتیر  :راجــع )1(
 .94م، ص 2013جامعة الحاج لخضر Lاتنه، @ل4ة الحقوق والعلوم الس4اس4ة قسم الحقوق عام 

راجــع: الــد@تور. عبــد الفتــاح بیــومي حجــازc: الــدلیل الجنــائي والتزو(ــر فــي جــرائم الكمبیــوتر والإنترنــت، دار الكتــب  )2(
 .102، ص2002القانون4ة، القاهرة 

 .72، المرجع السابU، ص والقانون الجنائي الإنترنت) راجع: الد@تور: جمیل عبد الLاقي الصغیر: 3(
 .73، المرجع السابU، ص والقانون الجنائي،  الإنترنتLاقي الصغیر: راجع: الد@تور: جمیل عبد ال )4(
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قد تكون  ،التي تثبت فائدتها وفاعلیتها في دولة ماc والتحقیU والمحاكمة @ذلك طرق التحرّ   

 gة الإلكترون4ة،  ،أو قد لا 4سمح بإجرائها ،عد4مة الفائدة في دولة أخرLة للمراقLالنسL ما هو الحال@

. فإذا ما اعتبرت طر(قة ما من الشبیهةوالتسل4م المراقب، والعمل4ات المستترة، وغیرها من الإجراءات 

                                                
 .2010بر(ل أن4سان /  19-12لمنع الجر(مة والعدالة الجنائ4ة، البراز(ل ) مؤتمر الأمم المتحدة الثاني عشر 1(

ها قانون4ة في دولة معینة، قد تكون ذات الطر(قة غیر مشروعة أو التحقیU أنّ  طرق جمع الاستدلالات

  )1(.أخرg في دولة 

 )2(: عدم وجود نموذج موحد للنشاè الإجرامي:را-عاً 

ومنها  ،بنظرة متأن4ة للأنظمة القانون4ة القائمة في الكثیر من الدولة لمواجهة الجرائم المعلومات4ة

یتضح لنا من خلالها عدم وجود اتفاق عام مشترك بین الدول حول  ،لإنترنتالجرائم المتعلقة LشL@ة ا

فما 4@ون مLاحا في أحد  ،نماذج إساءة استخدام نظم المعلومات وشL@ة الإنترنت الواجب تجر(مها

الأنظمة قد 4@ون مجرّما وغیر مLاح في نظام آخر. و4م@ن إرجاع ذلك إلى عدة أسLاب وعوامل 

عادات والتقالید والد4انات والثقافات من مجتمع لآخر، وLالتالي اختلاف الس4اسة @اختلاف البیئات وال

   )3(التشر(ع4ة من مجتمع لآخر.

 : مش:لة الاختصاص في الجرائم المتعلقة -الإنترنت: خامساً 

من أكبر  لما تتمیز Lه من طاLعها المتخطي لحدود الدولة الواحدة، تعدّ  الإلكترون4ةالجرائم 

حیث اختلاف التشر(عات والنظم القانون4ة التي قد ینجم  ،تي تثیر مسألة الاختصاص الدوليالجرائم ال

عنها تنازع في الاختصاص بین الدول LالنسLة للجرائم المتعلقة Lالإنترنت التي تتمیز L@ونها عابرة 

(مة للحدود. فقد 4حدث أن ترتكب الجر(مة في إقل4م دولة معینة من قبل أجنبي، فهنا تكون الجر 

خاضعة للاختصاص الجنائي للدولة الأولى استنادا إلى مبدأ الإقل4م4ة، وتخضع @ذلك لاختصاص 

الدولة الثان4ة على أساس مبدأ الاختصاص الشخصي في جانب4ه، وقد تكون هذه الجر(مة من الجرائم 

 g4(.4ةفتدخل عندئذ في اختصاصها استنادا إلى مبدأ العین تها،وسلام التي تهدد أمن دولة أخر(   

 : عدم وجود قنوات اتصال: سادساً 

تنسیU ف4ما یتعلL Uالإجراءات الجنائ4ة المتLعة في شأن عدم وجود الاتصال والجر(مة ال4عتبر 

      U منها Lأعمال الاستدلال أو التحقیUالمرتكLة عبر الإنترنت بین الدول المختلفة، خاصة ما تعلّ 
                                                

أ. ســعیداني نعــ4م، آل4ــات الLحــث والتحــرc عــن الجر(مــة المعلومات4ــة فــي القــانون الجزائــرc، رســالة ماجســتیر  :راجــع )1(
 .94م، ص 2013جامعة الحاج لخضر Lاتنه، @ل4ة الحقوق والعلوم الس4اس4ة قسم الحقوق عام 

راجــع: الــد@تور. عبــد الفتــاح بیــومي حجــازc: الــدلیل الجنــائي والتزو(ــر فــي جــرائم الكمبیــوتر والإنترنــت، دار الكتــب  )2(
 .102، ص2002القانون4ة، القاهرة 

 .72، المرجع السابU، ص والقانون الجنائي الإنترنت) راجع: الد@تور: جمیل عبد الLاقي الصغیر: 3(
 .73، المرجع السابU، ص والقانون الجنائي،  الإنترنتLاقي الصغیر: راجع: الد@تور: جمیل عبد ال )4(
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الجهود الدولية الإقليمية لمواجهة الجرائم الإلكترونية      -     د. محمد أحمد سليمان عيسى

ي مثل هذه الجرائم خارج نطاق حدود الدولة، عن طر(U س4ما وأن عمل4ة الحصول علي دلیل فولا 

هو أمر غا4ة في الصعوLة، فضلا عن الصعوLة الفن4ة  ،الضkL أو التفت4ش في نظام معلوماتي معین

  )1(.ذاته علىفي الحصول 

 

 الثاني المطلب

 على الصعو-ات التي تواجه التعاون الدولي التغلب:4ف4ة 

ت أو Lعضها، أهاب مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع وسع4ًا للتغلب على هذه المش@لا

الجر(مة ومعاملة المجرمین الذc عقد في هافانا، في قراره المتعلL Uالجرائم ذات الصلة Lالحاسب الآلي 

Lالدول الأعضاء أن تكثف جهودها @ي تكافح Lمز(د من الفعال4ة عمل4ات إساءة استعمال الحاسب 

ءات جنائ4ة على الصعید الوطني، Lما في ذلك النظر إذا دعت الآلي التي تستدعي تطبیU جزا

 الضرورة في: 

) تحدیث الأنظمة والإجراءات الجنائ4ة Lما في ذلك اتخاذ تدابیر من أجل ضمان أن تكون الجزاءات أ

 Lشأن سلطات التحقیU وقبول الأدلة على نحو ملائم. 

للتصدc لهذا الش@ل الجدید والمعقد  ؛U والأدلة) النص على جرائم وجزاءات وإجراءات تتعلL Uالتحقیب

 من أش@ال النشاP الإجرامي. 

الأعضاء على مضاعفة الأنشطة التي تبذلها على الصعید الدولي من  المؤتمر الدولَ  @ما حثّ 

أجل م@افحة الجرائم المتصلة LالحاسLات، Lما في ذلك دخولها حسب الاقتضاء أطرافًا في المعاهدات 

ل4م المجرمین، وتLادل المساعدة الخاصة المرتLطة Lالجرائم ذات الصلة Lالحاسب الآلي، المتعلقة بتس

عن فتح آفاق جدیدة  ،وأن 4سفر Lحث مؤتمرات الأمم المتحدة لموضوع الجرائم ذات الصلة Lالحاسب

 س4ما ف4ما یتعلU بوضع أو تطو(ر ما 4أتي:  ولا ،للتعاون الدولي في هذا المضمار

 لأمن المعالجة الآل4ة للب4انات. معاییر دول4ة  •

مش@لات الاختصاص القضائي التي تثیرها الجرائم المعلومات4ة العابرة للحدود،  تدابیر ملائمة لحلّ  •

 أو ذات الطب4عة الدول4ة. 

                                                
، دراســة متعمقــة فــي والإنترنــتد. عبــد الفتــاح بیــومي حجــازc، الــدلیل الجنــائي والتزو(ــر فــي جــرائم الكمبیــوتر  :) راجــع1(

 .105- 104صـ 2009جرائم الحاسب الآلي والإنترنت، بهجات للطLاعة والتجلید، مصر، 

اتفاق4ات دول4ة تنطوc على نصوص تنظ4م إجراءات التفت4ش والضkL المLاشر الواقع عبر 

ت4ة المتصلة ف4ما بینها، والأش@ال الأخرg للمساعدة المتLادلة، مع @فالة على الأنظمة المعلوما ،الحدود

   )1(.الحما4ة في الوقت نفسه لحقوق الأفراد والدول

مجموعة من  ،@ما تناول مؤتمر الأمم المتحدة الثاني عشر لمنع الجر(مة والعدالة الجنائ4ة

 :منها ،التدابیر للتصدc للجر(مة الالكترون4ة

الجهود على الصعید الدولي للتنسیU بین التشر(عات المختلفة Lشأن الجر(مة ضرورة تكثیف 

التي تعتبر ذات أهم4ة في  المتعلقة بجرائم الفضاء الحاسوdي الإتفاق4ة، وأشار المؤتمر إلى الإلكترون4ة

ها تسمح والتي تؤدیها منظمات دول4ة مختلفة، Lالإضافة إلى ذلك أنّ  ،م@افحة الجر(مة الحاسو4dة

 منها لأc دولة غیر عضو في المجلس الأوروdي.  37لانضمام إلیها عملاً Lالمادة Lا

ضرورة تطو(ر وسائل التحقیU التقلید4ة وخاصة التحق4قات المتعلقة Lالجرائم الحاسو4dة،    

الذc 4عني ضرورة توفیر التدر(ب اللازم لرجال الضLط4ة القضائ4ة، ورجال الن4اLة العامة  الأمر

 والقضاة.

من التنسیU بین الأنظمة الفعالة لتجنب  لابدّ  ،ا ف4ما یتعلU بتنوع النظم القانون4ة الإجرائ4ةمّ أ

في حد ذاته القاعدة اللازمة لإقامة  هذا التنسیU 4ش@ل أنّ @ما ، نشوء ما 4طلU عل4ه "الملاذ الرقمي"

اق4ات الدول4ة مثل الاتف على4م@ن أن یتحقU هذا التنسیU عن طر(U الانضمام و  .تعاون دولي فعّال

اتفاق4ة بوداLست لم@افحة جرائم الإنترنت، اتفاق حول جوانب حقوق الملك4ة الف@ر(ة المتعلقة Lالتجارة 

4فرض على الدول الأعضاء وضع عقوLات على @ل أعمال تزو(ر في العلامات التجار(ة والقرصنة 

 cة في إطار تجارLع 4عتبر الإنترنت من  ،المتعمدة والمرتكLالطLة لهذا النوع من وLالأماكن الخص

التعاون بین أجهزة م@افحة  القانون العرفي الدولي في مجال التعاون حیث 4م@ن أن یتمّ  ،)2(التصرفات

 المتLادلة في مختلف الدول سواء Lاللجوء إلى استخدام أسالیب المساعدة القانون4ة الإنترنتجرائم 

 ة أخرL gالمعلومات التي قد تفیدها Lطر(قة مLاشرة.مثل الإنترdول، أو بتزو(د سلطات دول تهاوأجهز 

                                                
    التخصصــيأصــول التحقیــU الجنــائي الفنــي واقتــراح بإنشــاء آل4ــة عر4dــة موحــدة للتــدر(ب  المعلومات4ــة،الجــرائم ) انظــر: 1(

Lحــث مقــدم إلــى مــؤتمر القــانون والكمبیــوتر والإنترنــت الــذc نظمتــه @ل4ــة الشــر(عة والقــانون  رســتم،د هشــام محمــد فر(ــد 
 . 48 ،49ص م،2000 المتحدة،بجامعة الإمارات العر4dة 

التوصل  الذc تمّ  TRIPS/ ADPICمن الاتفاق Lشأن جوانب حقوق الملك4ة الف@ر(ة المتعلقة Lالتجارة  61المادة  )2(
 م.  1994أبر(ل  15إل4ه Lمدینة مراكش في 
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ي مثل هذه الجرائم خارج نطاق حدود الدولة، عن طر(U س4ما وأن عمل4ة الحصول علي دلیل فولا 

هو أمر غا4ة في الصعوLة، فضلا عن الصعوLة الفن4ة  ،الضkL أو التفت4ش في نظام معلوماتي معین

  )1(.ذاته علىفي الحصول 

 

 الثاني المطلب

 على الصعو-ات التي تواجه التعاون الدولي التغلب:4ف4ة 

ت أو Lعضها، أهاب مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع وسع4ًا للتغلب على هذه المش@لا

الجر(مة ومعاملة المجرمین الذc عقد في هافانا، في قراره المتعلL Uالجرائم ذات الصلة Lالحاسب الآلي 

Lالدول الأعضاء أن تكثف جهودها @ي تكافح Lمز(د من الفعال4ة عمل4ات إساءة استعمال الحاسب 

ءات جنائ4ة على الصعید الوطني، Lما في ذلك النظر إذا دعت الآلي التي تستدعي تطبیU جزا

 الضرورة في: 

) تحدیث الأنظمة والإجراءات الجنائ4ة Lما في ذلك اتخاذ تدابیر من أجل ضمان أن تكون الجزاءات أ

 Lشأن سلطات التحقیU وقبول الأدلة على نحو ملائم. 

للتصدc لهذا الش@ل الجدید والمعقد  ؛U والأدلة) النص على جرائم وجزاءات وإجراءات تتعلL Uالتحقیب

 من أش@ال النشاP الإجرامي. 

الأعضاء على مضاعفة الأنشطة التي تبذلها على الصعید الدولي من  المؤتمر الدولَ  @ما حثّ 

أجل م@افحة الجرائم المتصلة LالحاسLات، Lما في ذلك دخولها حسب الاقتضاء أطرافًا في المعاهدات 

ل4م المجرمین، وتLادل المساعدة الخاصة المرتLطة Lالجرائم ذات الصلة Lالحاسب الآلي، المتعلقة بتس

عن فتح آفاق جدیدة  ،وأن 4سفر Lحث مؤتمرات الأمم المتحدة لموضوع الجرائم ذات الصلة Lالحاسب

 س4ما ف4ما یتعلU بوضع أو تطو(ر ما 4أتي:  ولا ،للتعاون الدولي في هذا المضمار

 لأمن المعالجة الآل4ة للب4انات. معاییر دول4ة  •

مش@لات الاختصاص القضائي التي تثیرها الجرائم المعلومات4ة العابرة للحدود،  تدابیر ملائمة لحلّ  •

 أو ذات الطب4عة الدول4ة. 

                                                
، دراســة متعمقــة فــي والإنترنــتد. عبــد الفتــاح بیــومي حجــازc، الــدلیل الجنــائي والتزو(ــر فــي جــرائم الكمبیــوتر  :) راجــع1(

 .105- 104صـ 2009جرائم الحاسب الآلي والإنترنت، بهجات للطLاعة والتجلید، مصر، 

اتفاق4ات دول4ة تنطوc على نصوص تنظ4م إجراءات التفت4ش والضkL المLاشر الواقع عبر 

ت4ة المتصلة ف4ما بینها، والأش@ال الأخرg للمساعدة المتLادلة، مع @فالة على الأنظمة المعلوما ،الحدود

   )1(.الحما4ة في الوقت نفسه لحقوق الأفراد والدول

مجموعة من  ،@ما تناول مؤتمر الأمم المتحدة الثاني عشر لمنع الجر(مة والعدالة الجنائ4ة

 :منها ،التدابیر للتصدc للجر(مة الالكترون4ة

الجهود على الصعید الدولي للتنسیU بین التشر(عات المختلفة Lشأن الجر(مة ضرورة تكثیف 

التي تعتبر ذات أهم4ة في  المتعلقة بجرائم الفضاء الحاسوdي الإتفاق4ة، وأشار المؤتمر إلى الإلكترون4ة

ها تسمح والتي تؤدیها منظمات دول4ة مختلفة، Lالإضافة إلى ذلك أنّ  ،م@افحة الجر(مة الحاسو4dة

 منها لأc دولة غیر عضو في المجلس الأوروdي.  37لانضمام إلیها عملاً Lالمادة Lا

ضرورة تطو(ر وسائل التحقیU التقلید4ة وخاصة التحق4قات المتعلقة Lالجرائم الحاسو4dة،    

الذc 4عني ضرورة توفیر التدر(ب اللازم لرجال الضLط4ة القضائ4ة، ورجال الن4اLة العامة  الأمر

 والقضاة.

من التنسیU بین الأنظمة الفعالة لتجنب  لابدّ  ،ا ف4ما یتعلU بتنوع النظم القانون4ة الإجرائ4ةمّ أ

في حد ذاته القاعدة اللازمة لإقامة  هذا التنسیU 4ش@ل أنّ @ما ، نشوء ما 4طلU عل4ه "الملاذ الرقمي"

اق4ات الدول4ة مثل الاتف على4م@ن أن یتحقU هذا التنسیU عن طر(U الانضمام و  .تعاون دولي فعّال

اتفاق4ة بوداLست لم@افحة جرائم الإنترنت، اتفاق حول جوانب حقوق الملك4ة الف@ر(ة المتعلقة Lالتجارة 

4فرض على الدول الأعضاء وضع عقوLات على @ل أعمال تزو(ر في العلامات التجار(ة والقرصنة 

 cة في إطار تجارLع 4عتبر الإنترنت من  ،المتعمدة والمرتكLالطLة لهذا النوع من وLالأماكن الخص

التعاون بین أجهزة م@افحة  القانون العرفي الدولي في مجال التعاون حیث 4م@ن أن یتمّ  ،)2(التصرفات

 المتLادلة في مختلف الدول سواء Lاللجوء إلى استخدام أسالیب المساعدة القانون4ة الإنترنتجرائم 

 ة أخرL gالمعلومات التي قد تفیدها Lطر(قة مLاشرة.مثل الإنترdول، أو بتزو(د سلطات دول تهاوأجهز 

                                                
    التخصصــيأصــول التحقیــU الجنــائي الفنــي واقتــراح بإنشــاء آل4ــة عر4dــة موحــدة للتــدر(ب  المعلومات4ــة،الجــرائم ) انظــر: 1(

Lحــث مقــدم إلــى مــؤتمر القــانون والكمبیــوتر والإنترنــت الــذc نظمتــه @ل4ــة الشــر(عة والقــانون  رســتم،د هشــام محمــد فر(ــد 
 . 48 ،49ص م،2000 المتحدة،بجامعة الإمارات العر4dة 

التوصل  الذc تمّ  TRIPS/ ADPICمن الاتفاق Lشأن جوانب حقوق الملك4ة الف@ر(ة المتعلقة Lالتجارة  61المادة  )2(
 م.  1994أبر(ل  15إل4ه Lمدینة مراكش في 
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الجهود الدولية الإقليمية لمواجهة الجرائم الإلكترونية      -     د. محمد أحمد سليمان عيسى

ه غالLا ما فنلاح– أنّ  ،من ظاهرة عدم وجود قنوات اتصال بین جهات إنفاذ القانون  وللحدّ 

تشجع الص@وك الدول4ة الدول إلى التعاون ف4ما بینها وتدعوها إلى إنشاء قنوات اتصال بین سلطاتها 

 )1(.وتLادلهاLغ4ة الت4سیر في الحصول على هذه المعلومات  ؛المختصة وو@الاتها ودوائرها المتخصصة

اتفاق4ة الأمم المتحدة لم@افحة الجر(مة المنظمة عبر الوطن4ة  ،ومن الأمثلة على هذه الص@وك الدول4ة

من اتفاق4ة الأمم المتحدة لم@افحة  48م، والمادة 1988من اتفاق4ة  9منها، والمادة  27في المادة 

من  35من الاتفاق4ة الأور4dة Lشأن الإجرام المعلوماتي، والمادة  27الثاني من المادة والبند  ،الفساد

ذات الاتفاق4ة الأور4dة التي أوجبت على الدول الأطراف فیها ضرورة تحدید نقطة اتصال تعمل لمدة 

م الب4انات لكي تؤمن المساعدة المLاشرة للتحق4قات المتعلقة بجرائ ؛ساعة یوم4اً طوال أ4ام الأسبوع 24

إذا سمحت الممارسات  -والشL@ات، أو استقLال الأدلة ذات الش@ل الإلكتروني. وهذه المساعدة تشمل 

Lصفة مLاشرة أولاً: إسداء النص4حة الفن4ة.  هاتطب4ق أوالإجراءات التال4ة  تسهیل – والقوانین الداخل4ة

لة وإعطاء المعلومات ذات الطاLع القضائي . ثالثاً: جمع الأد30، 29ثان4اً: حف– الب4انات وفقاً للمواد 

 وتحدید أماكن المشتLه فیهم. 

أن تتم@ن نقطة الاتصال من الاتصال  ضرورةَ  ،@ما أوجبت ذات المادة على الدول الأطراف

ن و رdوأن 4عمل @ل طرف على أن یتوافر لد4ه الأفراد المدّ ، السر(ع بنقطة اتصال الطرف الآخر

 لشL@ة.ن على تسهیل عمل او القادر 

ة حاجة ملحة إلى إبرام اتفاق4ات دول4ة فثمّ  ،ا LالنسLة لمش@لة الاختصاص في جرائم الإنترنتأمّ 

فیها توحید وجهات النظر ف4ما یتعلL Uقواعد الاختصاص القضائي خاصة  یتمّ  ،ثنائ4ة @انت أو جماع4ة

لجنائ4ة الموضوع4ة منها Lالإضافة إلى تحدیث القوانین ا ،)L )2الإنترنتLالنسLة للجرائم المتعلقة 

 والإجرائ4ة Lما یتناسب والتطور الكبیر التي تشهده تكنولوج4ا المعلومات والاتصالات. 

فإننا نجد  ،وف4ما یتعلL UالصعوLات الخاصة Lالمساعدات القضائ4ة الدول4ة والتLاطؤ في الردّ 

ن سلطة یها طلLات الإناLة @تعیم من خلالسلّ تُ  ،ة إلى إیجاد وسیلة أو طر(قة تتسم Lالسرعةالحاجة ملحّ 

لنقضي  ؛في نظر مثل هذه الطلLات ةمر@ز(ة مثلا أو السماح Lالاتصال المLاشر بین الجهات المختص

على مش@لة الkLء والتعقید في تسل4م طلLات الإناLة. وهذا Lالفعل ما أوصي Lه مؤتمر الأمم المتحدة 

                                                
م Lشــأن مشــاكل 11/09/1999الصــادرة فــي   13(R95)) راجــع: أنظــر مــا جــاء بتوصــ4ة المجلــس الأورdــي رقــم1(

 ة بتكنولوج4ا المعلومات.الإجراءات الجنائ4ة المتعلق
 من الاتفاق4ة الأور4dة Lشأن الإجرام المعلوماتي. 22سبیل المثال  على) راجع: 2(

-18انعقد في Lان@وك في الفترة من  الذc ،الحادc عشر لمنع الجر(مة والعدالة الجنائ4ة

د على ضرورة تعز(ز فعال4ة السلطات المر@ز(ة المعن4ة الضالعة في أعمال م حیث أكّ 25/4/2005

ضمان تنفیذ الطلLات في  Lغ4ةَ  ؛المساعدة القانون4ة المتLادلة وإقامة قنوات مLاشرة للاتصال ف4ما بینها

من الاتفاق4ة الأور4dة Lشأن  27د الثاني من المادة ونفس الشيء نجده في البن )1( المناسبالوقت 

التي أوجبت على الدول الأطراف فیها  ،من ذات الاتفاق4ة الأور4dة 35الإجرام المعلوماتي. والمادة 

لكي تؤمن المساعدة  ؛ساعة یوم4اً طوال أ4ام الأسبوع 24ضرورة تحدید نقطة اتصال تعمل لمدة 

رائم الب4انات والشL@ات، أو استقLال الأدلة في الش@ل الإلكتروني عن المLاشرة للتحق4قات المتعلقة بج

أن تتم@ن نقطة الاتصال من الاتصال  ضرورةّ  ،الجرائم. @ما أوجبت ذات المادة على الدول الأطراف

ن و وأن 4عمل @ل طرف على أن یتوافر لد4ه الأفراد المدرd، السر(ع بنقطة اتصال الطرف الآخر

 عمل الشL@ة. ن على تسهیلو القادر 

                                                
 .60الدول4ة في مواجهة جرائم الإنترنت، مرجع سابU ص  الغافرc، الجهود) راجع: الد@تور حسین بن سعید سیف 1(
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ه غالLا ما فنلاح– أنّ  ،من ظاهرة عدم وجود قنوات اتصال بین جهات إنفاذ القانون  وللحدّ 

تشجع الص@وك الدول4ة الدول إلى التعاون ف4ما بینها وتدعوها إلى إنشاء قنوات اتصال بین سلطاتها 

 )1(.وتLادلهاLغ4ة الت4سیر في الحصول على هذه المعلومات  ؛المختصة وو@الاتها ودوائرها المتخصصة

اتفاق4ة الأمم المتحدة لم@افحة الجر(مة المنظمة عبر الوطن4ة  ،ومن الأمثلة على هذه الص@وك الدول4ة

من اتفاق4ة الأمم المتحدة لم@افحة  48م، والمادة 1988من اتفاق4ة  9منها، والمادة  27في المادة 

من  35من الاتفاق4ة الأور4dة Lشأن الإجرام المعلوماتي، والمادة  27الثاني من المادة والبند  ،الفساد

ذات الاتفاق4ة الأور4dة التي أوجبت على الدول الأطراف فیها ضرورة تحدید نقطة اتصال تعمل لمدة 

م الب4انات لكي تؤمن المساعدة المLاشرة للتحق4قات المتعلقة بجرائ ؛ساعة یوم4اً طوال أ4ام الأسبوع 24

إذا سمحت الممارسات  -والشL@ات، أو استقLال الأدلة ذات الش@ل الإلكتروني. وهذه المساعدة تشمل 

Lصفة مLاشرة أولاً: إسداء النص4حة الفن4ة.  هاتطب4ق أوالإجراءات التال4ة  تسهیل – والقوانین الداخل4ة

لة وإعطاء المعلومات ذات الطاLع القضائي . ثالثاً: جمع الأد30، 29ثان4اً: حف– الب4انات وفقاً للمواد 

 وتحدید أماكن المشتLه فیهم. 

أن تتم@ن نقطة الاتصال من الاتصال  ضرورةَ  ،@ما أوجبت ذات المادة على الدول الأطراف

ن و رdوأن 4عمل @ل طرف على أن یتوافر لد4ه الأفراد المدّ ، السر(ع بنقطة اتصال الطرف الآخر

 لشL@ة.ن على تسهیل عمل او القادر 

ة حاجة ملحة إلى إبرام اتفاق4ات دول4ة فثمّ  ،ا LالنسLة لمش@لة الاختصاص في جرائم الإنترنتأمّ 

فیها توحید وجهات النظر ف4ما یتعلL Uقواعد الاختصاص القضائي خاصة  یتمّ  ،ثنائ4ة @انت أو جماع4ة

لجنائ4ة الموضوع4ة منها Lالإضافة إلى تحدیث القوانین ا ،)L )2الإنترنتLالنسLة للجرائم المتعلقة 

 والإجرائ4ة Lما یتناسب والتطور الكبیر التي تشهده تكنولوج4ا المعلومات والاتصالات. 

فإننا نجد  ،وف4ما یتعلL UالصعوLات الخاصة Lالمساعدات القضائ4ة الدول4ة والتLاطؤ في الردّ 

ن سلطة یها طلLات الإناLة @تعیم من خلالسلّ تُ  ،ة إلى إیجاد وسیلة أو طر(قة تتسم Lالسرعةالحاجة ملحّ 

لنقضي  ؛في نظر مثل هذه الطلLات ةمر@ز(ة مثلا أو السماح Lالاتصال المLاشر بین الجهات المختص

على مش@لة الkLء والتعقید في تسل4م طلLات الإناLة. وهذا Lالفعل ما أوصي Lه مؤتمر الأمم المتحدة 

                                                
م Lشــأن مشــاكل 11/09/1999الصــادرة فــي   13(R95)) راجــع: أنظــر مــا جــاء بتوصــ4ة المجلــس الأورdــي رقــم1(

 ة بتكنولوج4ا المعلومات.الإجراءات الجنائ4ة المتعلق
 من الاتفاق4ة الأور4dة Lشأن الإجرام المعلوماتي. 22سبیل المثال  على) راجع: 2(

-18انعقد في Lان@وك في الفترة من  الذc ،الحادc عشر لمنع الجر(مة والعدالة الجنائ4ة

د على ضرورة تعز(ز فعال4ة السلطات المر@ز(ة المعن4ة الضالعة في أعمال م حیث أكّ 25/4/2005

ضمان تنفیذ الطلLات في  Lغ4ةَ  ؛المساعدة القانون4ة المتLادلة وإقامة قنوات مLاشرة للاتصال ف4ما بینها

من الاتفاق4ة الأور4dة Lشأن  27د الثاني من المادة ونفس الشيء نجده في البن )1( المناسبالوقت 

التي أوجبت على الدول الأطراف فیها  ،من ذات الاتفاق4ة الأور4dة 35الإجرام المعلوماتي. والمادة 

لكي تؤمن المساعدة  ؛ساعة یوم4اً طوال أ4ام الأسبوع 24ضرورة تحدید نقطة اتصال تعمل لمدة 

رائم الب4انات والشL@ات، أو استقLال الأدلة في الش@ل الإلكتروني عن المLاشرة للتحق4قات المتعلقة بج

أن تتم@ن نقطة الاتصال من الاتصال  ضرورةّ  ،الجرائم. @ما أوجبت ذات المادة على الدول الأطراف

ن و وأن 4عمل @ل طرف على أن یتوافر لد4ه الأفراد المدرd، السر(ع بنقطة اتصال الطرف الآخر

 عمل الشL@ة. ن على تسهیلو القادر 

                                                
 .60الدول4ة في مواجهة جرائم الإنترنت، مرجع سابU ص  الغافرc، الجهود) راجع: الد@تور حسین بن سعید سیف 1(
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الجهود الدولية الإقليمية لمواجهة الجرائم الإلكترونية      -     د. محمد أحمد سليمان عيسى

 الخـــــاتمــــــــــــــــــــــــة

Lصفة تكتسي أهم4ة Lالغة  الإلكترون4ةموضوع الجر(مة  دراسة إنّ وفي الختام نخلص إلى القول 

بدأت في الظهور والانتشار في معظم المجتمعات،  ،@ونها تساهم في التعر(ف Lظاهرة إجرام4ة جدیدة

وصولا إلى و  ،بتسمیتها ارة أدg إلى تمیزها عن الجرائم التقلید4ة بدءً ونظرا لارتLاطها بتكنولوج4ا متطو 

 الأفعال التي تدخل ضمن دائرتها.

، وخصائصها، الإلكترون4ةماه4ة الجر(مة  علىتعرف ى اللإوقد سعینا جاهدین في هذه الورقة 

واجهتها وأصنافها، وخصائص مرتكبیها حتى ن@ون على درا4ة @املة Lطب4عة الجر(مة والجاني لم

، وهو في الحق4قة الإثLات الإلكترونيعرضنا لمعالجة ما 4م@ن تسمیته LالإثLات  Lالأسلوب الأمثل، ثمّ 

وdینات وأدلة  ،ومستخرجات الحاسوب إلكترون4ة،وتعاقدات  إلكترون4ة،من رسائل  الإلكترون4ة،Lالوسائل 

 ذات طب4عة تقن4ة.

ذا النوع من الإجرام سواء عن طر(U التشر(عات أهم4ة التعاون الدولي لمواجهة ه إلىقنا وتطرّ 

 أو التعاون الأمني وتسل4م المجرمین.

 ولقد انتهى الLحث إلى مجموعة من النتائج وعدد من التوص4ات

 أولاً: النتائج

ة حاجة ماسة إلى وثمّ  ،وهذه الأهم4ة ستزداد ،Lأهم4ة @بیرة في ح4اتنا الكمبیوترتحظى أجهزة  •

تجانسها، وسر(تها، وإم@ان4ة استخدامها، والاعتماد و بیوتر والشL@ات، ضمان سلامة أنظمة الكم

 علیها، وتأمینها.

 .تح@م جرائم الكمبیوتر وغیرها من المجالات ذات الصلة مثل الإنترنت قواعدوضع  أهم4ة  •

و4م@ن لاست4عاب الطب4عة الفر(دة لجرائم الإنترنت.  ؛القانون الجنائي أمرا ضرور(ا تحدیث4عتبر  •

هذا التحدیث عن طر(U تعدیل Lعض المواد ف4ما یتعلL Uالجرائم التقلید4ة التي ترتكب  ءإجرا

جدیدة، وإلغاء الLعض الأخر إذا @ان غیر ملائم، بل وص4اغة مواد جدیدة  خلال وسائلمن 

 .للتعامل مع المسائل الجدیدة تماما

تشمل التعاون  ،ة موحدةالإنترنت تجعل من الضرورc وضع قواعد دول4 لجرائمالطب4عة الدول4ة  •

 ف4ما بین الدول لمواجهة هذا النوع من الجرائم.

 

 التوصیـــــاتثان4اً: 

 ها:أهمّ  ،جملة من التوص4ات إلىنخلص من خلال ما طرح في هذه الورقة 

نظرا للطب4عة المتعد4ة الحدود للجر(مة المعلومات4ة ولما تثیره من إش@الات قانون4ة من حیث  •

Lات، یتعیّ الاختصاص والمتاLأولهما داخلي من  :ن على الدول التدخل على محور(نعة والإث

مة تشر(عاتها مع هذا النمk الجدید من الجرائم، وثانیهما دولي عن طر(U إبرام ءخلال ملا

 اتفاق4ات دول4ة جماع4ة وثنائ4ة على حد سواء.

ا من الناح4ة مواكLة نصوص تشر(ع4ة للتشر(عات المقارنة بدون تجسیده لا 4@في أن یتمّ  •

وقضاة متخصصین في  ،إذ یجب العمل على تكو(ن فرق من الضLط4ة القضائ4ة ؛التطب4ق4ة

 ها L@افة الوسائل الماد4ة والتقن4ة اللازمة لأداء عملها.ومدّ  ،هذا النوع من الجرائم

اتخاذ الإجراءات اللازمة لحما4ة ب4انات المستندات الإلكترون4ة من مخاطر تدخل أصحاب  •

 ا بتعدیلها أو تغییر مسارها.4ات علیها إمّ البرمج

وخاصة الشLاب Lمخاطر التعامل مع المواقع السیئة والمشبوهة  ،نشر الوعي بین المواطنین •

 على الشL@ات.

تفعیل دور المجتمع المدني والمؤسسات للق4ام بدوره التوعوc والوقائي من الوقوع في براثن  •

 الرذیلة والممارسات الخاطئة.
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 الخـــــاتمــــــــــــــــــــــــة

Lصفة تكتسي أهم4ة Lالغة  الإلكترون4ةموضوع الجر(مة  دراسة إنّ وفي الختام نخلص إلى القول 

بدأت في الظهور والانتشار في معظم المجتمعات،  ،@ونها تساهم في التعر(ف Lظاهرة إجرام4ة جدیدة

وصولا إلى و  ،بتسمیتها ارة أدg إلى تمیزها عن الجرائم التقلید4ة بدءً ونظرا لارتLاطها بتكنولوج4ا متطو 

 الأفعال التي تدخل ضمن دائرتها.

، وخصائصها، الإلكترون4ةماه4ة الجر(مة  علىتعرف ى اللإوقد سعینا جاهدین في هذه الورقة 

واجهتها وأصنافها، وخصائص مرتكبیها حتى ن@ون على درا4ة @املة Lطب4عة الجر(مة والجاني لم

، وهو في الحق4قة الإثLات الإلكترونيعرضنا لمعالجة ما 4م@ن تسمیته LالإثLات  Lالأسلوب الأمثل، ثمّ 

وdینات وأدلة  ،ومستخرجات الحاسوب إلكترون4ة،وتعاقدات  إلكترون4ة،من رسائل  الإلكترون4ة،Lالوسائل 

 ذات طب4عة تقن4ة.

ذا النوع من الإجرام سواء عن طر(U التشر(عات أهم4ة التعاون الدولي لمواجهة ه إلىقنا وتطرّ 

 أو التعاون الأمني وتسل4م المجرمین.

 ولقد انتهى الLحث إلى مجموعة من النتائج وعدد من التوص4ات

 أولاً: النتائج

ة حاجة ماسة إلى وثمّ  ،وهذه الأهم4ة ستزداد ،Lأهم4ة @بیرة في ح4اتنا الكمبیوترتحظى أجهزة  •

تجانسها، وسر(تها، وإم@ان4ة استخدامها، والاعتماد و بیوتر والشL@ات، ضمان سلامة أنظمة الكم

 علیها، وتأمینها.

 .تح@م جرائم الكمبیوتر وغیرها من المجالات ذات الصلة مثل الإنترنت قواعدوضع  أهم4ة  •

و4م@ن لاست4عاب الطب4عة الفر(دة لجرائم الإنترنت.  ؛القانون الجنائي أمرا ضرور(ا تحدیث4عتبر  •

هذا التحدیث عن طر(U تعدیل Lعض المواد ف4ما یتعلL Uالجرائم التقلید4ة التي ترتكب  ءإجرا

جدیدة، وإلغاء الLعض الأخر إذا @ان غیر ملائم، بل وص4اغة مواد جدیدة  خلال وسائلمن 

 .للتعامل مع المسائل الجدیدة تماما

تشمل التعاون  ،ة موحدةالإنترنت تجعل من الضرورc وضع قواعد دول4 لجرائمالطب4عة الدول4ة  •

 ف4ما بین الدول لمواجهة هذا النوع من الجرائم.

 

 التوصیـــــاتثان4اً: 

 ها:أهمّ  ،جملة من التوص4ات إلىنخلص من خلال ما طرح في هذه الورقة 

نظرا للطب4عة المتعد4ة الحدود للجر(مة المعلومات4ة ولما تثیره من إش@الات قانون4ة من حیث  •

Lات، یتعیّ الاختصاص والمتاLأولهما داخلي من  :ن على الدول التدخل على محور(نعة والإث

مة تشر(عاتها مع هذا النمk الجدید من الجرائم، وثانیهما دولي عن طر(U إبرام ءخلال ملا

 اتفاق4ات دول4ة جماع4ة وثنائ4ة على حد سواء.

ا من الناح4ة مواكLة نصوص تشر(ع4ة للتشر(عات المقارنة بدون تجسیده لا 4@في أن یتمّ  •

وقضاة متخصصین في  ،إذ یجب العمل على تكو(ن فرق من الضLط4ة القضائ4ة ؛التطب4ق4ة

 ها L@افة الوسائل الماد4ة والتقن4ة اللازمة لأداء عملها.ومدّ  ،هذا النوع من الجرائم

اتخاذ الإجراءات اللازمة لحما4ة ب4انات المستندات الإلكترون4ة من مخاطر تدخل أصحاب  •

 ا بتعدیلها أو تغییر مسارها.4ات علیها إمّ البرمج

وخاصة الشLاب Lمخاطر التعامل مع المواقع السیئة والمشبوهة  ،نشر الوعي بین المواطنین •

 على الشL@ات.

تفعیل دور المجتمع المدني والمؤسسات للق4ام بدوره التوعوc والوقائي من الوقوع في براثن  •

 الرذیلة والممارسات الخاطئة.
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الجهود الدولية الإقليمية لمواجهة الجرائم الإلكترونية      -     د. محمد أحمد سليمان عيسى

 اجعأهم المر 

 الكتب العر@4ة:

ـــدولي فـــي مجـــال م@افحـــة  :أبـــو المعـــالي محمـــد ع4ســـى • الحاجـــة إلـــى تحـــدیث آل4ـــات التعـــاون ال

ورقــــة عمــــل مشــــار@ة فــــي المــــؤتمر المغــــارdي الأول حــــول: (المعلومات4ــــة  ،الجر(مــــة المعلومات4ــــة

 والقانون).

•  cقــة عمــل مقدمــة الجهود الدول4ــة فــي مواجهــة جــرائم الإنترنــت، ور  :حسین بن سعید سیف الغافر

 م.2007للاتحاد العرdي للتح@4م الالكتروني 

ســـالم محمـــد ســـل4مان الأوجلـــي: أح@ـــام المســـئول4ة الجنائ4ـــة عـــن الجـــرائم الدول4ـــة فـــي التشـــر(عات  •

 م .1997 ،جامعة عین شمس ،الوضع4ة، رسالة د@توراه، @ل4ة الحقوق 

القــانون الجزائــرc، رســالة  آل4ــات الLحــث والتحــرc عــن الجر(مــة المعلومات4ــة فــي :ســعیداني نعــ4م •

عـــام  ،قســـم الحقـــوق  ،جامعـــة الحـــاج لخضـــر Lاتنـــه، @ل4ـــة الحقـــوق والعلـــوم الس4اســـ4ة ،ماجســـتیر

 م.2013

المواجهــة التشــر(ع4ة والأمن4ــة للجــرائم الناشــئة عــن اســتخدام شــL@ة  :ســل4مان أحمــد محمــد فضــل •

الشــرطة، أكاد4م4ــة الشــرطة، المعلومات الدول4ة (الإنترنت) رسالة لنیل درجــة الــد@توراه فــي علــوم 

 م.2007@ل4ة الدراسات العل4ا، 

عبد الفتاح بیومي حجازc: الدلیل الجنائي والتزو(ر في جــرائم الكمبیــوتر والإنترنــت، دار الكتــب  •

 م.2002القانون4ة، القاهرة 

•  cدراســـة والإنترنـــتالـــدلیل الجنـــائي والتزو(ـــر فـــي جـــرائم الكمبیـــوتر  :عبـــد الفتـــاح بیـــومي حجـــاز ،

 م.2009قة في جرائم الحاسب الآلي والإنترنت، بهجات للطLاعة والتجلید، مصر، متعم

المعاهدة الدول4ة لمقاومة جرائم الحاسLات، ورقــة عمــل مقدمــة لمــؤتمر  :عمرو ز@ى عبد المتعال •

 م.2001الجوانب القانون4ة للتجارة القانون4ة، مقر جامعة الدول العر4dة، ینایر 

التعـــاون الـــدولي لم@افحـــة تهر(ـــب المخـــدرات عبـــر الLحـــار، رســـالة دور  :فـــالح مفلـــح القحطـــاني •

 م. 2008ماجستیر قسم علوم الشرطة، جامعة نایف للعلوم الأمن4ة، 

جـــرائم الحاســـوب وأLعادهـــا الدول4ـــة، دار الثقافـــة للنشـــر والتوز(ـــع، الطLعـــة  :محمـــود أحمـــد عLانـــه •

 م.2009الأولي، عام 

ات4ة، أصول التحقیU الجنــائي الفنــي واقتــراح بإنشــاء آل4ــة الجرائم المعلوم :هشام محمد فر(د رستم •

 cحــث مقــدم إلــى مــؤتمر القــانون والكمبیــوتر والإنترنــت الــذL ،4ة موحدة للتدر(ب التخصصــيdعر

 م. 2000نظمته @ل4ة الشر(عة والقانون بجامعة الإمارات العر4dة المتحدة، 

 الكتب الأجنب4ة

• J.Huet, La Modification du droit, sous I 'informatique, Aspects de droit 

proit privé.J.C.P.1983-1-3095. 

• J.Pradel. Conclusion du Colloque sur I 'informatique et Droit pénal, 

paris, Cujas, 1983. 

• J.Pradel. Conclusion du Colloque sur I 'informatique et Droit pénal, 

paris, Cujas, 1983. 

• Jacques BORICAND, Rapport introductif du colloque organisé par 

l’ISPEC, « Criminalité organisée et ordre dans la société », Aix-en-

Provence 5-7 juin 1997. 

• Malcom Anderson: " Policing the world: Interpol the Politics of 

International Police Co- Operation '', Clarendon press., Oxford, 1989. 

• Hafen, International Extradition: Issues Arising Under the Dual 

Criminality Requirement, Brigham Young University Law Review, 

1992. 

 التقارfر

 Lعدة مئات المل4ارات راجع: م، ١٩٩٦تقر(ر مجموعة العمل الدول4ة لم@افحة غسل الأموال عام 

• GAFI- VII, Rapport sur les typologies du blanchiment de l’argent, juin 

1996, p. 13. 

ـــذc تـــم تبن4ـــه بتـــار(خ  63/55قـــرار رقـــم  ، 4م@نـــك 2000د4ســـمبر  4للجمع4ـــة العامـــة للأمـــم المتحـــدة ال

 :الاطلاع عل4ه من خلال الموقع التالي

• http://www.cybersecuritycooperation.org/moredocuments/International

%20Agreements/55-63%20French.pdf.  
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 اجعأهم المر 

 الكتب العر@4ة:

ـــدولي فـــي مجـــال م@افحـــة  :أبـــو المعـــالي محمـــد ع4ســـى • الحاجـــة إلـــى تحـــدیث آل4ـــات التعـــاون ال

ورقــــة عمــــل مشــــار@ة فــــي المــــؤتمر المغــــارdي الأول حــــول: (المعلومات4ــــة  ،الجر(مــــة المعلومات4ــــة

 والقانون).

•  cقــة عمــل مقدمــة الجهود الدول4ــة فــي مواجهــة جــرائم الإنترنــت، ور  :حسین بن سعید سیف الغافر

 م.2007للاتحاد العرdي للتح@4م الالكتروني 

ســـالم محمـــد ســـل4مان الأوجلـــي: أح@ـــام المســـئول4ة الجنائ4ـــة عـــن الجـــرائم الدول4ـــة فـــي التشـــر(عات  •

 م .1997 ،جامعة عین شمس ،الوضع4ة، رسالة د@توراه، @ل4ة الحقوق 

القــانون الجزائــرc، رســالة  آل4ــات الLحــث والتحــرc عــن الجر(مــة المعلومات4ــة فــي :ســعیداني نعــ4م •

عـــام  ،قســـم الحقـــوق  ،جامعـــة الحـــاج لخضـــر Lاتنـــه، @ل4ـــة الحقـــوق والعلـــوم الس4اســـ4ة ،ماجســـتیر

 م.2013

المواجهــة التشــر(ع4ة والأمن4ــة للجــرائم الناشــئة عــن اســتخدام شــL@ة  :ســل4مان أحمــد محمــد فضــل •

الشــرطة، أكاد4م4ــة الشــرطة، المعلومات الدول4ة (الإنترنت) رسالة لنیل درجــة الــد@توراه فــي علــوم 

 م.2007@ل4ة الدراسات العل4ا، 

عبد الفتاح بیومي حجازc: الدلیل الجنائي والتزو(ر في جــرائم الكمبیــوتر والإنترنــت، دار الكتــب  •

 م.2002القانون4ة، القاهرة 

•  cدراســـة والإنترنـــتالـــدلیل الجنـــائي والتزو(ـــر فـــي جـــرائم الكمبیـــوتر  :عبـــد الفتـــاح بیـــومي حجـــاز ،

 م.2009قة في جرائم الحاسب الآلي والإنترنت، بهجات للطLاعة والتجلید، مصر، متعم

المعاهدة الدول4ة لمقاومة جرائم الحاسLات، ورقــة عمــل مقدمــة لمــؤتمر  :عمرو ز@ى عبد المتعال •

 م.2001الجوانب القانون4ة للتجارة القانون4ة، مقر جامعة الدول العر4dة، ینایر 

التعـــاون الـــدولي لم@افحـــة تهر(ـــب المخـــدرات عبـــر الLحـــار، رســـالة دور  :فـــالح مفلـــح القحطـــاني •

 م. 2008ماجستیر قسم علوم الشرطة، جامعة نایف للعلوم الأمن4ة، 

جـــرائم الحاســـوب وأLعادهـــا الدول4ـــة، دار الثقافـــة للنشـــر والتوز(ـــع، الطLعـــة  :محمـــود أحمـــد عLانـــه •

 م.2009الأولي، عام 

ات4ة، أصول التحقیU الجنــائي الفنــي واقتــراح بإنشــاء آل4ــة الجرائم المعلوم :هشام محمد فر(د رستم •

 cحــث مقــدم إلــى مــؤتمر القــانون والكمبیــوتر والإنترنــت الــذL ،4ة موحدة للتدر(ب التخصصــيdعر

 م. 2000نظمته @ل4ة الشر(عة والقانون بجامعة الإمارات العر4dة المتحدة، 

 الكتب الأجنب4ة

• J.Huet, La Modification du droit, sous I 'informatique, Aspects de droit 

proit privé.J.C.P.1983-1-3095. 

• J.Pradel. Conclusion du Colloque sur I 'informatique et Droit pénal, 

paris, Cujas, 1983. 

• J.Pradel. Conclusion du Colloque sur I 'informatique et Droit pénal, 

paris, Cujas, 1983. 

• Jacques BORICAND, Rapport introductif du colloque organisé par 

l’ISPEC, « Criminalité organisée et ordre dans la société », Aix-en-

Provence 5-7 juin 1997. 

• Malcom Anderson: " Policing the world: Interpol the Politics of 

International Police Co- Operation '', Clarendon press., Oxford, 1989. 

• Hafen, International Extradition: Issues Arising Under the Dual 

Criminality Requirement, Brigham Young University Law Review, 

1992. 

 التقارfر

 Lعدة مئات المل4ارات راجع: م، ١٩٩٦تقر(ر مجموعة العمل الدول4ة لم@افحة غسل الأموال عام 

• GAFI- VII, Rapport sur les typologies du blanchiment de l’argent, juin 

1996, p. 13. 

ـــذc تـــم تبن4ـــه بتـــار(خ  63/55قـــرار رقـــم  ، 4م@نـــك 2000د4ســـمبر  4للجمع4ـــة العامـــة للأمـــم المتحـــدة ال

 :الاطلاع عل4ه من خلال الموقع التالي

• http://www.cybersecuritycooperation.org/moredocuments/International

%20Agreements/55-63%20French.pdf.  
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الجهود الدولية الإقليمية لمواجهة الجرائم الإلكترونية      -     د. محمد أحمد سليمان عيسى

ـــم@افحة اســتغلال تكنولوج4ــا المعلومــات  121/56القــرار رقــم  للجمع4ــة العامــة للأمــم المتحــدة المتعلــU ب

 م، 4م@نك الاطلاع عل4ه من خلال الموقع التالي:2001د4سمبر عام  19داف إجرام4ة المتبنى في لأه

•  http://www.unodc.org/pdf/crime/a_res_56/121f.pdf.  

، وLموافقـــة المقـــام الســـامي ـهـــ24/5/1433) بتـــار(خ 162صـــدرت Lموجـــب قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم (

ـــار(خ  L3502المرســـوم رقـــم  ـــار(خ  4601-ت  – 13، وdتعمـــ4م وز(ـــر العـــدل رقـــم ـهـــ25/5/1433بت بت

 .هـ8/6/1433

 99 – 3112/91/8د – 594اعتمده مجلس وزراء العدل العرب في دورته التاســعة عشــرة Lــالقرار رقــم 

 .39/ 3115د  – 594شر(ن Lالقرار رقم ومجلس وزراء الداخل4ة العرب في دورته الحاد4ة والع

 مواقع الانترنت

 4م@نك الاطلاع عل4ه من خلال الموقع التالي:

htttp ://www.uncjin.org/Documents/Conventions/dcatoc/final_documents_2/c

onvention_french.pdf.  

www.Euroba.eu.int.com, dy15,em,media,dataport ,interr con ,088,htm.  

 المؤتمرات

ن4ســان /  19-12مــؤتمر الأمــم المتحــدة الثــاني عشــر لمنــع الجر(مــة والعدالــة الجنائ4ــة، البراز(ــل  •

 .م2010بر(ل أ

ن4سان /  19-12مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجر(مة والعدالة الجنائ4ة، الدوحة  •

  .م2015بر(ل أ
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ـــم@افحة اســتغلال تكنولوج4ــا المعلومــات  121/56القــرار رقــم  للجمع4ــة العامــة للأمــم المتحــدة المتعلــU ب

 م، 4م@نك الاطلاع عل4ه من خلال الموقع التالي:2001د4سمبر عام  19داف إجرام4ة المتبنى في لأه

•  http://www.unodc.org/pdf/crime/a_res_56/121f.pdf.  

، وLموافقـــة المقـــام الســـامي ـهـــ24/5/1433) بتـــار(خ 162صـــدرت Lموجـــب قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم (

ـــار(خ  L3502المرســـوم رقـــم  ـــار(خ  4601-ت  – 13، وdتعمـــ4م وز(ـــر العـــدل رقـــم ـهـــ25/5/1433بت بت

 .هـ8/6/1433

 99 – 3112/91/8د – 594اعتمده مجلس وزراء العدل العرب في دورته التاســعة عشــرة Lــالقرار رقــم 

 .39/ 3115د  – 594شر(ن Lالقرار رقم ومجلس وزراء الداخل4ة العرب في دورته الحاد4ة والع

 مواقع الانترنت

 4م@نك الاطلاع عل4ه من خلال الموقع التالي:

htttp ://www.uncjin.org/Documents/Conventions/dcatoc/final_documents_2/c

onvention_french.pdf.  

www.Euroba.eu.int.com, dy15,em,media,dataport ,interr con ,088,htm.  

 المؤتمرات

ن4ســان /  19-12مــؤتمر الأمــم المتحــدة الثــاني عشــر لمنــع الجر(مــة والعدالــة الجنائ4ــة، البراز(ــل  •

 .م2010بر(ل أ

ن4سان /  19-12مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجر(مة والعدالة الجنائ4ة، الدوحة  •

  .م2015بر(ل أ

جريمة السحر بين الفقه الإسلامي وقانون 
العقوبات الإماراتي

إعداد الدكتور
أحمد شاكر

أستاذ القانون الجنائي المساعد 
كلية القانون - جامعة عجمان

والدكتورة
أسماء العرياني

أستاذ الشريعة الإسلامية المساعد 
كلية القانون - جامعة عجمان
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جريمة السحر بين الفقه الإسلامي وقانون العقوبات الإماراتي     -     د. أحمد شاكر  /  د. أسماء العرياني

 ملخص #حث

 جر<مة السحر بین الفقه الإسلامي وقانون العقو#ات الإماراتي

یتناول ال(حث جر2مة السحر في الشر2عة الإسلام.ة، وطرق إث(ات الجر2مة و1ذا ب.ان العقو(ة المقررة 

للجر2مة، وأثر التو(ة على العقو(ة. ومن جانب آخر، تناول ال(حث جر2مة السحر في قانون العقو(ات 

الإماراتي وقد أشرنا إلى أن المشرع قد أحسن صنعاً حینما استحدث نصوصاً تشر2ع.ة تجرم أعمال السحر 

والشعوذة 1جر2مة قائمة بذاتها حیث 1انت تلك الأفعال تنظرها المحاكم ضمن جر2مة الاحت.ال والتي تنظمها 

 ) من قانون العقو(ات.399أح1ام المادة (

مشرع لتجر2مه فعل الاستعانة (الساحر (قصد الإضرار (الغیر، وأوضحنا 1ما أثنت الدراسة على موقف ال

أن ذلك التجر2م سوف ُ.حد من وقوع هذه الجر2مة، ذلك أن الانصراف عنها وعدم الإق(ال علیها خش.ة المساءلة 

 الجنائ.ة سوف یؤدi إلى ر1ود سوق هذه الجر2مة.

الر1ن الشرعي ور1ن المحل والر1ن المادi، وصور وتم التعر2ف (أر1ان الجر2مة في القانون والتي تشمل 

السلوك الأكثر شیوعاً، و1ذلك الر1ن المعنوi المتمثل في القصد الجنائي (اعت(ار أن الجر2مة من الجرائم 

 العمد.ة، وأخیراً تم ب.ان العقو(ات سواء للساحر أو المستعین (ه.

 

 
Search summary 

 
The crime of magic between Islamic jurisprudence and the UAE Penal 

Code 
 
The study deals with the crime of witchcraft in the Islamic law, the methods of 
proving the crime, the statement of the penalty prescribed for the crime, and the 
effect of repentance on punishment. On the other hand, the research dealt with 
the crime of witchcraft in the UAE Penal Code. We pointed out that the legislator 
did well when he enacted legislative provisions that criminalize acts of witchcraft 
and witchcraft as a separate crime. Such acts were considered by the courts as 
part of the crime of fraud, which is regulated by Article 399 of the Penal Code. 

 

 مقدمة
 

 #سم الله الرحمن الرحBم
 

شرع لنا دین الإسلام القو.م، وأنزل علینا 1تا(ه الكر2م، وهدانا إلى الصراé المستق.م، وأتم علینا ، رب العالمین ç الحمد

نعمته ب(عثة خاتم النبیین وإمام المرسلین، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شر2ك له، وأشهد أن سیدنا ونبینا محمدًا عبده ورسوله 

 ا 1ثیرًا إلى یوم الدین، أما (عد :صلى الله عل.ه وعلى آله وصح(ه وسلم تسل.مً 

في ظل الانفتاح الذi تع.شه المجتمعات من خلال وسائل الاتصالات والمواصلات تتنوع أش1ال الجر2مة وتنشر أسالیب ف

من العلوم القد.مة في ال(شر2ة منذ أن 1انت  والشعوذة المجرمین في الوصول إلى الضحا.ا (أ.سر الطرق، ولئن 1ان علم السحر

الش.اطین الذین 1فروا .علمون الناس السحر، وما أنزل على الملكین ب(ابل هاروت وماروت، فإن الصراع بین الخیر والشر 

i (من ینخرé في هذا العالم المظلم الذ ون و.ظفر  ،ممن .ط.عه ون مستمر، ولتلك الش.اطین من یخلفها في هذا الدور ف.ضل

.فضي (صاح(ه إلى الكفر، و.سلó الش.اطین على ع(اد الله ف.فرقون بین المرء وزوجه، وما هم (ضار2ن (ه من أحد إلا بإذن 

 الله.

وحیث لا یخلو مجتمع من أفراد ینزلقون إلى مستنقع الجر2مة (مختلف أش1الها، ولا یردعهم إلا العقو(ات المناس(ة لجرائمهم 

 على الأنفس أو الأعراض أو الأموال، ف1ذلك یوجد من تسول له نفسه أن .قترف جر2مة السحر سواء 1انت الجر2مة تعد.ôا

، و2رتكب الجنا.ات المتعد.ة على أفراد المجتمع، لا س.ما في ظل سهولة الوصول إلى الأفراد من خلال شاشات وسائل والشعوذة

 الإعلام العامة والخاصة.

ر2عات الرادعة والزاجرة لكافة المجرمین و(1ل صور وأش1ال الجر2مة، 1ل وما زالت الح1ومات تحرص على وجود التش

 ذلك لأهم.ة تحقیú القانون لرسالته الاجتماع.ة، وحما.ة أفراد المجتمع من خطر الجر2مة أ.ôا 1انت صورتها.

ل مختلفة، من المواض.ع التي .1تنفها الغموض في طب.عة هذه الممارسة، وتش1لها (أش1ا والشعوذة وموضوع السحر

وعلاقتها (أمور غیب.ة .صعب ض(طها في عالم الشهادة والمحسوسات، فإن الش.اطین والجن من الأمور الغیب.ة وإن 1ان عامة 

و2ؤمنون (السحر، إلا أن القوانین الوضع.ة وفي بدا.ة تكون  الأد.ان السماو.ة وغیرها 1ثیر یؤمن أت(اعها بوجود هذه المخلوقات،

.ة الحدیثة نزعت إلى إخضاع 1ل موادها للعوامل الماد.ة ال(حتة والإجراءات الحس.ة، مست(عدة 1ل ما یتعلú مفهوم الدولة المدن

 ûفقهاء المذاهب الإسلام.ة، لا .م1ن التعو2ل على دعو ûالغیب ومن ذلك السحر، وهذا مما یز2د الموضوع صعو(ة، فحتى لد)

دلیل مادi ملموس من سماع إقرار أو سماع شهادة على أمر محسوس أو إن1ار دعوû بناء على غیب مجرد لا .م1ن إث(اته ب

 úمجني عل.ه (سحر أو التعو2ل على السحر ونحوه في اقتراف جر2مة أو انتهاك ح ûمثل رؤ.ة الشمس، وه1ذا، فلا تقبل دعو

آخر فلا بد من التعو2ل على أو إساءة استخدام حú، أو إبرام عقد أو فسخه والاعتذار بتأثیر السحر ما دام الحú متعلقًا (طرف 

 úملموس، ولذلك فإن موضوع ال(حث یتعل iالساحر وهي ممارسة السحر ول.س جنا.ة وتصرفات من یدعي  بجر2مةدلیل ماد

 أنه مسحور.

 م2016لسنة  7قانون اتحادi رقم (مرسوم صدور أنه .أتي (عد ومن أهم.ة ال(حث على مستوû القانون الإماراتي   

استحدث (ه المشرع نصاً تشر2ع.اً ینفرد بتجر2م تلك الأعمال، (عد أن 1ان .طبú علیها النص التشر2عي الخاص بجر2مة الذi و 
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 ملخص #حث

 جر<مة السحر بین الفقه الإسلامي وقانون العقو#ات الإماراتي

یتناول ال(حث جر2مة السحر في الشر2عة الإسلام.ة، وطرق إث(ات الجر2مة و1ذا ب.ان العقو(ة المقررة 

للجر2مة، وأثر التو(ة على العقو(ة. ومن جانب آخر، تناول ال(حث جر2مة السحر في قانون العقو(ات 

الإماراتي وقد أشرنا إلى أن المشرع قد أحسن صنعاً حینما استحدث نصوصاً تشر2ع.ة تجرم أعمال السحر 

والشعوذة 1جر2مة قائمة بذاتها حیث 1انت تلك الأفعال تنظرها المحاكم ضمن جر2مة الاحت.ال والتي تنظمها 

 ) من قانون العقو(ات.399أح1ام المادة (

مشرع لتجر2مه فعل الاستعانة (الساحر (قصد الإضرار (الغیر، وأوضحنا 1ما أثنت الدراسة على موقف ال

أن ذلك التجر2م سوف ُ.حد من وقوع هذه الجر2مة، ذلك أن الانصراف عنها وعدم الإق(ال علیها خش.ة المساءلة 

 الجنائ.ة سوف یؤدi إلى ر1ود سوق هذه الجر2مة.

الر1ن الشرعي ور1ن المحل والر1ن المادi، وصور وتم التعر2ف (أر1ان الجر2مة في القانون والتي تشمل 

السلوك الأكثر شیوعاً، و1ذلك الر1ن المعنوi المتمثل في القصد الجنائي (اعت(ار أن الجر2مة من الجرائم 

 العمد.ة، وأخیراً تم ب.ان العقو(ات سواء للساحر أو المستعین (ه.

 

 
Search summary 

 
The crime of magic between Islamic jurisprudence and the UAE Penal 

Code 
 
The study deals with the crime of witchcraft in the Islamic law, the methods of 
proving the crime, the statement of the penalty prescribed for the crime, and the 
effect of repentance on punishment. On the other hand, the research dealt with 
the crime of witchcraft in the UAE Penal Code. We pointed out that the legislator 
did well when he enacted legislative provisions that criminalize acts of witchcraft 
and witchcraft as a separate crime. Such acts were considered by the courts as 
part of the crime of fraud, which is regulated by Article 399 of the Penal Code. 

 

 مقدمة
 

 #سم الله الرحمن الرحBم
 

شرع لنا دین الإسلام القو.م، وأنزل علینا 1تا(ه الكر2م، وهدانا إلى الصراé المستق.م، وأتم علینا ، رب العالمین ç الحمد

نعمته ب(عثة خاتم النبیین وإمام المرسلین، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شر2ك له، وأشهد أن سیدنا ونبینا محمدًا عبده ورسوله 

 ا 1ثیرًا إلى یوم الدین، أما (عد :صلى الله عل.ه وعلى آله وصح(ه وسلم تسل.مً 

في ظل الانفتاح الذi تع.شه المجتمعات من خلال وسائل الاتصالات والمواصلات تتنوع أش1ال الجر2مة وتنشر أسالیب ف

من العلوم القد.مة في ال(شر2ة منذ أن 1انت  والشعوذة المجرمین في الوصول إلى الضحا.ا (أ.سر الطرق، ولئن 1ان علم السحر

الش.اطین الذین 1فروا .علمون الناس السحر، وما أنزل على الملكین ب(ابل هاروت وماروت، فإن الصراع بین الخیر والشر 

i (من ینخرé في هذا العالم المظلم الذ ون و.ظفر  ،ممن .ط.عه ون مستمر، ولتلك الش.اطین من یخلفها في هذا الدور ف.ضل

.فضي (صاح(ه إلى الكفر، و.سلó الش.اطین على ع(اد الله ف.فرقون بین المرء وزوجه، وما هم (ضار2ن (ه من أحد إلا بإذن 

 الله.

وحیث لا یخلو مجتمع من أفراد ینزلقون إلى مستنقع الجر2مة (مختلف أش1الها، ولا یردعهم إلا العقو(ات المناس(ة لجرائمهم 

 على الأنفس أو الأعراض أو الأموال، ف1ذلك یوجد من تسول له نفسه أن .قترف جر2مة السحر سواء 1انت الجر2مة تعد.ôا

، و2رتكب الجنا.ات المتعد.ة على أفراد المجتمع، لا س.ما في ظل سهولة الوصول إلى الأفراد من خلال شاشات وسائل والشعوذة

 الإعلام العامة والخاصة.

ر2عات الرادعة والزاجرة لكافة المجرمین و(1ل صور وأش1ال الجر2مة، 1ل وما زالت الح1ومات تحرص على وجود التش

 ذلك لأهم.ة تحقیú القانون لرسالته الاجتماع.ة، وحما.ة أفراد المجتمع من خطر الجر2مة أ.ôا 1انت صورتها.

ل مختلفة، من المواض.ع التي .1تنفها الغموض في طب.عة هذه الممارسة، وتش1لها (أش1ا والشعوذة وموضوع السحر

وعلاقتها (أمور غیب.ة .صعب ض(طها في عالم الشهادة والمحسوسات، فإن الش.اطین والجن من الأمور الغیب.ة وإن 1ان عامة 

و2ؤمنون (السحر، إلا أن القوانین الوضع.ة وفي بدا.ة تكون  الأد.ان السماو.ة وغیرها 1ثیر یؤمن أت(اعها بوجود هذه المخلوقات،

.ة الحدیثة نزعت إلى إخضاع 1ل موادها للعوامل الماد.ة ال(حتة والإجراءات الحس.ة، مست(عدة 1ل ما یتعلú مفهوم الدولة المدن

 ûفقهاء المذاهب الإسلام.ة، لا .م1ن التعو2ل على دعو ûالغیب ومن ذلك السحر، وهذا مما یز2د الموضوع صعو(ة، فحتى لد)

دلیل مادi ملموس من سماع إقرار أو سماع شهادة على أمر محسوس أو إن1ار دعوû بناء على غیب مجرد لا .م1ن إث(اته ب

 úمجني عل.ه (سحر أو التعو2ل على السحر ونحوه في اقتراف جر2مة أو انتهاك ح ûمثل رؤ.ة الشمس، وه1ذا، فلا تقبل دعو

آخر فلا بد من التعو2ل على أو إساءة استخدام حú، أو إبرام عقد أو فسخه والاعتذار بتأثیر السحر ما دام الحú متعلقًا (طرف 

 úملموس، ولذلك فإن موضوع ال(حث یتعل iالساحر وهي ممارسة السحر ول.س جنا.ة وتصرفات من یدعي  بجر2مةدلیل ماد

 أنه مسحور.

 م2016لسنة  7قانون اتحادi رقم (مرسوم صدور أنه .أتي (عد ومن أهم.ة ال(حث على مستوû القانون الإماراتي   

استحدث (ه المشرع نصاً تشر2ع.اً ینفرد بتجر2م تلك الأعمال، (عد أن 1ان .طبú علیها النص التشر2عي الخاص بجر2مة الذi و 
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جريمة السحر بين الفقه الإسلامي وقانون العقوبات الإماراتي     -     د. أحمد شاكر  /  د. أسماء العرياني

، وردع (ش1ل 1امل سا(قاً للقضاء على هذه الظاهرة القانون وقد توسع المرسوم ل.شمل مجموعة صور لم .شملها الاحت.ال، 

لذلك لم .1تفِ المرسوم (قانون ؛ الصواب، و.1فوا عن أذû الناس ماد.اً وأدب.اً  الممارسین لهذه الأعمال حتى .عودوا إلى جادة

یلجؤون لهؤلاء السحرة مواجهة الأشخاص القائمین بهذه الأعمال فقó بل أ.ضاً أفرد عقوßتي الح(س والغرامة للأشخاص الذین ل

 .والمشعوذین

 

 ال#حث: أهمBة أولاً 

 الموضوع لخطره.ضرورة تأصیل المسائل المتعلقة بهذا  .1

 محاولة حصر الأح1ام المتعلقة (السحر لكثرتها، واختلافها ت(عًا لاختلاف أنواع السحر. .2

معالجة المشرع الإماراتي لفراغ تشر2عي في شأن جر2مة السحر حیث استحدث نصًا خاصًا (الجر2مة لزم تناوله  .3

 (العرض والشرح.

للحد من الإق(ال على تلك  ومعاقبته؛انتهاج المشرع الإماراتي منهجًا جدیدًا في شأن المستعین (أعمال السحر بتجر2مه  .4

 الجر2مة.

 

 : مشJلة ال#حثثانBًا

یتستر (عضهم (ع(اءة  نضعاف الإ.مان والجهلة إلى هؤلاء السحرة، والذی (عض، ولجوء السحروجود من یتعامل ( .1

 الرقى الشرع.ة والطب الشعبي.

 لأن الطا(ع الغالب فیها هو الخفاء والغموض. في الفقه الإسلامي، صعو(ة إث(ات جر2مة السحر .2

 .في الفقه والقانون  أح1ام الأمور المتعلقة بجر2مة السحر الحاجة لمعرفة .3

 

 ال#حثثالثًا: أهداف 

 إلى ما .أتي:یهدف ال(حث في هذا الموضوع 

 .والقانون.ة الفقه.ة تفصیل المسائل وß.انها وتجل.ة ما فیها من أح1ام، مع است.فاء جم.ع جوانبها .1

 .الإماراتيالقانون الفقه و شرح وعرض أر1ان الجر2مة في  .2

 

 ال#حث أسئلةرا#عًا: 

 :یجیب ال(حث عن الأسئلة الآت.ة

 حق.قة؟لسحر لهل  .1

 ؟والقانون الإماراتي في الفقه الإسلامي ماهي طرق إث(ات الجنا.ة (السحر .2

 ؟في الفقه الإسلامي ما هو ح1م الساحر .3

 ؟في الفقه الإسلامي هل .ستتاب الساحر .4

 قانون العقو(ات الإماراتي؟و  الفقه 2مة فير1ان الجر أما هي  .5

 ما هي عقو(ة الساحر، وعقو(ة الإت.ان إل.ه في الفقه الإسلامي والقانون الإماراتي؟ .6

 جر2مة السحر من الجرائم ذات النتیجة (الموضوع.ة)، أم من الجرائم الش1ل.ة (جرائم الخطر)؟هل تعتبر  .7

 

 ال#حثخامسًا: منهج 

في استقراء وتت(ع أقوال الفقهاء  نالاستقرائي التحلیلي المقارن، والذi .1مالمنهج في الجانب الشرعي: 1ان الاعتماد على 

 في المسائل المتعلقة (السحر، ثم جمعها وإیراد الأدلة، ومناقشتها، ومن ثم الترج.ح.

وفي الجانب القانوني: ات(ع المنهج الوصفي التحلیلي (استعراض النص القانوني الحاكم للجر2مة (الشرح والتحلیل مع 

 الاستدلال (أح1ام المحاكم العل.ا.

 

 سادسًا: خطة ال#حث

 

 ماهBة جر<مة السحر في الفقه الإسلامي وقانون العقو#ات الإماراتي : الم#حث الأول

 المطلب الأول: مفهوم جر2مة السحر

 المطلب الثاني: حق.قة السحر و أنواعه

 المطلب الثالث: أر1ان الجر2مة

 

 وعقوVتها في الفقه الإسلامي وقانون العقو#ات الإماراتي السحر جر<مةإث#ات  طرق  الم#حث الثاني:

 المطلب الأول: طرق إث(ات جر2مة السحر  
 المطلب الثاني: عقو(ة جر2مة السحر

 

 الخاتمة

 قائمة المراجع
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، وردع (ش1ل 1امل سا(قاً للقضاء على هذه الظاهرة القانون وقد توسع المرسوم ل.شمل مجموعة صور لم .شملها الاحت.ال، 

لذلك لم .1تفِ المرسوم (قانون ؛ الصواب، و.1فوا عن أذû الناس ماد.اً وأدب.اً  الممارسین لهذه الأعمال حتى .عودوا إلى جادة

یلجؤون لهؤلاء السحرة مواجهة الأشخاص القائمین بهذه الأعمال فقó بل أ.ضاً أفرد عقوßتي الح(س والغرامة للأشخاص الذین ل

 .والمشعوذین

 

 ال#حث: أهمBة أولاً 

 الموضوع لخطره.ضرورة تأصیل المسائل المتعلقة بهذا  .1

 محاولة حصر الأح1ام المتعلقة (السحر لكثرتها، واختلافها ت(عًا لاختلاف أنواع السحر. .2

معالجة المشرع الإماراتي لفراغ تشر2عي في شأن جر2مة السحر حیث استحدث نصًا خاصًا (الجر2مة لزم تناوله  .3

 (العرض والشرح.

للحد من الإق(ال على تلك  ومعاقبته؛انتهاج المشرع الإماراتي منهجًا جدیدًا في شأن المستعین (أعمال السحر بتجر2مه  .4

 الجر2مة.

 

 : مشJلة ال#حثثانBًا

یتستر (عضهم (ع(اءة  نضعاف الإ.مان والجهلة إلى هؤلاء السحرة، والذی (عض، ولجوء السحروجود من یتعامل ( .1

 الرقى الشرع.ة والطب الشعبي.

 لأن الطا(ع الغالب فیها هو الخفاء والغموض. في الفقه الإسلامي، صعو(ة إث(ات جر2مة السحر .2

 .في الفقه والقانون  أح1ام الأمور المتعلقة بجر2مة السحر الحاجة لمعرفة .3

 

 ال#حثثالثًا: أهداف 

 إلى ما .أتي:یهدف ال(حث في هذا الموضوع 

 .والقانون.ة الفقه.ة تفصیل المسائل وß.انها وتجل.ة ما فیها من أح1ام، مع است.فاء جم.ع جوانبها .1

 .الإماراتيالقانون الفقه و شرح وعرض أر1ان الجر2مة في  .2

 

 ال#حث أسئلةرا#عًا: 

 :یجیب ال(حث عن الأسئلة الآت.ة

 حق.قة؟لسحر لهل  .1

 ؟والقانون الإماراتي في الفقه الإسلامي ماهي طرق إث(ات الجنا.ة (السحر .2

 ؟في الفقه الإسلامي ما هو ح1م الساحر .3

 ؟في الفقه الإسلامي هل .ستتاب الساحر .4

 قانون العقو(ات الإماراتي؟و  الفقه 2مة فير1ان الجر أما هي  .5

 ما هي عقو(ة الساحر، وعقو(ة الإت.ان إل.ه في الفقه الإسلامي والقانون الإماراتي؟ .6

 جر2مة السحر من الجرائم ذات النتیجة (الموضوع.ة)، أم من الجرائم الش1ل.ة (جرائم الخطر)؟هل تعتبر  .7

 

 ال#حثخامسًا: منهج 

في استقراء وتت(ع أقوال الفقهاء  نالاستقرائي التحلیلي المقارن، والذi .1مالمنهج في الجانب الشرعي: 1ان الاعتماد على 

 في المسائل المتعلقة (السحر، ثم جمعها وإیراد الأدلة، ومناقشتها، ومن ثم الترج.ح.

وفي الجانب القانوني: ات(ع المنهج الوصفي التحلیلي (استعراض النص القانوني الحاكم للجر2مة (الشرح والتحلیل مع 

 الاستدلال (أح1ام المحاكم العل.ا.

 

 سادسًا: خطة ال#حث

 

 ماهBة جر<مة السحر في الفقه الإسلامي وقانون العقو#ات الإماراتي : الم#حث الأول

 المطلب الأول: مفهوم جر2مة السحر

 المطلب الثاني: حق.قة السحر و أنواعه

 المطلب الثالث: أر1ان الجر2مة

 

 وعقوVتها في الفقه الإسلامي وقانون العقو#ات الإماراتي السحر جر<مةإث#ات  طرق  الم#حث الثاني:

 المطلب الأول: طرق إث(ات جر2مة السحر  
 المطلب الثاني: عقو(ة جر2مة السحر

 

 الخاتمة

 قائمة المراجع
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جريمة السحر بين الفقه الإسلامي وقانون العقوبات الإماراتي     -     د. أحمد شاكر  /  د. أسماء العرياني

 
الأول الم#حث  

 في الفقه الإسلامي وقانون العقو#ات الإماراتيجر<مة السحر  ماهBة 

 
جاءت الشر2عة الإسلام.ة (1ل ما .صلح أحوال الناس و.حف∞ لهم الضرورات الخمس المتمثلة في الدین، والنفس، والعقل، 
والمال، والنسل من أi ضرر، وقض.ة السحر تش1ل خطرًا 1بیرًا على هذه الضرور2ات، فهي تفسد معتقد الناس بتصد.قهم 

(النفس من جراء (عض أنواع السحر، ، 1ما قد تذهب العقل في (عض  للسحرة وقدرتهم على فعل المعجزات، وتلحú ضررًا
أنواعه، و(السحر .حدث ابتزاز لأموال الناس الجهلة الذین یلجؤون للسحرة لحل مش1لاتهم، ومنع للأزواج من إت.ان زوجاتهم 

مؤثر في  وهذاالفاحشة بهن وتفر2قهم عنهم، 1ما قد یلجأ (عض السحرة إلى استدراج (عض النساء ضع.فات الإ.مان وارتكاب 
 نسل الإنسان.

وقد جاء هذا الم(حث لیتناول في جان(ه الفقهي والقانوني مفهوم جر2مة السحر وذلك في المطلب الأول منه،  أما في المطلب 
 الآتي:الثاني فیتناول الحدیث حول حق.قة السحر وأنواعه ، ونعرض في المطلب الثالث أر1ان الجر2مة، وذلك على النحو 

 
 المطلب الأول: مفهوم جر<مة السحر

 المطلب الثاني: حقBقة السحر و أنواعه
 المطلب الثالث: أرJان الجر<مة

 

 

 المطلب الأول

 السحر ةجر<ممفهوم  

*** 

 الفرع الأول

 تعر<ف الجر<مة 

 

 الجر<مة في اللغةأولاً: 

 . )1(تعني: الجنا.ة، والذنب، والعدوان، والكسب المحرم

الجر2مة في اللغة یتفú مع معنى الجنا.ة في اللغة، فلا فرق بینهما، إلا ف.ما اصطلح عل.ه الفقهاء من قصر معنى ومعنى 

 الجنا.ة إلى معنى أخص منه، للدلالة على الاعتداءات الواقعة على جسد الإنسان، ونفسه، وأطرافه دون غیرها من الجرائم.

 

 

 

                                 
 .91، ص12، مرجع سابú، جلسان العربابن منظور، ) راجع: 1(

 ثانBًا: الجر<مة في الاصطلاح

 .)1("الجرائم : محظورات شرع.ة زجر الله تعالى عنها (حد أو تعز2ر : "ام الماوردi (قولهعرفها الإم

 2تضح من التعر2ف اشتماله على مقومات الجر2مة وهي:و 

: إi إت.ان فعل محرم منهي عنه، أو تكرار إت.ان الفعل الم1روه، أو ترك فعل واجب مأمور فعله، أو محظورات أولاً: أنها

 الفعل المندوب إل.ه.تكرار ترك 

 : أi وصف حظرها عن طرú2 نص الشر2عة على ذلك.شرعBةثانً.ا: أنها 

 –: فلا .عتبر الفعل جر2مة في نظر الشارع إلا إذا قررت على الفعل عقو(ة، فشرع نوعان من العقاب تقر<ر العقو#ةثالثًا: 

 یتناسب 1ل نوع منهما مع نوع الجر2مة المرتك(ة. -الحد أو التعز2ر 

 

 ثالثًا: الجر<مة في القانون 

ا فعل غیر مشروع صادر من الجاني عن إرادة جنائ.ة .قرر لها القانون عقو(ة أو تدبیرً  :"إن الجر2مة (صفة عامة هي

 .)2(ااحتراز2ً 

هذا و2تسú . 1ل فعل .قع (المخالفة لقانون العقو(ات، و.قرر له القانون جزاءً على ارتكا(ه (أنها:الجر2مة  .م1ن تعر2ف و

ة الجرائم والعقو(ات، فالجر2مة یجب أن تكون محددة سلفاً في القانون، و1ذلك العقو(ة المقررة لها، وهو ع.التعر2ف مع مبدأ شر 

 .مناé المشروع.ة التي تؤ1د على أنه لا جر2مة ولا عقو(ة إلا بنص

 

 

  

                                 
 .322ص، الماوردi، الأح1ام السلطان.ة، دار الحدیث، القاهرة  )1(
 .60، المجلد الأول، ص 2006محمود نجیب حسني، شرح قانون العقو(ات، القسم العام، منشورات الحلبي الحقوق.ة، بیروت، لبنان، د.  )2(
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الأول الم#حث  

 في الفقه الإسلامي وقانون العقو#ات الإماراتيجر<مة السحر  ماهBة 

 
جاءت الشر2عة الإسلام.ة (1ل ما .صلح أحوال الناس و.حف∞ لهم الضرورات الخمس المتمثلة في الدین، والنفس، والعقل، 
والمال، والنسل من أi ضرر، وقض.ة السحر تش1ل خطرًا 1بیرًا على هذه الضرور2ات، فهي تفسد معتقد الناس بتصد.قهم 

(النفس من جراء (عض أنواع السحر، ، 1ما قد تذهب العقل في (عض  للسحرة وقدرتهم على فعل المعجزات، وتلحú ضررًا
أنواعه، و(السحر .حدث ابتزاز لأموال الناس الجهلة الذین یلجؤون للسحرة لحل مش1لاتهم، ومنع للأزواج من إت.ان زوجاتهم 

مؤثر في  وهذاالفاحشة بهن وتفر2قهم عنهم، 1ما قد یلجأ (عض السحرة إلى استدراج (عض النساء ضع.فات الإ.مان وارتكاب 
 نسل الإنسان.

وقد جاء هذا الم(حث لیتناول في جان(ه الفقهي والقانوني مفهوم جر2مة السحر وذلك في المطلب الأول منه،  أما في المطلب 
 الآتي:الثاني فیتناول الحدیث حول حق.قة السحر وأنواعه ، ونعرض في المطلب الثالث أر1ان الجر2مة، وذلك على النحو 

 
 المطلب الأول: مفهوم جر<مة السحر

 المطلب الثاني: حقBقة السحر و أنواعه
 المطلب الثالث: أرJان الجر<مة

 

 

 المطلب الأول

 السحر ةجر<ممفهوم  

*** 

 الفرع الأول

 تعر<ف الجر<مة 

 

 الجر<مة في اللغةأولاً: 

 . )1(تعني: الجنا.ة، والذنب، والعدوان، والكسب المحرم

الجر2مة في اللغة یتفú مع معنى الجنا.ة في اللغة، فلا فرق بینهما، إلا ف.ما اصطلح عل.ه الفقهاء من قصر معنى ومعنى 

 الجنا.ة إلى معنى أخص منه، للدلالة على الاعتداءات الواقعة على جسد الإنسان، ونفسه، وأطرافه دون غیرها من الجرائم.

 

 

 

                                 
 .91، ص12، مرجع سابú، جلسان العربابن منظور، ) راجع: 1(

 ثانBًا: الجر<مة في الاصطلاح

 .)1("الجرائم : محظورات شرع.ة زجر الله تعالى عنها (حد أو تعز2ر : "ام الماوردi (قولهعرفها الإم

 2تضح من التعر2ف اشتماله على مقومات الجر2مة وهي:و 

: إi إت.ان فعل محرم منهي عنه، أو تكرار إت.ان الفعل الم1روه، أو ترك فعل واجب مأمور فعله، أو محظورات أولاً: أنها

 الفعل المندوب إل.ه.تكرار ترك 

 : أi وصف حظرها عن طرú2 نص الشر2عة على ذلك.شرعBةثانً.ا: أنها 

 –: فلا .عتبر الفعل جر2مة في نظر الشارع إلا إذا قررت على الفعل عقو(ة، فشرع نوعان من العقاب تقر<ر العقو#ةثالثًا: 

 یتناسب 1ل نوع منهما مع نوع الجر2مة المرتك(ة. -الحد أو التعز2ر 

 

 ثالثًا: الجر<مة في القانون 

ا فعل غیر مشروع صادر من الجاني عن إرادة جنائ.ة .قرر لها القانون عقو(ة أو تدبیرً  :"إن الجر2مة (صفة عامة هي

 .)2(ااحتراز2ً 

هذا و2تسú . 1ل فعل .قع (المخالفة لقانون العقو(ات، و.قرر له القانون جزاءً على ارتكا(ه (أنها:الجر2مة  .م1ن تعر2ف و

ة الجرائم والعقو(ات، فالجر2مة یجب أن تكون محددة سلفاً في القانون، و1ذلك العقو(ة المقررة لها، وهو ع.التعر2ف مع مبدأ شر 

 .مناé المشروع.ة التي تؤ1د على أنه لا جر2مة ولا عقو(ة إلا بنص

 

 

  

                                 
 .322ص، الماوردi، الأح1ام السلطان.ة، دار الحدیث، القاهرة  )1(
 .60، المجلد الأول، ص 2006محمود نجیب حسني، شرح قانون العقو(ات، القسم العام، منشورات الحلبي الحقوق.ة، بیروت، لبنان، د.  )2(
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جريمة السحر بين الفقه الإسلامي وقانون العقوبات الإماراتي     -     د. أحمد شاكر  /  د. أسماء العرياني

 الثاني الفرع

 السحر  تعر<ف 

 

 السحر في اللغةأولاً: 

 على عدة معانٍ، منها:.طلú السحر في اللغة 

 

 .الأول: الخداع والتخییل والتموBه والاستمالةالمعنى 

(ه  بخلاف حق.قته مع إرادة تجوزه على من .قصده ءالشيالسحر هو التمو.ه وتخیل جاء في معجم الفروق اللغو.ة: " 

ó) 1("ءوسواء 1ان ذلك في سرعة أو(. 

 .)2("سب(ه و2تخیل على غیر حق.قته و2جرi مجرû التمو.ه والخداع1ل أمر یخفى وجاء في المعجم الوس.ó: "السحر: 

 .)3(خلَبته، سحرته، جذبت انت(اهه، استمالتهو.قال: 

 

 الثاني: الصرف.المعنى 

أصل السحر: صرف الشيء عن حق.قته إلى غیره، ف1أن الساحر لما أرû ال(اطل في صورة جاء في تاج العروس: " 

 ."حق.قته فقد سحر الشيء عن وجهه، أi صرفهالحú، وخیل الشيء على غیر 

قال أبو عبید: 1أن المعنى والله أعلم أنه یبلغ من ب.انه  )4(رًا"ن من الب.ان لسح: " إ@وجاء في تهذیب اللغة: " قوله 

ف1أنه أنه .مدح الإنسان ف.صدق ف.ه حتى .صرف القلوب إلى قوله، ثم یذمه ف.صدق ف.ه حتى .صرف القلوب إلى قوله الآخر، 

 )5( )فَأَنَّى تُسْحَرُونَ ( وقال الفراء في قول الله: قد سحر السامعین بذلك. قلت: وأصل السحر صرف الشيء عن حق.قته إلى غیره.

 .)6("معناه فأنى تصرفون 

 

 الثالث: الفساد.المعنى 

مسحورة: أصابها من المطر ا. وطعام مسحور إذا أفسد عمله، وأرض ا: ذاهب العقل مفسدً مسحورً جاء في تهذیب اللغة: " 

 .)7("أكثر مما ین(غي فأفسدها، وغیث ذو سحر إذا 1ان ماؤه أكثر مما ین(غي

.الرا#ع: المعنى   الأُخذَة. وJل ما لطف مأخذه ودقَّ

                                 
 .       272ص، هـ1412، 1اللغو.ة، تحقیú بیت الله ب.ات و مؤسسة النشر الإسلامي، مؤسسة النشر الإسلامي، قُــم، éالعس1رi، معجم الفروق  )1(
)2(  ،ó.149، ص1جإبراه.م مصطفى وآخرون، المعجم الوس   . 
)3( é ،ة المعاصرة، عالم الكتب.ß674، ص1، جم2008-ه1429، 1أحمد مختار، معجم اللغة العر. 
. )5767، 1تاب الطب، (اب إن من الب.ان سحرًا، رقم الحدیث ( ـ رضي الله عنه ـ لبخارi في صح.حه من حدیث عبد الله بن عمر أخرجه ا) 4(

é ،محمد زهیر الناصر، دار طوق النجاة úتحقی ،i138، ص7ج، ه1422، 1صح.ح البخار. 
 .89) المؤمنون: جزء من الآ.ة 5(
 .170، ص4، جم2001، 1عوض مرعب، دار إح.اء التراث العرßي،  بیروت، é)الأزهرi، تهذیب اللغة، تحقیú محمد 6(
)7 ( ،iجتهذیب اللغةالأزهر ،ú170، ص4، مرجع ساب. 

 .)1("والسحر الأخذة و1ل ما لطف مأخذه ودق فهو سحرجاء في لسان العرب: " 

 .)2("العین حتى تظن أن الأمر 1ما یرû الأخذة التي تأخذ وجاء في المح1م : "السحر :

 

 السحر في الاصطلاحثانBًا: 

 úوالسحر  رحمه الله: الشافعيالإمام على عدة معان مختلفة 1ما هو في اللغة، ولذلك .قول الاصطلاح السحر في .طل"

 .)3(اسم جامع لمعان مختلفة"

لكثرة الأنواع المختلفة  ؛.م1ن حده (حد جامع مانع: "اعلم أن السحر في الاصطلاح، لا -رحمه الله  -وقال الشنق.طي 

الداخلة تحته، ولا یتحقú قدر مشترك بینها، .1ون جامعاً لها مانعاً لغیرها، ومن هنا اختلفت ع(ارات العلماء في حده اختلافاً 

 ، ومن هذه التعر2فات:)4("مت(ایناً 

 .)5(هتخییل الشيء إلى المرء بخلاف ما هو (ه في عینه وحق.قت  .1

 .)6(1ل أمر خفي سب(ه، وتخیل على غیر حق.قته، و2جرi مجرû التمو.ه والخداع  .2

 .)7(خف.ة لأس(ابعلم .ستفاد منه حصول ملكة نفسان.ة .قتدر بها على أفعال غر2(ة الحنف.ة: وعند   .3

 . )8(وتنسب إل.ه المقادیر والكائنات ،1لام مؤلف .عظم (ه غیر الله تعالى المالك.ة:وعند   .4

 .)9(مزاولة النفوس الخبیثة لأفعال وأقوال یترتب علیها أمور خارقة للعادةوعند الشافع.ة:   .5

و1لام یتكلم (ه أو .عمل شیئا یؤثر في بدن المسحور أو قل(ه أو عقله من غیر م(اشرة  ىعقد ورقوعند الحنابلة:   .6

 .)10(له

لا تصدق إلا على ما لا حق.قة  ف(عضهم عرفه بتعر2فاتاختلاف المذاهب ف.ه بین الحق.قة والتخییل. مما سبú یتبین لنا 

 .(ماله حق.قة وأثر ، و(عضهم عرَّفهله من أنواع السحر، أو ما هو سحر في اللغة

.م1ن  ،أمور دق.قة موغلة في الخفاء" :هو ع(ارة عن  عرفه أحد العلماء المعاصر2ن تعر2فاً جمع ف.ه القسمین فقالوقد 

تصدر من نفس شر2رة تؤثر في عالم  ،، أو تجرi مجرû التمو.ه والخداعول.س فیها تحد ،تش(ه الخارق للعادة ،اكتسابها (التعلم

 .)11("العناصر (غیر م(اشرة أو (م(اشرة

                                 
)1( é ،348، ص4ج، 1ابن منظور، لسان العرب،  دار صادر، بیروت  . 
 . 474، ص1، جم2000 -هـ  1421، 1وت، éابن سیده، المح1م والمح.ó الأعظم، تحقیú عبد الحمید هنداوi، دار الكتب العلم.ة، بیر  )2(
 .293ص ،م1990-ه1410الشافعي، الأم،  دار المعرفة، بیروت،  )3(
 .   41، ص4، جم 1995 -هـ  1415بیروت،  الشنق.طي، أضواء الب.ان،  دار الف1ر، )4(
)5( ،é ،أحمد شاكر úجامع الب.ان في تأو2ل القرآن، تحقی ،i446، ص2، جم2000-ه1420، 1الطبر . 
 . 51، ص1، جه1405الجصاص، أح1ام القرآن، تحقیú محمد الصادق قمحاوi، دار إح.اء التراث العرßي،  بیروت ،  )6(
)7( é ،44، ص1، جم1992 -هـ 1412،  2ابن عابدین، حاش.ة رد المحتار على الدر المختار، دار الف1ر، بیروت . 
 .350، ص2جعل.ش، فتح العلي المالك، دار المعرفة، )8(
)9( é ،یني، مغني المحتاج، دار الكتب العلم.ةß394، ص5،جم1994 -هـ 1415، 1الخطیب الشر. 
 .494، ص7، جم 1997 -هـ  1418،  1بن مفلح، المبدع في شرح المقنع، دار الكتب العلم.ة، بیروت، لبنان، éإبراه.م  )10(
 .39-38ص، ه1401الكتب الجامع.ة الحدیثة، طنطا،  الس1رi، السحر بین الحق.قة و الوهم في التصور الإسلامي، دار )11(
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 الثاني الفرع

 السحر  تعر<ف 

 

 السحر في اللغةأولاً: 

 على عدة معانٍ، منها:.طلú السحر في اللغة 

 

 .الأول: الخداع والتخییل والتموBه والاستمالةالمعنى 

(ه  بخلاف حق.قته مع إرادة تجوزه على من .قصده ءالشيالسحر هو التمو.ه وتخیل جاء في معجم الفروق اللغو.ة: " 

ó) 1("ءوسواء 1ان ذلك في سرعة أو(. 

 .)2("سب(ه و2تخیل على غیر حق.قته و2جرi مجرû التمو.ه والخداع1ل أمر یخفى وجاء في المعجم الوس.ó: "السحر: 

 .)3(خلَبته، سحرته، جذبت انت(اهه، استمالتهو.قال: 

 

 الثاني: الصرف.المعنى 

أصل السحر: صرف الشيء عن حق.قته إلى غیره، ف1أن الساحر لما أرû ال(اطل في صورة جاء في تاج العروس: " 

 ."حق.قته فقد سحر الشيء عن وجهه، أi صرفهالحú، وخیل الشيء على غیر 

قال أبو عبید: 1أن المعنى والله أعلم أنه یبلغ من ب.انه  )4(رًا"ن من الب.ان لسح: " إ@وجاء في تهذیب اللغة: " قوله 

ف1أنه أنه .مدح الإنسان ف.صدق ف.ه حتى .صرف القلوب إلى قوله، ثم یذمه ف.صدق ف.ه حتى .صرف القلوب إلى قوله الآخر، 

 )5( )فَأَنَّى تُسْحَرُونَ ( وقال الفراء في قول الله: قد سحر السامعین بذلك. قلت: وأصل السحر صرف الشيء عن حق.قته إلى غیره.

 .)6("معناه فأنى تصرفون 

 

 الثالث: الفساد.المعنى 

مسحورة: أصابها من المطر ا. وطعام مسحور إذا أفسد عمله، وأرض ا: ذاهب العقل مفسدً مسحورً جاء في تهذیب اللغة: " 

 .)7("أكثر مما ین(غي فأفسدها، وغیث ذو سحر إذا 1ان ماؤه أكثر مما ین(غي

.الرا#ع: المعنى   الأُخذَة. وJل ما لطف مأخذه ودقَّ

                                 
 .       272ص، هـ1412، 1اللغو.ة، تحقیú بیت الله ب.ات و مؤسسة النشر الإسلامي، مؤسسة النشر الإسلامي، قُــم، éالعس1رi، معجم الفروق  )1(
)2(  ،ó.149، ص1جإبراه.م مصطفى وآخرون، المعجم الوس   . 
)3( é ،ة المعاصرة، عالم الكتب.ß674، ص1، جم2008-ه1429، 1أحمد مختار، معجم اللغة العر. 
. )5767، 1تاب الطب، (اب إن من الب.ان سحرًا، رقم الحدیث ( ـ رضي الله عنه ـ لبخارi في صح.حه من حدیث عبد الله بن عمر أخرجه ا) 4(

é ،محمد زهیر الناصر، دار طوق النجاة úتحقی ،i138، ص7ج، ه1422، 1صح.ح البخار. 
 .89) المؤمنون: جزء من الآ.ة 5(
 .170، ص4، جم2001، 1عوض مرعب، دار إح.اء التراث العرßي،  بیروت، é)الأزهرi، تهذیب اللغة، تحقیú محمد 6(
)7 ( ،iجتهذیب اللغةالأزهر ،ú170، ص4، مرجع ساب. 

 .)1("والسحر الأخذة و1ل ما لطف مأخذه ودق فهو سحرجاء في لسان العرب: " 

 .)2("العین حتى تظن أن الأمر 1ما یرû الأخذة التي تأخذ وجاء في المح1م : "السحر :

 

 السحر في الاصطلاحثانBًا: 

 úوالسحر  رحمه الله: الشافعيالإمام على عدة معان مختلفة 1ما هو في اللغة، ولذلك .قول الاصطلاح السحر في .طل"

 .)3(اسم جامع لمعان مختلفة"

لكثرة الأنواع المختلفة  ؛.م1ن حده (حد جامع مانع: "اعلم أن السحر في الاصطلاح، لا -رحمه الله  -وقال الشنق.طي 

الداخلة تحته، ولا یتحقú قدر مشترك بینها، .1ون جامعاً لها مانعاً لغیرها، ومن هنا اختلفت ع(ارات العلماء في حده اختلافاً 

 ، ومن هذه التعر2فات:)4("مت(ایناً 

 .)5(هتخییل الشيء إلى المرء بخلاف ما هو (ه في عینه وحق.قت  .1

 .)6(1ل أمر خفي سب(ه، وتخیل على غیر حق.قته، و2جرi مجرû التمو.ه والخداع  .2

 .)7(خف.ة لأس(ابعلم .ستفاد منه حصول ملكة نفسان.ة .قتدر بها على أفعال غر2(ة الحنف.ة: وعند   .3

 . )8(وتنسب إل.ه المقادیر والكائنات ،1لام مؤلف .عظم (ه غیر الله تعالى المالك.ة:وعند   .4

 .)9(مزاولة النفوس الخبیثة لأفعال وأقوال یترتب علیها أمور خارقة للعادةوعند الشافع.ة:   .5

و1لام یتكلم (ه أو .عمل شیئا یؤثر في بدن المسحور أو قل(ه أو عقله من غیر م(اشرة  ىعقد ورقوعند الحنابلة:   .6

 .)10(له

لا تصدق إلا على ما لا حق.قة  ف(عضهم عرفه بتعر2فاتاختلاف المذاهب ف.ه بین الحق.قة والتخییل. مما سبú یتبین لنا 

 .(ماله حق.قة وأثر ، و(عضهم عرَّفهله من أنواع السحر، أو ما هو سحر في اللغة

.م1ن  ،أمور دق.قة موغلة في الخفاء" :هو ع(ارة عن  عرفه أحد العلماء المعاصر2ن تعر2فاً جمع ف.ه القسمین فقالوقد 

تصدر من نفس شر2رة تؤثر في عالم  ،، أو تجرi مجرû التمو.ه والخداعول.س فیها تحد ،تش(ه الخارق للعادة ،اكتسابها (التعلم

 .)11("العناصر (غیر م(اشرة أو (م(اشرة

                                 
)1( é ،348، ص4ج، 1ابن منظور، لسان العرب،  دار صادر، بیروت  . 
 . 474، ص1، جم2000 -هـ  1421، 1وت، éابن سیده، المح1م والمح.ó الأعظم، تحقیú عبد الحمید هنداوi، دار الكتب العلم.ة، بیر  )2(
 .293ص ،م1990-ه1410الشافعي، الأم،  دار المعرفة، بیروت،  )3(
 .   41، ص4، جم 1995 -هـ  1415بیروت،  الشنق.طي، أضواء الب.ان،  دار الف1ر، )4(
)5( ،é ،أحمد شاكر úجامع الب.ان في تأو2ل القرآن، تحقی ،i446، ص2، جم2000-ه1420، 1الطبر . 
 . 51، ص1، جه1405الجصاص، أح1ام القرآن، تحقیú محمد الصادق قمحاوi، دار إح.اء التراث العرßي،  بیروت ،  )6(
)7( é ،44، ص1، جم1992 -هـ 1412،  2ابن عابدین، حاش.ة رد المحتار على الدر المختار، دار الف1ر، بیروت . 
 .350، ص2جعل.ش، فتح العلي المالك، دار المعرفة، )8(
)9( é ،یني، مغني المحتاج، دار الكتب العلم.ةß394، ص5،جم1994 -هـ 1415، 1الخطیب الشر. 
 .494، ص7، جم 1997 -هـ  1418،  1بن مفلح، المبدع في شرح المقنع، دار الكتب العلم.ة، بیروت، لبنان، éإبراه.م  )10(
 .39-38ص، ه1401الكتب الجامع.ة الحدیثة، طنطا،  الس1رi، السحر بین الحق.قة و الوهم في التصور الإسلامي، دار )11(
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جريمة السحر بين الفقه الإسلامي وقانون العقوبات الإماراتي     -     د. أحمد شاكر  /  د. أسماء العرياني

یرi الشيء (غیر ما عل.ه أصله  ،وأخذ 1السحر ،خفة في الید) : وهي الشعوذةومن الألفاΩ ذات الصلة (السحر هي (

 .)1(في رأi العین

 

 ثالثًا: السحر في القانون 

السحر في قانون العقو(ات وهو مسلك المشرع المعتاد تار1اً ذلك للفقه والقضاء، لكنه تعرض لمضمون السحر  المشرعلم .عرف 

الفعل المخالف  أوالقول  السحر:.عد من أعمال ) " 1) م1رر (316بتوص.فه لما ُ.عد من أفعال السحر (قوله في المادة (

 ."تخ.لاً حق.قة أو  ةللشر2عة الإسلام.ة إذا قصد (ه التأثیر في بدن الغیر أو قل(ه أو عقله أو إرادته م(اشرة أو غیر م(اشر 

 :.عد من أعمال الشعوذة  " (قوله:)، 2) م1رر (316(المادة ( وقد امتد ذلك أ.ضاً إلى تعر2ف الشعوذة

الس.طرة على حواسهم أو أفئدتهم (أi وسیلة لحملهم على رؤ.ة الشيء على خلاف الحق.قة التمو.ه على أعین الناس أو  -أ   

 .(قصد استغالهم أو التأثیر في معتقداتهم أو عقولهم

)2(" الناسادعاء علم الغیب أو معرفة الأسرار أو الإخ(ار عما في الضمیر (أi وسیلة 1انت (قصد استغلال  -ب   
.  

 
 

 

  

                                 
 .495، 3، مرجع سابú، جلسان العربابن منظور، ) 1(
  م.2016لسنة  7لاتحادi رقم اقانون المرسوم (من ) 2) م1رر (316، و() 1) م1ررا (316المادة (راجع نص  )2(

 الثاني المطلب

 وأنواعه حقBقة السحر

*** 

 الأول الفرع

 حقBقة السحر

 

 أولاً: حقBقة السحر في الفقه

 

 تحر<ر محل النزاع 

، لكنهم اختلفوا في حق.قته، وهذا الخلاف یدور بین إث(ات حق.قة السحر وأثره، وßین نفي )1(اتفú الفقهاء على وجود السحر

 ذلك و1ونه مجرد تخییل وتمو.ه.

 

 أقوال العلماء في حقBقة السحر 

 اختلف العلماء في حق.قة السحر على قولین:

 )2(جمهور الفقهاء من المالك.ةوقول  ،القول الأول: وهو أن السحر ثابت وله حق.قة، وهو مذهب أهل السنة والجماعة

 .)5(ذلكاتفاق أكثر الأمم من العرب وغیرهم على  وقد ح1ى الخطابي ،)4(والحنابلة )3(والشافع.ة

، وأنه ضرب القول الثاني: أن السحر لا حق.قة له، وإنما هو تمو.ه وتخییل وإیهام لكون الشيء على غیر ما هو عل.ه 

 ، وابن حزم.الأسترا(اذi ، وأبي جعفر1ر الرازi الحنفيمن الخفة والشعوذة، وهو قول عامة المعتزلة، ومن وافقهم 1أبي (

 

 

 

 

 

                                 
، م1960-ه1369مد یوسف موسى وآخر، م1ت(ة الخان1ي، القاهرة،الجو2ني، الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد، تحقیú مح )1(

 .323ص
)2é ،محمد بو خبزة، دار الغرب الإسلامي، بیروت ú31، ص12، جم 1994، 1) راجع: القرافي، الذخیرة، تحقی. 
 1999-هـ  1419، 1بیروت، é ) راجع: الماوردi، الحاوi الكبیر، تحقیú علي محمد معوض و عادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلم.ة،3(
 .94، ص13، جم
 .186، ص6، جهـ1402) راجع: البهوتي،  1شاف القناع، تحقیú هلال مصیلحي ومصطفى هلال، دار الف1ر، بیروت، 4(
)5( ،iغو)راجع: ال  úومحمد زهیر الشاو.ش، الم1تب الإسلامي، دمش éشعیب الأرنؤو úشرح السنة، تحقی– é ،م1983 -هـ 1403، 2بیروت ،
 .187، ص12ج
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یرi الشيء (غیر ما عل.ه أصله  ،وأخذ 1السحر ،خفة في الید) : وهي الشعوذةومن الألفاΩ ذات الصلة (السحر هي (

 .)1(في رأi العین

 

 ثالثًا: السحر في القانون 

السحر في قانون العقو(ات وهو مسلك المشرع المعتاد تار1اً ذلك للفقه والقضاء، لكنه تعرض لمضمون السحر  المشرعلم .عرف 

الفعل المخالف  أوالقول  السحر:.عد من أعمال ) " 1) م1رر (316بتوص.فه لما ُ.عد من أفعال السحر (قوله في المادة (

 ."تخ.لاً حق.قة أو  ةللشر2عة الإسلام.ة إذا قصد (ه التأثیر في بدن الغیر أو قل(ه أو عقله أو إرادته م(اشرة أو غیر م(اشر 

 :.عد من أعمال الشعوذة  " (قوله:)، 2) م1رر (316(المادة ( وقد امتد ذلك أ.ضاً إلى تعر2ف الشعوذة

الس.طرة على حواسهم أو أفئدتهم (أi وسیلة لحملهم على رؤ.ة الشيء على خلاف الحق.قة التمو.ه على أعین الناس أو  -أ   

 .(قصد استغالهم أو التأثیر في معتقداتهم أو عقولهم

)2(" الناسادعاء علم الغیب أو معرفة الأسرار أو الإخ(ار عما في الضمیر (أi وسیلة 1انت (قصد استغلال  -ب   
.  

 
 

 

  

                                 
 .495، 3، مرجع سابú، جلسان العربابن منظور، ) 1(
  م.2016لسنة  7لاتحادi رقم اقانون المرسوم (من ) 2) م1رر (316، و() 1) م1ررا (316المادة (راجع نص  )2(

 الثاني المطلب

 وأنواعه حقBقة السحر

*** 

 الأول الفرع

 حقBقة السحر

 

 أولاً: حقBقة السحر في الفقه

 

 تحر<ر محل النزاع 

، لكنهم اختلفوا في حق.قته، وهذا الخلاف یدور بین إث(ات حق.قة السحر وأثره، وßین نفي )1(اتفú الفقهاء على وجود السحر

 ذلك و1ونه مجرد تخییل وتمو.ه.

 

 أقوال العلماء في حقBقة السحر 

 اختلف العلماء في حق.قة السحر على قولین:

 )2(جمهور الفقهاء من المالك.ةوقول  ،القول الأول: وهو أن السحر ثابت وله حق.قة، وهو مذهب أهل السنة والجماعة

 .)5(ذلكاتفاق أكثر الأمم من العرب وغیرهم على  وقد ح1ى الخطابي ،)4(والحنابلة )3(والشافع.ة

، وأنه ضرب القول الثاني: أن السحر لا حق.قة له، وإنما هو تمو.ه وتخییل وإیهام لكون الشيء على غیر ما هو عل.ه 

 ، وابن حزم.الأسترا(اذi ، وأبي جعفر1ر الرازi الحنفيمن الخفة والشعوذة، وهو قول عامة المعتزلة، ومن وافقهم 1أبي (

 

 

 

 

 

                                 
، م1960-ه1369مد یوسف موسى وآخر، م1ت(ة الخان1ي، القاهرة،الجو2ني، الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد، تحقیú مح )1(

 .323ص
)2é ،محمد بو خبزة، دار الغرب الإسلامي، بیروت ú31، ص12، جم 1994، 1) راجع: القرافي، الذخیرة، تحقی. 
 1999-هـ  1419، 1بیروت، é ) راجع: الماوردi، الحاوi الكبیر، تحقیú علي محمد معوض و عادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلم.ة،3(
 .94، ص13، جم
 .186، ص6، جهـ1402) راجع: البهوتي،  1شاف القناع، تحقیú هلال مصیلحي ومصطفى هلال، دار الف1ر، بیروت، 4(
)5( ،iغو)راجع: ال  úومحمد زهیر الشاو.ش، الم1تب الإسلامي، دمش éشعیب الأرنؤو úشرح السنة، تحقی– é ،م1983 -هـ 1403، 2بیروت ،
 .187، ص12ج
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جريمة السحر بين الفقه الإسلامي وقانون العقوبات الإماراتي     -     د. أحمد شاكر  /  د. أسماء العرياني

 الأدلة

 أدلة القول الأول:

َ.اطِینَ 1َفَرُوا ُ.عَ : (قوله تعالى .1 َ.اطِینُ عَلَى مُلْكِ سُلَْ.مَانَ وَمَا 1َفَرَ سُلَْ.مَانُ وَلَكِنَّ الشَّ لِّمُونَ النَّاسَ وَاتََّ(عُوا مَا تَتْلُو الشَّ

حْرَ  قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ تعالى: (وقوله  )2( )وَقَالَ فِرْعَوْنُ ائْتُونِي ِ(1ُلِّ سَاحِرٍ عَلِ.مٍ : (وقوله تعالى ، )1() السِّ

حْرَ    .  )3( )لَكَبِیر1ُُمُ الَّذiِ عَلَّم1َُمُ السِّ
 .)4(ووجه الاستدلال من الآ.ات السا(قة أنها أثبتت أن السحر ُ.علَّم، وما ل.س حق.قة لا ُ.علَّم

 

  .)5()الْعُقَدِ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي ( قوله تعالى: .2
 .)6("ومن شرّ السواحر الّلاتي ینفُثن في عُقَد الخ.ó، حین یَرْقِین علیها" هذه الآ.ة:  جاء في تفسیر

ووجه الدلالة من الآ.ة: أنها دلیل صر2ح على أن السحر له حق.قة وأثر ضار، ولو لم .1ن 1ذلك لما أمرنا الله تعالى 

 (الاستعاذة ممن .قوم (عمله.

 ú7(1ما س.أتي @للنبي  المفسرون على أن سبب نزول هذه الآ.ة هو ما حدث من سحر لبید بن الأعصم1ما اتف(. 

 

حتى  ،.قال له لبید بن الأعصم ،رجل من بني زرú2 @قالت سحر رسول الله  ـ رضي الله عنهاـ عن عائشة  .3

لكنه دعا  ،حتى إذا 1ان ذات یوم أو ذات لیلة وهو عندi ،یخیل إل.ه أنه 1ان .فعل الشيء وما فعله @1ان رسول الله 

أتاني رجلان فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند  ،ف.ه أَشَعَرْتِ أَنَّ øََّ أَفْتَانِي فِ.مَا اسْتَفْتَیْتُهُ .ا عائشة " :ثم قال ،ودعا

 ؟في أi شيء :قال ،بید بن الأعصمل :قال ؟من ط(ه :قال ،مطبوب :فقال ؟ما وجع الرجل :فقال أحدهما لصاح(ه ،رجلي

في ناس من  @فأتاها رسول الله  "في بئر ذروان :قال ؟وأین هو :قال، مُشóٍْ وَمُشَاطَةٍ وَجُفِّ طَلْعِ نَخْلَةٍ ذ1ََرٍ في  :قال

.ا رسول الله أفلا  :قلت "أو 1أن رءوس نخلها رءوس الش.اطین ،.ا عائشة 1أن ماءها نقاعة الحناء" :فجاء فقال ،أصحا(ه

رَ قد عافاني الله ف1رهت أن  :قال ؟استخرجته  )8( .فأمر بها فدفنت ا"على الناس ف.ه شرً أُثَوِّ

                                 
 .102) ال(قرة: جزء من الآ.ة 1(
  .79) یونس: 2(
 .71) طه: جزء من الآ.ة 3(
 .150، ص4ج) راجع: القرافي، الفروق وحاشیته ، عالم الكتب، عالم الكتب،4(
)5 :ú4) الفل. 
)6 ( ،iججامع الب.ان في تأو2ل القرآالطبر ،ú704، ص24ن، مرجع ساب. 
القرطبي،  و 259، ص20، جهـ 1420، 1التنز2ل، تحقیú عبد الرزاق المهدi، دار إح.اء التراث العرßي، بیروت، é) راجع: ال(غوi، معالم 7(

é ،أحمد البردوني وإبراه.م أطف.ش، دار الكتب المصر2ة، القاهرة ú335، ص5، جم 1964 -هـ 1384، 2الجامع لأح1ام القرآن، تحقی. 
1تاب السلام، (اب   ،في صح.حهو مسلم  136، ص7ج)، 5763، 1تاب الطب، (اب السحر، رقم الحدیث (أخرجه البخارi في صح.حه) 8(

 ,1719، ص4ج، صح.ح مسلم ، تحقیú محمد فؤاد عبد ال(اقي، دار إح.اء التراث العرßي، بیروت.  )2189السحر، رقم الحدیث (

والشفاء إنما .1ون برفع العلة وزوال المرض وهو السحر؛ فدل  ،: "قد عافاني الله" @ووجه الدلالة من الحدیث: قوله 

 .)1(على أن له حق.قة

من تص(ح س(ع تمرات عجوة، لم .ضره " .قول:  @سمعت رسول الله عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال:  .4

 .)2( "ذلك الیوم سم ولا سحر

(الوقا.ة من السحر  @والحدیث دال على إث(ات حق.قة السحر من خلال إث(ات ضرره على الإنسان؛ لذا أمر النبي 

 (أكل س(ع تمرات عجوة ص(احًا.

 

 .)4(والقرافي ،)3(ح1ى الإجماع على حق.قته القرطبيوقد  .5
 

 القول الثاني:أدلة 

2نَ ِ(هِ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ بِ ( قوله تعالى عن السحر: .1 قُونَ ِ(هِ بَیْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ ِ(ضَارِّ  .)5()إِذْنِ øَِّ فَیَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا ُ.فَرِّ
 iفیتعلم الناس من الملكین،ـ : " تفسیر هذه الآ.ةفي قال الزمخشر iقُونَ ِ(هِ بَیْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ (  أ أi: علم  ) مَا ُ.فَرِّ

من حیلة وتمو.ه، 1النفث في العقد، ونحو ذلك مما .حدث الله عنده الفرك  السحر الذi .1ون سبً(ا في التفرú2 بین الزوجین

2نَ ِ(هِ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ بِإِذْنِ øَِّ)(  ن السحر له في نفسه، بدلیل قوله تعالى:والنشوز والخلاف ابتلاءً منه، لا أ ؛ لأنه وَمَا هُمْ ِ(ضَارِّ

 .)6(رßما أحدث الله عنده فعلاً من أفعاله ورßما لم .حدث"

 الآ.ة دالة على أن للسحر تأثیرًا، ولكنه لا یؤثر إلا ف.من أذن الله لتأثیره ف.ه.ف
 

یُخَیَّلُ إِلَْ.هِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا (  وقوله تعالى: ،)7() سَحَرُوا أعَْیُنَ النَّاسِ (  في قصة موسى مع سحرة فرعون: قوله تعالى .2

 .)8()تَسْعَى

( قوله تعالى : ف، فقد أوهموا الناس ف.ما رأوا ظنونًا متوهمة ،أن فعل السحرة حیلة مموهة لا حق.قة لها فالآیتان دالتان على

دال  ، ) ( یُخَیَّلُ إِلَْ.هِ  دالة على أن السحر 1ان للأعین فقó، ولم یؤثر في المسحور2ن، وقوله تعالى: ٱ سَحَرُوا أعَْیُنَ النَّاسِ )

 .)9(على الحق.قة )تسعىعلى أن السحر 1ان تخی.لاً ول.س حق.قة، إذ لو 1ان حق.قة لقال (

                                 
 .46، ص2، مرجع سابú، جالجامع لأح1ام القرآنالقرطبي، ) راجع: 1(
، 1تاب مسلم في صح.حهو  138، ص7ج)، 5769، 1تاب الطب، (اب الدواء (العجوة للسحر، رقم الحدیث (أخرجه البخارi في صح.حه) 2(

 .1618، ص3ج)، 2047الأشرßة، (اب فضل تمر المدینة، رقم الحدیث (
 .46، ص2، مرجع سابú، جالجامع لأح1ام القرآنالقرطبي، ) راجع: 3(
 .150، ص4، مرجع سابú، جالفروق  القرافي،) راجع: 4(
 .102) ال(قرة: جزء من الآ.ة 5(
)6( é ،يßالكشاف، دار الكتاب العر ،i173، ص1، جه1407، 3الزمخشر. 
 .116) الأعراف: جزء من الآ.ة 7(
 .66) طه: جزء من الآ.ة 8(
 .52، ص1، مرجع سابú، جأح1ام القرآنالجصاص، ) 9(
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 الأدلة

 أدلة القول الأول:

َ.اطِینَ 1َفَرُوا ُ.عَ : (قوله تعالى .1 َ.اطِینُ عَلَى مُلْكِ سُلَْ.مَانَ وَمَا 1َفَرَ سُلَْ.مَانُ وَلَكِنَّ الشَّ لِّمُونَ النَّاسَ وَاتََّ(عُوا مَا تَتْلُو الشَّ

حْرَ  قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ تعالى: (وقوله  )2( )وَقَالَ فِرْعَوْنُ ائْتُونِي ِ(1ُلِّ سَاحِرٍ عَلِ.مٍ : (وقوله تعالى ، )1() السِّ

حْرَ    .  )3( )لَكَبِیر1ُُمُ الَّذiِ عَلَّم1َُمُ السِّ
 .)4(ووجه الاستدلال من الآ.ات السا(قة أنها أثبتت أن السحر ُ.علَّم، وما ل.س حق.قة لا ُ.علَّم

 

  .)5()الْعُقَدِ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي ( قوله تعالى: .2
 .)6("ومن شرّ السواحر الّلاتي ینفُثن في عُقَد الخ.ó، حین یَرْقِین علیها" هذه الآ.ة:  جاء في تفسیر

ووجه الدلالة من الآ.ة: أنها دلیل صر2ح على أن السحر له حق.قة وأثر ضار، ولو لم .1ن 1ذلك لما أمرنا الله تعالى 

 (الاستعاذة ممن .قوم (عمله.

 ú7(1ما س.أتي @للنبي  المفسرون على أن سبب نزول هذه الآ.ة هو ما حدث من سحر لبید بن الأعصم1ما اتف(. 

 

حتى  ،.قال له لبید بن الأعصم ،رجل من بني زرú2 @قالت سحر رسول الله  ـ رضي الله عنهاـ عن عائشة  .3

لكنه دعا  ،حتى إذا 1ان ذات یوم أو ذات لیلة وهو عندi ،یخیل إل.ه أنه 1ان .فعل الشيء وما فعله @1ان رسول الله 

أتاني رجلان فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند  ،ف.ه أَشَعَرْتِ أَنَّ øََّ أَفْتَانِي فِ.مَا اسْتَفْتَیْتُهُ .ا عائشة " :ثم قال ،ودعا

 ؟في أi شيء :قال ،بید بن الأعصمل :قال ؟من ط(ه :قال ،مطبوب :فقال ؟ما وجع الرجل :فقال أحدهما لصاح(ه ،رجلي

في ناس من  @فأتاها رسول الله  "في بئر ذروان :قال ؟وأین هو :قال، مُشóٍْ وَمُشَاطَةٍ وَجُفِّ طَلْعِ نَخْلَةٍ ذ1ََرٍ في  :قال

.ا رسول الله أفلا  :قلت "أو 1أن رءوس نخلها رءوس الش.اطین ،.ا عائشة 1أن ماءها نقاعة الحناء" :فجاء فقال ،أصحا(ه

رَ قد عافاني الله ف1رهت أن  :قال ؟استخرجته  )8( .فأمر بها فدفنت ا"على الناس ف.ه شرً أُثَوِّ

                                 
 .102) ال(قرة: جزء من الآ.ة 1(
  .79) یونس: 2(
 .71) طه: جزء من الآ.ة 3(
 .150، ص4ج) راجع: القرافي، الفروق وحاشیته ، عالم الكتب، عالم الكتب،4(
)5 :ú4) الفل. 
)6 ( ،iججامع الب.ان في تأو2ل القرآالطبر ،ú704، ص24ن، مرجع ساب. 
القرطبي،  و 259، ص20، جهـ 1420، 1التنز2ل، تحقیú عبد الرزاق المهدi، دار إح.اء التراث العرßي، بیروت، é) راجع: ال(غوi، معالم 7(

é ،أحمد البردوني وإبراه.م أطف.ش، دار الكتب المصر2ة، القاهرة ú335، ص5، جم 1964 -هـ 1384، 2الجامع لأح1ام القرآن، تحقی. 
1تاب السلام، (اب   ،في صح.حهو مسلم  136، ص7ج)، 5763، 1تاب الطب، (اب السحر، رقم الحدیث (أخرجه البخارi في صح.حه) 8(

 ,1719، ص4ج، صح.ح مسلم ، تحقیú محمد فؤاد عبد ال(اقي، دار إح.اء التراث العرßي، بیروت.  )2189السحر، رقم الحدیث (

والشفاء إنما .1ون برفع العلة وزوال المرض وهو السحر؛ فدل  ،: "قد عافاني الله" @ووجه الدلالة من الحدیث: قوله 

 .)1(على أن له حق.قة

من تص(ح س(ع تمرات عجوة، لم .ضره " .قول:  @سمعت رسول الله عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال:  .4

 .)2( "ذلك الیوم سم ولا سحر

(الوقا.ة من السحر  @والحدیث دال على إث(ات حق.قة السحر من خلال إث(ات ضرره على الإنسان؛ لذا أمر النبي 

 (أكل س(ع تمرات عجوة ص(احًا.

 

 .)4(والقرافي ،)3(ح1ى الإجماع على حق.قته القرطبيوقد  .5
 

 القول الثاني:أدلة 

2نَ ِ(هِ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ بِ ( قوله تعالى عن السحر: .1 قُونَ ِ(هِ بَیْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ ِ(ضَارِّ  .)5()إِذْنِ øَِّ فَیَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا ُ.فَرِّ
 iفیتعلم الناس من الملكین،ـ : " تفسیر هذه الآ.ةفي قال الزمخشر iقُونَ ِ(هِ بَیْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ (  أ أi: علم  ) مَا ُ.فَرِّ

من حیلة وتمو.ه، 1النفث في العقد، ونحو ذلك مما .حدث الله عنده الفرك  السحر الذi .1ون سبً(ا في التفرú2 بین الزوجین

2نَ ِ(هِ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ بِإِذْنِ øَِّ)(  ن السحر له في نفسه، بدلیل قوله تعالى:والنشوز والخلاف ابتلاءً منه، لا أ ؛ لأنه وَمَا هُمْ ِ(ضَارِّ

 .)6(رßما أحدث الله عنده فعلاً من أفعاله ورßما لم .حدث"

 الآ.ة دالة على أن للسحر تأثیرًا، ولكنه لا یؤثر إلا ف.من أذن الله لتأثیره ف.ه.ف
 

یُخَیَّلُ إِلَْ.هِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا (  وقوله تعالى: ،)7() سَحَرُوا أعَْیُنَ النَّاسِ (  في قصة موسى مع سحرة فرعون: قوله تعالى .2

 .)8()تَسْعَى

( قوله تعالى : ف، فقد أوهموا الناس ف.ما رأوا ظنونًا متوهمة ،أن فعل السحرة حیلة مموهة لا حق.قة لها فالآیتان دالتان على

دال  ، ) ( یُخَیَّلُ إِلَْ.هِ  دالة على أن السحر 1ان للأعین فقó، ولم یؤثر في المسحور2ن، وقوله تعالى: ٱ سَحَرُوا أعَْیُنَ النَّاسِ )

 .)9(على الحق.قة )تسعىعلى أن السحر 1ان تخی.لاً ول.س حق.قة، إذ لو 1ان حق.قة لقال (

                                 
 .46، ص2، مرجع سابú، جالجامع لأح1ام القرآنالقرطبي، ) راجع: 1(
، 1تاب مسلم في صح.حهو  138، ص7ج)، 5769، 1تاب الطب، (اب الدواء (العجوة للسحر، رقم الحدیث (أخرجه البخارi في صح.حه) 2(

 .1618، ص3ج)، 2047الأشرßة، (اب فضل تمر المدینة، رقم الحدیث (
 .46، ص2، مرجع سابú، جالجامع لأح1ام القرآنالقرطبي، ) راجع: 3(
 .150، ص4، مرجع سابú، جالفروق  القرافي،) راجع: 4(
 .102) ال(قرة: جزء من الآ.ة 5(
)6( é ،يßالكشاف، دار الكتاب العر ،i173، ص1، جه1407، 3الزمخشر. 
 .116) الأعراف: جزء من الآ.ة 7(
 .66) طه: جزء من الآ.ة 8(
 .52، ص1، مرجع سابú، جأح1ام القرآنالجصاص، ) 9(
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جريمة السحر بين الفقه الإسلامي وقانون العقوبات الإماراتي     -     د. أحمد شاكر  /  د. أسماء العرياني

 .)1(وجود فرق بین عمل الساحر ومعجزات الأنب.اء وهذا من الضلالالقول (أن السحر له حق.قة .ستلزم القول (عدم  .3

أنه لا .حیل الط(ائع إلا خالقها شهادة لرسله وأنب.ائه، وفرقًا بین الصدق والكذب، ف1یف للساحر أن .قدر على ما لا  .4

 .)2(.قدر عل.ه إلا الله

 

 :الترجBحالمناقشة و 

 .م1ن مناقشة أدلة القول الثاني (ما .أتي:

الأدلة النقل.ة التي استدل بها أصحاب القول الثاني لا نن1ر منها أن .1ون التخییل من جملة السحر، ولكن ثبت وراء  .1

 .)3(ن (أن السحر له حق.قة وتأثیرهي الأدلة التي استدل بها القائلو ذلك أمور جوزها العقل وورد بها السمع و 

 ، یجاب علیها من وجهین:الأدلة العقل.ة التي استدل بها أصحاب القول الثاني .2

 :، یجاب عنه(أن السحر له حق.قة .ستلزم القول (عدم وجود فرق بین عمل الساحر ومعجزات الأنب.اءالوجه الأول: قولهم 

 ، أما السحرمقترنة دومًا بدعوû النبوة، و(التحدi لإث(ات صدقهاالمعجزة 1ثیرة بین المعجزة والسحر، منها أن  (أن هناك فروق 

دالّة على فضل وشرف من ظهرت على ید.ه، ولا .1ون المتحدiّ بها  المعجزة، 1ما أن دعوû للنبوة، أو تحدٍّ لإث(اتها ل.س ف.هف

دالّ على 1فر صاح(ه وفسقه، فأثر السحر لا  ، أما السحر فهوإلا أفضل الناس خَلْقًا وخُلُقًا، محبّب لأصحا(ه معظم عندهم

 .)4(مفتونًا في دینه خاسرًا لآخرته، ممقوت محتقر بین الناس یجرi على المسحور، إلا حال 1ون الساحر

لا .حیل الط(ائع إلا خالقها شهادة لرسله وأنب.ائه، وفرقًا بین الصدق والكذب، ف1یف للساحر أن الوجه الثاني: قولهم (أنه 

الله تعالى منح الجن والش.اطین ، یجاب عنه: (أن هذا ل.س على إطلاقه ؛ لأنه ل.س لأن .قدر على ما لا .قدر عل.ه إلا الله

قدرات تفوق الإنس أنهم .ستط.عون تجاوز حدود هذه القدرات، و.فعلون ما لا .قدر على فعله إلا الله وحده، فهم لا .قدرون على 

ولا إنزال  قلب الحقائú الثابتة 1قلب الآدمي حیوانًا، أو قلب الحدید ذهً(ا، و1ذلك لا .ستط.عون إح.اء الموتى، ولا إن(ات الزرع،

المطر ولا ما شا(ه ذلك، فقدراتهم محدودة تتمثل في أمور معینة بینها الكتاب والسنة والواقع، أما القائلون (أن السحر له حق.قة 

وأثر فإنهم لا .طلقون الح1م (حصول 1ل تأثیر مهما 1ان، بل .قولون إن تأثیر الساحر محدود، وفي نطاق معین، ولا .1ون إلا 

 . )5(الى، و.1ون تأثیره على الروح والبدن والعقل 1ما هو واقع محسوسبإذن الله تع

 úثنین، فقسم منه ل.س 1له تخ.لاً، فهو یجمع بین الا.م1ن الجمع بین القولین ف.قال (أن السحر ل.س 1له حق.قة، و مما سب

وزوجه، وقسم لا حق.قة له وإنما هو تخیل له حق.قة فمنه ما یؤثر في الأبدان (مشیئة الله فُ.مرض، و.قتُل، و.فرق بین المرء 

 1سحر سحرة فرعون، و1ما .قوم (ه (عض السحرة في الواقع من أنواع النصب بتحو2ل أوراق ب.ضاء إلى أوراق نقد.ة، وغیرها.

 

                                 
 .120، ص1ج) راجع: ابن حزم، الفصل في الملل والأهواء والنحل، م1ت(ة الخانجي، القاهرة، 1(
)2úالمرجع الساب (. 
 .46، ص2، مرجع سابú، جالجامع لأح1ام القرآنالقرطبي، ) 3(
 .204-203الجر2سي، الحذر من السحر، مؤسسة الجر2سي ، الر2اض، ص )4(
 .51ص، م2017-ه1438، 1والسحرة في الفقه الإسلامي،  دار الأوراق الثقاف.ة، السعود.ة، é ال(1یرi، الأح1ام المتعلقة (السحر )5(

 

 

 حقBقة السحر في القانون:ثانBًا: 

 

فقد وردت  حق.قة أو خداعاً أو تخ.لاً او ادعاءً، م المشرع السحر في صورت.هفقد جرَّ حق.قة السحر في القانون  عن أما

) على أنه 1) م1رر (316المادة ( الفقرة الأولى من الأفعال المجرمة (ع(ارات صر2حة لا تحتمل التأو2ل حینما نص المشرع في

سواء Jان ذلك  من أعمال السحر أو الشعوذة، .عاقب (الح(س والغرامة التي لا تقل عن خمسین ألف درهم، 1ل من ارتكب عملاً "

ن المشرع نص في الفقرة الثان.ة (صورة واضحة على أن الجر2مة تقع سواءً فضلاً عن أ . ، (مقابل أو بدون مقابلحقBقة أو خداعا

من أعمال السحر: القول أو الفعل المخالف للشر2عة  .عد" :(قوله له أثر في الواقع، أم مجرد تخ.لاً في الذهن1ان فعل الساحر 

ومن ناح.ة أخرû  . "حقBقة أو تخBلاالإسلام.ة إذا قصد (ه التأثیر في بدن الغیر أو قل(ه أو عقله أو إرادته م(اشرة أو غیر م(اشرة 

.عد من أعمال  اعتبر المشرع أنه یدخل في أعمال الشعوذة التمو.ه على أعین الناس (قوله في الفقرة الثالثة من ذات المادة: "

  :الشعوذة ما .أتي

أو الس.طرة على حواسهم أو أفئدتهم (أi وسیلة لحملهم على رؤ.ة الشيء على خلاف الحق.قة  التموBه على أعین الناس -أ

   .قصد استغلالهم أو التأثیر في معتقداتهم أو عقولهم(

  . أو معرفة الأسرار أو الإخ(ار عما في الضمیر (أi وسیلة 1انت (قصد استغلال الناس ادعاء علم الغیب -ب

القانون ساوû في التجر2م بین ما .قع في الواقع من نتائج حق.ق.ة من أثر السحر وßین ما  أنوفي ضوء ذلك .م1ن القول 

م ل.س (حق.قة 1التمو.ه على أعین الناس، أو حتى مجرد الادعاء (علم الغیب أو معرفة الأسرار، ف1افة الصور تخضع للتجر2

 ول.وُ.سأل و.عاقب مقترفها جنائ.اً، وهو المعمول (ه شرعًا 1ما سلف الق

 

 الثاني الفرع

 لسحراجر<مة أنواع 

 

 أولاً: أنواع جر<مة السحر في الفقه 

موجِب  :الثانيو السحر، بجر2مة الحقوق المتعلقة  :الأول من خلال النظر إلى أمر2ن؛ ،السحرجر2مة .م1ن معرفة أنواع 

 السحر؛ وعل.ه تكون أنواعها 1الآتي:جر2مة 

 

 المتعلقة بهاجر<مة السحر من حیث الحقوق  )1(

 بها أنواع منها:  ةو2ندرج تحت جر2مة السحر من حیث الحقوق المتعلق
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 .)1(وجود فرق بین عمل الساحر ومعجزات الأنب.اء وهذا من الضلالالقول (أن السحر له حق.قة .ستلزم القول (عدم  .3

أنه لا .حیل الط(ائع إلا خالقها شهادة لرسله وأنب.ائه، وفرقًا بین الصدق والكذب، ف1یف للساحر أن .قدر على ما لا  .4

 .)2(.قدر عل.ه إلا الله

 

 :الترجBحالمناقشة و 

 .م1ن مناقشة أدلة القول الثاني (ما .أتي:

الأدلة النقل.ة التي استدل بها أصحاب القول الثاني لا نن1ر منها أن .1ون التخییل من جملة السحر، ولكن ثبت وراء  .1

 .)3(ن (أن السحر له حق.قة وتأثیرهي الأدلة التي استدل بها القائلو ذلك أمور جوزها العقل وورد بها السمع و 

 ، یجاب علیها من وجهین:الأدلة العقل.ة التي استدل بها أصحاب القول الثاني .2

 :، یجاب عنه(أن السحر له حق.قة .ستلزم القول (عدم وجود فرق بین عمل الساحر ومعجزات الأنب.اءالوجه الأول: قولهم 

 ، أما السحرمقترنة دومًا بدعوû النبوة، و(التحدi لإث(ات صدقهاالمعجزة 1ثیرة بین المعجزة والسحر، منها أن  (أن هناك فروق 

دالّة على فضل وشرف من ظهرت على ید.ه، ولا .1ون المتحدiّ بها  المعجزة، 1ما أن دعوû للنبوة، أو تحدٍّ لإث(اتها ل.س ف.هف

دالّ على 1فر صاح(ه وفسقه، فأثر السحر لا  ، أما السحر فهوإلا أفضل الناس خَلْقًا وخُلُقًا، محبّب لأصحا(ه معظم عندهم

 .)4(مفتونًا في دینه خاسرًا لآخرته، ممقوت محتقر بین الناس یجرi على المسحور، إلا حال 1ون الساحر

لا .حیل الط(ائع إلا خالقها شهادة لرسله وأنب.ائه، وفرقًا بین الصدق والكذب، ف1یف للساحر أن الوجه الثاني: قولهم (أنه 

الله تعالى منح الجن والش.اطین ، یجاب عنه: (أن هذا ل.س على إطلاقه ؛ لأنه ل.س لأن .قدر على ما لا .قدر عل.ه إلا الله

قدرات تفوق الإنس أنهم .ستط.عون تجاوز حدود هذه القدرات، و.فعلون ما لا .قدر على فعله إلا الله وحده، فهم لا .قدرون على 

ولا إنزال  قلب الحقائú الثابتة 1قلب الآدمي حیوانًا، أو قلب الحدید ذهً(ا، و1ذلك لا .ستط.عون إح.اء الموتى، ولا إن(ات الزرع،

المطر ولا ما شا(ه ذلك، فقدراتهم محدودة تتمثل في أمور معینة بینها الكتاب والسنة والواقع، أما القائلون (أن السحر له حق.قة 

وأثر فإنهم لا .طلقون الح1م (حصول 1ل تأثیر مهما 1ان، بل .قولون إن تأثیر الساحر محدود، وفي نطاق معین، ولا .1ون إلا 

 . )5(الى، و.1ون تأثیره على الروح والبدن والعقل 1ما هو واقع محسوسبإذن الله تع

 úثنین، فقسم منه ل.س 1له تخ.لاً، فهو یجمع بین الا.م1ن الجمع بین القولین ف.قال (أن السحر ل.س 1له حق.قة، و مما سب

وزوجه، وقسم لا حق.قة له وإنما هو تخیل له حق.قة فمنه ما یؤثر في الأبدان (مشیئة الله فُ.مرض، و.قتُل، و.فرق بین المرء 

 1سحر سحرة فرعون، و1ما .قوم (ه (عض السحرة في الواقع من أنواع النصب بتحو2ل أوراق ب.ضاء إلى أوراق نقد.ة، وغیرها.

 

                                 
 .120، ص1ج) راجع: ابن حزم، الفصل في الملل والأهواء والنحل، م1ت(ة الخانجي، القاهرة، 1(
)2úالمرجع الساب (. 
 .46، ص2، مرجع سابú، جالجامع لأح1ام القرآنالقرطبي، ) 3(
 .204-203الجر2سي، الحذر من السحر، مؤسسة الجر2سي ، الر2اض، ص )4(
 .51ص، م2017-ه1438، 1والسحرة في الفقه الإسلامي،  دار الأوراق الثقاف.ة، السعود.ة، é ال(1یرi، الأح1ام المتعلقة (السحر )5(

 

 

 حقBقة السحر في القانون:ثانBًا: 

 

فقد وردت  حق.قة أو خداعاً أو تخ.لاً او ادعاءً، م المشرع السحر في صورت.هفقد جرَّ حق.قة السحر في القانون  عن أما

) على أنه 1) م1رر (316المادة ( الفقرة الأولى من الأفعال المجرمة (ع(ارات صر2حة لا تحتمل التأو2ل حینما نص المشرع في

سواء Jان ذلك  من أعمال السحر أو الشعوذة، .عاقب (الح(س والغرامة التي لا تقل عن خمسین ألف درهم، 1ل من ارتكب عملاً "

ن المشرع نص في الفقرة الثان.ة (صورة واضحة على أن الجر2مة تقع سواءً فضلاً عن أ . ، (مقابل أو بدون مقابلحقBقة أو خداعا

من أعمال السحر: القول أو الفعل المخالف للشر2عة  .عد" :(قوله له أثر في الواقع، أم مجرد تخ.لاً في الذهن1ان فعل الساحر 

ومن ناح.ة أخرû  . "حقBقة أو تخBلاالإسلام.ة إذا قصد (ه التأثیر في بدن الغیر أو قل(ه أو عقله أو إرادته م(اشرة أو غیر م(اشرة 

.عد من أعمال  اعتبر المشرع أنه یدخل في أعمال الشعوذة التمو.ه على أعین الناس (قوله في الفقرة الثالثة من ذات المادة: "

  :الشعوذة ما .أتي

أو الس.طرة على حواسهم أو أفئدتهم (أi وسیلة لحملهم على رؤ.ة الشيء على خلاف الحق.قة  التموBه على أعین الناس -أ

   .قصد استغلالهم أو التأثیر في معتقداتهم أو عقولهم(

  . أو معرفة الأسرار أو الإخ(ار عما في الضمیر (أi وسیلة 1انت (قصد استغلال الناس ادعاء علم الغیب -ب

القانون ساوû في التجر2م بین ما .قع في الواقع من نتائج حق.ق.ة من أثر السحر وßین ما  أنوفي ضوء ذلك .م1ن القول 

م ل.س (حق.قة 1التمو.ه على أعین الناس، أو حتى مجرد الادعاء (علم الغیب أو معرفة الأسرار، ف1افة الصور تخضع للتجر2

 ول.وُ.سأل و.عاقب مقترفها جنائ.اً، وهو المعمول (ه شرعًا 1ما سلف الق

 

 الثاني الفرع

 لسحراجر<مة أنواع 

 

 أولاً: أنواع جر<مة السحر في الفقه 

موجِب  :الثانيو السحر، بجر2مة الحقوق المتعلقة  :الأول من خلال النظر إلى أمر2ن؛ ،السحرجر2مة .م1ن معرفة أنواع 

 السحر؛ وعل.ه تكون أنواعها 1الآتي:جر2مة 

 

 المتعلقة بهاجر<مة السحر من حیث الحقوق  )1(

 بها أنواع منها:  ةو2ندرج تحت جر2مة السحر من حیث الحقوق المتعلق
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جريمة السحر بين الفقه الإسلامي وقانون العقوبات الإماراتي     -     د. أحمد شاكر  /  د. أسماء العرياني

 

 

 (الحt العام) المتعلقة #حt الله تعالى جر<مة السحرالنوع الأول: 

س(حانه ا؛ لأنه وإنما ینسب إل.ه تعظ.مً . )1(حú الله الخالص هو: ما یتعلú (ه النفع العام، من غیر اختصاص (أحدو 

ضرر أو الانتفاع هو متعال عن ؛ لأنه (اعت(ار التا له بهذا الوجهفلا یجوز أن .1ون شيء حقً  ،أن ینتفع (شيء یتعالى عن

ú؛ لأن الكل سواء في ذلك ،الخلúبل الإضافة إل.ه لتشر2ف ما عظم خطره ،ولا یجوز أن .1ون حقا له بجهة التخلی،  iوقو

وَِ¿َِّ (  :جل شأنه، قال )2(الكل سواء في الإضافة إلى الله تعالى(ار التخلیú ، ف(اعت(أن ینتفع (ه الناس 1افة ،وشاع فضله ،نفعه

مَاوَاتِ وَمَا فِي الأَْرْضِ   .)3( ) مَا فِي السَّ

ومعنى أنه حç ú أi أنه لا .قبل الإسقاé لا من الأفراد ولا من الجماعة، وتعتبر العقو(ة حقاً ç في الشر2عة 1لما 

 .)4(المصلحة العامة، وهي دفع الفساد عن الناس وتحقیú الص.انة والسلامة لهم استوجبتها

 :حقوق الله تعالى على ثلاثة أقسامو 

والوقت للصلاة  ،والز1اة ،1النصاب ؛وتتعلú (أس(اب متأخرة، : ع(ادات محضة یترتب علیها نیل الدرجات والثواب الأول

 والصوم.

 .هي عنها زاجرة الثاني: عقو(ات محضة تتعلú (محظورات

 .)5(الثالث: 1فارات وهي مترددة بین العقو(ة والع(ادة

تدخل ضمن القسم الثاني. و.ظهر هذا الحú عند إ.قاع العقو(ة على الساحر الذi .مارس السحر دون أن  وجر2مة السحر

الإسقاé لا من الأفراد ولا من الجماعة، وتعتبر  .قبللا  وهذا الحúوذلك بإیهامهم على قدرته على فعل الخوارق ، .ضر الناس، 

 .العقو(ة حقاً ç في الشر2عة 1لما استوجبتها المصلحة العامة، وهي دفع الفساد عن الناس وتحقیú الص.انة والسلامة

 

 وعبده، وحt العبد فیها غالبتعالى السحر المتعلقة #حt مشترك بین الله  جر<مةالنوع الثاني: 

 .)6(الخالص أو المحض: هو ما یتعلú (ه مصلحة خاصة، و.صح للإنسان إسقاطهوحú العبد 

، فیجوز ف.ه العفو، فإن عفا ولي الدم فل.س للإمام أن .قتص؛ لأن )7(والصورة التي تمثل هذا الحú هي القصاص (اتفاق

úالآدمي مقدم على ح úالله تعالى إذا ازدحم الحقان في  حقوق الع(اد مبن.ة على المشاحة والمنع، فلا .سقطه إلا صاح(ه، فح

 .محل واحد وتعذر است.فاؤهما منه

                                 
 .300، ص2ج التفتازاني، شرح التلو.ح على التوض.ح، م1ت(ة صب.ح (مصر، )1(
 .135، ص4، ج) راجع: البخارi، 1شف الأسرار شرح أصول البزدوi، دار الكتاب الإسلامي2(
 ، وقد تكررت في ستة مواضع من القرآن الكر2م.109ة ) آل عمران: جزء من الآ.3(
 .79، ص1، جعبد القادر عودة، التشر2ع الجنائي الإسلامي مقارناً (القانون الوضعي، دار الكاتب العرßي، بیروت )4(
)5( é ،58، ص2، جم1985 -هـ 1405، 2الزر1شي، المنثور في القواعد الفقه.ة، وزارة الأوقاف الكو2ت.ة. 
 .300، ص2، مرجع سابú، جشرح التلو.ح على التوض.ح تازاني،التف )6(
، مرجع الحاوi الكبیرو الماوردi،  341، ص5و القرافي، الذخیرة، مرجع سابú، ج 328، ص5، ج) راجع: ابن الهمام، فتح القدیر، دار الف1ر7(

توجب القصاص، سواء 1انت و2تسبب في جنا.ة و.ظهر هذا الحú عند إ.قاع العقو(ة على الساحر الذi .مارس السحر 

الحú في مثل ، فالنفسهذه الجنا.ة (السحر قد أزهقت النفس أو أتلفت عضوًا أو منفعة من منافع المجني عل.ه مما هو دون 

 في القصاص مقدملآدمي الذi یتولى الحú العام، لأن حú االقصاص (عفو الإمام  لا .سقóهذه الجنا.ة ابتداء هو القصاص، و 

 على حú الله تعالى.

فحú الله تعالى .شترك مع حú العبد في  ، ولا .عني سقوé القصاص الذi .غلب ف.ه حú العبد أن الساحر لا یناله عقاب

قد یثبت على الجاني (السحر تعامله (الكفر الذi یخرجه عن دین المجتمع المسلم فیوجب عقو(ة الردة التي تندرج ذه الصورة، فه

 1ما س.أتي.في الخ.انة العظمى، وهي حú عام ç تعالى، 

أما تعلقه (حú الله فذلك من حیث التحضیر له وطر2قة  ،تعلú (حú الله تعالى وحú العبد أ.ضاً وعل.ه، فإن السحر ی

وأما تعلقها (حú العبد إلى جانب حú الله فذلك من حیث الآثار الضارة المترت(ة  ،ممارسته التي غال(اً ما تكون (أعمال 1فر2ة

 .على هذه الممارسة والتي تقع على الشخص المسحور

ثبت معها الحú العام ç تعالى، الذi لا .سقó وإن أسقó الشخص عل.ه فإن رفعت القض.ة للقاضي وثبتت الجنا.ة و 

حتى  ،ولا عبرة بإسقاطه إن أسقطهه أن یتنازل عن الحú العام، ل.س لالمجني عل.ه الدعوû، ورضي (الصلح أو الد.ة مثلاً، ف

ض.ة خاصة وتنتهي عامة وإن 1ان مبدأ النظر في الدعوû صادر من تحر2ك المجني عل.ه القض.ة ضد الجاني، فقد تبدأ الق

 وخاصة.

 
السحر من حیث موجِبهاجر<مة  )2(   

 :عند الفقهاء أنواع منها موجبهایندرج تحت جر2مة السحر من حیث 

 

 الموج#ة للقصاصجر<مة السحر النوع الأول: 

فرت شروé القصاص، وانتفت موانعه، وصورة هذا النوع من الجنا.ات ف.ما لو أقدم الساحر على قتل أحد (سحره، وتو 

 ع خلاف بین الفقهاء.و موضالهذا في (عض تفاصیل وثبت ذلك بإحدû طرق الإث(ات الشرع.ة، و 

 

 تحر<ر محل النزاع:

جنا.ة العمد الموج(ة للقصاص هي أن .1ون القتل (ما .قتل غالً(ا، لكنهم اختلفوا في نوع الآلة الاتفú الفقهاء على أن 

الوسیلة التي حدث بها فعل القتل، وذلك ت(عًا لما یراه 1ل مذهب حسب قواعده وأصوله، فمن المذاهب من المستخدمة، أو 

حصر العمد.ة في نوع الآلة المستخدمة في القتل وحدد لها مواصفات خاصة، ومنهم من توسع فیها فجعلها شاملة لأi آلة أو 

 وسیلة .م1ن أن تحدث الموت في الغالب.

 ق الجنا.ة (السحر (سائر أدوات القتل العمد الذi یوجب القصاص.إلحاواختلفوا في 

 

                                                                                                        
 .262، ص8، مرجع سابú، جالمبدعابن مفلح، و  13، ص12سابú، ج
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 (الحt العام) المتعلقة #حt الله تعالى جر<مة السحرالنوع الأول: 

س(حانه ا؛ لأنه وإنما ینسب إل.ه تعظ.مً . )1(حú الله الخالص هو: ما یتعلú (ه النفع العام، من غیر اختصاص (أحدو 

ضرر أو الانتفاع هو متعال عن ؛ لأنه (اعت(ار التا له بهذا الوجهفلا یجوز أن .1ون شيء حقً  ،أن ینتفع (شيء یتعالى عن

ú؛ لأن الكل سواء في ذلك ،الخلúبل الإضافة إل.ه لتشر2ف ما عظم خطره ،ولا یجوز أن .1ون حقا له بجهة التخلی،  iوقو

وَِ¿َِّ (  :جل شأنه، قال )2(الكل سواء في الإضافة إلى الله تعالى(ار التخلیú ، ف(اعت(أن ینتفع (ه الناس 1افة ،وشاع فضله ،نفعه

مَاوَاتِ وَمَا فِي الأَْرْضِ   .)3( ) مَا فِي السَّ

ومعنى أنه حç ú أi أنه لا .قبل الإسقاé لا من الأفراد ولا من الجماعة، وتعتبر العقو(ة حقاً ç في الشر2عة 1لما 

 .)4(المصلحة العامة، وهي دفع الفساد عن الناس وتحقیú الص.انة والسلامة لهم استوجبتها

 :حقوق الله تعالى على ثلاثة أقسامو 

والوقت للصلاة  ،والز1اة ،1النصاب ؛وتتعلú (أس(اب متأخرة، : ع(ادات محضة یترتب علیها نیل الدرجات والثواب الأول

 والصوم.

 .هي عنها زاجرة الثاني: عقو(ات محضة تتعلú (محظورات

 .)5(الثالث: 1فارات وهي مترددة بین العقو(ة والع(ادة

تدخل ضمن القسم الثاني. و.ظهر هذا الحú عند إ.قاع العقو(ة على الساحر الذi .مارس السحر دون أن  وجر2مة السحر

الإسقاé لا من الأفراد ولا من الجماعة، وتعتبر  .قبللا  وهذا الحúوذلك بإیهامهم على قدرته على فعل الخوارق ، .ضر الناس، 

 .العقو(ة حقاً ç في الشر2عة 1لما استوجبتها المصلحة العامة، وهي دفع الفساد عن الناس وتحقیú الص.انة والسلامة

 

 وعبده، وحt العبد فیها غالبتعالى السحر المتعلقة #حt مشترك بین الله  جر<مةالنوع الثاني: 

 .)6(الخالص أو المحض: هو ما یتعلú (ه مصلحة خاصة، و.صح للإنسان إسقاطهوحú العبد 

، فیجوز ف.ه العفو، فإن عفا ولي الدم فل.س للإمام أن .قتص؛ لأن )7(والصورة التي تمثل هذا الحú هي القصاص (اتفاق

úالآدمي مقدم على ح úالله تعالى إذا ازدحم الحقان في  حقوق الع(اد مبن.ة على المشاحة والمنع، فلا .سقطه إلا صاح(ه، فح

 .محل واحد وتعذر است.فاؤهما منه

                                 
 .300، ص2ج التفتازاني، شرح التلو.ح على التوض.ح، م1ت(ة صب.ح (مصر، )1(
 .135، ص4، ج) راجع: البخارi، 1شف الأسرار شرح أصول البزدوi، دار الكتاب الإسلامي2(
 ، وقد تكررت في ستة مواضع من القرآن الكر2م.109ة ) آل عمران: جزء من الآ.3(
 .79، ص1، جعبد القادر عودة، التشر2ع الجنائي الإسلامي مقارناً (القانون الوضعي، دار الكاتب العرßي، بیروت )4(
)5( é ،58، ص2، جم1985 -هـ 1405، 2الزر1شي، المنثور في القواعد الفقه.ة، وزارة الأوقاف الكو2ت.ة. 
 .300، ص2، مرجع سابú، جشرح التلو.ح على التوض.ح تازاني،التف )6(
، مرجع الحاوi الكبیرو الماوردi،  341، ص5و القرافي، الذخیرة، مرجع سابú، ج 328، ص5، ج) راجع: ابن الهمام، فتح القدیر، دار الف1ر7(

توجب القصاص، سواء 1انت و2تسبب في جنا.ة و.ظهر هذا الحú عند إ.قاع العقو(ة على الساحر الذi .مارس السحر 

الحú في مثل ، فالنفسهذه الجنا.ة (السحر قد أزهقت النفس أو أتلفت عضوًا أو منفعة من منافع المجني عل.ه مما هو دون 

 في القصاص مقدملآدمي الذi یتولى الحú العام، لأن حú االقصاص (عفو الإمام  لا .سقóهذه الجنا.ة ابتداء هو القصاص، و 

 على حú الله تعالى.

فحú الله تعالى .شترك مع حú العبد في  ، ولا .عني سقوé القصاص الذi .غلب ف.ه حú العبد أن الساحر لا یناله عقاب

قد یثبت على الجاني (السحر تعامله (الكفر الذi یخرجه عن دین المجتمع المسلم فیوجب عقو(ة الردة التي تندرج ذه الصورة، فه

 1ما س.أتي.في الخ.انة العظمى، وهي حú عام ç تعالى، 

أما تعلقه (حú الله فذلك من حیث التحضیر له وطر2قة  ،تعلú (حú الله تعالى وحú العبد أ.ضاً وعل.ه، فإن السحر ی

وأما تعلقها (حú العبد إلى جانب حú الله فذلك من حیث الآثار الضارة المترت(ة  ،ممارسته التي غال(اً ما تكون (أعمال 1فر2ة

 .على هذه الممارسة والتي تقع على الشخص المسحور

ثبت معها الحú العام ç تعالى، الذi لا .سقó وإن أسقó الشخص عل.ه فإن رفعت القض.ة للقاضي وثبتت الجنا.ة و 

حتى  ،ولا عبرة بإسقاطه إن أسقطهه أن یتنازل عن الحú العام، ل.س لالمجني عل.ه الدعوû، ورضي (الصلح أو الد.ة مثلاً، ف

ض.ة خاصة وتنتهي عامة وإن 1ان مبدأ النظر في الدعوû صادر من تحر2ك المجني عل.ه القض.ة ضد الجاني، فقد تبدأ الق

 وخاصة.

 
السحر من حیث موجِبهاجر<مة  )2(   

 :عند الفقهاء أنواع منها موجبهایندرج تحت جر2مة السحر من حیث 

 

 الموج#ة للقصاصجر<مة السحر النوع الأول: 

فرت شروé القصاص، وانتفت موانعه، وصورة هذا النوع من الجنا.ات ف.ما لو أقدم الساحر على قتل أحد (سحره، وتو 

 ع خلاف بین الفقهاء.و موضالهذا في (عض تفاصیل وثبت ذلك بإحدû طرق الإث(ات الشرع.ة، و 

 

 تحر<ر محل النزاع:

جنا.ة العمد الموج(ة للقصاص هي أن .1ون القتل (ما .قتل غالً(ا، لكنهم اختلفوا في نوع الآلة الاتفú الفقهاء على أن 

الوسیلة التي حدث بها فعل القتل، وذلك ت(عًا لما یراه 1ل مذهب حسب قواعده وأصوله، فمن المذاهب من المستخدمة، أو 

حصر العمد.ة في نوع الآلة المستخدمة في القتل وحدد لها مواصفات خاصة، ومنهم من توسع فیها فجعلها شاملة لأi آلة أو 

 وسیلة .م1ن أن تحدث الموت في الغالب.

 ق الجنا.ة (السحر (سائر أدوات القتل العمد الذi یوجب القصاص.إلحاواختلفوا في 

 

                                                                                                        
 .262، ص8، مرجع سابú، جالمبدعابن مفلح، و  13، ص12سابú، ج
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جريمة السحر بين الفقه الإسلامي وقانون العقوبات الإماراتي     -     د. أحمد شاكر  /  د. أسماء العرياني

 

 :الأقوال

: الجنا.ة (السحر إن 1انت (ما .قتل غالً(ا توجب القصاص من الساحر القاتل. وهو قول جمهور الفقهاء من القول الأول

 .)3(والحنابلة )2(والشافع.ة )1(المالك.ة

، لأن فعل القتل ل.س م(اشرًا ولم .1ن (السلاح أو الآلة المعدة للقتل توجب القصاص لاالجنا.ة (السحر : القول الثاني

 .)4(وهو قول الحنف.ة

 

 :الأدلة

 دلیل القول الأول:

 .أن القتل (السحر .قتل غالً(ا فأش(ه القتل (الس1ین

 دلیل القول الثاني:

 .)5(قاطعة دلیل على القتل ف.قام مقام العمدأن العمد والقصد مما لا یوقف عل.ه ولكن الضرب (آلة جارحة قابلة 

 

 المناقشة والترجBح:

 .م1ن أن یجاب عن دلیل القول الثاني (أمر2ن:

 الأول: قصد العدوان هو موجب القصاص، وهذا القصد .م1ن أن یتحقú (أi آلة أو وسیلة.

ل(اب الجرائم (آلات أخرû، وهذا المحدد ف.ه تعطیل للقصاص، وفتح آلة معینة 1الثاني: حصر القصاص على الجنا.ة (

 یتعارض مع مقصد حف∞ النفس.

توجب القصاص من فإنها وعل.ه فإن الراجح هو القول الأول القاضي (أن الجنا.ة (السحر إن 1انت (ما .قتل غالً(ا 

 الساحر القاتل.

 

 موج#ة للقصاصالغیر السحر جر<مة النوع الثاني: 

أو وجد شروé القصاص، واختل شرé من وصورة هذا النوع من الجنا.ات ف.ما لو أقدم الساحر على قتل أحد (سحره، 

 .أو عفا ولي الدم عن القاتل، أو 1انت الجنا.ة غیر عمد.ة موانعه، مانع من

 وقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولین:

 

                                 
 .1091، ص2، جه1400، 2البر، الكافي في فقه أهل المدینة، م1ت(ة الر2اض، الر2اض، é) راجع: ابن عبد 1(
)2é ،138، ص4، جم 1997 -هـ  1418، 1) راجع: الدم.اطي، إعانة الطالبین ، دار الف1ر. 
)3é ،322، ص9، جه1405، 1) راجع: ابن قدامة، المغني ، دار الف1ر، بیروت. 
 .327، ص8، جئú شرح 1نز الدقائú، دار المعرفة، بیروت) راجع: ابن نج.م، ال(حر الرا4(
)5 (.úالمرجع الساب 

 

 أولاً: الأقوال

 )1(، وهو قول جمهور الفقهاء من المالك.ة(السحر القاتل التي لا توجب القصاص توجب الد.ةالجنا.ة  القول الأول:

 .)3(والحنابلة )2(والشافع.ة

 .)4(، وهو قول الحنف.ةأ.ضًا د.ةتوجب اللا ،الجنا.ة (السحر القاتل التي لا توجب القصاص القول الثاني:

 

 ثانBًا: الأدلة

 أدلة القول الأول:

 .فجاز أن یتعلú (ه ضمان النفس 1السم وحفر البئر ،سبب قاتل أن القتل حدث عن .1

 ،1ما ینفصل من المتثاوب ما یتصل (المقابل له فیثاوب ،.متنع أن ینفصل من السحر ما یتصل (المسحور لانه أ .2

النبي  عنû أبو هر2رة ـ رضي الله عنه ـ وقد رو  ،و1ما ینفصل من نظر الذi .عین ما استحسن فیتصل (المعین والمستحسن

 .)6(وفي هذا الدلیل انفصال )5("العین حú "أنه قال :  @

 

 دلیل القول الثاني:

فلم توجب ضمان  ،ول.س في السحر واحد منها  ،أو (الأس(اب الحادثة عن الم(اشرة ،القتل إنما .ضمن (الم(اشرة أن

 .)7(النفس 1الشتم والبهت

 

 المناقشة والترجBح:

 الثاني (أمر2ن:.م1ن أن یجاب عن دلیل القول 

 واحدة وهي لجنا.ة (السحر والقتل الم(اشر ـالأول: السحر سبب للقتل وإن لم .1ن (الم(اشرة إلا أن النتیجة في 1لیهما ـ ا

 الجنا.ة على النفس. 

الجنا.ة (السحر اعتداء على النفس، وفي الشتم الشتم والبهت ق.اس مع الفارق؛ ف الثاني:  ق.اس الجنا.ة (السحر على

 اعتداء على العرض وهو دون النفس.لبهت وا

 وعل.ه فالراجح من وجهة نظرi القول الأول لقوة أدلتهم، و1ما هو مقرر في أبواب الجنا.ات والد.ات عند الفقهاء.

                                 
 .48، ص2، مرجع سابú، جالجامع لأح1ام القرآنالقرطبي، ) راجع: 1(
 .138، ص4، مرجع سابú، جإعانة الطالبینالدم.اطي، ) راجع: 2(
 .322، ص9، مرجع سابú، جالمغنيابن قدامة، ) راجع: 3(
 .98، ص13، جم1982بدائع الصنائع، دار الكتاب العرßي، بیروت ،  ) راجع: الكاساني،4(
، 1تاب السلام، (اب مسلم في صح.حهو  132، ص7ج7)، 15740تاب الطب، (اب العین حú، رقم الحدیث ( أخرجه البخارi في صح.حه،) 5(

 .1719، ص4ج)، 2187الطب والمرض والرقى، رقم الحدیث (
 .98، ص13، مرجع سابú، جالكبیرالحاوi الماوردi، ) راجع: 6(
)7ú98، ص13، ج) المرجع الساب. 
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 :الأقوال

: الجنا.ة (السحر إن 1انت (ما .قتل غالً(ا توجب القصاص من الساحر القاتل. وهو قول جمهور الفقهاء من القول الأول

 .)3(والحنابلة )2(والشافع.ة )1(المالك.ة

، لأن فعل القتل ل.س م(اشرًا ولم .1ن (السلاح أو الآلة المعدة للقتل توجب القصاص لاالجنا.ة (السحر : القول الثاني

 .)4(وهو قول الحنف.ة

 

 :الأدلة

 دلیل القول الأول:

 .أن القتل (السحر .قتل غالً(ا فأش(ه القتل (الس1ین

 دلیل القول الثاني:

 .)5(قاطعة دلیل على القتل ف.قام مقام العمدأن العمد والقصد مما لا یوقف عل.ه ولكن الضرب (آلة جارحة قابلة 

 

 المناقشة والترجBح:

 .م1ن أن یجاب عن دلیل القول الثاني (أمر2ن:

 الأول: قصد العدوان هو موجب القصاص، وهذا القصد .م1ن أن یتحقú (أi آلة أو وسیلة.

ل(اب الجرائم (آلات أخرû، وهذا المحدد ف.ه تعطیل للقصاص، وفتح آلة معینة 1الثاني: حصر القصاص على الجنا.ة (

 یتعارض مع مقصد حف∞ النفس.

توجب القصاص من فإنها وعل.ه فإن الراجح هو القول الأول القاضي (أن الجنا.ة (السحر إن 1انت (ما .قتل غالً(ا 

 الساحر القاتل.

 

 موج#ة للقصاصالغیر السحر جر<مة النوع الثاني: 

أو وجد شروé القصاص، واختل شرé من وصورة هذا النوع من الجنا.ات ف.ما لو أقدم الساحر على قتل أحد (سحره، 

 .أو عفا ولي الدم عن القاتل، أو 1انت الجنا.ة غیر عمد.ة موانعه، مانع من

 وقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولین:

 

                                 
 .1091، ص2، جه1400، 2البر، الكافي في فقه أهل المدینة، م1ت(ة الر2اض، الر2اض، é) راجع: ابن عبد 1(
)2é ،138، ص4، جم 1997 -هـ  1418، 1) راجع: الدم.اطي، إعانة الطالبین ، دار الف1ر. 
)3é ،322، ص9، جه1405، 1) راجع: ابن قدامة، المغني ، دار الف1ر، بیروت. 
 .327، ص8، جئú شرح 1نز الدقائú، دار المعرفة، بیروت) راجع: ابن نج.م، ال(حر الرا4(
)5 (.úالمرجع الساب 

 

 أولاً: الأقوال

 )1(، وهو قول جمهور الفقهاء من المالك.ة(السحر القاتل التي لا توجب القصاص توجب الد.ةالجنا.ة  القول الأول:

 .)3(والحنابلة )2(والشافع.ة

 .)4(، وهو قول الحنف.ةأ.ضًا د.ةتوجب اللا ،الجنا.ة (السحر القاتل التي لا توجب القصاص القول الثاني:

 

 ثانBًا: الأدلة

 أدلة القول الأول:

 .فجاز أن یتعلú (ه ضمان النفس 1السم وحفر البئر ،سبب قاتل أن القتل حدث عن .1

 ،1ما ینفصل من المتثاوب ما یتصل (المقابل له فیثاوب ،.متنع أن ینفصل من السحر ما یتصل (المسحور لانه أ .2

النبي  عنû أبو هر2رة ـ رضي الله عنه ـ وقد رو  ،و1ما ینفصل من نظر الذi .عین ما استحسن فیتصل (المعین والمستحسن

 .)6(وفي هذا الدلیل انفصال )5("العین حú "أنه قال :  @

 

 دلیل القول الثاني:

فلم توجب ضمان  ،ول.س في السحر واحد منها  ،أو (الأس(اب الحادثة عن الم(اشرة ،القتل إنما .ضمن (الم(اشرة أن

 .)7(النفس 1الشتم والبهت

 

 المناقشة والترجBح:

 الثاني (أمر2ن:.م1ن أن یجاب عن دلیل القول 

 واحدة وهي لجنا.ة (السحر والقتل الم(اشر ـالأول: السحر سبب للقتل وإن لم .1ن (الم(اشرة إلا أن النتیجة في 1لیهما ـ ا

 الجنا.ة على النفس. 

الجنا.ة (السحر اعتداء على النفس، وفي الشتم الشتم والبهت ق.اس مع الفارق؛ ف الثاني:  ق.اس الجنا.ة (السحر على

 اعتداء على العرض وهو دون النفس.لبهت وا

 وعل.ه فالراجح من وجهة نظرi القول الأول لقوة أدلتهم، و1ما هو مقرر في أبواب الجنا.ات والد.ات عند الفقهاء.

                                 
 .48، ص2، مرجع سابú، جالجامع لأح1ام القرآنالقرطبي، ) راجع: 1(
 .138، ص4، مرجع سابú، جإعانة الطالبینالدم.اطي، ) راجع: 2(
 .322، ص9، مرجع سابú، جالمغنيابن قدامة، ) راجع: 3(
 .98، ص13، جم1982بدائع الصنائع، دار الكتاب العرßي، بیروت ،  ) راجع: الكاساني،4(
، 1تاب السلام، (اب مسلم في صح.حهو  132، ص7ج7)، 15740تاب الطب، (اب العین حú، رقم الحدیث ( أخرجه البخارi في صح.حه،) 5(

 .1719، ص4ج)، 2187الطب والمرض والرقى، رقم الحدیث (
 .98، ص13، مرجع سابú، جالكبیرالحاوi الماوردi، ) راجع: 6(
)7ú98، ص13، ج) المرجع الساب. 
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جريمة السحر بين الفقه الإسلامي وقانون العقوبات الإماراتي     -     د. أحمد شاكر  /  د. أسماء العرياني

 

 الموج#ة للتعز<ر جر<مة السحرالنوع الثالث: 

سحره ما .قتص (ه منه، أو ما تجب صورة هذا النوع  من الجنا.ات ف.ما لو قام الساحر (السحر دون أن یترتب على و 

عل.ه الد.ة في ماله، أو 1من سحر (الأدو.ة والتدخین أو (سقي شراب مضر وهذا على رأi من .قول (عدم قتل الساحر لمجرد 

 .)1(عمله (السحر

 

 .)2(العصمة ولم یثبت ما یز2لها هو الأصل وحجتهم في ذلك: أن

 

 القانون : أنواع جر<مة السحر في ثانBًا

یتم تقس.م الجرائم في القانون وفقاً لعدة معاییر أولها من حیث الجسامة، وثانیها من حیث الر1ن المادi وثالثها من حیث 

 الجرائمالر1ن المعنوi، و(مراجعة النص القانوني المحدد للر1ن الشرعي للجر2مة نوضح موقع جر2مة السحر داخل ه.1ل تقس.م 

 على النحو التالي:

 امةأ. من حیث الجس

و.قصد بجسامة الجر2مة، خطورة السلوك المرتكب من قبل الجاني (عیداً عن الضرر الذi لحú (المجني عل.ه، وتقسم 

الجرائم وفقاً لذلك إلى جنا.ات وجنح ومخالفات، ووفقاً لما هو معلوم أن المشرع .عتمد على جسامة العقو(ة للكشف عن جسامة 

 الجر2مة.

الح(س والغرامة التي لا تقل عن خمسین ألف لمقررة لمرتكب جر2مة السحر وهي عقو(ة وقد نص المشرع على العقو(ة ا

 والمقرر لها عقو(ة الح(س والغرامة التي تز2د على ألف درهم. جرائم الجنحومؤدû ذلك أن جر2مة السحر تدخل ضمن  ،درهم

 

yن المادJب. من حیث وضع الر 

 iالم1ون للسلوك الإجرامي، و.قسم إلى جرائم سلب.ة وجرائم إیجاب.ة، وجرائم .قوم هذا التقس.م على ظروف الر1ن الماد

 وقت.ة وجرائم مستمرة، وجرائم (س.طة وجرائم اعت.اد، وجرائم ذات نتیجة وجرائم سلوك وهي ما .طلú علیها الجرائم الش1ل.ة.

 جر<مة السحر من الجرائم الإیجابBة )1(

وتكون الجر2مة إیجاب.ة إذا 1ان السلوك الم1ون للجر2مة فعلاً، بینما تكون الجر2مة سلب.ة إذا 1ان السلوك الم1ون للجر2مة تر1اً 

1ل من (امتناعاً) وفقاً للرأi الراجح في الفقه. وجر2مة السحر لا تقع إلا (اتخاذ الساحر نشاطاً إیجاب.اً عبر عنه المشرع (قوله:" 

تطلب واضح وضوحاً جل.اً (أن المشرع فالنص " ؛ ان أعمال السحر أو الشعوذة، سواء 1ان ذلك حق.قة أو خداعً م ارتكب عملاً 

                                 
ابن مفلح، الفروع ، تحقیú أبو الزهراء حازم القاضي، دار الكتب العلم.ة،  و 98، ص13، مرجع سابú، جالحاوi الكبیرالماوردi، ) راجع: 1(

 .619، ص6، جه1418بیروت، ، 
 .404، ص3، جم1996یروت، البهوتي، شرح منتهى الإرادات، عالم الكتب، ب )2(

وهو ما یؤ1د أن الجر2مة من الجرائم الإیجاب.ة ومن ثم فهي لا عن الجاني یتمثل في عمل .قوم (ه،  في الجر2مة سلو1اً صادراً 

 تقع (الامتناع.

 الوقتBةجر<مة السحر من الجرائم  )2(

تكون الجر2مة من الجرائم الوقت.ة إذا 1ان السلوك یبدأ و2نتهي في وقت واحد متصل من حیث الزمن حیث لا .فصل بینهما 

وقت طو2ل، وقد عرف المشرع الجر2مة الوقت.ة (قوله " الجر2مة الوقت.ة هي التي .1ون فیها الفعل المعاقب عل.ه مما .قع 

ووفقاً للتعر2ف السابú فإن ما .قوم (ه مرتكب جر2مة السحر من أفعال هي أفعال وقت.ة . )1(و2نتهي (طب.عته (مجرد ارتكا(ه"

حتى لو استمر أثرها لفترة من الزمن فلا ینال ذلك من 1ونها جر2مة وقت.ة، وذلك (ع1س الجرائم المستمرة التي یتجدد سلوك 

قانوني. وقد عرف المشرع الجر2مة المستمرة (أنها: الجاني فیها من أجل تحققها مثل جر2مة سلب حر2ة الأشخاص دون سند 

 .)2(" إذا 1ون الفعل حالة مستمرة تقتضي تدخلاً متجدداً من الجاني فترة من الزمن 1انت الجر2مة مستمرة"

 

 جر<مة السحر من الجرائم ال#سBطة ولBست من جرائم الاعتBاد )3(

تكا(ه مرة واحدة من قبل الجاني لق.ام المسؤول.ة الجر2مة ال(س.طة هي السلوك الجنائي الذi .1تفي المشرع (ار 

الجنائ.ة، وتُعد جر2مة السحر من الجرائم ال(س.طة شأنها شان جر2مة السرقة وجر2مة الاحت.ال، فلم یتطلب المشرع للمساءلة 

طلب المشرع عنها ارتكابها أكثر من مرة بل اكتفى بوقوعها مرة واحدة، وذلك على خلاف جرائم الاعت.اد وهي سلو1.ات یت

لق.ام مسؤول.ة الجاني عنها تكرار السلوك عدة مرات، مثل جرائم الاعت.اد على ممارسة الفجور أو الدعارة، فنجد أن النص 

، وأ.ضاً لكي )3(المجرم للفعل تطلب ارتكابها أكثر من مرة و.ستدل على ذلك من ع(ارة اعتاد ممارسة الفجور أو الدعارة

 .)4(الرßا لابد ان .عتاد المتهم ارتكاب ذلك السلوك أكثر من مرةُ.سأل المتهم عن جر2مة 

 جر<مة السحر من جرائم النتیجة وجرائم السلوك )4(

الر1ن المادi في الجر2مة یتكون من ثلاثة عناصر هي السلوك والنتیجة وعلاقة السبب.ة، إلا أنه من الثابت أن (عض 

الجاني عنها حتى وإن لم ینتج عنها ضرر، وهذه هي الجرائم السلوك أو ما السلو1.ات الجنائ.ة .1تفي المشرع بتحقú مسؤول.ة 

) أشار إلى وقوع 1) م1رر (316.طلú علیها "الجرائم الش1ل.ة" ونجد أن جر2مة السحر عندما تناولها المشرع في المادة (

ر أو قل(ه أو عقله أو إرادته م(اشرة أو القول أو الفعل المخالف للشر2عة الإسلام.ة إذا قصد (ه التأثیر في بدن الغیالجر2مة (

، ومن ثم فإن المشرع عاقب على إرادة تحقیú نتیجة في بدن یجة من جراء ممارسته أعمال السحرأi تحقیú نتغیر م(اشرة 

 الغیر أو قل(ه أو عقله أو إرادته. 

                                 
 .1987لسنة  3من قانون العقو(ات الاتحادi رقم  1/ 33) المادة 1(
 .1987لسنة  3من قانون العقو(ات الاتحادi رقم  33/3) المادة 2(
ممارسة الفجور أو على أنه: " .عاقب (السجن المؤقت 1ل من اعتاد  1987) لسنة 3) من قانون العقو(ات الاتحادi رقم (368تنص المادة ( )3(

 الدعارة".
على أنه:" .عاقب 1ل شخص طب.عي اعتاد الإقراض (الرßا (السجن مدة  1987) لسنة 3) من قانون العقو(ات الاتحادi رم (412تنص المادة ( )4(

 .لا تز2د على خمس سنوات"
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 الموج#ة للتعز<ر جر<مة السحرالنوع الثالث: 

سحره ما .قتص (ه منه، أو ما تجب صورة هذا النوع  من الجنا.ات ف.ما لو قام الساحر (السحر دون أن یترتب على و 

عل.ه الد.ة في ماله، أو 1من سحر (الأدو.ة والتدخین أو (سقي شراب مضر وهذا على رأi من .قول (عدم قتل الساحر لمجرد 

 .)1(عمله (السحر

 

 .)2(العصمة ولم یثبت ما یز2لها هو الأصل وحجتهم في ذلك: أن

 

 القانون : أنواع جر<مة السحر في ثانBًا

یتم تقس.م الجرائم في القانون وفقاً لعدة معاییر أولها من حیث الجسامة، وثانیها من حیث الر1ن المادi وثالثها من حیث 

 الجرائمالر1ن المعنوi، و(مراجعة النص القانوني المحدد للر1ن الشرعي للجر2مة نوضح موقع جر2مة السحر داخل ه.1ل تقس.م 

 على النحو التالي:

 امةأ. من حیث الجس

و.قصد بجسامة الجر2مة، خطورة السلوك المرتكب من قبل الجاني (عیداً عن الضرر الذi لحú (المجني عل.ه، وتقسم 

الجرائم وفقاً لذلك إلى جنا.ات وجنح ومخالفات، ووفقاً لما هو معلوم أن المشرع .عتمد على جسامة العقو(ة للكشف عن جسامة 

 الجر2مة.

الح(س والغرامة التي لا تقل عن خمسین ألف لمقررة لمرتكب جر2مة السحر وهي عقو(ة وقد نص المشرع على العقو(ة ا

 والمقرر لها عقو(ة الح(س والغرامة التي تز2د على ألف درهم. جرائم الجنحومؤدû ذلك أن جر2مة السحر تدخل ضمن  ،درهم

 

yن المادJب. من حیث وضع الر 

 iالم1ون للسلوك الإجرامي، و.قسم إلى جرائم سلب.ة وجرائم إیجاب.ة، وجرائم .قوم هذا التقس.م على ظروف الر1ن الماد

 وقت.ة وجرائم مستمرة، وجرائم (س.طة وجرائم اعت.اد، وجرائم ذات نتیجة وجرائم سلوك وهي ما .طلú علیها الجرائم الش1ل.ة.

 جر<مة السحر من الجرائم الإیجابBة )1(

وتكون الجر2مة إیجاب.ة إذا 1ان السلوك الم1ون للجر2مة فعلاً، بینما تكون الجر2مة سلب.ة إذا 1ان السلوك الم1ون للجر2مة تر1اً 

1ل من (امتناعاً) وفقاً للرأi الراجح في الفقه. وجر2مة السحر لا تقع إلا (اتخاذ الساحر نشاطاً إیجاب.اً عبر عنه المشرع (قوله:" 

تطلب واضح وضوحاً جل.اً (أن المشرع فالنص " ؛ ان أعمال السحر أو الشعوذة، سواء 1ان ذلك حق.قة أو خداعً م ارتكب عملاً 

                                 
ابن مفلح، الفروع ، تحقیú أبو الزهراء حازم القاضي، دار الكتب العلم.ة،  و 98، ص13، مرجع سابú، جالحاوi الكبیرالماوردi، ) راجع: 1(

 .619، ص6، جه1418بیروت، ، 
 .404، ص3، جم1996یروت، البهوتي، شرح منتهى الإرادات، عالم الكتب، ب )2(

وهو ما یؤ1د أن الجر2مة من الجرائم الإیجاب.ة ومن ثم فهي لا عن الجاني یتمثل في عمل .قوم (ه،  في الجر2مة سلو1اً صادراً 

 تقع (الامتناع.

 الوقتBةجر<مة السحر من الجرائم  )2(

تكون الجر2مة من الجرائم الوقت.ة إذا 1ان السلوك یبدأ و2نتهي في وقت واحد متصل من حیث الزمن حیث لا .فصل بینهما 

وقت طو2ل، وقد عرف المشرع الجر2مة الوقت.ة (قوله " الجر2مة الوقت.ة هي التي .1ون فیها الفعل المعاقب عل.ه مما .قع 

ووفقاً للتعر2ف السابú فإن ما .قوم (ه مرتكب جر2مة السحر من أفعال هي أفعال وقت.ة . )1(و2نتهي (طب.عته (مجرد ارتكا(ه"

حتى لو استمر أثرها لفترة من الزمن فلا ینال ذلك من 1ونها جر2مة وقت.ة، وذلك (ع1س الجرائم المستمرة التي یتجدد سلوك 

قانوني. وقد عرف المشرع الجر2مة المستمرة (أنها: الجاني فیها من أجل تحققها مثل جر2مة سلب حر2ة الأشخاص دون سند 

 .)2(" إذا 1ون الفعل حالة مستمرة تقتضي تدخلاً متجدداً من الجاني فترة من الزمن 1انت الجر2مة مستمرة"

 

 جر<مة السحر من الجرائم ال#سBطة ولBست من جرائم الاعتBاد )3(

تكا(ه مرة واحدة من قبل الجاني لق.ام المسؤول.ة الجر2مة ال(س.طة هي السلوك الجنائي الذi .1تفي المشرع (ار 

الجنائ.ة، وتُعد جر2مة السحر من الجرائم ال(س.طة شأنها شان جر2مة السرقة وجر2مة الاحت.ال، فلم یتطلب المشرع للمساءلة 

طلب المشرع عنها ارتكابها أكثر من مرة بل اكتفى بوقوعها مرة واحدة، وذلك على خلاف جرائم الاعت.اد وهي سلو1.ات یت

لق.ام مسؤول.ة الجاني عنها تكرار السلوك عدة مرات، مثل جرائم الاعت.اد على ممارسة الفجور أو الدعارة، فنجد أن النص 

، وأ.ضاً لكي )3(المجرم للفعل تطلب ارتكابها أكثر من مرة و.ستدل على ذلك من ع(ارة اعتاد ممارسة الفجور أو الدعارة

 .)4(الرßا لابد ان .عتاد المتهم ارتكاب ذلك السلوك أكثر من مرةُ.سأل المتهم عن جر2مة 

 جر<مة السحر من جرائم النتیجة وجرائم السلوك )4(

الر1ن المادi في الجر2مة یتكون من ثلاثة عناصر هي السلوك والنتیجة وعلاقة السبب.ة، إلا أنه من الثابت أن (عض 

الجاني عنها حتى وإن لم ینتج عنها ضرر، وهذه هي الجرائم السلوك أو ما السلو1.ات الجنائ.ة .1تفي المشرع بتحقú مسؤول.ة 

) أشار إلى وقوع 1) م1رر (316.طلú علیها "الجرائم الش1ل.ة" ونجد أن جر2مة السحر عندما تناولها المشرع في المادة (

ر أو قل(ه أو عقله أو إرادته م(اشرة أو القول أو الفعل المخالف للشر2عة الإسلام.ة إذا قصد (ه التأثیر في بدن الغیالجر2مة (

، ومن ثم فإن المشرع عاقب على إرادة تحقیú نتیجة في بدن یجة من جراء ممارسته أعمال السحرأi تحقیú نتغیر م(اشرة 

 الغیر أو قل(ه أو عقله أو إرادته. 

                                 
 .1987لسنة  3من قانون العقو(ات الاتحادi رقم  1/ 33) المادة 1(
 .1987لسنة  3من قانون العقو(ات الاتحادi رقم  33/3) المادة 2(
ممارسة الفجور أو على أنه: " .عاقب (السجن المؤقت 1ل من اعتاد  1987) لسنة 3) من قانون العقو(ات الاتحادi رقم (368تنص المادة ( )3(

 الدعارة".
على أنه:" .عاقب 1ل شخص طب.عي اعتاد الإقراض (الرßا (السجن مدة  1987) لسنة 3) من قانون العقو(ات الاتحادi رم (412تنص المادة ( )4(

 .لا تز2د على خمس سنوات"
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جريمة السحر بين الفقه الإسلامي وقانون العقوبات الإماراتي     -     د. أحمد شاكر  /  د. أسماء العرياني

أو معرفة وفضلاً عن ذلك امتد التجر2م للحالات التي .مارس فیها القائم (السحر سلو1اً فقó 1مجرد الادعاء (علم الغیب 

في التجر2م  ، و1لمة ادعاء .ستفاد منها عدم تصور وقوع نتیجة، لذا .عتبر المشرع قد اعتدالأسرار أو الإخ(ار عما في الضمیر

 شرح عنصر النتیجة أثناء دراسة أر1ان الجر2مة.  دل ذلك لاحقاً أ.ضاً عنوسوف نتناو  (مجرد م(اشرة السلوك،

 

وضح المشرع في قانون العقو(ات الإماراتي في 2مة موج(ة للتعز2ر، وقد أمن حیث موجبها فهي جر السحر أما جر2مة 

وتحدد الجرائم و العقو(ات التعز2ر2ة الحدود والقصاص والد.ة أح1ام الشر2عة الإسلام.ة ، المادة الأولى أنه ُ.طبú في شان جرائم 

، تكون 2016لسنة  7، و(موجب التعدیل الوارد (المرسوم (قانون اتحادi رقم )1(القوانین العقاب.ة الأخرû ه وأح1ام وفú أح1ام

)، 2) م1رر (316) و (1) م1رر (2316ة تنطبú علیها العقو(ات الواردة ضمن اح1ام المادتین (ر جر2مة السحر جر2مة تعز2

الضوا(ó والشروé الفقه.ة  ت، أو تخلفما قام (ه الجاني لا یندرج تحت أi صورة من جرائم الحدود والقصاص والد.ة أنطالما 

  اللازمة لتوق.ع العقو(ات الشرع.ة.
                                                  

 

 المطلب الثالث

 أرJان الجر<مة

*** 

 فرع الأولال

 في الفقه الإسلاميأرJان الجر<مة 

 
سبú أن بینا أن الجرائم محظورات شرع.ة زجر الله تعالى عنها (حد أو تعز2ر، وأن المحظورات إما أن تكون بإت.ان فعل 
محرم منهي عنه، أو تكرار إت.ان الفعل الم1روه، أو ترك فعل واجب مأمور فعله، أو تكرار ترك الفعل المندوب إل.ه، 1ما بینا 

ا شرع.ة؛ لأنها یجب أن تكون محظورة بنصوص الشر2عة، وأن الفعل والترك لا .عتبر بذاته جر2مة إلا إذا 1ان أنها وصفت (أنه
 معاق(اً عل.ه.

ولما 1انت الأوامر والنواهي تكالیف شرع.ة فإنها لا توجه إلا لكل عاقل فاهم للتكلیف، إذ التكلیف خطاب، وخطاب من لا 
 عقل له ولا فهم محال .

 سبú أن للجر2مة (صفة عامة أر1اناً لا بد من توافرها، وهذه الأر1ان ثلاثة: فیتبین مما 
 

 الرJن الأول: أن JBون هناك نص Bحظر الجر<مة وBعاقب علیها.
 :أكتفي بذ1ر (عض منها، وهي 1الآتي من الكتاب والسنة بتحر2م السحر، والتحذیر منه،  جاءت نصوص 1ثیرةوقد 

)2()ُ.عَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى َ.قُولاَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلاَ تَكْفُرْ وَمَا ( قوله تعالى: .1
 . 

                                 
على أنه:" تسرi في شأن جرائم الحدود والقصاص  1987نة لس3نصت المادة الأولى من قانون العقو(ات الاتحادi لدولة الإمارات العرß.ة رقم  )1(

."ûأح1ام هذا القانون والقوانین العقاب.ة الأخر úوالد.ة أح1ام الشر2عة الإسلام.ة ، وتحدد الجرائم و العقو(ات التعز2ر2ة وف 
 .102) ال(قرة: جزء من الآ.ة 2(

 وجه الاستدلال من الآ.ة: أن الله تعالى أخبر أن تعلم السحر 1فر، وما 1ان تعلمه 1فر، لا شك في تحر2مه.

 .)1() و2ََتَعَلَّمُونَ مَا َ.ضُرُّهُمْ وَلاَ یَنْفَعُهُمْ (  قوله تعالى: .2
 .1ون حرامًا.ما 1ان تعلمه ضرراً، لا نفع ف.ه، أن : من الآ.ة  وجه الاستدلال

اجتنبوا الس(ع المو(قات، قالوا: وما هن، .ا رسول الله؟، قال: الشرك  ":  @قال: قال رسول الله  > ما رواه أبو هر2رة .3

ç2("… ، والسحر (ا(. 

 .فدل على أنه محرم ؛من المو(قات عدَّ السحر @: أن رسول الله من  الحدیث وجه الاستدلال
ا فصدقه (ما .قول: فقد 1فر (ما أنزل على قلب ا، أو 1اهنً ا أو ساحرً قال: " من أتى عرافً  >بن مسعود عن عبد الله  .4

 .)3("@محمد 
الإت.ان للساحر، وتصد.قه لما .قول 1فر، و1فر فاعل السحر من (اب أخبر أن  @: أن النبي من الحدیث وجه الاستدلال

 أولى، وما 1ان یؤدi (صاح(ه إلى الكفر، لاشك في تحر2مه.
 و.سمى هذا الر1ن ((الر1ن الشرعي) في القانون.

 
 إBقاع الفعل على إنسان: الثانيالرJن 

جر2مة السحر من حیث الحقوق المتعلقة بها ، حیث ذ1رنا أن هناك ما یتعلú وهو ما سبú ذ1ره عند الحدیث عن أنواع 
(حú الله تعالى، ومن ما .غلب ف.ه حú العبد، فما 1ان حقًا ç فمحل الجر2مة هو عقول الناس وف.ه تعدi على الحú العام ، 

الاً هو الإنسان، فلا تسمى جر2مة إن وما غلب ف.ه حú العبد فمحل الجر2مة هو جسد الإنسان، وعل.ه فإن محل الجر2مة إجم
 1ان الفعل واقعًا على غیره من الكائنات.

 و.قابل هذا الر1ن (ر1ن المحل) في القانون.
 

 المJون للجر<مة سواء Jان فعلاً أو امتناعاً. الفعلالرJن الثاني: إتBان 
إت.ان فعل محرم منهي  المحظورات منو1ان محظورات شرع.ة زجر الله تعالى عنها (حد أو تعز2ر،  لما 1انت الجرائمو 

وزجر فاعله (حد أو تعز2ر، یجعل ارتكاب السحر ح1م الشارع على السحر (التحر2م؛ النصوص السا(قة الدالة على  فإن عنه،
 جر2مة .
 ثلاثة شروé: التكلیف (الامتناع عنها الذi .صح شرعً  فعل السحر.شترé في و 

 محرم. فعل السحر إم1ان علم الم1لف (أن: الأول
 ؛ لیتحقú الامتثال (ه.ا أن التكلیف (ه صادر ممن له سلطان التكلیف: أن .1ون معلومً الثاني

                                 
 .102) ال(قرة: جزء من الآ.ة 1(
، 4)، ج12766تاب الوصا.ا، (اب قول الله تعالى : " إن الذین .أكلون أموال الیتامى ظلمًا..."، رقم الحدیث ( ) أخرجه البخارi في صح.حه،2(

 .92، ص1)، ج89و مسلم في صح.حه، 1تاب الإ.مان، (اب ب.ان الك(ائر وأكبرها، رقم الحدیث ( 10ص
). مسند ابن الجعد، تحقیú عامر أحمد حیدر، 1941رقم الحدیث ( ) أخرجه ابن الجعد في مسنده، من حدیث إسرائیل بن یونس عن أبي إسحاق،3(

é ،مسند 5408و أبو .على الموصلي في مسنده ، مسند عبد الله بن مسعود، رقم الحدیث ( 287، ص1990 – 1410، 1مؤسسة نادر، بیروت  .(
é ،úحسین سل.م أسد، دار المأمون للتراث،  دمش úد إسناده ابن حجر في 280، ص9م، ج1984-ه1404، 1أبي .على الموصلي، تحقی . وجوَّ

 .217، ص10، ج1379فتح ال(ارi، راجع: ابن حجر، فتح ال(ارi، تحقیú محمد فؤاد عبد ال(اقي، دار المعرفة، بیروت، 



243 تصدر عن  كلية القانون، جامعة عجمان - دولة الإمارات العربية المتحدة

أو معرفة وفضلاً عن ذلك امتد التجر2م للحالات التي .مارس فیها القائم (السحر سلو1اً فقó 1مجرد الادعاء (علم الغیب 

في التجر2م  ، و1لمة ادعاء .ستفاد منها عدم تصور وقوع نتیجة، لذا .عتبر المشرع قد اعتدالأسرار أو الإخ(ار عما في الضمیر

 شرح عنصر النتیجة أثناء دراسة أر1ان الجر2مة.  دل ذلك لاحقاً أ.ضاً عنوسوف نتناو  (مجرد م(اشرة السلوك،

 

وضح المشرع في قانون العقو(ات الإماراتي في 2مة موج(ة للتعز2ر، وقد أمن حیث موجبها فهي جر السحر أما جر2مة 

وتحدد الجرائم و العقو(ات التعز2ر2ة الحدود والقصاص والد.ة أح1ام الشر2عة الإسلام.ة ، المادة الأولى أنه ُ.طبú في شان جرائم 

، تكون 2016لسنة  7، و(موجب التعدیل الوارد (المرسوم (قانون اتحادi رقم )1(القوانین العقاب.ة الأخرû ه وأح1ام وفú أح1ام

)، 2) م1رر (316) و (1) م1رر (2316ة تنطبú علیها العقو(ات الواردة ضمن اح1ام المادتین (ر جر2مة السحر جر2مة تعز2

الضوا(ó والشروé الفقه.ة  ت، أو تخلفما قام (ه الجاني لا یندرج تحت أi صورة من جرائم الحدود والقصاص والد.ة أنطالما 

  اللازمة لتوق.ع العقو(ات الشرع.ة.
                                                  

 

 المطلب الثالث

 أرJان الجر<مة

*** 

 فرع الأولال

 في الفقه الإسلاميأرJان الجر<مة 

 
سبú أن بینا أن الجرائم محظورات شرع.ة زجر الله تعالى عنها (حد أو تعز2ر، وأن المحظورات إما أن تكون بإت.ان فعل 
محرم منهي عنه، أو تكرار إت.ان الفعل الم1روه، أو ترك فعل واجب مأمور فعله، أو تكرار ترك الفعل المندوب إل.ه، 1ما بینا 

ا شرع.ة؛ لأنها یجب أن تكون محظورة بنصوص الشر2عة، وأن الفعل والترك لا .عتبر بذاته جر2مة إلا إذا 1ان أنها وصفت (أنه
 معاق(اً عل.ه.

ولما 1انت الأوامر والنواهي تكالیف شرع.ة فإنها لا توجه إلا لكل عاقل فاهم للتكلیف، إذ التكلیف خطاب، وخطاب من لا 
 عقل له ولا فهم محال .

 سبú أن للجر2مة (صفة عامة أر1اناً لا بد من توافرها، وهذه الأر1ان ثلاثة: فیتبین مما 
 

 الرJن الأول: أن JBون هناك نص Bحظر الجر<مة وBعاقب علیها.
 :أكتفي بذ1ر (عض منها، وهي 1الآتي من الكتاب والسنة بتحر2م السحر، والتحذیر منه،  جاءت نصوص 1ثیرةوقد 

)2()ُ.عَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى َ.قُولاَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلاَ تَكْفُرْ وَمَا ( قوله تعالى: .1
 . 

                                 
على أنه:" تسرi في شأن جرائم الحدود والقصاص  1987نة لس3نصت المادة الأولى من قانون العقو(ات الاتحادi لدولة الإمارات العرß.ة رقم  )1(

."ûأح1ام هذا القانون والقوانین العقاب.ة الأخر úوالد.ة أح1ام الشر2عة الإسلام.ة ، وتحدد الجرائم و العقو(ات التعز2ر2ة وف 
 .102) ال(قرة: جزء من الآ.ة 2(

 وجه الاستدلال من الآ.ة: أن الله تعالى أخبر أن تعلم السحر 1فر، وما 1ان تعلمه 1فر، لا شك في تحر2مه.

 .)1() و2ََتَعَلَّمُونَ مَا َ.ضُرُّهُمْ وَلاَ یَنْفَعُهُمْ (  قوله تعالى: .2
 .1ون حرامًا.ما 1ان تعلمه ضرراً، لا نفع ف.ه، أن : من الآ.ة  وجه الاستدلال

اجتنبوا الس(ع المو(قات، قالوا: وما هن، .ا رسول الله؟، قال: الشرك  ":  @قال: قال رسول الله  > ما رواه أبو هر2رة .3

ç2("… ، والسحر (ا(. 

 .فدل على أنه محرم ؛من المو(قات عدَّ السحر @: أن رسول الله من  الحدیث وجه الاستدلال
ا فصدقه (ما .قول: فقد 1فر (ما أنزل على قلب ا، أو 1اهنً ا أو ساحرً قال: " من أتى عرافً  >بن مسعود عن عبد الله  .4

 .)3("@محمد 
الإت.ان للساحر، وتصد.قه لما .قول 1فر، و1فر فاعل السحر من (اب أخبر أن  @: أن النبي من الحدیث وجه الاستدلال

 أولى، وما 1ان یؤدi (صاح(ه إلى الكفر، لاشك في تحر2مه.
 و.سمى هذا الر1ن ((الر1ن الشرعي) في القانون.

 
 إBقاع الفعل على إنسان: الثانيالرJن 

جر2مة السحر من حیث الحقوق المتعلقة بها ، حیث ذ1رنا أن هناك ما یتعلú وهو ما سبú ذ1ره عند الحدیث عن أنواع 
(حú الله تعالى، ومن ما .غلب ف.ه حú العبد، فما 1ان حقًا ç فمحل الجر2مة هو عقول الناس وف.ه تعدi على الحú العام ، 

الاً هو الإنسان، فلا تسمى جر2مة إن وما غلب ف.ه حú العبد فمحل الجر2مة هو جسد الإنسان، وعل.ه فإن محل الجر2مة إجم
 1ان الفعل واقعًا على غیره من الكائنات.

 و.قابل هذا الر1ن (ر1ن المحل) في القانون.
 

 المJون للجر<مة سواء Jان فعلاً أو امتناعاً. الفعلالرJن الثاني: إتBان 
إت.ان فعل محرم منهي  المحظورات منو1ان محظورات شرع.ة زجر الله تعالى عنها (حد أو تعز2ر،  لما 1انت الجرائمو 

وزجر فاعله (حد أو تعز2ر، یجعل ارتكاب السحر ح1م الشارع على السحر (التحر2م؛ النصوص السا(قة الدالة على  فإن عنه،
 جر2مة .
 ثلاثة شروé: التكلیف (الامتناع عنها الذi .صح شرعً  فعل السحر.شترé في و 

 محرم. فعل السحر إم1ان علم الم1لف (أن: الأول
 ؛ لیتحقú الامتثال (ه.ا أن التكلیف (ه صادر ممن له سلطان التكلیف: أن .1ون معلومً الثاني

                                 
 .102) ال(قرة: جزء من الآ.ة 1(
، 4)، ج12766تاب الوصا.ا، (اب قول الله تعالى : " إن الذین .أكلون أموال الیتامى ظلمًا..."، رقم الحدیث ( ) أخرجه البخارi في صح.حه،2(

 .92، ص1)، ج89و مسلم في صح.حه، 1تاب الإ.مان، (اب ب.ان الك(ائر وأكبرها، رقم الحدیث ( 10ص
). مسند ابن الجعد، تحقیú عامر أحمد حیدر، 1941رقم الحدیث ( ) أخرجه ابن الجعد في مسنده، من حدیث إسرائیل بن یونس عن أبي إسحاق،3(

é ،مسند 5408و أبو .على الموصلي في مسنده ، مسند عبد الله بن مسعود، رقم الحدیث ( 287، ص1990 – 1410، 1مؤسسة نادر، بیروت  .(
é ،úحسین سل.م أسد، دار المأمون للتراث،  دمش úد إسناده ابن حجر في 280، ص9م، ج1984-ه1404، 1أبي .على الموصلي، تحقی . وجوَّ

 .217، ص10، ج1379فتح ال(ارi، راجع: ابن حجر، فتح ال(ارi، تحقیú محمد فؤاد عبد ال(اقي، دار المعرفة، بیروت، 
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جريمة السحر بين الفقه الإسلامي وقانون العقوبات الإماراتي     -     د. أحمد شاكر  /  د. أسماء العرياني

 .)1(أن .1ون الفعل الم1لف (ه مم1نًا، أو أن .1ون في قدرة الم1لف أن .فعله أو أن .1لف عنهالثالث: 
 و.قابل هذا الر1ن (الر1ن المادi) في القانون.

 
 .الرJن الثالث: أن JBون الجاني مJلفاً 

 ، لا بد من أن .1ون فاعلها م1لفًا، وذلك یتحقú بتوفر شرطین هما : في الفقه لاعت(ار السحر جر2مةو 
؛ تحرم السحرالتي نصوص الشر2عة  فهمقادرًا على فهم دلیل التكلیف، (أن .1ون في استطاعته  الساحر : أن .1ون الأول
لا یدرك (الحس الظاهر، رóß الشارع التكلیف (أمر ظاهر یدرك  ، ولأن العقل أمر خفيأداة الفهم لأنه(العقل  و2تحقú ذلك

 .(الحس هو مظنة للعقل وهو البلوغ
 

 أهلاً لما 1لف (ه. الساحر أن .1ون الثاني: 
جنى  فإذا ة شرعًا؛تكون أقواله وأفعاله معتبر هي صلاح.ة الم1لف، لأن و أهل.ة الأداء: .قصد (الأهل.ة في هذا ال(حث و 

 .)2(خذ بجنایته وعوقب علیهاعلى غیره، في نفس أو مال أو عرض أُ الساحر 
 في القانون. (الر1ن المعنوi)هذا الر1ن  و.قابل

 
 

 الثانيالفرع 
 قانون العقو#ات الإماراتيأرJان الجر<مة في 

 
الشعوذة و1انت تدخل تلك الأعمال ضمن نصوص لم .ضع المشرع من قبل نصاً قانون.اً یجرم ارتكاب أعمال السحر او 

لسنة  3) عقو(ات والخاص بجر2مة الاحت.ال في ال(اب الثامن من الكتاب الثاني من قانون العقو(ات الاتحادi رقم 399المادة (

لسنة  8ون رقم ، والمخصص للجرائم الواقعة على المال. على النحو السالف الإشارة إل.ه في التقد.م، ثم صدر المرسوم (قان1987

ألحú المشرع الجر2مة (ال(اب الخامس من  د، وق2) م1رر 316( و 1) م1رر316(النص على الجر2مة في المادتین ( 2016

لتخرج من جرائم الأموال إلى  الدین.ة(العقائد والشعائر الكتاب الثاني من قانون العقو(ات الاتحادi والمخصص للجرائم الماسة 

أحسن المشرع صنعاً في ذلك، حیث أن من هذه الجرائم ما .قع دون مقابل وهو ما  دئد والشعائر الدین.ة. وقالجرائم الماسة (العقا

   ”.(مقابل أو بدون مقابل(قوله "  1) م1رر 316جرمه المشرع أ.ضاً في المادة (

 وسوف نتناول أر1ان الجر2مة والتي تقوم أرßعة أر1ان هي: 

 والر1ن المعنوi الذi یتخذ صورة القصد الجنائي. ،والر1ن المادi ،المحلور1ن ، الر1ن الشرعي للجر2مة 

 

 

 

                                 
 .69م، ص1993 -ھـ 1413، 1راجع: الغزالي، المستصفى، تحقیق محمد عبد السلام عبد الشافي، دار الكتب العلمیة، ط )1(
 .67المرجع السابق، ص) 2(

 الرJن الأول: الرJن الشرعي 

الجر2مة هي فعل غیر مشروع، فلا ق.ام لجر2مة إذا لم .1ن هناك قانون یجرمها، فالأصل في الأش.اء الإ(احة، وحینما .1ون 

 .ر1انالأالفعل غیر مشروع تقوم الجر2مة إذا توافرت (اقي 

والر1ن الشرعي للجر2مة هو الصفة غیر المشروعة للفعل، فجوهره تكییف قانوني یُخلع على الفعل، والمرجع في تحدیده هو 

 إلى قواعد قانون العقو(ات، والر1ن الشرعي یتجرد من الك.ان المادi (اعت(اره مجرد تكییف قانوني، وهو بذلك یتمیز عن الر1ن

 .)1(المادi للجر2مة

 . )2(أغلب الفقهاء إلى تعر2ف الر1ن الشرعي (انه " نص التجر2م الواجب التطبیú على الفعل"و2ذهب 

و2رû الفق.ه الد1تور محمود محمود مصطفى أن التعر2ف الأخیر محل نقد إذ من العسیر اعت(ار نص التجر2م ر1ناً في 

 .)3(لú مجرد عنصر ف.ما خلúالجر2مة في حین أنه خالقها ومصدر وجودها، ولا یتصور العقل اعت(ار الخا

بینما یرû جانب آخر من الفقه أن أر1ان الجر2مة ثلاثة، الر1ن المادi (عناصره الثلاثة ( السلوك والنتیجة وعلاقة السبب.ة)، 

 .)4(والر1ن المعنوi (صورت.ه العمد والخطأ، ور1ن شرعي نقصد (ه، النص التشر2عي الذi یجرم السلوك

ذلك (قوله " فالجر2مة لم تكتسب وصفها 1جر2مة إلا منذ تقرر تجر2مها بنص قانوني،  رأبو عامو2ؤ2د الد1تور محمد ذ1ي 

 .)5(وما عدم مشروعیتها إلا نتیجة لهذا التجر2م"

ووفقاً لذلك فإن وجود الجر2مة مرت(ó بتوافر هذه الأر1ان، مجتمعة، فإذا تخلف الر1ن المادi المتمثل في السلوك الجنائي 

للجر2مة، و1ذلك الحال إذا تخلف الر1ن المعنوi المتمثل في العلم والإرادة أو القصد الجنائي، ونفس الحال إذا تخلف فلا وجود 

النص القانوني المجرم للسلوك، أو " الصفة غیر المشروعة للفعل الم1ون للجر2مة، حیث .1تسب هذا الفعل تلك الصفة إذا تبین 

 .)6(ب.حه"أنه خاضع لنص یجرمه وغیر خاضع لنص ی

 

 1) مJررا 316المادة (أولاً: 

 من أعمال السحر أو الشعوذة، سواء .عاقب (الح(س والغرامة التي لا تقل عن خمسین ألف درهم، 1ل من ارتكب عملاً  -1

  .ا، (مقابل أو بدون مقابل1ان ذلك حق.قة أو خداعً 

                                 
مشار إل.ه في مؤلف د. محمود نجیب حسني، شرح قانون العقو(ات، القسم العام، النظر2ة العامة للجر2مة،  172د. مأمون محمد سلامة، ص  )1(

الط(عة الثان.ة، دار ، دار النهضة العرß.ة، مصر، د. محمود محمود مصطفى، أصول قانون العقو(ات في الدول العرß.ة، 2016الط(عة الثامنة، 
 .1983النهضة العرß.ة، 

 .101، علي بدوi، ص 87، ص 1962د. السعید مصطفى السعید، الأح1ام العامة في قانون العقو(ات،  )2(
 . د. عوض محمد عوض، قانون العقو(ات، القسم العام، الإس1ندر2ة.37، ص 21د. محمود محمود مصطفى، المرجع السابú، رقم  )3(
، مكتبة راشد، 2010فة بن راشد الشعالي، شرح قانون العقوبات الإماراتي، النظریة العامة للجریمة، الكتاب الأول، الطبعة الثالثة، د. خلی )4(

 .100ص
 .139د. محمد ز1ي أبو عامر وسل.مان عبد المنعم، القسم العام من قانون العقو(ات، ص  )5(
 .109مصرi، القسم العام، ص د. أحمد عوض (لال، م(اد» قانون العقو(ات ال )6(
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 .)1(أن .1ون الفعل الم1لف (ه مم1نًا، أو أن .1ون في قدرة الم1لف أن .فعله أو أن .1لف عنهالثالث: 
 و.قابل هذا الر1ن (الر1ن المادi) في القانون.

 
 .الرJن الثالث: أن JBون الجاني مJلفاً 

 ، لا بد من أن .1ون فاعلها م1لفًا، وذلك یتحقú بتوفر شرطین هما : في الفقه لاعت(ار السحر جر2مةو 
؛ تحرم السحرالتي نصوص الشر2عة  فهمقادرًا على فهم دلیل التكلیف، (أن .1ون في استطاعته  الساحر : أن .1ون الأول
لا یدرك (الحس الظاهر، رóß الشارع التكلیف (أمر ظاهر یدرك  ، ولأن العقل أمر خفيأداة الفهم لأنه(العقل  و2تحقú ذلك

 .(الحس هو مظنة للعقل وهو البلوغ
 

 أهلاً لما 1لف (ه. الساحر أن .1ون الثاني: 
جنى  فإذا ة شرعًا؛تكون أقواله وأفعاله معتبر هي صلاح.ة الم1لف، لأن و أهل.ة الأداء: .قصد (الأهل.ة في هذا ال(حث و 

 .)2(خذ بجنایته وعوقب علیهاعلى غیره، في نفس أو مال أو عرض أُ الساحر 
 في القانون. (الر1ن المعنوi)هذا الر1ن  و.قابل

 
 

 الثانيالفرع 
 قانون العقو#ات الإماراتيأرJان الجر<مة في 

 
الشعوذة و1انت تدخل تلك الأعمال ضمن نصوص لم .ضع المشرع من قبل نصاً قانون.اً یجرم ارتكاب أعمال السحر او 

لسنة  3) عقو(ات والخاص بجر2مة الاحت.ال في ال(اب الثامن من الكتاب الثاني من قانون العقو(ات الاتحادi رقم 399المادة (

لسنة  8ون رقم ، والمخصص للجرائم الواقعة على المال. على النحو السالف الإشارة إل.ه في التقد.م، ثم صدر المرسوم (قان1987

ألحú المشرع الجر2مة (ال(اب الخامس من  د، وق2) م1رر 316( و 1) م1رر316(النص على الجر2مة في المادتین ( 2016

لتخرج من جرائم الأموال إلى  الدین.ة(العقائد والشعائر الكتاب الثاني من قانون العقو(ات الاتحادi والمخصص للجرائم الماسة 

أحسن المشرع صنعاً في ذلك، حیث أن من هذه الجرائم ما .قع دون مقابل وهو ما  دئد والشعائر الدین.ة. وقالجرائم الماسة (العقا

   ”.(مقابل أو بدون مقابل(قوله "  1) م1رر 316جرمه المشرع أ.ضاً في المادة (

 وسوف نتناول أر1ان الجر2مة والتي تقوم أرßعة أر1ان هي: 

 والر1ن المعنوi الذi یتخذ صورة القصد الجنائي. ،والر1ن المادi ،المحلور1ن ، الر1ن الشرعي للجر2مة 

 

 

 

                                 
 .69م، ص1993 -ھـ 1413، 1راجع: الغزالي، المستصفى، تحقیق محمد عبد السلام عبد الشافي، دار الكتب العلمیة، ط )1(
 .67المرجع السابق، ص) 2(

 الرJن الأول: الرJن الشرعي 

الجر2مة هي فعل غیر مشروع، فلا ق.ام لجر2مة إذا لم .1ن هناك قانون یجرمها، فالأصل في الأش.اء الإ(احة، وحینما .1ون 

 .ر1انالأالفعل غیر مشروع تقوم الجر2مة إذا توافرت (اقي 

والر1ن الشرعي للجر2مة هو الصفة غیر المشروعة للفعل، فجوهره تكییف قانوني یُخلع على الفعل، والمرجع في تحدیده هو 

 إلى قواعد قانون العقو(ات، والر1ن الشرعي یتجرد من الك.ان المادi (اعت(اره مجرد تكییف قانوني، وهو بذلك یتمیز عن الر1ن

 .)1(المادi للجر2مة

 . )2(أغلب الفقهاء إلى تعر2ف الر1ن الشرعي (انه " نص التجر2م الواجب التطبیú على الفعل"و2ذهب 

و2رû الفق.ه الد1تور محمود محمود مصطفى أن التعر2ف الأخیر محل نقد إذ من العسیر اعت(ار نص التجر2م ر1ناً في 

 .)3(لú مجرد عنصر ف.ما خلúالجر2مة في حین أنه خالقها ومصدر وجودها، ولا یتصور العقل اعت(ار الخا

بینما یرû جانب آخر من الفقه أن أر1ان الجر2مة ثلاثة، الر1ن المادi (عناصره الثلاثة ( السلوك والنتیجة وعلاقة السبب.ة)، 

 .)4(والر1ن المعنوi (صورت.ه العمد والخطأ، ور1ن شرعي نقصد (ه، النص التشر2عي الذi یجرم السلوك

ذلك (قوله " فالجر2مة لم تكتسب وصفها 1جر2مة إلا منذ تقرر تجر2مها بنص قانوني،  رأبو عامو2ؤ2د الد1تور محمد ذ1ي 

 .)5(وما عدم مشروعیتها إلا نتیجة لهذا التجر2م"

ووفقاً لذلك فإن وجود الجر2مة مرت(ó بتوافر هذه الأر1ان، مجتمعة، فإذا تخلف الر1ن المادi المتمثل في السلوك الجنائي 

للجر2مة، و1ذلك الحال إذا تخلف الر1ن المعنوi المتمثل في العلم والإرادة أو القصد الجنائي، ونفس الحال إذا تخلف فلا وجود 

النص القانوني المجرم للسلوك، أو " الصفة غیر المشروعة للفعل الم1ون للجر2مة، حیث .1تسب هذا الفعل تلك الصفة إذا تبین 

 .)6(ب.حه"أنه خاضع لنص یجرمه وغیر خاضع لنص ی

 

 1) مJررا 316المادة (أولاً: 

 من أعمال السحر أو الشعوذة، سواء .عاقب (الح(س والغرامة التي لا تقل عن خمسین ألف درهم، 1ل من ارتكب عملاً  -1

  .ا، (مقابل أو بدون مقابل1ان ذلك حق.قة أو خداعً 

                                 
مشار إل.ه في مؤلف د. محمود نجیب حسني، شرح قانون العقو(ات، القسم العام، النظر2ة العامة للجر2مة،  172د. مأمون محمد سلامة، ص  )1(

الط(عة الثان.ة، دار ، دار النهضة العرß.ة، مصر، د. محمود محمود مصطفى، أصول قانون العقو(ات في الدول العرß.ة، 2016الط(عة الثامنة، 
 .1983النهضة العرß.ة، 

 .101، علي بدوi، ص 87، ص 1962د. السعید مصطفى السعید، الأح1ام العامة في قانون العقو(ات،  )2(
 . د. عوض محمد عوض، قانون العقو(ات، القسم العام، الإس1ندر2ة.37، ص 21د. محمود محمود مصطفى، المرجع السابú، رقم  )3(
، مكتبة راشد، 2010فة بن راشد الشعالي، شرح قانون العقوبات الإماراتي، النظریة العامة للجریمة، الكتاب الأول، الطبعة الثالثة، د. خلی )4(

 .100ص
 .139د. محمد ز1ي أبو عامر وسل.مان عبد المنعم، القسم العام من قانون العقو(ات، ص  )5(
 .109مصرi، القسم العام، ص د. أحمد عوض (لال، م(اد» قانون العقو(ات ال )6(



السنة الرابعة - العدد الثامن - يوليو 201٨ممجلة العلوم القانونية 246

جريمة السحر بين الفقه الإسلامي وقانون العقوبات الإماراتي     -     د. أحمد شاكر  /  د. أسماء العرياني

الإسلام.ة إذا قصد (ه التأثیر في بدن الغیر أو قل(ه أو عقله .عد من أعمال السحر: القول أو الفعل المخالف للشر2عة   -2

  .أو إرادته م(اشرة أو غیر م(اشرة حق.قة أو تخ.لاً 

  :.عد من أعمال الشعوذة ما .أتي -3

التمو.ه على أعین الناس أو الس.طرة على حواسهم أو أفئدتهم (أi وسیلة لحملهم على رؤ.ة الشيء على خلاف الحق.قة  -أ

   .استغلالهم أو التأثیر في معتقداتهم أو عقولهم(قصد 

   .ادعاء علم الغیب أو معرفة الأسرار أو الإخ(ار عما في الضمیر (أi وسیلة 1انت (قصد استغلال الناس -ب

  .تح1م المح1مة بإ(عاد المح1وم عل.ه الأجنبي عن الدولة  -4

  .وطةفي جم.ع الأحوال تح1م المح1مة (مصادرة الأش.اء المضب  -5

 

 2) مJررا 316المادة (ثانBاً: 

  :.عاقب (الح(س والغرامة أو بإحدû هاتین العقوßتین 1ل من

   .استعان (ساحر (قصد التأثیر في بدن الغیر أو قل(ه أو عقله أو إرادته -1

طلاسم أو جلب أو استورد أو أدخل إلى الدولة أو حاز أو أحرز أو تصرف (أi نوع من أنواع التصرف في 1تب أو   -2

  .مواد أو أدوات مخصصة للسحر أو الشعوذة

  .روج (أi وسیلة من الوسائل لأi عمل من أعمال السحر أو الشعوذة -1

 

 أهمBة الرJن الشرعي في جر<مة السحر:

تعود أهم.ة الر1ن الشرعي لأi جر2مة إلى أنه ُ.عد تطب.قاً لمبدأ شرع.ة الجرائم والعقو(ات ومؤداه " لا جر2مة ولا عقو(ة إلا 

الذi منحه الملك جون لرعا.اه عام    ”Magna Chartaبنص" والذi هو ثمرة جهد ف1رi وفلسفي بدء منذ العهد الأعظم " 

وفي وث.قة حقوق الإنسان في فرنسا عام  1774في الولا.ات المتحدة الأمر12.ة عام  في إنجلترا، وفي إعلان الحقوق  1216

حیث لا .عاقب أحد إلا بناء على قانون صادر قبل ارتكاب الجر2مة ومطبú على نحو قانوني، ووثú ذلك، الإعلان  1789

. حیث نص على أنه " 1948من د.سمبر عام العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الجمع.ة العامة للأمم المتحدة بتار2خ العاشر 

لا یدان أi شخص من جراء أداء عمل أو الامتناع عن عمل إلا إذا 1ان ذلك .عتبر جرماً وفقاً للقانون الوطني أو الدولي وقت 

 .)1(ارتكاب ذلك الجرم. 1ذلك لا توقع عل.ه عقو(ة أشد من تلك التي 1ان یجوز توق.عها وقت ارتكاب الجر2مة"

الشرعي .حدد الماد.ات التي .س(غ الشارع علیها الصفة غیر المشروعة، إذ من البدیهي أن .حدد القانون الموضوع  والر1ن

iه التكییف القانوني قبل أن .قرر ذلك التكییف، وهذه الماد.ات هي جوهر الر1ن الماد) úیتعل i2(الذ(. 

ر1نها  ناً شرع.اً مستقلاً (عد أن 1انت هذه الجر2مة تستمدأنشأ لهذه الجر2مة ر1 2و1م1رر  316واستحداث المشرع للمادتین 

ومؤدû المبدأ هو تحدید السلو1.ات التي یجرمها المشرع وإعلام الجم.ع (حظرها، وإث(اتها في  الشرعي من جر2مة الاحت.ال،

                                 
 وما (عدها. 63د. خل.فة بن راشد الشعالي، المرجع السابú، ص  )1(
 .73ص  2015ط(عة د. أحمد فتحي سرور، الوس.ó في قانون العقو(ات، القسم العام، دار النهضة العرß.ة،  )2(

وتنفرد السلطة ي توقع على 1ل من یرتكب أi منها، نصوص قانون.ة جامعة مانعة، واضحة لا ل(س فیها، وتحدید العقو(ات الت

 التشر2ع.ة دون غیرها من السلطات بهذه المهمة، و.منع غیرها من السلطات عنها.  

فالقاضي لا .ستط.ع أن .عتبر فعلاً معیناً جر2مة إلا إذا وجد نصاً جرم ف.ه الشارع هذا الفعل، فإن لم یجد مثل هذا النص 

وإذا  لدین أو ضار (المجتمع أبلغ الضرر،فعل جر2مة، ولو اقتنع (أنه مناقض للعدالة أو الأخلاق أو افلا سبیل إلى اعت(ار ال

تطلب الشارع لاعت(ار الفعل جر2مة توافر شروé معینة، فالقاضي ملتزم (1ل هذه الشروé، فلا یجوز له أن .غفل أحدها ولو 1ان 

تجر2م، فلا یجوز للقاضي أن یوقع من أجله غیر العقو(ة التي حددها ، وحیث یثبت خضوع الفعل لنص الرأ.ه قلیل الأهم.ةفي 

 .)1(الشارع في هذا النص، متقیداً بنوعها ومقدارها

و.عتبر مبدأ شرع.ة الجرائم ضمانة للحقوق والحر2ات، لذلك تبنته الدساتیر المتحضرة في أغلب الدول، وقد أخذ (ه المشرع 

 .)2() من الدستور27المادة ( في دولة الإمارات العرß.ة المتحدة في

لیجرم أعمال السحر و1ل ما یتصل بها، و1ذا استحدث  2) م1رر 316و ( 1) م1رر 316وقد أصدر المشرع المادتین (

المشرع تجر2م 1ل من یلجأ للاستعانة (من .قوم بتلك الأعمال، ولم .1ن ذلك .سرi من قبل في ظل خضوع هذه الأفعال لنص 

 جر2مة الاحت.ال، حیث یتم التعامل مع من یلجأ للساحر أو المشعوذ (اعت(اره شاهد ول.س متهم.) في شأن 399المادة (

 

 الرJن الثاني: محل الجر<مة 

التأثیر في بدن الغیر أو قل(ه أو عقله أو إرادته م(اشرة أو غیر م(اشرة حدد المشرع الإماراتي محل جر2مة السحر (أنه " 

 ".حق.قة أو تخیل

التمو.ه على أعین الناس أو الس.طرة على حواسهم أو أفئدتهم (أi وسیلة لحملهم جر2مة الشعوذة (انه " 1ما نص على محل

  ".على رؤ.ة الشيء على خلاف الحق.قة (قصد استغلالهم أو التأثیر في معتقداتهم أو عقولهم

لو وقعت أعمال السحر على  ومعنى النص القانوني للجر2مة أن جر2مة السحر ُ.شترé أن تقع على إنسان ولا محل لها

 غیره، والإنسان بتكو2نه .شمل شقین، الأول منهما مادi والثاني نفسي، و.صلح 1ل منهما لوقوع أعمال السحر عل.ه. 

 و.م1ن تقس.م محل الجر2مة وفقاً لما ورد في النص القانوني إلى التالي:

 

 أولاً: بدن الإنسان 

 úالرَّأْس والأطرافِ من الجسمللبدن في اللغة هو و.قصد (ه جسد الإنسان ، والمعنى الدقی ûَوفي معجم مختار  .)3(ما سِو

ونعتقد أن المشرع حینما استخدم 1لمة بدن في النص القانوني قصد جسد الانسان 1املاً، فقد  . الإنسان : جسدُه بَدَنُ  الصحاح 

                                 
 .80د. أحمد فتحي سرور، المرجع السابú ص  )1(
على انه" .حدد القانون الجرائم والعقو(ات. ولا عقو(ة على ما تم من فعل أو ترك قبل صدور القانون الذi ینص  من الدستور 27تنص المادة  )2(

 علیها".
 .44، ص1المعجم الوس.ó، إبراه.م مصطفى وآخرون، جراجع:  )3(
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الإسلام.ة إذا قصد (ه التأثیر في بدن الغیر أو قل(ه أو عقله .عد من أعمال السحر: القول أو الفعل المخالف للشر2عة   -2

  .أو إرادته م(اشرة أو غیر م(اشرة حق.قة أو تخ.لاً 

  :.عد من أعمال الشعوذة ما .أتي -3

التمو.ه على أعین الناس أو الس.طرة على حواسهم أو أفئدتهم (أi وسیلة لحملهم على رؤ.ة الشيء على خلاف الحق.قة  -أ

   .استغلالهم أو التأثیر في معتقداتهم أو عقولهم(قصد 

   .ادعاء علم الغیب أو معرفة الأسرار أو الإخ(ار عما في الضمیر (أi وسیلة 1انت (قصد استغلال الناس -ب

  .تح1م المح1مة بإ(عاد المح1وم عل.ه الأجنبي عن الدولة  -4

  .وطةفي جم.ع الأحوال تح1م المح1مة (مصادرة الأش.اء المضب  -5

 

 2) مJررا 316المادة (ثانBاً: 

  :.عاقب (الح(س والغرامة أو بإحدû هاتین العقوßتین 1ل من

   .استعان (ساحر (قصد التأثیر في بدن الغیر أو قل(ه أو عقله أو إرادته -1

طلاسم أو جلب أو استورد أو أدخل إلى الدولة أو حاز أو أحرز أو تصرف (أi نوع من أنواع التصرف في 1تب أو   -2

  .مواد أو أدوات مخصصة للسحر أو الشعوذة

  .روج (أi وسیلة من الوسائل لأi عمل من أعمال السحر أو الشعوذة -1

 

 أهمBة الرJن الشرعي في جر<مة السحر:

تعود أهم.ة الر1ن الشرعي لأi جر2مة إلى أنه ُ.عد تطب.قاً لمبدأ شرع.ة الجرائم والعقو(ات ومؤداه " لا جر2مة ولا عقو(ة إلا 

الذi منحه الملك جون لرعا.اه عام    ”Magna Chartaبنص" والذi هو ثمرة جهد ف1رi وفلسفي بدء منذ العهد الأعظم " 

وفي وث.قة حقوق الإنسان في فرنسا عام  1774في الولا.ات المتحدة الأمر12.ة عام  في إنجلترا، وفي إعلان الحقوق  1216

حیث لا .عاقب أحد إلا بناء على قانون صادر قبل ارتكاب الجر2مة ومطبú على نحو قانوني، ووثú ذلك، الإعلان  1789

. حیث نص على أنه " 1948من د.سمبر عام العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الجمع.ة العامة للأمم المتحدة بتار2خ العاشر 

لا یدان أi شخص من جراء أداء عمل أو الامتناع عن عمل إلا إذا 1ان ذلك .عتبر جرماً وفقاً للقانون الوطني أو الدولي وقت 

 .)1(ارتكاب ذلك الجرم. 1ذلك لا توقع عل.ه عقو(ة أشد من تلك التي 1ان یجوز توق.عها وقت ارتكاب الجر2مة"

الشرعي .حدد الماد.ات التي .س(غ الشارع علیها الصفة غیر المشروعة، إذ من البدیهي أن .حدد القانون الموضوع  والر1ن

iه التكییف القانوني قبل أن .قرر ذلك التكییف، وهذه الماد.ات هي جوهر الر1ن الماد) úیتعل i2(الذ(. 

ر1نها  ناً شرع.اً مستقلاً (عد أن 1انت هذه الجر2مة تستمدأنشأ لهذه الجر2مة ر1 2و1م1رر  316واستحداث المشرع للمادتین 

ومؤدû المبدأ هو تحدید السلو1.ات التي یجرمها المشرع وإعلام الجم.ع (حظرها، وإث(اتها في  الشرعي من جر2مة الاحت.ال،

                                 
 وما (عدها. 63د. خل.فة بن راشد الشعالي، المرجع السابú، ص  )1(
 .73ص  2015ط(عة د. أحمد فتحي سرور، الوس.ó في قانون العقو(ات، القسم العام، دار النهضة العرß.ة،  )2(

وتنفرد السلطة ي توقع على 1ل من یرتكب أi منها، نصوص قانون.ة جامعة مانعة، واضحة لا ل(س فیها، وتحدید العقو(ات الت

 التشر2ع.ة دون غیرها من السلطات بهذه المهمة، و.منع غیرها من السلطات عنها.  

فالقاضي لا .ستط.ع أن .عتبر فعلاً معیناً جر2مة إلا إذا وجد نصاً جرم ف.ه الشارع هذا الفعل، فإن لم یجد مثل هذا النص 

وإذا  لدین أو ضار (المجتمع أبلغ الضرر،فعل جر2مة، ولو اقتنع (أنه مناقض للعدالة أو الأخلاق أو افلا سبیل إلى اعت(ار ال

تطلب الشارع لاعت(ار الفعل جر2مة توافر شروé معینة، فالقاضي ملتزم (1ل هذه الشروé، فلا یجوز له أن .غفل أحدها ولو 1ان 

تجر2م، فلا یجوز للقاضي أن یوقع من أجله غیر العقو(ة التي حددها ، وحیث یثبت خضوع الفعل لنص الرأ.ه قلیل الأهم.ةفي 

 .)1(الشارع في هذا النص، متقیداً بنوعها ومقدارها

و.عتبر مبدأ شرع.ة الجرائم ضمانة للحقوق والحر2ات، لذلك تبنته الدساتیر المتحضرة في أغلب الدول، وقد أخذ (ه المشرع 

 .)2() من الدستور27المادة ( في دولة الإمارات العرß.ة المتحدة في

لیجرم أعمال السحر و1ل ما یتصل بها، و1ذا استحدث  2) م1رر 316و ( 1) م1رر 316وقد أصدر المشرع المادتین (

المشرع تجر2م 1ل من یلجأ للاستعانة (من .قوم بتلك الأعمال، ولم .1ن ذلك .سرi من قبل في ظل خضوع هذه الأفعال لنص 

 جر2مة الاحت.ال، حیث یتم التعامل مع من یلجأ للساحر أو المشعوذ (اعت(اره شاهد ول.س متهم.) في شأن 399المادة (

 

 الرJن الثاني: محل الجر<مة 

التأثیر في بدن الغیر أو قل(ه أو عقله أو إرادته م(اشرة أو غیر م(اشرة حدد المشرع الإماراتي محل جر2مة السحر (أنه " 

 ".حق.قة أو تخیل

التمو.ه على أعین الناس أو الس.طرة على حواسهم أو أفئدتهم (أi وسیلة لحملهم جر2مة الشعوذة (انه " 1ما نص على محل

  ".على رؤ.ة الشيء على خلاف الحق.قة (قصد استغلالهم أو التأثیر في معتقداتهم أو عقولهم

لو وقعت أعمال السحر على  ومعنى النص القانوني للجر2مة أن جر2مة السحر ُ.شترé أن تقع على إنسان ولا محل لها

 غیره، والإنسان بتكو2نه .شمل شقین، الأول منهما مادi والثاني نفسي، و.صلح 1ل منهما لوقوع أعمال السحر عل.ه. 

 و.م1ن تقس.م محل الجر2مة وفقاً لما ورد في النص القانوني إلى التالي:

 

 أولاً: بدن الإنسان 

 úالرَّأْس والأطرافِ من الجسمللبدن في اللغة هو و.قصد (ه جسد الإنسان ، والمعنى الدقی ûَوفي معجم مختار  .)3(ما سِو

ونعتقد أن المشرع حینما استخدم 1لمة بدن في النص القانوني قصد جسد الانسان 1املاً، فقد  . الإنسان : جسدُه بَدَنُ  الصحاح 

                                 
 .80د. أحمد فتحي سرور، المرجع السابú ص  )1(
على انه" .حدد القانون الجرائم والعقو(ات. ولا عقو(ة على ما تم من فعل أو ترك قبل صدور القانون الذi ینص  من الدستور 27تنص المادة  )2(

 علیها".
 .44، ص1المعجم الوس.ó، إبراه.م مصطفى وآخرون، جراجع:  )3(
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جريمة السحر بين الفقه الإسلامي وقانون العقوبات الإماراتي     -     د. أحمد شاكر  /  د. أسماء العرياني

المشرع ذهب إلى  أنإلى  رلكن العقل في الرأس، وهو ما .شیت(عه (1لمتي القلب والعقل وإن 1ان القلب في البدن في المعنى العام 

  تجر2م 1ل فعل .قع على 1امل جسد الإنسان. 

 

  ثانBاً: القلب

مْعَ (  :قوله تعالى1الفؤاد وقد .عبر (ه عن العقل والقلب في اللغة معناه  وَهُوَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذ1ِْرûَ لِمَنْ 1َانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّ

أَفَلَمْ َ.سِیرُوا فِي الأَْرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ َ.عْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ (  :لمن له عقل. وأ.ضاً ما جاء (قوله تعالى i. أ )1() شَهِیدٌ 

دُورِ َ.سْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لاَ تَعْمَى الأَْْ(صَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي   .)2( )الصُّ
 

 ثالثاً: الإرادة

أضاف المشرع تجر2ماً لما .قع على بدن الإنسان وقل(ه، وهو تجر2م 1ل ما .قع (فعل السحر على إرادة الإنسان فینتقص 

 منها أو .غیر فیها.

 

 التموBه على أعین الناس أو السBطرة على حواسهم أو أفئدتهم #أy وسیلة را#عاً:

رؤ.ة الشيء على خلاف الحق.قة (قصد والمقصود (التمو.ه على أعین الناس هو التأثیر على أعین الناس مما یؤدi إلى 

قَالَ أَلْقُوا (  :وهذا مما .مارسه السحرة والمشعوذین. وقد جاء ذلك في قوله تعالى ".استغلالهم أو التأثیر في معتقداتهم أو عقولهم

قَالَ بَلْ أَلْقُوا فَإِذَا حَِ(الُهُمْ (  :1ما جاء ذلك أ.ضاً في قوله تعالى )3() سَحَرُوا أعَْیُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا ِ(سِحْرٍ عَظِ.مٍ فَلَمَّا أَلْقَوْا 

 . )4() وَعِصِیُّهُمْ یُخَیَّلُ إِلَْ.هِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى

 

 

 yن المادJن الثالث: الرJالر 

بید أن هذا اله.1ل لا یتخذ ش1لاً واحداً في 1افة  لا یتحقú بن.انها القانوني بدونه،تقوم 1ل جر2مة على ه.1ل مادi ملموس 

. و2ـتمثل الر1ن المادi في )5(الجرائم، حیث تتوقف طب.عة الأفعال الم1ونة له على نوع 1ل جر2مة، وفقاً لما یتطل(ه نص التجر2م

أعمال السحر أو الشعوذة في فعل .قوم (ه الجاني، ومن ثم فإن الجر2مة هي من الجرائم الإیجاب.ة التي جر2مة ارتكاب عملاً من 

یتألف ر1نها المادi من ثلاثة عناصر رئ.س.ة هي السلوك الإجرامي والنتیجة الجرم.ة وعلاقة السبب.ة التي ترóß بین السلوك 

 والنتیجة.

                                 
 .37) سورة ق: الآ.ة 1(
 .46) سورة الحج: الآ.ة 2(
 .116) سورة الأعراف: الآ.ة 3(
 .66الآ.ة ) سورة طه: 4(
. د. علي عبد 254د. أحمد عوض (لال، م(اد» قانون العقو(ات المصرi، القسم العام، دار النهضة العرß.ة، القاهرة، بدون سنة نشر، ص  )5(

 .475ص  ،2010قانون العقو(ات، القسم الخاص، جرائم الاعتداء على الإنسان والمال، منشورات الحلبي القانون.ة، الط(عة الأولى، القادر القهوجي، 

 أولاً: السلوك الإجرامي

بدون سلوك مادi، فالقانون لا .عاقب على مجرد النوا.ا التي .ضمرها الإنسان مهما 1انت شر2رة، بل یتعین لا توجد جر2مة 

iوالقاعدة أن القانون لا .حفل (الوسیلة التي یتم من خلالها م(اشرة  .)1(أن .1شف عنها مظهر خارجي یتجلى في سلوك ماد

 .)2(ء على المصلحة المحم.ة جنائ.اً السلوك الإجرامي، طالما 1ان من شأنها تحقیú الاعتدا

سبیل الحصر، وقد أحسن صنعاً في ذلك، وإنما جاء تعبیره عن  ىلم .حدد المشرع الأفعال التي تقع بها جر2مة السحر علو 

 من أعمال السحر:  صور السلوك (قوله إنه .عد

أو قل(ه أو عقله أو إرادته م(اشرة أو غیر  القول أو الفعل المخالف للشر2عة الإسلام.ة إذا قصد (ه التأثیر في بدن الغیر -

  .م(اشرة حق.قة أو تخ.لا

وßناءً عل.ه فإن الجر2مة تقع (أi فعل أو قول ٌ.قصد (ه التأثیر في بدن الغیر أو قل(ه ... إلى آخره، لأن معنى .عد من 

 iخلاف ما ذ1ره المشرع، متى 1ان القصد منها التأثیر في بدن الغیر أو قل(ه  أنأعمال السحر، أ ûأو عقله أو هناك أعمال أخر

  .إرادته م(اشرة أو غیر م(اشرة حق.قة أو تخ.لاً 

ومن المجمع عل.ه في الفقه والقضاء الجنائیین ألا جر2مة (غیر نشاé مادi .1ون هو قوام السلوك الإجرامي فیها و.ع1س 

لعالم الخارجي ما دار في نفس الجاني سا(قاً على ذلك النشاé ومعاصراً له. فالقاعدة ألا شأن لقانون العقو(ات (المراحل إلى ا

النفس.ة أو الإراد.ة السا(قة على النشاé الملموس، فما یدور داخل م1نون النفس أو ما تعتلج (ه الصدور من نوازع وهواجس 

 .)3(سلطان للقانون عل.ه، طالما لم .قترن ذلك (مظهر خارجي .ستدل (ه عل.هوأف1ار ورغ(ات ونوا.ا إجرام.ة لا 

 

 

 المقصود #القول أو الفعل المخالف للشر<عة الإسلامBة:

1ل ع(ارات أو أفعال .ستخدمها القائم (السحر وتأتي (المخالفة لأح1ام الشر2عة الإسلام.ة، ومما یجدر الإشارة إل.ه أنه 

 . )4(الوسیلة المستخدمة في تنفیذ السلوك الإجرامي، فالمهم في نظر القانون هو السلوك نفسه.ستوi في نظر القانون 

وقد تتخذ الأعمال الماد.ة صورة الق.ام (أفعال أو حر1ات غر2(ة، أو الكلام بلغة غیر مفهومة، وذلك لتأیید ادعاء الجاني (ان 

 .)5(الجن لتحقیú أمور .عجز أصحابها عن تحق.قها له قدرة خارقة على عمل شيء معین، 1شفاء المرضى، أو تسخیر

                                 
. د. رؤوف عبید، جرائم الاعتداء على الأشخاص والأموال، دار الف1ر العرßي، الط(عة الثامنة، 529د. أحمد فتحي سرور، المرجع السابú، ص ) 1(

 وما (عدها. 462، ص 1985
 .293د. أحمد عوض (لال، المرجع السابú، ص ) 2(
 .255د. أحمد عوض (لال، المرجع السابú، ص  )3(
 .529د. أحمد فتحي سرور المرجع السابú، ص  )4(
 .827، دار النهضة العرß.ة، القاهرة، ص 2000. فوز2ة عبد الستار، شرح قانون العقو(ات القسم الخاص، الط(عة الثان.ة، راجع: د) 5(
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المشرع ذهب إلى  أنإلى  رلكن العقل في الرأس، وهو ما .شیت(عه (1لمتي القلب والعقل وإن 1ان القلب في البدن في المعنى العام 

  تجر2م 1ل فعل .قع على 1امل جسد الإنسان. 

 

  ثانBاً: القلب

مْعَ (  :قوله تعالى1الفؤاد وقد .عبر (ه عن العقل والقلب في اللغة معناه  وَهُوَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذ1ِْرûَ لِمَنْ 1َانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّ

أَفَلَمْ َ.سِیرُوا فِي الأَْرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ َ.عْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ (  :لمن له عقل. وأ.ضاً ما جاء (قوله تعالى i. أ )1() شَهِیدٌ 

دُورِ َ.سْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لاَ تَعْمَى الأَْْ(صَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي   .)2( )الصُّ
 

 ثالثاً: الإرادة

أضاف المشرع تجر2ماً لما .قع على بدن الإنسان وقل(ه، وهو تجر2م 1ل ما .قع (فعل السحر على إرادة الإنسان فینتقص 

 منها أو .غیر فیها.

 

 التموBه على أعین الناس أو السBطرة على حواسهم أو أفئدتهم #أy وسیلة را#عاً:

رؤ.ة الشيء على خلاف الحق.قة (قصد والمقصود (التمو.ه على أعین الناس هو التأثیر على أعین الناس مما یؤدi إلى 

قَالَ أَلْقُوا (  :وهذا مما .مارسه السحرة والمشعوذین. وقد جاء ذلك في قوله تعالى ".استغلالهم أو التأثیر في معتقداتهم أو عقولهم

قَالَ بَلْ أَلْقُوا فَإِذَا حَِ(الُهُمْ (  :1ما جاء ذلك أ.ضاً في قوله تعالى )3() سَحَرُوا أعَْیُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا ِ(سِحْرٍ عَظِ.مٍ فَلَمَّا أَلْقَوْا 

 . )4() وَعِصِیُّهُمْ یُخَیَّلُ إِلَْ.هِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى

 

 

 yن المادJن الثالث: الرJالر 

بید أن هذا اله.1ل لا یتخذ ش1لاً واحداً في 1افة  لا یتحقú بن.انها القانوني بدونه،تقوم 1ل جر2مة على ه.1ل مادi ملموس 

. و2ـتمثل الر1ن المادi في )5(الجرائم، حیث تتوقف طب.عة الأفعال الم1ونة له على نوع 1ل جر2مة، وفقاً لما یتطل(ه نص التجر2م

أعمال السحر أو الشعوذة في فعل .قوم (ه الجاني، ومن ثم فإن الجر2مة هي من الجرائم الإیجاب.ة التي جر2مة ارتكاب عملاً من 

یتألف ر1نها المادi من ثلاثة عناصر رئ.س.ة هي السلوك الإجرامي والنتیجة الجرم.ة وعلاقة السبب.ة التي ترóß بین السلوك 

 والنتیجة.

                                 
 .37) سورة ق: الآ.ة 1(
 .46) سورة الحج: الآ.ة 2(
 .116) سورة الأعراف: الآ.ة 3(
 .66الآ.ة ) سورة طه: 4(
. د. علي عبد 254د. أحمد عوض (لال، م(اد» قانون العقو(ات المصرi، القسم العام، دار النهضة العرß.ة، القاهرة، بدون سنة نشر، ص  )5(

 .475ص  ،2010قانون العقو(ات، القسم الخاص، جرائم الاعتداء على الإنسان والمال، منشورات الحلبي القانون.ة، الط(عة الأولى، القادر القهوجي، 

 أولاً: السلوك الإجرامي

بدون سلوك مادi، فالقانون لا .عاقب على مجرد النوا.ا التي .ضمرها الإنسان مهما 1انت شر2رة، بل یتعین لا توجد جر2مة 

iوالقاعدة أن القانون لا .حفل (الوسیلة التي یتم من خلالها م(اشرة  .)1(أن .1شف عنها مظهر خارجي یتجلى في سلوك ماد

 .)2(ء على المصلحة المحم.ة جنائ.اً السلوك الإجرامي، طالما 1ان من شأنها تحقیú الاعتدا

سبیل الحصر، وقد أحسن صنعاً في ذلك، وإنما جاء تعبیره عن  ىلم .حدد المشرع الأفعال التي تقع بها جر2مة السحر علو 

 من أعمال السحر:  صور السلوك (قوله إنه .عد

أو قل(ه أو عقله أو إرادته م(اشرة أو غیر  القول أو الفعل المخالف للشر2عة الإسلام.ة إذا قصد (ه التأثیر في بدن الغیر -

  .م(اشرة حق.قة أو تخ.لا

وßناءً عل.ه فإن الجر2مة تقع (أi فعل أو قول ٌ.قصد (ه التأثیر في بدن الغیر أو قل(ه ... إلى آخره، لأن معنى .عد من 

 iخلاف ما ذ1ره المشرع، متى 1ان القصد منها التأثیر في بدن الغیر أو قل(ه  أنأعمال السحر، أ ûأو عقله أو هناك أعمال أخر

  .إرادته م(اشرة أو غیر م(اشرة حق.قة أو تخ.لاً 

ومن المجمع عل.ه في الفقه والقضاء الجنائیین ألا جر2مة (غیر نشاé مادi .1ون هو قوام السلوك الإجرامي فیها و.ع1س 

لعالم الخارجي ما دار في نفس الجاني سا(قاً على ذلك النشاé ومعاصراً له. فالقاعدة ألا شأن لقانون العقو(ات (المراحل إلى ا

النفس.ة أو الإراد.ة السا(قة على النشاé الملموس، فما یدور داخل م1نون النفس أو ما تعتلج (ه الصدور من نوازع وهواجس 

 .)3(سلطان للقانون عل.ه، طالما لم .قترن ذلك (مظهر خارجي .ستدل (ه عل.هوأف1ار ورغ(ات ونوا.ا إجرام.ة لا 

 

 

 المقصود #القول أو الفعل المخالف للشر<عة الإسلامBة:

1ل ع(ارات أو أفعال .ستخدمها القائم (السحر وتأتي (المخالفة لأح1ام الشر2عة الإسلام.ة، ومما یجدر الإشارة إل.ه أنه 

 . )4(الوسیلة المستخدمة في تنفیذ السلوك الإجرامي، فالمهم في نظر القانون هو السلوك نفسه.ستوi في نظر القانون 

وقد تتخذ الأعمال الماد.ة صورة الق.ام (أفعال أو حر1ات غر2(ة، أو الكلام بلغة غیر مفهومة، وذلك لتأیید ادعاء الجاني (ان 

 .)5(الجن لتحقیú أمور .عجز أصحابها عن تحق.قها له قدرة خارقة على عمل شيء معین، 1شفاء المرضى، أو تسخیر

                                 
. د. رؤوف عبید، جرائم الاعتداء على الأشخاص والأموال، دار الف1ر العرßي، الط(عة الثامنة، 529د. أحمد فتحي سرور، المرجع السابú، ص ) 1(

 وما (عدها. 462، ص 1985
 .293د. أحمد عوض (لال، المرجع السابú، ص ) 2(
 .255د. أحمد عوض (لال، المرجع السابú، ص  )3(
 .529د. أحمد فتحي سرور المرجع السابú، ص  )4(
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جريمة السحر بين الفقه الإسلامي وقانون العقوبات الإماراتي     -     د. أحمد شاكر  /  د. أسماء العرياني

وتطب.قاً لذلك قُضي (انه إذا تظاهر المتهم (اتصاله (الجن والتخاطب معهم واستخدامهم في أغراضه، واتخذ لذلك عدته من 

مع الجن  1تا(ات وßخور، ثم أخذ یتحدث على ب.ضة و2رد على نفسه (أصوات مختلفة لیلقي في روع المجني علیهم أنه یتخاطب

 .)1(حتى حصل بذلك منهم على مالهم بدعوû مساعدتهم في قضاء حاجاتهم فإنه ُ.عد مرتك(اً للجر2مة

وقُضي (أنه:  "إذا قامت الزوجة بتأیید ما یزعمه زوجها من قدرته على شفاء المجني عل.ه (اتصاله (الجن، فترتب على ذلك 

 .)2(ول.ة"تسل.م المجني عل.ه النقود إلى الزوج انعقدت المسؤ 

ولا تقع صور السلوك في أعمال السحر والشعوذة تحت حصر، لذلك سوف نذ1ر أكثر صور السلوك الإجرامي انتشاراً من 

 واقع أح1ام المحاكم وهي على سبیل المثال لا الحصر.

 

 أكثر صور السلوك ذیوعاً وانتشاراً في جر<مة السحر:

مداخل المنازل أو المحال العامة أو في أر1ان الغرف داخل  دعن رش السوائل (عد قراءة التعو2ذات السحر2ة علیها -

 .)3(المنازل

   .ادعاء علم الغیب أو معرفة الأسرار أو الإخ(ار عما في الضمیر (أi وسیلة 1انت (قصد استغلال الناس -

عند و.قع ذلك ، هلصرف، ف.صرفون (ه الرجل عن زوجلما .سمى (ا(عض الأح.ان  في .فعلونهو النفث من أجل السحر  -

السلوك الإجرامي في  ارتكبلا .قوû على جماعها، فمن عقد هذه العقدة، فقد و ، ه، فی(عد الرجل عن زوجزواجعقد ال

 .)5( )4() وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَد(  : السحر 1ما قال تعالىجر2مة 

                                 
، مشار إل.ه (المرجع 643ص  381رقم  5، مجموعة القواعد القانون.ة ج 1942أبر2ل سنة  13راجع: ح1م مح1مة النقض المصر2ة، نقض  )1(

.úالساب 
 .443ص  112رقم  13مجموعة أح1ام مح1مة النقض س  1962مایو سنة  7راجع: ح1م مح1مة النقض المصر2ة، نقض  )2(
ما تكرر ذلك إن مدیر محل ...... "..........." 1ان قد لاح∞ عند فتح المحل في الص(اح وجود أترßة و1م.ة من الملح ملقاة أمام المحل ول" )3(

 iیلقي هذه طلب من الخفیر النظامي ................. المعین لحراسة محل "..........." المجاور لمحل ........ مراق(ة المحل لمعرفة الشخص الذ
بینما 1ان  1955سنة  من یولیو 18الأترßة ل.لاً وض(طه والذهاب (ه إلى البول.س لمعرفة السبب في فعلته هذه وفي منتصف الواحدة من ص(اح یوم 

منة و.سرة الخفیر النظامي ............ في نو(ة حراسته أمام محل ......... رأû المتهم "الطاعن" وقد وقف أمام (اب محل ......... وأخذ یتلفت .
فأسرع إل.ه وض(طه فحاول المتهم 1سر الزجاجة التي 1انت معه فحال الخفیر  ثم أخذ .س1ب سائلاً أب.ض من زجاجة 1ان .حملها أمام (اب المحل

رشوة مقابل بینه وßین ذلك وأخذ منه الزجاجة وقاده إلى القسم وفي الطرú2 أخذ المتهم یرجوه في مسامحته وتر1ه وقدم له مبلغ خمسة وثلاثین قرشاً 1
(الأمر ثم قدم المتهم له جنیهاً آخر راج.اً تر1ه فلم .قبل وساقه إلى القسم وأبلغ (الحادث ذلك فرفض قبولها وأصر على أن .قدمه إلى القسم مبلغاً 

وقد اعترف المتهم (التحق.قات (عرضه النقود على الخفیر 1ي یخلي سبیله ولا .قوده إلى البول.س  -و(عرض المتهم عل.ه الرشوة من أجل إخلاء سبیله 
ان یلق.ه أمام محل ....... هو سائل (ه سحر أشار عل.ه (عض أهل الشعوذة بإلقائه في طرú2 عش.قته التي إذ أن ما 1تفاد.اً من التشهیر (سمعته 

للعمل لد.ه  1انت ستعمل في الیوم التالي (محل ....... 1عاملة اعتقاداً منه أن مرورها على هذا السائل .عوق استمرارها في العمل بهذا المحل وتعود
دانة الطاعن إلى اعترافه وأقوال الخفیر ............ والعس1رi ................ و.......... مدیر محل". مح1مة النقض واستند الح1م في إ (محله"

 . 1959-11-17  قضائ.ة بتار2خ: 28 :لسنة 1767 :الطعن رقم | جنائي -
 .4) سورة الفلú: الآ.ة 4(
مَّ: رَمَى ِ(هِ خارج فمه. راجع قاموس المعاني معنى 1لمة نفث أi ألقى خارج الفم، ف.قال "نفَثَ  )5( الُ(صَاقَ مِنْ فَمِهِ: رَمَى ِ(هِ ونَفَثَ الثُّعَْ(انُ السُّ

 الجامع.

وتوافر  .)1(جلسات ُ.طلú فیها البخور وقراءة التعاو2ذ ادعاء القدرة على الشفاء من العقم (الاتصال (الجن، من خلال عقد -

السلوك في حú متهمة أوهمت المجني علیهم (قدرتها على الاتصال (الجن والشفاء من الأمراض وإجراء العمل.ات 

 الجراح.ة لهم دون آلام، وأعدت (منزلها حجرة مظلمة تطلú فیها البخور واحتفظت ب(عض الأحج(ة والأوراق وزجاجة على

ش1ل 1لب ووضعت في رقبتها مس(حة طو2لة، وتوصلت بهذه المظاهر الخارج.ة إلى إیهامهم والاست.لاء على 

 .)2(أموالهم

 .)3(استخدام السحر والشعوذة في حل المش1لات الأسر2ة وطرد الجن، ومضاعفة الأموال -

                                 
أوهم المجني عل.ه وزوجته (قدرته على الاتصال (الجن وإم1انه شفاء الزوجة من العقم، وأخذ  المتهمقُضي (أنه: "إذا 1انت واقعة الدعوû هي أن  )1(

دفعات ُ.حدث اصواتاً مختلفة .سمیها (أسماء الجن في غرفة مظلمة .طلú فیها البخور و.قرأ التعاو2ذ، وتم1ن بذلك من سلب خمسة جنیهات على عدة 
 .174ص  69رقم  4، مجموعة أح1ام مح1مة النقض، س1952ال.ة" نقض أول د.سمبر سنة فهذه الأفعال یتوافر بها ر1ن الطرق الاحت.

نها حیث أن الوقائع على ما یبین من الح1م المطعون ف.ه ومن سائر الأوراق تتلخص في أن الشاك.ة المجني علیها ........ أفادت في ش1واها (أ -
فأفضت (سرها هذا إلى ............. التي دلتها على المتهم  تش1و من مشاكل أسر2ة .قوم بتبخیر منزلها (منطقة زاخر فأص(حتشاهدت ....... 

) درهم وطلبت منها المبلغ حیث 13ر000الأول عن طرú2 ابنها المتهم الثاني فأخبرها المتهم ......... (أن الأمر .حتاج إلى أبخرة وأدو.ة (ق.مة (
) درهم. فسلمته المبلغ 7ر700لاسم. ثم أخبرها (أن الأمر .حتاج إلى أدو.ة إضاف.ة (مبلغ (أحضره السائú فقام ب(عض الأبخرة وقراءة (عض الط

) درهم لفك العمل الخاص (ابنتها 6660) درهم. و(عد یومین اتصل علیها المتهم الأول وأخبرها (أنه اجتمع مع الجن و.حتاج إلى (6ر500الإضافي (
) 12ر000) درهم فأرسلت المبلغ مع السائú .... (منزله (البر2مي ثم طلب منها مبلغ (94ر500لغ (فسلمته المبلغ. ثم أخبرها (أنه .حتاج إلى مب

وأخبرها (أن لد.ه سراً یود اطلاعها عل.ه (أن الجن أخبره (أن قر2نه طلب مادة إذا أحضرتها الشاك.ة سوف تجلب درهم. وهو فوق طاقتها فحضر الأول 
) 13ر000) ملیون درهم. والأمر .حتاج إلى أدو.ة وأبخرة (ق.مة (551لدیها وأن هذا المبلغ سوف تجن.ه مقدراً في ( لها أموالاً طائلة لسد العجز المالي

و(عد مرور الأ.ام اختفى المتهم الأول و(ال(حث عنه تم ض(ó المتهم الثاني ووالدته ثم ض(ó الأول بواسطة  درهم ولصرف الجن أ.ضاً من المنزل.
. وßتفت.ش منزله عثر على أوراق ب.ضاء (مبلغ المائة دولار تستخدم في عمل.ة مضاعفة الأموال والطلاسم وأش.اء 12/10/2005شرطة دبي بتار2خ 

بتار2خ  أخرû تستخدم في عمل.ات الشعوذة والسحر وأجرi التحقیú معهما وعلى ضوئه أحالتهما الن.ا(ة العامة إلى مح1مة جنح العین الشرع.ة لأنهما
  :ة العینبدائر  16/10/2005
(أن قاما توصلا إلى الاست.لاء لنفسهما على الم(الغ المال.ة المبینة قدراً (الأوراق المملو1ة للمجني علیها ......... (استعمال طرق احت.ال.ة  -1

لا (الآداب العامة لمجتمع أخ -2(أعمال السحر والشعوذة لمضاعفة الأموال و1ان ذلك من شأنه خداع المجني علیها وحملها على تسل.م المال إلیهما. 
من قانون  399المسلمین (أن قاما (أعمال السحر والشعوذة على النحو المبین (الأوراق وطلبت عقابهما طبú أح1ام الشر2عة الإسلام.ة والمادتین 

) لسنة 2ابوظبي في الطعن رقم ( راجع أ.ضاً: ح1م مح1مة  .1970أبو ظبي لسنة  من قانون العقو(ات المحلي لإمارة  4/ 48العقو(ات الاتحادi، و
 . جزائي.10/6/2008ق .أ جلسة  2س 2008

2-    ........................ 
عن طرú2 تحضیر " متى 1ان الح1م المطعون ف.ه قد أثبت في حú الطاعنین أنهم أوهموا المجني عل.ه (أن في استطاعتهم شفاءه من مرضه  -3

لأول في حجرات مظلمة مستعیناً (الطاعن الثاني الذi یتظاهر (النوم و2دعي 1ذ(اً (أن الجن قد تقمص الأرواح في جلسات 1ان .عقدها الطاعن ا
ثم .طلú إشارات ضوئ.ة تسلب جسده و2نتهز الطاعن الأول فرصة الظلام ف.طلú فراشات تحوم حول الجالسین موهماً المجني عل.ه (أنها ملوك الجن 

الذi یب.عه الطاعن الثالث إلى المجني عل.ه بثمن مرتفع، و1ان الطاعن الأول .ضع ب.ضة في محلول حامض 1ما .طلú البخور المجني عل.ه إرادته 
عد إضاءة الخل.ك فتلین قشرتها ثم .شقها و2نتزع محتو.اتها و.ضع بداخلها مخلب طائر أو حیوان وأوراقاً م1تو(ة برموز غیر مفهومة و.عید غلقها و(

. وخلص الح1م من ذلك إلى أن ما قام (ه بداخلها و2وهم المجني عل.ه (أنه قد أخرج السحر الذi 1ان سب(اً في مرضه الأنوار .1سر الب.ضة و2خرج ما
واستولوا على ماله" ح1م الطاعنون لا یدخل إطلاقاً تحت أi علم أو فن بل هو في حق.قته دجل وشعوذة وأنهم تم1نوا بذلك من خداع المجني عل.ه 

 . 23-6-1969:قضائ.ة بتار2خ: 39 لسنة: 854 الطعن رقم | جنائي -مح1مة النقض 
نقلاً عن د. رمس.س بهنام، قانون العقو(ات، جرائم القسم الخاص، منشأة المعارف  457ص  97رقم  30مج س  1979أبر2ل  8نقض  )2(

 .1238(الإس1ندر2ة، ص 
نها حیث أن الوقائع على ما یبین من الح1م المطعون ف.ه ومن سائر الأوراق تتلخص في أن الشاك.ة المجني علیها ........ أفادت في ش1واها (أ )3(
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وتطب.قاً لذلك قُضي (انه إذا تظاهر المتهم (اتصاله (الجن والتخاطب معهم واستخدامهم في أغراضه، واتخذ لذلك عدته من 

مع الجن  1تا(ات وßخور، ثم أخذ یتحدث على ب.ضة و2رد على نفسه (أصوات مختلفة لیلقي في روع المجني علیهم أنه یتخاطب

 .)1(حتى حصل بذلك منهم على مالهم بدعوû مساعدتهم في قضاء حاجاتهم فإنه ُ.عد مرتك(اً للجر2مة

وقُضي (أنه:  "إذا قامت الزوجة بتأیید ما یزعمه زوجها من قدرته على شفاء المجني عل.ه (اتصاله (الجن، فترتب على ذلك 

 .)2(ول.ة"تسل.م المجني عل.ه النقود إلى الزوج انعقدت المسؤ 

ولا تقع صور السلوك في أعمال السحر والشعوذة تحت حصر، لذلك سوف نذ1ر أكثر صور السلوك الإجرامي انتشاراً من 

 واقع أح1ام المحاكم وهي على سبیل المثال لا الحصر.

 

 أكثر صور السلوك ذیوعاً وانتشاراً في جر<مة السحر:

مداخل المنازل أو المحال العامة أو في أر1ان الغرف داخل  دعن رش السوائل (عد قراءة التعو2ذات السحر2ة علیها -

 .)3(المنازل

   .ادعاء علم الغیب أو معرفة الأسرار أو الإخ(ار عما في الضمیر (أi وسیلة 1انت (قصد استغلال الناس -

عند و.قع ذلك ، هلصرف، ف.صرفون (ه الرجل عن زوجلما .سمى (ا(عض الأح.ان  في .فعلونهو النفث من أجل السحر  -

السلوك الإجرامي في  ارتكبلا .قوû على جماعها، فمن عقد هذه العقدة، فقد و ، ه، فی(عد الرجل عن زوجزواجعقد ال

 .)5( )4() وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَد(  : السحر 1ما قال تعالىجر2مة 

                                 
، مشار إل.ه (المرجع 643ص  381رقم  5، مجموعة القواعد القانون.ة ج 1942أبر2ل سنة  13راجع: ح1م مح1مة النقض المصر2ة، نقض  )1(

.úالساب 
 .443ص  112رقم  13مجموعة أح1ام مح1مة النقض س  1962مایو سنة  7راجع: ح1م مح1مة النقض المصر2ة، نقض  )2(
ما تكرر ذلك إن مدیر محل ...... "..........." 1ان قد لاح∞ عند فتح المحل في الص(اح وجود أترßة و1م.ة من الملح ملقاة أمام المحل ول" )3(

 iیلقي هذه طلب من الخفیر النظامي ................. المعین لحراسة محل "..........." المجاور لمحل ........ مراق(ة المحل لمعرفة الشخص الذ
بینما 1ان  1955سنة  من یولیو 18الأترßة ل.لاً وض(طه والذهاب (ه إلى البول.س لمعرفة السبب في فعلته هذه وفي منتصف الواحدة من ص(اح یوم 

منة و.سرة الخفیر النظامي ............ في نو(ة حراسته أمام محل ......... رأû المتهم "الطاعن" وقد وقف أمام (اب محل ......... وأخذ یتلفت .
فأسرع إل.ه وض(طه فحاول المتهم 1سر الزجاجة التي 1انت معه فحال الخفیر  ثم أخذ .س1ب سائلاً أب.ض من زجاجة 1ان .حملها أمام (اب المحل

رشوة مقابل بینه وßین ذلك وأخذ منه الزجاجة وقاده إلى القسم وفي الطرú2 أخذ المتهم یرجوه في مسامحته وتر1ه وقدم له مبلغ خمسة وثلاثین قرشاً 1
(الأمر ثم قدم المتهم له جنیهاً آخر راج.اً تر1ه فلم .قبل وساقه إلى القسم وأبلغ (الحادث ذلك فرفض قبولها وأصر على أن .قدمه إلى القسم مبلغاً 

وقد اعترف المتهم (التحق.قات (عرضه النقود على الخفیر 1ي یخلي سبیله ولا .قوده إلى البول.س  -و(عرض المتهم عل.ه الرشوة من أجل إخلاء سبیله 
ان یلق.ه أمام محل ....... هو سائل (ه سحر أشار عل.ه (عض أهل الشعوذة بإلقائه في طرú2 عش.قته التي إذ أن ما 1تفاد.اً من التشهیر (سمعته 

للعمل لد.ه  1انت ستعمل في الیوم التالي (محل ....... 1عاملة اعتقاداً منه أن مرورها على هذا السائل .عوق استمرارها في العمل بهذا المحل وتعود
دانة الطاعن إلى اعترافه وأقوال الخفیر ............ والعس1رi ................ و.......... مدیر محل". مح1مة النقض واستند الح1م في إ (محله"

 . 1959-11-17  قضائ.ة بتار2خ: 28 :لسنة 1767 :الطعن رقم | جنائي -
 .4) سورة الفلú: الآ.ة 4(
مَّ: رَمَى ِ(هِ خارج فمه. راجع قاموس المعاني معنى 1لمة نفث أi ألقى خارج الفم، ف.قال "نفَثَ  )5( الُ(صَاقَ مِنْ فَمِهِ: رَمَى ِ(هِ ونَفَثَ الثُّعَْ(انُ السُّ

 الجامع.

وتوافر  .)1(جلسات ُ.طلú فیها البخور وقراءة التعاو2ذ ادعاء القدرة على الشفاء من العقم (الاتصال (الجن، من خلال عقد -

السلوك في حú متهمة أوهمت المجني علیهم (قدرتها على الاتصال (الجن والشفاء من الأمراض وإجراء العمل.ات 

 الجراح.ة لهم دون آلام، وأعدت (منزلها حجرة مظلمة تطلú فیها البخور واحتفظت ب(عض الأحج(ة والأوراق وزجاجة على

ش1ل 1لب ووضعت في رقبتها مس(حة طو2لة، وتوصلت بهذه المظاهر الخارج.ة إلى إیهامهم والاست.لاء على 

 .)2(أموالهم

 .)3(استخدام السحر والشعوذة في حل المش1لات الأسر2ة وطرد الجن، ومضاعفة الأموال -

                                 
أوهم المجني عل.ه وزوجته (قدرته على الاتصال (الجن وإم1انه شفاء الزوجة من العقم، وأخذ  المتهمقُضي (أنه: "إذا 1انت واقعة الدعوû هي أن  )1(

دفعات ُ.حدث اصواتاً مختلفة .سمیها (أسماء الجن في غرفة مظلمة .طلú فیها البخور و.قرأ التعاو2ذ، وتم1ن بذلك من سلب خمسة جنیهات على عدة 
 .174ص  69رقم  4، مجموعة أح1ام مح1مة النقض، س1952ال.ة" نقض أول د.سمبر سنة فهذه الأفعال یتوافر بها ر1ن الطرق الاحت.

نها حیث أن الوقائع على ما یبین من الح1م المطعون ف.ه ومن سائر الأوراق تتلخص في أن الشاك.ة المجني علیها ........ أفادت في ش1واها (أ -
فأفضت (سرها هذا إلى ............. التي دلتها على المتهم  تش1و من مشاكل أسر2ة .قوم بتبخیر منزلها (منطقة زاخر فأص(حتشاهدت ....... 

) درهم وطلبت منها المبلغ حیث 13ر000الأول عن طرú2 ابنها المتهم الثاني فأخبرها المتهم ......... (أن الأمر .حتاج إلى أبخرة وأدو.ة (ق.مة (
) درهم. فسلمته المبلغ 7ر700لاسم. ثم أخبرها (أن الأمر .حتاج إلى أدو.ة إضاف.ة (مبلغ (أحضره السائú فقام ب(عض الأبخرة وقراءة (عض الط

) درهم لفك العمل الخاص (ابنتها 6660) درهم. و(عد یومین اتصل علیها المتهم الأول وأخبرها (أنه اجتمع مع الجن و.حتاج إلى (6ر500الإضافي (
) 12ر000) درهم فأرسلت المبلغ مع السائú .... (منزله (البر2مي ثم طلب منها مبلغ (94ر500لغ (فسلمته المبلغ. ثم أخبرها (أنه .حتاج إلى مب

وأخبرها (أن لد.ه سراً یود اطلاعها عل.ه (أن الجن أخبره (أن قر2نه طلب مادة إذا أحضرتها الشاك.ة سوف تجلب درهم. وهو فوق طاقتها فحضر الأول 
) 13ر000) ملیون درهم. والأمر .حتاج إلى أدو.ة وأبخرة (ق.مة (551لدیها وأن هذا المبلغ سوف تجن.ه مقدراً في ( لها أموالاً طائلة لسد العجز المالي

و(عد مرور الأ.ام اختفى المتهم الأول و(ال(حث عنه تم ض(ó المتهم الثاني ووالدته ثم ض(ó الأول بواسطة  درهم ولصرف الجن أ.ضاً من المنزل.
. وßتفت.ش منزله عثر على أوراق ب.ضاء (مبلغ المائة دولار تستخدم في عمل.ة مضاعفة الأموال والطلاسم وأش.اء 12/10/2005شرطة دبي بتار2خ 

بتار2خ  أخرû تستخدم في عمل.ات الشعوذة والسحر وأجرi التحقیú معهما وعلى ضوئه أحالتهما الن.ا(ة العامة إلى مح1مة جنح العین الشرع.ة لأنهما
  :ة العینبدائر  16/10/2005
(أن قاما توصلا إلى الاست.لاء لنفسهما على الم(الغ المال.ة المبینة قدراً (الأوراق المملو1ة للمجني علیها ......... (استعمال طرق احت.ال.ة  -1

لا (الآداب العامة لمجتمع أخ -2(أعمال السحر والشعوذة لمضاعفة الأموال و1ان ذلك من شأنه خداع المجني علیها وحملها على تسل.م المال إلیهما. 
من قانون  399المسلمین (أن قاما (أعمال السحر والشعوذة على النحو المبین (الأوراق وطلبت عقابهما طبú أح1ام الشر2عة الإسلام.ة والمادتین 

) لسنة 2ابوظبي في الطعن رقم ( راجع أ.ضاً: ح1م مح1مة  .1970أبو ظبي لسنة  من قانون العقو(ات المحلي لإمارة  4/ 48العقو(ات الاتحادi، و
 . جزائي.10/6/2008ق .أ جلسة  2س 2008

2-    ........................ 
عن طرú2 تحضیر " متى 1ان الح1م المطعون ف.ه قد أثبت في حú الطاعنین أنهم أوهموا المجني عل.ه (أن في استطاعتهم شفاءه من مرضه  -3

لأول في حجرات مظلمة مستعیناً (الطاعن الثاني الذi یتظاهر (النوم و2دعي 1ذ(اً (أن الجن قد تقمص الأرواح في جلسات 1ان .عقدها الطاعن ا
ثم .طلú إشارات ضوئ.ة تسلب جسده و2نتهز الطاعن الأول فرصة الظلام ف.طلú فراشات تحوم حول الجالسین موهماً المجني عل.ه (أنها ملوك الجن 

الذi یب.عه الطاعن الثالث إلى المجني عل.ه بثمن مرتفع، و1ان الطاعن الأول .ضع ب.ضة في محلول حامض 1ما .طلú البخور المجني عل.ه إرادته 
عد إضاءة الخل.ك فتلین قشرتها ثم .شقها و2نتزع محتو.اتها و.ضع بداخلها مخلب طائر أو حیوان وأوراقاً م1تو(ة برموز غیر مفهومة و.عید غلقها و(

. وخلص الح1م من ذلك إلى أن ما قام (ه بداخلها و2وهم المجني عل.ه (أنه قد أخرج السحر الذi 1ان سب(اً في مرضه الأنوار .1سر الب.ضة و2خرج ما
واستولوا على ماله" ح1م الطاعنون لا یدخل إطلاقاً تحت أi علم أو فن بل هو في حق.قته دجل وشعوذة وأنهم تم1نوا بذلك من خداع المجني عل.ه 

 . 23-6-1969:قضائ.ة بتار2خ: 39 لسنة: 854 الطعن رقم | جنائي -مح1مة النقض 
نقلاً عن د. رمس.س بهنام، قانون العقو(ات، جرائم القسم الخاص، منشأة المعارف  457ص  97رقم  30مج س  1979أبر2ل  8نقض  )2(

 .1238(الإس1ندر2ة، ص 
نها حیث أن الوقائع على ما یبین من الح1م المطعون ف.ه ومن سائر الأوراق تتلخص في أن الشاك.ة المجني علیها ........ أفادت في ش1واها (أ )3(
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جريمة السحر بين الفقه الإسلامي وقانون العقوبات الإماراتي     -     د. أحمد شاكر  /  د. أسماء العرياني

 .فیها غیر الله تعالىالتي .عبد و.مجد تعاو2ذ تردید ال -

صل بها الساحر إلى استخدام الش.اطین والتأثیر في قلب وßدن المسحور ونفسه وعقله فتمرضه. أ.ة قراءات وطلاسم یتو  -

 .الأش.اء على خلاف ما هي عل.هأو تصی(ه في تصوره (أن یتخیل 

 .)1(ادعاء القدرة على الشفاء من الأمراض بتحضیر الأرواح في غرف مظلمة  - 

 .)2(الإیهام (العلاج من الأمراض (استخدام الدجل - 

 .)3(ادعاء القدرة على تضاعف الأموال وارتكاب أعمال السحر والشعوذة -

                                                                                                        
 فأفضت (سرها هذا إلى ............. التي دلتها على المتهم .قوم بتبخیر منزلها (منطقة زاخر فأص(حت تش1و من مشاكل أسر2ةشاهدت ....... 

) درهم وطلبت منها المبلغ حیث 13ر000الأول عن طرú2 ابنها المتهم الثاني فأخبرها المتهم ......... (أن الأمر .حتاج إلى أبخرة وأدو.ة (ق.مة (
المبلغ ) درهم. فسلمته 7ر700أحضره السائú فقام ب(عض الأبخرة وقراءة (عض الطلاسم. ثم أخبرها (أن الأمر .حتاج إلى أدو.ة إضاف.ة (مبلغ (

) درهم لفك العمل الخاص (ابنتها 6660) درهم. و(عد یومین اتصل علیها المتهم الأول وأخبرها (أنه اجتمع مع الجن و.حتاج إلى (6ر500الإضافي (
) 12ر000لغ () درهم فأرسلت المبلغ مع السائú .... (منزله (البر2مي ثم طلب منها مب94ر500فسلمته المبلغ. ثم أخبرها (أنه .حتاج إلى مبلغ (

وأخبرها (أن لد.ه سراً یود اطلاعها عل.ه (أن الجن أخبره (أن قر2نه طلب مادة إذا أحضرتها الشاك.ة سوف تجلب درهم. وهو فوق طاقتها فحضر الأول 
) 13ر000أدو.ة وأبخرة (ق.مة ( ) ملیون درهم. والأمر .حتاج إلى551لها أموالاً طائلة لسد العجز المالي لدیها وأن هذا المبلغ سوف تجن.ه مقدراً في (

و(عد مرور الأ.ام اختفى المتهم الأول و(ال(حث عنه تم ض(ó المتهم الثاني ووالدته ثم ض(ó الأول بواسطة  درهم ولصرف الجن أ.ضاً من المنزل.
مضاعفة الأموال والطلاسم وأش.اء . وßتفت.ش منزله عثر على أوراق ب.ضاء (مبلغ المائة دولار تستخدم في عمل.ة 12/10/2005شرطة دبي بتار2خ 

بتار2خ  أخرû تستخدم في عمل.ات الشعوذة والسحر وأجرi التحقیú معهما وعلى ضوئه أحالتهما الن.ا(ة العامة إلى مح1مة جنح العین الشرع.ة لأنهما
  :بدائرة العین 16/10/2005
الأوراق المملو1ة للمجني علیها ......... (استعمال طرق احت.ال.ة (أن قاما توصلا إلى الاست.لاء لنفسهما على الم(الغ المال.ة المبینة قدراً ( -1

أخلا (الآداب العامة لمجتمع  -2(أعمال السحر والشعوذة لمضاعفة الأموال و1ان ذلك من شأنه خداع المجني علیها وحملها على تسل.م المال إلیهما. 
من قانون  399لمبین (الأوراق وطلبت عقابهما طبú أح1ام الشر2عة الإسلام.ة والمادتین المسلمین (أن قاما (أعمال السحر والشعوذة على النحو ا

) لسنة 2راجع أ.ضاً: ح1م مح1مة ابوظبي في الطعن رقم (  .1970أبو ظبي لسنة  رةمن قانون العقو(ات المحلي لإما 4/ 48العقو(ات الاتحادi، و
 . جزائي.10/6/2008ق .أ جلسة  2س 2008

عن طرú2 تحضیر " متى 1ان الح1م المطعون ف.ه قد أثبت في حú الطاعنین أنهم أوهموا المجني عل.ه (أن في استطاعتهم شفاءه من مرضه )1(
مص الأرواح في جلسات 1ان .عقدها الطاعن الأول في حجرات مظلمة مستعیناً (الطاعن الثاني الذi یتظاهر (النوم و2دعي 1ذ(اً (أن الجن قد تق

ثم .طلú إشارات ضوئ.ة تسلب تهز الطاعن الأول فرصة الظلام ف.طلú فراشات تحوم حول الجالسین موهماً المجني عل.ه (أنها ملوك الجن جسده و2ن
1ما .طلú البخور الذi یب.عه الطاعن الثالث إلى المجني عل.ه بثمن مرتفع، و1ان الطاعن الأول .ضع ب.ضة في محلول حامض المجني عل.ه إرادته 

ة فتلین قشرتها ثم .شقها و2نتزع محتو.اتها و.ضع بداخلها مخلب طائر أو حیوان وأوراقاً م1تو(ة برموز غیر مفهومة و.عید غلقها و(عد إضاء الخل.ك
م (ه . وخلص الح1م من ذلك إلى أن ما قاالأنوار .1سر الب.ضة و2خرج ما بداخلها و2وهم المجني عل.ه (أنه قد أخرج السحر الذi 1ان سب(اً في مرضه

واستولوا على ماله" ح1م الطاعنون لا یدخل إطلاقاً تحت أi علم أو فن بل هو في حق.قته دجل وشعوذة وأنهم تم1نوا بذلك من خداع المجني عل.ه 
 . 23-6-1969:قضائ.ة بتار2خ: 39 لسنة: 854 الطعن رقم | جنائي -مح1مة النقض 

سة من " اتهمت الن.ا(ة العامة الطاعن (أنه أولاً: هتك عرض المجني علیهما/ ... (أن قام بخلع ملا(سهما عنهما والإمساك بنهدیهما ومناطú حسا)2(
لمرض.ة (أن أوهمهما (قدرته على شفاء المجني علیها الأولى من الحالة اجسدهما و1ان ذلك (غیر رضاء صح.ح منهما و(طرú2 التدل.س الواقع علیهما 

على النحو المبین (التحق.قات. ثان.اً: شرع في الاست.لاء على المبلغ النقدi المبین  التي تعاني منها عن طرú2 أعمال الدجل وقام (الأفعال سالفة الب.ان
إیهامهما (قدرته على شفاء قدراً وق.مة (التحق.قات والمملوك للمجني علیهما و1ان ذلك (استعمال طرق احت.ال.ة واتخاذ صفة غیر صح.حة من شأنها 

اح المجني علیها الأولى من الحالة المرض.ة التي تعاني منها عن طرú2 أعمال الدجل وقد خاب أثر جر2مته لسبب لا دخل لإرادته ف.ه وهو افتض
 -النقض . راجع أ.ضاً: ح1م مح1مة  23-3-2013قضائ.ة بتار2خ:: 80 لسنة: 6677 الطعن رقم | جنائي -مح1مة النقض   ".أمره

 .1955-11-19قضائ.ة بتار2خ: 25 :لسنة 553 :الطعن رقم | جنائي
طرق احت.ال.ة " توصل المتهمون إلى الاست.لاء لنفسهم ولغیرهم على الم(الغ المبینة في البند أولا: والمملو1ة لبنك دبي الإسلامي وذلك (الاستعانة ()3(

إلى شخص  .میلعن زوجه أو أدو.ة وعقاقیر تؤثر على بدن المسحور وعقله وإرادته ومیله، فینصرف استخدام أ.ة  -

 .(الصرف والعطف لدû السحرة، وهو ما .سمى (عینه

 .عل.هیوان أو طائر دون أن یذ1ر اسم الله ذ(ح ح -

 وهو ما .عرف (السحر السفلي. انتعال الساحر المصحف (قدم.ه والدخول (ه إلى الخلاء وßتلاوة العزائم الشر1.ة -

ثم تلاوة العزائم الشر1.ة  ،1تا(ة سور أو آ.ات من 1تاب الله عز وجل (النجاسات 1دم الح.ض والغائó والبول ونحو ذلك -

ف.ستحضر الأرواح الخبیثة على تلك الصفة فتأتمر (أمره  وأعوانه،ن على طلاسم یتقرب بها إلى الش.طا تحتوi التي 

 یر2د.وتط.عه ف.ما 

وإما (غیر  ،وإما غیره دم،بنجاسة إما  غیرهما،وإما 1تا(ة 1لام الله (النجاسة مثل حروف الفاتحة وحروف سورة الإخلاص  -

 .)1(أو .1تبون غیر ذلك مما یرضاه الش.طان نجاسة،

 .من 1تاب الله عز وجل من1وسة أi مع1وسة ف.1تب السورة أو الآ.ة من آخرها إلى أولها1تا(ة سور أو آ.ات  -

وحال الانتهاء من 1تا(ة السورة  مقطعة،سور وآ.ات من 1تاب الله عز وجل  الله (1تا(ةطر2قة الأحرف المقطعة لكتاب  -

 .عة تقرßا لتلك الأرواح الخبیثةأو الآ.ة یبدأ الساحر بتلاوة العز2مة الكفر2ة المحتو.ة على الطلاسم المتنو 

1تا(ة سور وآ.ات من 1تاب الله عز وجل ناقصة (عض الأحرف أو الكلمات أو تغییر (عض ( التلاعب (السور والآ.ات -

وحال الانتهاء من ذلك یبدأ بتلاوة العز2مة  نفس،الكلمات من أساسها ونحو ذلك من تلاعب یدل على خبث ودناءة 

 .طلاسم المتنوعة التي تستحضر الأرواح الخبیثة فتأتمر (أمر الساحر وتنفذ رغ(اته وطل(اتهالكفر2ة المحتو.ة على ال

1تا(ة تمائم وعزائم (أسماء مجهولة أو أش1ال هندس.ة متنوعة وتقسم إلى ( استخدام الأحرف أو الرموز والأرقام والصور -

تحتــوi هــذه العــزائم علــى الأرقــام والحــروف و(عــض الصــور  1مــا أخــرû،مرßعــات أو مســتط.لات ونحــو ذلــك مــن أشــ1ال 

، واستخدام أحج(ة 1ُتبت وأسماء الملائ1ة وقد تتضمن (عض سور أو آ.ات من 1تاب الله عز وجل وقد تكتب من1وسة

 .)2((ع(ارات غامضة (المداد الأحمر

                                                                                                        
الأموال والذi تعاون معهم وßدد الم(الغ المبینة بتقر2ر الخبیر الحسابي والمملو1ة للبنك المجني عل.ه أوهموا مدیر البنك المتهم الأول (مضاعفة (أن 

في ذلك 1ل  وذلك (أن أحضر إل.ه المتهم الثاني عشر وأفهمه أنه رجل أعمال ثرi وقدم مستندات وأوراق لمدیر البنك المتهم الأول مؤ1دا مزاعمه وأیده
الثالث عشر وشخص یدعى جارi ال(حث عنه حتى أقنعه بإم1ان.ة مضاعفة أموال البنك وأجروا له جلسات السحر من المتهمین الحادi عشر و 

وهم و و جارi الاستدلال علیهم و(اتفاق  والشعوذة (الاشتراك مع المتهمین من السادس حتى العاشر ومن الرا(ع عشر حتى السا(ع عشر وآخر2ن
و1ان من شان ذلك حمل (ع عشر وآخر2ن وهما و جارi ال(حث عنها لتحو2ل الم(الغ إلى حسا(اتهم خارج الدولة المتهم الثاني عشر مع المتهمین الرا

مح1مة تمییز دبي  راجع ح1م ".مدیر البنك على تسل.م الم(الغ العائدة للبنك المبینة سلفا وذلك إضرارا (البنك المجني عل.ه على النحو الثابت (الأوراق
 .2001-11-10 قضائ.ة بتار2خ 2001 :لسنة 191 :الطعن رقم | الأح1ام الجزائ.ة -
لة للنشر راجع: الإمام ابن ت.م.ة ( ابن ت.م.ة ابى الع(اس احمد بن عبدالحل.م بن ت.م.ة ) ، الب.ان المبین في أخ(ار الجن والش.اطین، دار الفضی )1(

 .59،ص 1995والتوز2ع والترجمة 
. فقد قُضي (أنه " إیهام الطاعنین المجني عل.ه أن 654ص  127رقم  29س 1978أكتوßر سنة  3بتار2خ راجع: ح1م مح1مة النقض المصر2ة  )2(

في قدرتهما شفاءه وقضاء حاجته عن طرú2 استخدام الجان، وعقد جلسات تتظاهر فیها الطاعنة الثان.ة بتحضیر الجان والتمتمة (1لمات غیر 
 ضة (المداد الأحمر تتوافر (ه الطرق الاحت.ال.ة.مفهومة، واستعانتها (أحج(ة علیها إشارات غام
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 .فیها غیر الله تعالىالتي .عبد و.مجد تعاو2ذ تردید ال -

صل بها الساحر إلى استخدام الش.اطین والتأثیر في قلب وßدن المسحور ونفسه وعقله فتمرضه. أ.ة قراءات وطلاسم یتو  -

 .الأش.اء على خلاف ما هي عل.هأو تصی(ه في تصوره (أن یتخیل 

 .)1(ادعاء القدرة على الشفاء من الأمراض بتحضیر الأرواح في غرف مظلمة  - 

 .)2(الإیهام (العلاج من الأمراض (استخدام الدجل - 

 .)3(ادعاء القدرة على تضاعف الأموال وارتكاب أعمال السحر والشعوذة -

                                                                                                        
 فأفضت (سرها هذا إلى ............. التي دلتها على المتهم .قوم بتبخیر منزلها (منطقة زاخر فأص(حت تش1و من مشاكل أسر2ةشاهدت ....... 

) درهم وطلبت منها المبلغ حیث 13ر000الأول عن طرú2 ابنها المتهم الثاني فأخبرها المتهم ......... (أن الأمر .حتاج إلى أبخرة وأدو.ة (ق.مة (
المبلغ ) درهم. فسلمته 7ر700أحضره السائú فقام ب(عض الأبخرة وقراءة (عض الطلاسم. ثم أخبرها (أن الأمر .حتاج إلى أدو.ة إضاف.ة (مبلغ (

) درهم لفك العمل الخاص (ابنتها 6660) درهم. و(عد یومین اتصل علیها المتهم الأول وأخبرها (أنه اجتمع مع الجن و.حتاج إلى (6ر500الإضافي (
) 12ر000لغ () درهم فأرسلت المبلغ مع السائú .... (منزله (البر2مي ثم طلب منها مب94ر500فسلمته المبلغ. ثم أخبرها (أنه .حتاج إلى مبلغ (

وأخبرها (أن لد.ه سراً یود اطلاعها عل.ه (أن الجن أخبره (أن قر2نه طلب مادة إذا أحضرتها الشاك.ة سوف تجلب درهم. وهو فوق طاقتها فحضر الأول 
) 13ر000أدو.ة وأبخرة (ق.مة ( ) ملیون درهم. والأمر .حتاج إلى551لها أموالاً طائلة لسد العجز المالي لدیها وأن هذا المبلغ سوف تجن.ه مقدراً في (

و(عد مرور الأ.ام اختفى المتهم الأول و(ال(حث عنه تم ض(ó المتهم الثاني ووالدته ثم ض(ó الأول بواسطة  درهم ولصرف الجن أ.ضاً من المنزل.
مضاعفة الأموال والطلاسم وأش.اء . وßتفت.ش منزله عثر على أوراق ب.ضاء (مبلغ المائة دولار تستخدم في عمل.ة 12/10/2005شرطة دبي بتار2خ 

بتار2خ  أخرû تستخدم في عمل.ات الشعوذة والسحر وأجرi التحقیú معهما وعلى ضوئه أحالتهما الن.ا(ة العامة إلى مح1مة جنح العین الشرع.ة لأنهما
  :بدائرة العین 16/10/2005
الأوراق المملو1ة للمجني علیها ......... (استعمال طرق احت.ال.ة (أن قاما توصلا إلى الاست.لاء لنفسهما على الم(الغ المال.ة المبینة قدراً ( -1

أخلا (الآداب العامة لمجتمع  -2(أعمال السحر والشعوذة لمضاعفة الأموال و1ان ذلك من شأنه خداع المجني علیها وحملها على تسل.م المال إلیهما. 
من قانون  399لمبین (الأوراق وطلبت عقابهما طبú أح1ام الشر2عة الإسلام.ة والمادتین المسلمین (أن قاما (أعمال السحر والشعوذة على النحو ا

) لسنة 2راجع أ.ضاً: ح1م مح1مة ابوظبي في الطعن رقم (  .1970أبو ظبي لسنة  رةمن قانون العقو(ات المحلي لإما 4/ 48العقو(ات الاتحادi، و
 . جزائي.10/6/2008ق .أ جلسة  2س 2008

عن طرú2 تحضیر " متى 1ان الح1م المطعون ف.ه قد أثبت في حú الطاعنین أنهم أوهموا المجني عل.ه (أن في استطاعتهم شفاءه من مرضه )1(
مص الأرواح في جلسات 1ان .عقدها الطاعن الأول في حجرات مظلمة مستعیناً (الطاعن الثاني الذi یتظاهر (النوم و2دعي 1ذ(اً (أن الجن قد تق

ثم .طلú إشارات ضوئ.ة تسلب تهز الطاعن الأول فرصة الظلام ف.طلú فراشات تحوم حول الجالسین موهماً المجني عل.ه (أنها ملوك الجن جسده و2ن
1ما .طلú البخور الذi یب.عه الطاعن الثالث إلى المجني عل.ه بثمن مرتفع، و1ان الطاعن الأول .ضع ب.ضة في محلول حامض المجني عل.ه إرادته 

ة فتلین قشرتها ثم .شقها و2نتزع محتو.اتها و.ضع بداخلها مخلب طائر أو حیوان وأوراقاً م1تو(ة برموز غیر مفهومة و.عید غلقها و(عد إضاء الخل.ك
م (ه . وخلص الح1م من ذلك إلى أن ما قاالأنوار .1سر الب.ضة و2خرج ما بداخلها و2وهم المجني عل.ه (أنه قد أخرج السحر الذi 1ان سب(اً في مرضه

واستولوا على ماله" ح1م الطاعنون لا یدخل إطلاقاً تحت أi علم أو فن بل هو في حق.قته دجل وشعوذة وأنهم تم1نوا بذلك من خداع المجني عل.ه 
 . 23-6-1969:قضائ.ة بتار2خ: 39 لسنة: 854 الطعن رقم | جنائي -مح1مة النقض 

سة من " اتهمت الن.ا(ة العامة الطاعن (أنه أولاً: هتك عرض المجني علیهما/ ... (أن قام بخلع ملا(سهما عنهما والإمساك بنهدیهما ومناطú حسا)2(
لمرض.ة (أن أوهمهما (قدرته على شفاء المجني علیها الأولى من الحالة اجسدهما و1ان ذلك (غیر رضاء صح.ح منهما و(طرú2 التدل.س الواقع علیهما 

على النحو المبین (التحق.قات. ثان.اً: شرع في الاست.لاء على المبلغ النقدi المبین  التي تعاني منها عن طرú2 أعمال الدجل وقام (الأفعال سالفة الب.ان
إیهامهما (قدرته على شفاء قدراً وق.مة (التحق.قات والمملوك للمجني علیهما و1ان ذلك (استعمال طرق احت.ال.ة واتخاذ صفة غیر صح.حة من شأنها 

اح المجني علیها الأولى من الحالة المرض.ة التي تعاني منها عن طرú2 أعمال الدجل وقد خاب أثر جر2مته لسبب لا دخل لإرادته ف.ه وهو افتض
 -النقض . راجع أ.ضاً: ح1م مح1مة  23-3-2013قضائ.ة بتار2خ:: 80 لسنة: 6677 الطعن رقم | جنائي -مح1مة النقض   ".أمره

 .1955-11-19قضائ.ة بتار2خ: 25 :لسنة 553 :الطعن رقم | جنائي
طرق احت.ال.ة " توصل المتهمون إلى الاست.لاء لنفسهم ولغیرهم على الم(الغ المبینة في البند أولا: والمملو1ة لبنك دبي الإسلامي وذلك (الاستعانة ()3(

إلى شخص  .میلعن زوجه أو أدو.ة وعقاقیر تؤثر على بدن المسحور وعقله وإرادته ومیله، فینصرف استخدام أ.ة  -

 .(الصرف والعطف لدû السحرة، وهو ما .سمى (عینه

 .عل.هیوان أو طائر دون أن یذ1ر اسم الله ذ(ح ح -

 وهو ما .عرف (السحر السفلي. انتعال الساحر المصحف (قدم.ه والدخول (ه إلى الخلاء وßتلاوة العزائم الشر1.ة -

ثم تلاوة العزائم الشر1.ة  ،1تا(ة سور أو آ.ات من 1تاب الله عز وجل (النجاسات 1دم الح.ض والغائó والبول ونحو ذلك -

ف.ستحضر الأرواح الخبیثة على تلك الصفة فتأتمر (أمره  وأعوانه،ن على طلاسم یتقرب بها إلى الش.طا تحتوi التي 

 یر2د.وتط.عه ف.ما 

وإما (غیر  ،وإما غیره دم،بنجاسة إما  غیرهما،وإما 1تا(ة 1لام الله (النجاسة مثل حروف الفاتحة وحروف سورة الإخلاص  -

 .)1(أو .1تبون غیر ذلك مما یرضاه الش.طان نجاسة،

 .من 1تاب الله عز وجل من1وسة أi مع1وسة ف.1تب السورة أو الآ.ة من آخرها إلى أولها1تا(ة سور أو آ.ات  -

وحال الانتهاء من 1تا(ة السورة  مقطعة،سور وآ.ات من 1تاب الله عز وجل  الله (1تا(ةطر2قة الأحرف المقطعة لكتاب  -

 .عة تقرßا لتلك الأرواح الخبیثةأو الآ.ة یبدأ الساحر بتلاوة العز2مة الكفر2ة المحتو.ة على الطلاسم المتنو 

1تا(ة سور وآ.ات من 1تاب الله عز وجل ناقصة (عض الأحرف أو الكلمات أو تغییر (عض ( التلاعب (السور والآ.ات -

وحال الانتهاء من ذلك یبدأ بتلاوة العز2مة  نفس،الكلمات من أساسها ونحو ذلك من تلاعب یدل على خبث ودناءة 

 .طلاسم المتنوعة التي تستحضر الأرواح الخبیثة فتأتمر (أمر الساحر وتنفذ رغ(اته وطل(اتهالكفر2ة المحتو.ة على ال

1تا(ة تمائم وعزائم (أسماء مجهولة أو أش1ال هندس.ة متنوعة وتقسم إلى ( استخدام الأحرف أو الرموز والأرقام والصور -

تحتــوi هــذه العــزائم علــى الأرقــام والحــروف و(عــض الصــور  1مــا أخــرû،مرßعــات أو مســتط.لات ونحــو ذلــك مــن أشــ1ال 

، واستخدام أحج(ة 1ُتبت وأسماء الملائ1ة وقد تتضمن (عض سور أو آ.ات من 1تاب الله عز وجل وقد تكتب من1وسة

 .)2((ع(ارات غامضة (المداد الأحمر

                                                                                                        
الأموال والذi تعاون معهم وßدد الم(الغ المبینة بتقر2ر الخبیر الحسابي والمملو1ة للبنك المجني عل.ه أوهموا مدیر البنك المتهم الأول (مضاعفة (أن 

في ذلك 1ل  وذلك (أن أحضر إل.ه المتهم الثاني عشر وأفهمه أنه رجل أعمال ثرi وقدم مستندات وأوراق لمدیر البنك المتهم الأول مؤ1دا مزاعمه وأیده
الثالث عشر وشخص یدعى جارi ال(حث عنه حتى أقنعه بإم1ان.ة مضاعفة أموال البنك وأجروا له جلسات السحر من المتهمین الحادi عشر و 

وهم و و جارi الاستدلال علیهم و(اتفاق  والشعوذة (الاشتراك مع المتهمین من السادس حتى العاشر ومن الرا(ع عشر حتى السا(ع عشر وآخر2ن
و1ان من شان ذلك حمل (ع عشر وآخر2ن وهما و جارi ال(حث عنها لتحو2ل الم(الغ إلى حسا(اتهم خارج الدولة المتهم الثاني عشر مع المتهمین الرا

مح1مة تمییز دبي  راجع ح1م ".مدیر البنك على تسل.م الم(الغ العائدة للبنك المبینة سلفا وذلك إضرارا (البنك المجني عل.ه على النحو الثابت (الأوراق
 .2001-11-10 قضائ.ة بتار2خ 2001 :لسنة 191 :الطعن رقم | الأح1ام الجزائ.ة -
لة للنشر راجع: الإمام ابن ت.م.ة ( ابن ت.م.ة ابى الع(اس احمد بن عبدالحل.م بن ت.م.ة ) ، الب.ان المبین في أخ(ار الجن والش.اطین، دار الفضی )1(

 .59،ص 1995والتوز2ع والترجمة 
. فقد قُضي (أنه " إیهام الطاعنین المجني عل.ه أن 654ص  127رقم  29س 1978أكتوßر سنة  3بتار2خ راجع: ح1م مح1مة النقض المصر2ة  )2(

في قدرتهما شفاءه وقضاء حاجته عن طرú2 استخدام الجان، وعقد جلسات تتظاهر فیها الطاعنة الثان.ة بتحضیر الجان والتمتمة (1لمات غیر 
 ضة (المداد الأحمر تتوافر (ه الطرق الاحت.ال.ة.مفهومة، واستعانتها (أحج(ة علیها إشارات غام
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جريمة السحر بين الفقه الإسلامي وقانون العقوبات الإماراتي     -     د. أحمد شاكر  /  د. أسماء العرياني

.ا في ح1م حدیث لها ( غیر منشور) في الطعن  جزائي بجلسة الإثنین  2017لسنة  716وقد أیدت المح1مة الاتحاد.ة العل

 úارتكب عملا من أعمال السحر والشعوذة ح(س المتهم وتغر2مه خمسین ألف درهم حیث أن المتهم   2018من ینایر سنة  8المواف

 .)1(ان ذلك (قصد استغلال الناس(مقابل مادi عن طرú2 التمائم المحرمة و1

 .)2(ادعاء القدرة على الحد من وإضعاف القدرة الجنس.ة للشخص -

                                 
على ما یبین من  -: "حیث إن وقائع الدعوû 8/1/2018جزائي بجلسة  2017لسنة  716راجع: ح1م المح1مة الاتحاد.ة العل.ا في الطعن رقم  )1(

وسابú  28/3/2017حاكمة الجنائ.ة بوصف أنه بتار2خ تتحصل في أن الن.ا(ة العامة أحالت المتهم الطاعن للم  -الح1م المطعون ف.ه وسائر الأوراق
 عل.ه بدائرة الشارقة.  

  ارتكب عملا من أعمال السحر والشعوذة (مقابل مادi عن طرú2 التمائم المحرمة و1ان ذلك (قصد استغلال الناس على النحو المبین (الأوراق. -1
وذلــك (ــأن توصــل للاســت.لاء لنفســه علــى الم(ــالغ المبینــة قــدراً (المحضــر والمملو1ــة للمجنــي علیهــا / .............وذلــك (الاســتعانة (طر2قــة احت.ال.ــة  -2

 . ادعى أنه .عالج (القرآن والأعشاب الطب.ع.ة و1ان من شأن ذلك خداع المجني علیها وحملها على التسل.م على النحو المبین (الأوراق
 حرض المجني علیها سالفة الذ1ر على ارتكاب الفجور (أن عرض علیها ممارسة الزنا على النحو المبین (الأوراق. -3
ن ذلــك هــدد المجنــي علیهــا ســالفة الــذ1ر بإســناد أمــور خادشــه للشــرف والاعت(ــار (ألفــاΩ التهدیــد المبینــة (المحضــر وذلــك لحملهــا علــى الق.ــام (فعــل و1ــا -4

 تقن.ة المعلومات على النحو المبین (التحق.قات. (استخدام وسیلة 
 اعتدû على خصوص.ة المجني علیها (أن نشر صورة خاصة لها على موقع الف.س بوك والإنستغرام و1ان ذلك (استعمال ش(1ة معلومات.ة.  -5
 حاز (قصد الاستغلال صورا وأفلاما مخلة (الآداب العامة على النحو المبین (الأوراق.   -6

ائي ت المح1مة أنه "  لما 1ان ذلك و1ان الثابت من الاطلاع على مدونات الح1م المطعون ف.ه أنه قد أحال في أس(ا(ه إلى أس(اب الح1م الابتدوأضاف
غة من شأنها ائو1ان الح1م الابتدائي قد بین واقعة الدعوû (ما تتوافر (ه 1افة عناصر الجرائم التي أدان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة س

مستمدة من أقوال المجني علیها (الاستدلالات وتحق.قات الن.ا(ة العامة التي قررت فیها أنها تعرفت على أن تؤدi إلى ما رت(ه الح1م علیها وهي 
عملها ( صنعوا لها المتهم عن طرú2 إحدû صد.قاتها وهي 1انت تش1و من عدم توف.قها في الزواج حیث إن المتهم أكد لها أن (عضا من أهلها وجهة 

درهم عن طرú2 صرافة الأنصارi ولم تجد علاجا وهددها بنشر صورتها وطلب  16000عملا ) وأنه .عالجها وتم التواصل بینهما ودفعت له مبلغ 
ق.قات الن.ا(ة العامة منها ممارسة الزنا وأنها أبلغت عنه وتم ض(طه ، وتأیدت هذه الإفادة (اعتراف المتهم (عد ض(طه (محضر جمع الاستدلالات وتح

من تهدیدها ونشر صورتها واستلامه للمبلغ وما تم ض(طه (محل س1نه من أدوات الدجل والشعوذة وصور مخلة (الآداب  وتاید 1ل ذلك بتقر2ر 
صورة رقم.ة  13خزنة أن (ه المختبر الذi توصل إلى أنه برóß الفلاش م.مورi مع أجهزة الحاسوب الآلي والق.ام (عمل.ات التصفح للب.انات الرقم.ة الم

 مقطع فیدیو تتضمن صوراً وحر1ات خادشه للح.اء ومخلة (الآداب العامة ومن 1تاب دائرة الشؤون الإسلام.ة أنه (فحص الطلاسم المرسلة تبین 2و
(ا(ه (الح1م المطعون ف.ه إلى ثبوت ومن 1ل ما تقدم انتهى الح1م المستأنف المؤ2د لأس أنها تحتوi على أعمال سحر2ة وهي من نوع التمائم المحرمة .

لطب.ع.ة وحملها وتوافر القصد الجنائي (حú المتهم الطاعن والذi تمثل في اتجاه إرادته إلى خداع المجني علیها (ادعائه (أنه .عالج (القرآن والأعشاب ا
لزنا وإغوائها وهددها مستخدما وسیلة تقن.ة درهم وحاول حضها على الفجور (أن طلب منها ممارسة ا 16000على التسل.م واستلم منها مبلغ 

ن هذا المعلومات ونشر صوراً خاصة بها ووجدت في ح.ازته الصور الخل.عة والأفلام والتي اعترف بها وعاق(ه (العقو(ة المنصوص علیها قانونا و1ا
(الأوراق و.1في لحمل قضاء الح1م ومن ثم فإن ما یثیره  الذi خلص إل.ه الح1م المستأنف المؤ2د لأس(ا(ه (الح1م المطعون ف.ه سائغا وله أصله الثابت

الح1م الطاعن (أن اعترافه 1ان ولید إكراه وضغوé من قبل الشرطة قد جاء قولا مرسلا .فتقر إلى دلیل صحته ، وف.ما یتعلú بدفع الطاعن ب(طلان 
العام فإنه غیر مقبول ذلك أن المقرر أن الطعن (النقص إنما .عني  المطعون ف.ه ذلك أنه قد تساند على ض(ó رسائل إلكترون.ة دون موافقة من النائب

وارداً مخاصمة الح1م المطعون ف.ه ومن ثم یتعین أن ینصب النعي على عیب قام عل.ه الح1م فإذا خلا الح1م من ذلك العیب الموجه إل.ه 1ان النعي 
ن ذلك و1ان الح1م المطعون ف.ه لم یتساند في قضائه إلى ض(ó رسائل على غیر محل من الح1م المطعون ف.ه ومن ثم فهو غیر مقبول ، لما 1ا

 من قانون الإجراءات الجزائ.ة فإن النعي .1ون واردا على غیر محل من الح1م و(التالي غیر مقبول . 75(المخالفة للمادة 
وجدها ت(1ي وحیث إن الح1م المطعون ف.ه بین واقعة الدعوû في قوله: "إنه عندما اختلى المتهم بزوجته ............. ل.لاً (عد انتهائه من أشغاله )2(

ن .حد من القوة زاعماً لها (أنه 1اوأبلغته (أن المجني عل.ه ............. حضر إلیها في المس1ن منتهزاً فرصة وجوده (الخارج وراودها عن نفسها 
، وحاول الجنس.ة لزوجها المتهم مستخدماً في ذلك قوû خف.ة عن طرú2 أعمال السحر والشعوذة ثم .عیدها إل.ه مرة أخرû وذلك من أجل أن .صل إلیها

ن قد دأب منذ فترة على سل(ه الاعتداء علیها فلم تم1نه من ذلك، فاستشاé المتهم غض(اً وثار لكرامته ثورة عارمة س.ما وقد تذ1ر 1یف أن المذ1ور 1ا

ترصــد الســاحر لظهــور نجــم محــدد یخاطــب (عــزائم وطلاســم تحتــوi علــى الكفــر والشــرك والإلحــاد ومــن ثــم الق.ــام ب التنجــ.م - 

وعند ذلك  الله،وحق.قة الأمر أن ذلك .عتبر ع(ادة لهذا النجم من دون  النجم،(حر1ات معینة (قصد استنزال روحان.ة هذا 

 .)1(تستنزل تلك الأرواح الخبیثة لتلب.ة وتنفیذ أوامر الساحر وتحقیú رغ(اته وحاجاته

تلاوة (عض سور و  ذلك،والقم.ص ونحو  وأi نوع من أنواع أغط.ة الرأس (القلنسوة)أخذ أثر المر2ض 1العمامة والمندیل  -

تلاوة تعاز2م 1فر2ة تحتوi على طلاسم لاستحضار الأرواح الخبیثة التي تقوم بدورها بتحقیú المهمة و ت القرآن الكر2م وآ.ا

 .المو1لة إلیها

 

 

 :2) مJرر 316السلوك المُجرم في جر<مة الاستعانة #ساحر المادة (

 :(ساحر (قصد التأثیر في بدن الغیر أو قل(ه أو عقله أو إرادته ةستعانالا -1

القول في الر1ن الشرعي للجر2مة فإن المشرع استحدث تجر2م فعل الاستعانة (ساحر، (قصد التأثیر في بدن  سلف1ما 

  الغیر أو قل(ه أو عقله أو إرادته.

أو أدخل إلى الدولة أو حاز أو أحرز أو تصرف (أi نوع من أنواع التصرف في 1تب أو  یرادجلب أو استالق.ام ب  - 2

 . )2(و أدوات مخصصة للسحر أو الشعوذةطلاسم أو مواد أ

و1لمة جلب تعني إدخال المادة من خارج الدولة إلى داخلها، أما استیراد فتنصرف أ.ضاً إلى إدخال الأش.اء من خارج 

.1ون من خلال إجراءات ینظمها القانون، و2تحقú السلوك أ.ضاً (الح.ازة او الإحراز  أنهالدولة لكنه یختلف عن الجلب في 

 .(أi نوع من أنواع التصرف في 1تب أو طلاسم أو مواد أو أدوات مخصصة للسحر أو الشعوذةأو التصرف 

                                                                                                        
وش(ه حادة  أموالاً بزعم التأثیر على قدرته الجنس.ة عن طرú2 السحر والشعوذة، وفي ثورة غض(ه تلك غادر منزله وقد تزود (آلة راضة ثقیلة ذات حافة

و أرßعمائة متراً تقر2(اً فشاهده نائماً على 1بلطة أو ساطور وتوجه م(اشرة إلى منزل المجني عل.ه والذi لا ی(عد عن مس1نه سوû (حوالي ثلاثمائة أ
ت مصط(ة خارج المنزل فضرßه ضرßة واحدة على .مین الفك السفلي والعنú قاصداً إیذائه والمساس (سلامة جسمه، ودون قتله، فأحدث (ه الإصا(ا

وع.ة الدمو.ة الرئ.س.ة ب.مین العنú مع قطع الموصوفة بتقر2ر الصفة التشر2ح.ة وهي 1سر شطفي وقطعي بزاو.ة الفك السفلي ال.منى وقطع (الأ
سادسة الأنسجة العضل.ة للعضلة الحلم.ة ال.منى و1سر قطعي (الفقرة العنق.ة الخامسة مع قطع النخاع الشو1ي (مستوû .مین الفقرتین الخامسة وال

 -لب.ان أدت إلى موته مح1مة النقض العنق.ة مع نز2ف مضاعف، ولم .قصد من ذلك قتله، لكن الضرßة وما أحدثته من إصا(ات سالفة ا
 . 8-1-1996قضائ.ة بتار2خ 64 لسنة : 2977 الطعن رقم | جنائي

شفات یذ1ر الإمام ابن ت.م.ة شیخ الإسلام "والمقصود أن أهل الضلال والبدع الذین فیهم زهد وع(ادة على غیر الوجه الشرعي ، ولهم أح.انا م1ا )1(
مواضع الش.اطین التي نهي عن الصلاة فیها ، لأن الش.اطین تستنزل علیهم بها ، وتخاطبهم الش.اطین ب(عض الأمور ولهم تأثیرات ، .أوون 1ثیرا إلى 

، 1ما تخاطب الكهان ، و1ما 1انت تدخل في الأصنام وتكلم عابدi الأصنام ، وتعینهم في (عض المطالب 1ما تعین السحرة ، و1ما تعین ع(اد 
مر ، والكواكب ، إذا عبدوها (الع(ادات التي .ظنون أنها تناسبها ، من تسب.ح لها ول(اس ، وßخور وغیر ذلك ، فإنه قد الأصنام ، وع(اد الشمس ، والق

 تنزل علیهم ش.اطین .سمونها روحان.ة الكو1ب ، وقد تقضي (عض حوائجهم إما قتل (عض أعدائهم أو إمراضه ، وإما جلب (عض من یهوونه ، وأما
، 19ابن ت.م.ه، مجموع الفتاوû، ج ".ن الضرر الذi .حصل لهم بذلك أعظم من النفع ، بل .1ون أضعاف أضعاف النفعإحضار (عض المال ، ولك

 .42-41ص
زائ.ة في ُ.ستخدم لف∞ الجلب دائماً في مجال إدخال المواد المخدرة من خارج الدولة إلى داخلها، راجع: د. أحمد عبد الحل.م شاكر، التشر2عات الج )2(

 .114، ص 2018مارات العرß.ة المتحدة، دار النهضة العرß.ة، دولة الإ
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.ا في ح1م حدیث لها ( غیر منشور) في الطعن  جزائي بجلسة الإثنین  2017لسنة  716وقد أیدت المح1مة الاتحاد.ة العل

 úارتكب عملا من أعمال السحر والشعوذة ح(س المتهم وتغر2مه خمسین ألف درهم حیث أن المتهم   2018من ینایر سنة  8المواف

 .)1(ان ذلك (قصد استغلال الناس(مقابل مادi عن طرú2 التمائم المحرمة و1

 .)2(ادعاء القدرة على الحد من وإضعاف القدرة الجنس.ة للشخص -

                                 
على ما یبین من  -: "حیث إن وقائع الدعوû 8/1/2018جزائي بجلسة  2017لسنة  716راجع: ح1م المح1مة الاتحاد.ة العل.ا في الطعن رقم  )1(

وسابú  28/3/2017حاكمة الجنائ.ة بوصف أنه بتار2خ تتحصل في أن الن.ا(ة العامة أحالت المتهم الطاعن للم  -الح1م المطعون ف.ه وسائر الأوراق
 عل.ه بدائرة الشارقة.  

  ارتكب عملا من أعمال السحر والشعوذة (مقابل مادi عن طرú2 التمائم المحرمة و1ان ذلك (قصد استغلال الناس على النحو المبین (الأوراق. -1
وذلــك (ــأن توصــل للاســت.لاء لنفســه علــى الم(ــالغ المبینــة قــدراً (المحضــر والمملو1ــة للمجنــي علیهــا / .............وذلــك (الاســتعانة (طر2قــة احت.ال.ــة  -2

 . ادعى أنه .عالج (القرآن والأعشاب الطب.ع.ة و1ان من شأن ذلك خداع المجني علیها وحملها على التسل.م على النحو المبین (الأوراق
 حرض المجني علیها سالفة الذ1ر على ارتكاب الفجور (أن عرض علیها ممارسة الزنا على النحو المبین (الأوراق. -3
ن ذلــك هــدد المجنــي علیهــا ســالفة الــذ1ر بإســناد أمــور خادشــه للشــرف والاعت(ــار (ألفــاΩ التهدیــد المبینــة (المحضــر وذلــك لحملهــا علــى الق.ــام (فعــل و1ــا -4

 تقن.ة المعلومات على النحو المبین (التحق.قات. (استخدام وسیلة 
 اعتدû على خصوص.ة المجني علیها (أن نشر صورة خاصة لها على موقع الف.س بوك والإنستغرام و1ان ذلك (استعمال ش(1ة معلومات.ة.  -5
 حاز (قصد الاستغلال صورا وأفلاما مخلة (الآداب العامة على النحو المبین (الأوراق.   -6

ائي ت المح1مة أنه "  لما 1ان ذلك و1ان الثابت من الاطلاع على مدونات الح1م المطعون ف.ه أنه قد أحال في أس(ا(ه إلى أس(اب الح1م الابتدوأضاف
غة من شأنها ائو1ان الح1م الابتدائي قد بین واقعة الدعوû (ما تتوافر (ه 1افة عناصر الجرائم التي أدان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة س

مستمدة من أقوال المجني علیها (الاستدلالات وتحق.قات الن.ا(ة العامة التي قررت فیها أنها تعرفت على أن تؤدi إلى ما رت(ه الح1م علیها وهي 
عملها ( صنعوا لها المتهم عن طرú2 إحدû صد.قاتها وهي 1انت تش1و من عدم توف.قها في الزواج حیث إن المتهم أكد لها أن (عضا من أهلها وجهة 

درهم عن طرú2 صرافة الأنصارi ولم تجد علاجا وهددها بنشر صورتها وطلب  16000عملا ) وأنه .عالجها وتم التواصل بینهما ودفعت له مبلغ 
ق.قات الن.ا(ة العامة منها ممارسة الزنا وأنها أبلغت عنه وتم ض(طه ، وتأیدت هذه الإفادة (اعتراف المتهم (عد ض(طه (محضر جمع الاستدلالات وتح

من تهدیدها ونشر صورتها واستلامه للمبلغ وما تم ض(طه (محل س1نه من أدوات الدجل والشعوذة وصور مخلة (الآداب  وتاید 1ل ذلك بتقر2ر 
صورة رقم.ة  13خزنة أن (ه المختبر الذi توصل إلى أنه برóß الفلاش م.مورi مع أجهزة الحاسوب الآلي والق.ام (عمل.ات التصفح للب.انات الرقم.ة الم

 مقطع فیدیو تتضمن صوراً وحر1ات خادشه للح.اء ومخلة (الآداب العامة ومن 1تاب دائرة الشؤون الإسلام.ة أنه (فحص الطلاسم المرسلة تبین 2و
(ا(ه (الح1م المطعون ف.ه إلى ثبوت ومن 1ل ما تقدم انتهى الح1م المستأنف المؤ2د لأس أنها تحتوi على أعمال سحر2ة وهي من نوع التمائم المحرمة .

لطب.ع.ة وحملها وتوافر القصد الجنائي (حú المتهم الطاعن والذi تمثل في اتجاه إرادته إلى خداع المجني علیها (ادعائه (أنه .عالج (القرآن والأعشاب ا
لزنا وإغوائها وهددها مستخدما وسیلة تقن.ة درهم وحاول حضها على الفجور (أن طلب منها ممارسة ا 16000على التسل.م واستلم منها مبلغ 

ن هذا المعلومات ونشر صوراً خاصة بها ووجدت في ح.ازته الصور الخل.عة والأفلام والتي اعترف بها وعاق(ه (العقو(ة المنصوص علیها قانونا و1ا
(الأوراق و.1في لحمل قضاء الح1م ومن ثم فإن ما یثیره  الذi خلص إل.ه الح1م المستأنف المؤ2د لأس(ا(ه (الح1م المطعون ف.ه سائغا وله أصله الثابت

الح1م الطاعن (أن اعترافه 1ان ولید إكراه وضغوé من قبل الشرطة قد جاء قولا مرسلا .فتقر إلى دلیل صحته ، وف.ما یتعلú بدفع الطاعن ب(طلان 
العام فإنه غیر مقبول ذلك أن المقرر أن الطعن (النقص إنما .عني  المطعون ف.ه ذلك أنه قد تساند على ض(ó رسائل إلكترون.ة دون موافقة من النائب

وارداً مخاصمة الح1م المطعون ف.ه ومن ثم یتعین أن ینصب النعي على عیب قام عل.ه الح1م فإذا خلا الح1م من ذلك العیب الموجه إل.ه 1ان النعي 
ن ذلك و1ان الح1م المطعون ف.ه لم یتساند في قضائه إلى ض(ó رسائل على غیر محل من الح1م المطعون ف.ه ومن ثم فهو غیر مقبول ، لما 1ا

 من قانون الإجراءات الجزائ.ة فإن النعي .1ون واردا على غیر محل من الح1م و(التالي غیر مقبول . 75(المخالفة للمادة 
وجدها ت(1ي وحیث إن الح1م المطعون ف.ه بین واقعة الدعوû في قوله: "إنه عندما اختلى المتهم بزوجته ............. ل.لاً (عد انتهائه من أشغاله )2(

ن .حد من القوة زاعماً لها (أنه 1اوأبلغته (أن المجني عل.ه ............. حضر إلیها في المس1ن منتهزاً فرصة وجوده (الخارج وراودها عن نفسها 
، وحاول الجنس.ة لزوجها المتهم مستخدماً في ذلك قوû خف.ة عن طرú2 أعمال السحر والشعوذة ثم .عیدها إل.ه مرة أخرû وذلك من أجل أن .صل إلیها

ن قد دأب منذ فترة على سل(ه الاعتداء علیها فلم تم1نه من ذلك، فاستشاé المتهم غض(اً وثار لكرامته ثورة عارمة س.ما وقد تذ1ر 1یف أن المذ1ور 1ا

ترصــد الســاحر لظهــور نجــم محــدد یخاطــب (عــزائم وطلاســم تحتــوi علــى الكفــر والشــرك والإلحــاد ومــن ثــم الق.ــام ب التنجــ.م - 

وعند ذلك  الله،وحق.قة الأمر أن ذلك .عتبر ع(ادة لهذا النجم من دون  النجم،(حر1ات معینة (قصد استنزال روحان.ة هذا 

 .)1(تستنزل تلك الأرواح الخبیثة لتلب.ة وتنفیذ أوامر الساحر وتحقیú رغ(اته وحاجاته

تلاوة (عض سور و  ذلك،والقم.ص ونحو  وأi نوع من أنواع أغط.ة الرأس (القلنسوة)أخذ أثر المر2ض 1العمامة والمندیل  -

تلاوة تعاز2م 1فر2ة تحتوi على طلاسم لاستحضار الأرواح الخبیثة التي تقوم بدورها بتحقیú المهمة و ت القرآن الكر2م وآ.ا

 .المو1لة إلیها

 

 

 :2) مJرر 316السلوك المُجرم في جر<مة الاستعانة #ساحر المادة (

 :(ساحر (قصد التأثیر في بدن الغیر أو قل(ه أو عقله أو إرادته ةستعانالا -1

القول في الر1ن الشرعي للجر2مة فإن المشرع استحدث تجر2م فعل الاستعانة (ساحر، (قصد التأثیر في بدن  سلف1ما 

  الغیر أو قل(ه أو عقله أو إرادته.

أو أدخل إلى الدولة أو حاز أو أحرز أو تصرف (أi نوع من أنواع التصرف في 1تب أو  یرادجلب أو استالق.ام ب  - 2

 . )2(و أدوات مخصصة للسحر أو الشعوذةطلاسم أو مواد أ

و1لمة جلب تعني إدخال المادة من خارج الدولة إلى داخلها، أما استیراد فتنصرف أ.ضاً إلى إدخال الأش.اء من خارج 

.1ون من خلال إجراءات ینظمها القانون، و2تحقú السلوك أ.ضاً (الح.ازة او الإحراز  أنهالدولة لكنه یختلف عن الجلب في 

 .(أi نوع من أنواع التصرف في 1تب أو طلاسم أو مواد أو أدوات مخصصة للسحر أو الشعوذةأو التصرف 

                                                                                                        
وش(ه حادة  أموالاً بزعم التأثیر على قدرته الجنس.ة عن طرú2 السحر والشعوذة، وفي ثورة غض(ه تلك غادر منزله وقد تزود (آلة راضة ثقیلة ذات حافة

و أرßعمائة متراً تقر2(اً فشاهده نائماً على 1بلطة أو ساطور وتوجه م(اشرة إلى منزل المجني عل.ه والذi لا ی(عد عن مس1نه سوû (حوالي ثلاثمائة أ
ت مصط(ة خارج المنزل فضرßه ضرßة واحدة على .مین الفك السفلي والعنú قاصداً إیذائه والمساس (سلامة جسمه، ودون قتله، فأحدث (ه الإصا(ا

وع.ة الدمو.ة الرئ.س.ة ب.مین العنú مع قطع الموصوفة بتقر2ر الصفة التشر2ح.ة وهي 1سر شطفي وقطعي بزاو.ة الفك السفلي ال.منى وقطع (الأ
سادسة الأنسجة العضل.ة للعضلة الحلم.ة ال.منى و1سر قطعي (الفقرة العنق.ة الخامسة مع قطع النخاع الشو1ي (مستوû .مین الفقرتین الخامسة وال

 -لب.ان أدت إلى موته مح1مة النقض العنق.ة مع نز2ف مضاعف، ولم .قصد من ذلك قتله، لكن الضرßة وما أحدثته من إصا(ات سالفة ا
 . 8-1-1996قضائ.ة بتار2خ 64 لسنة : 2977 الطعن رقم | جنائي

شفات یذ1ر الإمام ابن ت.م.ة شیخ الإسلام "والمقصود أن أهل الضلال والبدع الذین فیهم زهد وع(ادة على غیر الوجه الشرعي ، ولهم أح.انا م1ا )1(
مواضع الش.اطین التي نهي عن الصلاة فیها ، لأن الش.اطین تستنزل علیهم بها ، وتخاطبهم الش.اطین ب(عض الأمور ولهم تأثیرات ، .أوون 1ثیرا إلى 

، 1ما تخاطب الكهان ، و1ما 1انت تدخل في الأصنام وتكلم عابدi الأصنام ، وتعینهم في (عض المطالب 1ما تعین السحرة ، و1ما تعین ع(اد 
مر ، والكواكب ، إذا عبدوها (الع(ادات التي .ظنون أنها تناسبها ، من تسب.ح لها ول(اس ، وßخور وغیر ذلك ، فإنه قد الأصنام ، وع(اد الشمس ، والق

 تنزل علیهم ش.اطین .سمونها روحان.ة الكو1ب ، وقد تقضي (عض حوائجهم إما قتل (عض أعدائهم أو إمراضه ، وإما جلب (عض من یهوونه ، وأما
، 19ابن ت.م.ه، مجموع الفتاوû، ج ".ن الضرر الذi .حصل لهم بذلك أعظم من النفع ، بل .1ون أضعاف أضعاف النفعإحضار (عض المال ، ولك

 .42-41ص
زائ.ة في ُ.ستخدم لف∞ الجلب دائماً في مجال إدخال المواد المخدرة من خارج الدولة إلى داخلها، راجع: د. أحمد عبد الحل.م شاكر، التشر2عات الج )2(

 .114، ص 2018مارات العرß.ة المتحدة، دار النهضة العرß.ة، دولة الإ
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جريمة السحر بين الفقه الإسلامي وقانون العقوبات الإماراتي     -     د. أحمد شاكر  /  د. أسماء العرياني

 .(أi وسیلة من الوسائل لأi عمل من أعمال السحر أو الشعوذة الترو2ج -3

 .)1("عمل.ة التسوú2 التي تهتم بتشج.ع أعمال الب.ع وفعال.ة التوز2ع " :والترو2ج في اللغة
وقد تضمن النص أن السلوك الإجرامي یتحقú سواء 1ان ذلك حق.قة أو خداعاً، وترتب على ذلك أن مسؤول.ة الشخص 

مدع.اً بها على خلاف الحق.قة  الجنائ.ة تنعقد حتى لو أنه لم .1ن له القدرة على الق.ام (أعمال السحر أو الدرا.ة بها، فقد .1ون 

 و2وهم من استعان (ه (أن لد.ه تلك القدرة.

ق.ام سواء 1ان ذلك (مقابل أو بدون مقابل، فلا ُ.عفى من المسؤول.ة الدفع (أن ال لسلوك الإجرامي وُ.سال عنه م(اشرة1ما .قع ا

وإنما .متد لیتسع إلى أi مقابل آخر 1المقابل العیني من  ولا ُ.قصد (المقابل هنا المقابل النقدi فقó، بتلك الأعمال 1ان (لا مقابل،

الأموال و1ذلك .شمل إش(اع رغ(ة جنس.ة أو إقامة علاقة مع سیدة أو تحقیú مصلحة للقائم (السحر أو لأحد الأشخاص ممن 

 یهمهم أمره.

ا(ة طلاسم على أوراق أو جلود ولم .شترé المشرع وقوع أعمال السحر بوسیلة معینة، فقد .1ون بتلاوة عزائم سحر2ة أو (1ت

 أو معدن.

 

 ثانBاً: النتیجة

 iحم.ه القانون، والنتیجة لها مدلولان: مدلول ماد. úیتمثل ف.ه الاعتداء على ح iالنتیجة هي الأثر الخارجي للسلوك الذ

أنها تمثل التغییر الذi .حدث في  (اعت(ارها ظاهرة ماد.ة، ومدلول قانوني (اعت(ارها ف1رة قانون.ة. وُ.قصد (المدلول المادi للنتیجة

فالأوضاع الخارج.ة 1انت على نحو معین قبل أن .صدر هذا السلوك ثم صارت على  ،)2(العالم الخارجي 1أثر للسلوك الإجرامي

نحو آخر (عد صدوره، هذا التغیر من وضع إلى وضع هو النتیجة في مدلولها المادi. ففي جر2مة القتل 1ان المجني عل.ه ح.اً 

قبل أن یرتكب الجاني فعله ثم أص(ح میتاً (عد ارتكاب هذا الفعل، فالوفاة هي النتیجة في القتل، وفي جر2مة السرقة 1ان المال في 

ح.ازة المجني عل.ه قبل أن یرتكب الجاني فعله ثم أص(ح في ح.ازة أخرû (عد ارتكاب هذا الفعل، ومن ثم 1ان انتقال الح.ازة هو 

 .)3(النتیجة في السرقة

أما النتیجة 1ف1رة قانون.ة هي العدوان الذi ینال مصلحة أو حقاً قدر الشارع جدارته (الحما.ة الجنائ.ة، وفي هذا المدلول 

نقول أن النتیجة في جر2مة القتل هي العدوان على الحú في الح.اة، وهي في جر2مة الجرح أو الضرب العدوان على الحú في 

 .)4(قة العدوان على الملك.ة والح.ازةسلامة الجسد، وهي في جر2مة السر 

                                 
 .954، ص2معجم اللغة العرß.ة المعاصر، أحمد مختار، جراجع:  )1(
 .104) ص 1961، (21راجع: د. عمر السعید رمضان، ف1رة النتیجة في قانون العقو(ات، مجلة القانون والاقتصاد، س  )2(
 .313قانون العقو(ات، المرجع السابú، ص  راجع: د. محمود نجیب حسني، شرح )3(
، د. 561، د. أحمد فتحي سرور، المرجع السابú، ص 314راجع: د. محمود نجیب حسني، شرح قانون العقو(ات، المرجع السابú، ص  )4(

د. خل.فة بن راشد (عدها.وما 295د. أحمد عوض (لال، المرجع السابú، ص مشار إل.ه في مرجع د. أحمد فتحي سرور،  508رمس.س بهنام، ص 
 .183الشعالي، المرجع السابú، ص 

التأثیر في بدن الغیر أو قل(ه أو عقله أو إرادته م(اشرة أو غیر م(اشرة حق.قة والنتیجة في جر2مة ارتكاب أعمال السحر هي 

حواسهم أو أفئدتهم التمو.ه على أعین الناس أو الس.طرة على  لنتائج المترت(ة أ.ضاً في ارتكاب أعمال الشعوذة،ومن ا  .أو تخ.لاً 

  .(أi وسیلة لحملهم على رؤ.ة الشيء على خلاف الحق.قة (قصد استغلالهم أو التأثیر في معتقداتهم أو عقولهم

و2ثور التساؤل في شأن جر2مة السحر حول ما إذا 1انت الجر2مة من الجرائم الماد.ة أi من جرائم النتیجة، أم أنها من 

1ل.ة التي تقع (مجرد م(اشرة السلوك الإجرامي و.طلú علیها أ.ضاً جرائم النشاé ال(حت، وهو ما جرائم السلوك أi من الجرائم الش

 یتطلب أن نعرض (ش1ل مختصر لكل نوع من النوعین ثم نبین مدû ت(ع.ة الجر2مة لأi منهما.
 

 أولاً: الجرائم المادBة

هي الجرائم ذات النتیجة حیث لا .عتد المشرع بتجر2م السلوك إلا إذا تحققت النتیجة، ما لم .1ن المشرع یجرم و.عاقب على 

الشروع في هذا السلوك، وتش1ل هذه الجرائم غالب.ة الجرائم ومن أمثلتها جرائم الاعتداء على الأشخاص والاعتداء على الأموال 

  رض، و.طلú علیها جرائم الضرر. والسب والقذف والنصب وهتك الع
 

 ثانBاً: الجرائم الشJلBة

تتطلب أن دون هي الجرائم التي .ق.م المشرع فیها وزناً 1بیراً لعنصر السلوك في الر1ن المادi حیث تقوم (عض الجرائم 

،  بل أن المشرع لا یتطلب فیها ضرورة تحقú نتیجة 1جر2مة إحراز )1(نتیجة فلا .شترé فیها القانون حصول النتیجة الماد.ة

 سلاح نارi بدون ترخ.ص، أو جر2مة إحراز المخدرات، وجر2مة الامتناع عن أداء الشهادة أمام المحاكم. 

في بإمراضه أو بإحداث خلل  في بدن الغیر وفي ضوء ما تقدم نجد أن المشرع قد نص على أن الجر2مة تقع عند التأثیر

الجر2مة هنا تتطلب تحقú نتیجة قوامها  أن، وُ.فهم من الس.اق أو عقله أو إرادته م(اشرة أو غیر م(اشرة أو قل(ه وظائف أعضائه

 :1) م1رر 316التأثیر السابú لكننا نتوقف أمام ع(ارة المشرع في المادة (

سواء  من أعمال السحر أو الشعوذة، عملاً .عاقب (الح(س والغرامة التي لا تقل عن خمسین ألف درهم، 1ل من ارتكب " 

 . ، (مقابل أو بدون مقابلا1ان ذلك حق.قة أو خداعً 

ومؤدû ذلك أن المشرع هنا یجرم سلوك الجاني و.عاقب عل.ه سواء 1ان ما .قوم (ه حق.قة (أن یترتب عل.ه نتیجة، 1ما یجرم 

عدم قدرة الجاني على إلحاق الأذû أو تألیف القلوب أو التفرú2 سلو1ه أ.ضاً و.عاق(ه إذا 1ان سلو1ه .مثل خداعاً، والخداع .عني 

بین الزوجین، أو أi نتیجة یرغب المستعین (ه في تحق.قها. وهو ما .قود إلى ف1رة أن الجر2مة تدخل ضمن نطاق الجرائم الش1ل.ة 

ا تقع ضمن جرائم الخطر. ومما یرجح تلك والتي .1تفي فیها المشرع (م(اشرة السلوك فقó دون الاعتداد بتحقú النتیجة أi (اعت(اره

 (قوله:  2) م1رر 316الف1رة ما نص عل.ه المشرع في المادة (

  :.عد من أعمال الشعوذة ما .أتي -3" 

   ".(أi وسیلة 1انت (قصد استغلال الناس ادعاء علم الغیب أو معرفة الأسرار أو الإخ(ار عما في الضمیر -ب  ... -أ

 هنا لمجرد الادعاء فقó (معرفة الغیب أو معرفة الأسرار أو الإخ(ار عما في الضمیر.ف.عاقب المشرع الجاني 

                                 
 .561راجع: د. أحمد فتحي سرور، المرجع السابú، ص  )1(
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 .(أi وسیلة من الوسائل لأi عمل من أعمال السحر أو الشعوذة الترو2ج -3

 .)1("عمل.ة التسوú2 التي تهتم بتشج.ع أعمال الب.ع وفعال.ة التوز2ع " :والترو2ج في اللغة
وقد تضمن النص أن السلوك الإجرامي یتحقú سواء 1ان ذلك حق.قة أو خداعاً، وترتب على ذلك أن مسؤول.ة الشخص 

مدع.اً بها على خلاف الحق.قة  الجنائ.ة تنعقد حتى لو أنه لم .1ن له القدرة على الق.ام (أعمال السحر أو الدرا.ة بها، فقد .1ون 

 و2وهم من استعان (ه (أن لد.ه تلك القدرة.

ق.ام سواء 1ان ذلك (مقابل أو بدون مقابل، فلا ُ.عفى من المسؤول.ة الدفع (أن ال لسلوك الإجرامي وُ.سال عنه م(اشرة1ما .قع ا

وإنما .متد لیتسع إلى أi مقابل آخر 1المقابل العیني من  ولا ُ.قصد (المقابل هنا المقابل النقدi فقó، بتلك الأعمال 1ان (لا مقابل،

الأموال و1ذلك .شمل إش(اع رغ(ة جنس.ة أو إقامة علاقة مع سیدة أو تحقیú مصلحة للقائم (السحر أو لأحد الأشخاص ممن 

 یهمهم أمره.

ا(ة طلاسم على أوراق أو جلود ولم .شترé المشرع وقوع أعمال السحر بوسیلة معینة، فقد .1ون بتلاوة عزائم سحر2ة أو (1ت

 أو معدن.

 

 ثانBاً: النتیجة

 iحم.ه القانون، والنتیجة لها مدلولان: مدلول ماد. úیتمثل ف.ه الاعتداء على ح iالنتیجة هي الأثر الخارجي للسلوك الذ

أنها تمثل التغییر الذi .حدث في  (اعت(ارها ظاهرة ماد.ة، ومدلول قانوني (اعت(ارها ف1رة قانون.ة. وُ.قصد (المدلول المادi للنتیجة

فالأوضاع الخارج.ة 1انت على نحو معین قبل أن .صدر هذا السلوك ثم صارت على  ،)2(العالم الخارجي 1أثر للسلوك الإجرامي

نحو آخر (عد صدوره، هذا التغیر من وضع إلى وضع هو النتیجة في مدلولها المادi. ففي جر2مة القتل 1ان المجني عل.ه ح.اً 

قبل أن یرتكب الجاني فعله ثم أص(ح میتاً (عد ارتكاب هذا الفعل، فالوفاة هي النتیجة في القتل، وفي جر2مة السرقة 1ان المال في 

ح.ازة المجني عل.ه قبل أن یرتكب الجاني فعله ثم أص(ح في ح.ازة أخرû (عد ارتكاب هذا الفعل، ومن ثم 1ان انتقال الح.ازة هو 

 .)3(النتیجة في السرقة

أما النتیجة 1ف1رة قانون.ة هي العدوان الذi ینال مصلحة أو حقاً قدر الشارع جدارته (الحما.ة الجنائ.ة، وفي هذا المدلول 

نقول أن النتیجة في جر2مة القتل هي العدوان على الحú في الح.اة، وهي في جر2مة الجرح أو الضرب العدوان على الحú في 

 .)4(قة العدوان على الملك.ة والح.ازةسلامة الجسد، وهي في جر2مة السر 

                                 
 .954، ص2معجم اللغة العرß.ة المعاصر، أحمد مختار، جراجع:  )1(
 .104) ص 1961، (21راجع: د. عمر السعید رمضان، ف1رة النتیجة في قانون العقو(ات، مجلة القانون والاقتصاد، س  )2(
 .313قانون العقو(ات، المرجع السابú، ص  راجع: د. محمود نجیب حسني، شرح )3(
، د. 561، د. أحمد فتحي سرور، المرجع السابú، ص 314راجع: د. محمود نجیب حسني، شرح قانون العقو(ات، المرجع السابú، ص  )4(

د. خل.فة بن راشد (عدها.وما 295د. أحمد عوض (لال، المرجع السابú، ص مشار إل.ه في مرجع د. أحمد فتحي سرور،  508رمس.س بهنام، ص 
 .183الشعالي، المرجع السابú، ص 

التأثیر في بدن الغیر أو قل(ه أو عقله أو إرادته م(اشرة أو غیر م(اشرة حق.قة والنتیجة في جر2مة ارتكاب أعمال السحر هي 

حواسهم أو أفئدتهم التمو.ه على أعین الناس أو الس.طرة على  لنتائج المترت(ة أ.ضاً في ارتكاب أعمال الشعوذة،ومن ا  .أو تخ.لاً 

  .(أi وسیلة لحملهم على رؤ.ة الشيء على خلاف الحق.قة (قصد استغلالهم أو التأثیر في معتقداتهم أو عقولهم

و2ثور التساؤل في شأن جر2مة السحر حول ما إذا 1انت الجر2مة من الجرائم الماد.ة أi من جرائم النتیجة، أم أنها من 

1ل.ة التي تقع (مجرد م(اشرة السلوك الإجرامي و.طلú علیها أ.ضاً جرائم النشاé ال(حت، وهو ما جرائم السلوك أi من الجرائم الش

 یتطلب أن نعرض (ش1ل مختصر لكل نوع من النوعین ثم نبین مدû ت(ع.ة الجر2مة لأi منهما.
 

 أولاً: الجرائم المادBة

هي الجرائم ذات النتیجة حیث لا .عتد المشرع بتجر2م السلوك إلا إذا تحققت النتیجة، ما لم .1ن المشرع یجرم و.عاقب على 

الشروع في هذا السلوك، وتش1ل هذه الجرائم غالب.ة الجرائم ومن أمثلتها جرائم الاعتداء على الأشخاص والاعتداء على الأموال 

  رض، و.طلú علیها جرائم الضرر. والسب والقذف والنصب وهتك الع
 

 ثانBاً: الجرائم الشJلBة

تتطلب أن دون هي الجرائم التي .ق.م المشرع فیها وزناً 1بیراً لعنصر السلوك في الر1ن المادi حیث تقوم (عض الجرائم 

،  بل أن المشرع لا یتطلب فیها ضرورة تحقú نتیجة 1جر2مة إحراز )1(نتیجة فلا .شترé فیها القانون حصول النتیجة الماد.ة

 سلاح نارi بدون ترخ.ص، أو جر2مة إحراز المخدرات، وجر2مة الامتناع عن أداء الشهادة أمام المحاكم. 

في بإمراضه أو بإحداث خلل  في بدن الغیر وفي ضوء ما تقدم نجد أن المشرع قد نص على أن الجر2مة تقع عند التأثیر

الجر2مة هنا تتطلب تحقú نتیجة قوامها  أن، وُ.فهم من الس.اق أو عقله أو إرادته م(اشرة أو غیر م(اشرة أو قل(ه وظائف أعضائه

 :1) م1رر 316التأثیر السابú لكننا نتوقف أمام ع(ارة المشرع في المادة (

سواء  من أعمال السحر أو الشعوذة، عملاً .عاقب (الح(س والغرامة التي لا تقل عن خمسین ألف درهم، 1ل من ارتكب " 

 . ، (مقابل أو بدون مقابلا1ان ذلك حق.قة أو خداعً 

ومؤدû ذلك أن المشرع هنا یجرم سلوك الجاني و.عاقب عل.ه سواء 1ان ما .قوم (ه حق.قة (أن یترتب عل.ه نتیجة، 1ما یجرم 

عدم قدرة الجاني على إلحاق الأذû أو تألیف القلوب أو التفرú2 سلو1ه أ.ضاً و.عاق(ه إذا 1ان سلو1ه .مثل خداعاً، والخداع .عني 

بین الزوجین، أو أi نتیجة یرغب المستعین (ه في تحق.قها. وهو ما .قود إلى ف1رة أن الجر2مة تدخل ضمن نطاق الجرائم الش1ل.ة 

ا تقع ضمن جرائم الخطر. ومما یرجح تلك والتي .1تفي فیها المشرع (م(اشرة السلوك فقó دون الاعتداد بتحقú النتیجة أi (اعت(اره

 (قوله:  2) م1رر 316الف1رة ما نص عل.ه المشرع في المادة (

  :.عد من أعمال الشعوذة ما .أتي -3" 

   ".(أi وسیلة 1انت (قصد استغلال الناس ادعاء علم الغیب أو معرفة الأسرار أو الإخ(ار عما في الضمیر -ب  ... -أ

 هنا لمجرد الادعاء فقó (معرفة الغیب أو معرفة الأسرار أو الإخ(ار عما في الضمیر.ف.عاقب المشرع الجاني 

                                 
 .561راجع: د. أحمد فتحي سرور، المرجع السابú، ص  )1(
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جريمة السحر بين الفقه الإسلامي وقانون العقوبات الإماراتي     -     د. أحمد شاكر  /  د. أسماء العرياني

، ولم یتطلب صراحة وقوع استعان (ساحر (قصد التأثیر في بدن الغیر أو قل(ه أو عقله أو إرادته1ما جرم المشرع فعل من 

لو أن النص 1ان قد ورد 1التالي " وترتب على نتیجة لكي .1تمل النموذج الإجرامي، و1ان من المتصور أن ینص على ذلك 1ما 

  ذلك أثراً من جراء تلك الاستعانة.

ونحن نرû أن المشرع هنا أراد أن .ح.ó (1ل ما .صدر عن الساحر أو المشعوذ، سواء 1ان له قدرة فعل.ة في تحقیú نتیجة 

.علم 1ل من .قترب من أعمال السحر أو الشعوذة ما، أو مجرد الادعاء (قدرته على تحقیú نتیجة معینة، وحسناً فعل المشرع لكي 

أن القانون سوف .لاحقه و.عاق(ه على 1ل ما .قوم (ه من أعمال، فضلاً عن ق.ام المشرع بتجر2م فعل المستعین بتلك الفئة على 

 النحو السابú ب.انه.

 

 الشروع في الجر<مة:

إلى العقاب على الشروع في الجر2مة، ووفقاً  2) م1رر 316(و  1) م1رر 316لم ُ.شر المشرع في النص القانوني للمادتین (

للمستقر، فإنه لا عقاب على الشروع في الجرائم من فئة الجنح إلا بنص، على خلاف الحال في الجرائم من فئة الجنا.ات مالم 

 ینص المشرع على خلاف ذلك.

 

 ثالثاً: علاقة السببBة

لفعل والنتیجة وتثبت أن ارتكاب الفعل هو الذi أدû إلى حدوث النتیجة. وإذا علاقة السبب.ة هي الصلة التي ترóß ما بین ا

انتفت علاقة السبب.ة فإن مسئول.ة مرتكب الفعل تقتصر على الشروع إذا 1انت جر2مته عمد.ة، أما إذا 1انت غیر عمد.ة فلا 

 .)1(مسئول.ة عنها، إذ لا شروع في الجرائم غیر العمد.ة

اد الجنائ.ة "هي علاقة ماد.ة تبدأ (الفعل الذi اقترفه الجاني وترت(ó (ه من الناح.ة المعنو.ة (ما یجب ورا(طة السبب.ة في المو 

عل.ه أن یتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا أتاه عمداً وثبوت ق.ام هذه العلاقة من المسائل الموضوع.ة التي ینفرد قاضي 

أو نف.اً فلا رقا(ة لمح1مة النقض عل.ه ما دام قد أقام قضاءه في ذلك على أس(اب  الموضوع بتقدیرها، ومتى فصل في شأنها إث(اتاً 

 .)2(تؤدi إلى ما انتهى إل.ه"
تلك العلاقة هي الرا(طة التي تصل بین النشاé والنتیجة الإجرام.ة، وتسمح (القول (أن هذه الأخیرة 1انت  (أنو.م1ن القول 

ثمرة للأول ومرت(طة (ه ارت(اé المسبب (السبب، ومن ثم یلقي القانون ت(عتها على الجاني (اعت(ارها من التداع.ات الطب.ع.ة 

 .)3(لفعله

                                 
. د. خل.فة 684، د. فوز2ة عبد الستار، المرجع السابú، ص 319راجع: د. محمود نجیب حسني، شرح قانون العقو(ات، المرجع السابú، ص  )1(

. د. غنام محمد غنام، د. فت.حة قورارi، شرح قانون العقو(ات الاتحادi لدولة الإمارات العرß.ة، القسم 185ابú، ص بن راشد الشعالي، المرجع الس
، د. جودة حسین جهاد، قانون 235، ص 2005الخاص، الجرائم الواقعة على الأشخاص والأموال، جامعة الشارقة، مر1ز الدراسات وال(حوث، 

 .248، ص 2006ص الجزء الثاني، جرائم الاعتداء على الأموال، أكاد.م.ة شرطة دبي، العقو(ات الاتحادi، القسم الخا
، أح1ام النقض 7/12/1980ق، نقض  53لسنة  627الطعن رقم 10/5/1983ق، نقض  54لسنة  1019الطعن رقم  27/11/1984نقض  )2(

 .338ص  31، أح1ام النقض س 6/3/1980، نقض 200ص 31س 
وراجع أ.ضاً د. ممدوح خلیل ال(حر، الجرائم الواقعة على الأموال في قانون العقو(ات   .301(لال، المرجع السابú، ص  راجع: د. أحمد عوض )3(

لولا سلوك الجاني، لما تحققت النتیجة، فلا ینفصل السلوك  (أنه.م1ن وصفها تلك العلاقة هي التي  أنومؤدû ذلك، 

الإجرامي في الجر2مة التامة عن النتیجة الماد.ة، ف1لاهما ف1رتان متلازمتان لا غنى لإحداهما عن الأخرû، ولا تقوم الجر2مة إلا 

وني بین السلوك الإجرامي والنتیجة را(طاً ماد.اً بینهما لق.ام إذا 1انت النتیجة بناء على السلوك الإجرامي. و.حقú هذا التلازم القان

i1(الر1ن الماد(. 

تأثیر ، وفقاً لطب.عتها التي سلف الإشارة إلیها، تقع تامة حال تم1ن الجاني بإحداث ةوجر2مة ارتكاب أعمال السحر والشعوذ

أو الس.طرة على حواسهم أو ، 1ما تقع (التمو.ه على أعین الناس في بدن الغیر أو قل(ه أو عقله أو إرادته م(اشرة أو غیر م(اشرة

ثم فإنه بوقوع وتحقú ذلك التأثیر (سبب سلوك الجاني تكتمل عناصر  نوم لهم یرون الشيء على خلاف الحق.قة؛أو جع أفئدتهم

 الر1ن المادi للجر2مة.

ب (مجرد م(اشرة السلوك دون أن تتحقú نتیجة 1ما تقع الجر2مة أ.ضاً في نطاق الجانب الذi نحى إل.ه المشرع (العقا

، مثل الادعاء (علم الغیب، وهو أمر ثابت في أح1ام الشر2عة الإسلام.ة (عدم قدرة أحد من ال(شر على علم الغیب، مما ةمعین

التمییز بینهما، یدخل الجر2مة أ.ضاً في نطاق الجرائم الش1ل.ة أو جرائم الخطر حیث تذوب النتیجة مع السلوك الإجرامي ف.ستحیل 

 .)2(وتبدو الجر2مة 1واحدة دون نتیجة ماد.ة

 

 الرJن الرا#ع: الرJن المعنوy (القصد الجنائي) 

لا .1في لوقوع الجر2مة توافر ماد.اتها الظاهرة والواضحة أمام الع.ان، وإنما یجب (الإضافة إلى ذلك أن تتعاصر مع هذه 

 .)3(و.عبر عن هذه الإرادة الإجرام.ة (الر1ن المعنوi  ،لى الوجودالماد.ات إرادة إجرام.ة ت(عث هذه الماد.ات إ

و.ضم الر1ن المعنوi العناصر النفس.ة للجر2مة، و.عني ذلك أن الجر2مة ل.ست 1.اناً ماد.اً خالصاً قوامه الفعل وآثاره، ولكنها 

النفس.ة علیها، ذلك أن هذه الماد.ات لا تعني 1ذلك 1.ان نفسي. و.مثل الر1ن المعنوi الأصول النفس.ة لماد.ات الجر2مة والس.طرة 

الشارع إلا إذا صدرت عن إنسان .سأل عنها و2تحمل العقاب المقرر لها، واشتراé صدورها عن إنسان، أi اشتراé نسبتها إل.ه في 

 .)4(1ل أجزائها .قتضي ان تكون لها أصول في نفسیته، وأن تكون له علیها س.طرة ممتدة إلى 1ل أجزائها

حیث .قوم الجاني (سلوك إرادi مجرم قانوناً، و2جد ذلك مة ارتكاب أعمال السحر والشعوذة هي من الجرائم العمد.ة وجر2

العمد أساسه ف.ما نص عل.ه المشرع في قانون العقو(ات حینما نص على توافر العمد عند اتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب فعل أو 

 .)5(أو الامتناع مجرم قانوناً  الامتناع عن فعل متى 1ان هذا الارتكاب

                                                                                                        
، د. أحمد أبو الروس، جرائم 2009السرقة والاحت.ال وخ.انة الأمانة، م1ت(ة الجامعة، الشارقة، إثراء للنشر والتوز2ع، الط(عة الأولى،  -الإماراتي

 .2001نصب وخ.انة الأمانة والش.ك بدون رصید، الم1تب الجامعي الحدیث، الإس1ندر2ة، السرقات وال
 .615راجع: د. أحمد فتحي سرور، المرجع السابú، ص  )1(
 وما (عدها. 295راجع: د. أحمد عوض (لال، المرجع السابú، ص  )2(
 .641راجع: د. أحمد فتحي سرور، المرجع السابú، ص  )3(
 .559محمود نجیب حسني، المرجع السابú، ص راجع: د.  )4(
على أنه " یتكون الر1ن المعنوi للجر2مة من العمد أو الخطأ. و2توفر العمد  1987لسنة  3من قانون العقو(ات الاتحادi رقم  38تنص المادة  )5(

أو أ.ة  شرة(اتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب فعل أو الامتناع عن فعل متى 1ان هذا الارتكاب أو الامتناع مجرما قانونا وذلك (قصد إحداث نتیجة م(ا
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، ولم یتطلب صراحة وقوع استعان (ساحر (قصد التأثیر في بدن الغیر أو قل(ه أو عقله أو إرادته1ما جرم المشرع فعل من 

لو أن النص 1ان قد ورد 1التالي " وترتب على نتیجة لكي .1تمل النموذج الإجرامي، و1ان من المتصور أن ینص على ذلك 1ما 

  ذلك أثراً من جراء تلك الاستعانة.

ونحن نرû أن المشرع هنا أراد أن .ح.ó (1ل ما .صدر عن الساحر أو المشعوذ، سواء 1ان له قدرة فعل.ة في تحقیú نتیجة 

.علم 1ل من .قترب من أعمال السحر أو الشعوذة ما، أو مجرد الادعاء (قدرته على تحقیú نتیجة معینة، وحسناً فعل المشرع لكي 

أن القانون سوف .لاحقه و.عاق(ه على 1ل ما .قوم (ه من أعمال، فضلاً عن ق.ام المشرع بتجر2م فعل المستعین بتلك الفئة على 

 النحو السابú ب.انه.

 

 الشروع في الجر<مة:

إلى العقاب على الشروع في الجر2مة، ووفقاً  2) م1رر 316(و  1) م1رر 316لم ُ.شر المشرع في النص القانوني للمادتین (

للمستقر، فإنه لا عقاب على الشروع في الجرائم من فئة الجنح إلا بنص، على خلاف الحال في الجرائم من فئة الجنا.ات مالم 

 ینص المشرع على خلاف ذلك.

 

 ثالثاً: علاقة السببBة

لفعل والنتیجة وتثبت أن ارتكاب الفعل هو الذi أدû إلى حدوث النتیجة. وإذا علاقة السبب.ة هي الصلة التي ترóß ما بین ا

انتفت علاقة السبب.ة فإن مسئول.ة مرتكب الفعل تقتصر على الشروع إذا 1انت جر2مته عمد.ة، أما إذا 1انت غیر عمد.ة فلا 

 .)1(مسئول.ة عنها، إذ لا شروع في الجرائم غیر العمد.ة

اد الجنائ.ة "هي علاقة ماد.ة تبدأ (الفعل الذi اقترفه الجاني وترت(ó (ه من الناح.ة المعنو.ة (ما یجب ورا(طة السبب.ة في المو 

عل.ه أن یتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا أتاه عمداً وثبوت ق.ام هذه العلاقة من المسائل الموضوع.ة التي ینفرد قاضي 

أو نف.اً فلا رقا(ة لمح1مة النقض عل.ه ما دام قد أقام قضاءه في ذلك على أس(اب  الموضوع بتقدیرها، ومتى فصل في شأنها إث(اتاً 

 .)2(تؤدi إلى ما انتهى إل.ه"
تلك العلاقة هي الرا(طة التي تصل بین النشاé والنتیجة الإجرام.ة، وتسمح (القول (أن هذه الأخیرة 1انت  (أنو.م1ن القول 

ثمرة للأول ومرت(طة (ه ارت(اé المسبب (السبب، ومن ثم یلقي القانون ت(عتها على الجاني (اعت(ارها من التداع.ات الطب.ع.ة 

 .)3(لفعله

                                 
. د. خل.فة 684، د. فوز2ة عبد الستار، المرجع السابú، ص 319راجع: د. محمود نجیب حسني، شرح قانون العقو(ات، المرجع السابú، ص  )1(

. د. غنام محمد غنام، د. فت.حة قورارi، شرح قانون العقو(ات الاتحادi لدولة الإمارات العرß.ة، القسم 185ابú، ص بن راشد الشعالي، المرجع الس
، د. جودة حسین جهاد، قانون 235، ص 2005الخاص، الجرائم الواقعة على الأشخاص والأموال، جامعة الشارقة، مر1ز الدراسات وال(حوث، 

 .248، ص 2006ص الجزء الثاني، جرائم الاعتداء على الأموال، أكاد.م.ة شرطة دبي، العقو(ات الاتحادi، القسم الخا
، أح1ام النقض 7/12/1980ق، نقض  53لسنة  627الطعن رقم 10/5/1983ق، نقض  54لسنة  1019الطعن رقم  27/11/1984نقض  )2(

 .338ص  31، أح1ام النقض س 6/3/1980، نقض 200ص 31س 
وراجع أ.ضاً د. ممدوح خلیل ال(حر، الجرائم الواقعة على الأموال في قانون العقو(ات   .301(لال، المرجع السابú، ص  راجع: د. أحمد عوض )3(

لولا سلوك الجاني، لما تحققت النتیجة، فلا ینفصل السلوك  (أنه.م1ن وصفها تلك العلاقة هي التي  أنومؤدû ذلك، 

الإجرامي في الجر2مة التامة عن النتیجة الماد.ة، ف1لاهما ف1رتان متلازمتان لا غنى لإحداهما عن الأخرû، ولا تقوم الجر2مة إلا 

وني بین السلوك الإجرامي والنتیجة را(طاً ماد.اً بینهما لق.ام إذا 1انت النتیجة بناء على السلوك الإجرامي. و.حقú هذا التلازم القان

i1(الر1ن الماد(. 

تأثیر ، وفقاً لطب.عتها التي سلف الإشارة إلیها، تقع تامة حال تم1ن الجاني بإحداث ةوجر2مة ارتكاب أعمال السحر والشعوذ

أو الس.طرة على حواسهم أو ، 1ما تقع (التمو.ه على أعین الناس في بدن الغیر أو قل(ه أو عقله أو إرادته م(اشرة أو غیر م(اشرة

ثم فإنه بوقوع وتحقú ذلك التأثیر (سبب سلوك الجاني تكتمل عناصر  نوم لهم یرون الشيء على خلاف الحق.قة؛أو جع أفئدتهم

 الر1ن المادi للجر2مة.

ب (مجرد م(اشرة السلوك دون أن تتحقú نتیجة 1ما تقع الجر2مة أ.ضاً في نطاق الجانب الذi نحى إل.ه المشرع (العقا

، مثل الادعاء (علم الغیب، وهو أمر ثابت في أح1ام الشر2عة الإسلام.ة (عدم قدرة أحد من ال(شر على علم الغیب، مما ةمعین

التمییز بینهما، یدخل الجر2مة أ.ضاً في نطاق الجرائم الش1ل.ة أو جرائم الخطر حیث تذوب النتیجة مع السلوك الإجرامي ف.ستحیل 

 .)2(وتبدو الجر2مة 1واحدة دون نتیجة ماد.ة

 

 الرJن الرا#ع: الرJن المعنوy (القصد الجنائي) 

لا .1في لوقوع الجر2مة توافر ماد.اتها الظاهرة والواضحة أمام الع.ان، وإنما یجب (الإضافة إلى ذلك أن تتعاصر مع هذه 

 .)3(و.عبر عن هذه الإرادة الإجرام.ة (الر1ن المعنوi  ،لى الوجودالماد.ات إرادة إجرام.ة ت(عث هذه الماد.ات إ

و.ضم الر1ن المعنوi العناصر النفس.ة للجر2مة، و.عني ذلك أن الجر2مة ل.ست 1.اناً ماد.اً خالصاً قوامه الفعل وآثاره، ولكنها 

النفس.ة علیها، ذلك أن هذه الماد.ات لا تعني 1ذلك 1.ان نفسي. و.مثل الر1ن المعنوi الأصول النفس.ة لماد.ات الجر2مة والس.طرة 

الشارع إلا إذا صدرت عن إنسان .سأل عنها و2تحمل العقاب المقرر لها، واشتراé صدورها عن إنسان، أi اشتراé نسبتها إل.ه في 

 .)4(1ل أجزائها .قتضي ان تكون لها أصول في نفسیته، وأن تكون له علیها س.طرة ممتدة إلى 1ل أجزائها

حیث .قوم الجاني (سلوك إرادi مجرم قانوناً، و2جد ذلك مة ارتكاب أعمال السحر والشعوذة هي من الجرائم العمد.ة وجر2

العمد أساسه ف.ما نص عل.ه المشرع في قانون العقو(ات حینما نص على توافر العمد عند اتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب فعل أو 

 .)5(أو الامتناع مجرم قانوناً  الامتناع عن فعل متى 1ان هذا الارتكاب

                                                                                                        
، د. أحمد أبو الروس، جرائم 2009السرقة والاحت.ال وخ.انة الأمانة، م1ت(ة الجامعة، الشارقة، إثراء للنشر والتوز2ع، الط(عة الأولى،  -الإماراتي

 .2001نصب وخ.انة الأمانة والش.ك بدون رصید، الم1تب الجامعي الحدیث، الإس1ندر2ة، السرقات وال
 .615راجع: د. أحمد فتحي سرور، المرجع السابú، ص  )1(
 وما (عدها. 295راجع: د. أحمد عوض (لال، المرجع السابú، ص  )2(
 .641راجع: د. أحمد فتحي سرور، المرجع السابú، ص  )3(
 .559محمود نجیب حسني، المرجع السابú، ص راجع: د.  )4(
على أنه " یتكون الر1ن المعنوi للجر2مة من العمد أو الخطأ. و2توفر العمد  1987لسنة  3من قانون العقو(ات الاتحادi رقم  38تنص المادة  )5(

أو أ.ة  شرة(اتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب فعل أو الامتناع عن فعل متى 1ان هذا الارتكاب أو الامتناع مجرما قانونا وذلك (قصد إحداث نتیجة م(ا
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جريمة السحر بين الفقه الإسلامي وقانون العقوبات الإماراتي     -     د. أحمد شاكر  /  د. أسماء العرياني

وقد ذهب (عض أح1ام القضاء لا س.ما ف.ما یتعلú (ادعاء الق.ام (السحر إلى أن مجرد الق.ام بهذه الأفعال .عتبر دل.لاً على 

 سوء القصد فإذا تعهد شخص (عمل .ستحیل تحق.قه 1استخراج الذهب من معادن أخرû (ما له من الدرا.ة (علم الك.م.اء، 1ان ذلك

 .)1(ادعاء 1هذا لا .قبله العقل لأن1ان .عتقد إم1ان ذلك العمل،  (أنهدل.لاً على سوء نیته. ولا .سقطه مجرد ادعائه 

وفضلاً عن ذلك فإن الأصل في الجرائم أن تكون عمد.ة والاستثناء أن تكون غیر عمد.ة، ومن ثم 1انت القاعدة القاض.ة 

المعنوi في جر2مة من الجرائم 1ان معنى ذلك أنه یتطلب القصد الجنائي فیها، أما (أنه إذا س1ت الشارع عن ب.ان صورة الر1ن 

إذا قدر الاكتفاء (الخطأ غیر العمدi لزمه أن .فصح عن ذلك، فات(اع الأصل لا .حتاج إلى تصر2ح ولكن الخروج عل.ه .حتاج 

 .)2(إلى ذلك

علم (عناصر الجر2مة وإرادة متجهة إلى تحقیú هذه العناصر أو وßناءً عل.ه تتطلب الجر2مة توافر القصد الجنائي العام وهو ال

إلى قبولها. إذ ینصرف مدلول القصد الجنائي إلى اتجاه إرادة الجاني إلى م(اشرة سلوك إجرامي وإلى النتیجة المترت(ة عل.ه، مع 

وi على عنصر2ن، هما العلم والإرادة ینط . وهو في ضوء ذلك)3(علمه بهما و1افة العناصر التي .شترطها القانون لق.ام الجر2مة

 وذلك على النحو التالي: 

 

 أولاً: العلم

ُ.قصد (العلم في جر2مة ارتكاب أعمل السحر أو الشعوذة أن .1ون الجاني عالماً (عناصر الجر2مة، وعلمه (أن الأفعال التي 

أi إرادة الاعتداء على الحú الذi .حم.ه القانون، .قوم بها یجرمها القانون، إذ ان جوهر القصد الجنائي إرادة مخالفة القانون، 

والعلم (القانون هو علم مُفترض (اعت(ار أن تطبیú القانون لن .1ون متوقفاً على العلم الفعلي (ه، ولن .عطله ادعاء الأفراد الجهل 

 .)4((أح1امه وعجز سلطة الاتهام عن إقامة الدلیل على علمهم بها

(ما یتحقú معه الضرر، وأنها  التأثیر في بدن الغیر أو قل(ه أو عقله أو إرادته م(اشرةهو (قصد وعلم الجاني (أن ما .قوم (ه 

التمو.ه على أعین الناس أو الس.طرة على حواسهم أو أفئدتهم (أi تمثل اعتداءً على حú الإنسان في سلامة بدنه ونفسه، و1ذا 

   .غلالهم أو التأثیر في معتقداتهم أو عقولهموسیلة لحملهم على رؤ.ة الشيء على خلاف الحق.قة (قصد است

وقد أورد  .علم الغیب أو معرفة الأسرار أو الإخ(ار عما في الضمیر (أi وسیلة 1انت (قصد استغلال الناسو1ذلك الادعاء (

 المشرع 1لمة استغلال الناس (معنى الانتفاع منهم.

                                                                                                        
 .نتیجة أخرû مجرمة قانونا .1ون الجاني قد توقعها

نة أم عدم و2توفر الخطأ إذا وقعت النتیجة الإجرام.ة (سبب خطأ الفاعل سواء أكان هذا الخطأ إهمالا أم عدم انت(اه أم عدم احت.اé أو ط.شا أو رعو 
 مراعاة القوانین أو اللوائح أو الأنظمة أو الأوامر".

. وأ.ضاً راجع د. فوز2ة عبد الستار، المرجع السابú ص 31رقم  15، المجموعة الرسم.ة س1914ینایر  10ح1مة النقض بتار2خ راجع: ح1م م )1(
869. 

 .2، هامش رقم 645راجع: د. محمود نجیب حسني، المرجع السابú، ص  )2(
. و1ذلك راجع: د. عبد 161ص 85من التفاصیل في القصد الجنائي، راجع: د. محمود نجیب حسني، النظر2ة العامة للقصد الجنائي، رقم  لمز2د )3(

ومشار إلیها في مرجع د. أحمد فتحي سرور،  33، ص 1959المه.من (1ر سالم، القصد الجنائي في القانون المصرi المقارن، رسالة د1توراه، سنة 
 .647سابú، ص المرجع ال

 .671راجع: د. محمود نجیب حسني، المرجع السابú، ص  )4(

على أعین الناس أو الس.طرة على حواسهم أو أفئدتهم (قصد استغلالهم أو التأثیر  وعلمه (أن ما .قوم (ه من شانه التمو.ه 

الغیب أو معرفة الأسرار أو الإخ(ار و2دخل ضمن العلم أ.ضاً علمه (أن ما .قوم (ه ُ.عد ادعاءً (علم   .في معتقداتهم أو عقولهم

  .عما في الضمیر (قصد استغلال الناس

 

 ثانBاً: الإرادة

العنصر الثاني من عناصر القصد الجنائي، وهي نشاé نفسي اتجه إلى تحقیú غرض عن طرú2 وسیلة معینة، الإرادة هي 

ما .ح.ó (ه من أشخاص وأش.اء. وهي المحرك من السلوك ذات  ىفالإرادة ظاهرة نفس.ة، وهي قوة .ستعین بها الإنسان للتأثیر عل

 .)1(طب.عة ماد.ة تحدث في العالم الخارجي من الآثار الماد.ة ما .ش(ع (ه الإنسان حاجاته المتعددة

والإرادة في جر2مة ارتكاب أعمال السحر والشعوذة تتمثل في اتجاه إرادة مرتكب الجر2مة إلى إحداث التأثیر في بدن 

ص أو قل(ه أو إرادته و1ل الأفعال التي تضمنها الر1ن الشرعي للجر2مة (اعت(ارها الغرض الذi .ستهدف تحق.قه، على الرغم الشخ

 من علمه بتجر2م القانون لتلك الأفعال.

وحینما یتوافر القصد الجنائي (الوصف السابú فلا عبرة (ال(اعث على الجر2مة، إذ أن المستقر في القانون أن ال(اعث 

 .)2(الغا.ة لا .حس(ان بین عناصر القصد الجنائي، وإن 1انا نبیلین فهما لا ینف.انهو 

.عد من الأعذار المخففة ارتكاب ) من قانون العقو(ات الاتحادi إذ 96و2رتب القانون أثراً لل(اعث فقó وفقاً لنص المادة (

ظرفاً مشدداً. لذا فإن  دنيءب(اعث ارتكاب الجر2مة ) عقو(ات على اعت(ار 102، 1ما تنص المادة (الجر2مة لبواعث غیر شر2رة

 یدخل في عناصر القصد الجنائي. أندور ال(اعث .قتصر فقó على 1ونه عذراً مخففاً أو ظرفاً مشدداً للعقو(ة دون 

 
.حظر  نصتتوافú مع أر1انها في القانون فالر1ن الأول في الفقه وهو وجود  وعل.ه فإن أر1ان الجر2مة في الفقه الإسلامي

وهو 1ون الجر2مة واقعة على إنسان .قابله في القانون  الر1ن الثاني، و في القانون الر1ن الشرعي .قابله الجر2مة و.عاقب علیها
ون الر1ن المادi في القان .قابله 1ان فعلاً أو امتناعاً إت.ان الفعل الم1ون للجر2مة سواء  ر1ن المحل، والر1ن الثالث في الفقه وهو

  في القانون عنصر الإرادة في الر1ن المعنوi. .قابله ن الجاني م1لفاً وهو 1و  الرا(ع(عناصره الثلاثة، أما الر1ن 

                                 
)1(Sauer: Kriminologie, 3,S.28. ص ú679مشار إل.ه في المرجع الساب. 
)2(de  Vabres,no.123,p.75;Roux,l.42,p.157; Vidal et Magnol, I.NO.125,P.184. 
، الد1تور محمود مصطفى 314و1ذلك الأستاذ على بدوi ص  680مشار إلیهم في مرجع الد1تور محمود نجیب حسني، المرجع السابú، ص  

، الد1تور 385، الد1تور علي راشد ص 401ص  294، الد1تور محمود محمود مصطفى رقم 388، الد1تور مصطفى السعید ص 85القللي ص 
 .336مأمون محمد سلامة، ص 
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وقد ذهب (عض أح1ام القضاء لا س.ما ف.ما یتعلú (ادعاء الق.ام (السحر إلى أن مجرد الق.ام بهذه الأفعال .عتبر دل.لاً على 

 سوء القصد فإذا تعهد شخص (عمل .ستحیل تحق.قه 1استخراج الذهب من معادن أخرû (ما له من الدرا.ة (علم الك.م.اء، 1ان ذلك

 .)1(ادعاء 1هذا لا .قبله العقل لأن1ان .عتقد إم1ان ذلك العمل،  (أنهدل.لاً على سوء نیته. ولا .سقطه مجرد ادعائه 

وفضلاً عن ذلك فإن الأصل في الجرائم أن تكون عمد.ة والاستثناء أن تكون غیر عمد.ة، ومن ثم 1انت القاعدة القاض.ة 

المعنوi في جر2مة من الجرائم 1ان معنى ذلك أنه یتطلب القصد الجنائي فیها، أما (أنه إذا س1ت الشارع عن ب.ان صورة الر1ن 

إذا قدر الاكتفاء (الخطأ غیر العمدi لزمه أن .فصح عن ذلك، فات(اع الأصل لا .حتاج إلى تصر2ح ولكن الخروج عل.ه .حتاج 

 .)2(إلى ذلك

علم (عناصر الجر2مة وإرادة متجهة إلى تحقیú هذه العناصر أو وßناءً عل.ه تتطلب الجر2مة توافر القصد الجنائي العام وهو ال

إلى قبولها. إذ ینصرف مدلول القصد الجنائي إلى اتجاه إرادة الجاني إلى م(اشرة سلوك إجرامي وإلى النتیجة المترت(ة عل.ه، مع 

وi على عنصر2ن، هما العلم والإرادة ینط . وهو في ضوء ذلك)3(علمه بهما و1افة العناصر التي .شترطها القانون لق.ام الجر2مة

 وذلك على النحو التالي: 

 

 أولاً: العلم

ُ.قصد (العلم في جر2مة ارتكاب أعمل السحر أو الشعوذة أن .1ون الجاني عالماً (عناصر الجر2مة، وعلمه (أن الأفعال التي 

أi إرادة الاعتداء على الحú الذi .حم.ه القانون، .قوم بها یجرمها القانون، إذ ان جوهر القصد الجنائي إرادة مخالفة القانون، 

والعلم (القانون هو علم مُفترض (اعت(ار أن تطبیú القانون لن .1ون متوقفاً على العلم الفعلي (ه، ولن .عطله ادعاء الأفراد الجهل 

 .)4((أح1امه وعجز سلطة الاتهام عن إقامة الدلیل على علمهم بها

(ما یتحقú معه الضرر، وأنها  التأثیر في بدن الغیر أو قل(ه أو عقله أو إرادته م(اشرةهو (قصد وعلم الجاني (أن ما .قوم (ه 

التمو.ه على أعین الناس أو الس.طرة على حواسهم أو أفئدتهم (أi تمثل اعتداءً على حú الإنسان في سلامة بدنه ونفسه، و1ذا 

   .غلالهم أو التأثیر في معتقداتهم أو عقولهموسیلة لحملهم على رؤ.ة الشيء على خلاف الحق.قة (قصد است

وقد أورد  .علم الغیب أو معرفة الأسرار أو الإخ(ار عما في الضمیر (أi وسیلة 1انت (قصد استغلال الناسو1ذلك الادعاء (

 المشرع 1لمة استغلال الناس (معنى الانتفاع منهم.

                                                                                                        
 .نتیجة أخرû مجرمة قانونا .1ون الجاني قد توقعها

نة أم عدم و2توفر الخطأ إذا وقعت النتیجة الإجرام.ة (سبب خطأ الفاعل سواء أكان هذا الخطأ إهمالا أم عدم انت(اه أم عدم احت.اé أو ط.شا أو رعو 
 مراعاة القوانین أو اللوائح أو الأنظمة أو الأوامر".

. وأ.ضاً راجع د. فوز2ة عبد الستار، المرجع السابú ص 31رقم  15، المجموعة الرسم.ة س1914ینایر  10ح1مة النقض بتار2خ راجع: ح1م م )1(
869. 

 .2، هامش رقم 645راجع: د. محمود نجیب حسني، المرجع السابú، ص  )2(
. و1ذلك راجع: د. عبد 161ص 85من التفاصیل في القصد الجنائي، راجع: د. محمود نجیب حسني، النظر2ة العامة للقصد الجنائي، رقم  لمز2د )3(

ومشار إلیها في مرجع د. أحمد فتحي سرور،  33، ص 1959المه.من (1ر سالم، القصد الجنائي في القانون المصرi المقارن، رسالة د1توراه، سنة 
 .647سابú، ص المرجع ال

 .671راجع: د. محمود نجیب حسني، المرجع السابú، ص  )4(

على أعین الناس أو الس.طرة على حواسهم أو أفئدتهم (قصد استغلالهم أو التأثیر  وعلمه (أن ما .قوم (ه من شانه التمو.ه 

الغیب أو معرفة الأسرار أو الإخ(ار و2دخل ضمن العلم أ.ضاً علمه (أن ما .قوم (ه ُ.عد ادعاءً (علم   .في معتقداتهم أو عقولهم

  .عما في الضمیر (قصد استغلال الناس

 

 ثانBاً: الإرادة

العنصر الثاني من عناصر القصد الجنائي، وهي نشاé نفسي اتجه إلى تحقیú غرض عن طرú2 وسیلة معینة، الإرادة هي 

ما .ح.ó (ه من أشخاص وأش.اء. وهي المحرك من السلوك ذات  ىفالإرادة ظاهرة نفس.ة، وهي قوة .ستعین بها الإنسان للتأثیر عل

 .)1(طب.عة ماد.ة تحدث في العالم الخارجي من الآثار الماد.ة ما .ش(ع (ه الإنسان حاجاته المتعددة

والإرادة في جر2مة ارتكاب أعمال السحر والشعوذة تتمثل في اتجاه إرادة مرتكب الجر2مة إلى إحداث التأثیر في بدن 

ص أو قل(ه أو إرادته و1ل الأفعال التي تضمنها الر1ن الشرعي للجر2مة (اعت(ارها الغرض الذi .ستهدف تحق.قه، على الرغم الشخ

 من علمه بتجر2م القانون لتلك الأفعال.

وحینما یتوافر القصد الجنائي (الوصف السابú فلا عبرة (ال(اعث على الجر2مة، إذ أن المستقر في القانون أن ال(اعث 

 .)2(الغا.ة لا .حس(ان بین عناصر القصد الجنائي، وإن 1انا نبیلین فهما لا ینف.انهو 

.عد من الأعذار المخففة ارتكاب ) من قانون العقو(ات الاتحادi إذ 96و2رتب القانون أثراً لل(اعث فقó وفقاً لنص المادة (

ظرفاً مشدداً. لذا فإن  دنيءب(اعث ارتكاب الجر2مة ) عقو(ات على اعت(ار 102، 1ما تنص المادة (الجر2مة لبواعث غیر شر2رة

 یدخل في عناصر القصد الجنائي. أندور ال(اعث .قتصر فقó على 1ونه عذراً مخففاً أو ظرفاً مشدداً للعقو(ة دون 

 
.حظر  نصتتوافú مع أر1انها في القانون فالر1ن الأول في الفقه وهو وجود  وعل.ه فإن أر1ان الجر2مة في الفقه الإسلامي

وهو 1ون الجر2مة واقعة على إنسان .قابله في القانون  الر1ن الثاني، و في القانون الر1ن الشرعي .قابله الجر2مة و.عاقب علیها
ون الر1ن المادi في القان .قابله 1ان فعلاً أو امتناعاً إت.ان الفعل الم1ون للجر2مة سواء  ر1ن المحل، والر1ن الثالث في الفقه وهو

  في القانون عنصر الإرادة في الر1ن المعنوi. .قابله ن الجاني م1لفاً وهو 1و  الرا(ع(عناصره الثلاثة، أما الر1ن 

                                 
)1(Sauer: Kriminologie, 3,S.28. ص ú679مشار إل.ه في المرجع الساب. 
)2(de  Vabres,no.123,p.75;Roux,l.42,p.157; Vidal et Magnol, I.NO.125,P.184. 
، الد1تور محمود مصطفى 314و1ذلك الأستاذ على بدوi ص  680مشار إلیهم في مرجع الد1تور محمود نجیب حسني، المرجع السابú، ص  

، الد1تور 385، الد1تور علي راشد ص 401ص  294، الد1تور محمود محمود مصطفى رقم 388، الد1تور مصطفى السعید ص 85القللي ص 
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جريمة السحر بين الفقه الإسلامي وقانون العقوبات الإماراتي     -     د. أحمد شاكر  /  د. أسماء العرياني

الثانيلم#حث ا  
في الفقه الإسلامي وقانون العقو#ات الإماراتي وعقوVتها السحر جر<مةإث#ات  طرق   

في غالبها (الجن والش.اطین، و1ان من الصعب (م1ان العثور  .ستعانلما 1ان السحر یزاول في الخفاء، و(طرق غامضة 

أتطرق إلیها في هذا  ، ومن ثم ترتب العقو(ة علیها، 1ان لإث(ات هذه الجر2مة طرقًا خاصة لإث(اتهاعلى دلیل الجنا.ة (السحر

   الم(حث.

السحر وذلك في المطلب الأول منه،  أما في وقد جاء هذا الم(حث لیتناول في جان(ه الفقهي والقانوني طرق إث(ات جر2مة 
 المطلب الثاني فیتناول الحدیث حول عقو(ة جر2مة السحر، وذلك على النحو الآتي:

 
 في الفقه الإسلامي وقانون العقو#ات الإماراتي طرق إث#ات جر<مة السحرالمطلب الأول: 
 عقو#ة جر<مة السحرالمطلب الثاني: 

 

 

 المطلب الأول 

 في الفقه الإسلامي وقانون العقو#ات الإماراتي جر<مة السحرطرق إث#ات 

*** 

 الفرع الأول

 في الفقه الإسلامي  سحرجر<مة الإث#ات  

 أولاً: الإقرار

 

ولا .حتاج إلى ما یؤ2ده و2دعمه في إظهار الحú، 1ما أنه .قطع  وهو أبلغ من الشهادة،  الإقرار حجة 1املة في الإث(ات،

 .)1(النزاع، و2نهي الخلاف

والسحر أمره صعب، والقتل (ه ل.س 1القتل (غیره، ولذلك یختلف القتل بهذه الأسالیب الخف.ة عن القتل (الأسالیب 

واضحة جل.ة، ولكن القتل (السحر قتلٌ (أس(ابٍ خف.ة، ولذلك من الصعو(ة (م1ان  فهيالمعروفة، 1القتل (السیف و(المثقل، 

 .)2(دخول هذه المسألة على القضاء؛ لأن القاضي لا .ستط.ع أن یثبت عنده هذا إلا إذا أقر الساحر

، ونصوص (الإقرارلا خلاف بین الفقهاء في إث(ات السحر إذ  إقراراته1سائر فإن إقرار الساحر (سحره معتبر  ؛وعل.ه

 .)3(الفقهاء دالة على اعت(ار الإقرار طر2قة من طرق الإث(ات

                                 
 )1é ،و ابن رشد، بدا.ة المجتهد، دار الحدیث،  51، ص2، جم.1986 -هـ 1406، 1) راجع: ابن فرحون، ت(صرة الح1ام، م1ت(ة الكل.ات الأزهر2ة

 .254، ص4، جم 2004 -هـ 1425القاهرة، 
 .97، ص13، مرجع سابú، جالحاوi الكبیرالماوردi، ) راجع: 2(
، 9، جم1989-هـ1409و عل.ش، منح الجلیل، دار الف1ر، بیروت،  240، ص4، مرجع سابú، جحاش.ة رد المحتارابن عابدین، ) راجع: 3(

و عبد الله بن أحمد بن حنبل، مسائل أحمد بن حنبل، تحقیú زهیر الشاو.ش،  98، ص13، مرجع سابú، جالحاوi الكبیرالماوردi، و  207ص
 .427ص، م1981-هـ 1401الم1تب الإسلامي، بیروت، 

 حالتان:والإقرار (السحر له 

و2بین  ،وذلك (أن .عترف الشخص (أنه ساحر وارتكب جر2مة السحر في شخص معین حق.قة:الإقرار  الأولى:الحالة 

  0الك.ف.ة التي تم بها الآلة المستخدمة ف.ه إن وجدت 

وذلك 1أن أق.مت دعوû على شخص واتهم فیها (أنه ساحر  ،الحالة الثان.ة : الإقرار ح1ماً : و.1ون (ال.مین المردودةو 

عملاً (القاعدة الشرع.ة "  –ف.أتي ذلك الشخص و2ن1ر هذا الاتهام وإذا طلب منه ال.مین  ،.ستخدم السحر و.فعله إضراراً (الناس

  0ن1ل عن ال.مین  – )1(أن1ر " البینة على من ادعى وال.مین على من

 .)2(فهذا الن1ول منه عن ال.مین .عتبر إقراراً ح1ماً عند (عض العلماء منهم علماء الشافع.ة

ـ رضي الله عنها  ـمن أن امرأة جاءت إلى عائشة أم المؤمنین  ابن حجر ـرحمه الله ـومن صور الإقرار أ.ضاً ما ذ1ره 

ا أم المؤمنین ما على المرأة إذا عقلت (عیرها؟ فقالت عائشة ولم تفهم مرادها: ل.س علیها شيء، فقالت: إني عقلت فقالت: .

 .)3(: أخرجوا عني هذه الساحرةـ رضي الله عنها  ـزوجي عن النساء، فقالت عائشة 

 

 السحرجر<مة وع عن الإقرار في الرج

سبú أن بینت أن الجنا.ة (السحر یتعلú بها حقان، حç ú، وحú للعبد، 1ما بینت في الم(حث السابú أن الجنا.ة (السحر 

یوجب القصاص أو الد.ة عند تعذره، ومنها ما یوجب التعز2ر، ولما 1انت الحدود تدرأ (الشبهات، فإن منها ما تنقسم إلى أقسام، 

 .الحد، ولم یرد من نصوص الفقهاء ما یدل على أن التعاز2ر تدرأ (الشبهاتالرجوع عن الإقرار شبهة تدرأ 

 : على نوعینوعل.ه ف.م1ن اعت(ار الرجوع عن الإقرار 

 

 الرجوع عن إقرار موج#ه حد، والحt فBه خالص °.النوع الأول: 

؛ فهو إقرار على ما لعمل خوارق للعادة دون أن .ضر بها أحد من الناس استعان (الش.اطین هوصورته: لو أقر الساحر أن

 إلى قولین: عن إقرارهالمقر إلى الناس بإضرارهم، وقد اختلف الفقهاء في رجوع  یتعدَ والحú ف.ه خالص ç حیث لم  ،موج(ه حد

 الأقوال:

 .)4(وهو قول جمهور الفقهاء ،.قبل رجوعه مطلقًا: القول الأول

  .)5(الظاهر2ة ، وهو قوللا .قبل رجوعه مطلقًاالقول الثاني: 

 

                                 
سنن الدارقطني، تحقیú شعیب الارنؤوé، حسن عبد المنعم . )13190تاب الحدود والد.ات وغیره، رقم الحدیث ( في سننه، ارقطنيالدأخرجه  )1(

é ، 114، ص4ج ،2004 -هـ  1424، 1شلبي، عبد اللطیف حرز الله، أحمد برهوم، مؤسسة الرسالة، بیروت. 
 .119، ص4، مرجع سابú، جمغني المحتاجالخطیب الشرßیني، ) 2(
 .2/163) الزواجر عن اقتراف الك(ائر 3(
الخطیب الشرßیني، مغني  و 181، ص12، جو القرافي، الذخیرة، مرجع سابú 232، ص7الكاساني، بدائع الصنائع، مرجع سابú، ج) راجع: 4(

 ،úو 521، ص 5جالمحتاج، مرجع ساب  ،ú120، ص5جابن قدامة، المغني، مرجع ساب. 
 .103، ص7ج7المحلى، دار الف1ر، بیروت، ) راجع: ابن حزم، 5(



263 تصدر عن  كلية القانون، جامعة عجمان - دولة الإمارات العربية المتحدة

الثانيلم#حث ا  
في الفقه الإسلامي وقانون العقو#ات الإماراتي وعقوVتها السحر جر<مةإث#ات  طرق   

في غالبها (الجن والش.اطین، و1ان من الصعب (م1ان العثور  .ستعانلما 1ان السحر یزاول في الخفاء، و(طرق غامضة 

أتطرق إلیها في هذا  ، ومن ثم ترتب العقو(ة علیها، 1ان لإث(ات هذه الجر2مة طرقًا خاصة لإث(اتهاعلى دلیل الجنا.ة (السحر

   الم(حث.

السحر وذلك في المطلب الأول منه،  أما في وقد جاء هذا الم(حث لیتناول في جان(ه الفقهي والقانوني طرق إث(ات جر2مة 
 المطلب الثاني فیتناول الحدیث حول عقو(ة جر2مة السحر، وذلك على النحو الآتي:

 
 في الفقه الإسلامي وقانون العقو#ات الإماراتي طرق إث#ات جر<مة السحرالمطلب الأول: 
 عقو#ة جر<مة السحرالمطلب الثاني: 

 

 

 المطلب الأول 

 في الفقه الإسلامي وقانون العقو#ات الإماراتي جر<مة السحرطرق إث#ات 

*** 

 الفرع الأول

 في الفقه الإسلامي  سحرجر<مة الإث#ات  

 أولاً: الإقرار

 

ولا .حتاج إلى ما یؤ2ده و2دعمه في إظهار الحú، 1ما أنه .قطع  وهو أبلغ من الشهادة،  الإقرار حجة 1املة في الإث(ات،

 .)1(النزاع، و2نهي الخلاف

والسحر أمره صعب، والقتل (ه ل.س 1القتل (غیره، ولذلك یختلف القتل بهذه الأسالیب الخف.ة عن القتل (الأسالیب 

واضحة جل.ة، ولكن القتل (السحر قتلٌ (أس(ابٍ خف.ة، ولذلك من الصعو(ة (م1ان  فهيالمعروفة، 1القتل (السیف و(المثقل، 

 .)2(دخول هذه المسألة على القضاء؛ لأن القاضي لا .ستط.ع أن یثبت عنده هذا إلا إذا أقر الساحر

، ونصوص (الإقرارلا خلاف بین الفقهاء في إث(ات السحر إذ  إقراراته1سائر فإن إقرار الساحر (سحره معتبر  ؛وعل.ه

 .)3(الفقهاء دالة على اعت(ار الإقرار طر2قة من طرق الإث(ات

                                 
 )1é ،و ابن رشد، بدا.ة المجتهد، دار الحدیث،  51، ص2، جم.1986 -هـ 1406، 1) راجع: ابن فرحون، ت(صرة الح1ام، م1ت(ة الكل.ات الأزهر2ة

 .254، ص4، جم 2004 -هـ 1425القاهرة، 
 .97، ص13، مرجع سابú، جالحاوi الكبیرالماوردi، ) راجع: 2(
، 9، جم1989-هـ1409و عل.ش، منح الجلیل، دار الف1ر، بیروت،  240، ص4، مرجع سابú، جحاش.ة رد المحتارابن عابدین، ) راجع: 3(

و عبد الله بن أحمد بن حنبل، مسائل أحمد بن حنبل، تحقیú زهیر الشاو.ش،  98، ص13، مرجع سابú، جالحاوi الكبیرالماوردi، و  207ص
 .427ص، م1981-هـ 1401الم1تب الإسلامي، بیروت، 

 حالتان:والإقرار (السحر له 

و2بین  ،وذلك (أن .عترف الشخص (أنه ساحر وارتكب جر2مة السحر في شخص معین حق.قة:الإقرار  الأولى:الحالة 

  0الك.ف.ة التي تم بها الآلة المستخدمة ف.ه إن وجدت 

وذلك 1أن أق.مت دعوû على شخص واتهم فیها (أنه ساحر  ،الحالة الثان.ة : الإقرار ح1ماً : و.1ون (ال.مین المردودةو 

عملاً (القاعدة الشرع.ة "  –ف.أتي ذلك الشخص و2ن1ر هذا الاتهام وإذا طلب منه ال.مین  ،.ستخدم السحر و.فعله إضراراً (الناس

  0ن1ل عن ال.مین  – )1(أن1ر " البینة على من ادعى وال.مین على من

 .)2(فهذا الن1ول منه عن ال.مین .عتبر إقراراً ح1ماً عند (عض العلماء منهم علماء الشافع.ة

ـ رضي الله عنها  ـمن أن امرأة جاءت إلى عائشة أم المؤمنین  ابن حجر ـرحمه الله ـومن صور الإقرار أ.ضاً ما ذ1ره 

ا أم المؤمنین ما على المرأة إذا عقلت (عیرها؟ فقالت عائشة ولم تفهم مرادها: ل.س علیها شيء، فقالت: إني عقلت فقالت: .

 .)3(: أخرجوا عني هذه الساحرةـ رضي الله عنها  ـزوجي عن النساء، فقالت عائشة 

 

 السحرجر<مة وع عن الإقرار في الرج

سبú أن بینت أن الجنا.ة (السحر یتعلú بها حقان، حç ú، وحú للعبد، 1ما بینت في الم(حث السابú أن الجنا.ة (السحر 

یوجب القصاص أو الد.ة عند تعذره، ومنها ما یوجب التعز2ر، ولما 1انت الحدود تدرأ (الشبهات، فإن منها ما تنقسم إلى أقسام، 

 .الحد، ولم یرد من نصوص الفقهاء ما یدل على أن التعاز2ر تدرأ (الشبهاتالرجوع عن الإقرار شبهة تدرأ 

 : على نوعینوعل.ه ف.م1ن اعت(ار الرجوع عن الإقرار 

 

 الرجوع عن إقرار موج#ه حد، والحt فBه خالص °.النوع الأول: 

؛ فهو إقرار على ما لعمل خوارق للعادة دون أن .ضر بها أحد من الناس استعان (الش.اطین هوصورته: لو أقر الساحر أن

 إلى قولین: عن إقرارهالمقر إلى الناس بإضرارهم، وقد اختلف الفقهاء في رجوع  یتعدَ والحú ف.ه خالص ç حیث لم  ،موج(ه حد

 الأقوال:

 .)4(وهو قول جمهور الفقهاء ،.قبل رجوعه مطلقًا: القول الأول

  .)5(الظاهر2ة ، وهو قوللا .قبل رجوعه مطلقًاالقول الثاني: 

 

                                 
سنن الدارقطني، تحقیú شعیب الارنؤوé، حسن عبد المنعم . )13190تاب الحدود والد.ات وغیره، رقم الحدیث ( في سننه، ارقطنيالدأخرجه  )1(

é ، 114، ص4ج ،2004 -هـ  1424، 1شلبي، عبد اللطیف حرز الله، أحمد برهوم، مؤسسة الرسالة، بیروت. 
 .119، ص4، مرجع سابú، جمغني المحتاجالخطیب الشرßیني، ) 2(
 .2/163) الزواجر عن اقتراف الك(ائر 3(
الخطیب الشرßیني، مغني  و 181، ص12، جو القرافي، الذخیرة، مرجع سابú 232، ص7الكاساني، بدائع الصنائع، مرجع سابú، ج) راجع: 4(

 ،úو 521، ص 5جالمحتاج، مرجع ساب  ،ú120، ص5جابن قدامة، المغني، مرجع ساب. 
 .103، ص7ج7المحلى، دار الف1ر، بیروت، ) راجع: ابن حزم، 5(
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جريمة السحر بين الفقه الإسلامي وقانون العقوبات الإماراتي     -     د. أحمد شاكر  /  د. أسماء العرياني

 الأدلة:

 أدلة القول الأول:

فإن 1ان له  ،ادرءوا الحدود عن المسلمین ما استطعتم:" @قالت : قال رسول الله ـ رضي الله عنها ـ  عن عائشة  .1

 .)1("فإن الإمام أن یخطئ في العفو خیر من أن یخطئ في العقو(ة ،مخرج فخلوا سبیله

، ورجوع الخطاب للأئمة وأنه ین(غي لهم أن یدفعوا الحدود (1ل عذر مما .م1ن أن یدفع (هووجه الدلالة من الحدیث : أن 

 .)2(المقر عن إقراره یورث شبهة، والحدود تدرأ (الشبهات

لعلك قبلت، أو غمزت، أو «قال له:  @قال: لما أتى ماعز بن مالك النبي  ،ـرضي الله عنهماـ عن ابن ع(اس  .2

 .)3(لا .1ني، قال: فعند ذلك أمر برجمه». أن1تها«قال: لا .ا رسول الله، قال: » نظرت

أن في تعر2ض النبي لماعز لیرجع عن إقراره دلیل واضح على قبول الرجوع عن الإقرار، وإلا ووجه الدلالة من الحدیث: 

 ..1ن لتعر2ضه معنى لم

ف.ما هو بخلاف الإقرار  ؛ لذا .قبل رجوعه عن الإقرار، لا م1ذب له فإنهالمقر الإقرار ف.ما هو حç ú إذا رجع عنه  .3

 .)4(فإن المقر له .1ذ(ه في رجوعه حú للعبد

ومن ثم قبل الرجوع عن  ،س(حانه وتعالى لن یلحقه ضرر في شيء هللالمعنى أن و  ،مبن.ة على المسامحةحقوق الله  .4

 .)5(بخلاف حقوق الآدمیین فإنهم یتضررون  فیها،الإقرار 

 

 القول الثاني: دلیل

غیر الحدود،  û ق.اس الإقرار (الحدود على الإقرار (الحقوق الأخرû، ف1ما لا .صح الرجوع عن الإقرار في الحقوق الأخر 

 . )6(لا .صح الرجوع عن الإقرار (الحدود

 

 والترجBح:المناقشة 

لا تدرأ ف(أن الق.اس مع الفارق؛ فالحدود تدرأ (الشبهات، بخلاف الحقوق الأخرû  .م1ن أن یجاب عن دلیل القول الثاني

 .)7((الشبهات

 :)8(وعل.ه، فإن الراجح من وجهة نظرi هو القول الأول؛ لأس(اب

                                 
سنن الترمذi، تحقیú إبراه.م عطوة عوض، مط(عة مصطفى . )1424، 1تاب الحدود، (اب درء الحدود، رقم الحدیث (أخرجه الترمذi في سننه )1(

é ،33، ص4،جم 1975 -هـ  1395، 2ال(ابي الحلبي، مصر. 
 .573، ص4ج 4ذi ، دار الكتب العلم.ة، بیروت،الم(ار1فورi، تحفة الأحوذi (شرح جامع الترم )2(
 .167، ص8ج)، 6824، 1تاب الحدود، (اب هل .قول الإمام للمقر لعلك لمست أو غمزت؟، رقم الحدیث (أخرجه البخارi في صح.حه) 3(
 .300، ص5، مرجع سابú، جفتح القدیرابن الهمام، ) 4(
 .59، ص2، مرجع سابú، جالمنثورالزر1شي، ) 5(
)6 ،ú68، ص9ج)ابن قدامة، المغني، مرجع ساب. 
 .65، ص7، مرجع سابú، جبدائع الصنائعالكاساني، ) 7(
 .53ص، م2015-ه14037، الجامعة الإسلام.ة (غزة،  -رسالة ماجستیر  –وثر بر1ة، أثر الرجوع عن الإقرار في الحدود 1) راجع: 8(

الإسلام ل.س غا.ة، إنما هو وسیلة لحف∞  مناس(ة قولهم لسماحة الشر2عة الإسلام.ة؛ إذ أن إقامة الحدود فيالأول: 

 المجتمع من الانه.ار.

 الثاني: أن شدة العقو(ة المقدرة لمقترف الحد تستدعي التشدد في إث(اته.

 الثالث: حقوق الله ینعدم فیها الم1ذب والمتضرر.

عه، ولا مرجح لأحدهما الرا(ع: الرجوع عن الإقرار ینتج عنه تساو في الظن بین صدقه في إقراره وßین صدقه في رجو 

 .على الآخر، وهذا یورث شبهة، والحدود تدرأ (الشبهات

 وعلى ذك، فإن إقرار الساحر على ق.امه (السحر دون الإضرار (أحد ثم رجوعه عن الإقرار مقبول.

 

 ، والحt فBه مشترك بین الله وVین العبد.قصاصالنوع الثاني: الرجوع عن إقرار موج#ه 

والحú ف.ه  ،قصاصمن الناس؛ فهو إقرار على ما موج(ه  اأحدً  ل.ضرواوصورته: لو أقر الساحر أنه استعان (الش.اطین 

سبú أن بینت أن حقوق الله تدرأ (الشبهات، أما حقوق الع(اد فهي مبن.ة على المشاحة؛ وقد ، مشترك بین الله تعالى وßین العبد

 الرجوع، لتعلقها (الغیر.فلا تدرأ (الشبهات، ولا .قبل فیها 

 " :éالرجوع (عد الإقرار إنما لا .صح في حقوق الع(اد لوجود خصم .صدقه في الإقرار و.1ذ(ه في جاء في الم(سو

 .)1("الرجوع، وذلك غیر موجود ف.ما هو خالص حú الله تعالى

وجب وعل.ه فإن الساحر إذا أقر على ارتكا(ه جنا.ة على نفس أحد أو ما دونها، ثم تراجع عن إقراره، لم .قبل رجوعه، و 

القصاص حú خالص للعبد حیث یثبت لأول.اء القتیل إن 1انت الجنا.ة على النفس، 1ما یثبت للمجني عل.ه عل.ه القصاص، ف

 إن 1انت الجنا.ة على ما دون النفس.

 

 السحربجر<مة على الإقرار  دةالشها

وصورة ذلك لو شهد عدلان على ساحر أنه أقر (ممارسته السحر، أو بجنایته (السحر، ثم أن1ر الساحر أمام القاضي، 

 فهذه تكون على حالتین:

 هادة من عدلین حضرا إقرار الساحرالحالة الأولى: أن تكون الش

و.فرق هنا بین أن .1ونا قد شهدا على إقرار ف.ما هو حú خالص ç 1ممارسته السحر دون إضرار (أحد، أو أن .1ون 

 ف.ه غالب 1ما هو الحال في القصاص.حú العبد 

  ç خالص úفإن 1ان ف.ما هو ح úتقر2ره من قبول الرجوع عن الإقرار ف.ما هو ح úقبل رجوعه ف.ه استنادًا إلى ما سب

 ç.إذا 1ان قد أقر أمام القاضي، فإذا لم .قر أمام القاضي فقبول رجوعه من (اب أولى 

أما إذا شهدا على إقرار الساحر بجنایته على أحد من الناس في نفسه أو طرفه، أو سلب أمواله فإن هذه شهادة على 

 فتكون مقبولة. حú مخلوق إقرار تعلú (ه 

 

                                 
 .94، ص9، جم1993 -هـ 1414السرخسي، الم(سوé ، دار المعرفة، بیروت،  )1(
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 الأدلة:

 أدلة القول الأول:

فإن 1ان له  ،ادرءوا الحدود عن المسلمین ما استطعتم:" @قالت : قال رسول الله ـ رضي الله عنها ـ  عن عائشة  .1

 .)1("فإن الإمام أن یخطئ في العفو خیر من أن یخطئ في العقو(ة ،مخرج فخلوا سبیله

، ورجوع الخطاب للأئمة وأنه ین(غي لهم أن یدفعوا الحدود (1ل عذر مما .م1ن أن یدفع (هووجه الدلالة من الحدیث : أن 

 .)2(المقر عن إقراره یورث شبهة، والحدود تدرأ (الشبهات

لعلك قبلت، أو غمزت، أو «قال له:  @قال: لما أتى ماعز بن مالك النبي  ،ـرضي الله عنهماـ عن ابن ع(اس  .2

 .)3(لا .1ني، قال: فعند ذلك أمر برجمه». أن1تها«قال: لا .ا رسول الله، قال: » نظرت

أن في تعر2ض النبي لماعز لیرجع عن إقراره دلیل واضح على قبول الرجوع عن الإقرار، وإلا ووجه الدلالة من الحدیث: 

 ..1ن لتعر2ضه معنى لم

ف.ما هو بخلاف الإقرار  ؛ لذا .قبل رجوعه عن الإقرار، لا م1ذب له فإنهالمقر الإقرار ف.ما هو حç ú إذا رجع عنه  .3

 .)4(فإن المقر له .1ذ(ه في رجوعه حú للعبد

ومن ثم قبل الرجوع عن  ،س(حانه وتعالى لن یلحقه ضرر في شيء هللالمعنى أن و  ،مبن.ة على المسامحةحقوق الله  .4

 .)5(بخلاف حقوق الآدمیین فإنهم یتضررون  فیها،الإقرار 

 

 القول الثاني: دلیل

غیر الحدود،  û ق.اس الإقرار (الحدود على الإقرار (الحقوق الأخرû، ف1ما لا .صح الرجوع عن الإقرار في الحقوق الأخر 

 . )6(لا .صح الرجوع عن الإقرار (الحدود

 

 والترجBح:المناقشة 

لا تدرأ ف(أن الق.اس مع الفارق؛ فالحدود تدرأ (الشبهات، بخلاف الحقوق الأخرû  .م1ن أن یجاب عن دلیل القول الثاني

 .)7((الشبهات

 :)8(وعل.ه، فإن الراجح من وجهة نظرi هو القول الأول؛ لأس(اب

                                 
سنن الترمذi، تحقیú إبراه.م عطوة عوض، مط(عة مصطفى . )1424، 1تاب الحدود، (اب درء الحدود، رقم الحدیث (أخرجه الترمذi في سننه )1(

é ،33، ص4،جم 1975 -هـ  1395، 2ال(ابي الحلبي، مصر. 
 .573، ص4ج 4ذi ، دار الكتب العلم.ة، بیروت،الم(ار1فورi، تحفة الأحوذi (شرح جامع الترم )2(
 .167، ص8ج)، 6824، 1تاب الحدود، (اب هل .قول الإمام للمقر لعلك لمست أو غمزت؟، رقم الحدیث (أخرجه البخارi في صح.حه) 3(
 .300، ص5، مرجع سابú، جفتح القدیرابن الهمام، ) 4(
 .59، ص2، مرجع سابú، جالمنثورالزر1شي، ) 5(
)6 ،ú68، ص9ج)ابن قدامة، المغني، مرجع ساب. 
 .65، ص7، مرجع سابú، جبدائع الصنائعالكاساني، ) 7(
 .53ص، م2015-ه14037، الجامعة الإسلام.ة (غزة،  -رسالة ماجستیر  –وثر بر1ة، أثر الرجوع عن الإقرار في الحدود 1) راجع: 8(

الإسلام ل.س غا.ة، إنما هو وسیلة لحف∞  مناس(ة قولهم لسماحة الشر2عة الإسلام.ة؛ إذ أن إقامة الحدود فيالأول: 

 المجتمع من الانه.ار.

 الثاني: أن شدة العقو(ة المقدرة لمقترف الحد تستدعي التشدد في إث(اته.

 الثالث: حقوق الله ینعدم فیها الم1ذب والمتضرر.

عه، ولا مرجح لأحدهما الرا(ع: الرجوع عن الإقرار ینتج عنه تساو في الظن بین صدقه في إقراره وßین صدقه في رجو 

 .على الآخر، وهذا یورث شبهة، والحدود تدرأ (الشبهات

 وعلى ذك، فإن إقرار الساحر على ق.امه (السحر دون الإضرار (أحد ثم رجوعه عن الإقرار مقبول.

 

 ، والحt فBه مشترك بین الله وVین العبد.قصاصالنوع الثاني: الرجوع عن إقرار موج#ه 

والحú ف.ه  ،قصاصمن الناس؛ فهو إقرار على ما موج(ه  اأحدً  ل.ضرواوصورته: لو أقر الساحر أنه استعان (الش.اطین 

سبú أن بینت أن حقوق الله تدرأ (الشبهات، أما حقوق الع(اد فهي مبن.ة على المشاحة؛ وقد ، مشترك بین الله تعالى وßین العبد

 الرجوع، لتعلقها (الغیر.فلا تدرأ (الشبهات، ولا .قبل فیها 

 " :éالرجوع (عد الإقرار إنما لا .صح في حقوق الع(اد لوجود خصم .صدقه في الإقرار و.1ذ(ه في جاء في الم(سو

 .)1("الرجوع، وذلك غیر موجود ف.ما هو خالص حú الله تعالى

وجب وعل.ه فإن الساحر إذا أقر على ارتكا(ه جنا.ة على نفس أحد أو ما دونها، ثم تراجع عن إقراره، لم .قبل رجوعه، و 

القصاص حú خالص للعبد حیث یثبت لأول.اء القتیل إن 1انت الجنا.ة على النفس، 1ما یثبت للمجني عل.ه عل.ه القصاص، ف

 إن 1انت الجنا.ة على ما دون النفس.

 

 السحربجر<مة على الإقرار  دةالشها

وصورة ذلك لو شهد عدلان على ساحر أنه أقر (ممارسته السحر، أو بجنایته (السحر، ثم أن1ر الساحر أمام القاضي، 

 فهذه تكون على حالتین:

 هادة من عدلین حضرا إقرار الساحرالحالة الأولى: أن تكون الش

و.فرق هنا بین أن .1ونا قد شهدا على إقرار ف.ما هو حú خالص ç 1ممارسته السحر دون إضرار (أحد، أو أن .1ون 

 ف.ه غالب 1ما هو الحال في القصاص.حú العبد 

  ç خالص úفإن 1ان ف.ما هو ح úتقر2ره من قبول الرجوع عن الإقرار ف.ما هو ح úقبل رجوعه ف.ه استنادًا إلى ما سب

 ç.إذا 1ان قد أقر أمام القاضي، فإذا لم .قر أمام القاضي فقبول رجوعه من (اب أولى 

أما إذا شهدا على إقرار الساحر بجنایته على أحد من الناس في نفسه أو طرفه، أو سلب أمواله فإن هذه شهادة على 

 فتكون مقبولة. حú مخلوق إقرار تعلú (ه 

 

                                 
 .94، ص9، جم1993 -هـ 1414السرخسي، الم(سوé ، دار المعرفة، بیروت،  )1(
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جريمة السحر بين الفقه الإسلامي وقانون العقوبات الإماراتي     -     د. أحمد شاكر  /  د. أسماء العرياني

 من وراء حجاب إقرار الساحر سمعا: أن تكون الشهادة من عدلین الحالة الثانBة

ولأن الغالب من أمر السحرة  ق.امهم (السحر في الخفاء، فإن من المم1ن أن .1ون الشاهدان على ق.امهم (السحر من 

من الساحر على  فقد .عدون 1مینًا لاستدراجهم، وقد .سمعون إقرارًارجال الشرطة الذین .ستخفون من أجل ض(ó المجرمین؛ 

 صوص الفقهاء مت(اینة في ح1م ذلك:جنایته، وقد جاءت ن

  )2(، أما المالك.ة.ة (السحر إلا إذا أحاé (علم ذلكلا یجیزون شهادة الاستخفاء على الإقرار (الجنا )1(الحنف.ة والشافع.ةف

فقد توسعوا في ذلك، وعدوا ذلك  )3(الحنابلةأما و فقد قیدوا ذلك (ما إذا 1ان المشهود عل.ه غیر ضعیف ولا مخدوع ولا خائف، 

 شهادة مقبولة إذا اتصف الشاهدان (العدالة.

حú قبول شهادتهما أ.ضًا على إقراره 1ما في الحالة السا(قة، مادامت الشهادة على إقرار تعلú (ه والذi أمیل إل.ه 

 .مخلوق 

 

 #الشهادةالسحر جر<مة  إث#ات :ثانBاً 

 

لذلك فقد سبú أن بینت في المطلب السابú صعو(ة إث(ات هذا النوع من الجنا.ات عند القضاء إلا عن طرú2 الإقرار؛ 

 .اختلف الفقهاء في ثبوتها عن طرú2 الشهادة

 الأقوال: 

 )4(: الشهادة تعد طر2قًا من طرق استعمال السحر أو (الجنا.ة (ه. وهو قول جمهور الفقهاء من الحنف.ةالقول الأول

 .)6( والحنابلة )5(والمالك.ة

دة وهي شهادة في صورة واح : لا .م1ن أن تكون الشهادة طر2قًا من طرق استعمال السحر أو الجنا.ة (ه إلاالقول الثاني

 .)7(، وهو قول الشافع.ةعلى أن ما قام (ه الساحر .عد سحرًا قاتلاً  - (السحر الساحر (عد إقرار – تائبین ساحر2ن
 

 الأدلة: 

 القول الأول: أدلة

  .)9() وَاسْتَشْهِدُوا شَهِیدَیْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ (   ، وقوله تعالى:)8() وَأَشْهِدُوا ذَوiَْ عَدْلٍ مِن1ُْمْ (  وله تعالى:ق .1

                                 
 .343، ص3جو الدم.اطي، إعانة الطالبین، مرجع سابú،  384، ص7مرجع سابú، ج) راجع: ابن الهمام،  فتح القدیر، 1(
)2ú154، ص10، ج) راجع: القرافي، الذخیرة، مرجع ساب. 
)3 ،ú102، ص12ج) راجع: ابن قدامة، المغني، مرجع ساب. 
)4 ،ú293، ص3، جهـ.1313دار الكتب الإسلامي، القاهرة، ) راجع: الز2لعي، تبیین الحقائ. 
 .48، ص2، مرجع سابú، جالجامع لأح1ام القرآنالقرطبي، ) راجع: 5(
)6é ،عبد الله بن عبد العز2ز الجبر2ن ú685، ص2، جهـ 1408، 1) راجع: ابن المنذر، الإقناع ، تحقی. 
 .164، ص4، جم1998 -هـ 1419لدراسات، دار الف1ر، بیروت، ) راجع: قلیوßي، حاش.ة  قلیوßي ، تحقیú م1تب ال(حوث وا7(
 .2) الطلاق: جزء من الآ.ة 8(
 .282) ال(قرة: جزء من الآ.ة 9(

 .فیدخل فیها الشهادة على الجنا.ة (السحر ،ووجه الدلالة من الآیتین أنهما دالتان صراحة على حج.ة الشهادة

بل هو واقع ؛ فقد ذ1ر ابن خلدون ذلك في مقدمته  ،أن .طلع شاهدان على ساحر .قوم (عمل السحرل.س من المحال  .2

ا من المنتحلین للسحر و عمله من .شیر إلى 1ساء أو جلد و یتكلم عل.ه في سره فإذا هو مقطوع و شاهدنا أ.ضً فقال: " 

 .)1("....متخرق 

 

 دلیل القول الثاني:

، وإنما یثبت ذلك لأن الشاهد لا .علم قصد الساحر، ولا .شاهد تأثیر السحر؛ -أi الشهادة-القتل (السحر لا یثبت (البینة

 .)2(بإقرار الساحر
 

 المناقشة والترجBح:

 ما سبú .ظهر لي رجحان القول الأول؛ لأس(اب:م

 نصوص الشر2عة وقواعدها تقتضي العمل (الشهادة في الإث(ات عمومًا. .1

 . المجیزون للشهادة إنما أجازوها (عد الاستفصال .2

في  ولاستمروالما أم1ن تضییú الخناق على المجرمین ومنهم السحرة  رنا في الإث(ات على الإقرار فحسباقتصلو  .3

 .إجرامهم وضاعت (سبب ذلك أموال وحقوق 

جرائم (عض السحرة التي ل.س قولاً انفرد (ه، ولكنها شهادة ع.ان من ثقة وثقها في 1تا(ه على ابن خلدون ما ذ1ره  .4

 .فإنه حینئذ لا وجه لمنع من إث(ات جر2مة السحر (البینة ،جعلته .شاهد آثار السحر وأضراره

 في مسمى داخلاً  وإن 1انتائبین عدلین  ساحر2نفي شهادة شهادة القبول حصر وعل.ه فإن ما صرح (ه الشافع.ة من 

على أحد من الناس أنه ساحر، أو أن عمله الذi .عمله لا .م1ن إلا أن .1ون عن طرú2  الشهادة، فإذا شهد من جرب السحر

أعرف من غیره (السحر، وßذلك .1ون جامعًا بین العدالة  قبولة إذا استكملت شرائطها، إذ هوالسحر، فإن شهادته تكون م

 ذلك ممن لم یجرب السحر. لجمهور لم .ست(عدوا إم1ان معرفة مثغیر أن ال ما .طلب في الشاهد. والمعرفة الحقة وهذا غا.ة
 

 #القرائنالسحر جر<مة إث#ات ثالثاً: 

إن المتت(ع لكتب أئمة فقهاء المذاهب الأرßعة یرû أنهم لم یذ1روا القرائن صراحة في (اب البینات، إنما اقتصروا على 

والن1ول عنه، ومع ذلك نجدهم قد استندوا إلیها في 1ثیر من الأح1ام، وإن 1ان هناك خلاف بین الشهادة والإقرار وال.مین 

 .)3(متأخرi تلك المذاهب في مدû جواز الإث(ات (القرائن بین مؤ2د ومعارض

                                 
 .658ص، م 1988 -هـ  1408، 2ن خلدون، تار2خ ابن خلدون، تحقیú خلیل شحادة، دار الف1ر، بیروت، éاب )1(
 .199، ص7جعلى محمد معوض، دار الكتب العلم.ة،  -نووi، روضة الطالبین، تحقیú عادل أحمد عبد الموجود ال )2(
ابن  و 166) وممن أجاز العمل (القرائن (عض الحنف.ة، و(عض الشافع.ة، والمالك.ة، والحنابلة. راجع: الطرابلسي، معین الح1ام، دار الف1ر، ص3(

ابن الق.م، الطرق الح1م.ة، دار  و 232ص ، مرجع سابú،الأح1ام السلطان.ةالماوردi، و  120، ص2، ج، مرجع سابúت(صرة الح1امفرحون، 
 .121، ص3، جال(حر الرائúابن نج.م، وما (عدها. أما المانعین ف1ابن النج.م الحنفي. راجع:  4الب.ان، ص
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 من وراء حجاب إقرار الساحر سمعا: أن تكون الشهادة من عدلین الحالة الثانBة

ولأن الغالب من أمر السحرة  ق.امهم (السحر في الخفاء، فإن من المم1ن أن .1ون الشاهدان على ق.امهم (السحر من 

من الساحر على  فقد .عدون 1مینًا لاستدراجهم، وقد .سمعون إقرارًارجال الشرطة الذین .ستخفون من أجل ض(ó المجرمین؛ 

 صوص الفقهاء مت(اینة في ح1م ذلك:جنایته، وقد جاءت ن

  )2(، أما المالك.ة.ة (السحر إلا إذا أحاé (علم ذلكلا یجیزون شهادة الاستخفاء على الإقرار (الجنا )1(الحنف.ة والشافع.ةف

فقد توسعوا في ذلك، وعدوا ذلك  )3(الحنابلةأما و فقد قیدوا ذلك (ما إذا 1ان المشهود عل.ه غیر ضعیف ولا مخدوع ولا خائف، 

 شهادة مقبولة إذا اتصف الشاهدان (العدالة.

حú قبول شهادتهما أ.ضًا على إقراره 1ما في الحالة السا(قة، مادامت الشهادة على إقرار تعلú (ه والذi أمیل إل.ه 

 .مخلوق 

 

 #الشهادةالسحر جر<مة  إث#ات :ثانBاً 

 

لذلك فقد سبú أن بینت في المطلب السابú صعو(ة إث(ات هذا النوع من الجنا.ات عند القضاء إلا عن طرú2 الإقرار؛ 

 .اختلف الفقهاء في ثبوتها عن طرú2 الشهادة

 الأقوال: 

 )4(: الشهادة تعد طر2قًا من طرق استعمال السحر أو (الجنا.ة (ه. وهو قول جمهور الفقهاء من الحنف.ةالقول الأول

 .)6( والحنابلة )5(والمالك.ة

دة وهي شهادة في صورة واح : لا .م1ن أن تكون الشهادة طر2قًا من طرق استعمال السحر أو الجنا.ة (ه إلاالقول الثاني

 .)7(، وهو قول الشافع.ةعلى أن ما قام (ه الساحر .عد سحرًا قاتلاً  - (السحر الساحر (عد إقرار – تائبین ساحر2ن
 

 الأدلة: 

 القول الأول: أدلة

  .)9() وَاسْتَشْهِدُوا شَهِیدَیْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ (   ، وقوله تعالى:)8() وَأَشْهِدُوا ذَوiَْ عَدْلٍ مِن1ُْمْ (  وله تعالى:ق .1

                                 
 .343، ص3جو الدم.اطي، إعانة الطالبین، مرجع سابú،  384، ص7مرجع سابú، ج) راجع: ابن الهمام،  فتح القدیر، 1(
)2ú154، ص10، ج) راجع: القرافي، الذخیرة، مرجع ساب. 
)3 ،ú102، ص12ج) راجع: ابن قدامة، المغني، مرجع ساب. 
)4 ،ú293، ص3، جهـ.1313دار الكتب الإسلامي، القاهرة، ) راجع: الز2لعي، تبیین الحقائ. 
 .48، ص2، مرجع سابú، جالجامع لأح1ام القرآنالقرطبي، ) راجع: 5(
)6é ،عبد الله بن عبد العز2ز الجبر2ن ú685، ص2، جهـ 1408، 1) راجع: ابن المنذر، الإقناع ، تحقی. 
 .164، ص4، جم1998 -هـ 1419لدراسات، دار الف1ر، بیروت، ) راجع: قلیوßي، حاش.ة  قلیوßي ، تحقیú م1تب ال(حوث وا7(
 .2) الطلاق: جزء من الآ.ة 8(
 .282) ال(قرة: جزء من الآ.ة 9(

 .فیدخل فیها الشهادة على الجنا.ة (السحر ،ووجه الدلالة من الآیتین أنهما دالتان صراحة على حج.ة الشهادة

بل هو واقع ؛ فقد ذ1ر ابن خلدون ذلك في مقدمته  ،أن .طلع شاهدان على ساحر .قوم (عمل السحرل.س من المحال  .2

ا من المنتحلین للسحر و عمله من .شیر إلى 1ساء أو جلد و یتكلم عل.ه في سره فإذا هو مقطوع و شاهدنا أ.ضً فقال: " 

 .)1("....متخرق 

 

 دلیل القول الثاني:

، وإنما یثبت ذلك لأن الشاهد لا .علم قصد الساحر، ولا .شاهد تأثیر السحر؛ -أi الشهادة-القتل (السحر لا یثبت (البینة

 .)2(بإقرار الساحر
 

 المناقشة والترجBح:

 ما سبú .ظهر لي رجحان القول الأول؛ لأس(اب:م

 نصوص الشر2عة وقواعدها تقتضي العمل (الشهادة في الإث(ات عمومًا. .1

 . المجیزون للشهادة إنما أجازوها (عد الاستفصال .2

في  ولاستمروالما أم1ن تضییú الخناق على المجرمین ومنهم السحرة  رنا في الإث(ات على الإقرار فحسباقتصلو  .3

 .إجرامهم وضاعت (سبب ذلك أموال وحقوق 

جرائم (عض السحرة التي ل.س قولاً انفرد (ه، ولكنها شهادة ع.ان من ثقة وثقها في 1تا(ه على ابن خلدون ما ذ1ره  .4

 .فإنه حینئذ لا وجه لمنع من إث(ات جر2مة السحر (البینة ،جعلته .شاهد آثار السحر وأضراره

 في مسمى داخلاً  وإن 1انتائبین عدلین  ساحر2نفي شهادة شهادة القبول حصر وعل.ه فإن ما صرح (ه الشافع.ة من 

على أحد من الناس أنه ساحر، أو أن عمله الذi .عمله لا .م1ن إلا أن .1ون عن طرú2  الشهادة، فإذا شهد من جرب السحر

أعرف من غیره (السحر، وßذلك .1ون جامعًا بین العدالة  قبولة إذا استكملت شرائطها، إذ هوالسحر، فإن شهادته تكون م

 ذلك ممن لم یجرب السحر. لجمهور لم .ست(عدوا إم1ان معرفة مثغیر أن ال ما .طلب في الشاهد. والمعرفة الحقة وهذا غا.ة
 

 #القرائنالسحر جر<مة إث#ات ثالثاً: 

إن المتت(ع لكتب أئمة فقهاء المذاهب الأرßعة یرû أنهم لم یذ1روا القرائن صراحة في (اب البینات، إنما اقتصروا على 

والن1ول عنه، ومع ذلك نجدهم قد استندوا إلیها في 1ثیر من الأح1ام، وإن 1ان هناك خلاف بین الشهادة والإقرار وال.مین 

 .)3(متأخرi تلك المذاهب في مدû جواز الإث(ات (القرائن بین مؤ2د ومعارض

                                 
 .658ص، م 1988 -هـ  1408، 2ن خلدون، تار2خ ابن خلدون، تحقیú خلیل شحادة، دار الف1ر، بیروت، éاب )1(
 .199، ص7جعلى محمد معوض، دار الكتب العلم.ة،  -نووi، روضة الطالبین، تحقیú عادل أحمد عبد الموجود ال )2(
ابن  و 166) وممن أجاز العمل (القرائن (عض الحنف.ة، و(عض الشافع.ة، والمالك.ة، والحنابلة. راجع: الطرابلسي، معین الح1ام، دار الف1ر، ص3(

ابن الق.م، الطرق الح1م.ة، دار  و 232ص ، مرجع سابú،الأح1ام السلطان.ةالماوردi، و  120، ص2، ج، مرجع سابúت(صرة الح1امفرحون، 
 .121، ص3، جال(حر الرائúابن نج.م، وما (عدها. أما المانعین ف1ابن النج.م الحنفي. راجع:  4الب.ان، ص
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جريمة السحر بين الفقه الإسلامي وقانون العقوبات الإماراتي     -     د. أحمد شاكر  /  د. أسماء العرياني

م أو الوالي فهذه مسألة 1بیرة عظ.مة النفع، جلیلة القدر، إن أهملها الحاك؛ فقال: " الإمام ابن ق.م الجوز2ةومن مؤ2دیها 

ا، وإن توسع فیها وجعل معوله علیها، دون الأوضاع الشرع.ة، وقع في أنواع من الظلم  1ثیرً ا، وأقام (اطلاً ا 1ثیرً أضاع حقً 

 .)1("والفساد 

من الخوف من الله عز وجل مما یجعلهم یتجرؤون  .1ونون أ(عد ما  اسب(ه، و1ان السحرة أناسً  خفيیولما 1ان السحر مما 

، و1ان للمدعي حú الساحر المدعى عل.هعلى الحلف (اç 1ذً(ا، ولم .ستطع المدعي إث(ات الجنا.ة (السحر (البینة، ولم .قر 

نفس والدین؛ فإن ، و1انت القرائن تحقú مقصد الشارع الح1.م في حف∞ اللدû المدعى عل.ه لا .م1ن إث(اته إلا عن طرú2 القرائن

 للحقوق. افي إهمالها ض.اعً 

محاصرة الساحر، والتضییú الاعتماد علیها (اعت(ارها وسیلة الإث(ات الوحیدة، إنما هي وسیلة ل ولا .عني العمل (القرائن

 عل.ه ل.قر (سحره، ف.1ون الح1م عل.ه بوسیلة الإقرار لا بوسیلة القرائن منفردة.

الحد والقصاص والتعز2ر؛ فإن ح1م العمل (القرائن یختلف ت(عًا لكل نوع مترددًا بین  موجب الجنا.ة (السحر ولما 1ان

أنه  rلا یجوز أن تكون القرائن وسیلة من وسائل إث(اتها؛ لما رواه ابن ع(اس عن رسول الله الجنا.ة (السحر الموج(ة للحد ف

، فلم .قم )2(الر2(ة في منطقها وه.أتها، ومن یدخل علیها"قال: " لو 1نت راجمًا أحدًا (غیر بینة لرجمت فلانة، فقد ظهر منها 

 الحد على المرأة رغم قوة القر2نة الدالة على موج(ه. rالرسول 

ظاهرة، ولو عمل بها في الحدود  سائل الدماء ما أم1ن، والدلالة في القرائن غیر واضحة ولا1ما أن الاحت.اé واجب في م

 .)3(مما لا .قره الشرع لذهب أبر2اء بجر2رة أشر الناس، وهذا

ح1م (موجب اللوث في حین  @رسول الله  لفعلأما الجنا.ة (السحر الموج(ة للقصاص ف.م1ن أن .عمل (القرائن فیها؛ 

 .)4(واللوث قر2نة قو.ة ،القسامة، وجوز للمدعین أن .حلفوا خمسین .مینًا و.ستحقون دم القتیل

 .بها (لا شك، فالتعز2ر (اب واسعنا.ة (السحر الموج(ة للتعز2ر، فیؤخذ وأما الج

  

 : #عض القرائن الدالة على السحر 

ها عن الناس، وهي معروفة عن طرú2 التواتر والاستفاضة، إما .عرف بها، حتى وإن حاول إخفاءالساحر قرائن و 

آدم، أو لكونها من ن للسحر؛ لكثرة مخاطبتهم للجن المتل(سین ب(عض بني ترافات السحرة، أو عن طرú2 الرقاة والمعالجی(اع

ؤال المر2ض عن اسمه واسم أمه، أو س؛ ، ومن هذه القرائنأش.اء الساحر التي تصادر منه حال الق(ض عل.ه من قبل الشرطة

                                 
 .3ص ، مرجع سابúالطرق الح1م.ةابن الق.م، ) 1(
سنن ابن ماجه، تحقیú محمد فؤاد عبد ال(اقي، دار . )2559، 1تاب الحدود، (اب من أظهر الفاحشة، رقم الحدیث (في سننه ابن ماجهأخرجه  )2(

 .855، ص2جإح.اء الكتب العرß.ة، 
)3( ú4ص ،ابن الق.م، الطرق الح1م.ة، مرجع ساب. 
صح.ح مسلم، 1تاب القسامة والمحارßین...، (اب  و ، 9، ص9ج)، 6899) راجع: صح.ح البخارi، 1تاب الد.ات، (اب القسامة، رقم الحدیث (4(

 .1292، ص3ج)، 1669القسامة، رقم الحدیث (

طلب حیوان (صفات معینة لیذ(حه ولا یذ1ر اسم الله عل.ه، ورßما لطخ بدمه غیره، أو أخذ أثر من آثار المر2ض 1ثوب، أو 

 .)1(، وغیرها الكثیرضأماكن الألم عند المر2

 

 الفرع الثاني

 في قانون العقو#ات الإماراتي سحرجر<مة الإث#ات  

 

في المواد المدن.ة یخضع في یختلف الإث(ات في المواد الجنائ.ة عن الإث(ات في المواد المدن.ة، حیث أن عبء الإث(ات 

والثاني: هو مبدأ أن المدعى عل.ه .ص(ح مدع.اً في الدفع تنظ.م أح1امه لمبدأین عامین: الأول هو أن البینة على من ادعى، 

 .)2(وتطب.قهما یتمثل على سبیل المثال أنه على الدائن إث(ات الالتزام وعلى المدین إث(ات التخلص منه

لإث(ات الحر" وقد مبدأ ا"لكن الإث(ات في المسائل الجنائ.ة یختلف عن ذلك (صورة 1املة، وهو .قوم على مبدأ .سمى 

ف.ما عدا ما استلزمه من  –ت مح1مة النقض المصر2ة عن مبدأ حر2ة القاضي في قبول الدلیل (قولها " فتح القانون الجنائي عبر 

(ا(ه أمام القاضي الجنائي على مصراع.ه یختار من 1ل طرقه ما یراه موصلاً للكشف عن  -وسائل خاصة في الإث(ات

 )3(الحق.قة"

جائز إث(اتها (1افة الطرق  –إلا ما استثني منها بنص خاص  –الأصل أن الجرائم على اختلاف أنواعها  وßناءً عل.ه، فإن

شهادة الشهود، أو الدلائل (ض(ó المتهم متل(ساً (الجر2مة، أو (الاعتراف، أو (ومن هنا یجوز إث(ات القعل الجنائي .)4(القانون.ة

ما لم .قیده القانون بدلیل معین ینص عل.ه. وسوف نعرف (عض من القاضي ها وقرائن الأحوال، و(العموم (أ.ة بینة یرتاح إلی

 .التي تثبت بها جر2مة السحر –في ضوء ما تقدم  –وسائل الإث(ات 

 

 أولاً: التل#س #الجر<مة

  :(انه التل(س قانون الإجراءات الجزائ.ة الإماراتي عرف المشرع في وقد 

 ببرهة .سیرة وتعتبر الجر2مة متل(سا بها إذا ت(ع المجني عل.ه مرتكبها ،  ارتكابها أو (عد ارتكابهاتكون الجر2مة متل(سا بها حال "
أو ت(عته العامة مع الص.اح اثر وقوعها أو إذا وجد مرتكبها (عد وقوعها بوقت قر2ب حاملا آلات أو أسلحة أو متاع أو أش.اء 

 )5(".(ه في هذا الوقت أثار أو علامات تفید ذلك .ستدل منها على أنه فاعل أو شر2ك فیها أو إذا وجدت

                                 
)1é ،للسحرة الأشرار، م1ت(ة الصحا(ة، جدة i80-77، ص3) راجع: (الي، الصارم البتار للتصد. 
وما (عدها. وراجع أ.ضاً في  31، ص 2011ر2ة، ) راجع: د. محمد ز1ي أبو عامر، الإث(ات في المواد الجنائ.ة، دار الجامعة الجدیدة، الإس1ند2(

، 2011الإث(ات الجنائي (مز2د من التفاصیل د. هلالي عبد اللاه أحمد، النظر2ة العامة للإث(ات الجنائي، دار النهضة العرß.ة، مصر، ط(عة 
 وما(عدها.725ص
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م أو الوالي فهذه مسألة 1بیرة عظ.مة النفع، جلیلة القدر، إن أهملها الحاك؛ فقال: " الإمام ابن ق.م الجوز2ةومن مؤ2دیها 

ا، وإن توسع فیها وجعل معوله علیها، دون الأوضاع الشرع.ة، وقع في أنواع من الظلم  1ثیرً ا، وأقام (اطلاً ا 1ثیرً أضاع حقً 

 .)1("والفساد 

من الخوف من الله عز وجل مما یجعلهم یتجرؤون  .1ونون أ(عد ما  اسب(ه، و1ان السحرة أناسً  خفيیولما 1ان السحر مما 

، و1ان للمدعي حú الساحر المدعى عل.هعلى الحلف (اç 1ذً(ا، ولم .ستطع المدعي إث(ات الجنا.ة (السحر (البینة، ولم .قر 

نفس والدین؛ فإن ، و1انت القرائن تحقú مقصد الشارع الح1.م في حف∞ اللدû المدعى عل.ه لا .م1ن إث(اته إلا عن طرú2 القرائن

 للحقوق. افي إهمالها ض.اعً 

محاصرة الساحر، والتضییú الاعتماد علیها (اعت(ارها وسیلة الإث(ات الوحیدة، إنما هي وسیلة ل ولا .عني العمل (القرائن

 عل.ه ل.قر (سحره، ف.1ون الح1م عل.ه بوسیلة الإقرار لا بوسیلة القرائن منفردة.

الحد والقصاص والتعز2ر؛ فإن ح1م العمل (القرائن یختلف ت(عًا لكل نوع مترددًا بین  موجب الجنا.ة (السحر ولما 1ان

أنه  rلا یجوز أن تكون القرائن وسیلة من وسائل إث(اتها؛ لما رواه ابن ع(اس عن رسول الله الجنا.ة (السحر الموج(ة للحد ف

، فلم .قم )2(الر2(ة في منطقها وه.أتها، ومن یدخل علیها"قال: " لو 1نت راجمًا أحدًا (غیر بینة لرجمت فلانة، فقد ظهر منها 

 الحد على المرأة رغم قوة القر2نة الدالة على موج(ه. rالرسول 

ظاهرة، ولو عمل بها في الحدود  سائل الدماء ما أم1ن، والدلالة في القرائن غیر واضحة ولا1ما أن الاحت.اé واجب في م

 .)3(مما لا .قره الشرع لذهب أبر2اء بجر2رة أشر الناس، وهذا

ح1م (موجب اللوث في حین  @رسول الله  لفعلأما الجنا.ة (السحر الموج(ة للقصاص ف.م1ن أن .عمل (القرائن فیها؛ 

 .)4(واللوث قر2نة قو.ة ،القسامة، وجوز للمدعین أن .حلفوا خمسین .مینًا و.ستحقون دم القتیل

 .بها (لا شك، فالتعز2ر (اب واسعنا.ة (السحر الموج(ة للتعز2ر، فیؤخذ وأما الج

  

 : #عض القرائن الدالة على السحر 

ها عن الناس، وهي معروفة عن طرú2 التواتر والاستفاضة، إما .عرف بها، حتى وإن حاول إخفاءالساحر قرائن و 

آدم، أو لكونها من ن للسحر؛ لكثرة مخاطبتهم للجن المتل(سین ب(عض بني ترافات السحرة، أو عن طرú2 الرقاة والمعالجی(اع

ؤال المر2ض عن اسمه واسم أمه، أو س؛ ، ومن هذه القرائنأش.اء الساحر التي تصادر منه حال الق(ض عل.ه من قبل الشرطة

                                 
 .3ص ، مرجع سابúالطرق الح1م.ةابن الق.م، ) 1(
سنن ابن ماجه، تحقیú محمد فؤاد عبد ال(اقي، دار . )2559، 1تاب الحدود، (اب من أظهر الفاحشة، رقم الحدیث (في سننه ابن ماجهأخرجه  )2(

 .855، ص2جإح.اء الكتب العرß.ة، 
)3( ú4ص ،ابن الق.م، الطرق الح1م.ة، مرجع ساب. 
صح.ح مسلم، 1تاب القسامة والمحارßین...، (اب  و ، 9، ص9ج)، 6899) راجع: صح.ح البخارi، 1تاب الد.ات، (اب القسامة، رقم الحدیث (4(

 .1292، ص3ج)، 1669القسامة، رقم الحدیث (

طلب حیوان (صفات معینة لیذ(حه ولا یذ1ر اسم الله عل.ه، ورßما لطخ بدمه غیره، أو أخذ أثر من آثار المر2ض 1ثوب، أو 

 .)1(، وغیرها الكثیرضأماكن الألم عند المر2

 

 الفرع الثاني

 في قانون العقو#ات الإماراتي سحرجر<مة الإث#ات  

 

في المواد المدن.ة یخضع في یختلف الإث(ات في المواد الجنائ.ة عن الإث(ات في المواد المدن.ة، حیث أن عبء الإث(ات 

والثاني: هو مبدأ أن المدعى عل.ه .ص(ح مدع.اً في الدفع تنظ.م أح1امه لمبدأین عامین: الأول هو أن البینة على من ادعى، 

 .)2(وتطب.قهما یتمثل على سبیل المثال أنه على الدائن إث(ات الالتزام وعلى المدین إث(ات التخلص منه

لإث(ات الحر" وقد مبدأ ا"لكن الإث(ات في المسائل الجنائ.ة یختلف عن ذلك (صورة 1املة، وهو .قوم على مبدأ .سمى 

ف.ما عدا ما استلزمه من  –ت مح1مة النقض المصر2ة عن مبدأ حر2ة القاضي في قبول الدلیل (قولها " فتح القانون الجنائي عبر 

(ا(ه أمام القاضي الجنائي على مصراع.ه یختار من 1ل طرقه ما یراه موصلاً للكشف عن  -وسائل خاصة في الإث(ات

 )3(الحق.قة"

جائز إث(اتها (1افة الطرق  –إلا ما استثني منها بنص خاص  –الأصل أن الجرائم على اختلاف أنواعها  وßناءً عل.ه، فإن

شهادة الشهود، أو الدلائل (ض(ó المتهم متل(ساً (الجر2مة، أو (الاعتراف، أو (ومن هنا یجوز إث(ات القعل الجنائي .)4(القانون.ة

ما لم .قیده القانون بدلیل معین ینص عل.ه. وسوف نعرف (عض من القاضي ها وقرائن الأحوال، و(العموم (أ.ة بینة یرتاح إلی

 .التي تثبت بها جر2مة السحر –في ضوء ما تقدم  –وسائل الإث(ات 

 

 أولاً: التل#س #الجر<مة

  :(انه التل(س قانون الإجراءات الجزائ.ة الإماراتي عرف المشرع في وقد 

 ببرهة .سیرة وتعتبر الجر2مة متل(سا بها إذا ت(ع المجني عل.ه مرتكبها ،  ارتكابها أو (عد ارتكابهاتكون الجر2مة متل(سا بها حال "
أو ت(عته العامة مع الص.اح اثر وقوعها أو إذا وجد مرتكبها (عد وقوعها بوقت قر2ب حاملا آلات أو أسلحة أو متاع أو أش.اء 

 )5(".(ه في هذا الوقت أثار أو علامات تفید ذلك .ستدل منها على أنه فاعل أو شر2ك فیها أو إذا وجدت

                                 
)1é ،للسحرة الأشرار، م1ت(ة الصحا(ة، جدة i80-77، ص3) راجع: (الي، الصارم البتار للتصد. 
وما (عدها. وراجع أ.ضاً في  31، ص 2011ر2ة، ) راجع: د. محمد ز1ي أبو عامر، الإث(ات في المواد الجنائ.ة، دار الجامعة الجدیدة، الإس1ند2(

، 2011الإث(ات الجنائي (مز2د من التفاصیل د. هلالي عبد اللاه أحمد، النظر2ة العامة للإث(ات الجنائي، دار النهضة العرß.ة، مصر، ط(عة 
 وما(عدها.725ص
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 .1992لسنة  35) من قانون الإجراءات الجزائ.ة الاتحادi رقم 42نص المادة ( )5(
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جريمة السحر بين الفقه الإسلامي وقانون العقوبات الإماراتي     -     د. أحمد شاكر  /  د. أسماء العرياني

وُ.عد التل(س من أكثر وسائل الإث(ات دلالة على ارتكاب المتهم للجر2مة، (اعت(اره ضُ(ó حال ارتكا(ه للجر2مة، وفي جر2مة 

واحتفظت ب(عض (أن أعدت (منزلها حجرة مظلمة تطلú فیها البخور في حالة تل(س  ت1ان ةالسحر اعتبرت المح1مة أن المتهم

الأحج(ة والأوراق وزجاجة على ش1ل 1لب ووضعت في رقبتها مس(حة طو2لة، وتوصلت بهذه المظاهر الخارج.ة إلى إیهامهم 

 .)1(والاست.لاء على أموالهم

ن البیوفي ح1م لمح1مة تمییز الكو2ت تناولت المح1مة صحة واقعة تل(س (السحر عرضاً أثناء التفت.ش حیث ورد (الح1م أنه " 

من مدونات الح1م المطعون ف.ه أن مح1مة الموضوع قدرت سائغاً أن الأوراق الخاصة لجهة عمل الطاعنة الأولى والمستندات 

المزورة والكمب.الة قد تم ض(طها (مس1نها عرضاً أثناء تفت.شه نفاذ للإذن الصادر بذلك (حثاً عن المواد المستخدمة في أعمال 

اللازمة لتوافر جر2مة النصب المأذون (التفت.ش من أجل ض(طها، ومن ثم فإن  الاحت.ال.ةل السحر والشعوذة وهى من الوسائ

الضا(ó المأذون له (التفت.ش .1ون ح.ال جرائم متل(س بها ظهرت له عرضاً، و.1ون من واج(ه ض(ó ما 1شف عنه هذا التفت.ش، 

دات المختلسة والمحررات المزورة و.ضحى ما تثیره الطاعنة الأولى من قالة (طلان التفت.ش الذi أسفر عن ض(ó المستن

 )2(".والكمب.الة لتعسف الضا(ó في إجرائه غیر سدید

 ثانBاً: الاعتراف 
 -فقها مقارنا وفى قضاء هذه المح1مة  -إنه من المقرر (ارتكاب الجر2مة، وقُضي (أن الشخص على نفسه  رإقراالاعتراف هو 

 ûولها أن تأخذ (اعتراف  وعناصرها.أن لمح1مة الموضوع السلطة التامة في تكو2ن عقیدتها مما تطمئن إل.ه من أدلة الدعو
ولو عدل عنه ف.ما  وواع.ة،ة مختارة رادالمتهم ولو ورد (محضر جمع الاستدلالات أو تحقیú الن.ا(ة متى اطمأنت لصدوره عن إ

 )3((عد في الجرائم التعز2ز2ة
والاعتراف بهذا المعنى متى اطمأنت المح1مة إلى صدقه من غیر جدال هو سید الأدلة في التطبیú القضائي، لكن الاعتراف 

 وهي: لا .ستجمع س.ادته على الأدلة إلا إذا استوفى سائر شروé صحته ودلالته
أولاً: یلزم أن .1ون إقرار المتهم (ارتكاب التهمة المسندة إل.ه على نفسه. أما أقوال المتهم (النس(ة لغیره من المتهمین فلا یجوز 

(النس(ة عدها اعترافاً سواء اكان المتهم الاخر مقراً (التهمة أو من1راً لها، فالاعتراف إقرار من المتهم .صلح دل.لاً عل.ه وحده أما 

 . )4(التي یجوز للمح1مة أن تعزز بها ما لدیها من أدلة تلا .عد اعترافاً وإنما هو من قبیل الاستدلالالغیره ف
ثان.اً: أن .1ون اعتراف المتهم على نفسه في مجلس القضاء، أi امام قضاء الح1م، فهذا وحده هو الاعتراف الذi .عطي 

 .)5(سماع الشهود للمح1مة الرخصة في الاكتفاء (اعترافه والح1م عل.ه (غیر
 یلزم ان .1ون إقرار المتهم على نفسه صر2حاً لا .حتمل تأو.لاً في ارتكا(ه للواقعة المسندة إل.ه.ثالثاً: 

را(عاً: یلزم أن .1ون الاعتراف صادراً عن إرادة حرة، فالاعتراف الذi .عول عل.ه یجب ان .1ون اخت.ار2اً ولا .عتبر الاعتراف 

 .)1(إذا صدر اثر ضغó أو إكراه 1ائناً ما 1ان قدره1ذلك، ولو 1ان صادقاً، 
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وواع.ة. وفي ح1م ة مختارة رادإومن ثم فإن جر2مة السحر تثبت في حú المتهم (اعترافه، طالما اطمأنت المح1مة لصدوره عن 
فیها، ومنها  لمح1مة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوû وتقدیر الأدلةآخر صادر عن المح1مة الاتحاد.ة العل.ا أنه " 

الاعتراف، ولو رجع عنه المقر، ولا رقیب علیها في ذلك. (شرé أن .1ون تقدیرها سائغا ومطا(قا للواقع والشرع والقانون (أن 

 .)2(.1ون الاعتراف الذi یؤاخذ (ه المتهم اعترافا صح.حا مطا(قا للواقع، وصادرا عن إرادة حرة واع.ة، ومدر1ة ومختارة
 

 الشهودشهادة ثالثاً: 

والشهادة التي .)3(الشهادة في الأصل هي تقر2ر الشخص لما .1ون قد رآه أو سمعه بنفسه او أدر1ه على وجه العموم (حواسه
دل.لاً .قوم عل.ه الح1م هي التي تقوم على إخ(ار شفهي یدلي (ه الشاهد في مجلس القضاء (عد .مین  –قانوناً  –.م1ن اعت(ارها 

 .)4(یؤدیها على الوجه الصح.ح
قوم بتأد.ة الشهادة (عد حلف .وقد تطلب قانون الإجراءات الجزائ.ة في الشاهد ان .1ون قد بلغ الخامسة عشر من عمره، و 

واستحلاف الشاهد هو من .)5(ال.مین، أما إذا 1ان دون السن المذ1ورة فتسمع شهادته على سبیل الاستئناس دون حلف ال.مین
لحة المتهم، لما في الحلف من تذ1رة الشاهد (اç القائم على 1ل نفس وتحذیره من الضمانات التي شرعت ف.ما شرعت لمص

هذا الترهیب أن یدلي الشاهد (أقوال لمصلحة المتهم سخطه عل.ه إن هو قرر غیر الحقن ولما هو مظنون من أنه قد ینجم عن 

 .)6(قد تقع موقع القبول في نفس القاضي فیتخذها من أسس تكون عقیدته
تكو2ن قناعته (ارتكاب المتهم  في الجنائي القاضيإلیها وتعتبر الشهادة في جر2مة السحر من وسائل الإث(ات التي قد یر1ن 

 .إ.ضاحه في الفقه الإسلامي وانقسام الراi في هذا الشأن úلأعمال السحر، وذلك على خلاف ما سب
 
 القرائنرا#عاً:  

القرائن هي صلة ضرور2ة بین واقعتین .1ون ثبوت الأولى فیها دل.لاً على حدوث الثان.ة، 1ثبوت وجود ثار بین عائلة المجني 
عل.ه وعائلة المتهم. والقرائن قد ینشئها القانون فتسمى حینئذ (القرائن القانون.ة، وقد .ق.مها القضاء فتسمى عندئذ (القرائن 

العلم (القانون (مجرد نشره (الجر2دة  الع1س، 1افتراضمطلقة لا تقبل إث(ات  نوعان:رائن القانون.ة القضائ.ة او الدلائل. والق
الرسم.ة وقر2نة انعدام التمییز في المجنون والصغیر غیر الممیز، وهذه القرائن محددة في القانون على سبیل الحصر، ولا یجوز 

ن القر2نة القانون.ة (س.طة .م1ن إث(ات ع1سها، 1قر2نة ارتكاب شر2ك ع1سها على نحو .قید القاضي والخصوم. وقد تكو إث(ات 

 .)7(الزوجة جر2مة الزنا إذا وجد في بیت مسلم في م1ان مخصص للحر2م

                                                                                                        
 .1094، ص 234ق  23أح1ام النقض س  15/10/1972نقض  )1(
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 .36ص  25ق  29أح1ام النقض س  6/2/1978نقض بتار2خ  )3(
 .1ص  1ق 15أح1ام النقض، س  6/1/1964نقض  )4(
على أنه: یجب على الشاهد الذi أتم خمس عشرة سنة أن  1992) لسنة35) من قانون الإجراءات الجزائ.ة الاتحادi رقم (91تنص المادة ( )5(

یر غ.حلف قبل أداء الشهادة .مینا (أن .شهد (الحú 1ل الحú ولا شيء غیر الحú ، و2جوز سماع من لم یتم السن المذ1ورة على سبیل الاستئناس (
وتدون الب.انات المذ1ورة وشهادة الشهود وإجراءات سماعها في المحضر (غیر تعدیل أو شطب أو 1شó أو تحشیر أو إضافة ولا .عتمد شئ من  ..مین

 .ذلك إلا إذا صدق عل.ه عضو الن.ا(ة العامة والكاتب والشاهد"
 .442ص  82ق  12أح1ام النقض س  17/4/1961نقض  )6(
 .50ص  13ق  24أح1ام النقض س  1973/ 1/  8نقض  )7(
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وُ.عد التل(س من أكثر وسائل الإث(ات دلالة على ارتكاب المتهم للجر2مة، (اعت(اره ضُ(ó حال ارتكا(ه للجر2مة، وفي جر2مة 

واحتفظت ب(عض (أن أعدت (منزلها حجرة مظلمة تطلú فیها البخور في حالة تل(س  ت1ان ةالسحر اعتبرت المح1مة أن المتهم

الأحج(ة والأوراق وزجاجة على ش1ل 1لب ووضعت في رقبتها مس(حة طو2لة، وتوصلت بهذه المظاهر الخارج.ة إلى إیهامهم 

 .)1(والاست.لاء على أموالهم

ن البیوفي ح1م لمح1مة تمییز الكو2ت تناولت المح1مة صحة واقعة تل(س (السحر عرضاً أثناء التفت.ش حیث ورد (الح1م أنه " 

من مدونات الح1م المطعون ف.ه أن مح1مة الموضوع قدرت سائغاً أن الأوراق الخاصة لجهة عمل الطاعنة الأولى والمستندات 

المزورة والكمب.الة قد تم ض(طها (مس1نها عرضاً أثناء تفت.شه نفاذ للإذن الصادر بذلك (حثاً عن المواد المستخدمة في أعمال 

اللازمة لتوافر جر2مة النصب المأذون (التفت.ش من أجل ض(طها، ومن ثم فإن  الاحت.ال.ةل السحر والشعوذة وهى من الوسائ

الضا(ó المأذون له (التفت.ش .1ون ح.ال جرائم متل(س بها ظهرت له عرضاً، و.1ون من واج(ه ض(ó ما 1شف عنه هذا التفت.ش، 

دات المختلسة والمحررات المزورة و.ضحى ما تثیره الطاعنة الأولى من قالة (طلان التفت.ش الذi أسفر عن ض(ó المستن

 )2(".والكمب.الة لتعسف الضا(ó في إجرائه غیر سدید

 ثانBاً: الاعتراف 
 -فقها مقارنا وفى قضاء هذه المح1مة  -إنه من المقرر (ارتكاب الجر2مة، وقُضي (أن الشخص على نفسه  رإقراالاعتراف هو 

 ûولها أن تأخذ (اعتراف  وعناصرها.أن لمح1مة الموضوع السلطة التامة في تكو2ن عقیدتها مما تطمئن إل.ه من أدلة الدعو
ولو عدل عنه ف.ما  وواع.ة،ة مختارة رادالمتهم ولو ورد (محضر جمع الاستدلالات أو تحقیú الن.ا(ة متى اطمأنت لصدوره عن إ

 )3((عد في الجرائم التعز2ز2ة
والاعتراف بهذا المعنى متى اطمأنت المح1مة إلى صدقه من غیر جدال هو سید الأدلة في التطبیú القضائي، لكن الاعتراف 

 وهي: لا .ستجمع س.ادته على الأدلة إلا إذا استوفى سائر شروé صحته ودلالته
أولاً: یلزم أن .1ون إقرار المتهم (ارتكاب التهمة المسندة إل.ه على نفسه. أما أقوال المتهم (النس(ة لغیره من المتهمین فلا یجوز 

(النس(ة عدها اعترافاً سواء اكان المتهم الاخر مقراً (التهمة أو من1راً لها، فالاعتراف إقرار من المتهم .صلح دل.لاً عل.ه وحده أما 

 . )4(التي یجوز للمح1مة أن تعزز بها ما لدیها من أدلة تلا .عد اعترافاً وإنما هو من قبیل الاستدلالالغیره ف
ثان.اً: أن .1ون اعتراف المتهم على نفسه في مجلس القضاء، أi امام قضاء الح1م، فهذا وحده هو الاعتراف الذi .عطي 

 .)5(سماع الشهود للمح1مة الرخصة في الاكتفاء (اعترافه والح1م عل.ه (غیر
 یلزم ان .1ون إقرار المتهم على نفسه صر2حاً لا .حتمل تأو.لاً في ارتكا(ه للواقعة المسندة إل.ه.ثالثاً: 

را(عاً: یلزم أن .1ون الاعتراف صادراً عن إرادة حرة، فالاعتراف الذi .عول عل.ه یجب ان .1ون اخت.ار2اً ولا .عتبر الاعتراف 

 .)1(إذا صدر اثر ضغó أو إكراه 1ائناً ما 1ان قدره1ذلك، ولو 1ان صادقاً، 
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وواع.ة. وفي ح1م ة مختارة رادإومن ثم فإن جر2مة السحر تثبت في حú المتهم (اعترافه، طالما اطمأنت المح1مة لصدوره عن 
فیها، ومنها  لمح1مة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوû وتقدیر الأدلةآخر صادر عن المح1مة الاتحاد.ة العل.ا أنه " 

الاعتراف، ولو رجع عنه المقر، ولا رقیب علیها في ذلك. (شرé أن .1ون تقدیرها سائغا ومطا(قا للواقع والشرع والقانون (أن 

 .)2(.1ون الاعتراف الذi یؤاخذ (ه المتهم اعترافا صح.حا مطا(قا للواقع، وصادرا عن إرادة حرة واع.ة، ومدر1ة ومختارة
 

 الشهودشهادة ثالثاً: 

والشهادة التي .)3(الشهادة في الأصل هي تقر2ر الشخص لما .1ون قد رآه أو سمعه بنفسه او أدر1ه على وجه العموم (حواسه
دل.لاً .قوم عل.ه الح1م هي التي تقوم على إخ(ار شفهي یدلي (ه الشاهد في مجلس القضاء (عد .مین  –قانوناً  –.م1ن اعت(ارها 

 .)4(یؤدیها على الوجه الصح.ح
قوم بتأد.ة الشهادة (عد حلف .وقد تطلب قانون الإجراءات الجزائ.ة في الشاهد ان .1ون قد بلغ الخامسة عشر من عمره، و 

واستحلاف الشاهد هو من .)5(ال.مین، أما إذا 1ان دون السن المذ1ورة فتسمع شهادته على سبیل الاستئناس دون حلف ال.مین
لحة المتهم، لما في الحلف من تذ1رة الشاهد (اç القائم على 1ل نفس وتحذیره من الضمانات التي شرعت ف.ما شرعت لمص

هذا الترهیب أن یدلي الشاهد (أقوال لمصلحة المتهم سخطه عل.ه إن هو قرر غیر الحقن ولما هو مظنون من أنه قد ینجم عن 

 .)6(قد تقع موقع القبول في نفس القاضي فیتخذها من أسس تكون عقیدته
تكو2ن قناعته (ارتكاب المتهم  في الجنائي القاضيإلیها وتعتبر الشهادة في جر2مة السحر من وسائل الإث(ات التي قد یر1ن 

 .إ.ضاحه في الفقه الإسلامي وانقسام الراi في هذا الشأن úلأعمال السحر، وذلك على خلاف ما سب
 
 القرائنرا#عاً:  

القرائن هي صلة ضرور2ة بین واقعتین .1ون ثبوت الأولى فیها دل.لاً على حدوث الثان.ة، 1ثبوت وجود ثار بین عائلة المجني 
عل.ه وعائلة المتهم. والقرائن قد ینشئها القانون فتسمى حینئذ (القرائن القانون.ة، وقد .ق.مها القضاء فتسمى عندئذ (القرائن 

العلم (القانون (مجرد نشره (الجر2دة  الع1س، 1افتراضمطلقة لا تقبل إث(ات  نوعان:رائن القانون.ة القضائ.ة او الدلائل. والق
الرسم.ة وقر2نة انعدام التمییز في المجنون والصغیر غیر الممیز، وهذه القرائن محددة في القانون على سبیل الحصر، ولا یجوز 

ن القر2نة القانون.ة (س.طة .م1ن إث(ات ع1سها، 1قر2نة ارتكاب شر2ك ع1سها على نحو .قید القاضي والخصوم. وقد تكو إث(ات 

 .)7(الزوجة جر2مة الزنا إذا وجد في بیت مسلم في م1ان مخصص للحر2م

                                                                                                        
 .1094، ص 234ق  23أح1ام النقض س  15/10/1972نقض  )1(
 2001-4-21 .قضائ.ة بتار2خ 21 : لسنة 132 : الطعن رقم | الأح1ام الجزائ.ة -المح1مة الاتحاد.ة العل.ا  )2(
 .36ص  25ق  29أح1ام النقض س  6/2/1978نقض بتار2خ  )3(
 .1ص  1ق 15أح1ام النقض، س  6/1/1964نقض  )4(
على أنه: یجب على الشاهد الذi أتم خمس عشرة سنة أن  1992) لسنة35) من قانون الإجراءات الجزائ.ة الاتحادi رقم (91تنص المادة ( )5(

یر غ.حلف قبل أداء الشهادة .مینا (أن .شهد (الحú 1ل الحú ولا شيء غیر الحú ، و2جوز سماع من لم یتم السن المذ1ورة على سبیل الاستئناس (
وتدون الب.انات المذ1ورة وشهادة الشهود وإجراءات سماعها في المحضر (غیر تعدیل أو شطب أو 1شó أو تحشیر أو إضافة ولا .عتمد شئ من  ..مین

 .ذلك إلا إذا صدق عل.ه عضو الن.ا(ة العامة والكاتب والشاهد"
 .442ص  82ق  12أح1ام النقض س  17/4/1961نقض  )6(
 .50ص  13ق  24أح1ام النقض س  1973/ 1/  8نقض  )7(
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جريمة السحر بين الفقه الإسلامي وقانون العقوبات الإماراتي     -     د. أحمد شاكر  /  د. أسماء العرياني

أما ف.ما یتعلú (القرائن القضائ.ة وتسمیها مح1مة النقض (قرائن الأحوال و.طلú علیها (عض الفقه لف∞ الدلائل، فهي القرائن 
 .القاضي من الوقائع الثابتة أمامه (طرú2 الاستنتاج وترتیب النتائج على المقدماتالتي .ستخلصها 

ومن القرائن القضائ.ة في جر2مة السحر إعطاء الساحر لمرتاد.ه تمائم وأحج(ة مدون علیها طلاسم 1تبت (المداد الأحمر، 

 .)1(ومطالبتهم بإحضار (عض متعلقات المسحور 1خصلة من شعره أو قطعة من ملا(سه
وننتهي مما سبú إلى أن الإث(ات في جر2مة السحر شانه شان الإث(ات في المواد الجنائ.ة فیثبت (أi طرú2 من طرق الإث(ات، 

 ول.ست هناك وسائل محددة على سبیل الحصر، و2وم (عد یوم رßما تظهر من طرق الإث(ات ما لا .ستخدم في الوقت الحالي. 
 
 
 

 

  

                                 
 .187راجع: د. محمد ز1ي أبو عامر، المرجع السابú، ص  )1(

الثاني المطلب  

السحرجر<مة عقو#ة   

**** 

الأول الفرع  

في الفقه الإسلامي العقو#ة فيعقو#ة الساحر وأثر توVته   

، لذا لا بد أولاً من معرفة ح1مه لیتوصل إلى ناس(ة لهالعقو(ة المیتوقف عل.ه تحدید الح1م على الساحر (1فره أو عدمه 

 عقوßته.

 أولاً: حJم الساحر

 تحر<ر محل النزاع:

 إ(احته.، واختلفوا في ح1م الساحر الذi لم .عتقد )1(اتفú الفقهاء على 1فر من اعتقد إ(احة السحر 
 

 الأقوال:

، وقول )3(المالك.ة ومذهب، )2((عض الحنف.ةوهو قول  .سواءً اعتقد تحر2مه أم لا (فعل السحر.1فر الساحر : القول الأول

 .)4(عند الحنابلة

إن 1ان سحره مشتملاً على 1فر، أو 1ان سحره مما .فرق بین الزوجین، ف(فعل السحر إلا .1فر الساحر لا : القول الثاني

 .)7( ، وقول عند الحنابلة)6(، ومذهب الشافع.ة)5(، وهو قول أكثر الحنف.ةح1م عل.ه (الكفر وثبت ذلك ببینة
 

 الأدلة: 

 أدلة القول الأول:

َ.اطِینَ 1َفَرُوا ُ.عَلِّمُونَ النَّاسَ  وَاتََّ(عُوا مَا تَتْلُو(  قوله تعالى: .1 َ.اطِینُ عَلَى مُلْكِ سُلَْ.مَانَ وَمَا 1َفَرَ سُلَْ.مَانُ وَلَكِنَّ الشَّ الشَّ

حْرَ   .)8() السِّ

ووجه الدلالة من الآ.ة: أن المشهور عند المفسر2ن أن لف∞ (.علمون) بدل من لف∞ (1فروا)أi: .1فرون بتعل.مهم الناس 

 .)9(الله تعالى قد سمى السحر 1فرًا، وإذا 1ان السحر 1فرًا، ففاعله 1افرالسحر، ف.1ون 

                                 
 .350، ص10ج، 2و المرداوi، الإنصاف، دار إح.اء التراث العرßي، é 346، ص9، مرجع سابú، جروضة الطالبینالنووi، ) راجع: 1(
 .240ص، 4، مرجع سابú، جحاش.ة رد المحتارابن عابدین، )  راجع: 2(
)3،ú284، ص2ج ) راجع: ابن فرحون، ت(صرة الح1ام، مرجع ساب. 
)4 ،ú29، ص9ج) راجع: ابن قدامة، المغني، مرجع ساب. 
)5 ،ú45، ص1ج) راجع: ابن عابدین، حاش.ة رد المحتار، مرجع ساب. 
)6é ،ي، بیروتßالمنهاج شرح صح.ح مسلم بن الحجاج، دار إح.اء التراث العر ،i176، ص14، ج1392 ،2) راجع: النوو. 
 .29، ص9جابن قدامة، المغني، مرجع سابú،  ) راجع:7(
 .102) ال(قرة: جزء من الآ.ة8(
 .43، ص2، مرجع سابú، جالجامع لأح1ام القرآنالقرطبي، ) راجع: 9(
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أما ف.ما یتعلú (القرائن القضائ.ة وتسمیها مح1مة النقض (قرائن الأحوال و.طلú علیها (عض الفقه لف∞ الدلائل، فهي القرائن 
 .القاضي من الوقائع الثابتة أمامه (طرú2 الاستنتاج وترتیب النتائج على المقدماتالتي .ستخلصها 

ومن القرائن القضائ.ة في جر2مة السحر إعطاء الساحر لمرتاد.ه تمائم وأحج(ة مدون علیها طلاسم 1تبت (المداد الأحمر، 

 .)1(ومطالبتهم بإحضار (عض متعلقات المسحور 1خصلة من شعره أو قطعة من ملا(سه
وننتهي مما سبú إلى أن الإث(ات في جر2مة السحر شانه شان الإث(ات في المواد الجنائ.ة فیثبت (أi طرú2 من طرق الإث(ات، 

 ول.ست هناك وسائل محددة على سبیل الحصر، و2وم (عد یوم رßما تظهر من طرق الإث(ات ما لا .ستخدم في الوقت الحالي. 
 
 
 

 

  

                                 
 .187راجع: د. محمد ز1ي أبو عامر، المرجع السابú، ص  )1(

الثاني المطلب  

السحرجر<مة عقو#ة   

**** 

الأول الفرع  

في الفقه الإسلامي العقو#ة فيعقو#ة الساحر وأثر توVته   

، لذا لا بد أولاً من معرفة ح1مه لیتوصل إلى ناس(ة لهالعقو(ة المیتوقف عل.ه تحدید الح1م على الساحر (1فره أو عدمه 

 عقوßته.

 أولاً: حJم الساحر

 تحر<ر محل النزاع:

 إ(احته.، واختلفوا في ح1م الساحر الذi لم .عتقد )1(اتفú الفقهاء على 1فر من اعتقد إ(احة السحر 
 

 الأقوال:

، وقول )3(المالك.ة ومذهب، )2((عض الحنف.ةوهو قول  .سواءً اعتقد تحر2مه أم لا (فعل السحر.1فر الساحر : القول الأول

 .)4(عند الحنابلة

إن 1ان سحره مشتملاً على 1فر، أو 1ان سحره مما .فرق بین الزوجین، ف(فعل السحر إلا .1فر الساحر لا : القول الثاني

 .)7( ، وقول عند الحنابلة)6(، ومذهب الشافع.ة)5(، وهو قول أكثر الحنف.ةح1م عل.ه (الكفر وثبت ذلك ببینة
 

 الأدلة: 

 أدلة القول الأول:

َ.اطِینَ 1َفَرُوا ُ.عَلِّمُونَ النَّاسَ  وَاتََّ(عُوا مَا تَتْلُو(  قوله تعالى: .1 َ.اطِینُ عَلَى مُلْكِ سُلَْ.مَانَ وَمَا 1َفَرَ سُلَْ.مَانُ وَلَكِنَّ الشَّ الشَّ

حْرَ   .)8() السِّ

ووجه الدلالة من الآ.ة: أن المشهور عند المفسر2ن أن لف∞ (.علمون) بدل من لف∞ (1فروا)أi: .1فرون بتعل.مهم الناس 

 .)9(الله تعالى قد سمى السحر 1فرًا، وإذا 1ان السحر 1فرًا، ففاعله 1افرالسحر، ف.1ون 

                                 
 .350، ص10ج، 2و المرداوi، الإنصاف، دار إح.اء التراث العرßي، é 346، ص9، مرجع سابú، جروضة الطالبینالنووi، ) راجع: 1(
 .240ص، 4، مرجع سابú، جحاش.ة رد المحتارابن عابدین، )  راجع: 2(
)3،ú284، ص2ج ) راجع: ابن فرحون، ت(صرة الح1ام، مرجع ساب. 
)4 ،ú29، ص9ج) راجع: ابن قدامة، المغني، مرجع ساب. 
)5 ،ú45، ص1ج) راجع: ابن عابدین، حاش.ة رد المحتار، مرجع ساب. 
)6é ،ي، بیروتßالمنهاج شرح صح.ح مسلم بن الحجاج، دار إح.اء التراث العر ،i176، ص14، ج1392 ،2) راجع: النوو. 
 .29، ص9جابن قدامة، المغني، مرجع سابú،  ) راجع:7(
 .102) ال(قرة: جزء من الآ.ة8(
 .43، ص2، مرجع سابú، جالجامع لأح1ام القرآنالقرطبي، ) راجع: 9(
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جريمة السحر بين الفقه الإسلامي وقانون العقوبات الإماراتي     -     د. أحمد شاكر  /  د. أسماء العرياني

 .)1() وَمَا ُ.عَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى َ.قُولاَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلاَ تَكْفُرْ (  قوله تعالى: .2

لأنهما علماه ما  ؛لئلا .عمل (هنهما .علمانه إ.اه لأ ؛یدل على أن عمل السحر 1فر )فلا تكفر( وقولهما  قال الجصاص: "

 .)2("السحر و1یف الاحت.ال لیتجن(ه، ولئلا یتموه على الناس أنه من جنس آ.ات الأنب.اء صلوات الله علیهم فی(طل الاستدلال بها

أَنْ ُ.قَتَّلُوا أَوْ ُ.صَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَیْدِیهِمْ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِینَ ُ.حَارßُِونَ øََّ وَرَسُولَهُ وََ.سْعَوْنَ فِي الأَْرْضِ فَسَادًا ( قال تعالى: .3

نَْ.ا وَلَهُمْ فِي الآْخِرَةِ عَذَابٌ     . )3() عَظِ.مٌ  وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلاَفٍ أَوْ یُنْفَوْا مِنَ الأَْرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزiٌْ فِي الدُّ

الأرض .قتل، والساحر مفسد في الأرض (سحره، ف.قتل بذلك مع  وجه الدلالة من هذه الآ.ة: أنها دالة على أن المفسد في

 .)4(ما هو ف.ه من الكفر

تطیر أو تطیر له، أو تكهن أو تكهن له، أو : " ل.س منا من  @: قال رسول الله قال >عن عمران بن حصین  .4

ا فصدقه (ما .قول فقد 1فر (ما أنزل على محمد ومن أتى 1اهنً  -أو قال: من عقد عقدة  -سحر أو سحر له، ومن عقد عقدة 

@")5(. 

تبرأ من الذi یتعامل (الطیرة والكهانة والسحر، والتبرؤ من السحر .عني أنه  @ووجه الدلالة من الحدیث: أن النبي 

 1فر، والتبرؤ من الساحر .عني أنه 1افر.

ا فصدقه (ما .قول: فقد 1فر (ما أنزل على قلب ا، أو 1اهنً ا أو ساحرً قال: " من أتى عرافً  >بن مسعود عن عبد الله  .5

 .)6("@محمد 

حر الساحر الم(اشر للس ف.1ون  ،(أنه 1فر ووجه الدلالة من الحدیث أنه صر2ح في ح1م الإت.ان للساحر وتصد.قه (ما .قول

 (اب أولى. من

 

 القول الثاني: دلیل

َ.اطِینُ عَلَى : ( قوله تعالى حْرَ وَاتََّ(عُوا مَا تَتْلُو الشَّ َ.اطِینَ 1َفَرُوا ُ.عَلِّمُونَ النَّاسَ السِّ مُلْكِ سُلَْ.مَانَ وَمَا 1َفَرَ سُلَْ.مَانُ وَلَكِنَّ الشَّ

قُونَ نُ فِتْنَةٌ فَلاَ تَكْ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَیْنِ بَِ(ابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا ُ.عَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى َ.قُولاَ إِنَّمَا نَحْ  فُرْ فَیَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا ُ.فَرِّ

 .)7() ِ(هِ بَیْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ 

 وBظهر وجه الدلالة من وجوه:

                                 
 .102) ال(قرة : جزء من الآ.ة 1(
 .69، ص1، مرجع سابú، جأح1ام القرآنالجصاص، ) 2(
 .33) المائدة: 3(
 .65ص، 1الجصاص، أح1ام القرآن، مرجع سابú، ج )4(
مسند البزار، تحقیú صبرi عبد الخالú الشافعي، م1ت(ة العلوم والح1م، .  )3578مسند عبد الله بن (سر، رقم الحدیث ( أخرجه البزار في مسنده، )5(

é ،بن عبد المجید  . )355(اب العین، رقم الحدیث ( ،في معجمه والطبراني 52، ص9جم، 2009، 1المدینة المنورة iحمد úالمعجم الكبیر، تحقی
é ،ع وهو ثقة".162، ص18، ج2السلفي، م1ت(ة ابن ت.م.ة، القاهرة.ßمجمع  الهیثمي، . قال الهیثمي: "رجاله رجال الصح.ح خلا إسحاق بن الر

 .117، ص5، جم1994هـ،  1414الزوائد، تحقیú حسام الدین القدسي، م1ت(ة القدسي، القاهرة، 
 سبú تخر2جه في المطلب الثالث من الم(حث الأول. )6(
 .102) سورة ال(قرة: جزء من الآ.ة 7(

الأول: أن السحر الذi وصفه الله تعالى (أنه 1فر هو سحر ع(ادة الكواكب، والاعتقاد (أنها هي المدبرة لهذا العالم، وهي 

 .)1(رأما سائر الأنواع فل.ست (1فالخالقة لما ف.ه من الحوادث، 

ل.س (و ما سحر سل.مان)؛ بل هو من (اب المجاز، وحمل اللف∞ على الحق.قة  (وما 1فر سل.مان) الثاني: المراد بلف∞

 أولى من حمله على المجاز، وعلى فرض احتمال المعنیین فلا یجوز صرفه عن الحق.قة إلا (قر2نة.

أنه  ولو فرضنا ،بل هو إخ(ار عن حالهم (عد تقرر 1فرهم (غیر السحر تفسیرًا ل (1فروا)أن 1لمة (.علمون) ل.ست الثالث: 

 على الكفر، و1انت الش.اطین تعتقد موجب تلك الألفاΩ 1النصراني إذا حمله على أن ذلك السحر 1ان مشتملاً  لتعینتفسیر له 

مسلم دین النصراني لیرد عل.ه و2تأمل فساد قواعده فلا .1فر علم المسلم دینه فإنه .عتقد موج(ه، وأما الأصولي إذا علم تلمیذه ال

 .)2(ا فهو خلاف القواعدا 1فرً المعلم، ولا المتعلم، وهذا التقیید على وفú القواعد، وأما جعل التعلم والتعل.م مطلقً 

 .)3(قبلنا ل.س شرعًا لنا الرا(ع: أن هذه القصة في عهد سل.مان ـ عل.ه السلام ـ و(عده، وتلك شر2عة لا تلزمنا؛ لأن شرع من

 .)4(الخامس: قوله (فلا تكفر) أi: لا تستعمله على وجه الكفر، 1ما .قال: خذ المال ولا تفسú (ه

 

 المناقشة والترجBح:

 .م1ن أن یجاب عن دلیل القول الثاني من وجوه:

مناس(ة نزولها 1ان لدفع السحر عن الأول: أن س.اق الآ.ة ف.ه قر2نة تدل على أن المراد (الكفر هو السحر، وذلك أن 

 .)5(وأن أهل اللغة قالوا: إن لف∞ (.علمون) بدلاً من لف∞ (1فروا) ؛ لأن القصة واحدة ،سل.مان ـ علیها السلام ـ

في الأح1ام الخاصة، أما العقائد والأخلاق والفضائل العامة  إنما .صحأن القول (أن شرع من قبلنا ل.س شرعًا لنا؛  الثاني:

 .)6(1الخیر والشر، والحسن والق(ح، فالشرائع فیها واحدة

ف.ه دلیل على أن تعلم السحر وما لا یجوز ات(اعه غیر محظور، وإنما المنع من ات(اعه والعمل قوله (فلا تكفر)   الثالث:

 .)7((ه

 ،úناءً على ما سبßالقول (أن الساحر لا .1فر إلا في الحالات الآت.ة:.م1ن و 

 الأولى: أن .عتقد إ(احة السحر.

الثان.ة: أن .عتقد ما هو 1فر، 1أن .عتقد أن الكواكب هي المدبرة للعالم، وهي الخالقة لما فیها من حوادث أو خیر أو شر، 

 .عتقد إ(احة وéء المصحف أو إهانته (أi صورة.أو .عتقد إ(احة ما هو 1فر مما هو متعلú (السحر وتحضیر الجن؛ 1أن 

 ح للجن.ضیره (أقوال أو أفعال 1فر2ة 1الذ(الثالثة: أن .قول أو .فعل ما هو 1فر، من تقرب للجن حال تح

                                 
)1é ،ي، بیروتßمفات.ح الغیب، دار إح.اء التراث العر ،i346، ص2، جهـ 1420، 3) راجع: الراز. 
 .189، ص4، ج-حاش.ة على الفروق  –تهذیب الفروق  محمد بن علي بن حسین،) راجع: 2(
 .190، ص4، جالسابú) المرجع 3(
 .150، ص4القرافي، الفروق، مرجع سابú، ج) راجع: 4(
)5é ،حاتم صالح الضامن، مؤسسة الرسالة، بیروت ú106، ص1، جه1405، 3) راجع: الق.سي، مش1ل إعراب القرآن، تحقی. 
)6é ،úمحمد حسن هیتو، دار الف1ر، دمش úالت(صرة في أصول الفقه، تحقی ،i285ص، ه1403، 1) راجع: الشیراز. 
 .98، ص1، جهـ. 1418، 1لب.ضاوi، أنوار التنز2ل، تحقیú محمد عبد الرحمن المرعشلي، دار إح.اء التراث العرßي، بیروت، éا )7(
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 .)1() وَمَا ُ.عَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى َ.قُولاَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلاَ تَكْفُرْ (  قوله تعالى: .2

لأنهما علماه ما  ؛لئلا .عمل (هنهما .علمانه إ.اه لأ ؛یدل على أن عمل السحر 1فر )فلا تكفر( وقولهما  قال الجصاص: "

 .)2("السحر و1یف الاحت.ال لیتجن(ه، ولئلا یتموه على الناس أنه من جنس آ.ات الأنب.اء صلوات الله علیهم فی(طل الاستدلال بها

أَنْ ُ.قَتَّلُوا أَوْ ُ.صَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَیْدِیهِمْ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِینَ ُ.حَارßُِونَ øََّ وَرَسُولَهُ وََ.سْعَوْنَ فِي الأَْرْضِ فَسَادًا ( قال تعالى: .3

نَْ.ا وَلَهُمْ فِي الآْخِرَةِ عَذَابٌ     . )3() عَظِ.مٌ  وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلاَفٍ أَوْ یُنْفَوْا مِنَ الأَْرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزiٌْ فِي الدُّ

الأرض .قتل، والساحر مفسد في الأرض (سحره، ف.قتل بذلك مع  وجه الدلالة من هذه الآ.ة: أنها دالة على أن المفسد في

 .)4(ما هو ف.ه من الكفر

تطیر أو تطیر له، أو تكهن أو تكهن له، أو : " ل.س منا من  @: قال رسول الله قال >عن عمران بن حصین  .4

ا فصدقه (ما .قول فقد 1فر (ما أنزل على محمد ومن أتى 1اهنً  -أو قال: من عقد عقدة  -سحر أو سحر له، ومن عقد عقدة 

@")5(. 

تبرأ من الذi یتعامل (الطیرة والكهانة والسحر، والتبرؤ من السحر .عني أنه  @ووجه الدلالة من الحدیث: أن النبي 

 1فر، والتبرؤ من الساحر .عني أنه 1افر.

ا فصدقه (ما .قول: فقد 1فر (ما أنزل على قلب ا، أو 1اهنً ا أو ساحرً قال: " من أتى عرافً  >بن مسعود عن عبد الله  .5

 .)6("@محمد 

حر الساحر الم(اشر للس ف.1ون  ،(أنه 1فر ووجه الدلالة من الحدیث أنه صر2ح في ح1م الإت.ان للساحر وتصد.قه (ما .قول

 (اب أولى. من

 

 القول الثاني: دلیل

َ.اطِینُ عَلَى : ( قوله تعالى حْرَ وَاتََّ(عُوا مَا تَتْلُو الشَّ َ.اطِینَ 1َفَرُوا ُ.عَلِّمُونَ النَّاسَ السِّ مُلْكِ سُلَْ.مَانَ وَمَا 1َفَرَ سُلَْ.مَانُ وَلَكِنَّ الشَّ

قُونَ نُ فِتْنَةٌ فَلاَ تَكْ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَیْنِ بَِ(ابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا ُ.عَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى َ.قُولاَ إِنَّمَا نَحْ  فُرْ فَیَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا ُ.فَرِّ

 .)7() ِ(هِ بَیْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ 

 وBظهر وجه الدلالة من وجوه:

                                 
 .102) ال(قرة : جزء من الآ.ة 1(
 .69، ص1، مرجع سابú، جأح1ام القرآنالجصاص، ) 2(
 .33) المائدة: 3(
 .65ص، 1الجصاص، أح1ام القرآن، مرجع سابú، ج )4(
مسند البزار، تحقیú صبرi عبد الخالú الشافعي، م1ت(ة العلوم والح1م، .  )3578مسند عبد الله بن (سر، رقم الحدیث ( أخرجه البزار في مسنده، )5(

é ،بن عبد المجید  . )355(اب العین، رقم الحدیث ( ،في معجمه والطبراني 52، ص9جم، 2009، 1المدینة المنورة iحمد úالمعجم الكبیر، تحقی
é ،ع وهو ثقة".162، ص18، ج2السلفي، م1ت(ة ابن ت.م.ة، القاهرة.ßمجمع  الهیثمي، . قال الهیثمي: "رجاله رجال الصح.ح خلا إسحاق بن الر

 .117، ص5، جم1994هـ،  1414الزوائد، تحقیú حسام الدین القدسي، م1ت(ة القدسي، القاهرة، 
 سبú تخر2جه في المطلب الثالث من الم(حث الأول. )6(
 .102) سورة ال(قرة: جزء من الآ.ة 7(

الأول: أن السحر الذi وصفه الله تعالى (أنه 1فر هو سحر ع(ادة الكواكب، والاعتقاد (أنها هي المدبرة لهذا العالم، وهي 

 .)1(رأما سائر الأنواع فل.ست (1فالخالقة لما ف.ه من الحوادث، 

ل.س (و ما سحر سل.مان)؛ بل هو من (اب المجاز، وحمل اللف∞ على الحق.قة  (وما 1فر سل.مان) الثاني: المراد بلف∞

 أولى من حمله على المجاز، وعلى فرض احتمال المعنیین فلا یجوز صرفه عن الحق.قة إلا (قر2نة.

أنه  ولو فرضنا ،بل هو إخ(ار عن حالهم (عد تقرر 1فرهم (غیر السحر تفسیرًا ل (1فروا)أن 1لمة (.علمون) ل.ست الثالث: 

 على الكفر، و1انت الش.اطین تعتقد موجب تلك الألفاΩ 1النصراني إذا حمله على أن ذلك السحر 1ان مشتملاً  لتعینتفسیر له 

مسلم دین النصراني لیرد عل.ه و2تأمل فساد قواعده فلا .1فر علم المسلم دینه فإنه .عتقد موج(ه، وأما الأصولي إذا علم تلمیذه ال

 .)2(ا فهو خلاف القواعدا 1فرً المعلم، ولا المتعلم، وهذا التقیید على وفú القواعد، وأما جعل التعلم والتعل.م مطلقً 

 .)3(قبلنا ل.س شرعًا لنا الرا(ع: أن هذه القصة في عهد سل.مان ـ عل.ه السلام ـ و(عده، وتلك شر2عة لا تلزمنا؛ لأن شرع من

 .)4(الخامس: قوله (فلا تكفر) أi: لا تستعمله على وجه الكفر، 1ما .قال: خذ المال ولا تفسú (ه

 

 المناقشة والترجBح:

 .م1ن أن یجاب عن دلیل القول الثاني من وجوه:

مناس(ة نزولها 1ان لدفع السحر عن الأول: أن س.اق الآ.ة ف.ه قر2نة تدل على أن المراد (الكفر هو السحر، وذلك أن 

 .)5(وأن أهل اللغة قالوا: إن لف∞ (.علمون) بدلاً من لف∞ (1فروا) ؛ لأن القصة واحدة ،سل.مان ـ علیها السلام ـ

في الأح1ام الخاصة، أما العقائد والأخلاق والفضائل العامة  إنما .صحأن القول (أن شرع من قبلنا ل.س شرعًا لنا؛  الثاني:

 .)6(1الخیر والشر، والحسن والق(ح، فالشرائع فیها واحدة

ف.ه دلیل على أن تعلم السحر وما لا یجوز ات(اعه غیر محظور، وإنما المنع من ات(اعه والعمل قوله (فلا تكفر)   الثالث:

 .)7((ه

 ،úناءً على ما سبßالقول (أن الساحر لا .1فر إلا في الحالات الآت.ة:.م1ن و 

 الأولى: أن .عتقد إ(احة السحر.

الثان.ة: أن .عتقد ما هو 1فر، 1أن .عتقد أن الكواكب هي المدبرة للعالم، وهي الخالقة لما فیها من حوادث أو خیر أو شر، 

 .عتقد إ(احة وéء المصحف أو إهانته (أi صورة.أو .عتقد إ(احة ما هو 1فر مما هو متعلú (السحر وتحضیر الجن؛ 1أن 

 ح للجن.ضیره (أقوال أو أفعال 1فر2ة 1الذ(الثالثة: أن .قول أو .فعل ما هو 1فر، من تقرب للجن حال تح

                                 
)1é ،ي، بیروتßمفات.ح الغیب، دار إح.اء التراث العر ،i346، ص2، جهـ 1420، 3) راجع: الراز. 
 .189، ص4، ج-حاش.ة على الفروق  –تهذیب الفروق  محمد بن علي بن حسین،) راجع: 2(
 .190، ص4، جالسابú) المرجع 3(
 .150، ص4القرافي، الفروق، مرجع سابú، ج) راجع: 4(
)5é ،حاتم صالح الضامن، مؤسسة الرسالة، بیروت ú106، ص1، جه1405، 3) راجع: الق.سي، مش1ل إعراب القرآن، تحقی. 
)6é ،úمحمد حسن هیتو، دار الف1ر، دمش úالت(صرة في أصول الفقه، تحقی ،i285ص، ه1403، 1) راجع: الشیراز. 
 .98، ص1، جهـ. 1418، 1لب.ضاوi، أنوار التنز2ل، تحقیú محمد عبد الرحمن المرعشلي، دار إح.اء التراث العرßي، بیروت، éا )7(
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جريمة السحر بين الفقه الإسلامي وقانون العقوبات الإماراتي     -     د. أحمد شاكر  /  د. أسماء العرياني

الرا(عة: أن .ستعین (الجن في معرفة ما لا .قدر على معرفته إلا الله؛ 1الغیب.ات، أو .ستعیذ بهم مما لا .قدر على منعه 

  تعالى.إلا الله

 .)1(حر .قدر على قلب الأع.ان، وقطع مسافة شهر في لیلة، والطیران في الهواء، ونحو ذلكاأن .عتقد أن السالخامسة: 

 

 ثانBًا: عقو#ة الساحر

للساحر عقوßتان، واحدة في الدن.ا، وأخرû في الآخرة؛ فأما التي في الآخرة ف.ستحقها على إ.مانه (السحر، (ألا یدخل 

لا یدخل الجنة صاحب : "  @قال: قال رسول الله  >إن ارتد (سحره ومات على ردته، فعن أبي سعید الخدرi الجنة 

 .)2("خمس: مدمن خمر، ولا مؤمن (سحر، ولا قاطع رحم، ولا 1اهن، ولا منان

 .وأما التي في الدن.ا، فقد اختلف الفقهاء في ح1م قتله على أقوال

 

 تحر<ر محل النزاع:

حر، أو قال أو فعل ما .1فر (ه، أو قتل (سحره عمدًا معصوم الدم فإنه إذا اعتقد إ(احة الس على أن الساحر اتفú الفقهاء

 على قولین. واختلفوا ف.ما عدا ذلك ،)3(.قتل

 

 الأقوال:

 ،)6(والحنابلة، )5( والمالك.ة، )4(جمهور الفقهاء من الحنف.ة، وهو قول الساحر القتلعقو(ة القول الأول: أن الأصل في 

والحنابلة  ، وعند المالك.ةوغیره الإضرار والإفسادالتفرú2 بین ما .قترن (ند الحنف.ة فع ،فروق على خلاف بینهم في (عض ال

 .)7(وßین غالً(ا ف.قتل قصاصُا ه.قتل (سحر  أ.ضًا التفرú2 بین منوعند الحنابلة التفرú2 بین الذمي والمسلم، 

 .)1("لا تبلغ القتل، وهو قول الشافع.ةأن القول الثاني: أن الأصل في عقو(ة الساحر 

                                 
 .226-217ص ، مرجع سابú،الأح1ام المتعلقة (السحر والسحرة في الفقه الإسلاميال(1یرi، ) راجع في هذه المسألة: 1(
مسند الإمام أحمد بن حنبل، . )11107، رقم الحدیث (>، مسند الم1ثر2ن من الصحا(ة، مسند أبي سعید الخدرi دهأخرجه أحمد في مسن )2(

é ،و عادل مرشد وآخرون، إشراف عبد الله التر1ي، مؤسسة الرسالة éشعیب الأرنؤو úابن ح(انو  178، ص17جم  2001 -هـ  1421، 1تحقی 
صح.ح ابن ح(ان، تحقیú شعیب . )6137خ(ار عن نفي دخول الجنة للمؤمن (السحر، رقم الحدیث (، 1تاب الكهانة السحر، ذ1ر الإفي صح.حه 

é ،مؤسسة الرسالة، بیروت ،é508، ص13جم، 1988 -هـ  1408، 1الأرنؤو . 
 iبیروت مؤسسة السماحة ومؤسسة الر2ان، ، قال الحاكم: صح.ح الإسناد. وقال الهیثمي: رجاله ثقات. ال(صارة، أن.س السار– é ،هـ  1426، 1لبنان

 .6465، ص9، جم 2005 -
، 8، جم1994-هـ1416، 1المواق، التاج والإكلیل، دار الكتب العلم.ة، é و 44، ص1، مرجع سابú، جحاش.ة رد المحتارابن عابدین، ) راجع: 3(

 .350، ص10جالمرداوi، الإنصاف، مرجع سابú، و  324، ص2، جو الس(1ي، فتاوû الس(1ي، دار المعارف 371ص
 .44، ص1، مرجع سابú، جحاش.ة رد المحتارابن عابدین، ) راجع: 4(
 .371، ص8، مرجع سابú، جالتاج والإكلیلالمواق، ) راجع: 5(
 .30، ص9، مرجع سابú، جالمغنيابن قدامة، ) راجع: 6(
عبد الله ، 68، ص8جیل، دار الف1ر، بیروت، والخرشي، شرح مختصر خل 44، ص1، مرجع سابú، ج حاش.ة رد المحتارابن عابدین، ) راجع: 7(

 .427ص ، مرجع سابú،مسائل أحمد بن حنبلبن أحمد بن حنبل، 

 

 الأدلة:

 أدلة القول الأول:

 .)2("حد الساحر ضرßة (السیف":  @قال: قال رسول الله  >عن جندب  .1

 .)3(التو(ةز2له الساحر، 1ما یدل على أنه حد لا ت وجه الدلالة من الحدیث: أنه دال صراحة على وجوب قتل

 .)4(أنه قال: " اقتلوا 1ل ساحر وساحرة" >عن عمر  .2

: أنه دال على أن السحر 1فر، والساحر 1افر مرتد .قتل، ولم ینقل عن أحد من الصحا(ة مخالفته، ف.1ون وجه الدلالة 

 .)5((مثا(ة الإجماع الس1وتي

فبلغ ذلك  ،فأمرت عبد الرحمن بن ز2د فقتلها ،فوجدوا سحرها واعترفت بذلك ،عن ابن عمر أن جار2ة لحفصة سحرتها .3

 .)6(و1ان عثمان إنما أن1ر ذلك لأنها قتلت (غیر إذنه ،فأتاه ابن عمر فأخبره أمرها ،عثمان فأن1ره

 .)7(وجه الدلالة: أنه دال على قتل الساحر، وإن1ار عثمان 1ان لقتلها (غیر إذنه ؛ لأن الأولى بذلك هو السلطان

 

 الثاني:أدلة القول 

: " لا .حل دم امر» مسلم، .شهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، إلا @قال: قال رسول الله  ،> عن عبد الله .1

 .)8(بإحدû ثلاث: النفس (النفس، والثیب الزاني، والمارق من الدین التارك للجماعة "

 منها دم الساحر.استثنى من حرمة الدم ثلاثة أنواع فقó ل.س  @النبي أنه وجه الدلالة من الحدیث: 

 الیهودi الذi سحره.لبید بن الأعصم لم .قتل  @أن النبي  .2

                                                                                                        
 .256، ص1، مرجع سابú، جالأمالشافعي، ) راجع: 1(
). قال الترمذi: هذا حدیث لا نعرفه 1460، رقم الحدیث (60، ص4جأبواب الحدود، (اب ما جاء في حد الساحر، في سننه،  الترمذiأخرجه  )2(

مرفوعًا إلا من هذا الوجه، وإسماعیل بن مسلم الم1ي .ضعف في الحدیث من قبل حفظه، وإسماعیل بن مسلم العبدi ال(صرi قال: و1.ع هو ثقة 
 ، وغیرهم.@م من أصحاب النبي و2روi عن الحسن أ.ضا، والصح.ح عن جندب موقوفًا، والعمل على هذا عند (عض أهل العل

 .66، ص1، مرجع سابú، جأح1ام القرآنالجصاص، ) راجع: 3(
سنن أبي داود، تحقیú محمد محیي الدین عبد الحمید، . )3043، أول 1تاب الطب، (اب تعلیú التمائم، رقم الحدیث (في سننه بو داودأخرجه أ )4(

. وقال الأرنؤوé في 196، ص3ج)، 1657مسند عبد الرحمن بن عوف، رقم الحدیث ( ،أحمد في مسنده 168، ص3ج الم1ت(ة العصر2ة، بیروت،
.iالبخار éالمسند: إسناده صح.ح على شر úتحقی 

 .31، ص9، مرجع سابú، جالمغنيابن قدامة، ) راجع: 5(
ال(ارi عط.ة، دار الكتب العلم.ة، والألوسي، روح المعاني، تحقیú علي عبد  61، ص1) راجع: الجصاص، أح1ام القرآن، مرجع سابú، ج6(

é ،338، ص1، جه 1415، 1بیروت. 
 .116، ص7، جه1332، 1ل(اجي، المنتقى شرح الموطأ، مط(عة السعادة، éا )7(
، مسلم في صح.حهو  5، ص9ج )،6878، 1تاب الد.ات، (اب قول الله تعالى: "أن النفس (النفس"، رقم الحدیث(أخرجه البخارi في صح.حه) 8(

 .1302، ص3ج )،1676القسامة والمحارßین، (اب ما ی(اح (ه دم المسلم، رقم الحدیث (1تاب 
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الرا(عة: أن .ستعین (الجن في معرفة ما لا .قدر على معرفته إلا الله؛ 1الغیب.ات، أو .ستعیذ بهم مما لا .قدر على منعه 

  تعالى.إلا الله

 .)1(حر .قدر على قلب الأع.ان، وقطع مسافة شهر في لیلة، والطیران في الهواء، ونحو ذلكاأن .عتقد أن السالخامسة: 

 

 ثانBًا: عقو#ة الساحر

للساحر عقوßتان، واحدة في الدن.ا، وأخرû في الآخرة؛ فأما التي في الآخرة ف.ستحقها على إ.مانه (السحر، (ألا یدخل 

لا یدخل الجنة صاحب : "  @قال: قال رسول الله  >إن ارتد (سحره ومات على ردته، فعن أبي سعید الخدرi الجنة 

 .)2("خمس: مدمن خمر، ولا مؤمن (سحر، ولا قاطع رحم، ولا 1اهن، ولا منان

 .وأما التي في الدن.ا، فقد اختلف الفقهاء في ح1م قتله على أقوال

 

 تحر<ر محل النزاع:

حر، أو قال أو فعل ما .1فر (ه، أو قتل (سحره عمدًا معصوم الدم فإنه إذا اعتقد إ(احة الس على أن الساحر اتفú الفقهاء

 على قولین. واختلفوا ف.ما عدا ذلك ،)3(.قتل

 

 الأقوال:

 ،)6(والحنابلة، )5( والمالك.ة، )4(جمهور الفقهاء من الحنف.ة، وهو قول الساحر القتلعقو(ة القول الأول: أن الأصل في 

والحنابلة  ، وعند المالك.ةوغیره الإضرار والإفسادالتفرú2 بین ما .قترن (ند الحنف.ة فع ،فروق على خلاف بینهم في (عض ال

 .)7(وßین غالً(ا ف.قتل قصاصُا ه.قتل (سحر  أ.ضًا التفرú2 بین منوعند الحنابلة التفرú2 بین الذمي والمسلم، 

 .)1("لا تبلغ القتل، وهو قول الشافع.ةأن القول الثاني: أن الأصل في عقو(ة الساحر 

                                 
 .226-217ص ، مرجع سابú،الأح1ام المتعلقة (السحر والسحرة في الفقه الإسلاميال(1یرi، ) راجع في هذه المسألة: 1(
مسند الإمام أحمد بن حنبل، . )11107، رقم الحدیث (>، مسند الم1ثر2ن من الصحا(ة، مسند أبي سعید الخدرi دهأخرجه أحمد في مسن )2(

é ،و عادل مرشد وآخرون، إشراف عبد الله التر1ي، مؤسسة الرسالة éشعیب الأرنؤو úابن ح(انو  178، ص17جم  2001 -هـ  1421، 1تحقی 
صح.ح ابن ح(ان، تحقیú شعیب . )6137خ(ار عن نفي دخول الجنة للمؤمن (السحر، رقم الحدیث (، 1تاب الكهانة السحر، ذ1ر الإفي صح.حه 

é ،مؤسسة الرسالة، بیروت ،é508، ص13جم، 1988 -هـ  1408، 1الأرنؤو . 
 iبیروت مؤسسة السماحة ومؤسسة الر2ان، ، قال الحاكم: صح.ح الإسناد. وقال الهیثمي: رجاله ثقات. ال(صارة، أن.س السار– é ،هـ  1426، 1لبنان

 .6465، ص9، جم 2005 -
، 8، جم1994-هـ1416، 1المواق، التاج والإكلیل، دار الكتب العلم.ة، é و 44، ص1، مرجع سابú، جحاش.ة رد المحتارابن عابدین، ) راجع: 3(

 .350، ص10جالمرداوi، الإنصاف، مرجع سابú، و  324، ص2، جو الس(1ي، فتاوû الس(1ي، دار المعارف 371ص
 .44، ص1، مرجع سابú، جحاش.ة رد المحتارابن عابدین، ) راجع: 4(
 .371، ص8، مرجع سابú، جالتاج والإكلیلالمواق، ) راجع: 5(
 .30، ص9، مرجع سابú، جالمغنيابن قدامة، ) راجع: 6(
عبد الله ، 68، ص8جیل، دار الف1ر، بیروت، والخرشي، شرح مختصر خل 44، ص1، مرجع سابú، ج حاش.ة رد المحتارابن عابدین، ) راجع: 7(

 .427ص ، مرجع سابú،مسائل أحمد بن حنبلبن أحمد بن حنبل، 

 

 الأدلة:

 أدلة القول الأول:

 .)2("حد الساحر ضرßة (السیف":  @قال: قال رسول الله  >عن جندب  .1

 .)3(التو(ةز2له الساحر، 1ما یدل على أنه حد لا ت وجه الدلالة من الحدیث: أنه دال صراحة على وجوب قتل

 .)4(أنه قال: " اقتلوا 1ل ساحر وساحرة" >عن عمر  .2

: أنه دال على أن السحر 1فر، والساحر 1افر مرتد .قتل، ولم ینقل عن أحد من الصحا(ة مخالفته، ف.1ون وجه الدلالة 

 .)5((مثا(ة الإجماع الس1وتي

فبلغ ذلك  ،فأمرت عبد الرحمن بن ز2د فقتلها ،فوجدوا سحرها واعترفت بذلك ،عن ابن عمر أن جار2ة لحفصة سحرتها .3

 .)6(و1ان عثمان إنما أن1ر ذلك لأنها قتلت (غیر إذنه ،فأتاه ابن عمر فأخبره أمرها ،عثمان فأن1ره

 .)7(وجه الدلالة: أنه دال على قتل الساحر، وإن1ار عثمان 1ان لقتلها (غیر إذنه ؛ لأن الأولى بذلك هو السلطان

 

 الثاني:أدلة القول 

: " لا .حل دم امر» مسلم، .شهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، إلا @قال: قال رسول الله  ،> عن عبد الله .1

 .)8(بإحدû ثلاث: النفس (النفس، والثیب الزاني، والمارق من الدین التارك للجماعة "

 منها دم الساحر.استثنى من حرمة الدم ثلاثة أنواع فقó ل.س  @النبي أنه وجه الدلالة من الحدیث: 

 الیهودi الذi سحره.لبید بن الأعصم لم .قتل  @أن النبي  .2

                                                                                                        
 .256، ص1، مرجع سابú، جالأمالشافعي، ) راجع: 1(
). قال الترمذi: هذا حدیث لا نعرفه 1460، رقم الحدیث (60، ص4جأبواب الحدود، (اب ما جاء في حد الساحر، في سننه،  الترمذiأخرجه  )2(

مرفوعًا إلا من هذا الوجه، وإسماعیل بن مسلم الم1ي .ضعف في الحدیث من قبل حفظه، وإسماعیل بن مسلم العبدi ال(صرi قال: و1.ع هو ثقة 
 ، وغیرهم.@م من أصحاب النبي و2روi عن الحسن أ.ضا، والصح.ح عن جندب موقوفًا، والعمل على هذا عند (عض أهل العل

 .66، ص1، مرجع سابú، جأح1ام القرآنالجصاص، ) راجع: 3(
سنن أبي داود، تحقیú محمد محیي الدین عبد الحمید، . )3043، أول 1تاب الطب، (اب تعلیú التمائم، رقم الحدیث (في سننه بو داودأخرجه أ )4(

. وقال الأرنؤوé في 196، ص3ج)، 1657مسند عبد الرحمن بن عوف، رقم الحدیث ( ،أحمد في مسنده 168، ص3ج الم1ت(ة العصر2ة، بیروت،
.iالبخار éالمسند: إسناده صح.ح على شر úتحقی 

 .31، ص9، مرجع سابú، جالمغنيابن قدامة، ) راجع: 5(
ال(ارi عط.ة، دار الكتب العلم.ة، والألوسي، روح المعاني، تحقیú علي عبد  61، ص1) راجع: الجصاص، أح1ام القرآن، مرجع سابú، ج6(

é ،338، ص1، جه 1415، 1بیروت. 
 .116، ص7، جه1332، 1ل(اجي، المنتقى شرح الموطأ، مط(عة السعادة، éا )7(
، مسلم في صح.حهو  5، ص9ج )،6878، 1تاب الد.ات، (اب قول الله تعالى: "أن النفس (النفس"، رقم الحدیث(أخرجه البخارi في صح.حه) 8(

 .1302، ص3ج )،1676القسامة والمحارßین، (اب ما ی(اح (ه دم المسلم، رقم الحدیث (1تاب 
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جريمة السحر بين الفقه الإسلامي وقانون العقوبات الإماراتي     -     د. أحمد شاكر  /  د. أسماء العرياني

عن عمرة قالت: اشتكت عائشة فطال ش1واها، فقدم إنسان المدینة یتطبب، فذهب بنو أخیها .سألونه، عن وجعها،  .3

قالت: نعم أردت أن تموتي فأعتú، قال:  ،هذه امرأة مسحورة سحرتها جار2ة لهافقال: والله إن1م تنعتون نعت امرأة مطبو(ة، قال: 

 .)1("رب ملكة، واجعلوا ثمنها في مثلهاو1انت مدبرة، قالت: " ب.عوها في أشد الع

 وجه الدلالة: أن عائشة لم تقتلها على الرغم من أنها أرادت قتلها (السحر.

و1ان عامل عمر  -جار2ة عرß.ة، و1انت تت(عه، فرفع إلى عروة بن محمد ا سحر  عبدً عن رß.عة بن عطاء أن رجلاً  .4

 .)2(ف1تب إل.ه عمر بن عبد العز2ز: أن یب.عه (غیر أرضها وأرضه، ثم ادفع ثمنه إلیها -بن عبد العز2ز 

 إلیها.منه بب.عهما، ودفع ثأمر عبد العز2ز لم .أمر (قتل العبد الذi سحر جار2ة إنما  بنوجه الدلالة: أن عمر 

 

 المناقشة والترجBح:

 .م1ن أن یجاب عن أدلة القول الأول (ما .أتي:

ذi "حد الساحر ضرßة (السیف" لا .صح مرفوعًا، ولو صح لكان المقصود (ه الساحر ال >جندب الأول: أن حدیث 

 .)3(.1فر (سحره ف.قتل ردة، أو الذi .قتل (سحره ف.قتل قصاصًا

"اقتلوا 1ل ساحر وساحرة"  .حمل على أن المراد (ه السحرة الكفرة، وأن هذا الأثر خاص  >الثاني: أن حدیث عمر 

 .)4((المجوس؛ لأن تمام الحدیث" اقتلوا 1ل ساحر وساحرة، وفرقوا بین 1ل ذi محرم من المجوس"

لا یخلو من الاضطراب؛ فمرة یروû (قتل ة حفصة التي سحرتها فأمر (قتلها عن جار2 >أن حدیث ابن عمر  الثالث:

ساحرة، ومرة (قتل ساحرتین، ومرة أن الذi قتل الساحرة هو عبد الرحمن بن ز2د ابن أخي حفصة رضي الله عنها، ومرة أن 

 .)5(ومرة (عدم إن1اره. وعدم ذ1ره في القصة ،>الذi قتل الساحرتین أخوها عبد الله، ومرة بإن1ار عثمان 

قوة أدلة القول الثاني القاضي (أن الأصل في عقو(ة الساحر لاتبلغ القتل، وإنما .قتل في حالتین  مما سبú .ظهر لي

 وهما:

 الأولى: إذا اعتقد إ(احة السحر أو قال أو فعل ما .1فر (ه، (شرé أن .1ون مسلمًا.

 .الثان.ة: إذا قتل (سحره عمدًا معصوم الدم، ف.قتل قصاصًا ولو 1ان ذمً.ا

 

 تو#ة الساحر في العقو#ةأثر  ثالثًا:

 تحر<ر محل النزاع:

حر إذا تاب بینه وßین الله تعالى صحت توßته؛ لأن الله تعالى لم .سد (اب التو(ة عن أحد من خلقه، لا خلاف في أن السا

 .)1(فمن تاب إلى الله قبلت توßته

                                 
 154، ص40ج )،24126، مسند النساء، مسند عائشة بنت الصدیú، رقم الحدیث (أخرجه مسلم في مسنده) 1(
 .412، ص12، مرجع سابú، جابن حزم، المحلى )2(
 .325، ص2، مرجع سابú، ج) راجع: فتاوû الس(1ي3(
 .628، ص3، جمفات.ح الغیبالرازi، ) راجع: 4(
 .236ص ، مرجع سابú،الأح1ام المتعلقة (السحر والسحرة في الفقه الإسلاميال(1یرi، ) راجع: 5(

 .ونحوهما، فهو محل خلاف بین الفقهاءأما توßته في الدن.ا، وما یترتب علیها من سقوé (عض الأح1ام 1الحد والتعز2ر 
 

 الأقوال:

 .)4( ، والحنابلة)3(، وقولٌ عند المالك.ة)2(: لا .ستتاب الساحر. وهو قول الحنف.ةالقول الأول

 .)7(الحنابلةوقولٌ  ،)6("قول الشافع.ةو  ،)5(وقولٌ عند المالك.ة : .ستتاب الساحر، فإن تاب قبلت توßته. وهوالقول الثاني
 

 الأدلة:

 أدلة القول الأول:

 .)8(: " حد الساحر، ضرßة (السیف"  -السابú ذ1ره  - >حدیث جندب  .1

 ووجه الدلالة: أنه دال على أن الساحر .قتل حدًا، والحد لا استتا(ة ف.ه.

 .)9(لم ینقل عن الصحا(ة رضوان الله علیهم أنهم استتابوا ساحرًا .2
 

 أدلة القول الثاني:

 ، وتقبل توßته، ف1ذا الساحر.لا یز2د على المشرك، والمشرك .ستتابالق.اس على المشرك، فدینه  .1

 .)10(علمه (السحر لا .منع توßته، بدلیل ساحر أهل الكتاب إذا أسلم، ولذلك صح إ.مان سحرة فرعون وتوßتهم .2

 المناقشة والترجBح:

الساحر الذi .1فر (سحره لا .صح مرفوعًا، ولو صح لكان المقصود (ه  (أنه   >.م1ن أن یجاب عن حدیث جندب 

 ف.قتل ردة، أو الذi .قتل (سحره ف.قتل قصاصًا.

 وعل.ه فإن الراجح هو القول الثاني القاضي بجواز تو(ة الساحر.

 

 عقو#ة الاتBان للساحر:

عقو(ة ات.ان الساحر وسؤاله تختلف ت(عًا لحال السائل من حیث تصد.قه لكلام الساحر، أو عدم تصد.قه؛ وذلك على 

 :حالاتثلاث 

                                                                                                        
 .31، ص9، مرجع سابú، جالمغنيابن قدامة، ) راجع: 1(
 .44، ص1، مرجع سابú، جحاش.ة رد المحتارابن عابدین، ) راجع: 2(
 .1091، ص2،  مرجع سابú، جالكافي في فقه أهل المدینةابن عبد البر، ) راجع: 3(
)4é ،65، ص4، جم 1994 -هـ  1414، 1) راجع: ابن قدامة، الكافي فقه الإمام أحمد، دار الكتب العلم.ة . 
 .280-279، ص6، جم1995، مواهب الجلیل في شرح مختصر خلیل، دار الكتب العلم.ة، الحطاب) راجع: 5(
 .367، ص8، جم1990-هـ 1410المزني، مختصر المزني، ، دار المعرفة، بیروت، جع:) را6(
 .65، ص4، مرجع سابú، جالكافي فقه الإمام أحمدابن قدامة، ) راجع: 7(
 في المطلب الثاني من الم(حث الثاني. ) سبú تخر2جه8(
 .31، ص9، مرجع سابú، جالمغنيابن قدامة، ) راجع: 9(
 .65، ص4، جالكافي في فقه الإمام أحمدابن قدامة، ) راجع: 10(



279 تصدر عن  كلية القانون، جامعة عجمان - دولة الإمارات العربية المتحدة

عن عمرة قالت: اشتكت عائشة فطال ش1واها، فقدم إنسان المدینة یتطبب، فذهب بنو أخیها .سألونه، عن وجعها،  .3

قالت: نعم أردت أن تموتي فأعتú، قال:  ،هذه امرأة مسحورة سحرتها جار2ة لهافقال: والله إن1م تنعتون نعت امرأة مطبو(ة، قال: 

 .)1("رب ملكة، واجعلوا ثمنها في مثلهاو1انت مدبرة، قالت: " ب.عوها في أشد الع

 وجه الدلالة: أن عائشة لم تقتلها على الرغم من أنها أرادت قتلها (السحر.

و1ان عامل عمر  -جار2ة عرß.ة، و1انت تت(عه، فرفع إلى عروة بن محمد ا سحر  عبدً عن رß.عة بن عطاء أن رجلاً  .4

 .)2(ف1تب إل.ه عمر بن عبد العز2ز: أن یب.عه (غیر أرضها وأرضه، ثم ادفع ثمنه إلیها -بن عبد العز2ز 

 إلیها.منه بب.عهما، ودفع ثأمر عبد العز2ز لم .أمر (قتل العبد الذi سحر جار2ة إنما  بنوجه الدلالة: أن عمر 

 

 المناقشة والترجBح:

 .م1ن أن یجاب عن أدلة القول الأول (ما .أتي:

ذi "حد الساحر ضرßة (السیف" لا .صح مرفوعًا، ولو صح لكان المقصود (ه الساحر ال >جندب الأول: أن حدیث 

 .)3(.1فر (سحره ف.قتل ردة، أو الذi .قتل (سحره ف.قتل قصاصًا

"اقتلوا 1ل ساحر وساحرة"  .حمل على أن المراد (ه السحرة الكفرة، وأن هذا الأثر خاص  >الثاني: أن حدیث عمر 

 .)4((المجوس؛ لأن تمام الحدیث" اقتلوا 1ل ساحر وساحرة، وفرقوا بین 1ل ذi محرم من المجوس"

لا یخلو من الاضطراب؛ فمرة یروû (قتل ة حفصة التي سحرتها فأمر (قتلها عن جار2 >أن حدیث ابن عمر  الثالث:

ساحرة، ومرة (قتل ساحرتین، ومرة أن الذi قتل الساحرة هو عبد الرحمن بن ز2د ابن أخي حفصة رضي الله عنها، ومرة أن 

 .)5(ومرة (عدم إن1اره. وعدم ذ1ره في القصة ،>الذi قتل الساحرتین أخوها عبد الله، ومرة بإن1ار عثمان 

قوة أدلة القول الثاني القاضي (أن الأصل في عقو(ة الساحر لاتبلغ القتل، وإنما .قتل في حالتین  مما سبú .ظهر لي

 وهما:

 الأولى: إذا اعتقد إ(احة السحر أو قال أو فعل ما .1فر (ه، (شرé أن .1ون مسلمًا.

 .الثان.ة: إذا قتل (سحره عمدًا معصوم الدم، ف.قتل قصاصًا ولو 1ان ذمً.ا

 

 تو#ة الساحر في العقو#ةأثر  ثالثًا:

 تحر<ر محل النزاع:

حر إذا تاب بینه وßین الله تعالى صحت توßته؛ لأن الله تعالى لم .سد (اب التو(ة عن أحد من خلقه، لا خلاف في أن السا

 .)1(فمن تاب إلى الله قبلت توßته

                                 
 154، ص40ج )،24126، مسند النساء، مسند عائشة بنت الصدیú، رقم الحدیث (أخرجه مسلم في مسنده) 1(
 .412، ص12، مرجع سابú، جابن حزم، المحلى )2(
 .325، ص2، مرجع سابú، ج) راجع: فتاوû الس(1ي3(
 .628، ص3، جمفات.ح الغیبالرازi، ) راجع: 4(
 .236ص ، مرجع سابú،الأح1ام المتعلقة (السحر والسحرة في الفقه الإسلاميال(1یرi، ) راجع: 5(

 .ونحوهما، فهو محل خلاف بین الفقهاءأما توßته في الدن.ا، وما یترتب علیها من سقوé (عض الأح1ام 1الحد والتعز2ر 
 

 الأقوال:

 .)4( ، والحنابلة)3(، وقولٌ عند المالك.ة)2(: لا .ستتاب الساحر. وهو قول الحنف.ةالقول الأول

 .)7(الحنابلةوقولٌ  ،)6("قول الشافع.ةو  ،)5(وقولٌ عند المالك.ة : .ستتاب الساحر، فإن تاب قبلت توßته. وهوالقول الثاني
 

 الأدلة:

 أدلة القول الأول:

 .)8(: " حد الساحر، ضرßة (السیف"  -السابú ذ1ره  - >حدیث جندب  .1

 ووجه الدلالة: أنه دال على أن الساحر .قتل حدًا، والحد لا استتا(ة ف.ه.

 .)9(لم ینقل عن الصحا(ة رضوان الله علیهم أنهم استتابوا ساحرًا .2
 

 أدلة القول الثاني:

 ، وتقبل توßته، ف1ذا الساحر.لا یز2د على المشرك، والمشرك .ستتابالق.اس على المشرك، فدینه  .1

 .)10(علمه (السحر لا .منع توßته، بدلیل ساحر أهل الكتاب إذا أسلم، ولذلك صح إ.مان سحرة فرعون وتوßتهم .2

 المناقشة والترجBح:

الساحر الذi .1فر (سحره لا .صح مرفوعًا، ولو صح لكان المقصود (ه  (أنه   >.م1ن أن یجاب عن حدیث جندب 

 ف.قتل ردة، أو الذi .قتل (سحره ف.قتل قصاصًا.

 وعل.ه فإن الراجح هو القول الثاني القاضي بجواز تو(ة الساحر.

 

 عقو#ة الاتBان للساحر:

عقو(ة ات.ان الساحر وسؤاله تختلف ت(عًا لحال السائل من حیث تصد.قه لكلام الساحر، أو عدم تصد.قه؛ وذلك على 

 :حالاتثلاث 

                                                                                                        
 .31، ص9، مرجع سابú، جالمغنيابن قدامة، ) راجع: 1(
 .44، ص1، مرجع سابú، جحاش.ة رد المحتارابن عابدین، ) راجع: 2(
 .1091، ص2،  مرجع سابú، جالكافي في فقه أهل المدینةابن عبد البر، ) راجع: 3(
)4é ،65، ص4، جم 1994 -هـ  1414، 1) راجع: ابن قدامة، الكافي فقه الإمام أحمد، دار الكتب العلم.ة . 
 .280-279، ص6، جم1995، مواهب الجلیل في شرح مختصر خلیل، دار الكتب العلم.ة، الحطاب) راجع: 5(
 .367، ص8، جم1990-هـ 1410المزني، مختصر المزني، ، دار المعرفة، بیروت، جع:) را6(
 .65، ص4، مرجع سابú، جالكافي فقه الإمام أحمدابن قدامة، ) راجع: 7(
 في المطلب الثاني من الم(حث الثاني. ) سبú تخر2جه8(
 .31، ص9، مرجع سابú، جالمغنيابن قدامة، ) راجع: 9(
 .65، ص4، جالكافي في فقه الإمام أحمدابن قدامة، ) راجع: 10(
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جريمة السحر بين الفقه الإسلامي وقانون العقوبات الإماراتي     -     د. أحمد شاكر  /  د. أسماء العرياني

 ولى: إتBان الساحر وسؤاله من غیر تصدBقهالحالة الأ 

من أتى "قال:  @عن النبي  @(عض أزواج النبي  لما رواهفهذا حرام، وعقوßته أنه لا تقبل له صلاة أرßعین لیلة؛ 

 .)2("فسأله عن شيء، لم تقبل له صلاة أرßعین لیلة )1(اعرافً 

 .)3(.حتاج معها إلى إعادة فیها وإن 1انت مجزئة في سقوé الفرض عنه ولاثواب له  أنه لاومعنى عدم قبول صلاته: 

 .أو أشد منه الساحر الذi یدعي علم الغیب في ح1م العرافلاشك أن و 

 

 تصدBقهمع إتBان الساحر وسؤاله الحالة الثانBة: 

(ما .قول، فقد 1فر (ما أنزل  ا، فصدقها، أو عرافً قال: " من أتى 1اهنً  @ن النبي غیره ععن أبي هر2رة، و فهذا 1فر؛ ف

 .)4(على محمد "

ا فصدقه (ما .قول: فقد 1فر (ما أنزل على قلب ا، أو 1اهنً ا أو ساحرً قال: " من أتى عرافً  >بن مسعود عن عبد الله و 

 .)5("@محمد 

والعراف .عرفان الغیب ظاهره أنه الكفر الحق.قي، وقیل: هو الكفر المجازi، وقیل: من اعتقد أن الكاهن قال الشو1اني: " 

 .)6("ا 1من اعتقد تأثیر الكواكب وإلا فلاا حق.ق.ً و.طلعان على الأسرار الإله.ة 1ان 1افرا 1فرً 

(التكفیر، ف.حمل على حالین، إن 1ان الآتي معتقداً (أنه  وفي الثان.ة(عدم قبول الصلاة،  في الحالة الأولىوقد جاء الوعید 

.صدق مرة و.1ذب أخرû، فأتاه فصدقه تصد.قاً غیر جازم ناس(ه الوعید (عدم قبول الصلاة، وإن أتاه معتقداً علمه (الغیب علماً 

 .)7(لا یخطئ، فصدقه تصد.قاً جازماً، ناس(ه الوعید (الكفر

 

 لهسحر عمل الحالة الثالثة: إتBان الساحر وطلب 

 

 فإن من .أت.ه طالً(ا السحر من (اب أولى أن یناله العقاب. ،إذا 1ان من .سأل الساحر یلحقه الوعید

 .)8("لأنه أمر لم .1فر وإنما ر1ن للكفر ؛اا ولم ی(اشر أدب تهدیدً وإن ذهب لمن .عمل له سحرً جاء في الذخیرة: "

                                 
) العراف: هو الذi یتعاطى معرفة م1ان المسروق وم1ان الضالة، و.ستدل على الأمور (أس(اب ومقدمات یدعي معرفتها بها وقد .عتضد في ذلك 1(

 2009 -هـ  1430، 1دار طوق النجاة، é -المنهاج  (الزجر والطرق والنجوم وأس(اب معتادة وهو ضرب من الكهانة. الهررi، الكو1ب الوهاج، دار
 .336، ص22، جم
 .1751، ص4ج )،2230، 1تاب السلام، (اب تحر2م الكهانة وإت.ان الكهان، رقم الحدیث (أخرجه مسلم في صح(حه) 2(
)3 ( ،iجالمنهاج شرح صح.ح مسلمالنوو ،ú227، ص14، مرجع ساب. 
. وحسنه الأرنؤوé في 331، ص15ج )،9536، رقم الحدیث (>من الصحا(ة، مسند أبي هر2رة  ، مسند الم1ثر2نأخرجه أحمد في مسنده) 4(

 تحقیú المسند.
 في المطلب الثالث من الم(حث الأول. ) سبú تخر2جه5(
)6( é ،طي، دار الحدیث، مصر)عصام الدین الص(ا ú214، ص7، جم1993 -هـ 1413، 1الشو1اني، نیل الأوطار، تحقی. 
 .628، ص8، جم. 2002 -هـ  1423، 1فتح المنعم شرح صح.ح مسلم، دار الشروق، éلاشین،  )7(
)8( ú33، ص12، جالقرافي، الذخیرة، مرجع ساب. 

 .)1("لأنه ل.س (ساحر ؛ لمن .عمل له السحر فإنه لا .قتلمن دفع مالاً وجاء في 1فا.ة الطالب الرßاني: " 

 

 الفرع الثاني

 عقو#ة جر<مة السحر في قانون العقو#ات الإماراتي

 

، وقد حدد المشرع العقو(ة على جر2مة القائم (أعمال السحر أو الشعوذة، 1ما حدد یتناول هذا الفرع العقو(ة المقررة للجر2مة

، وسوف نعرض لكل منهما في مطلب استعان (ساحر (قصد التأثیر في بدن الغیر أو قل(ه أو عقله أو إرادتهعقو(ة على 1ل من 

 مستقل. 

 أولاً: العقو#ة المقررة لجر<مة القائم #أعمال السحر أو الشعوذة

 على العقو(ة المقررة لمرتكب الجر2مة وهو القائم (أعمال السحر أو الشعوذة (أنه: 1) م1ررا 316المادة (ت نص

.عاقب (الح(س والغرامة التي لا تقل عن خمسین ألف درهم، 1ل من ارتكب عملا من أعمال السحر أو الشعوذة،  -1" 

  .سواء 1ان ذلك حق.قة أو خداعا، (مقابل أو بدون مقابل

2- ... 

3- ... 

 .تح1م المح1مة بإ(عاد المح1وم عل.ه الأجنبي عن الدولة - 4

 ".مصادرة الأش.اء المضبوطة  -5

وßناءً على النص الخاص (العقو(ة، فالجر2مة من حیث التقس.م الثلاثي للجرائم (حسب الجسامة هي ضمن طائفة الجنح 

 والعقو(ة 1التالي:

قد قرر لها المشرع عقوßتي الح(س والغرامة. وللقاضي الح1م على مرتكب الجر2مة عقو(ة سال(ة للحر2ة وعقو(ة مال.ة، ف -1

(الح(س بین حدین أدنى وأقصى من شهر وحتى ثلاث سنوات، وقد أوضح المشرع أن تلك العقو(ة المقررة ُ.ح1م بها سواءً 1ان ما 

 (ه الفاعل 1ان (مقابل او بدون مقابل. قام (ه الفاعل من أعمال السحر أو الشعوذة حق.قة أو خداعاً، وسواء ما قام 

وقد أوجب المشرع على المح1مة الجمع بین عقوßتي الح(س والغرامة معاً ول.س للقاضي أن .ح1م بإحداهما. 1ما أكد النص 

 .)2(ثلاثمائة ألف درهمعلى أنه یجب ألا تقل الغرامة عن خمسین ألف درهم، و.ستط.ع القاضي أن .صل بها إلى 

 المشرع هنا قد شدد من عقو(ة الغرامة حیث رفع الحد الأدنى لها من ألف درهم وجعله خمسین ألف درهم.وُ.لاح∞ أن 

 

 الإ#عاد  -2

                                 
 .409، ص2، جه1412المنوفي، 1فا.ة الطالب الرßاني لرسالة أبي ز2د القیرواني، تحقیú یوسف الشیخ محمد ال(قاعي، دار الف1ر، بیروت،  )1(
 من ق.مة الغرامة وفقاً للتقس.م الثلاثي للجر2مة من حیث الجسامة، فنصت المادة  2016) لسنة 7في المرسوم (قانون اتحادi رقم (عدل المشرع  )2(
 عقو(ة الغرامة: هي إلزام المح1وم عل.ه أن یدفع للخز2نة المبلغ المح1وم (ه، ولا یجوز أن تقل الغرامة عن ألف درهم ولا أن یز2د حدها ) على أنه:71(

  .الأقصى على ملیون درهم في الجنا.ات وثلاثمائة ألف درهم في الجنح، وذلك 1له ما لم ینص القانون على خلافه
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 ولى: إتBان الساحر وسؤاله من غیر تصدBقهالحالة الأ 

من أتى "قال:  @عن النبي  @(عض أزواج النبي  لما رواهفهذا حرام، وعقوßته أنه لا تقبل له صلاة أرßعین لیلة؛ 

 .)2("فسأله عن شيء، لم تقبل له صلاة أرßعین لیلة )1(اعرافً 

 .)3(.حتاج معها إلى إعادة فیها وإن 1انت مجزئة في سقوé الفرض عنه ولاثواب له  أنه لاومعنى عدم قبول صلاته: 

 .أو أشد منه الساحر الذi یدعي علم الغیب في ح1م العرافلاشك أن و 

 

 تصدBقهمع إتBان الساحر وسؤاله الحالة الثانBة: 

(ما .قول، فقد 1فر (ما أنزل  ا، فصدقها، أو عرافً قال: " من أتى 1اهنً  @ن النبي غیره ععن أبي هر2رة، و فهذا 1فر؛ ف

 .)4(على محمد "

ا فصدقه (ما .قول: فقد 1فر (ما أنزل على قلب ا، أو 1اهنً ا أو ساحرً قال: " من أتى عرافً  >بن مسعود عن عبد الله و 

 .)5("@محمد 

والعراف .عرفان الغیب ظاهره أنه الكفر الحق.قي، وقیل: هو الكفر المجازi، وقیل: من اعتقد أن الكاهن قال الشو1اني: " 

 .)6("ا 1من اعتقد تأثیر الكواكب وإلا فلاا حق.ق.ً و.طلعان على الأسرار الإله.ة 1ان 1افرا 1فرً 

(التكفیر، ف.حمل على حالین، إن 1ان الآتي معتقداً (أنه  وفي الثان.ة(عدم قبول الصلاة،  في الحالة الأولىوقد جاء الوعید 

.صدق مرة و.1ذب أخرû، فأتاه فصدقه تصد.قاً غیر جازم ناس(ه الوعید (عدم قبول الصلاة، وإن أتاه معتقداً علمه (الغیب علماً 

 .)7(لا یخطئ، فصدقه تصد.قاً جازماً، ناس(ه الوعید (الكفر

 

 لهسحر عمل الحالة الثالثة: إتBان الساحر وطلب 

 

 فإن من .أت.ه طالً(ا السحر من (اب أولى أن یناله العقاب. ،إذا 1ان من .سأل الساحر یلحقه الوعید

 .)8("لأنه أمر لم .1فر وإنما ر1ن للكفر ؛اا ولم ی(اشر أدب تهدیدً وإن ذهب لمن .عمل له سحرً جاء في الذخیرة: "

                                 
) العراف: هو الذi یتعاطى معرفة م1ان المسروق وم1ان الضالة، و.ستدل على الأمور (أس(اب ومقدمات یدعي معرفتها بها وقد .عتضد في ذلك 1(

 2009 -هـ  1430، 1دار طوق النجاة، é -المنهاج  (الزجر والطرق والنجوم وأس(اب معتادة وهو ضرب من الكهانة. الهررi، الكو1ب الوهاج، دار
 .336، ص22، جم
 .1751، ص4ج )،2230، 1تاب السلام، (اب تحر2م الكهانة وإت.ان الكهان، رقم الحدیث (أخرجه مسلم في صح(حه) 2(
)3 ( ،iجالمنهاج شرح صح.ح مسلمالنوو ،ú227، ص14، مرجع ساب. 
. وحسنه الأرنؤوé في 331، ص15ج )،9536، رقم الحدیث (>من الصحا(ة، مسند أبي هر2رة  ، مسند الم1ثر2نأخرجه أحمد في مسنده) 4(

 تحقیú المسند.
 في المطلب الثالث من الم(حث الأول. ) سبú تخر2جه5(
)6( é ،طي، دار الحدیث، مصر)عصام الدین الص(ا ú214، ص7، جم1993 -هـ 1413، 1الشو1اني، نیل الأوطار، تحقی. 
 .628، ص8، جم. 2002 -هـ  1423، 1فتح المنعم شرح صح.ح مسلم، دار الشروق، éلاشین،  )7(
)8( ú33، ص12، جالقرافي، الذخیرة، مرجع ساب. 

 .)1("لأنه ل.س (ساحر ؛ لمن .عمل له السحر فإنه لا .قتلمن دفع مالاً وجاء في 1فا.ة الطالب الرßاني: " 

 

 الفرع الثاني

 عقو#ة جر<مة السحر في قانون العقو#ات الإماراتي

 

، وقد حدد المشرع العقو(ة على جر2مة القائم (أعمال السحر أو الشعوذة، 1ما حدد یتناول هذا الفرع العقو(ة المقررة للجر2مة

، وسوف نعرض لكل منهما في مطلب استعان (ساحر (قصد التأثیر في بدن الغیر أو قل(ه أو عقله أو إرادتهعقو(ة على 1ل من 

 مستقل. 

 أولاً: العقو#ة المقررة لجر<مة القائم #أعمال السحر أو الشعوذة

 على العقو(ة المقررة لمرتكب الجر2مة وهو القائم (أعمال السحر أو الشعوذة (أنه: 1) م1ررا 316المادة (ت نص

.عاقب (الح(س والغرامة التي لا تقل عن خمسین ألف درهم، 1ل من ارتكب عملا من أعمال السحر أو الشعوذة،  -1" 

  .سواء 1ان ذلك حق.قة أو خداعا، (مقابل أو بدون مقابل

2- ... 

3- ... 

 .تح1م المح1مة بإ(عاد المح1وم عل.ه الأجنبي عن الدولة - 4

 ".مصادرة الأش.اء المضبوطة  -5

وßناءً على النص الخاص (العقو(ة، فالجر2مة من حیث التقس.م الثلاثي للجرائم (حسب الجسامة هي ضمن طائفة الجنح 

 والعقو(ة 1التالي:

قد قرر لها المشرع عقوßتي الح(س والغرامة. وللقاضي الح1م على مرتكب الجر2مة عقو(ة سال(ة للحر2ة وعقو(ة مال.ة، ف -1

(الح(س بین حدین أدنى وأقصى من شهر وحتى ثلاث سنوات، وقد أوضح المشرع أن تلك العقو(ة المقررة ُ.ح1م بها سواءً 1ان ما 

 (ه الفاعل 1ان (مقابل او بدون مقابل. قام (ه الفاعل من أعمال السحر أو الشعوذة حق.قة أو خداعاً، وسواء ما قام 

وقد أوجب المشرع على المح1مة الجمع بین عقوßتي الح(س والغرامة معاً ول.س للقاضي أن .ح1م بإحداهما. 1ما أكد النص 

 .)2(ثلاثمائة ألف درهمعلى أنه یجب ألا تقل الغرامة عن خمسین ألف درهم، و.ستط.ع القاضي أن .صل بها إلى 

 المشرع هنا قد شدد من عقو(ة الغرامة حیث رفع الحد الأدنى لها من ألف درهم وجعله خمسین ألف درهم.وُ.لاح∞ أن 

 

 الإ#عاد  -2

                                 
 .409، ص2، جه1412المنوفي، 1فا.ة الطالب الرßاني لرسالة أبي ز2د القیرواني، تحقیú یوسف الشیخ محمد ال(قاعي، دار الف1ر، بیروت،  )1(
 من ق.مة الغرامة وفقاً للتقس.م الثلاثي للجر2مة من حیث الجسامة، فنصت المادة  2016) لسنة 7في المرسوم (قانون اتحادi رقم (عدل المشرع  )2(
 عقو(ة الغرامة: هي إلزام المح1وم عل.ه أن یدفع للخز2نة المبلغ المح1وم (ه، ولا یجوز أن تقل الغرامة عن ألف درهم ولا أن یز2د حدها ) على أنه:71(

  .الأقصى على ملیون درهم في الجنا.ات وثلاثمائة ألف درهم في الجنح، وذلك 1له ما لم ینص القانون على خلافه
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جريمة السحر بين الفقه الإسلامي وقانون العقوبات الإماراتي     -     د. أحمد شاكر  /  د. أسماء العرياني

تضمن النص عقو(ة الإ(عاد وهو من التدابیر الجنائ.ة القضائ.ة التي یتخذها المشرع حینما تقع الجر2مة من أجنبي متواجد 

 .)1(وهي تدابیر قضائ.ة .ح1م بها القاضي 121عقو(ات والمادة  110دة على إقل.م الدولة. وهو تدبیر تضمنته الما

ولا شك أن عقو(ة الإ(عاد هي من العقو(ات الفعالة عندما یرتكب الجر2مة أجنبي، حیث أنها تحول دون تكرار الجر2مة من 

 .)2(قبل الجاني، و.صاحبها عادة المنع من دخول الدولة

  

                                 
: 3 منع الإقامة في م1ان معین :2. حظر ارت.اد (عض المحال العامة: 1 :عقو(ات على أنه " لتدابیر المقیدة للحر2ة هي 110تنص المادة  )1(

 " .الإ(عاد عن الدولة: 5 .: الإلزام (العمل4المراق(ة 
في جنا.ة أو جنحة جاز للمح1مة أن تأمر في ح1مها بإ(عاده عقو(ات على أنه "   إذا ح1م على أجنبي (عقو(ة مقیدة للحر2ة  1121ما تنص المادة 

عاد بدلا من الح1م عل.ه (العقو(ة و2جوز للمح1مة في مواد الجنح الح1م (الإ( .و2جب الأمر (الإ(عاد في الجنا.ات الواقعة على العرض عن الدولة
 .المقیدة للحر2ة المقررة للجنحة"

 .2012-4-17 قضائ.ة بتار2خ. 2012 :لسنة 140 :الطعن رقم | الأح1ام الجزائ.ة -راجع في الإ(عاد: ح1م المح1مة الاتحاد.ة العل.ا 
 -، المح1مة الاتحاد.ة العل.ا 2017-3- 14قضائ.ة بتار2خ  2017 :لسنة 248 :الطعن رقم | الأح1ام الجزائ.ة -المح1مة الاتحاد.ة العل.ا  -)2(

الطعن  | الأح1ام الجزائ.ة -، المح1مة الاتحاد.ة العل.ا 2016-4-18قضائ.ة بتار2خ  2016 :لسنة 90 :الطعن رقم | الأح1ام الجزائ.ة
قضائ.ة  14 :لسنة 72 :الطعن رقم | الأح1ام الجزائ.ة -، المح1مة الاتحاد.ة العل.ا 1993-12-29 قضائ.ة بتار2خ 15 :لسنة 130 :رقم

 . 1992-10-31 بتار2خ

 :)1(المصادرة -3

أو  -نقل ملك.ة مال أو أكثر إلى الدولة، فهي عقو(ة ناقلة للملك.ة جوهرها حلول الدولة محل المح1وم عل.هالمصادرة هي 

في ملك.ة مال. وخصائصها أنها عقو(ة مال.ة، وهي عقو(ة عین.ة، أi ترد على مال معین، وهي عقو(ة تكمیل.ة قد تكون  – غیره

 .)2(جواز2ة وقد تكون وجوß.ة

سحر قرر المشرع عقو(ة المصادرة 1عقو(ة تكمیل.ة للجر2مة وهي وجوß.ة، وفقاً لما هو مستفاد من نص وفي جر2مة ارتكاب ال

مصادرة الأش.اء المضبوطة التي  -على سبیل المثال ول.س الحصر -المادة و2جب على القاضي التزام النطú بها، وهي تشمل 

لغ نقد.ة أو أش.اء عین.ة، مصرح (ح.ازتها أو غیر مُصرح بها تحصلت من أعمال السحر أو التي استُعملت فیها سواء 1انت م(ا

 طالما تحصلت منها أو استُعملت فیها.

 

 ثانBاً: العقو#ة المقررة للمستعین #الساحر أو المشعوذ

من التوجه المحمود للمشرع تجر2مه للشخص المستعین (ساحر (قصد التأثیر في بدن الغیر أو قل(ه أو عقله، وذلك  

، وللمح1مة أن تجمع بین عقوßتي الح(س والغرامة، أو توقع أi منهما. فقد ورد والغرامة أو بإحدû هاتین العقوßتینالح(س (

 1التالي: 2) م1رر 316النص (1لمة أو وهي تفید التخییر. وقد جاء نص المادة (

  :.عاقب (الح(س والغرامة أو بإحدû هاتین العقوßتین 1ل من

   .التأثیر في بدن الغیر أو قل(ه أو عقله أو إرادتهاستعان (ساحر (قصد  -1

2 - ... 

3- ... 

ومقتضى ذلك أنه یجوز للمح1مة أن تح1م (الح(س من حده الأدنى وهو شهر حتى الحد الأقصى وهو ثلاث سنوات مع 

 ألف درهم. أو بإحدû هاتین العقوßتین. ةالغرامة التي تبدأ من ألف درهم حتى ثلاثمائ

ن المشرع في دولة الإمارات العرß.ة المتحدة قد أضاف إضافة تشر2ع.ة هامة، بإفراد نصاً خاصاً لجر2مة و.م1ن القول إ

السحر والشعوذة التي تتواجد في المجتمع (صورة لا .م1ن غض ال(صر عنها، وقد أكمل بذلك فراغاً تشر2ع.اً، فضلاً عن أنه 

 ستعانة (من یرتكبون أعمال السحر والشعوذة. استحدث اتجاهاً تشر2ع.اً جدیداً (عقاب 1ل من یلجأ للا

 

                                 
) عقو(ات على أنه: "لمح1مة عند الح1م (الإدانة في جنا.ة أو جنحة أن تح1م (مصادرة الأش.اء المضبوطة التي تحصلت من 82تنص المادة ( )1(

 .وذلك 1له دون إخلال (حقوق الآخر2ن حسني الن.ة فیها،الجر2مة أو التي استعملت فیها أو التي 1ان من شأنها أن تستعمل 
ة في جم.ع وإذا 1انت الأش.اء المذ1ورة من التي .عد صنعها أو استعمالها أو ح.ازتها أو ب.عها أو عرضها للب.ع جر2مة في ذاته وجب الح1م (المصادر 
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جريمة السحر بين الفقه الإسلامي وقانون العقوبات الإماراتي     -     د. أحمد شاكر  /  د. أسماء العرياني

ومن خلال ما أورده المشرع من نصوص، یتضح أنه وافú الشرع، ولا غرا(ة في ذلك، لأن المادة الأولى من قانون العقو(ات 
 الإسلام.ة،تسرi في شأن جرائم الحدود والقصاص والد.ة أح1ام الشر2عة ، تنص على أنه " 1987لسنة  3الاتحادi رقم 
 ".وفú أح1ام هذا القانون والقوانین العقاب.ة الأخرû  والعقو(ات التعز2ر2ةوتحدد الجرائم 

الإمارات العرß.ة  فالقانون الوضعي ل.س (منأû عن أح1ام الشر2عة الإسلام.ة ولابد أن .أتي متسقاً معها وقد أكد دستور دولة
لام هو الدین الرسمي للاتحاد، والشر2عة الإسلام.ة مصدر رئ.سي للتشر2ع ف.ه، لإسعلى ذلك في المادة السا(عة (قوله " ا المتحدة

.ß1(ةولغة الاتحاد الرسم.ة هي اللغة العر(". 

  

                                 
 نص المادة السابعة من الدستور الإماراتي.) 1(

 الخاتمة

 ، الحمد ç الذi بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على خیر الخلú، محمد صلى الله عل.ه وسلم، و(عد

 على النحو التالي:، وما بدا لنا من توص.ات إل.ه من نتائج ناأهم ما توصل نلخصففي ختام هذا ال(حث .م1ن أن 

 

 أولاً: النتائج

 ما هو حق.قة له تأثیر على بدن المسحور، ومنه ما هو تخییل وتمو.ه.السحر من إن  .1

،  أما جرائم الموج(ة للقصاص والتعز2ر جرائم السحر  في ،والقرائن  .م1ن إث(ات جر2مة السحر (الإقرار والشهادة .2

 .لا یجوز أن تكون القرائن وسیلة من وسائل إث(اتهافالسحر الموج(ة للحد 

ر، أو اعتقاده ما هو 1فر، أو قوله أو فعله ما إ(احة السح في حالات منها: اعتقادهإلا  لا .1فرالراجح أن الساحر  .3

 هو 1فر، استعانته (الجن، اعتقاده أن الساحر قادر على الإت.ان (معجزات.

أو قوله أو  ،إ(احة السحر ادهعتقا  تبلغ القتل، وإنما .قتل في حالتین وهما: ألاالأصل في عقو(ة الساحر الراجح في  .4

 .إذا قتل (سحره عمدًا معصوم الدمو (شرé أن .1ون مسلمًا.  1فر،فعله ما هو 

 ه.فإن تاب قبلت توßت .ستتاب،الراجح أن الساحر  .5

تختلف ت(عًا لحال السائل من حیث تصد.قه لكلام الساحر، أو  في الفقه الإسلامي ت.ان الساحر وسؤالهإعقو(ة  .6

 .عدم تصد.قه

 لجر2مة السحر وفر للجر2مة الر1ن الشرعي.نصًا قانونً.ا منفردًا المشرع الإماراتي  ثاستحدا .7

عد أن 1ان المستعین ، (ات(اع المشرع الإماراتي نهجًا مستحدثًا في تجر2م أفعال الاستعانة (مرتكب جر2مة السحر .8

 .عتبر شاهدًا ول.س متهمًا.

تعامل المشرع مع جر2مة السحر (اعت(ارها من الجرائم ذات النتیجة، واكتفى في (عض الحالات بتحقú الجر2مة  .9

 (اعت(ارها من جرائم السلوك.

 الاق(ال على ارتكاب الجر2مة.ن تجر2م الاستعانة (القائم (السحر من شأنه انحسار إ .10

 

 التوصBاتثانBًا: 

حال  تختص بها المحاكم الشرع.ةل تسرi في شأنها أح1ام الشر2عة الإسلام.ة إدراج الجر2مة ضمن الجرائم التي .1

وإذا تعذرت تسرi في شانها ،  الدین.ة(العقائد والشعائر لكونها من الجرائم الماسة  توافر الضوا(ó والشروé الفقه.ة

 .الأخرû أح1ام قانون العقو(ات والقوانین العقاب.ة 

تروج لأعمال السحر (مثا(ة صورة من صور السلوك  اعت(ار البرامج والإعلانات والمواد الإعلام.ة التينوصي ( .2

 .الح(س والغرامة أو بإحدû هاتین العقوßتینتي قرر لها المشرع الإجرامي ال

3. ú2في العقو(ة بین جر2مة السحر المؤد.ة للضرر، وجر2مة السحر المؤد.ة للموت، وذلك بتغل.∞ العقو(ة في  التفر

  للتفر2د العقابي. إعمالاً  الحالة الأخیرة
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3. ú2في العقو(ة بین جر2مة السحر المؤد.ة للضرر، وجر2مة السحر المؤد.ة للموت، وذلك بتغل.∞ العقو(ة في  التفر

  للتفر2د العقابي. إعمالاً  الحالة الأخیرة
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جريمة السحر بين الفقه الإسلامي وقانون العقوبات الإماراتي     -     د. أحمد شاكر  /  د. أسماء العرياني

المراجع قائمة  
 

 الشرعBةاللغوBة و  أولاً: المراجع

، المعجم الوس.ó، ، تحقیú مجمع اللغة -أحمد الز2ات و حامد عبد القادر و محمد النجار -إبراهBم مصطفى وآخرون  .1
 العرß.ة، دار الدعوة، د.é، د.ت.

 م.2005-ه1426، 3، أحمد بن عبد الحل.م الحراني، تحقیú أنور ال(از وعامر الجزار، دار الوفاء، éابن تBمBه .2
، é1، علي بن الجعد الجوهرi، مسند ابن الجعد، تحقیú عامر أحمد حیدر، مؤسسة نادر، بیروت، جعدالابن  .3

1410 – 1990. 
 ،é ،1مؤسسة الرسالة، بیروت، شعیب الأرنؤوé تحقیúصح.ح ابن ح(ان، ، محمد بن ح(ان بن أحمد، ابن ح#ان .4

 م.1988 -هـ  1408
، أحمد بن علي بن حجر، فتح ال(ارi شرح صح.ح البخارi، تحقیú محمد فؤاد عبد ال(اقي، دار المعرفة، ابن حجر .5

 .1379بیروت، 
 م.1987 -هـ 1407، 1محمد بن علي، الزواجر عن اقتراف الك(ائر، دار الف1ر، é ، أحمد بنابن حجر .6
 ، علي بن أحمد بن سعید، الفصل في الملل والأهواء والنحل،  م1ت(ة الخانجي، القاهرة، د.é، د.ت.ابن حزم .7
 ، علي بن أحمد بن سعید، المحلى (الآثار، دار الف1ر، بیروت، د.é، د.ت.ابن حزم .8
، 2د الرحمن بن محمد بن محمد، تار2خ ابن خلدون، تحقیú خلیل شحادة، دار الف1ر، بیروت، é، عبابن خلدون  .9

 م. 1988 -هـ  1408
 م. 2004 -هـ 1425، محمد بن أحمد، بدا.ة المجتهد ونها.ة المقتصد، دار الحدیث، القاهرة، د.é، ابن رشد .10
یú عبد الحمید هنداوi، دار الكتب العلم.ة، ، علي بن إسماعیل المرسي، المح1م والمح.ó الأعظم، تحقابن سیده .11

é ،م.2000 -هـ  1421، 1بیروت 
 -هـ 1412،  2، محمد أمین بن عمر، حاش.ة رد المحتار على الدر المختار، دار الف1ر، بیروت، éابن عابدین .12

 م.1992
 ه.é2 ،1400، یوسف بن عبد الله، الكافي في فقه أهل المدینة، م1ت(ة الر2اض، الر2اض، ابن عبد البر .13
، إبراه.م بن علي بن محمد، ت(صرة الح1ام في أصول الأقض.ة ومناهج الأح1ام، م1ت(ة الكل.ات الأزهر2ة، ابن فرحون  .14

é1 ،1406 م.1986 -هـ 
 م. 1994 -هـ  1414، 1، عبد الله بن أحمد، الكافي فقه الإمام أحمد، دار الكتب العلم.ة، éابن قدامة .15
 ه. 1405، 1، المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشی(اني، دار الف1ر، بیروت، é، عبد الله بن أحمدابن قدامة .16
 ، محمد بن أبي (1ر بن أیوب، الطرق الح1م.ة، دار الب.ان، د.é، د.ت.قBمالابن  .17
، محمد بن یز2د القزو2ني، سنن ابن ماجه، تحقیú محمد فؤاد عبد ال(اقي، دار إح.اء الكتب العرß.ة، د.é، ابن ماجه .18

 ت.د.
هـ  1418،  1، إبراه.م بن محمد بن عبد الله، المبدع في شرح المقنع، دار الكتب العلم.ة، بیروت، لبنان، éابن مفلح .19

 م . 1997 -
، محمد بن مفلح بن محمد، الفروع وتصح.ح الفروع، تحقیú أبو الزهراء حازم القاضي، دار الكتب العلم.ة، ابن مفلح .20

 ،é.ه.1418بیروت، د 

 هـ. 1408، 1محمد بن الن.سابورi، الإقناع ، تحقیú عبد الله بن عبد العز2ز الجبر2ن، éنذر، الم ابن .21
 ، د. ت.1، محمد بن م1رم بن منظور الأفر2قي المصرi، لسان العرب،  دار صادر، بیروت، éابن منظور .22
 روت، د.é، د.ت.، ز2ن الدین بن إبراه.م بن محمد، ال(حر الرائú شرح 1نز الدقائú، دار المعرفة، بیابن نجBم .23
 ، محمد بن عبد الواحد السیواسي، فتح القدیر، دار الف1ر، د.é، د.ت.همامالابن  .24
، سل.مان بن الأشعث بن إسحاق، سنن أبي داود، تحقیú محمد محیي الدین عبد الحمید، الم1ت(ة العصر2ة، أبو داود .25

 بیروت، د.é، د.ت.
، 1، مسند أبي .على الموصلي، تحقیú حسین سل.م أسد، دار المأمون للتراث،  دمشé ،ú أبو Bعلى الموصلي .26

 م.1984-ه1404
، مسند الإمام أحمد بن حنبل، تحقیú شعیب الأرنؤوé و عادل مرشد وآخرون، إشراف عبد الله التر1ي، أحمد بن حنبل .27

é ،م. 2001 -هـ  1421، 1مؤسسة الرسالة 
 م.2008-ه1429، 1، معجم اللغة العرß.ة المعاصرة، عالم الكتب، السعود.ة، éأحمد مختار عبد الحمید عمر .28
29.  yالأزهرé ،ي،  بیروتßمحمد عوض مرعب، دار إح.اء التراث العر ú1، محمد بن أحمد، تهذیب اللغة، تحقی ،

 م.2001
، 1ة، بیروت، é، محمود بن عبد الله ، روح المعاني، تحقیú علي عبد ال(ارi عط.ة، دار الكتب العلم.الألوسي .30

 ه. 1415
 هـ.1332، 1، سل.مان بن خلف، المنتقى شرح الموطأ، مط(عة السعادة، éال#اجي .31
 ، د.ت.3، وحید بن عبد السلام، الصارم البتار للتصدi للسحرة الأشرار ، م1ت(ة الصحا(ة، جدة، é#الي .32
33.  yدار البخار ،iد.ت.، عبد العز2ز بن أحمد بن محمد، 1شف الأسرار شرح أصول البزدو ،é.الكتاب الإسلامي، د 
34.  yالبخارé ،محمد زهیر الناصر، دار طوق النجاة úتحقی ،i1، محمد بن إسماعیل بن إبراه.م ، صح.ح البخار ،

 ه.1422
، تحقیú صبرi عبد الخالú  -المنشور (اسم ال(حر الزخار -، أحمد بن عمرو بن عبد الخالú، مسند البزار البزار .35

 م.2009، 1ح1م، المدینة المنورة، éالشافعي، م1ت(ة العلوم وال
، نبیل بن منصور، أن.س السارi في تخر2ج وتحقیú الأحادیث التي ذ1رها الحَاف∞ ابن حَجر العسقلاني في ال#صارة .36

 م. 2005 -هـ  1426، 1لبنان، é –فتح ال(ارi، مؤسسة السماحة ومؤسسة الر2ان، بیروت 
37.  yومحمد زهیر الشاو.ش، الم1تب ال#غو éشعیب الأرنؤو úالحسین بن مسعود بن محمد، شرح السنة، تحقی ،

 úالإسلامي، دمش– é ،م.1983 -هـ 1403، 2بیروت 
38.  yي، بیروت، ال#غوßدار إح.اء التراث العر ،iعبد الرزاق المهد úالحسین بن مسعود بن محمد، معالم التنز2ل، تحقی ،

é1 ،1420 .هـ 
39.  yیرJ#جدةأحمد بن فتحي، الأح1ام المتعلقة (السحر والسحرة في الفقه الإسلامي، ، دار الأوراق الثقاف.ة، ، الé ،1 ،

 م.2017-ه1438
، منصور بن یونس بن إدر2س، شرح منتهى الإرادات المسمى دقائú أولي النهى لشرح المنتهى، عالم الكتب، البهوتي .40

 ،é.م.1996بیروت، د 
ن إدر2س، 1شاف القناع، تحقیú هلال مصیلحي ومصطفى هلال، دار الف1ر، بیروت، ، منصور بن یونس بالبهوتي .41

 ،é.هـ.1402د 
42.  yضاوBمحمد عبد الرحمن المرعشلي، دار إح.اء الب úعبد الله بن عمر بن محمد، أنوار التنز2ل وأسرار التأو2ل، تحقی ،
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المراجع قائمة  
 

 الشرعBةاللغوBة و  أولاً: المراجع

، المعجم الوس.ó، ، تحقیú مجمع اللغة -أحمد الز2ات و حامد عبد القادر و محمد النجار -إبراهBم مصطفى وآخرون  .1
 العرß.ة، دار الدعوة، د.é، د.ت.

 م.2005-ه1426، 3، أحمد بن عبد الحل.م الحراني، تحقیú أنور ال(از وعامر الجزار، دار الوفاء، éابن تBمBه .2
، é1، علي بن الجعد الجوهرi، مسند ابن الجعد، تحقیú عامر أحمد حیدر، مؤسسة نادر، بیروت، جعدالابن  .3

1410 – 1990. 
 ،é ،1مؤسسة الرسالة، بیروت، شعیب الأرنؤوé تحقیúصح.ح ابن ح(ان، ، محمد بن ح(ان بن أحمد، ابن ح#ان .4

 م.1988 -هـ  1408
، أحمد بن علي بن حجر، فتح ال(ارi شرح صح.ح البخارi، تحقیú محمد فؤاد عبد ال(اقي، دار المعرفة، ابن حجر .5

 .1379بیروت، 
 م.1987 -هـ 1407، 1محمد بن علي، الزواجر عن اقتراف الك(ائر، دار الف1ر، é ، أحمد بنابن حجر .6
 ، علي بن أحمد بن سعید، الفصل في الملل والأهواء والنحل،  م1ت(ة الخانجي، القاهرة، د.é، د.ت.ابن حزم .7
 ، علي بن أحمد بن سعید، المحلى (الآثار، دار الف1ر، بیروت، د.é، د.ت.ابن حزم .8
، 2د الرحمن بن محمد بن محمد، تار2خ ابن خلدون، تحقیú خلیل شحادة، دار الف1ر، بیروت، é، عبابن خلدون  .9

 م. 1988 -هـ  1408
 م. 2004 -هـ 1425، محمد بن أحمد، بدا.ة المجتهد ونها.ة المقتصد، دار الحدیث، القاهرة، د.é، ابن رشد .10
یú عبد الحمید هنداوi، دار الكتب العلم.ة، ، علي بن إسماعیل المرسي، المح1م والمح.ó الأعظم، تحقابن سیده .11

é ،م.2000 -هـ  1421، 1بیروت 
 -هـ 1412،  2، محمد أمین بن عمر، حاش.ة رد المحتار على الدر المختار، دار الف1ر، بیروت، éابن عابدین .12

 م.1992
 ه.é2 ،1400، یوسف بن عبد الله، الكافي في فقه أهل المدینة، م1ت(ة الر2اض، الر2اض، ابن عبد البر .13
، إبراه.م بن علي بن محمد، ت(صرة الح1ام في أصول الأقض.ة ومناهج الأح1ام، م1ت(ة الكل.ات الأزهر2ة، ابن فرحون  .14

é1 ،1406 م.1986 -هـ 
 م. 1994 -هـ  1414، 1، عبد الله بن أحمد، الكافي فقه الإمام أحمد، دار الكتب العلم.ة، éابن قدامة .15
 ه. 1405، 1، المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشی(اني، دار الف1ر، بیروت، é، عبد الله بن أحمدابن قدامة .16
 ، محمد بن أبي (1ر بن أیوب، الطرق الح1م.ة، دار الب.ان، د.é، د.ت.قBمالابن  .17
، محمد بن یز2د القزو2ني، سنن ابن ماجه، تحقیú محمد فؤاد عبد ال(اقي، دار إح.اء الكتب العرß.ة، د.é، ابن ماجه .18

 ت.د.
هـ  1418،  1، إبراه.م بن محمد بن عبد الله، المبدع في شرح المقنع، دار الكتب العلم.ة، بیروت، لبنان، éابن مفلح .19

 م . 1997 -
، محمد بن مفلح بن محمد، الفروع وتصح.ح الفروع، تحقیú أبو الزهراء حازم القاضي، دار الكتب العلم.ة، ابن مفلح .20

 ،é.ه.1418بیروت، د 

 هـ. 1408، 1محمد بن الن.سابورi، الإقناع ، تحقیú عبد الله بن عبد العز2ز الجبر2ن، éنذر، الم ابن .21
 ، د. ت.1، محمد بن م1رم بن منظور الأفر2قي المصرi، لسان العرب،  دار صادر، بیروت، éابن منظور .22
 روت، د.é، د.ت.، ز2ن الدین بن إبراه.م بن محمد، ال(حر الرائú شرح 1نز الدقائú، دار المعرفة، بیابن نجBم .23
 ، محمد بن عبد الواحد السیواسي، فتح القدیر، دار الف1ر، د.é، د.ت.همامالابن  .24
، سل.مان بن الأشعث بن إسحاق، سنن أبي داود، تحقیú محمد محیي الدین عبد الحمید، الم1ت(ة العصر2ة، أبو داود .25

 بیروت، د.é، د.ت.
، 1، مسند أبي .على الموصلي، تحقیú حسین سل.م أسد، دار المأمون للتراث،  دمشé ،ú أبو Bعلى الموصلي .26

 م.1984-ه1404
، مسند الإمام أحمد بن حنبل، تحقیú شعیب الأرنؤوé و عادل مرشد وآخرون، إشراف عبد الله التر1ي، أحمد بن حنبل .27

é ،م. 2001 -هـ  1421، 1مؤسسة الرسالة 
 م.2008-ه1429، 1، معجم اللغة العرß.ة المعاصرة، عالم الكتب، السعود.ة، éأحمد مختار عبد الحمید عمر .28
29.  yالأزهرé ،ي،  بیروتßمحمد عوض مرعب، دار إح.اء التراث العر ú1، محمد بن أحمد، تهذیب اللغة، تحقی ،

 م.2001
، 1ة، بیروت، é، محمود بن عبد الله ، روح المعاني، تحقیú علي عبد ال(ارi عط.ة، دار الكتب العلم.الألوسي .30

 ه. 1415
 هـ.1332، 1، سل.مان بن خلف، المنتقى شرح الموطأ، مط(عة السعادة، éال#اجي .31
 ، د.ت.3، وحید بن عبد السلام، الصارم البتار للتصدi للسحرة الأشرار ، م1ت(ة الصحا(ة، جدة، é#الي .32
33.  yدار البخار ،iد.ت.، عبد العز2ز بن أحمد بن محمد، 1شف الأسرار شرح أصول البزدو ،é.الكتاب الإسلامي، د 
34.  yالبخارé ،محمد زهیر الناصر، دار طوق النجاة úتحقی ،i1، محمد بن إسماعیل بن إبراه.م ، صح.ح البخار ،

 ه.1422
، تحقیú صبرi عبد الخالú  -المنشور (اسم ال(حر الزخار -، أحمد بن عمرو بن عبد الخالú، مسند البزار البزار .35

 م.2009، 1ح1م، المدینة المنورة، éالشافعي، م1ت(ة العلوم وال
، نبیل بن منصور، أن.س السارi في تخر2ج وتحقیú الأحادیث التي ذ1رها الحَاف∞ ابن حَجر العسقلاني في ال#صارة .36

 م. 2005 -هـ  1426، 1لبنان، é –فتح ال(ارi، مؤسسة السماحة ومؤسسة الر2ان، بیروت 
37.  yومحمد زهیر الشاو.ش، الم1تب ال#غو éشعیب الأرنؤو úالحسین بن مسعود بن محمد، شرح السنة، تحقی ،

 úالإسلامي، دمش– é ،م.1983 -هـ 1403، 2بیروت 
38.  yي، بیروت، ال#غوßدار إح.اء التراث العر ،iعبد الرزاق المهد úالحسین بن مسعود بن محمد، معالم التنز2ل، تحقی ،

é1 ،1420 .هـ 
39.  yیرJ#جدةأحمد بن فتحي، الأح1ام المتعلقة (السحر والسحرة في الفقه الإسلامي، ، دار الأوراق الثقاف.ة، ، الé ،1 ،

 م.2017-ه1438
، منصور بن یونس بن إدر2س، شرح منتهى الإرادات المسمى دقائú أولي النهى لشرح المنتهى، عالم الكتب، البهوتي .40

 ،é.م.1996بیروت، د 
ن إدر2س، 1شاف القناع، تحقیú هلال مصیلحي ومصطفى هلال، دار الف1ر، بیروت، ، منصور بن یونس بالبهوتي .41

 ،é.هـ.1402د 
42.  yضاوBمحمد عبد الرحمن المرعشلي، دار إح.اء الب úعبد الله بن عمر بن محمد، أنوار التنز2ل وأسرار التأو2ل، تحقی ،
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جريمة السحر بين الفقه الإسلامي وقانون العقوبات الإماراتي     -     د. أحمد شاكر  /  د. أسماء العرياني

é ،ي، بیروتßهـ. 1418، 1التراث العر 
43. yسنن الت، محمد بن ع.سى، الترمذ ،iرمذé ،إبراه.م عطوة عوض، مط(عة مصطفى ال(ابي الحلبي، مصر ú2تحقی ،

 م. 1975 -هـ  1395
 ، مسعود بن عمر، شرح التلو.ح على التوض.ح، م1ت(ة صب.ح (مصر، د.é، د.ت.التفتازاني .44
 ، خالد بن عبد الرحمن بن علي الجر2سي، الحذر من السحر، مؤسسة الجر2سي ، الر2اض، د.é، د.ت .الجر<سي .45
، أحمد بن علي الرازi، أح1ام القرآن، تحقیú محمد الصادق قمحاوi، دار إح.اء التراث العرßي،  بیروت ، الجصاص .46

 ،é.ه.1405د 
، عبد الملك بن عبد الله بن یوسف، الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد، تحقیú محمد یوسف الجو<ني .47

  ،é.م.1960-ه1369موسى وآخر، م1ت(ة الخان1ي، القاهرة، د 
 م. 1995، محمد بن محمد، مواهب الجلیل في شرح مختصر خلیل، دار الكتب العلم.ة، د.é، الحطاب .48
 ، محمد بن عبد الله المالكي، شرح مختصر خلیل، دار الف1ر، بیروت، د.é، د.ت.الخرشي .49
 م.1994 -هـ 1415، 1، محمد بن أحمد، مغني المحتاج، دار الكتب العلم.ة، éالخطیب الشرVیني .50
، علي بن عمر بن أحمد، سنن الدارقطني، تحقیú شعیب الارنؤوé، حسن عبد المنعم شلبي، عبد اللطیف الدارقطني .51

é ، م. 2004 -هـ  1424، 1حرز الله، أحمد برهوم، مؤسسة الرسالة، بیروت 
 -هـ  é1 ،1418، عثمان بن محمد الشافعي، إعانة الطالبین على حل ألفاΩ فتح المعین، دار الف1ر، الدمBاطي .52
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53.  yي، بیروت،  -المسمى (التفسیر الكبیر -، محمد بن عمر بن الحسن، مفات.ح الغیب الرازßدار إح.اء التراث العر ،

é3 ،1420 .هـ 
 ، أحمد الأنصارi، حاش.ة الرملي على أسنى المطالب شرح روض الطالب، د.é، د.ت.الرملي .54
 -هـ 1405، 2نثور في القواعد الفقه.ة، وزارة الأوقاف الكو2ت.ة، é، محمد بن عبد الله بن بهادر، المالزرJشي .55
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56.  yالزمخشرé ،يßه.1407، 3، الكشاف، محمود بن عمرو بن أحمد، دار الكتاب العر 
 هـ. 1313، عثمان بن علي، تبیین الحقائú شرح 1نز الدقائú، دار الكتب الإسلامي، القاهرة، د.é، الز<لعي .57
 الكافي، فتاوû الس(1ي، دار المعارف، د.é، د.ت.، علي بن عبد الس#Jي .58
 م.1993 -هـ 1414، حمد بن أحمد بن أبي سهل ، الم(سوé ، دار المعرفة، بیروت، د.é، السرخسي .59
60.  yرJعبد السلام عبد الرح.م، السحر بین الحق.قة و الوهم في التصور الإسلامي، دار الكتب الجامع.ة الحدیثة، الس ،
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 م.1990-ه1410، محمد بن إدر2س، الأم،  دار المعرفة، بیروت، د. é، افعيالش .61
 1995 -هـ  1415، محمد الأمین بن محمد المختار الج1ني، أضواء الب.ان،  دار الف1ر ،بیروت، د. é، الشنقBطي .62

 م.
 -هـ 1413، 1، محمد بن علي، نیل الأوطار، تحقیú عصام الدین الص(ا(طي، دار الحدیث، مصر، éالشوJاني .63

 م.1993
64.  yالشیرازé ،úمحمد حسن هیتو، دار الف1ر، دمش úه.1403، 1، إبراه.م بن علي، الت(صرة في أصول الفقه، تحقی 
، 2، سل.مان بن أحمد، المعجم الكبیر، تحقیú حمدi بن عبد المجید السلفي، م1ت(ة ابن ت.م.ة، القاهرة، éالطبراني .65

 د.ت.

66.  yمحمد بن جر2ر، جامع الب.انالطبر ، ،é ،أحمد شاكر úم.2000-ه1420، 1في تأو2ل القرآن، تحقی 
 ، علي بن خلیل الحنفي، معین الح1ام ف.ما یتردد بین الخصمین من الأح1ام، دار الف1ر، د.é، د.ت.الطرابلسي .67
 ، التشر2ع الجنائي الإسلامي مقارناً (القانون الوضعي، دار الكاتب العرßي، بیروت، د.é، د.ت.عبد القادر عودة .68
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70.  yرJبیت الله ب.ات و العس úالحسن بن عبد الله بن سهل بن سعید بن .حیى بن مهران، معجم الفروق اللغو.ة، تحقی ،

 هـ.1412، 1لنشر الإسلامي، قُــم، éمؤسسة النشر الإسلامي، مؤسسة ا
 ، محمد بن أحمد المالكي، فتح العلي المالك، دار المعرفة، د.é ، د.ت .علBش .71
 م.1989-هـ1409، محمد بن أحمد المالكي، منح الجلیل شرح مختصر خلیل، دار الف1ر، بیروت، د.é، علBش .72
، 1بو خبزة، دار الغرب الإسلامي، بیروت، é، أحمد بن إدر2س بن عبد الرحمن ، الذخیرة، تحقیú محمد القرافي .73

 م. 1994
، أحمد بن إدر2س بن عبد الرحمن المالكي، الفروق، وحاشیته تهذیب الفروق والقواعد السن.ة في الأسرار القرافي .74

 ، عالم الكتب، د.é، د.ت .، عالم الكتبلمحمد بن علي بن حسینالفقه.ة 
لأح1ام القرآن، تحقیú أحمد البردوني وإبراه.م أطف.ش، دار الكتب ، محمد بن أحمد بن أبي (1ر، الجامع القرطبي .75

é ،م. 1964 -هـ 1384، 2المصر2ة، القاهرة 
، أحمد بن أحمد بن سلامة، حاش.ة  قلیوßي على شرح جلال الدین المحلي على منهاج الطالبین، تحقیú قلیوVي .76

 ،é.م.1998 -هـ 1419م1تب ال(حوث والدراسات، دار الف1ر، بیروت، د 
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، علي بن عمر بن أحمد، سنن الدارقطني، تحقیú شعیب الارنؤوé، حسن عبد المنعم شلبي، عبد اللطیف الدارقطني .51
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 م.1985
56.  yالزمخشرé ،يßه.1407، 3، الكشاف، محمود بن عمرو بن أحمد، دار الكتاب العر 
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جريمة السحر بين الفقه الإسلامي وقانون العقوبات الإماراتي     -     د. أحمد شاكر  /  د. أسماء العرياني

89.  yحي بن شرف، المنهاج شرح صح.ح مسالنوو. ،é ،ي، بیروتß1392، 2لم بن الحجاج، دار إح.اء التراث العر. 
90.  yعادل أحمد عبد الموجود النوو úعلى محمد معوض،  -، .حي بن شرف، روضة الطالبین وعمدة المفتین، تحقی

 دار الكتب العلم.ة، د.é، د.ت.
91.  yالكو1ب الوهاج والروض البهاالهرر ،iج في شرح صح.ح مسلم بن ، محمد الأمین بن عبد الله الأُرَمي العَلَو

 م. 2009 -هـ  1430، 1دار طوق النجاة، é -الحجاج، دار المنهاج 
 1414، علي بن أبي (1ر، مجمع الزوائد ومن(ع الفوائد، تحقیú حسام الدین القدسي، م1ت(ة القدسي، القاهرة، الهیثمي .92

 م.1994هـ، 
 
 المراجع القانونBةثانBًا: 

 

السرقات والنصب وخ.انة الأمانة والش.ك بدون رصید، الم1تب الجامعي الحدیث، جرائم  أحمد أبو الروس: دJتور .1

 .2001الإس1ندر2ة، 

 قانون العقو(ات المصرi، القسم العام، دار النهضة العرß.ة، القاهرة. »م(ادعوض #لال:  ددJتور أحم .2

 .2015ط(عة الوس.ó في قانون العقو(ات، القسم العام، دار النهضة العرß.ة،  :أحمد فتحي سروردJتور  .3

 .1962الأح1ام العامة في قانون العقو(ات، دJتور السعید مصطفى السعید:  .4

قانون العقو(ات الاتحادi، القسم الخاص، الجزء الثاني، جرائم الاعتداء على الأموال،  دJتور جودة حسین جهاد: .5

 .2006دبي، أكاد.م.ة   شرطة 

شرح قانون العقو(ات الإماراتي، النظر2ة العامة للجر2مة، الكتاب الأول، الط(عة  دJتور خلBفة بن راشد الشعالي: .6

 ، مط(عة راشد. 2010الثالثة، 

 قانون العقو(ات، جرائم القسم الخاص، منشأة المعارف (الإس1ندر2ة. دJتور رمسBس بهنام: .7
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إنعام النظر في مآلات قانون الأحوال الشخصية الإماراتي     -     د. حمزة عبد الكريم حماد

	

 ملخص
جزئي وتحلیل لCاب الزواج في قانون الأحوال الشخص2ة  سعت هذه الدراسة إلى استقراء

وقد هدفت الدراسة إلى ب2ان  .ة Cمسألة النظر في المآلاتقالإماراتي للوقوف على التطب2قات المتعل
وتأصیله، ثم تحلیل Cعض تطب2قات النظر في المآلات في قانون الأحوال ماه2ة النظر في المآلات 

 وقد خلصت الدراسة إلى أنّ  .الاستقرائيمتCعة المنهج Cاب الزواج لا س2ّما  ،الشخص2ة الإماراتي
توثیa عقد الزواج ، وظهر ذلك في Cاب الزواج من خلال لنظر في المآلاتالتفت لع الإماراتي المشرّ 

 الدراسة توصيو  الزواج. فضلاً عن تحدید سنّ بي قبل الزواج، وتسجیله في المحcمة، والفحص الط
Cفي قانون الأحوال الشخص2ة الإماراتياستكمال استقراء الأ gللوقوف على الأمثلة التي  ؛بواب الأخر
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sections in the UAE personal law to identify examples that show being the 
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 مقدمة:
2عدّ أصل النظر في المآلات من الأصول الكل2ة التي انبثقت عنها جملة قواعد وأصول فقه2ة 

ضرورة النظر في نتائج الفعل  ع القانوني إلىالمجتهد أو المشرّ  فهي Cمضمونها تفید توج2ه نظر
فها تكی2فاً ، وc ّ2c2ي یتصور الواقعة تصوراً سل2ماً  ؛المواد القانون2ة وآثارها نتائج سنّ  كوآثاره؛ وcذل

ومن جهة أخرg، فللنظر في المآلات  .فیتم بناء الحcم في ضوء نتائجه التي ترتب عل2ه ،صح2حاً 
الCاحث ارتأg تخص2ص النظر في تطب2قات  أنّ تطب2قات عدیدة منثورة في cتب الفقه الإسلامي، بید 

 .قانون الأحوال الشخص2ة الإماراتي
 الدراسة:إش4ال1ة 
في تحلیل قانون الأحوال الشخص2ة الإماراتي إشcال2ة الدراسة تتمرcز  لص Cأنّ نخ ،ا سبaممّ 

 ع.للنظر في المآلات التي التفت إلیها المشرّ  ؛للوقوف على التطب2قات
 أسئلة الدراسة:

 ، فقد انبثa عنها الأسئلة الCحث2ة الآت2ة:الساCقة في ضوء إشcال2ة الدراسة
 ما ماه2ة النظر في المآلات وحجیته؟ -
قانون الأحوال الشخص2ة  Cعض مسائل الزواج في ما تطب2قات النظر في المآلات في -

 الإماراتي؟
 :أهداف الدراسة

 هي: ،تحاول هذه الدراسة تحقیa جملة من الأهداففي ضوء الأسئلة الساCقة، 
 ماه2ة النظر في المآلات.ب2ان  -
 التأصیل الشرعي للنظر في المآلات. -
قانون الأحوال الشخص2ة  مسائل الزواج في ي المآلات فيتطب2قات النظر فCعض  تحلیل -

 الإماراتي.
 أهم1ة الدراسة:

قة لا س2ّما الإمارات2ة منها بدراسات معمّ  ،القانون2ةالفقه2ة و إثراء المcتCة في تتمرcز أهم2ة الدراسة 
تي قانون الأحوال الشخص2ة الإمارافي  Cعض مسائل الزواج تطب2قات النظر في المآلات فيحول 

 .ع الإماراتي لهافات المشرّ و2êان 2cف2ة الت
 :منهج الدراسة

 لCعض نصوص القانون، في ضوء النظر في المآلات. الاستقرائي 2قوم هذا الCحث على المنهج
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 حدود الدراسة:
 تقید هذه الدراسة Cالحدود الموضوع2ة الآت2ة:ت
 م.2006الاقتصار على قانون الأحوال الشخص2ة الإماراتي لسنة  •
 .الزواج موضوعلترcیز على النظر في المآلات في ا •

 :ساDقةالدراسات ال
 منها: ،النظر في المآلات Cحثاً ودرساً Cموضوع ت Cعض الدراسات اهتم
دراسة عبد الحفñ2 عبد الله الرم2مة، الموسومة بـ: مآلات الأفعال وتطب2قاتها في فقه الأحوال  -

ة Cقانوني الأحوال الشخص2ة ال2مني دراسة أصول2ة فقه2ة قانون2ة مقارن - الشخص2ة
 م.2014والمصرô، أطروحة دcتوراه، cل2ة الحقوق، جامعة الإسcندرjة، مصر، 

مة بـ: أصل اعتCار المآل بین النظرjة والتطبیa، صدرت عن دار و الموس ،دراسة عمر جد2ة -
 م.2010هـ، 1430ابن حزم، بیروت، سنة 

، الرjاض: 2ار مآلات الأفعال وأثرها الفقهي، ùاعتCالموسومة بـ:  الحسین،دراسة ولید علي  -
 م.2009هـ، 1430الدار التدمرjة، 

اعتCار المآلات ومراعاة نتائج التصرفات السنوسي، الموسومة بـ:  عبد الرحمن معمردراسة  -
ù2 ،ôاض: دار ابن الجوزjم.2004هـ، 1424، الر 
لتشرjع الإسلامي، تغیر المآل دراسة زjد بو شعراء، الموسومة بـ: عوامل تغیر الأحcام في ا -

 م.1997جامعة محمد الأول بوجدة، المغرب، سنة  ، أطروحة دcتوراه،وتغیر القصد
دراسة حسین سالم الذهب، الموسومة بـ: مآلات الأفعال وأثرها في تغییر الأحcام، رسالة  -

 م.1994ماجستیر، الجامعة الأردن2ة، الأردن، سنة 
ها ساCقة ومحتو2ات Cعض تلك الدراسات، یلحñ الCاحث أنّ في ضوء الوقوف على العناوjن ال

تلك الدراسات مع دراسة الCاحث Cاستثناء  من لت cثیراً في الجانب النظرô، ولم تتشاCه أôّ فصّ 
مجال Cحثها cان قانون الأحوال الشخص2ة  غیر أنّ  ،الدراسة الأولى التي تناولت الأحوال الشخص2ة

في المسائل النظرjة  لدراسة الحال2ة على ما سواها: عدم الإطالةز اا 2میّ وممّ  .المصرô وال2مني
    .المتعلقة Cالنظر في المآلات، فضلاً عن الCحث العمیa في قانون الأحوال الشخص2ة الإماراتي

 هذا القانون. ولم 2قف الCاحث على دراسة ساCقة خصصت للنظر في المآلات في

	

 خطة الدراسة:
aحثین، نت محتو2ات هذه الدراسة من فقد تكو  ،بناء على ما سبCمة وخات قدمةإضافة إلى مم

 تضمنت أبرز النتائج والتوص2ات، على النحو الآتي:
 المCحث الأول: ماه2ة النظر في المآلات وحجیته
 المطلب الأول: ماه2ة النظر في المآلات
 المطلب الثاني: حج2ة النظر في المآلات

 قانون الأحوال الشخص2ة الإماراتي ائل الزواج فيCعض مس المCحث الثاني: التطب2قات في
 المطلب الأول: مآلات توثیa عقد الزواج وتسجیله في المحcمة

 المطلب الثاني: المآلات المترتCة على الفحص الطبي قبل الزواج
 الصغیرات المطلب الثالث: المالآت المترتCة على تزوjج

 دة من الCحث.الخاتمة: تتضمن أهم النتائج والتوص2ات المستفا
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 لمDحث الأولا
 ماه1ة النظر في المآلات وحجیته

 المطلب الأول: ماه1ة النظر في المآلات
 في اللغةالمآل 

والثاني:  ؛ الأول منهما: ابتداء الأمر وانتهاؤه،المآل: أصله: (أَوَلَ) الهمزة والواو واللام أصلان
لأنه یؤول وإنما سمي أ2لاً؛  ن الوعول، والجمع أ2ائل،ل الذcر مآلَ یَؤُولُ، أôَْ: رَجَعَ، قال الخلیل: الأی

 ôّمَ إِلَى أهَْلِهِ أَ 2قال: "یتحصن، إلى الجبل؛ أcُْلَ الْح  أôه إلیهم، وقولهم آل اللبن، وردَّ  أô: أرجعه، "وَّ
لأنه لا یخثر إلا آخر أمره، وآل القطران: إذا خثر، وآل جسم الرجل: إذا نحف خثر من هذا الCاب؛ 

وفي لأنه إل2ه مآلهم وإلیهم مآله، وآل الرجل أهل بیته؛ یرجع إلى تلك الحال،  أô ،ور و2حرô لأنه 2ح
ینِ، وَعَلِّمْهُ التَّأْوjِلَ  :حدیث ابن عCاس رضي الله عنهما المرجع  :هنا التأوjلو ، )1(""اللهُمَّ فَقِّهْهُ فِي الدِّ

لَهُ  ،من آل یؤول إلى cذا أô صار إل2ه والمصیر مأخوذ لَ اللهُ عل2كَ  وأَوَّ إل2هِ تَأْو2ِلاً رَجَعَهُ، وأَوَّ
 )2(.ضالَّتَكَ: رَدَّ ورَجَعَ 

والرجوع  والأصل الثاني هو المعنى الذô 2فید هذه الدراسة، وعل2ه فالمآل في اللغة 2فید الردّ 
 وانتهاء الأمر ومرجعه وعاقبته.

																																																													
)1( ù ،ùشعیب الأرنؤو :aبیروت: 1ابن حنبل، أبو عبد الله، أحمد بن محمد، مسند الإمام أحمد بن حنبل، تحقی ،

، وحcم عل2ه الشیخ الأرنؤوC ùأن إسناده 225، ص4، ج2397، حدیث رقم: م2001هـ، 1421مؤسسة الرسالة، 
 قوô على شرù مسلم.

 :انظر )2(
 32ص 11ج هـ،1414، بیروت: دار صادر، 3أبو الفضل، محمد بن مcرم، لسان العرب، ùبن منظور، ا -

 .وما Cعدها
-  ،ôادCالتراث في مؤسسة الفیروز آ aتب تحقیcم :aأبو طاهر، محمد بن 2عقوب، القاموس المح2∞، تحقی

ù ،963، صم2005هـ، 1426، بیروت: مؤسسة الرسالة، 8الرسالة. 
لحسین، أحمد بن فارس، معجم مقای2س اللغة، تحقیa: عبد السلام هارون، بیروت: دار أبو اابن فارس،  -

 .160-159، ص1ج م،1979هـ، 1399الفcر، 
-  ،ôیدêالز:aز مطر أبو الف2ض، محمد بن محمد، تاج العروس من جواهر القاموس، تحقیjعبد العز        

 .وما Cعدها 31، ص28، جم1970هـ، 1390بیروت: دار الجیل، 
أبو السعادات، المCارك بن محمد، النها2ة في غرjب الحدیث والأثر، تحقیa: طاهر الزاوô ابن الأثیر،  -

 .81-80، ص1، جم1979هـ، 1399ومحمود الطناحي، بیروت: المcتCة العلم2ة، 

	

 المآل اصطلاحاً 
من حیث المعنى  -تعرjفاً اعتCار المآل الوقوف على تعرjف النظر في المآل أو قد 2صعب 

وائل إل2ه عني ذلك عدم التفات المجتهدین الأولا 2؛ عند الأوائل 2ضC∞ حق2قته وjوضح ماهیته -اللقبي
منهم الإمام الغزالي حیث و ، )1(النظر في المآل cان حاضراً في أذهانهم اجتهاداتهم تؤcد أنّ  بل إنّ 

 وللتحصیل القواطع ورفع للإCقاء حاو2ة عCارة المقاصد لاً: "فرعا2ةقائ المآل بیّن الغا2ة من النظر في
النظر في حیث 2قول: " الإمام الشاطبي ،أبرز من تناول مآلات الأفعالومن ، )2("تداءبالإ سبیل على

المجتهد لا 2حcم على  cانت الأفعال موافقة أو مخالفة، وذلك أنّ  مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعاً 
فعال الصادرة عن المcلفین Cالإقدام أو Cالإحجام إلا Cعد نظره إلى ما یؤول إل2ه ذلك فعل من الأ

لمصلحة ف2ه تستجلب، أو لمفسدة تدرأ، ولكن له مآل على خلاف ما قصد ف2ه، وقد  الفعل، مشروعاً 
قد و . )c2")3ون غیر مشروع لمفسدة تنشأ عنه أو مصلحة تندفع Cه، ولكن له مآل على خلاف ذلك

النظر في المآلات هو:  و2مcن القول Cأنّ قعید النظر في المآلات وتأصیله مؤخراً، تلاهتمام بظهر ا
م ا تقدّ ونخلص ممّ ، )4(تكییف الفعل Cالمشروع2ة أو عدمها في ضوء نتیجته الفعل2ة في أرض الواقع

 فلا یتمّ  ،استشراف المستقبل في ثمرة الفعل وعاقبته ونتیجته عCارة عنالنظر في المآل هو  إلى أنّ 

																																																													
یف Cمن : "فc-في مسألة تقس2م سواد العراق -عنه  لعل أشهر مثال في ذلك، ما قاله عمر بن الخطاب رضي الله )1(

2أتي من المسلمین فیجدون الأرض Cعلوجها قد اقتسمت وورثت عن الآCاء وحیزت، ما هذا برأô ... والله لا 2فتح 
على المسلمین؛ فإذا قسمت أرض العراق Cعلوجها، وأرض  Cعدô بلد فc2ون ف2ه cبیر نبیل؛ بل عسى أن c2ون cلاً 

 انظر:الأرامل بهذا البلد وCغیره من أرض الشام والعراق،" الشام Cعلوجها فما 2سد Cه الثغور وما c2ون للذرjة و 
 2عقوب بن إبراه2م، الخراج، تحقیa: طه سعد وسعد محمد، القاهرة: المcتCة الأزهرjة، د.تأبو یوسف،  -

 .35ص
 يالكب2س حمد: تحقیa التعلیل، ومسالك والمخیل الشCه ب2ان في الغلیل شفاء محمد، بن محمد حامد، أبو الغزالي، )2(

ù1، غدادC :عةC159ص م،1971 هـ،1390 الإرشاد، مط. 
 م1997هـ، 1417، دار ابن عفان، 1إبراه2م بن موسى، الموافقات، تحقیa: مشهور آل سلمان، ùالشاطبي،  )3(

 .177، ص5ج
 انظر: )4(

لأردن الذهب، حسین سالم، مآلات الأفعال وأثرها في تغییر الأحcام، رسالة ماجستیر، الجامعة الأردن2ة، ا -
 .12م، ص1994سنة 

، شواهد على ذلك من السنة النبو2ة نتائج التصرفات مرع2ة في سن التشرjعات،علاء الدین، زعترô، ال -
 http://www.alzatari.net/print-research/163.html :منشور في موقعه على شcCة الإنترنت

 .م1/3/2016تارjخ الاستفادة من الموقع: 



299 تصدر عن  كلية القانون، جامعة عجمان - دولة الإمارات العربية المتحدة

	

 لمDحث الأولا
 ماه1ة النظر في المآلات وحجیته

 المطلب الأول: ماه1ة النظر في المآلات
 في اللغةالمآل 

والثاني:  ؛ الأول منهما: ابتداء الأمر وانتهاؤه،المآل: أصله: (أَوَلَ) الهمزة والواو واللام أصلان
لأنه یؤول وإنما سمي أ2لاً؛  ن الوعول، والجمع أ2ائل،ل الذcر مآلَ یَؤُولُ، أôَْ: رَجَعَ، قال الخلیل: الأی

 ôّمَ إِلَى أهَْلِهِ أَ 2قال: "یتحصن، إلى الجبل؛ أcُْلَ الْح  أôه إلیهم، وقولهم آل اللبن، وردَّ  أô: أرجعه، "وَّ
لأنه لا یخثر إلا آخر أمره، وآل القطران: إذا خثر، وآل جسم الرجل: إذا نحف خثر من هذا الCاب؛ 

وفي لأنه إل2ه مآلهم وإلیهم مآله، وآل الرجل أهل بیته؛ یرجع إلى تلك الحال،  أô ،ور و2حرô لأنه 2ح
ینِ، وَعَلِّمْهُ التَّأْوjِلَ  :حدیث ابن عCاس رضي الله عنهما المرجع  :هنا التأوjلو ، )1(""اللهُمَّ فَقِّهْهُ فِي الدِّ

لَهُ  ،من آل یؤول إلى cذا أô صار إل2ه والمصیر مأخوذ لَ اللهُ عل2كَ  وأَوَّ إل2هِ تَأْو2ِلاً رَجَعَهُ، وأَوَّ
 )2(.ضالَّتَكَ: رَدَّ ورَجَعَ 

والرجوع  والأصل الثاني هو المعنى الذô 2فید هذه الدراسة، وعل2ه فالمآل في اللغة 2فید الردّ 
 وانتهاء الأمر ومرجعه وعاقبته.

																																																													
)1( ù ،ùشعیب الأرنؤو :aبیروت: 1ابن حنبل، أبو عبد الله، أحمد بن محمد، مسند الإمام أحمد بن حنبل، تحقی ،

، وحcم عل2ه الشیخ الأرنؤوC ùأن إسناده 225، ص4، ج2397، حدیث رقم: م2001هـ، 1421مؤسسة الرسالة، 
 قوô على شرù مسلم.

 :انظر )2(
 32ص 11ج هـ،1414، بیروت: دار صادر، 3أبو الفضل، محمد بن مcرم، لسان العرب، ùبن منظور، ا -

 .وما Cعدها
-  ،ôادCالتراث في مؤسسة الفیروز آ aتب تحقیcم :aأبو طاهر، محمد بن 2عقوب، القاموس المح2∞، تحقی

ù ،963، صم2005هـ، 1426، بیروت: مؤسسة الرسالة، 8الرسالة. 
لحسین، أحمد بن فارس، معجم مقای2س اللغة، تحقیa: عبد السلام هارون، بیروت: دار أبو اابن فارس،  -

 .160-159، ص1ج م،1979هـ، 1399الفcر، 
-  ،ôیدêالز:aز مطر أبو الف2ض، محمد بن محمد، تاج العروس من جواهر القاموس، تحقیjعبد العز        

 .وما Cعدها 31، ص28، جم1970هـ، 1390بیروت: دار الجیل، 
أبو السعادات، المCارك بن محمد، النها2ة في غرjب الحدیث والأثر، تحقیa: طاهر الزاوô ابن الأثیر،  -

 .81-80، ص1، جم1979هـ، 1399ومحمود الطناحي، بیروت: المcتCة العلم2ة، 

	

 المآل اصطلاحاً 
من حیث المعنى  -تعرjفاً اعتCار المآل الوقوف على تعرjف النظر في المآل أو قد 2صعب 

وائل إل2ه عني ذلك عدم التفات المجتهدین الأولا 2؛ عند الأوائل 2ضC∞ حق2قته وjوضح ماهیته -اللقبي
منهم الإمام الغزالي حیث و ، )1(النظر في المآل cان حاضراً في أذهانهم اجتهاداتهم تؤcد أنّ  بل إنّ 

 وللتحصیل القواطع ورفع للإCقاء حاو2ة عCارة المقاصد لاً: "فرعا2ةقائ المآل بیّن الغا2ة من النظر في
النظر في حیث 2قول: " الإمام الشاطبي ،أبرز من تناول مآلات الأفعالومن ، )2("تداءبالإ سبیل على

المجتهد لا 2حcم على  cانت الأفعال موافقة أو مخالفة، وذلك أنّ  مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعاً 
فعال الصادرة عن المcلفین Cالإقدام أو Cالإحجام إلا Cعد نظره إلى ما یؤول إل2ه ذلك فعل من الأ

لمصلحة ف2ه تستجلب، أو لمفسدة تدرأ، ولكن له مآل على خلاف ما قصد ف2ه، وقد  الفعل، مشروعاً 
قد و . )c2")3ون غیر مشروع لمفسدة تنشأ عنه أو مصلحة تندفع Cه، ولكن له مآل على خلاف ذلك

النظر في المآلات هو:  و2مcن القول Cأنّ قعید النظر في المآلات وتأصیله مؤخراً، تلاهتمام بظهر ا
م ا تقدّ ونخلص ممّ ، )4(تكییف الفعل Cالمشروع2ة أو عدمها في ضوء نتیجته الفعل2ة في أرض الواقع

 فلا یتمّ  ،استشراف المستقبل في ثمرة الفعل وعاقبته ونتیجته عCارة عنالنظر في المآل هو  إلى أنّ 

																																																													
یف Cمن : "فc-في مسألة تقس2م سواد العراق -عنه  لعل أشهر مثال في ذلك، ما قاله عمر بن الخطاب رضي الله )1(

2أتي من المسلمین فیجدون الأرض Cعلوجها قد اقتسمت وورثت عن الآCاء وحیزت، ما هذا برأô ... والله لا 2فتح 
على المسلمین؛ فإذا قسمت أرض العراق Cعلوجها، وأرض  Cعدô بلد فc2ون ف2ه cبیر نبیل؛ بل عسى أن c2ون cلاً 

 انظر:الأرامل بهذا البلد وCغیره من أرض الشام والعراق،" الشام Cعلوجها فما 2سد Cه الثغور وما c2ون للذرjة و 
 2عقوب بن إبراه2م، الخراج، تحقیa: طه سعد وسعد محمد، القاهرة: المcتCة الأزهرjة، د.تأبو یوسف،  -

 .35ص
 يالكب2س حمد: تحقیa التعلیل، ومسالك والمخیل الشCه ب2ان في الغلیل شفاء محمد، بن محمد حامد، أبو الغزالي، )2(

ù1، غدادC :عةC159ص م،1971 هـ،1390 الإرشاد، مط. 
 م1997هـ، 1417، دار ابن عفان، 1إبراه2م بن موسى، الموافقات، تحقیa: مشهور آل سلمان، ùالشاطبي،  )3(

 .177، ص5ج
 انظر: )4(

لأردن الذهب، حسین سالم، مآلات الأفعال وأثرها في تغییر الأحcام، رسالة ماجستیر، الجامعة الأردن2ة، ا -
 .12م، ص1994سنة 

، شواهد على ذلك من السنة النبو2ة نتائج التصرفات مرع2ة في سن التشرjعات،علاء الدین، زعترô، ال -
 http://www.alzatari.net/print-research/163.html :منشور في موقعه على شcCة الإنترنت

 .م1/3/2016تارjخ الاستفادة من الموقع: 



السنة الرابعة - العدد الثامن - يوليو 201٨ممجلة العلوم القانونية 300

إنعام النظر في مآلات قانون الأحوال الشخصية الإماراتي     -     د. حمزة عبد الكريم حماد

	

یترتب علیها من نتاجات واقعة أو متوقعة، ومدg الحcم الفقهي على مسألة Cعینها قبل تأمل ما 
وهذا النظر ف2ما یرجع إل2ه الفعل موافa للتعرjف  .موافقة تلك النتاجات لمقاصد التشرjع وغا2اته

 اللغوô الثاني للمآل.

 المطلب الثاني: حج1ة النظر في المآلات
دC ôمجموعها إلى cون الشارع هذا الأصل عدد cبیر من الأدلة الشرع2ة التي تؤ تنهض Cحج2ة 

 من تلك الأدلة: عى آثار الأفعال ونتائجها والعواقب المترتCة علیها،قد را 
 من القرآن الكرYم

ِ ف2ََسُبُّوا ∂ََّ عَدْ  .1 وًا Cِغَیْرِ عِلْمٍ، cَذَلِكَ قوله تCارك وتعالى: "وَلا تَسُبُّوا الَّذِینَ یَدْعُونَ مِنْ دُونِ ∂َّ
ئُهُمْ Cِمَا cَانُوا 2َعْمَلُونَ"  )1(.زjََّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رêَِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَیُنَبِّ

 وجه الدلالة من الآ2ة:
في علاه ینهى عن  الحcم في هذه الآ2ة مترتب على مقتضى مآلاته ونتائجه، فاπ جلّ  إنَّ 

إله  لة المشرcین Cسبّ وهو مقاب ،نظراً للمآل المترتب على ذلك ؛آلهة المشرcین سبّ 
 )2(رك وتعالى.المسلمین تCا

مَا تَدْعُوا فَلَهُ الأَْسْمَاءُ الْحُسْنَى وَلاَ تَجْهَرْ  أ2َّاً قال الله تعالى: "قُلْ ادْعُوا ∂ََّ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ  .2
 )3(."سَب2ِلاً بِهَا وَابْتَغِ بَیْنَ ذَلِكَ  Cِصَلاَتِكَ وَلاَ تُخَافِتْ 

 وجه الدلالة من الآ2ة:

																																																													
 .081سورة الأنعام، آ2ة  )1(
 انظر:  )2(

، دار طیCة 2سامي سلامة، ù أبو الفداء، إسماعیل بن عمر، تفسیر القرآن العظ2م، تحقیa:ابن cثیر،  -
 .314، ص3، جم1999هـ، 1420

تفسیر القرطبي، تحقیa: أحمد البردوني  -أبو عبد الله، محمد بن أحمد، الجامع لأحcام القرآنالقرطبي،  -
ù ،ة، ، القاهرة: د2وإبراه2م أطف2شj61، ص7، جم1964هـ، 1384ار الكتب المصر. 

، بیروت: دار إح2اء التراث 1أبو cCر، أحمد بن علي، أحcام القرآن، تحقیa: محمد قمحاوù ،ôالجصاص،  -
 .170، ص4، جهـ1405العرêي، 

، 1محمد إبراه2م، ù العالمین، تحقیa: عن ربّ  محمد بن أبي cCر، إعلام الموقعین، الجوزjة ق2مابن  -
 .110، ص3، جم1991هـ، 1411: دار الكتب العلم2ة، تو بیر 

 .110سورة الإسراء، آ2ة  )3(

	

النبي صلى الله عل2ه وسلم  ورد عن ابن عCاس رضي الله عنهما في سبب نزول هذه الآ2ة أنّ 
cان إذا صلّى CأصحاCه رفع صوته Cالقرآن، فإذا سمعه المشرcون سبّوا القرآن ومن أنزله 

تَعَالَى لِنَب2ِِّهِ صَلَّى اللهُ عَل2َْهِ وَسَلَّمَ: "وَلاَ تَجْهَرْ Cِصَلاَتِكَ"، أCِ ôَْقِرَاءَتِكَ  ومن جاء Cه، فَقَالَ ∂َُّ 
ذَلِكَ  ف2ََسْمَعَ المُشْرcُِونَ ف2ََسُبُّوا القُرْآنَ "وَلاَ تُخَافِتْ بِهَا" عَنْ أَصْحَاCِكَ فَلاَ تُسْمِعْهُمْ، "وَابْتَغِ بَیْنَ 

 )2(نظراً لما یترتب علیها من نتائج. ؛النهي من الله تعالى عن الجهر Cالقراءة فجاء )1(سَب2ِلاً،"
 حِینَ  عَنْهَا تَسْأَلُوا وَإِن تَسُؤcُْمْ  لَكُمْ  تُبْدَ  إِن أَش2َْاءَ  عَنْ  تَسْأَلُوا لاَ  آمَنُوا الَّذِینَ  أَیُّهَا 2َاسCحانه: "قال  .3

 )3(".حَل2ِمٌ  غَفُورٌ  وَ∂َُّ  عَنْهَا ∂َُّ  عَفَا لَكُمْ  تُبْدَ  الْقُرْآنُ  یُنَزَّلُ 
 : وجه الدلالة من الآ2ة

ولا تدعو الله تعالى نهى عن سؤال النبي صلى الله عل2ه وسلم عمّا لم یتبین حcمه  إنّ 
      ل ذلك cCون إجاCة النبي عل2ه الصلاة والسلام أو بنزول الوحيالحاجة إل2ه؛ نظراً لمآ

قة، وإیجاب ما لم c2ن واجCاً أو تحرjم ما لم c2ن محرما؛ بخلاف تكون سبCاً للتكالیف الشا قد
 )4(السؤال Cعد انقطاع الوحي Cموت رسول الله صلى الله عل2ه وسلم.

 

 
 

																																																													
 4722البخارô، صح2ح البخارc ،ôتاب: تفسیر القرآن، Cاب: "ولا تجهر Cصلاتك ولا تخافت بها"، حدیث رقم:  )1(

 .87، ص6ج
 انظر:  )2(
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یترتب علیها من نتاجات واقعة أو متوقعة، ومدg الحcم الفقهي على مسألة Cعینها قبل تأمل ما 
وهذا النظر ف2ما یرجع إل2ه الفعل موافa للتعرjف  .موافقة تلك النتاجات لمقاصد التشرjع وغا2اته

 اللغوô الثاني للمآل.

 المطلب الثاني: حج1ة النظر في المآلات
دC ôمجموعها إلى cون الشارع هذا الأصل عدد cبیر من الأدلة الشرع2ة التي تؤ تنهض Cحج2ة 

 من تلك الأدلة: عى آثار الأفعال ونتائجها والعواقب المترتCة علیها،قد را 
 من القرآن الكرYم

ِ ف2ََسُبُّوا ∂ََّ عَدْ  .1 وًا Cِغَیْرِ عِلْمٍ، cَذَلِكَ قوله تCارك وتعالى: "وَلا تَسُبُّوا الَّذِینَ یَدْعُونَ مِنْ دُونِ ∂َّ
ئُهُمْ Cِمَا cَانُوا 2َعْمَلُونَ"  )1(.زjََّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رêَِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَیُنَبِّ

 وجه الدلالة من الآ2ة:
في علاه ینهى عن  الحcم في هذه الآ2ة مترتب على مقتضى مآلاته ونتائجه، فاπ جلّ  إنَّ 

إله  لة المشرcین Cسبّ وهو مقاب ،نظراً للمآل المترتب على ذلك ؛آلهة المشرcین سبّ 
 )2(رك وتعالى.المسلمین تCا

مَا تَدْعُوا فَلَهُ الأَْسْمَاءُ الْحُسْنَى وَلاَ تَجْهَرْ  أ2َّاً قال الله تعالى: "قُلْ ادْعُوا ∂ََّ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ  .2
 )3(."سَب2ِلاً بِهَا وَابْتَغِ بَیْنَ ذَلِكَ  Cِصَلاَتِكَ وَلاَ تُخَافِتْ 

 وجه الدلالة من الآ2ة:

																																																													
 .081سورة الأنعام، آ2ة  )1(
 انظر:  )2(

، دار طیCة 2سامي سلامة، ù أبو الفداء، إسماعیل بن عمر، تفسیر القرآن العظ2م، تحقیa:ابن cثیر،  -
 .314، ص3، جم1999هـ، 1420

تفسیر القرطبي، تحقیa: أحمد البردوني  -أبو عبد الله، محمد بن أحمد، الجامع لأحcام القرآنالقرطبي،  -
ù ،ة، ، القاهرة: د2وإبراه2م أطف2شj61، ص7، جم1964هـ، 1384ار الكتب المصر. 

، بیروت: دار إح2اء التراث 1أبو cCر، أحمد بن علي، أحcام القرآن، تحقیa: محمد قمحاوù ،ôالجصاص،  -
 .170، ص4، جهـ1405العرêي، 

، 1محمد إبراه2م، ù العالمین، تحقیa: عن ربّ  محمد بن أبي cCر، إعلام الموقعین، الجوزjة ق2مابن  -
 .110، ص3، جم1991هـ، 1411: دار الكتب العلم2ة، تو بیر 

 .110سورة الإسراء، آ2ة  )3(

	

النبي صلى الله عل2ه وسلم  ورد عن ابن عCاس رضي الله عنهما في سبب نزول هذه الآ2ة أنّ 
cان إذا صلّى CأصحاCه رفع صوته Cالقرآن، فإذا سمعه المشرcون سبّوا القرآن ومن أنزله 

تَعَالَى لِنَب2ِِّهِ صَلَّى اللهُ عَل2َْهِ وَسَلَّمَ: "وَلاَ تَجْهَرْ Cِصَلاَتِكَ"، أCِ ôَْقِرَاءَتِكَ  ومن جاء Cه، فَقَالَ ∂َُّ 
ذَلِكَ  ف2ََسْمَعَ المُشْرcُِونَ ف2ََسُبُّوا القُرْآنَ "وَلاَ تُخَافِتْ بِهَا" عَنْ أَصْحَاCِكَ فَلاَ تُسْمِعْهُمْ، "وَابْتَغِ بَیْنَ 

 )2(نظراً لما یترتب علیها من نتائج. ؛النهي من الله تعالى عن الجهر Cالقراءة فجاء )1(سَب2ِلاً،"
 حِینَ  عَنْهَا تَسْأَلُوا وَإِن تَسُؤcُْمْ  لَكُمْ  تُبْدَ  إِن أَش2َْاءَ  عَنْ  تَسْأَلُوا لاَ  آمَنُوا الَّذِینَ  أَیُّهَا 2َاسCحانه: "قال  .3

 )3(".حَل2ِمٌ  غَفُورٌ  وَ∂َُّ  عَنْهَا ∂َُّ  عَفَا لَكُمْ  تُبْدَ  الْقُرْآنُ  یُنَزَّلُ 
 : وجه الدلالة من الآ2ة

ولا تدعو الله تعالى نهى عن سؤال النبي صلى الله عل2ه وسلم عمّا لم یتبین حcمه  إنّ 
      ل ذلك cCون إجاCة النبي عل2ه الصلاة والسلام أو بنزول الوحيالحاجة إل2ه؛ نظراً لمآ

قة، وإیجاب ما لم c2ن واجCاً أو تحرjم ما لم c2ن محرما؛ بخلاف تكون سبCاً للتكالیف الشا قد
 )4(السؤال Cعد انقطاع الوحي Cموت رسول الله صلى الله عل2ه وسلم.
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إنعام النظر في مآلات قانون الأحوال الشخصية الإماراتي     -     د. حمزة عبد الكريم حماد

	

 من السنة النبو1ة
ِ رَضِيَ ∂َُّ عَنْهُمَا، قَالَ: cُنَّا فِي غَزَاةٍ... فcََسَعَ  .1 هَاجِرjِنَ رَجُلٌ مِنَ المُ  )1(عن جَابِرَ بْنَ عَبْدِ ∂َّ

: 2َا لَلْمُهَاجِرjِنَ، فَسَمِعَ ذَ  ُّôِ2َا لَلأَْنْصَارِ، وَقَالَ المُهَاجِر : ُّôِلِكَ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ، فَقَالَ الأَنْصَار
ِ صَلَّى اللهُ عَل2َْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: "مَا Cَالُ دَعْوgَ الجَاهِل2َِّةِ  ِ، cَسَعَ " قَالُوا: 2َا رَسُولَ ،رَسُولُ ∂َّ َّ∂

ِ بْنُ ،رَجُلٌ مِنَ المُهَاجِرjِنَ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ، فَقَالَ: "دَعُوهَا فَإِنَّهَا مُنْتِنَةٌ  " فَسَمِعَ بِذَلِكَ عَبْدُ ∂َّ
ِ لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى المَدِینَةِ لَیُخْرِجَنَّ الأَعَزُّ مِ  ، فَقَالَ: فَعَلُوهَا، أَمَا وَ∂َّ ، فَبَلَغَ النَّبِيَّ أُبَيٍّ نْهَا الأَذَلَّ

ِ: دَعْنِي أَضْرِبْ عُنaَُ هَذَا المُنَافaِِ، فَقَا لَ صَلَّى اللهُ عَل2َْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ عُمَرُ فَقَالَ: 2َا رَسُولَ ∂َّ
ثُ النَّاسُ أَنَّ مُحَمَّ   )2(دًا 2َقْتُلُ أَصْحَاCَهُ".النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَل2َْهِ وَسَلَّمَ: "دَعْهُ، لاَ یَتَحَدَّ

 وجه الاستدلال في الحدیث:
ســCَّه  مــن إنَّ عبــد الله بــن أبــيّ ســبّ النبــي صــلى الله عل2ــه وســلم، وقــد أجمــع العلمــاء علــى أن

ه صــلى الله عل2ــه وســلم نهــى عمــر بــن الخطــاب لكنَّــ )3(ســتوجب القتــل،2عل2ــه الصــلاة والســلام 
ه لــذلك لردتــه، نظــرة منــه عل2ــه الصــلاة والســلام إلــى عــن قتــل عبــد الله بــن أبــي رغــم اســتحقاق

																																																													
 .173، ص4ابن الأثیر، النها2ة في غرjب الحدیث، جانظر:  أô ضرب دبره بیده.) 5(
)1 ( ôله–رواه البخار ñومسلم، انظر: -واللف 

-   ،ôالبخارù ،محمد الناصر :aتحقی ،ôدار طوق 1أبو عبد الله، محمد بن إسماعیل، صح2ح البخار ،
2َقُولُونَ لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى المَدِینَةِ لَیُخْرِجَنَّ الأَعَزُّ " قَوْلِهِ: ، cتاب: تفسیر القرآن الكرjم، Cَابُ هـ1422النجاة، 

ِ العِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِینَ وَلَكِنَّ المُنَافِقِینَ لاَ 2َعْلَمُونَ  الأَذَلَّ مِنْهَا  َّøَِ4907]، حدیث رقم: 8[المنافقون:  "و 
 .154، ص6ج

م بن الحجاج، صح2ح مسلم، تحقیa: محمد عبد الCاقي، بیروت: دار إح2اء التراث أبو الحسین، مسلمسلم،  -
-c ،63تاب: البر والصلة والآداب، Cاب: نصر الأخ ظالماً أو مظلوماً، حدیث رقم: العرêي، د.ت

 .1998، ص4)، ج2584(
 :انظر )2(

 4، جم1992فcر، ، بیروت: دار ال2محمد أمین، رد المحتار على الدر المختار، ùعابدین،  ناب -
 .232ص

 .82، ص8القرطبي، الجامع لأحcام القرآن، ج -
، الفاروق الحدیثة 1علي بن محمد، الإقناع في مسائل الإجماع، تحقیa: حسن الصعیدù ،ôبن القطان، ا -

 .270، ص2، جم2004هـ، 1424للطCاعة والنشر، 
 .3ابن ت2م2ة، الصارم المسلول، ص -

	

وتشــو2ه لصــورة الإســلام خــارج المدینــة  ،المترتCة على التطبیa مــن إثــارة الفــتن الداخل2ــة النتائج
 )1(المنورة.

لَّى اللهُ عَل2َْــهِ عَــنْ عَائِشَــةَ، زَوْجِ النَّبِــيِّ صَــلَّى اللهُ عَل2َْــهِ وَسَــلَّمَ، أَنَّهَــا قَالَــتْ: سَــمِعْتُ رَسُــولَ اللهِ صَــ .2
ــةٍ  ــوْلاَ أَنَّ قَوْمَــكِ حَــدِیثُو عَهْــدٍ بِجَاهِل2َِّ ــةِ فِــي  -أَوْ قَــالَ: cُCِفْــرٍ  -وَسَــلَّمَ 2َقُولُ:"لَ Cَْــزَ الْكَع لأََنْفَقْــتُ cَنْ

 )2(.سَبِیلِ اللهِ، وَلَجَعَلْتُ Cَابَهَا Cِالأَْرْضِ، وَلأََدْخَلْتُ فِیهَا مِنَ الْحِجْر"
 :ة في هذا الحدیثوجه الدلال

 أراد النبــي صــلى الله عل2ــه وســلم إعــادة بنــاء الكعCــة Cحیــث یــدخل فیهــا حجــر ســیدنا إســماعیل
ه صــلى الله عل2ــه وســلم امتنــع عــن ذلــك، وأCقــى الكعCــة الشــرjفة علــى مــا هــي ؛ لكنّــعل2ه السلام

قلــوب حــدیثي وتــألیف  ،السلام إلى نتــائج الفعــل مــن إثــارة النــزاعالصلاة و  عل2ه؛ نظرة منه عل2ه
 )3(العهد Cالجاهل2ة.

ِ صَــلَّى اللهُ عَل2َْــهِ وَسَــلَّمَ قَــالَ: "إِذَا نَعَــسَ أَحَــدcُُمْ وَهُــوَ 2ُصَــلِّي فَلْیَرْ  .3 قُــدْ، عَــنْ عَائِشَــةَ أَنَّ رَسُــولَ ∂َّ
 ôِـــدْر ـــاعِسٌ، لاَ یَ ـــإِنَّ أَحَـــدcَُمْ إِذَا صَـــلَّى وَهُـــوَ نَ ـــوْمُ، فَ ـــهُ النَّ ـــذْهَبَ عَنْ ـــهُ 2َسْـــتَغْفِرُ ف2ََسُـــبُّ حَتَّـــى یَ لَعَلَّ

 )4(نَفْسَهُ".
 وجه الدلالة في الحدیث:

الصلاة في حال غلCة النعاس على المصلي، و2أمر  عن ینهى النبي صلى الله عل2ه وسلم
عل2ه الصلاة والسلام المصلي في حال غلب عل2ه التعب والإرهاق والنعاس أن ینام، 

مراعاة نتائج الفعل، فالمقصد  -ى صلى الله عل2ه وسلمنها المصطفcما بیَّ -والحcمة من ذلك 
																																																													

، بیروت: دار إح2اء 2ى بن شرف، المنهاج شرح صح2ح مسلم بن الحجاج، ùأبو زcرjا، 2حیالنووô،  :انظر )3(
 .139، ص16، جهـ1392التراث العرêي، 

 .969، ص2)، ج1333(-400مسلم، صح2ح مسلم، cتاب: الحج، Cاب: نقض الكعCة وêنائها، حدیث رقم:  )1(
 انظر: )2(

 .91-90، ص9النووô، المنهاج، ج -
، القاهرة: دار الحدیث 1وطار، تحقیa: عصام الدین الصCاCطي، ùمحمد بن علي، نیل الأالشوcاني،  -

 .40، ص6، جم1993هـ، 1413
)3 ( ôله–رواه البخار ñومسلم، انظر: -واللف 

البخارô، صح2ح البخارc ،ôتاب: الوضوء، Cاب: Cاب الوضوء من النوم، ومن لم یر من النعسة والنعستین  -
 .53، ص1، ج212أو الخفقة وضوءاً، حدیث رقم: 

مسلم، صح2ح مسلم، cتاب: صلاة المسافرjن وقصرها، Cاب: Cاب أمر من نعس في صلاته، أو استعجم  -
 .542، ص1)، ج786(-222عل2ه القرآن، أو الذcر Cأن یرقد، أو 2قعد حتى یذهب عنه ذلك حدیث رقم: 
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 من السنة النبو1ة
ِ رَضِيَ ∂َُّ عَنْهُمَا، قَالَ: cُنَّا فِي غَزَاةٍ... فcََسَعَ  .1 هَاجِرjِنَ رَجُلٌ مِنَ المُ  )1(عن جَابِرَ بْنَ عَبْدِ ∂َّ

: 2َا لَلْمُهَاجِرjِنَ، فَسَمِعَ ذَ  ُّôِ2َا لَلأَْنْصَارِ، وَقَالَ المُهَاجِر : ُّôِلِكَ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ، فَقَالَ الأَنْصَار
ِ صَلَّى اللهُ عَل2َْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: "مَا Cَالُ دَعْوgَ الجَاهِل2َِّةِ  ِ، cَسَعَ " قَالُوا: 2َا رَسُولَ ،رَسُولُ ∂َّ َّ∂

ِ بْنُ ،رَجُلٌ مِنَ المُهَاجِرjِنَ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ، فَقَالَ: "دَعُوهَا فَإِنَّهَا مُنْتِنَةٌ  " فَسَمِعَ بِذَلِكَ عَبْدُ ∂َّ
ِ لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى المَدِینَةِ لَیُخْرِجَنَّ الأَعَزُّ مِ  ، فَقَالَ: فَعَلُوهَا، أَمَا وَ∂َّ ، فَبَلَغَ النَّبِيَّ أُبَيٍّ نْهَا الأَذَلَّ

ِ: دَعْنِي أَضْرِبْ عُنaَُ هَذَا المُنَافaِِ، فَقَا لَ صَلَّى اللهُ عَل2َْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ عُمَرُ فَقَالَ: 2َا رَسُولَ ∂َّ
ثُ النَّاسُ أَنَّ مُحَمَّ   )2(دًا 2َقْتُلُ أَصْحَاCَهُ".النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَل2َْهِ وَسَلَّمَ: "دَعْهُ، لاَ یَتَحَدَّ

 وجه الاستدلال في الحدیث:
ســCَّه  مــن إنَّ عبــد الله بــن أبــيّ ســبّ النبــي صــلى الله عل2ــه وســلم، وقــد أجمــع العلمــاء علــى أن

ه صــلى الله عل2ــه وســلم نهــى عمــر بــن الخطــاب لكنَّــ )3(ســتوجب القتــل،2عل2ــه الصــلاة والســلام 
ه لــذلك لردتــه، نظــرة منــه عل2ــه الصــلاة والســلام إلــى عــن قتــل عبــد الله بــن أبــي رغــم اســتحقاق

																																																													
 .173، ص4ابن الأثیر، النها2ة في غرjب الحدیث، جانظر:  أô ضرب دبره بیده.) 5(
)1 ( ôله–رواه البخار ñومسلم، انظر: -واللف 

-   ،ôالبخارù ،محمد الناصر :aتحقی ،ôدار طوق 1أبو عبد الله، محمد بن إسماعیل، صح2ح البخار ،
2َقُولُونَ لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى المَدِینَةِ لَیُخْرِجَنَّ الأَعَزُّ " قَوْلِهِ: ، cتاب: تفسیر القرآن الكرjم، Cَابُ هـ1422النجاة، 

ِ العِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِینَ وَلَكِنَّ المُنَافِقِینَ لاَ 2َعْلَمُونَ  الأَذَلَّ مِنْهَا  َّøَِ4907]، حدیث رقم: 8[المنافقون:  "و 
 .154، ص6ج

م بن الحجاج، صح2ح مسلم، تحقیa: محمد عبد الCاقي، بیروت: دار إح2اء التراث أبو الحسین، مسلمسلم،  -
-c ،63تاب: البر والصلة والآداب، Cاب: نصر الأخ ظالماً أو مظلوماً، حدیث رقم: العرêي، د.ت

 .1998، ص4)، ج2584(
 :انظر )2(

 4، جم1992فcر، ، بیروت: دار ال2محمد أمین، رد المحتار على الدر المختار، ùعابدین،  ناب -
 .232ص

 .82، ص8القرطبي، الجامع لأحcام القرآن، ج -
، الفاروق الحدیثة 1علي بن محمد، الإقناع في مسائل الإجماع، تحقیa: حسن الصعیدù ،ôبن القطان، ا -

 .270، ص2، جم2004هـ، 1424للطCاعة والنشر، 
 .3ابن ت2م2ة، الصارم المسلول، ص -

	

وتشــو2ه لصــورة الإســلام خــارج المدینــة  ،المترتCة على التطبیa مــن إثــارة الفــتن الداخل2ــة النتائج
 )1(المنورة.

لَّى اللهُ عَل2َْــهِ عَــنْ عَائِشَــةَ، زَوْجِ النَّبِــيِّ صَــلَّى اللهُ عَل2َْــهِ وَسَــلَّمَ، أَنَّهَــا قَالَــتْ: سَــمِعْتُ رَسُــولَ اللهِ صَــ .2
ــةٍ  ــوْلاَ أَنَّ قَوْمَــكِ حَــدِیثُو عَهْــدٍ بِجَاهِل2َِّ ــةِ فِــي  -أَوْ قَــالَ: cُCِفْــرٍ  -وَسَــلَّمَ 2َقُولُ:"لَ Cَْــزَ الْكَع لأََنْفَقْــتُ cَنْ

 )2(.سَبِیلِ اللهِ، وَلَجَعَلْتُ Cَابَهَا Cِالأَْرْضِ، وَلأََدْخَلْتُ فِیهَا مِنَ الْحِجْر"
 :ة في هذا الحدیثوجه الدلال

 أراد النبــي صــلى الله عل2ــه وســلم إعــادة بنــاء الكعCــة Cحیــث یــدخل فیهــا حجــر ســیدنا إســماعیل
ه صــلى الله عل2ــه وســلم امتنــع عــن ذلــك، وأCقــى الكعCــة الشــرjفة علــى مــا هــي ؛ لكنّــعل2ه السلام

قلــوب حــدیثي وتــألیف  ،السلام إلى نتــائج الفعــل مــن إثــارة النــزاعالصلاة و  عل2ه؛ نظرة منه عل2ه
 )3(العهد Cالجاهل2ة.

ِ صَــلَّى اللهُ عَل2َْــهِ وَسَــلَّمَ قَــالَ: "إِذَا نَعَــسَ أَحَــدcُُمْ وَهُــوَ 2ُصَــلِّي فَلْیَرْ  .3 قُــدْ، عَــنْ عَائِشَــةَ أَنَّ رَسُــولَ ∂َّ
 ôِـــدْر ـــاعِسٌ، لاَ یَ ـــإِنَّ أَحَـــدcَُمْ إِذَا صَـــلَّى وَهُـــوَ نَ ـــوْمُ، فَ ـــهُ النَّ ـــذْهَبَ عَنْ ـــهُ 2َسْـــتَغْفِرُ ف2ََسُـــبُّ حَتَّـــى یَ لَعَلَّ

 )4(نَفْسَهُ".
 وجه الدلالة في الحدیث:

الصلاة في حال غلCة النعاس على المصلي، و2أمر  عن ینهى النبي صلى الله عل2ه وسلم
عل2ه الصلاة والسلام المصلي في حال غلب عل2ه التعب والإرهاق والنعاس أن ینام، 

مراعاة نتائج الفعل، فالمقصد  -ى صلى الله عل2ه وسلمنها المصطفcما بیَّ -والحcمة من ذلك 
																																																													

، بیروت: دار إح2اء 2ى بن شرف، المنهاج شرح صح2ح مسلم بن الحجاج، ùأبو زcرjا، 2حیالنووô،  :انظر )3(
 .139، ص16، جهـ1392التراث العرêي، 

 .969، ص2)، ج1333(-400مسلم، صح2ح مسلم، cتاب: الحج، Cاب: نقض الكعCة وêنائها، حدیث رقم:  )1(
 انظر: )2(

 .91-90، ص9النووô، المنهاج، ج -
، القاهرة: دار الحدیث 1وطار، تحقیa: عصام الدین الصCاCطي، ùمحمد بن علي، نیل الأالشوcاني،  -

 .40، ص6، جم1993هـ، 1413
)3 ( ôله–رواه البخار ñومسلم، انظر: -واللف 

البخارô، صح2ح البخارc ،ôتاب: الوضوء، Cاب: Cاب الوضوء من النوم، ومن لم یر من النعسة والنعستین  -
 .53، ص1، ج212أو الخفقة وضوءاً، حدیث رقم: 

مسلم، صح2ح مسلم، cتاب: صلاة المسافرjن وقصرها، Cاب: Cاب أمر من نعس في صلاته، أو استعجم  -
 .542، ص1)، ج786(-222عل2ه القرآن، أو الذcر Cأن یرقد، أو 2قعد حتى یذهب عنه ذلك حدیث رقم: 
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من الصلاة الخشوع والترcیز، والصلاة حال النعاس یترتب علیها انعدام الترcیز والخشوع 
 )1(فضلاً التكلم Cما لا یلیC aالصلاة.

ِ: cُنَّا عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ یَزjِدَ، قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ عَلْقَمَةَ، وَالأَسْوَدِ عَلَ  .4 ِ، فَقَالَ عَبْدُ ∂َّ ى عَبْدِ ∂َّ
ِ صَلَّى اللهُ عَل2َْ  هِ وَسَلَّمَ: مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَل2َْهِ وَسَلَّمَ شCََاCًا لاَ نَجِدُ شَیْئًا، فَقَالَ لَنَا رَسُولُ ∂َّ

Cَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ الCَاءَةَ فَلْیَتَزَوَّجْ " ، فَإِنَّهُ أغََضُّ لِلCَْصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ 2َا مَعْشَرَ الشَّ
وْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ   )2(."2َسْتَطِعْ فَعَل2َْهِ Cِالصَّ

 وجه الدلالة في الحدیث:
النبي صلى الله  2مcن الاستدلال بهذا الحدیث على اعتCار المآلات من جهتین: الأولى أنّ 

ه یؤول إلى الإحصان اج لأنّ و على الز  -ة الشهوةذین هم مظنّ ال-الشCاب عل2ه وسلم حثّ 
النبي عل2ه الصلاة والسلام أحال الشCاب  والعفة وترك التطلع إلى المحرمات، والثان2ة: أنّ 

 )3(لأنه یؤول إلى cسر شهوة النcاح. ؛إلى الصوم  غیر القادر على تكالیف الزواج

 من أفعال الصحاDة:
 تعالى علیهم إلى مسألة النظر في المآلات في اجتهاداتهم والفتاوg التفت الصحاCة رضوان الله

الصادرة عنه، وأبرز من اشتهر بذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ومن المسائل التي التفت 
 فیها إلى المآلات:

جمع القرآن الكرjم، من المعروف أن القرآن الكرjم cان مcتوCاً في زمن النبي صلى الله عل2ه  .1
، لكن النسخة المcتوCة من القرآن Cقیت مفرقة عند الصحاCة ولم تجمع في ح2اة النبي وسلم

عن زjَْدَ بْنَ عل2ه الصلاة والسلام، وفي زمن أبي cCر الصدیc aثر القتل في حفظة القرآن، 
لَ إِلَيَّ أَبُو cْCَرٍ مَقْتَلَ قَالَ: أَرْسَ  -وcََانَ مِمَّنْ cْ2َتُبُ الوَحْيَ -ثَابِتٍ الأَنْصَارôَِّ رَضِيَ ∂َُّ عَنْهُ 

وْمَ أهَْلِ ال2َمَامَةِ وَعِنْدَهُ عُمَرُ، فَقَالَ أَبُو cْCَرٍ: إِنَّ عُمَرَ أَتَانِي، فَقَالَ: إِنَّ القَتْلَ قَدْ اسْتَحَرَّ یَ 
نِ، فَیَذْهَبَ cَثِیرٌ مِنَ القُرْآنِ إِلاَّ ال2َمَامَةِ Cِالنَّاسِ، وَإِنِّي أَخْشَى أَنْ 2َسْتَحِرَّ القَتْلُ Cِالقُرَّاءِ فِي المَوَاطِ 

																																																													
 .75، ص6جالنووô، المنهاج، انظر:  )4(
)1 ( ôصح2ح ،رواه البخار ،ôتاب البخارc :cاب اح،النC :اءة 2ستطع لم منCرقم حدیث ،3ص ،7ج فل2صم، ال :

5066. 
 انظر:) 2(

- ،ô173ص ،9ج المنهاج، النوو. 
 108ص ،9ج الCارô، فتح حجر، ابن -
 .12-11ص الأفعال، مآلات اعتCار بنان، -

	

لَمْ 2َفْعَلْهُ  شَیْئاً cَیْفَ أَفْعَلُ "أَنْ تَجْمَعُوهُ، وَإِنِّي لأََرgَ أَنْ تَجْمَعَ القُرْآنَ"، قَالَ أَبُو cْCَرٍ: قُلْتُ لِعُمَرَ: 
ِ صَلَّى اللهُ عَل2َْهِ وَسَلَّمَ؟ ِ خَیْرٌ، فَلَمْ یَزَلْ عُمَرُ یُرَاجِعُنِي ف2ِهِ حَتَّى فَقَالَ عُمَرُ: هُوَ  "رَسُولُ ∂َّ وَ∂َّ

  )1(شَرَحَ ∂َُّ لِذَلِكَ صَدْرôِ، وَرَأَیْتُ الَّذôِ رَأgَ عُمَرُ.
عنه، لكن  هجمع القرآن أمر لم 2فعله النبي صلى الله عل2ه وسلم ولم 2أمر Cه ولم ینه إنَّ 

 ة جمع القرآن نظراً إلى نتائج الأفعال ومآلاتها.عمر رضي الله تعالى عنه بنى حcمه Cضرور 
الأصل في حcم زواج الكتاب2ات هو الجواز؛ عملاً Cقوله تCارك : المنع من تزوج الكتاب2ات .2

 أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامcُُمْ حِلٌّ لَهُمْ وتعالى: "الْیَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّیCَِّاتُ، وَطَعَامُ الَّذِینَ 
إِذَا آتَیْتُمُوهُنَّ  تُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ الَّذِینَ أُو  مُحْصَنَاتُ مِنْ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْ 

 وَمَنْ cْ2َفُرْ Cِالإ2ِمَانِ فَقَدْ حCََِ∞ عَمَلُهُ وَهُوَ  لا مُتَّخِذôِ أَخْدَانٍ وَ  مُحْصِنِینَ غَیْرَ مُسَافِحِینَ أُجُورَهُنَّ 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه التفت إلى نتائج  لكن نلحñ أنّ . )2("فِي الآْخِرَةِ مِنْ الْخَاسِرjِنَ 

هذا الأمر، وهي خش2ة ترك المسلمات عوانس في حالة إقCال المسلمین على الزواج من 
 عن سعید بنفالكتاب2ات، فضلاً عن الخوف من ق2ام الكتاب2ات Cالتجسس على المسلمین، 

ه المدائن: إنه بلغني أنك تزوجت ن الخطاب إلى حذ2فة Cعد ما ولاّ Cعث عمر ب قال:جبیر، 
فcتب إل2ه: لا أفعل حتى تخبرني: أحلال أم  ،امرأة من أهل المدائن من أهل الكتاب فطلقها

أقبلتم  حرام، وما أردت بذلك! فcتب إل2ه: لا بل حلال، ولكن في نساء الأعاجم خلاCة، فإن
 )3(، فطلقها.ى نسائcمعلیهن غلبنcم عل

وcََتَبْنَا الأصل في القصاص المساواة؛ عملاً Cقول الله تCارك وتعالى: "قتل الجماعة Cالواحد:  .3
نَّ  Cِالأُذُنِ وَالأُذُنَ  Cِالأَنفِ وَالأَنفَ  Cِالْعَیْنِ وَالْعَیْنَ  Cِالنَّفْسِ عَلَیْهِمْ فِیهَا أَنَّ النَّفْسَ  نِّ وَالسِّ  Cِالسِّ

قَ Cِهِ فَهُوَ cَفَّارَةٌ  وَالْجُرُوحَ  وَمَنْ لَمْ 2َحcُْمْ Cِمَا أَنزَلَ ∂َُّ فَأُوْلَئِكَ هُمْ  لَهُ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّ
ذا اجتمع أكثر من واحد على قتل أحدهم، فالآ2ة لم تبین ذلك، ولم لكن ماذا إ. )4("الظَّالِمُونَ 

زمن عمر بن الخطاب رضي  2قع ذلك في عصر النبي صلى الله عل2ه وسلم، بل وقع في
قُتِلَ Cِصَنْعَاءَ، وَأَنَّ عُمَرَ قَتَلَ Cِهِ سCَْعَةَ نَفَرٍ وَقَالَ:  الْمُسَیِّبِ: أَنَّ إِنْسَاناً  الله عنه، عَنْ سَعِیدِ بْنِ 

																																																													
سُولٌ مِنْ أَنْفُسcُِمْ عَزjِزٌ عَل2َْهِ البخارô، صح2ح البخارc ،ôتاب: تفسیر القرآن الكرjم، Cاب: Cَابُ قَوْلِهِ: "لَقَدْ جَاءcَُمْ رَ  )1(

 .71، ص6، ج4679حدیث رقم:  مَا عَنِتُّمْ، حَرjِصٌ عَلcُ2َْمْ Cِالْمُؤْمِنِینَ رَءُوفٌ رَح2ِمٌ"،
 .5سورة المائدة، آ2ة رقم:  )2(
)3( ،ôخ الرسل والملوك الطبرjر، تارjأبو جعفر، محمد بن جر-ù ،ôخ الطبرjهـ1387ث، ، بیروت: دار الترا2تار ،

 .588، ص3ج
 .45سورة المائدة، آ2ة رقم:  )4(
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من الصلاة الخشوع والترcیز، والصلاة حال النعاس یترتب علیها انعدام الترcیز والخشوع 
 )1(فضلاً التكلم Cما لا یلیC aالصلاة.

ِ: cُنَّا عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ یَزjِدَ، قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ عَلْقَمَةَ، وَالأَسْوَدِ عَلَ  .4 ِ، فَقَالَ عَبْدُ ∂َّ ى عَبْدِ ∂َّ
ِ صَلَّى اللهُ عَل2َْ  هِ وَسَلَّمَ: مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَل2َْهِ وَسَلَّمَ شCََاCًا لاَ نَجِدُ شَیْئًا، فَقَالَ لَنَا رَسُولُ ∂َّ

Cَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ الCَاءَةَ فَلْیَتَزَوَّجْ " ، فَإِنَّهُ أغََضُّ لِلCَْصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ 2َا مَعْشَرَ الشَّ
وْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ   )2(."2َسْتَطِعْ فَعَل2َْهِ Cِالصَّ

 وجه الدلالة في الحدیث:
النبي صلى الله  2مcن الاستدلال بهذا الحدیث على اعتCار المآلات من جهتین: الأولى أنّ 

ه یؤول إلى الإحصان اج لأنّ و على الز  -ة الشهوةذین هم مظنّ ال-الشCاب عل2ه وسلم حثّ 
النبي عل2ه الصلاة والسلام أحال الشCاب  والعفة وترك التطلع إلى المحرمات، والثان2ة: أنّ 

 )3(لأنه یؤول إلى cسر شهوة النcاح. ؛إلى الصوم  غیر القادر على تكالیف الزواج

 من أفعال الصحاDة:
 تعالى علیهم إلى مسألة النظر في المآلات في اجتهاداتهم والفتاوg التفت الصحاCة رضوان الله

الصادرة عنه، وأبرز من اشتهر بذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ومن المسائل التي التفت 
 فیها إلى المآلات:

جمع القرآن الكرjم، من المعروف أن القرآن الكرjم cان مcتوCاً في زمن النبي صلى الله عل2ه  .1
، لكن النسخة المcتوCة من القرآن Cقیت مفرقة عند الصحاCة ولم تجمع في ح2اة النبي وسلم

عن زjَْدَ بْنَ عل2ه الصلاة والسلام، وفي زمن أبي cCر الصدیc aثر القتل في حفظة القرآن، 
لَ إِلَيَّ أَبُو cْCَرٍ مَقْتَلَ قَالَ: أَرْسَ  -وcََانَ مِمَّنْ cْ2َتُبُ الوَحْيَ -ثَابِتٍ الأَنْصَارôَِّ رَضِيَ ∂َُّ عَنْهُ 

وْمَ أهَْلِ ال2َمَامَةِ وَعِنْدَهُ عُمَرُ، فَقَالَ أَبُو cْCَرٍ: إِنَّ عُمَرَ أَتَانِي، فَقَالَ: إِنَّ القَتْلَ قَدْ اسْتَحَرَّ یَ 
نِ، فَیَذْهَبَ cَثِیرٌ مِنَ القُرْآنِ إِلاَّ ال2َمَامَةِ Cِالنَّاسِ، وَإِنِّي أَخْشَى أَنْ 2َسْتَحِرَّ القَتْلُ Cِالقُرَّاءِ فِي المَوَاطِ 

																																																													
 .75، ص6جالنووô، المنهاج، انظر:  )4(
)1 ( ôصح2ح ،رواه البخار ،ôتاب البخارc :cاب اح،النC :اءة 2ستطع لم منCرقم حدیث ،3ص ،7ج فل2صم، ال :

5066. 
 انظر:) 2(

- ،ô173ص ،9ج المنهاج، النوو. 
 108ص ،9ج الCارô، فتح حجر، ابن -
 .12-11ص الأفعال، مآلات اعتCار بنان، -

	

لَمْ 2َفْعَلْهُ  شَیْئاً cَیْفَ أَفْعَلُ "أَنْ تَجْمَعُوهُ، وَإِنِّي لأََرgَ أَنْ تَجْمَعَ القُرْآنَ"، قَالَ أَبُو cْCَرٍ: قُلْتُ لِعُمَرَ: 
ِ صَلَّى اللهُ عَل2َْهِ وَسَلَّمَ؟ ِ خَیْرٌ، فَلَمْ یَزَلْ عُمَرُ یُرَاجِعُنِي ف2ِهِ حَتَّى فَقَالَ عُمَرُ: هُوَ  "رَسُولُ ∂َّ وَ∂َّ

  )1(شَرَحَ ∂َُّ لِذَلِكَ صَدْرôِ، وَرَأَیْتُ الَّذôِ رَأgَ عُمَرُ.
عنه، لكن  هجمع القرآن أمر لم 2فعله النبي صلى الله عل2ه وسلم ولم 2أمر Cه ولم ینه إنَّ 

 ة جمع القرآن نظراً إلى نتائج الأفعال ومآلاتها.عمر رضي الله تعالى عنه بنى حcمه Cضرور 
الأصل في حcم زواج الكتاب2ات هو الجواز؛ عملاً Cقوله تCارك : المنع من تزوج الكتاب2ات .2

 أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامcُُمْ حِلٌّ لَهُمْ وتعالى: "الْیَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّیCَِّاتُ، وَطَعَامُ الَّذِینَ 
إِذَا آتَیْتُمُوهُنَّ  تُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ الَّذِینَ أُو  مُحْصَنَاتُ مِنْ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْ 

 وَمَنْ cْ2َفُرْ Cِالإ2ِمَانِ فَقَدْ حCََِ∞ عَمَلُهُ وَهُوَ  لا مُتَّخِذôِ أَخْدَانٍ وَ  مُحْصِنِینَ غَیْرَ مُسَافِحِینَ أُجُورَهُنَّ 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه التفت إلى نتائج  لكن نلحñ أنّ . )2("فِي الآْخِرَةِ مِنْ الْخَاسِرjِنَ 

هذا الأمر، وهي خش2ة ترك المسلمات عوانس في حالة إقCال المسلمین على الزواج من 
 عن سعید بنفالكتاب2ات، فضلاً عن الخوف من ق2ام الكتاب2ات Cالتجسس على المسلمین، 

ه المدائن: إنه بلغني أنك تزوجت ن الخطاب إلى حذ2فة Cعد ما ولاّ Cعث عمر ب قال:جبیر، 
فcتب إل2ه: لا أفعل حتى تخبرني: أحلال أم  ،امرأة من أهل المدائن من أهل الكتاب فطلقها

أقبلتم  حرام، وما أردت بذلك! فcتب إل2ه: لا بل حلال، ولكن في نساء الأعاجم خلاCة، فإن
 )3(، فطلقها.ى نسائcمعلیهن غلبنcم عل

وcََتَبْنَا الأصل في القصاص المساواة؛ عملاً Cقول الله تCارك وتعالى: "قتل الجماعة Cالواحد:  .3
نَّ  Cِالأُذُنِ وَالأُذُنَ  Cِالأَنفِ وَالأَنفَ  Cِالْعَیْنِ وَالْعَیْنَ  Cِالنَّفْسِ عَلَیْهِمْ فِیهَا أَنَّ النَّفْسَ  نِّ وَالسِّ  Cِالسِّ

قَ Cِهِ فَهُوَ cَفَّارَةٌ  وَالْجُرُوحَ  وَمَنْ لَمْ 2َحcُْمْ Cِمَا أَنزَلَ ∂َُّ فَأُوْلَئِكَ هُمْ  لَهُ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّ
ذا اجتمع أكثر من واحد على قتل أحدهم، فالآ2ة لم تبین ذلك، ولم لكن ماذا إ. )4("الظَّالِمُونَ 

زمن عمر بن الخطاب رضي  2قع ذلك في عصر النبي صلى الله عل2ه وسلم، بل وقع في
قُتِلَ Cِصَنْعَاءَ، وَأَنَّ عُمَرَ قَتَلَ Cِهِ سCَْعَةَ نَفَرٍ وَقَالَ:  الْمُسَیِّبِ: أَنَّ إِنْسَاناً  الله عنه، عَنْ سَعِیدِ بْنِ 

																																																													
سُولٌ مِنْ أَنْفُسcُِمْ عَزjِزٌ عَل2َْهِ البخارô، صح2ح البخارc ،ôتاب: تفسیر القرآن الكرjم، Cاب: Cَابُ قَوْلِهِ: "لَقَدْ جَاءcَُمْ رَ  )1(

 .71، ص6، ج4679حدیث رقم:  مَا عَنِتُّمْ، حَرjِصٌ عَلcُ2َْمْ Cِالْمُؤْمِنِینَ رَءُوفٌ رَح2ِمٌ"،
 .5سورة المائدة، آ2ة رقم:  )2(
)3( ،ôخ الرسل والملوك الطبرjر، تارjأبو جعفر، محمد بن جر-ù ،ôخ الطبرjهـ1387ث، ، بیروت: دار الترا2تار ،

 .588، ص3ج
 .45سورة المائدة، آ2ة رقم:  )4(
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إنعام النظر في مآلات قانون الأحوال الشخصية الإماراتي     -     د. حمزة عبد الكريم حماد

	

ب رضي الله فقد نظر سیدنا عمر بن الخطا، )1("اءَ لَقَتَلْتُهُمْ Cِهِ جَم2ِعاً "لَوْ تَمَالأََ عَل2َْهِ أهَْلُ صَنْعَ 
 )2(القتل الجماعي من أجل إسقاù القصاص.سد ذرjعة عنه إلى نتائج هذا الفعل، وهو 

 من المعقول:
ه في حال عدم اعتCارها قد تكون للأعمال مآلات من الأهم2ة Cمcان اعتCار المآلات؛ لأنّ 

ولا  ،ح للعCادفالقصد من التكالیف الشرع2ة تحقیa المصال .وهذا غیر مقبول عقلاً  ،مضادة للمقصود
وقد عبر الإمام الشاطبي  )3(2عقل توقع ذلك مع إمcان ترتب مفسدة موازjة للمصلحة أو زائدة علیها،

مشروعة لمصالح العCاد، ومصالح العCاد إما دنیو2ة وإما  -مcما تقدّ -تكالیف ال إنّ عن ذلك قائلاً: "
ون من أهل النع2م لا من أهل الجح2م، ف في الآخرة لc2أخرو2ة، أما الأخرو2ة، فراجعة إلى مآل المcلّ 

ها أسCاب لمسبCات هي مقدمات لنتائج المصالح، فإنّ  -إذا تأملتها-الأعمال  وأما الدنیو2ة، فإنّ 
والمسبCات هي مآلات الأسCاب، فاعتCارها في جرjان الأسCاب مطلوب، وهو معنى  ،مقصودة للشارع

ما أن تكون معتبرة شرعا أو غیر معتبرة، فإن نّ والثانى: أن مآلات الأعمال إ..النظر في المآلات.
اعتبرت فهو المطلوب، وإن لم تعتبر أمcن أن c2ون للأعمال مآلات مضادة لمقصود تلك الأعمال، 
وذلك غیر صح2ح، لما تقدم من أن التكالیف لمصالح العCاد، ولا مصلحة تتوقع مطلقا مع إمcان 

																																																													
، أبو ظبي: مؤسسة زاید بن سلطان آل نه2ان 1مالك بن أنس، الموطأ، تحقیa: محمد الأعظمي، ùمالك،  )1(

، 1281، صc ،5تاب: العقول، Cاب: ما جاء في الغیلة والسحر جم2004هـ، 1425للأعمال الخیرjة والإنسان2ة، 
 .3246 حدیث رقم:

 ، انظر:حcم الألCاني على الحدیث Cأنه صح2ح** 
، بیروت: المcتب 2محمد ناصر الدین، إرواء الغلیل في تخرjج أحادیث منار السبیل، ù الألCاني، -

 .2199، حدیث رقم: 259، ص7، جم1985هـ، 1405الإسلامي، 
لَوِ اشْتَرَكَ فِیهَا "قُتِلَ غِیلَةً، فَقَالَ عُمَرُ:  غُلاَماً نْهُمَا، أَنَّ وفي روا2ة للبخارô: عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ ∂َُّ عَ ** 

 انظر: ، فَقَالَ عُمَرُ: مِثْلَهُ.اً"إِنَّ أَرêَْعَةً قَتَلُوا صَب2ِّ "وَقَالَ مُغِیرَةُ بْنُ ح2cَِمٍ، عَنْ أَب2ِهِ:  "،أهَْلُ صَنْعَاءَ لَقَتَلْتُهُمْ 
: الد2ات، Cاب: Cاب إذا أصاب قوم من رجل، هل 2عاقب أو 2قتص منهم البخارô، صح2ح البخارc ،ôتاب -

 .8، ص9، ج6896حدیث رقم:  ،cلهم
 في المآلات. انظرها في:ظر ذcر ابن الق2م ما 2قرب من مئة دلیل على حج2ة الن )2(

 وما Cعدها. 110، ص3، إعلام الموقعین، جالجوزjة ق2مابن  -
 م،2010 هـ،1430 حزم، ابن دار: بیروت ،ù1 والتطبیa، النظرjة بین آلالم اعتCار أصل عمر، انظر: جد2ة، )3(

 .122-121ص

	

لك یؤدô إلى أن لا نتطلب مصلحة Cفعل مشروع، ولا ذ وأ2ضا، فإنّ  وقوع مفسدة توازjها أو تزjد.
 )1(. "نتوقع مفسدة Cفعل ممنوع، وهو خلاف وضع الشرjعة

 الثانيالمDحث 

 قانون الأحوال الشخص1ة الإماراتيDعض مسائل الزواج في التطب1قات في 

 ة تطب2قات عدة للنظر في المآلات في قانون الأحوال الشخص2ة الإماراتي، وقد اقتصرتثمّ 
 :من هذه التطب2قاتو  ،هذه الدراسة على التطب2قات في Cاب الزواج

 مآلات توثیf عقد الزواج وتسجیله في المح4مةالمطلب الأول: 

في ضوء النظر في -من القضا2ا التي التفت إلیها قانون الأحوال الشخص2ة الإماراتي 
 ،رسم2اً  الزواج aیوثّ . 1ه: "على أنّ  27حیث نصت المادة رقم:  مسألة توثیa عقد الزواج، -المآلات
 تقرjر تقد2م الزواج عقد لإجراء 2شترù. 2 .الشرع2ة Cالبینة الزواج إثCات معین لواقع اعتCاراً  وjجوز

 على القانون  هذا نصّ  التي الأمراض من الخلو 2فید الصحة، وزjر 2شcلها مختصة طب2ة لجنة من
 والشؤون  العدل وزjر و2صدر المأذونین، من الزواج عقد توثیa یتم .C. 3سببها التفرaj طلب

 ."بهم الخاصة اللائحة والأوقاف الإسلام2ة
حول ب2ان ماه2ة توثیa عقد النcاح،  :2عالجها الCاحث في نقطتین، الأولىهذه المسألة 

 .الصلة بین التوثیa والنظر في المآلات :والثان2ة

 : ماه1ة التوثیfالفرع الأول

راً لصلته Cالأعراض وحفñ النسل والأعراض، وقد سمّاه القرآن لعقد الزواج أهم2ة cبیرة؛ نظ
یثَاقاً غَل2ِظاً"وَأَخَذْنَ مِنcُم الكرjم بـ"المیثاق الغلñ2"، قال تعالى: "   أô عهداً وث2قاً مؤcداً مزjد تأكید، )2( مِّ

  ب2اءوهو الوصف ذاته الذô وصف الله تعالى Cه المیثاق الذô أخذه من الأن، )3(2عسر معه نقضه

																																																													
 .179-178ص ،5ج الموافقات، الشاطبي، )1(
 .21سورة النساء، من آ2ة  )1(
 انظر: )2(

، تحقیa: صفوان الداودô 1أبو القاسم، الحسین بن محمد، المفردات في غرjب القرآن، ùالأصفهاني،  -
 .853، صهـ1412القلم والدار الشام2ة،  بیروت، ودمشa: دار



307 تصدر عن  كلية القانون، جامعة عجمان - دولة الإمارات العربية المتحدة

	

ب رضي الله فقد نظر سیدنا عمر بن الخطا، )1("اءَ لَقَتَلْتُهُمْ Cِهِ جَم2ِعاً "لَوْ تَمَالأََ عَل2َْهِ أهَْلُ صَنْعَ 
 )2(القتل الجماعي من أجل إسقاù القصاص.سد ذرjعة عنه إلى نتائج هذا الفعل، وهو 

 من المعقول:
ه في حال عدم اعتCارها قد تكون للأعمال مآلات من الأهم2ة Cمcان اعتCار المآلات؛ لأنّ 

ولا  ،ح للعCادفالقصد من التكالیف الشرع2ة تحقیa المصال .وهذا غیر مقبول عقلاً  ،مضادة للمقصود
وقد عبر الإمام الشاطبي  )3(2عقل توقع ذلك مع إمcان ترتب مفسدة موازjة للمصلحة أو زائدة علیها،

مشروعة لمصالح العCاد، ومصالح العCاد إما دنیو2ة وإما  -مcما تقدّ -تكالیف ال إنّ عن ذلك قائلاً: "
ون من أهل النع2م لا من أهل الجح2م، ف في الآخرة لc2أخرو2ة، أما الأخرو2ة، فراجعة إلى مآل المcلّ 

ها أسCاب لمسبCات هي مقدمات لنتائج المصالح، فإنّ  -إذا تأملتها-الأعمال  وأما الدنیو2ة، فإنّ 
والمسبCات هي مآلات الأسCاب، فاعتCارها في جرjان الأسCاب مطلوب، وهو معنى  ،مقصودة للشارع

ما أن تكون معتبرة شرعا أو غیر معتبرة، فإن نّ والثانى: أن مآلات الأعمال إ..النظر في المآلات.
اعتبرت فهو المطلوب، وإن لم تعتبر أمcن أن c2ون للأعمال مآلات مضادة لمقصود تلك الأعمال، 
وذلك غیر صح2ح، لما تقدم من أن التكالیف لمصالح العCاد، ولا مصلحة تتوقع مطلقا مع إمcان 

																																																													
، أبو ظبي: مؤسسة زاید بن سلطان آل نه2ان 1مالك بن أنس، الموطأ، تحقیa: محمد الأعظمي، ùمالك،  )1(

، 1281، صc ،5تاب: العقول، Cاب: ما جاء في الغیلة والسحر جم2004هـ، 1425للأعمال الخیرjة والإنسان2ة، 
 .3246 حدیث رقم:

 ، انظر:حcم الألCاني على الحدیث Cأنه صح2ح** 
، بیروت: المcتب 2محمد ناصر الدین، إرواء الغلیل في تخرjج أحادیث منار السبیل، ù الألCاني، -

 .2199، حدیث رقم: 259، ص7، جم1985هـ، 1405الإسلامي، 
لَوِ اشْتَرَكَ فِیهَا "قُتِلَ غِیلَةً، فَقَالَ عُمَرُ:  غُلاَماً نْهُمَا، أَنَّ وفي روا2ة للبخارô: عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ ∂َُّ عَ ** 

 انظر: ، فَقَالَ عُمَرُ: مِثْلَهُ.اً"إِنَّ أَرêَْعَةً قَتَلُوا صَب2ِّ "وَقَالَ مُغِیرَةُ بْنُ ح2cَِمٍ، عَنْ أَب2ِهِ:  "،أهَْلُ صَنْعَاءَ لَقَتَلْتُهُمْ 
: الد2ات، Cاب: Cاب إذا أصاب قوم من رجل، هل 2عاقب أو 2قتص منهم البخارô، صح2ح البخارc ،ôتاب -

 .8، ص9، ج6896حدیث رقم:  ،cلهم
 في المآلات. انظرها في:ظر ذcر ابن الق2م ما 2قرب من مئة دلیل على حج2ة الن )2(

 وما Cعدها. 110، ص3، إعلام الموقعین، جالجوزjة ق2مابن  -
 م،2010 هـ،1430 حزم، ابن دار: بیروت ،ù1 والتطبیa، النظرjة بین آلالم اعتCار أصل عمر، انظر: جد2ة، )3(

 .122-121ص

	

لك یؤدô إلى أن لا نتطلب مصلحة Cفعل مشروع، ولا ذ وأ2ضا، فإنّ  وقوع مفسدة توازjها أو تزjد.
 )1(. "نتوقع مفسدة Cفعل ممنوع، وهو خلاف وضع الشرjعة

 الثانيالمDحث 

 قانون الأحوال الشخص1ة الإماراتيDعض مسائل الزواج في التطب1قات في 

 ة تطب2قات عدة للنظر في المآلات في قانون الأحوال الشخص2ة الإماراتي، وقد اقتصرتثمّ 
 :من هذه التطب2قاتو  ،هذه الدراسة على التطب2قات في Cاب الزواج

 مآلات توثیf عقد الزواج وتسجیله في المح4مةالمطلب الأول: 

في ضوء النظر في -من القضا2ا التي التفت إلیها قانون الأحوال الشخص2ة الإماراتي 
 ،رسم2اً  الزواج aیوثّ . 1ه: "على أنّ  27حیث نصت المادة رقم:  مسألة توثیa عقد الزواج، -المآلات
 تقرjر تقد2م الزواج عقد لإجراء 2شترù. 2 .الشرع2ة Cالبینة الزواج إثCات معین لواقع اعتCاراً  وjجوز

 على القانون  هذا نصّ  التي الأمراض من الخلو 2فید الصحة، وزjر 2شcلها مختصة طب2ة لجنة من
 والشؤون  العدل وزjر و2صدر المأذونین، من الزواج عقد توثیa یتم .C. 3سببها التفرaj طلب

 ."بهم الخاصة اللائحة والأوقاف الإسلام2ة
حول ب2ان ماه2ة توثیa عقد النcاح،  :2عالجها الCاحث في نقطتین، الأولىهذه المسألة 

 .الصلة بین التوثیa والنظر في المآلات :والثان2ة

 : ماه1ة التوثیfالفرع الأول

راً لصلته Cالأعراض وحفñ النسل والأعراض، وقد سمّاه القرآن لعقد الزواج أهم2ة cبیرة؛ نظ
یثَاقاً غَل2ِظاً"وَأَخَذْنَ مِنcُم الكرjم بـ"المیثاق الغلñ2"، قال تعالى: "   أô عهداً وث2قاً مؤcداً مزjد تأكید، )2( مِّ

  ب2اءوهو الوصف ذاته الذô وصف الله تعالى Cه المیثاق الذô أخذه من الأن، )3(2عسر معه نقضه

																																																													
 .179-178ص ،5ج الموافقات، الشاطبي، )1(
 .21سورة النساء، من آ2ة  )1(
 انظر: )2(

، تحقیa: صفوان الداودô 1أبو القاسم، الحسین بن محمد، المفردات في غرjب القرآن، ùالأصفهاني،  -
 .853، صهـ1412القلم والدار الشام2ة،  بیروت، ودمشa: دار
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إنعام النظر في مآلات قانون الأحوال الشخصية الإماراتي     -     د. حمزة عبد الكريم حماد

	

jَمَ وَأَخَذْنَا قال تعالى: "وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِیِّینَ مِیثَاقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُّوحٍ وَإِبْرَاه2ِمَ وَمُوسَى وَع2ِسَى ابْنِ مَرْ 
یثَاقاً غَل2ِظاً"  مثل شروù الص2غة والولي والكفاءة ،ووضع الفقهاء شروطاً خاصة لهذا العقد. )1( مِنْهُم مِّ

الحاجة Cعد ذلك  لعصور الساCقة اكتفى الفقهاء بتوثیa العقد عن طرaj الشهود، لكن ظهرتوفي ا
المهر صار 2قسم إلى معجل ومؤجل، وخش2ة من نس2ان الشهود لمقدار المهر  لأنّ إلى تسجیل العقد؛ 

صار الناس c2تبون هذا العقد ل2صیر جحة في  ،المؤجل، أو موتهم، أو تعذر حضورهم أمام القاضي
 )2(ثCات المهر.إ

رسم2ة، حیث أما في العصر الحالي فقد ظهرت الحاجة إلى تسجیل العقد أمام الجهات ال
مرخص له بإجراء عقود الزواج، المأذون" وهو الشخص الت الجهات الرسم2ة وظ2فة تسمى "أأنش

وهذا الدفتر مخصص لتسجیل ب2انات واقعة الزواج وما  ،دفتر خاص 2ستلمه من المحcمة ولد2ه
یتصل بها من توق2عات الأطراف والشهود والمأذون والقاضي، وjتكون من أوراق متسلسلة الأرقام، 

بخ∞ واضح مع التوق2ع  ،وjلزم المأذون بتحرjر ب2انات عقد الزواج cافة بنفسه في الدفتر المعد لذلك
ة إبهام الید والشاهدین بإمضاءاتهم أو بCصم ،عل2ه من الزوجة والزوج والولي أو من 2قوم مقامهما

ن ملزم بتقد2م ما أبرمه من عقود زواج إلى و ال2سار لمن یجهل القراءة والكتاCة منهم. وCعد ذلك فالمأذ
وذلك للتصدیa علیها وإصدار وث2قة  ؛المحcمة خلال سCعة أ2ام على الأكثر من تارjخ إجراء العقد

وتحفñ  ،ا صورة طبa الأصل عنهاالزواج الرسم2ة، وتسلم الوث2قة للزوج، cما تسلم الزوجة أو ولیه
العقد الذô یجرjه المأذون رسم2اً إلا Cعد صدور وث2قة الزواج  ة أخرg في ملف المحcمة، ولا 2عدُّ صور 

 )3(من المحcمة مصدقاً علیها بخاتم القاضي.

 

 

 

																																																																																																																																																																																						
، بیروت: 1محمد جمال الدین بن محمد سعید، محاسن التأوjل، تحقیa: محمد عیون السود، ùالقاسمي،  -

 .57، ص3، جهـ1418دار الكتب العلم2ة، 
 .7سورة الأحزاب آ2ة  )3(
هـ 1408وت: دار الكتب العلم2ة، ، بیر 1ت2م2ة، أبو العCاس، أحمد بن عبد الحل2م، الفتاوg الكبرù ،gابن  )1(

 .191، ص3، جم1987
 انظر: )2(

 .م2012، من نظام عمل مأذوني عقود الزواج في إمارة رأس الخ2مة، لسنة 30، ومادة رقم: 23مادة رقم:  -
 م.2006، من نظام المأذونین الشرعیین في إمارة دبي لسنة 21مادة رقم:  -

	

 توثیf عقد الن4احالمآلات المترتDة على  الفرع الثاني:
cعقد الن aة على توثیCاح وتسجیله في المحاكم المختصة، منها:ثمّة مآلات عدة مترت 

 حفq الحقوق المال1ة للمرأة والأطفال 4المهر المؤجل، والنفقة، والمیراث: مآل .1
منها:  ،حفñ الحقوق أصل شرعي تضافرت عل2ه نصوص شرع2ة عدة إنَّ بدا1ة: 

دَایَنتُم بِدَیْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ الأمر CالكتاCة cما في قوله تCارك وتعالى: "2َا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذَا تَ 
cما في قوله تعالى: "وَاسْتَشْهِدُوا شَهِیدَیْنِ مِن رِّجَالِكُمْ فَإِن  والأمر Cالإشهاد، )1(مُّسَم«ى فَاكْتُبُوهُ"

هَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُ  مَا فَتُذcَِّرَ إِحْدَاهُمَا لَّمْ cُ2َونَا رَجُلَیْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّ
"وَإِن cُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ : ووضع الرهن لحفñ الحa، )2 (الأُْخْرgَٰ... وَأَشْهِدُوا إِذَا تCََا2َعْتُمْ..."

قْبُوضَةٌ" مآل توثیa عقد  فالشارع الح2cم أقر مبدأ حفñ الحقوق، فإنّ . )3(تَجِدُوا cَاتCًِا فَرِهَانٌ مَّ
Cضرورة توثیa عقد النcاح في  ة من الض2اع، وإن لم یرد النصّ حفñ حقوق عدّ یترتب عل2ه 

 ñوحف aعة وأصل التوثیjالمحاكم الشرع2ة، لكن جنس هذه التصرفات معمول بها في الشر
،gو2صل من خلالها إلى  الحقوق، ومن جهة أخر ،aرت ثلاث وسائل للتوثیcفالآ2ات ذ

 )4(.، أو مساو2اً ضرورة توثیa عقد الزواج ق2اساً أولو2اً 

cما لا یخفى فحفñ المال من المقاصد الضرورjة للشرjعة، فCالتوثیa 2حفñ المهر من 
 الض2اع Cالإنcار، فوجود عقد الزواج الموثa المعتمد من الدولة آكد في حفñ مال المهر

فالشهود وحدهم دون التوثیa عرضة للموت والنس2ان أو تعذر الحضور أمام القضاء لأداء 
توثیa عقد النcاح قد2ماً، قال ابن  لعدم ولعل هذا الأمر هو السبب الرئ2س. )5(هادة،الش

بل  ،ت2م2ة: "ولم c2ن الصحاCة c2تبون "صداقات؛" لأنهم لم c2ونوا یتزوجون على مؤخر
ا صار الناس یتزوجون على المؤخر والمدة فلمّ  .2عجلون المهر، وإن أخروه فهو معروف

																																																													
 .283سورة الCقرة، من آ2ة  )3(
 .C282قرة، من آ2ة سورة ال )1(
 .283سورة الCقرة، من آ2ة  )2(
 .69-68انظر: المذcرة الإ2ضاح2ة لقانون الأحوال الشخص2ة في دولة الإمارات العر2êة المتحدة، ص )3(
 انظر:  )4(

، م1993هـ، 1414شمس الأئمة، محمد بن أحمد، المCسوù، د.ù، بیروت: دار المعرفة،  السرخسي، -
 .168-167، ص30ج

هـ، 1408، الكوjت: دار السلاسل، 2الأوقاف والشؤون الإسلام2ة، الموسوعة الفقه2ة الكوjت2ة، ùوزارة  -
 .135، ص14، جم1988
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jَمَ وَأَخَذْنَا قال تعالى: "وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِیِّینَ مِیثَاقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُّوحٍ وَإِبْرَاه2ِمَ وَمُوسَى وَع2ِسَى ابْنِ مَرْ 
یثَاقاً غَل2ِظاً"  مثل شروù الص2غة والولي والكفاءة ،ووضع الفقهاء شروطاً خاصة لهذا العقد. )1( مِنْهُم مِّ

الحاجة Cعد ذلك  لعصور الساCقة اكتفى الفقهاء بتوثیa العقد عن طرaj الشهود، لكن ظهرتوفي ا
المهر صار 2قسم إلى معجل ومؤجل، وخش2ة من نس2ان الشهود لمقدار المهر  لأنّ إلى تسجیل العقد؛ 

صار الناس c2تبون هذا العقد ل2صیر جحة في  ،المؤجل، أو موتهم، أو تعذر حضورهم أمام القاضي
 )2(ثCات المهر.إ

رسم2ة، حیث أما في العصر الحالي فقد ظهرت الحاجة إلى تسجیل العقد أمام الجهات ال
مرخص له بإجراء عقود الزواج، المأذون" وهو الشخص الت الجهات الرسم2ة وظ2فة تسمى "أأنش

وهذا الدفتر مخصص لتسجیل ب2انات واقعة الزواج وما  ،دفتر خاص 2ستلمه من المحcمة ولد2ه
یتصل بها من توق2عات الأطراف والشهود والمأذون والقاضي، وjتكون من أوراق متسلسلة الأرقام، 

بخ∞ واضح مع التوق2ع  ،وjلزم المأذون بتحرjر ب2انات عقد الزواج cافة بنفسه في الدفتر المعد لذلك
ة إبهام الید والشاهدین بإمضاءاتهم أو بCصم ،عل2ه من الزوجة والزوج والولي أو من 2قوم مقامهما

ن ملزم بتقد2م ما أبرمه من عقود زواج إلى و ال2سار لمن یجهل القراءة والكتاCة منهم. وCعد ذلك فالمأذ
وذلك للتصدیa علیها وإصدار وث2قة  ؛المحcمة خلال سCعة أ2ام على الأكثر من تارjخ إجراء العقد

وتحفñ  ،ا صورة طبa الأصل عنهاالزواج الرسم2ة، وتسلم الوث2قة للزوج، cما تسلم الزوجة أو ولیه
العقد الذô یجرjه المأذون رسم2اً إلا Cعد صدور وث2قة الزواج  ة أخرg في ملف المحcمة، ولا 2عدُّ صور 

 )3(من المحcمة مصدقاً علیها بخاتم القاضي.

 

 

 

																																																																																																																																																																																						
، بیروت: 1محمد جمال الدین بن محمد سعید، محاسن التأوjل، تحقیa: محمد عیون السود، ùالقاسمي،  -

 .57، ص3، جهـ1418دار الكتب العلم2ة، 
 .7سورة الأحزاب آ2ة  )3(
هـ 1408وت: دار الكتب العلم2ة، ، بیر 1ت2م2ة، أبو العCاس، أحمد بن عبد الحل2م، الفتاوg الكبرù ،gابن  )1(

 .191، ص3، جم1987
 انظر: )2(

 .م2012، من نظام عمل مأذوني عقود الزواج في إمارة رأس الخ2مة، لسنة 30، ومادة رقم: 23مادة رقم:  -
 م.2006، من نظام المأذونین الشرعیین في إمارة دبي لسنة 21مادة رقم:  -

	

 توثیf عقد الن4احالمآلات المترتDة على  الفرع الثاني:
cعقد الن aة على توثیCاح وتسجیله في المحاكم المختصة، منها:ثمّة مآلات عدة مترت 

 حفq الحقوق المال1ة للمرأة والأطفال 4المهر المؤجل، والنفقة، والمیراث: مآل .1
منها:  ،حفñ الحقوق أصل شرعي تضافرت عل2ه نصوص شرع2ة عدة إنَّ بدا1ة: 

دَایَنتُم بِدَیْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ الأمر CالكتاCة cما في قوله تCارك وتعالى: "2َا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذَا تَ 
cما في قوله تعالى: "وَاسْتَشْهِدُوا شَهِیدَیْنِ مِن رِّجَالِكُمْ فَإِن  والأمر Cالإشهاد، )1(مُّسَم«ى فَاكْتُبُوهُ"

هَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُ  مَا فَتُذcَِّرَ إِحْدَاهُمَا لَّمْ cُ2َونَا رَجُلَیْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّ
"وَإِن cُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ : ووضع الرهن لحفñ الحa، )2 (الأُْخْرgَٰ... وَأَشْهِدُوا إِذَا تCََا2َعْتُمْ..."

قْبُوضَةٌ" مآل توثیa عقد  فالشارع الح2cم أقر مبدأ حفñ الحقوق، فإنّ . )3(تَجِدُوا cَاتCًِا فَرِهَانٌ مَّ
Cضرورة توثیa عقد النcاح في  ة من الض2اع، وإن لم یرد النصّ حفñ حقوق عدّ یترتب عل2ه 

 ñوحف aعة وأصل التوثیjالمحاكم الشرع2ة، لكن جنس هذه التصرفات معمول بها في الشر
،gو2صل من خلالها إلى  الحقوق، ومن جهة أخر ،aرت ثلاث وسائل للتوثیcفالآ2ات ذ

 )4(.، أو مساو2اً ضرورة توثیa عقد الزواج ق2اساً أولو2اً 

cما لا یخفى فحفñ المال من المقاصد الضرورjة للشرjعة، فCالتوثیa 2حفñ المهر من 
 الض2اع Cالإنcار، فوجود عقد الزواج الموثa المعتمد من الدولة آكد في حفñ مال المهر

فالشهود وحدهم دون التوثیa عرضة للموت والنس2ان أو تعذر الحضور أمام القضاء لأداء 
توثیa عقد النcاح قد2ماً، قال ابن  لعدم ولعل هذا الأمر هو السبب الرئ2س. )5(هادة،الش

بل  ،ت2م2ة: "ولم c2ن الصحاCة c2تبون "صداقات؛" لأنهم لم c2ونوا یتزوجون على مؤخر
ا صار الناس یتزوجون على المؤخر والمدة فلمّ  .2عجلون المهر، وإن أخروه فهو معروف

																																																													
 .283سورة الCقرة، من آ2ة  )3(
 .C282قرة، من آ2ة سورة ال )1(
 .283سورة الCقرة، من آ2ة  )2(
 .69-68انظر: المذcرة الإ2ضاح2ة لقانون الأحوال الشخص2ة في دولة الإمارات العر2êة المتحدة، ص )3(
 انظر:  )4(

، م1993هـ، 1414شمس الأئمة، محمد بن أحمد، المCسوù، د.ù، بیروت: دار المعرفة،  السرخسي، -
 .168-167، ص30ج

هـ، 1408، الكوjت: دار السلاسل، 2الأوقاف والشؤون الإسلام2ة، الموسوعة الفقه2ة الكوjت2ة، ùوزارة  -
 .135، ص14، جم1988
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ها زوجة وفي أنّ  ،ون المؤخر، وصار ذلك حجة في إثCات الصداقتطول وjنسى: صاروا c2تب
 )1(له".

 حفq نسب الطفلمآل  .2
أهم2ة حفñ النسب، وفي سبیل ذلك فقد حرّمت التبني  على الإسلام2ةالشرjعة أكدت 

"ِ َّøائِهِمْ هُوَ أَقْسَُ∞ عِندَ ٱCَان سائداً في الجاهل2ة، قال الله تعالى: "ٱدْعُوهُمْ لآc ôوقد ، )2(الذ
النبي  أنّ إضافة إلى  ،)3(الأولى والأعدل أن ینسب الرجل إلى أب2ه نسCاً  أرشدت الآ2ة إلى أنّ 

 دسب الرجل ما ل2س منه، وcذلك توعّ التي تدخل في نحذر المرأة صلى الله عل2ه وسلم 
 صَلَّى ∂َُّ عَل2َْهِ نَّهُ سَمِعَ رَسُولَ ∂َِّ أ رضي الله عنه عَنْ أَبِي هُرjَْرَةَ الرجل الذô یجحد ابنه، ف

سَتْ مِنَ وَسَلَّمَ 2قول حِینَ أُنْزِلَتْ آ2َةُ الْمُلاَعَنَةِ: "أ2َُّمَا امْرَأةٍَ أَدْخَلَتْ عَلَى قَوْمٍ مَنْ ل2َْسَ مِنْهُمْ، فَل2َْ 
ِ فِي شَيْءٍ، وَلَنْ یُدْخِلَهَا ∂َُّ جَنَّتَهُ، وَأ2َُّمَا رَجُلٍ جَحَدَ وَلَدَهُ،  وَهُوَ یَنْظُرُ إِل2َْهِ، احْتَجَبَ ∂َُّ مِنْهُ، ∂َّ

لِینَ وَالآْخِرjِنَ" إضافة إلى ما سبa، فقد حرّم الله . )4(وَفَضَحَهُ عَلَى رُءُوسِ الْخَلاَئaِِ، مِنَ الأَْوَّ
وفي ذلك دلالة  ،للعن على الفعلوأوجب ف2ه الحد، فقد رتب ا -حفظاً للنسب-تعالى القذف 

إذ لو cان مCاحاً لما رتب على الفعل اللعن، قال تعالى: "إِنَّ الَّذِینَ  ؛مهة على تحرjرjحص
ن2َْا وَالآْخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظ2ِمٌ" وجاءت ، )5(یَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلاَتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّ

رْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ 2َأْتُوا Cِأَرêَْعَةِ آ2ة أخرg لتبین عقوCات القذف، قال تعالى:" وَالَّذِینَ یَ 

																																																													
 .191، ص3ابن ت2م2ة، الفتاوg الكبرg، ج )5(
 .5سورة الأحزاب، من آ2ة رقم:  )6(
 انظر:  )1(

 .119، ص14القرطبي، تفسیر القرطبي، ج -
 1ودار الكلم الطیب، ù ،، دمشa وêیروت: دار ابن cثیر1یر، ùمحمد بن علي، فتح القدالشوcاني،  -

 .301، ص4، جهـ1414
 كم، انظر:اوالح-واللفñ له-رواه ابن حCان )2(

 ù1 ،الأمیر علاء الدین علي، الإحسان في تقرjب صح2ح ابن حCان، تحقیa: شعیب الأرنؤوùابن بلCان،  -
ح، Cاب ثبوت النسب وما جاء في القائف، حدیث ، cتاب: النcام1988هـ، 1408بیروت: مؤسسة الرسالة، 

 .418، ص9، ج4108رقم: 
الن2سابورô، أبو عبد الله، محمد بن عبد الله، المستدرك على الصح2حین، تحقیa: مصطفى عطا  الحاكم -

ù1 ،وقال عنه 220، ص2، ج2814، حدیث رقم: م1990هـ، 1411، بیروت: دار الكتب العلم2ة ،
 على شرù مسلم، ولم یخرِّجاه". الحاكم: "هذا حدیث صح2ح

 .23سورة النور، آ2ة رقم:  )3(

	

وعدّت السنة . )1("وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ  شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِینَ جَلْدَةً وَلاَ تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا
النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَل2َْهِ وَسَلَّمَ،  ، عَنِ رضي الله عنه النبو2ة القذف من الكCائر، عَنْ أَبِي هُرjَْرَةَ 

Cْعَ المُوCِقَاتِ"اجْ "قَالَ:  حْرُ،  تَنِبُوا السَّ ِ، وَالسِّ َّøاCِ ُرْك ؟ قَالَ: "الشِّ ِ، وَمَا هُنَّ قَالُوا: 2َا رَسُولَ ∂َّ
êَا، وَ  ، وَأَكْلُ الرِّ ِّaَالحCِ َّأَكْلُ مَالِ الیَت2ِمِ، وَالتَّوَلِّي یَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ ∂َُّ إِلا

  )2(".وَقَذْفُ المُحْصَنَاتِ المُؤْمِنَاتِ الغَافِلاَتِ 
 لتوثیf العقد:مآلات معاصرة  .3

 منها: ،ة مآلات أخرg لتوثیa العقدثمّ 
احتكام الزوجین إل2ه عند التنازع، واستخراج نظیر منه إذا سرق أو فقد، إضافة إلى  -

دلاء Cه إذا أنcر أو جحد والاستظهار Cه في cل زمان وإن طال، وفي cل مcان وإن الإ
وفي ذلك غنى عن استدعاء الشهود الذین قد یتعذر حضورهم لموت أو سفر أو  .Cَعُدَ 

 )3(ا قد 2عرض لهم من التناقض والنس2ان والزور والكتمان.تغییر موطن، فضلا عمّ 
ففي حالة  .: شهادة الم2لاد للأطفال، والقید المدنيسهولة الحصول الأوراق الرسم2ة: مثل -

ا یترتب عل2ه عدم عدم توثیa العقد لا 2مcن الحصول على هذه الأوراق الرسم2ة؛ ممّ 
إمcان2ة حصول الأطفال على المطاع2م الصح2ة في المراكز الحcوم2ة، وعدم إمcان 

2ة وجواز السفر الالتحاق Cالمدارس والجامعات، وعدم الحصول على الCطاقة الشخص
.aان العقد غیر موثc ن الحصول علیها إذاcوهذه الأوراق الثبوت2ة جم2عها لا 2م 

																																																													
 .4سورة النور، آ2ة رقم:  )4(
)5(  ôله-رواه البخار ñومسلم، انظر -واللف: 

 .175، ص8، ج6857البخارô، صح2ح البخارc ،ôتاب: الحدود، Cاب: رمي المحصنات، حدیث رقم:  -
 .92، ص1)، ج89(-145ئر وأكبرها، حدیث رقم: مسلم، صح2ح مسلم، cتاب الإ2مان، Cاب: ب2ان الكCا -

 :انظر: دائرة القضاء، أبو ظبي، في الموقع الإلكتروني )1(
http://www.adjd.gov.ae/portal/site/adjd/Article0206/;jsessionid=r0SKSv3HCJb5PXYTQD
wQdL1LhKndM9th0rTmvJLpW8H3x6ZXyHtQ!865874394!NONE 

 م.27/2/2016تارjخ الاستفادة من الموقع: 
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ها زوجة وفي أنّ  ،ون المؤخر، وصار ذلك حجة في إثCات الصداقتطول وjنسى: صاروا c2تب
 )1(له".

 حفq نسب الطفلمآل  .2
أهم2ة حفñ النسب، وفي سبیل ذلك فقد حرّمت التبني  على الإسلام2ةالشرjعة أكدت 

"ِ َّøائِهِمْ هُوَ أَقْسَُ∞ عِندَ ٱCَان سائداً في الجاهل2ة، قال الله تعالى: "ٱدْعُوهُمْ لآc ôوقد ، )2(الذ
النبي  أنّ إضافة إلى  ،)3(الأولى والأعدل أن ینسب الرجل إلى أب2ه نسCاً  أرشدت الآ2ة إلى أنّ 

 دسب الرجل ما ل2س منه، وcذلك توعّ التي تدخل في نحذر المرأة صلى الله عل2ه وسلم 
 صَلَّى ∂َُّ عَل2َْهِ نَّهُ سَمِعَ رَسُولَ ∂َِّ أ رضي الله عنه عَنْ أَبِي هُرjَْرَةَ الرجل الذô یجحد ابنه، ف

سَتْ مِنَ وَسَلَّمَ 2قول حِینَ أُنْزِلَتْ آ2َةُ الْمُلاَعَنَةِ: "أ2َُّمَا امْرَأةٍَ أَدْخَلَتْ عَلَى قَوْمٍ مَنْ ل2َْسَ مِنْهُمْ، فَل2َْ 
ِ فِي شَيْءٍ، وَلَنْ یُدْخِلَهَا ∂َُّ جَنَّتَهُ، وَأ2َُّمَا رَجُلٍ جَحَدَ وَلَدَهُ،  وَهُوَ یَنْظُرُ إِل2َْهِ، احْتَجَبَ ∂َُّ مِنْهُ، ∂َّ

لِینَ وَالآْخِرjِنَ" إضافة إلى ما سبa، فقد حرّم الله . )4(وَفَضَحَهُ عَلَى رُءُوسِ الْخَلاَئaِِ، مِنَ الأَْوَّ
وفي ذلك دلالة  ،للعن على الفعلوأوجب ف2ه الحد، فقد رتب ا -حفظاً للنسب-تعالى القذف 

إذ لو cان مCاحاً لما رتب على الفعل اللعن، قال تعالى: "إِنَّ الَّذِینَ  ؛مهة على تحرjرjحص
ن2َْا وَالآْخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظ2ِمٌ" وجاءت ، )5(یَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلاَتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّ

رْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ 2َأْتُوا Cِأَرêَْعَةِ آ2ة أخرg لتبین عقوCات القذف، قال تعالى:" وَالَّذِینَ یَ 

																																																													
 .191، ص3ابن ت2م2ة، الفتاوg الكبرg، ج )5(
 .5سورة الأحزاب، من آ2ة رقم:  )6(
 انظر:  )1(

 .119، ص14القرطبي، تفسیر القرطبي، ج -
 1ودار الكلم الطیب، ù ،، دمشa وêیروت: دار ابن cثیر1یر، ùمحمد بن علي، فتح القدالشوcاني،  -

 .301، ص4، جهـ1414
 كم، انظر:اوالح-واللفñ له-رواه ابن حCان )2(

 ù1 ،الأمیر علاء الدین علي، الإحسان في تقرjب صح2ح ابن حCان، تحقیa: شعیب الأرنؤوùابن بلCان،  -
ح، Cاب ثبوت النسب وما جاء في القائف، حدیث ، cتاب: النcام1988هـ، 1408بیروت: مؤسسة الرسالة، 

 .418، ص9، ج4108رقم: 
الن2سابورô، أبو عبد الله، محمد بن عبد الله، المستدرك على الصح2حین، تحقیa: مصطفى عطا  الحاكم -

ù1 ،وقال عنه 220، ص2، ج2814، حدیث رقم: م1990هـ، 1411، بیروت: دار الكتب العلم2ة ،
 على شرù مسلم، ولم یخرِّجاه". الحاكم: "هذا حدیث صح2ح

 .23سورة النور، آ2ة رقم:  )3(

	

وعدّت السنة . )1("وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ  شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِینَ جَلْدَةً وَلاَ تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا
النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَل2َْهِ وَسَلَّمَ،  ، عَنِ رضي الله عنه النبو2ة القذف من الكCائر، عَنْ أَبِي هُرjَْرَةَ 

Cْعَ المُوCِقَاتِ"اجْ "قَالَ:  حْرُ،  تَنِبُوا السَّ ِ، وَالسِّ َّøاCِ ُرْك ؟ قَالَ: "الشِّ ِ، وَمَا هُنَّ قَالُوا: 2َا رَسُولَ ∂َّ
êَا، وَ  ، وَأَكْلُ الرِّ ِّaَالحCِ َّأَكْلُ مَالِ الیَت2ِمِ، وَالتَّوَلِّي یَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ ∂َُّ إِلا

  )2(".وَقَذْفُ المُحْصَنَاتِ المُؤْمِنَاتِ الغَافِلاَتِ 
 لتوثیf العقد:مآلات معاصرة  .3

 منها: ،ة مآلات أخرg لتوثیa العقدثمّ 
احتكام الزوجین إل2ه عند التنازع، واستخراج نظیر منه إذا سرق أو فقد، إضافة إلى  -

دلاء Cه إذا أنcر أو جحد والاستظهار Cه في cل زمان وإن طال، وفي cل مcان وإن الإ
وفي ذلك غنى عن استدعاء الشهود الذین قد یتعذر حضورهم لموت أو سفر أو  .Cَعُدَ 

 )3(ا قد 2عرض لهم من التناقض والنس2ان والزور والكتمان.تغییر موطن، فضلا عمّ 
ففي حالة  .: شهادة الم2لاد للأطفال، والقید المدنيسهولة الحصول الأوراق الرسم2ة: مثل -

ا یترتب عل2ه عدم عدم توثیa العقد لا 2مcن الحصول على هذه الأوراق الرسم2ة؛ ممّ 
إمcان2ة حصول الأطفال على المطاع2م الصح2ة في المراكز الحcوم2ة، وعدم إمcان 

2ة وجواز السفر الالتحاق Cالمدارس والجامعات، وعدم الحصول على الCطاقة الشخص
.aان العقد غیر موثc ن الحصول علیها إذاcوهذه الأوراق الثبوت2ة جم2عها لا 2م 

																																																													
 .4سورة النور، آ2ة رقم:  )4(
)5(  ôله-رواه البخار ñومسلم، انظر -واللف: 

 .175، ص8، ج6857البخارô، صح2ح البخارc ،ôتاب: الحدود، Cاب: رمي المحصنات، حدیث رقم:  -
 .92، ص1)، ج89(-145ئر وأكبرها، حدیث رقم: مسلم، صح2ح مسلم، cتاب الإ2مان، Cاب: ب2ان الكCا -

 :انظر: دائرة القضاء، أبو ظبي، في الموقع الإلكتروني )1(
http://www.adjd.gov.ae/portal/site/adjd/Article0206/;jsessionid=r0SKSv3HCJb5PXYTQD
wQdL1LhKndM9th0rTmvJLpW8H3x6ZXyHtQ!865874394!NONE 

 م.27/2/2016تارjخ الاستفادة من الموقع: 
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إنعام النظر في مآلات قانون الأحوال الشخصية الإماراتي     -     د. حمزة عبد الكريم حماد

	

 الفحص الطبي قبل الزواجالمترتDة على مآلات الالمطلب الثاني: 
من مقاصد الشرjعة الخمسة الضرورjة التي جاء الشرع Cحفظها وتحرjم  حفñ النسل 2عدُّ  إنَّ 

ومقصود الشرع من الخلa خمسة: وهو أن 2حفñ : "يبها، قال الإمام الغزالیؤدô إلى الإضرار ما cل ّ 
ن حفñ هذه الأصول الخمسة فهو ومالهم، فcل ما یتضمّ  ،ونسلهم ،وعقلهم ،ونفسهم ،علیهم دینهم

و2êان ذلك " وقال الشاطبي:، )1( "ودفعها مصلحة ،مصلحة، وcل ما 2فوت هذه الأصول فهو مفسدة
 تي جاءت الشرjعة Cحفظها خمسة، وهي: الدین، والنفس، والعقل، والنسلالأصول الكل2ة ال أنّ 

الوجود والعدم، أما حیث الوجود  :الضرورjات من جانبینالشارع جاء للمحافظة على  إنّ . )2(والمال،"
ا من جانب العدم فمن خلال "ما یدرأ عنها فcما 2قول الشاطبي: "ما 2ق2م أرcانها وjثبت قواعدها"، أمّ 

cل ما یؤدô  الشاطبي نجد أنّ لال cلام الإمامین الغزالي و فمن خ. )3(ل الواقع أو المتوقع فیها"الاختلا
 .إلى حفñ النسل c2ون مشروعاً، وف2ه یدخل الفحص الطبي قبل الزواج بناء على مآلاته الآت2ة الذcر

تمام إجراء إومنع  ،2ة الفحص الطبي قبل الزواجد قانون الأحوال الشخص2ة الإماراتي على أهموقد أكّ 
 27رقم:  ت المادةنصّ العقد إلا Cعد الق2ام Cالفحص الطبي المفید للخلو من أمراض محددة، حیث 

2شترù لإجراء عقد الزواج تقد2م تقرjر ه: "ى أنّ علمن قانون الأحوال الشخص2ة الإماراتي  2فقرة رقم: 
هذا القانون على  ض التي نصّ من لجنة طب2ة مختصة 2شcلها وزjر الصحة، 2فید الخلو من الأمرا

 طلب التفرC ajسببها".
إنَّ من أولى مقاصد الزواج هي Cقاء النوع الإنساني على أكمل وجوه الCقاء إلى الأجل الذô قدر 

مجرد Cقاء النوع یتحقC aمجرد الاختلاù بین ذcوره  الله أن ینتهي Cقاء الإنسان إل2ه، و2êان ذلك أنّ 
ولكن الله سCحانه تكرjماً  .ت أنواع الحیوانات Cمجرد اجتماع ذcورها بإناثهاوإناثه وتوالدهما، cما Cقی

لاجتماع أفراده لc2ون Cقاؤهم على أكمل وجوه الCقاء؛ لأن  نظاماً  ،للنوع الإنساني شرع الزواج وأحcامه
وأن تكون الزوجة حلالاً لزوجها وحده لا 2ملك غیره حa  ،موجب الزواج الشرعي الاختصاص

وهذا الاختصاص یجعل Cقاء النوع الإنساني على أكمل وجوه الCقاء من ناحیتین:  .ع بهاالاستمتا
ف2أمن الناس التظالم والتقاتل  ،واحدة امرأة على واحد رجل من أكثر اجتماع دون  2حول ه: أنّ إحداهما

معروفاً یتكفل  زوجة أCاً  ه 2حفñ الأنساب وjجعل لأولاد cلّ اللذین یؤدô إلیهما ذاك التزاحم، والثان2ة أنّ 

																																																													
، بیروت: دار الكتب العلم2ة 1أبو حامد، محمد بن محمد، المستصفى، تحقیa: محمد عبد الشافي، ùالغزالي،  )1(

 .174، ص1، جم1993هـ، 1413
 .236، ص3الشاطبي، الموافقات، ج )2(
 .18، ص2الشاطبي، الموافقات، ج )3(

	

 فف2ه سدّ  ،برعایتهم والمحافظة علیهم في طفولتهم وCعدها؛ حتى یبلغوا أشدهم ف2أمنوا الض2اع والفناء
أب Cالمحافظة على بن2ه والعنا2ة بهم، Cقاء لأفراد النوع  الذرjعة إلى التقاتل والتظالم، وفي ق2ام cلّ 

 )1(على أكمل وجوه الCقاء.

 ،aه من الأمراض مقصد أصیل في لمحافظة على صحة النسل وخلوّ ا إنّ فإضافة إلى ما سب
وقد تضافرت نصوص شرع2ة  .مقصد حفñ النفس وحفñ النسلالشرjعة الإسلام2ة، فهو یندرج تحت 

 أَبِي سَلَمَةَ: سَمِعَ أCََا هُرjَْرَةَ، Cَعْدُ 2َقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ على أهم2ة حفñ النسل؛ منها ما ورد عن 
" وعَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَل2َْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: "إِذَا سَمِعْتُمْ ، )2(عَل2َْهِ وَسَلَّمَ: "لاَ یُورِدَنَّ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحٍّ

ِ صَلَّى  ،)Cِ" )3الطَّاعُونِ Cِأَرْضٍ فَلاَ تَدْخُلُوهَا، وَإِذَا وَقَعَ Cِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلاَ تَخْرُجُوا مِنْهَا وقَالَ رَسُولُ ∂َّ
على  وعها تدلّ مفهذه النصوص Cمج .)4(اللهُ عَل2َْهِ وَسَلَّمَ: "...وَفِرَّ مِنَ المَجْذُومِ cَمَا تَفِرُّ مِنَ الأَسَدِ"

الوقا2ة م، و أهم2ة الصحة الوقائ2ة، والق2ام Cالفحص الطبي قبل الزواج یندرج تحت هذا الأصل العا
2ح، أمرت Cه السنة النبو2ة وحثت عل2ه، وراعته في النظر، وهو سلوك متغیر حسب نهج شرعي صح

ما 2ستجد للناس من علوم، وحسب ما یتغیر في الزمان والمcان من وسائل الوقا2ة وأسCاب الإصاCة، 
فقد  .والوقا2ة من الأمراض الوراث2ة هي إحدg الصور التي تندرج في هذا المقصد الشرعي العام

من خلال الفحوص ، على التنبؤ cCثیر من تلك الأمراض قبل الزواج ب الحدیث قادراً أصCح الط
 حیثوالنظر في "التارjخ المرضي" للأسر ، من الرجل والمرأة المخبرjة الدق2قة للمورثات الجین2ة لكلّ 

ة متجهة فحینئذ تصCح المسؤول2، ن احتمال وقوع الإصاCات الوراث2ة أو التشوهات الخلق2ة والعقل2ةیتبیّ 
منها ص2انة  :وjتخذا قرارهما في ضوء معط2ات عدیدة، cي 2عیدا حساCاتهما ؛إلى cل من الخاطبین

ومدg إمcان تحصیل ، ب حصول الضرر لأحد الزوجین أو ذرjتهماومنها تجنّ ، النفس وإعفافها
أحدهما  أو، یتجنب فیها الطرفان، من خلال اخت2ارات أخرg ، ةوالعفّ ، من النسل المقاصد الشرع2ة

 )5(تلك الاحتمال2ة المذcورة على الذرjة. 

																																																													
، القاهرة: مطCعة دار الكتب المصرjة 2ة الإسلام2ة، ùعبد الوهاب، أحcام الأحوال الشخص2ة في الشرjعخلاف،  )1(

 .14-13، صم1938
 .138، ص7، ج5771البخارô، صح2ح البخارc ،ôتاب: الطب، Cاب: لا هامة، حدیث رقم:  )2(
 .130، ص7، ج5728البخارô، صح2ح البخارc ،ôتاب: الطب، Cاب: ما یذcر في الطاعون، حدیث رقم:  )3(
 .120، ص7، ج5707ارc ،ôتاب: الطب، Cاب: الجذام، حدیث رقم: البخارô، صح2ح البخ )4(
: تجنب النسل المرjض من المقاصد المشروعة، منشور في موقع: الإسلام سؤال 214158المنجد، سؤال رقم:  )5(

 وجواب، 
https://islamqa.info/ar/214158 
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 الفحص الطبي قبل الزواجالمترتDة على مآلات الالمطلب الثاني: 
من مقاصد الشرjعة الخمسة الضرورjة التي جاء الشرع Cحفظها وتحرjم  حفñ النسل 2عدُّ  إنَّ 

ومقصود الشرع من الخلa خمسة: وهو أن 2حفñ : "يبها، قال الإمام الغزالیؤدô إلى الإضرار ما cل ّ 
ن حفñ هذه الأصول الخمسة فهو ومالهم، فcل ما یتضمّ  ،ونسلهم ،وعقلهم ،ونفسهم ،علیهم دینهم

و2êان ذلك " وقال الشاطبي:، )1( "ودفعها مصلحة ،مصلحة، وcل ما 2فوت هذه الأصول فهو مفسدة
 تي جاءت الشرjعة Cحفظها خمسة، وهي: الدین، والنفس، والعقل، والنسلالأصول الكل2ة ال أنّ 

الوجود والعدم، أما حیث الوجود  :الضرورjات من جانبینالشارع جاء للمحافظة على  إنّ . )2(والمال،"
ا من جانب العدم فمن خلال "ما یدرأ عنها فcما 2قول الشاطبي: "ما 2ق2م أرcانها وjثبت قواعدها"، أمّ 

cل ما یؤدô  الشاطبي نجد أنّ لال cلام الإمامین الغزالي و فمن خ. )3(ل الواقع أو المتوقع فیها"الاختلا
 .إلى حفñ النسل c2ون مشروعاً، وف2ه یدخل الفحص الطبي قبل الزواج بناء على مآلاته الآت2ة الذcر

تمام إجراء إومنع  ،2ة الفحص الطبي قبل الزواجد قانون الأحوال الشخص2ة الإماراتي على أهموقد أكّ 
 27رقم:  ت المادةنصّ العقد إلا Cعد الق2ام Cالفحص الطبي المفید للخلو من أمراض محددة، حیث 

2شترù لإجراء عقد الزواج تقد2م تقرjر ه: "ى أنّ علمن قانون الأحوال الشخص2ة الإماراتي  2فقرة رقم: 
هذا القانون على  ض التي نصّ من لجنة طب2ة مختصة 2شcلها وزjر الصحة، 2فید الخلو من الأمرا

 طلب التفرC ajسببها".
إنَّ من أولى مقاصد الزواج هي Cقاء النوع الإنساني على أكمل وجوه الCقاء إلى الأجل الذô قدر 

مجرد Cقاء النوع یتحقC aمجرد الاختلاù بین ذcوره  الله أن ینتهي Cقاء الإنسان إل2ه، و2êان ذلك أنّ 
ولكن الله سCحانه تكرjماً  .ت أنواع الحیوانات Cمجرد اجتماع ذcورها بإناثهاوإناثه وتوالدهما، cما Cقی

لاجتماع أفراده لc2ون Cقاؤهم على أكمل وجوه الCقاء؛ لأن  نظاماً  ،للنوع الإنساني شرع الزواج وأحcامه
وأن تكون الزوجة حلالاً لزوجها وحده لا 2ملك غیره حa  ،موجب الزواج الشرعي الاختصاص

وهذا الاختصاص یجعل Cقاء النوع الإنساني على أكمل وجوه الCقاء من ناحیتین:  .ع بهاالاستمتا
ف2أمن الناس التظالم والتقاتل  ،واحدة امرأة على واحد رجل من أكثر اجتماع دون  2حول ه: أنّ إحداهما

معروفاً یتكفل  زوجة أCاً  ه 2حفñ الأنساب وjجعل لأولاد cلّ اللذین یؤدô إلیهما ذاك التزاحم، والثان2ة أنّ 

																																																													
، بیروت: دار الكتب العلم2ة 1أبو حامد، محمد بن محمد، المستصفى، تحقیa: محمد عبد الشافي، ùالغزالي،  )1(

 .174، ص1، جم1993هـ، 1413
 .236، ص3الشاطبي، الموافقات، ج )2(
 .18، ص2الشاطبي، الموافقات، ج )3(

	

 فف2ه سدّ  ،برعایتهم والمحافظة علیهم في طفولتهم وCعدها؛ حتى یبلغوا أشدهم ف2أمنوا الض2اع والفناء
أب Cالمحافظة على بن2ه والعنا2ة بهم، Cقاء لأفراد النوع  الذرjعة إلى التقاتل والتظالم، وفي ق2ام cلّ 

 )1(على أكمل وجوه الCقاء.

 ،aه من الأمراض مقصد أصیل في لمحافظة على صحة النسل وخلوّ ا إنّ فإضافة إلى ما سب
وقد تضافرت نصوص شرع2ة  .مقصد حفñ النفس وحفñ النسلالشرjعة الإسلام2ة، فهو یندرج تحت 

 أَبِي سَلَمَةَ: سَمِعَ أCََا هُرjَْرَةَ، Cَعْدُ 2َقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ على أهم2ة حفñ النسل؛ منها ما ورد عن 
" وعَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَل2َْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: "إِذَا سَمِعْتُمْ ، )2(عَل2َْهِ وَسَلَّمَ: "لاَ یُورِدَنَّ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحٍّ

ِ صَلَّى  ،)Cِ" )3الطَّاعُونِ Cِأَرْضٍ فَلاَ تَدْخُلُوهَا، وَإِذَا وَقَعَ Cِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلاَ تَخْرُجُوا مِنْهَا وقَالَ رَسُولُ ∂َّ
على  وعها تدلّ مفهذه النصوص Cمج .)4(اللهُ عَل2َْهِ وَسَلَّمَ: "...وَفِرَّ مِنَ المَجْذُومِ cَمَا تَفِرُّ مِنَ الأَسَدِ"

الوقا2ة م، و أهم2ة الصحة الوقائ2ة، والق2ام Cالفحص الطبي قبل الزواج یندرج تحت هذا الأصل العا
2ح، أمرت Cه السنة النبو2ة وحثت عل2ه، وراعته في النظر، وهو سلوك متغیر حسب نهج شرعي صح

ما 2ستجد للناس من علوم، وحسب ما یتغیر في الزمان والمcان من وسائل الوقا2ة وأسCاب الإصاCة، 
فقد  .والوقا2ة من الأمراض الوراث2ة هي إحدg الصور التي تندرج في هذا المقصد الشرعي العام

من خلال الفحوص ، على التنبؤ cCثیر من تلك الأمراض قبل الزواج ب الحدیث قادراً أصCح الط
 حیثوالنظر في "التارjخ المرضي" للأسر ، من الرجل والمرأة المخبرjة الدق2قة للمورثات الجین2ة لكلّ 

ة متجهة فحینئذ تصCح المسؤول2، ن احتمال وقوع الإصاCات الوراث2ة أو التشوهات الخلق2ة والعقل2ةیتبیّ 
منها ص2انة  :وjتخذا قرارهما في ضوء معط2ات عدیدة، cي 2عیدا حساCاتهما ؛إلى cل من الخاطبین

ومدg إمcان تحصیل ، ب حصول الضرر لأحد الزوجین أو ذرjتهماومنها تجنّ ، النفس وإعفافها
أحدهما  أو، یتجنب فیها الطرفان، من خلال اخت2ارات أخرg ، ةوالعفّ ، من النسل المقاصد الشرع2ة

 )5(تلك الاحتمال2ة المذcورة على الذرjة. 

																																																													
، القاهرة: مطCعة دار الكتب المصرjة 2ة الإسلام2ة، ùعبد الوهاب، أحcام الأحوال الشخص2ة في الشرjعخلاف،  )1(

 .14-13، صم1938
 .138، ص7، ج5771البخارô، صح2ح البخارc ،ôتاب: الطب، Cاب: لا هامة، حدیث رقم:  )2(
 .130، ص7، ج5728البخارô، صح2ح البخارc ،ôتاب: الطب، Cاب: ما یذcر في الطاعون، حدیث رقم:  )3(
 .120، ص7، ج5707ارc ،ôتاب: الطب، Cاب: الجذام، حدیث رقم: البخارô، صح2ح البخ )4(
: تجنب النسل المرjض من المقاصد المشروعة، منشور في موقع: الإسلام سؤال 214158المنجد، سؤال رقم:  )5(

 وجواب، 
https://islamqa.info/ar/214158 
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إنعام النظر في مآلات قانون الأحوال الشخصية الإماراتي     -     د. حمزة عبد الكريم حماد

	

 الفحص الطبي قبل الزواج في الإمارات
الهدف الرئ2سي من هذا الفحص الطبي في دولة الإمارات هو إخضاع العروسین للكشف 2عدّ 

لا  الطبي العام والشامل سرjرjاً ومختبرjاً لأمراض الدم الوراث2ة، فضلاً عن أمراض الغدد الصماء،
فمن خلال هذه الفحوص 2مcن التأكد من سلامة البن2ة التناسل2ة لدg الطرفین،  .2ّما أمراض الغدةس

التناسل2ة، التي في حال وجودها، قد تضر ن الأمراض السارjة والمعد2ة، و هما موالتحقa من خلوّ 
ره من مثلاً، أو غی )1(وتهدد ح2اته وح2اة نسله Cالخطر، مثل مرض السفلس ،Cصحة أحد الشرcjین

 )3( )2(.الأمراض الخطرة مثل نقص المناعة المcتسب

 -، قانون الأحوال الشخص2ة الإماراتي27مادة:  -نفسها اشترطت الفقرة الثان2ة من المادةوقد 
ن a إجراء عقد الزواج Cضرورة توافر شهادة تبیّ ضرورة إجراء فحص سابa لإجراء عقد الزواج، وعلّ 

فقد أسندت هذه الفقرة أمر  ،ومنعًا للتلاعب في الشهادات .مراضخلو الطرفین من تلك العیوب والأ
 .من تلك الأمراض إلى لجنة طب2ة مختصة 2شcلها وزjر الصحة إصدار شهادات الخلوّ 

																																																																																																																																																																																						
 م.19/3/2016تارjخ الاستفادة من الموقع: 

 مسبCاً ) Treponema pallidum( الشاحCة اللولب2ة تدعى جرثومة تسبCه معدٍ  تناسلي السفلس أو الزهرô: مرض )1(
 Cس2طة جلد2ة تقرحات من الأعراض الإصاCة، وêناء عل2ه تتراوح مرحلة اختلاف Cحسب عراضالأ من العدید ظهور

  وغیرهما. انظر: السفلس في: والدماغ القلب Cمشاكل تتسبب خطورة أكثر أعراض أو
https://www.altibbi.com 

 م.21/3/2016تارjخ الاستفادة من الموقع: 
 أو فشلاً  2سبب فیروس عن ناجم وهو الح2اة، على خطراً  2شcل مزمن مرض" الإیدز" المcتسب المناعة نقص )2(

 الفیروسات، ومقاومة محارêة على قدرته الجسم یدزالإ فیروس 2سلب Cحیث الCشر؛ لدg المناعيّ  الجهاز في قصوراً 
انظر: الإیدز  .مختلفة Cأمراض للإصاCة عرضة الجسم فیجعل المناعي، للجهاز إصابته خلال من والفطرjات جراث2مال

 في: 
https://www.webteb.com 

 م.21/3/2018تارjخ الاستفادة من الموقع: 
الدcتورة ناهد منصف طبیCة استشارjة مدیرة إدارة الشؤون  المقابلة التي أجرتها مرفت عبد الحمید مع: انظر )3(

الصح2ة في هیئة الصحة بدبي، منشورة في صح2فة الب2ان، Cعنوان: فحص ما قبل الزواج.. شهادة جودة النسل، 
 :، ومنشورة في الموقع الإلكتروني للصح2فة18/10/2014بتارjخ: 

http://www.albayan.ae/across-the-uae/news-and-reports/2014-10-18-1.2224068 
 م.21/3/2016تارjخ الاستفادة من الموقع: 

	

 الفحص في الواقع الإماراتي لهذا العملي الأثر
 في جالزوا قبل الطبي للفحص خضعوا الذین المتقدمین عدد أنّ  أبوظبي، - الصحة هیئة cشفت

 2011 أبرjل في الزواج قبل والمشورة الفحص لبرنامج الإلكترون2ة الب2انات قاعدة إنشاء منذ أبوظبي
 من أكثر للفحص تقدموا الذین الإماراتیین عدد مثل حیث ،56226 بلغ قد 2014 د2سمبر وحتى

 ،2014 في متقدماً  16247 فحص تم قد هأنّ  أبوظبي - الصحة هیئة إحصائ2ات وأظهرت .النصف
 مرض من 2عانون  منهم 8و بیتا، نوع من لتلاس2م2ا حاملین منهم 342 أنّ  الفحوصات cشفت حیث
 إلى Cالإضافة حالة، 205 المنجلي الدم فقر لناقلات حاملین عدد بلغ حین في المنجلي، الدم فقر
 هیئة من جهة أخرg فإنّ  .ب الكبد التهاب Cفیروس مصابین 140و الزهرô  من 2عانون  حالة 36

 استشارjین إلى الوراث2ة للأمراض تارjخ من تعاني التي الحالات الصحة تحرص على تحوjل
 المعن2ة الأطراف مساعدة في بدوره 2سهم ما الجین2ة الأمراض حول المشورة تقد2م بهدف مختصین

 في cبیر أثر من عل2ه یترتب لما وذلك ؛عدمه من الزواج استكمال في السل2م القرار اتخاذ على
 أحد إصاCة الزواج قبل ما فحص أثبت حال في اأمّ  .للأبناء الوراث2ة الامراض انتقال من قلیلالت

 قبل من ومتاCعتها للحالة اللازم العلاج تقد2م یتمّ  أن على الصحة هیئة تحرص ،معدٍ  Cمرض الطرفین
 المرض لانتقا من للحدّ  اللازمة Cالمعلومات وتزوjده الأخر الطرف إخطار یتمّ  cما مختص، طبیب

 )1( .الأمر لزم إذا الوقائ2ة التطع2مات وإعطاء
تلك الشهادة مناطها  ما اتجه إل2ه القانون من عدم إجراء العقد دون الحصول على إنّ ف ،ختاماً 

والذô 2عدُّ  ،النبي صلى الله عل2ه وسلم على حسن اخت2ار الفتاة وقد حثّ  )2(وأج2الها،مصلحة الأمة 
تحسین النسل أô أن 2أتي جیلٌ یتمتع Cقدرات عقل2ة عال2ة، وêبن2ة  :الآن من أرقى علوم الوراثة

																																																													
 ظبي أبو الصحة، دائرة موقع: انظر )1(

7/ItemID/505/Default.aspxhttps://www.haad.ae/haad/ar/tabid/104/ctl/Details/Mid/45 
 م.21/3/2018تارjخ الاستفادة من الموقع: 

 .69المذcرة الإ2ضاح2ة لقانون الأحوال الشخص2ة في دولة الإمارات العر2êة المتحدة، ص )2(
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 الفحص الطبي قبل الزواج في الإمارات
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لا  الطبي العام والشامل سرjرjاً ومختبرjاً لأمراض الدم الوراث2ة، فضلاً عن أمراض الغدد الصماء،
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فقد أسندت هذه الفقرة أمر  ،ومنعًا للتلاعب في الشهادات .مراضخلو الطرفین من تلك العیوب والأ
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إنعام النظر في مآلات قانون الأحوال الشخصية الإماراتي     -     د. حمزة عبد الكريم حماد

	

ِ عَنْ عَائِشَةَ، قَ  )1(رjضة،مجسم2ة فائقة، وêنفس2ة متفتحة، غیر متشائمة، غیر  الَتْ: قَالَ رَسُولُ ∂َّ
  )2(.فcُِمْ وَانcِْحُوا الأcَْْفَاءَ وَأَنcِْحُوا إِلَیْهِمْ": "تَخَیَّرُوا لِنُطَ ى ∂َُّ عَل2َْهِ وَسَلَّمَ صَلَّ 

 تزوYج الصغیرات المالآت المترتDة علىالثالث: المطلب 

. تكتمل أهل2ة الزواج 1من قانون الأحوال الشخص2ة الإماراتي على: " 30ت المادة رقم: نصّ 
. لا یتزوج من 2م یبلغ شرعًا قبل ذلك. البلوغ تمام الثامنة عشرة من العمر لمن ل Cالعقل والبلوغ وسنّ 

إنّ القانون  .c2مل الثامنة عشرة من عمره إلا بإذن القاضي وCعد التحقa من المصلحة..." ولم بلغ 
أهل2ة الزواج تكون Cالعقل والبلوغ، وإكمال الثامنة عشرة من العمر، هو بلوغ للفتى أو  على أنّ  نصّ 

ستثناء من للاالقانون منح سلطة تقدیرjة للقاضي  لكنّ ، الأصلهو فهذا  .الفتاة ما لم یبلغ قبل ذلك
الإذن Cالزواج Cعد التثبت ، ومنح هذا الأصل لمن بلغ أو بلغت ولم c2مل أو تكمل سن الثامنة عشرة

والتحقa من وجود مصلحة تقتضي الزواج، طالما تبیّن للقاضي النضج الجسمي للفتى أو الفتاة، Cعد 
لما اعتاده cثیر من الناس في الأرjاف من المسارعة في تزوjج أبنائهم وêناتهم  موافقة الولي؛ مراعاة

 Cعد البلوغ والنضج الجسمي.
القانون لم 2حدد سناً للزواج، وترك  إن نظرنا إلى المسألة Cطرjقة عcس2ة، فنقول: ماذا لو أنّ 

 ؟الصغیرات الأمر إلى أول2اء الفتاة، فما المآلات المترتCة على زواج
 :الصغیرات آلات النفس1ة المترتDة على زواجالم .1

ا یجعلها في حالة غیر ناضجة على المستوg الفcرô أو النفسي أو العاطفي، ممّ الصغیرة  إنّ 
غیر قادرة على التواصل الوجداني والعاطفي والفcرô مع فتكون  ،ارتCاك شدید Cعد الزواج

تحمل مسؤول2ة أعCاء ادرة على ق المناسب یجعلها غیر فالزواج دون السنّ  .شرjك ح2اتها
فلن تكون على درا2ة أو الإدراك أو الثقافة  ،Cعد إنجاب الأطفاللا س2ّما و الح2اة الزوج2ة، 

ولا تقتصر التأثیرات السلب2ة لزواج الفتاة  .ccلورعا2ة الطفل الزوج والأسرة  Cشؤون للاهتمام 
أو  الزواج یهدد استمرارjة بل تصل للطفل والزوج وهو ما ،على الفتاة وحدها دون السنّ 

																																																													
 :انظر: النابلسي، علم الوراثة والسنة النبو2ة المطهرة، منشور في موقع موسوعة النابلسي الإسلام2ة )1(

http://nabulsi.com/blue/ar/artp.php?art=4491 
 م.19/3/2016تارjخ الاستفادة من الموقع: 

، بیروت: مؤسسة الرسالة 1، تحقیa: شعیب الأرنؤوù ،ùهأبو عبد الله، محمد بن یزjد، سنن ابن ماج، هابن ماج )2(
cم عل2ه الشیخ ، وقد ح142-141، ص3، ج1968، أبواب النcاح، Cاب: الأكفاء، حدیث رقم: م2009هـ، 1430

 ه حدیث حسن.شعیب الأرنؤوC ùأنّ 

	

نجاحه واستقراره، وcذلك 2عاني الطفل من قصور نفسي Cسبب عدم الوفاء CمتطلCاته من 
الزوج نفسه 2شعر Cأنه غیر متواصل مع زوجته ف .من جهة أخرg ، الرعا2ة والحما2ة والتوع2ة

Cما  ابیرة بینهمc انجد فروق اواهتماماتهم اوتكون هناك فجوة في التفcیر، وCمقارنة شخص2اتهم
یجعلها عاجزة عن إشCاعه، والتواصل الجید معه من الناح2ة المعنو2ة والعاطف2ة والوجدان2ة، 

  )1(.الفشل أو الانتهاء Cالطلاق ،وسc2ون مصیر ذلك الزواج
 ؛ منها:الصغیرات ثمة جملة من الآثار النفس2ة المترتCة على زواجإضافة إلى ما سبa، ف

   هاإذ إنّ  ؛ان العاطفي من حنان الوالدینفي معاناتها من الحرم زواج الطفلة قد یتسبب -
لتوفیر  من الأمور وتعتمد على والدیها في الكثیر ،لا زالت تحتاج للرعا2ة الوالد2ة

 الاحت2اجات الأساس2ة الماد2ة والمعنو2ة.
الحرمان من ع2ش مرحلة الطفولة، ما قد یؤدô إلى حدوث ارتداد لهذه المرحلة في  -

 الهستیرjا والفصام، والاكتئاب، والقلa واضطراCات الشخص2ة. :أمراض نفس2ة مثلصورة 
اضطراCات في العلاقات الجنس2ة بین الزوجین، ناتج عن عدم إدراك الطفلة لطب2عة  -

 .ô إلى عدم نجاح العلاقة وصعوêتهاا یؤدالعلاقة، ممّ 
- aات عدم التكیف معاناة الفتاة من قلCه؛واضطرا C عد الصدمة، وعدم تفهم نتیجة لأثر ما

 )2(.الأسرة والسcن والمودة ة (الطفلة) لما 2عن2ه الزواج ومسؤول2ةالزوج
ا ممّ  ،الزوج على هذه الآثار النفس2ة على الزوجة قد تؤدô إلى انعcاسات سیئة إنّ  -

 على الحفاfl هو الشرjعة فمقصد الشرjعة؛ سیؤدc ôون الزاوج وقع على خلاف مآل
 .cرjمة ح2اة 2ح2ا وأن هادوأفر  وأنواعه الإنسان

																																																													
لسنة  %9 :سنة 18على سبیل المثال: في الأردن بلغت نسCة  حالات الطلاق للفت2ات المتزوجات دون سن  )1(

 :م. انظر2014
 .113م، ص2014دائرة قاضي القضاة الأردن2ة، التقرjر السنوô الاحصائي لسنة 

 :م، منشور في23/5/2015، بتارjخ: تحقیa صحفي حول: زواج القاصرات )1(
http://www.3alyoum.com/news/a/%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AC-
%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%AA-
%D9%8A%D9%81%D8%AC%D8%B1-
%D8%AC%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%8B-%D8%AD%D9%88%D9%84-
%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%B3%D9%86/ 

 م10/4/2016تارjخ الاستفادة من الموقع: 
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ِ عَنْ عَائِشَةَ، قَ  )1(رjضة،مجسم2ة فائقة، وêنفس2ة متفتحة، غیر متشائمة، غیر  الَتْ: قَالَ رَسُولُ ∂َّ
  )2(.فcُِمْ وَانcِْحُوا الأcَْْفَاءَ وَأَنcِْحُوا إِلَیْهِمْ": "تَخَیَّرُوا لِنُطَ ى ∂َُّ عَل2َْهِ وَسَلَّمَ صَلَّ 

 تزوYج الصغیرات المالآت المترتDة علىالثالث: المطلب 

. تكتمل أهل2ة الزواج 1من قانون الأحوال الشخص2ة الإماراتي على: " 30ت المادة رقم: نصّ 
. لا یتزوج من 2م یبلغ شرعًا قبل ذلك. البلوغ تمام الثامنة عشرة من العمر لمن ل Cالعقل والبلوغ وسنّ 

إنّ القانون  .c2مل الثامنة عشرة من عمره إلا بإذن القاضي وCعد التحقa من المصلحة..." ولم بلغ 
أهل2ة الزواج تكون Cالعقل والبلوغ، وإكمال الثامنة عشرة من العمر، هو بلوغ للفتى أو  على أنّ  نصّ 

ستثناء من للاالقانون منح سلطة تقدیرjة للقاضي  لكنّ ، الأصلهو فهذا  .الفتاة ما لم یبلغ قبل ذلك
الإذن Cالزواج Cعد التثبت ، ومنح هذا الأصل لمن بلغ أو بلغت ولم c2مل أو تكمل سن الثامنة عشرة

والتحقa من وجود مصلحة تقتضي الزواج، طالما تبیّن للقاضي النضج الجسمي للفتى أو الفتاة، Cعد 
لما اعتاده cثیر من الناس في الأرjاف من المسارعة في تزوjج أبنائهم وêناتهم  موافقة الولي؛ مراعاة

 Cعد البلوغ والنضج الجسمي.
القانون لم 2حدد سناً للزواج، وترك  إن نظرنا إلى المسألة Cطرjقة عcس2ة، فنقول: ماذا لو أنّ 

 ؟الصغیرات الأمر إلى أول2اء الفتاة، فما المآلات المترتCة على زواج
 :الصغیرات آلات النفس1ة المترتDة على زواجالم .1

ا یجعلها في حالة غیر ناضجة على المستوg الفcرô أو النفسي أو العاطفي، ممّ الصغیرة  إنّ 
غیر قادرة على التواصل الوجداني والعاطفي والفcرô مع فتكون  ،ارتCاك شدید Cعد الزواج

تحمل مسؤول2ة أعCاء ادرة على ق المناسب یجعلها غیر فالزواج دون السنّ  .شرjك ح2اتها
فلن تكون على درا2ة أو الإدراك أو الثقافة  ،Cعد إنجاب الأطفاللا س2ّما و الح2اة الزوج2ة، 

ولا تقتصر التأثیرات السلب2ة لزواج الفتاة  .ccلورعا2ة الطفل الزوج والأسرة  Cشؤون للاهتمام 
أو  الزواج یهدد استمرارjة بل تصل للطفل والزوج وهو ما ،على الفتاة وحدها دون السنّ 

																																																													
 :انظر: النابلسي، علم الوراثة والسنة النبو2ة المطهرة، منشور في موقع موسوعة النابلسي الإسلام2ة )1(

http://nabulsi.com/blue/ar/artp.php?art=4491 
 م.19/3/2016تارjخ الاستفادة من الموقع: 

، بیروت: مؤسسة الرسالة 1، تحقیa: شعیب الأرنؤوù ،ùهأبو عبد الله، محمد بن یزjد، سنن ابن ماج، هابن ماج )2(
cم عل2ه الشیخ ، وقد ح142-141، ص3، ج1968، أبواب النcاح، Cاب: الأكفاء، حدیث رقم: م2009هـ، 1430

 ه حدیث حسن.شعیب الأرنؤوC ùأنّ 

	

نجاحه واستقراره، وcذلك 2عاني الطفل من قصور نفسي Cسبب عدم الوفاء CمتطلCاته من 
الزوج نفسه 2شعر Cأنه غیر متواصل مع زوجته ف .من جهة أخرg ، الرعا2ة والحما2ة والتوع2ة

Cما  ابیرة بینهمc انجد فروق اواهتماماتهم اوتكون هناك فجوة في التفcیر، وCمقارنة شخص2اتهم
یجعلها عاجزة عن إشCاعه، والتواصل الجید معه من الناح2ة المعنو2ة والعاطف2ة والوجدان2ة، 

  )1(.الفشل أو الانتهاء Cالطلاق ،وسc2ون مصیر ذلك الزواج
 ؛ منها:الصغیرات ثمة جملة من الآثار النفس2ة المترتCة على زواجإضافة إلى ما سبa، ف

   هاإذ إنّ  ؛ان العاطفي من حنان الوالدینفي معاناتها من الحرم زواج الطفلة قد یتسبب -
لتوفیر  من الأمور وتعتمد على والدیها في الكثیر ،لا زالت تحتاج للرعا2ة الوالد2ة

 الاحت2اجات الأساس2ة الماد2ة والمعنو2ة.
الحرمان من ع2ش مرحلة الطفولة، ما قد یؤدô إلى حدوث ارتداد لهذه المرحلة في  -

 الهستیرjا والفصام، والاكتئاب، والقلa واضطراCات الشخص2ة. :أمراض نفس2ة مثلصورة 
اضطراCات في العلاقات الجنس2ة بین الزوجین، ناتج عن عدم إدراك الطفلة لطب2عة  -

 .ô إلى عدم نجاح العلاقة وصعوêتهاا یؤدالعلاقة، ممّ 
- aات عدم التكیف معاناة الفتاة من قلCه؛واضطرا C عد الصدمة، وعدم تفهم نتیجة لأثر ما

 )2(.الأسرة والسcن والمودة ة (الطفلة) لما 2عن2ه الزواج ومسؤول2ةالزوج
ا ممّ  ،الزوج على هذه الآثار النفس2ة على الزوجة قد تؤدô إلى انعcاسات سیئة إنّ  -

 على الحفاfl هو الشرjعة فمقصد الشرjعة؛ سیؤدc ôون الزاوج وقع على خلاف مآل
 .cرjمة ح2اة 2ح2ا وأن هادوأفر  وأنواعه الإنسان

																																																													
لسنة  %9 :سنة 18على سبیل المثال: في الأردن بلغت نسCة  حالات الطلاق للفت2ات المتزوجات دون سن  )1(

 :م. انظر2014
 .113م، ص2014دائرة قاضي القضاة الأردن2ة، التقرjر السنوô الاحصائي لسنة 

 :م، منشور في23/5/2015، بتارjخ: تحقیa صحفي حول: زواج القاصرات )1(
http://www.3alyoum.com/news/a/%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AC-
%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%AA-
%D9%8A%D9%81%D8%AC%D8%B1-
%D8%AC%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%8B-%D8%AD%D9%88%D9%84-
%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%B3%D9%86/ 

 م10/4/2016تارjخ الاستفادة من الموقع: 
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 : الصغیرات المآلات الصح1ة المترتDة على زواج .2
، فزواج الطفلة قبل بلوغها له ضرر cبیر الصغیرات ثمّة مآلات صح2ة عدة مترتCة على زواج

الأعضاء التناسل2ة لدیها ما زالت صغیرة، ولا تستوعب العمل2ة الجنس2ة لقصور الأنسجة  علیها؛ لأنّ 
وقد یتسبب في حرمانها من الإنجاب عندما تكبر؛ لأنها لا تقوg على  .دود فعل الجسموعدم ملائمة ر 

ا یتسبب ذلك في تهتك الرحم والجهاز التناسلي لها، وفي cثیر من الأح2ان العلاقة الحم2م2ة Cعد، ممّ 
الثامنة  ا زواجها Cعد البلوغ ودون سنأمّ  )2( )1(ا قد یؤدô إلى وفاتها.ممّ  ،یتسبب في حدوث نزjف لها

م والجنین المشاكل للأ ةالحمل فنسC عشرة، فجسد الفتاة ما زال صغیراً وغیر مcتمل Cعد، وإن تمّ 
 )3(.جداً  ةعال2

 واقع زواج الصغیرات في الإمارات:
حاول الCاحث الحصول على ب2انات حول زواج الصغیرات في الواقع الإماراتي، فلم 2قف 

 محاكم cشفته إحصائ2اتلاصة ما وصل إل2ه هو ما وخ .الCاحث على حالات زواج للصغیرات
لا - المتحدة، العر2êة الإمارات دولة في الزواج أعمار متوس∞ أن عن الدولة في الشخص2ة الأحوال
 غالب2ة أعمار متوس∞ Cات Cحیث الماض2ة، السنوات خلال ملحوظاً  ارتفاعاً  شهد -المواطنینس2ّما 

 عامة سمة Cات الزواج سنّ  تأخر نأ إلى الإحصائ2ات تشیرو  .عاماً  29و 25 بین یراوح المتزوجین
 ومن الجدیر Cالذcر أن الفئة .المق2مین بین أو الدولة مواطني بین ف2ما سواء والإناث، الذcور بین

																																																													
عاماً توفیت لیلة زفافها، Cسبب تمزق أعضائها  13وقد وقع في إحدg محافظات ال2من أن فتاة تبلغ من العمر  )1(

 :الخاصة، وإصابتها بنزjف ممیت. انظر
 :م، منشور في8/9/2013تحقیa صحفي Cعنوان: زواج القاصرات 2قتل طفلة 2من2ة في لیلة دخلتها، بتارjخ: 

http://www.emaratalyoum.com/life/four-sides/2013-09-08-1.604515 
 م10/4/2016تارjخ الاستفادة من الموقع: 

تحقیa صحفي Cعنوان: زواج القاصرات 2فجر جدلاً حول تحدید سن للزواج..والمشروع أمام هیئة Ccار العلماء،  )2(
 :ôم، منشور في:23/5/2015بتار 

http://www.3alyoum.com/news/a/%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AC-
%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%AA-
%D9%8A%D9%81%D8%AC%D8%B1-
%D8%AC%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%8B-%D8%AD%D9%88%D9%84-
%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%B3%D9%86/  

قسم التولید والأمراض  ةلدcتورة شمسة العور، رئ2سمراسلة خاصة قام بها الCاحث عبر البرjد الإلكتروني مع ا )3(
 م17/4/2016النسائ2ة في cل2ة الطب، جامعة الإمارات العر2êة المتحدة، بتارjخ: 

	

 السCعینات خلال الدولة مواطني من المتزوجین غالب2ة تشcل cانت عاماً  24و 18 بین العمرjة
 العقد مطلع منذ التدرjجي Cالانخفاض بدأت النسCة هذه حصة أنّ  إلا والتسعینات، والثمانینات

 بین الزواج حالات من الأكبر Cالجزء عاماً  29 وحتى 25 من العمرjة الفئةاستأثرت  وقد .الماضي
 بواقع عاماً  24-20 من العمرjة الفئة تلیها حالة، 1495 بواقع 2015 العام خلال المواطنین

 أعمار وقد بلغ متوس∞ .عاماً  50 الـ فوق  العمرjة للفئة زواج حالة 50 إلى إضافة قران، عقد 1221
 المق2مین للذcور أما سنة، 24.9 بلغ الإناث ولدg سنة، 26.6 بلغ الزواج عند المواطنین الذcور
 )1.(سنة. 27.6 الإناث ولدg سنة، 30.2 العمر متوس∞ فcان

																																																													
: بتارjخ عا2ش، ورامي هاني فاد2ة: إعداد الإمارات، في الجدد المتزوجین أعمار متوس∞: Cعنوان تقرjر انظر )1(

 :في منشور م،16/7/2016
https://www.albayan.ae/across-the-uae/news-and-reports/2016-07-16-1.2679818 

 م21/3/2018: الموقع من الاستفادة تارjخ
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 : الصغیرات المآلات الصح1ة المترتDة على زواج .2
، فزواج الطفلة قبل بلوغها له ضرر cبیر الصغیرات ثمّة مآلات صح2ة عدة مترتCة على زواج

الأعضاء التناسل2ة لدیها ما زالت صغیرة، ولا تستوعب العمل2ة الجنس2ة لقصور الأنسجة  علیها؛ لأنّ 
وقد یتسبب في حرمانها من الإنجاب عندما تكبر؛ لأنها لا تقوg على  .دود فعل الجسموعدم ملائمة ر 

ا یتسبب ذلك في تهتك الرحم والجهاز التناسلي لها، وفي cثیر من الأح2ان العلاقة الحم2م2ة Cعد، ممّ 
الثامنة  ا زواجها Cعد البلوغ ودون سنأمّ  )2( )1(ا قد یؤدô إلى وفاتها.ممّ  ،یتسبب في حدوث نزjف لها

م والجنین المشاكل للأ ةالحمل فنسC عشرة، فجسد الفتاة ما زال صغیراً وغیر مcتمل Cعد، وإن تمّ 
 )3(.جداً  ةعال2

 واقع زواج الصغیرات في الإمارات:
حاول الCاحث الحصول على ب2انات حول زواج الصغیرات في الواقع الإماراتي، فلم 2قف 

 محاكم cشفته إحصائ2اتلاصة ما وصل إل2ه هو ما وخ .الCاحث على حالات زواج للصغیرات
لا - المتحدة، العر2êة الإمارات دولة في الزواج أعمار متوس∞ أن عن الدولة في الشخص2ة الأحوال
 غالب2ة أعمار متوس∞ Cات Cحیث الماض2ة، السنوات خلال ملحوظاً  ارتفاعاً  شهد -المواطنینس2ّما 

 عامة سمة Cات الزواج سنّ  تأخر نأ إلى الإحصائ2ات تشیرو  .عاماً  29و 25 بین یراوح المتزوجین
 ومن الجدیر Cالذcر أن الفئة .المق2مین بین أو الدولة مواطني بین ف2ما سواء والإناث، الذcور بین

																																																													
عاماً توفیت لیلة زفافها، Cسبب تمزق أعضائها  13وقد وقع في إحدg محافظات ال2من أن فتاة تبلغ من العمر  )1(

 :الخاصة، وإصابتها بنزjف ممیت. انظر
 :م، منشور في8/9/2013تحقیa صحفي Cعنوان: زواج القاصرات 2قتل طفلة 2من2ة في لیلة دخلتها، بتارjخ: 

http://www.emaratalyoum.com/life/four-sides/2013-09-08-1.604515 
 م10/4/2016تارjخ الاستفادة من الموقع: 

تحقیa صحفي Cعنوان: زواج القاصرات 2فجر جدلاً حول تحدید سن للزواج..والمشروع أمام هیئة Ccار العلماء،  )2(
 :ôم، منشور في:23/5/2015بتار 

http://www.3alyoum.com/news/a/%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AC-
%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%AA-
%D9%8A%D9%81%D8%AC%D8%B1-
%D8%AC%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%8B-%D8%AD%D9%88%D9%84-
%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%B3%D9%86/  

قسم التولید والأمراض  ةلدcتورة شمسة العور، رئ2سمراسلة خاصة قام بها الCاحث عبر البرjد الإلكتروني مع ا )3(
 م17/4/2016النسائ2ة في cل2ة الطب، جامعة الإمارات العر2êة المتحدة، بتارjخ: 

	

 السCعینات خلال الدولة مواطني من المتزوجین غالب2ة تشcل cانت عاماً  24و 18 بین العمرjة
 العقد مطلع منذ التدرjجي Cالانخفاض بدأت النسCة هذه حصة أنّ  إلا والتسعینات، والثمانینات

 بین الزواج حالات من الأكبر Cالجزء عاماً  29 وحتى 25 من العمرjة الفئةاستأثرت  وقد .الماضي
 بواقع عاماً  24-20 من العمرjة الفئة تلیها حالة، 1495 بواقع 2015 العام خلال المواطنین

 أعمار وقد بلغ متوس∞ .عاماً  50 الـ فوق  العمرjة للفئة زواج حالة 50 إلى إضافة قران، عقد 1221
 المق2مین للذcور أما سنة، 24.9 بلغ الإناث ولدg سنة، 26.6 بلغ الزواج عند المواطنین الذcور
 )1.(سنة. 27.6 الإناث ولدg سنة، 30.2 العمر متوس∞ فcان

																																																													
: بتارjخ عا2ش، ورامي هاني فاد2ة: إعداد الإمارات، في الجدد المتزوجین أعمار متوس∞: Cعنوان تقرjر انظر )1(

 :في منشور م،16/7/2016
https://www.albayan.ae/across-the-uae/news-and-reports/2016-07-16-1.2679818 

 م21/3/2018: الموقع من الاستفادة تارjخ
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 الخاتمة
تطب2ق2ة لمسألة النظر في المآلات في قانون للأمثلة ال احاولت هذه الدراسة استقراء جزئ2

وفي ضوء أسئلة الدراسة 2مcن للCاحث الأحوال الشخص2ة الإماراتي، لا س2ّما Cاب الزواج منه، 
 عرض النتائج:

 ما ماه1ة النظر في المآلات وحجیته؟السؤال الأول: Dالنتائج المتعلقة  -
تشراف المستقبل في ثمرة الفعل توصلت الدراسة إلى أن النظر في المآلات ما هو إلا اس

المجتهد على المسألة Cالمشروع2ة وعدمها قبل النظر ف2ما فلا 2حcم  ،وعاقبته ونتیجته
یترتب علیها من نتاجات واقعة أو متوقعة، ومدg موافقة تلك النتاجات لمقاصد التشرjع 

دیث الأصل حج2ة تقوم على آ2ات قرآن2ة وأحا الهذ وغا2اته، إضافة إلى ذلك فإنّ 
 صح2حة فضلاً عن تطبیa عملي من قِبل الصحاCة رضوان الله تعالى علیهم.

Dعض مسائل النتائج المتعلقة Dالسؤال الثاني: ما تطب1قات النظر في المآلات في  -
 قانون الأحوال الشخص1ة الإماراتي؟الزواج في 

مسائل  في النظر في المآلاتلمسألة ع الإماراتي المشرّ التفات توصلت الدراسة إلى 
توثیa عقد الزواج وتسجیله في المحcمة، والفحص أظهر الأمثلة على ذلك: و الزواج، 

 الزواج. تحدید سنّ  بي قبل الزواج، إضافة إلىالط
C الموضوعستقراء الأمثلة الاتوصي الدراسةC المتعلقة gاقي أبواب القانون. تطب2ق2ة الأخرC في 

	

 :مراجعال
ت، المCارك بن محمد، النها2ة في غرjب الحدیث والأثر، ابن الأثیر الجزرô، أبو السعادا §

 م.1979هـ، 1399تحقیa: طاهر الزاوô ومحمود الطناحي، بیروت: المcتCة العلم2ة، 
§  ،ùشعیب الأرنؤو :aأحمد، أبو عبد الله، أحمد بن محمد، مسند الإمام أحمد بن حنبل، تحقی

ù1 ،م.2001، بیروت: مؤسسة الرسالة 
، تحقیa: 1لقاسم، الحسین بن محمد، المفردات في غرjب القرآن، ùا اني، أبوهالأصف §

 هـ.1412صفوان الداودô، بیروت، ودمشa: دار القلم والدار الشام2ة، 
§ ù ،ج أحادیث منار السبیلjاني، محمد ناصر الدین، إرواء الغلیل في تخرCبیروت: 2الأل ،

 م.1985هـ، 1405المcتب الإسلامي، 
 1محمد بن إسماعیل، صح2ح البخارô، تحقیa: محمد الناصر، ù البخارô، أبو عبد الله، §

 هـ.1422دار طوق النجاة، 
ابن بلCان، الأمیر علاء الدین علي، الإحسان في تقرjب صح2ح ابن حCان، تحقیa: شعیب  §

ù ،ùم.1988هـ، 1408، بیروت: مؤسسة الرسالة، 1الأرنؤو 
قه عمر بن الخطاب رضي الله عنه بنان، cرjمة، اعتCار مآلات الأفعال وتطب2قاته في ف §

 م.2015رسالة ماجستیر، جامعة أبي cCر بلقاید، تلمسان، الجزائر، 
§ ù ،gالكبر gاس، أحمد بن عبد الحل2م، الفتاوCبیروت: دار الكتب 1ابن ت2م2ة، أبو الع ،

 م.1987هـ، 1408العلم2ة، 
، تحقیa: شاتم الرسول الصارم المسلول علىابن ت2م2ة، أبو العCاس، أحمد بن عبد الحل2م،  §

.ôمحمد عبد الحمید، السعود2ة: الحرس الوطني السعود 
§ ù ،aة والتطبیjار المآل بین النظرCبیروت: دار ابن حزم 1جد2ة، عمر، أصل اعت ،

 م.2010هـ، 1430
§ ù ،ôمحمد قمحاو :aام القرآن، تحقیcر، أحمد بن علي، أحcC بیروت: 1الجصاص، أبو ،

 هـ.1405، دار إح2اء التراث العرêي
§  :aأبو عبد الله، محمد بن عبد الله، المستدرك على الصح2حین، تحقی ،ôالحاكم الن2سابور

ù ،م.1990هـ، 1411، بیروت: دار الكتب العلم2ة، 1مصطفى عطا 
§  aّعل ،ôشرح صح2ح البخار ôارCابن حجر العسقلاني، أبو الفضل، أحمد بن علي، فتح ال

 هـ.1379 بن Cاز، بیروت: دار المعرفة، عل2ه: الشیخ عبد العزjز بن عبد الله
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 الخاتمة
تطب2ق2ة لمسألة النظر في المآلات في قانون للأمثلة ال احاولت هذه الدراسة استقراء جزئ2

وفي ضوء أسئلة الدراسة 2مcن للCاحث الأحوال الشخص2ة الإماراتي، لا س2ّما Cاب الزواج منه، 
 عرض النتائج:

 ما ماه1ة النظر في المآلات وحجیته؟السؤال الأول: Dالنتائج المتعلقة  -
تشراف المستقبل في ثمرة الفعل توصلت الدراسة إلى أن النظر في المآلات ما هو إلا اس

المجتهد على المسألة Cالمشروع2ة وعدمها قبل النظر ف2ما فلا 2حcم  ،وعاقبته ونتیجته
یترتب علیها من نتاجات واقعة أو متوقعة، ومدg موافقة تلك النتاجات لمقاصد التشرjع 

دیث الأصل حج2ة تقوم على آ2ات قرآن2ة وأحا الهذ وغا2اته، إضافة إلى ذلك فإنّ 
 صح2حة فضلاً عن تطبیa عملي من قِبل الصحاCة رضوان الله تعالى علیهم.

Dعض مسائل النتائج المتعلقة Dالسؤال الثاني: ما تطب1قات النظر في المآلات في  -
 قانون الأحوال الشخص1ة الإماراتي؟الزواج في 

مسائل  في النظر في المآلاتلمسألة ع الإماراتي المشرّ التفات توصلت الدراسة إلى 
توثیa عقد الزواج وتسجیله في المحcمة، والفحص أظهر الأمثلة على ذلك: و الزواج، 

 الزواج. تحدید سنّ  بي قبل الزواج، إضافة إلىالط
C الموضوعستقراء الأمثلة الاتوصي الدراسةC المتعلقة gاقي أبواب القانون. تطب2ق2ة الأخرC في 

	

 :مراجعال
ت، المCارك بن محمد، النها2ة في غرjب الحدیث والأثر، ابن الأثیر الجزرô، أبو السعادا §

 م.1979هـ، 1399تحقیa: طاهر الزاوô ومحمود الطناحي، بیروت: المcتCة العلم2ة، 
§  ،ùشعیب الأرنؤو :aأحمد، أبو عبد الله، أحمد بن محمد، مسند الإمام أحمد بن حنبل، تحقی

ù1 ،م.2001، بیروت: مؤسسة الرسالة 
، تحقیa: 1لقاسم، الحسین بن محمد، المفردات في غرjب القرآن، ùا اني، أبوهالأصف §

 هـ.1412صفوان الداودô، بیروت، ودمشa: دار القلم والدار الشام2ة، 
§ ù ،ج أحادیث منار السبیلjاني، محمد ناصر الدین، إرواء الغلیل في تخرCبیروت: 2الأل ،

 م.1985هـ، 1405المcتب الإسلامي، 
 1محمد بن إسماعیل، صح2ح البخارô، تحقیa: محمد الناصر، ù البخارô، أبو عبد الله، §

 هـ.1422دار طوق النجاة، 
ابن بلCان، الأمیر علاء الدین علي، الإحسان في تقرjب صح2ح ابن حCان، تحقیa: شعیب  §

ù ،ùم.1988هـ، 1408، بیروت: مؤسسة الرسالة، 1الأرنؤو 
قه عمر بن الخطاب رضي الله عنه بنان، cرjمة، اعتCار مآلات الأفعال وتطب2قاته في ف §

 م.2015رسالة ماجستیر، جامعة أبي cCر بلقاید، تلمسان، الجزائر، 
§ ù ،gالكبر gاس، أحمد بن عبد الحل2م، الفتاوCبیروت: دار الكتب 1ابن ت2م2ة، أبو الع ،

 م.1987هـ، 1408العلم2ة، 
، تحقیa: شاتم الرسول الصارم المسلول علىابن ت2م2ة، أبو العCاس، أحمد بن عبد الحل2م،  §

.ôمحمد عبد الحمید، السعود2ة: الحرس الوطني السعود 
§ ù ،aة والتطبیjار المآل بین النظرCبیروت: دار ابن حزم 1جد2ة، عمر، أصل اعت ،

 م.2010هـ، 1430
§ ù ،ôمحمد قمحاو :aام القرآن، تحقیcر، أحمد بن علي، أحcC بیروت: 1الجصاص، أبو ،

 هـ.1405، دار إح2اء التراث العرêي
§  :aأبو عبد الله، محمد بن عبد الله، المستدرك على الصح2حین، تحقی ،ôالحاكم الن2سابور

ù ،م.1990هـ، 1411، بیروت: دار الكتب العلم2ة، 1مصطفى عطا 
§  aّعل ،ôشرح صح2ح البخار ôارCابن حجر العسقلاني، أبو الفضل، أحمد بن علي، فتح ال

 هـ.1379 بن Cاز، بیروت: دار المعرفة، عل2ه: الشیخ عبد العزjز بن عبد الله
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§ ù ،ار مآلات الأفعال وأثرها الفقهيCة، 2الحسین، ولید علي، اعتjاض: الدار التدمرjالر ،
 م.2009هـ، 1430

 ابن حنبل، أبو عبد الله، أحمد بن محمد، مسند الإمام أحمد بن حنبل، تحقیa: شعیب §
ù ،ùم.2001هـ، 1421، بیروت: مؤسسة الرسالة، 1الأرنؤو 

 ، الCحر المح2∞ في التفسیر، تحقیa: صدقي جمیل، بیروت: محمد بن یوسف ،أبو ح2ان §
 هـ.1420الفcر،  دار

§ ù ،عة الإسلام2ةjام الأحوال الشخص2ة في الشرcالقاهرة: 2خلاف، عبد الوهاب، أح ،  
 م.1938مطCعة دار الكتب المصرjة، 

 م.2014حصائي لسنة دائرة قاضي القضاة الأردن2ة، التقرjر السنوô الا §
      دراسة حسین سالم الذهب، الموسومة بـ: مآلات الأفعال وأثرها في تغییر الأحcام،  §

 م.1994رسالة ماجستیر، الجامعة الأردن2ة، الأردن، سنة 
      ، بیروت: 3التفسیر الكبیر، ù -الرازô، أبو عبد الله، محمد بن عمر، مفات2ح الغیب §

 هـ.1420، دار إح2اء التراث العرêي
الزêیدô، أبو الف2ض، محمد بن محمد، تاج العروس من جواهر القاموس، تحقیa:عبد العزjز  §

 م.1970هـ، 1390مطر، بیروت: دار الجیل، 
 .م1985 ، دمشa: دار الفcر،2وهCة، الفقه الإسلامي وأدلته، ùالزحیلي،  §
هـ 1414معرفة، السرخسي، شمس الأئمة، محمد بن أحمد، المCسوù، د.ù، بیروت: دار ال §

 م.1993
، عمان: دار الفcر 1الزواج والطلاق، ù-السرطاوô، محمود، فقه الأحوال الشخص2ة §

 .م2008
       ، دبي: 1نجمة علي، المشcلات الزوج2ة وعلاجها، دراسة فقه2ة مقارنة، ùسعید،  §

 م.c2008ل2ة الدراسات الإسلام2ة والعر2êة، 
        ، حلب:2سندô على سنن النسائي، ùالسندô، محمد بن عبد الهادô، حاش2ة ال §

 .م1986مcتب المطبوعات الإسلام2ة، 
§ ù ،ار المآلات ومراعاة نتائج التصرفاتCاض: 2السنوسي، عبد الرحمن معمر، اعتjالر ،  

 ،ôم.2004هـ، 1424دار ابن الجوز 

	

§ ù ،مشهور آل سلمان :a1الشاطبي، أبو إسحاق، إبراه2م بن موسى، الموافقات، تحقی     
 م.1997ه، 1417دار ابن عفان، 

§ ù ،اني، محمد بن علي، فتح القدیرcثیر 1الشوc یروت: دار ابنêو aدمش ،            
ù ،هـ.1414، 1ودار الكلم الطیب 

§ ù ،طيCاCعصام الدین الص :aاني، محمد بن علي، نیل الأوطار، تحقیcالقاهرة: 1الشو ،
 م.1993هـ، 1413دار الحدیث، 

 عCاس، أحمد بن محمد، بلغة السالك لأقرب المسالك، دار المعارف، د.ت.الصاوô، أبو ال §
، بیروت: 2تارjخ الطبرù ،ô-الطبرô، أبو جعفر، محمد بن جرjر، تارjخ الرسل والملوك §

 هـ.1387دار التراث، 
الطبرô، أبو جعفر، محمد بن جرjر، جامع الب2ان في تأوjل القرآن، تحقیa: أحمد شاكر  §

ù1م.2000هـ، 1420الرسالة،  ، بیروت: مؤسسة 
§ ù ،ه الجدیدCدار القلم1طهماز، عبد الحمید محمود، الفقه الحنفي في ثو :aدمش ،، 

 م.2000
§ ù ،ر2ابن عابدین، محمد أمین، رد المحتار على الدر المختارcبیروت: دار الف ،، 

 م.1992
العزjز ابن عط2ة، أبو محمد، عبد الحa بن غالب، المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب  §

ù ،عبد السلام محمد :aهـ.1422، بیروت: دار الكتب العلم2ة، 1تحقی 
§ ù،مان: دار النفائس ، ع1عمرو، عبد الفتاح، الس2اسة الشرع2ة في الأحوال الشخص2ة

 م.1998هـ، 1418
 الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد، إح2اء علوم الدین، بیروت: دار المعرفة، د.ت. §
، بیروت: 1د بن محمد، المستصفى، تحقیa: محمد عبد الشافي، ùالغزالي، أبو حامد، محم §

 م.1993هـ، 1413دار الكتب العلم2ة، 
ابن فارس، أبو الحسین، أحمد بن فارس، معجم مقای2س اللغة، تحقیa: عبد السلام هارون  §

 م.1979هـ، 1399بیروت: دار الفcر، 
، تحقیa: مcتب تحقیa التراث الفیروز آCادô، أبو طاهر، محمد بن 2عقوب، القاموس المح2∞ §

ù ،م.2005هـ، 1426، بیروت: مؤسسة الرسالة، 8في مؤسسة الرسالة 
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§ ù ،ار مآلات الأفعال وأثرها الفقهيCة، 2الحسین، ولید علي، اعتjاض: الدار التدمرjالر ،
 م.2009هـ، 1430

 ابن حنبل، أبو عبد الله، أحمد بن محمد، مسند الإمام أحمد بن حنبل، تحقیa: شعیب §
ù ،ùم.2001هـ، 1421، بیروت: مؤسسة الرسالة، 1الأرنؤو 

 ، الCحر المح2∞ في التفسیر، تحقیa: صدقي جمیل، بیروت: محمد بن یوسف ،أبو ح2ان §
 هـ.1420الفcر،  دار

§ ù ،عة الإسلام2ةjام الأحوال الشخص2ة في الشرcالقاهرة: 2خلاف، عبد الوهاب، أح ،  
 م.1938مطCعة دار الكتب المصرjة، 

 م.2014حصائي لسنة دائرة قاضي القضاة الأردن2ة، التقرjر السنوô الا §
      دراسة حسین سالم الذهب، الموسومة بـ: مآلات الأفعال وأثرها في تغییر الأحcام،  §

 م.1994رسالة ماجستیر، الجامعة الأردن2ة، الأردن، سنة 
      ، بیروت: 3التفسیر الكبیر، ù -الرازô، أبو عبد الله، محمد بن عمر، مفات2ح الغیب §

 هـ.1420، دار إح2اء التراث العرêي
الزêیدô، أبو الف2ض، محمد بن محمد، تاج العروس من جواهر القاموس، تحقیa:عبد العزjز  §

 م.1970هـ، 1390مطر، بیروت: دار الجیل، 
 .م1985 ، دمشa: دار الفcر،2وهCة، الفقه الإسلامي وأدلته، ùالزحیلي،  §
هـ 1414معرفة، السرخسي، شمس الأئمة، محمد بن أحمد، المCسوù، د.ù، بیروت: دار ال §

 م.1993
، عمان: دار الفcر 1الزواج والطلاق، ù-السرطاوô، محمود، فقه الأحوال الشخص2ة §

 .م2008
       ، دبي: 1نجمة علي، المشcلات الزوج2ة وعلاجها، دراسة فقه2ة مقارنة، ùسعید،  §

 م.c2008ل2ة الدراسات الإسلام2ة والعر2êة، 
        ، حلب:2سندô على سنن النسائي، ùالسندô، محمد بن عبد الهادô، حاش2ة ال §

 .م1986مcتب المطبوعات الإسلام2ة، 
§ ù ،ار المآلات ومراعاة نتائج التصرفاتCاض: 2السنوسي، عبد الرحمن معمر، اعتjالر ،  

 ،ôم.2004هـ، 1424دار ابن الجوز 

	

§ ù ،مشهور آل سلمان :a1الشاطبي، أبو إسحاق، إبراه2م بن موسى، الموافقات، تحقی     
 م.1997ه، 1417دار ابن عفان، 

§ ù ،اني، محمد بن علي، فتح القدیرcثیر 1الشوc یروت: دار ابنêو aدمش ،            
ù ،هـ.1414، 1ودار الكلم الطیب 

§ ù ،طيCاCعصام الدین الص :aاني، محمد بن علي، نیل الأوطار، تحقیcالقاهرة: 1الشو ،
 م.1993هـ، 1413دار الحدیث، 

 عCاس، أحمد بن محمد، بلغة السالك لأقرب المسالك، دار المعارف، د.ت.الصاوô، أبو ال §
، بیروت: 2تارjخ الطبرù ،ô-الطبرô، أبو جعفر، محمد بن جرjر، تارjخ الرسل والملوك §

 هـ.1387دار التراث، 
الطبرô، أبو جعفر، محمد بن جرjر، جامع الب2ان في تأوjل القرآن، تحقیa: أحمد شاكر  §

ù1م.2000هـ، 1420الرسالة،  ، بیروت: مؤسسة 
§ ù ،ه الجدیدCدار القلم1طهماز، عبد الحمید محمود، الفقه الحنفي في ثو :aدمش ،، 

 م.2000
§ ù ،ر2ابن عابدین، محمد أمین، رد المحتار على الدر المختارcبیروت: دار الف ،، 

 م.1992
العزjز ابن عط2ة، أبو محمد، عبد الحa بن غالب، المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب  §

ù ،عبد السلام محمد :aهـ.1422، بیروت: دار الكتب العلم2ة، 1تحقی 
§ ù،مان: دار النفائس ، ع1عمرو، عبد الفتاح، الس2اسة الشرع2ة في الأحوال الشخص2ة

 م.1998هـ، 1418
 الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد، إح2اء علوم الدین، بیروت: دار المعرفة، د.ت. §
، بیروت: 1د بن محمد، المستصفى، تحقیa: محمد عبد الشافي، ùالغزالي، أبو حامد، محم §

 م.1993هـ، 1413دار الكتب العلم2ة، 
ابن فارس، أبو الحسین، أحمد بن فارس، معجم مقای2س اللغة، تحقیa: عبد السلام هارون  §

 م.1979هـ، 1399بیروت: دار الفcر، 
، تحقیa: مcتب تحقیa التراث الفیروز آCادô، أبو طاهر، محمد بن 2عقوب، القاموس المح2∞ §

ù ،م.2005هـ، 1426، بیروت: مؤسسة الرسالة، 8في مؤسسة الرسالة 
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القاسمي، محمد جمال الدین بن محمد سعید، محاسن التأوjل، تحقیa: محمد عیون السود  §
ù1 ،هـ.1418، بیروت: دار الكتب العلم2ة 

تفسیر القرطبي، تحقیa:  -آنالقرطبي، أبو عبد الله، محمد بن أحمد، الجامع لأحcام القر  §
ù ،ة، 2أحمد البردوني وإبراه2م أطف2شjم.1964هـ، 1384، القاهرة: دار الكتب المصر 

قرjن، سم2ة، المصلحة المرسلة: ضواCطها، وتطب2قاتها في الفقه الإسلامي، رسالة ماجستیر  §
 م.C2011اتنة، الجزائر، -جامعة الحاج لخضر

ج والآثار المترتCة عل2ه، دراسة فقه2ة قانون2ة مقارنة القضاة، مصطفى، التcCیر في الزوا §
 .1: 26، 2010مجلة جامعة دمشa للعلوم الاقتصاد2ة والقانون2ة، 

§ ù ،ôحسن الصعید :a1ابن القطان، علي بن محمد، الإقناع في مسائل الإجماع، تحقی 
 م.2004هـ، 1424الفاروق الحدیثة للطCاعة والنشر، 

أبي cCر، إعلام الموقعین عن رب العالمین، تحقیa: محمد  ابن ق2م الجوزjة، محمد بن §
ù ،م.1991هـ، 1411، بیروت: دار الكتب العلم2ة، 1إبراه2م 

§ :aثیر، أبو الفداء، إسماعیل بن عمر، تفسیر القرآن العظ2م، تحقیc ابن ù ،2سامي سلامة  
 م.1999هـ، 1420دار طیCة، 

 1، تحقیa: شعیب الأرنؤوù ،ùهابن ماج، أبو عبد الله، محمد بن یزjد، سنن هابن ماج §
 م.2009هـ، 1430بیروت: مؤسسة الرسالة، 

§ ù ،محمد الأعظمي :aأبو ظبي: مؤسسة زاید 1مالك، مالك بن أنس، الموطأ، تحقی ،     
 م.2004هـ، 1425بن سلطان آل نه2ان للأعمال الخیرjة والإنسان2ة، 

 ،ر في فقه مذهب الإمام الشافعيالماوردô، أبو الحسن، علي بن محمد، الحاوô الكبی §
ù ،علي معوض وعادل عبد الموجود :aم.1999، بیروت: دار الكتب العلم2ة، 1تحقی 

§ :aت والعیون"، تحقیcالن" ôأبو الحسن، علي بن محمد، تفسیر الماورد ،ôالماورد        
 السید عبد الرح2م، بیروت: دار الكتب العلم2ة، د.ت.

الأحوال الشخص2ة في دولة الإمارات العر2êة المتحدة، نشرتها المذcرة الإ2ضاح2ة لقانون  §
، العدد: 20مجلة الشرjعة والقانون، cل2ة القانون، جامعة الإمارات، ملحa خاص، السنة: 

 م.2006هـ، إبرjل، 1427، ر2êع أول، 26
مسلم، أبو الحسین، مسلم بن الحجاج، صح2ح مسلم، تحقیa: محمد عبد الCاقي، بیروت:  §

 2اء التراث العرêي، د.ت.دار إح

	

§ ù ،رم، لسان العربcبیروت: دار صادر3ابن منظور، أبو الفضل، محمد بن م ،، 
 هـ.1414

§ ù ،ا، 2حیى بن شرف، المنهاج شرح صح2ح مسلم بن الحجاجjرcأبو ز ،ôبیروت: 2النوو ،
 هـ.1392دار إح2اء التراث العرêي، 

، الكوjت: دار السلاسل 2ه2ة الكوjت2ة، ùوزارة الأوقاف والشؤون الإسلام2ة، الموسوعة الفق §
 م.1988هـ، 1408

 2عقوب بن إبراه2م، الخراج، تحقیa: طه سعد وسعد محمد، القاهرة: المcتCة الأزهرjة، د.ت. §
 المواقع الإلكترون1ة:

ü  :خjصحفي حول: زواج القاصرات، بتار aم، منشور في23/5/2015تحقی: 
http://www.3alyoum.com/news/a/%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AC-

%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%A
A-%D9%8A%D9%81%D8%AC%D8%B1-

%D8%AC%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%8B-
%D8%AD%D9%88%D9%84-

%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%B3%D9%86/ 
 م10/4/2016تارjخ الاستفادة من الموقع: 

ü عنوان: زواج القاصراتC صحفي aخ:  تحقیj2قتل طفلة 2من2ة في لیلة دخلتها، بتار
 :م، منشور في8/9/2013

http://www.emaratalyoum.com/life/four-sides/2013-09-08-1.604515 
 م10/4/2016تارjخ الاستفادة من الموقع: 

ü  عنوان: زواج القاصرات 2فجر جدلاً حول تحدید سن للزواج..والمشروع أمامC صحفي aتحقی
 م، منشور في:23/5/2015لماء، بتارjخ: هیئة Ccار الع

http://www.3alyoum.com/news/a/%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AC-
%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%A

A-%D9%8A%D9%81%D8%AC%D8%B1-
%D8%AC%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%8B-
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القاسمي، محمد جمال الدین بن محمد سعید، محاسن التأوjل، تحقیa: محمد عیون السود  §
ù1 ،هـ.1418، بیروت: دار الكتب العلم2ة 

تفسیر القرطبي، تحقیa:  -آنالقرطبي، أبو عبد الله، محمد بن أحمد، الجامع لأحcام القر  §
ù ،ة، 2أحمد البردوني وإبراه2م أطف2شjم.1964هـ، 1384، القاهرة: دار الكتب المصر 

قرjن، سم2ة، المصلحة المرسلة: ضواCطها، وتطب2قاتها في الفقه الإسلامي، رسالة ماجستیر  §
 م.C2011اتنة، الجزائر، -جامعة الحاج لخضر

ج والآثار المترتCة عل2ه، دراسة فقه2ة قانون2ة مقارنة القضاة، مصطفى، التcCیر في الزوا §
 .1: 26، 2010مجلة جامعة دمشa للعلوم الاقتصاد2ة والقانون2ة، 

§ ù ،ôحسن الصعید :a1ابن القطان، علي بن محمد، الإقناع في مسائل الإجماع، تحقی 
 م.2004هـ، 1424الفاروق الحدیثة للطCاعة والنشر، 

أبي cCر، إعلام الموقعین عن رب العالمین، تحقیa: محمد  ابن ق2م الجوزjة، محمد بن §
ù ،م.1991هـ، 1411، بیروت: دار الكتب العلم2ة، 1إبراه2م 

§ :aثیر، أبو الفداء، إسماعیل بن عمر، تفسیر القرآن العظ2م، تحقیc ابن ù ،2سامي سلامة  
 م.1999هـ، 1420دار طیCة، 

 1، تحقیa: شعیب الأرنؤوù ،ùهابن ماج، أبو عبد الله، محمد بن یزjد، سنن هابن ماج §
 م.2009هـ، 1430بیروت: مؤسسة الرسالة، 

§ ù ،محمد الأعظمي :aأبو ظبي: مؤسسة زاید 1مالك، مالك بن أنس، الموطأ، تحقی ،     
 م.2004هـ، 1425بن سلطان آل نه2ان للأعمال الخیرjة والإنسان2ة، 

 ،ر في فقه مذهب الإمام الشافعيالماوردô، أبو الحسن، علي بن محمد، الحاوô الكبی §
ù ،علي معوض وعادل عبد الموجود :aم.1999، بیروت: دار الكتب العلم2ة، 1تحقی 

§ :aت والعیون"، تحقیcالن" ôأبو الحسن، علي بن محمد، تفسیر الماورد ،ôالماورد        
 السید عبد الرح2م، بیروت: دار الكتب العلم2ة، د.ت.

الأحوال الشخص2ة في دولة الإمارات العر2êة المتحدة، نشرتها المذcرة الإ2ضاح2ة لقانون  §
، العدد: 20مجلة الشرjعة والقانون، cل2ة القانون، جامعة الإمارات، ملحa خاص، السنة: 

 م.2006هـ، إبرjل، 1427، ر2êع أول، 26
مسلم، أبو الحسین، مسلم بن الحجاج، صح2ح مسلم، تحقیa: محمد عبد الCاقي، بیروت:  §

 2اء التراث العرêي، د.ت.دار إح

	

§ ù ،رم، لسان العربcبیروت: دار صادر3ابن منظور، أبو الفضل، محمد بن م ،، 
 هـ.1414

§ ù ،ا، 2حیى بن شرف، المنهاج شرح صح2ح مسلم بن الحجاجjرcأبو ز ،ôبیروت: 2النوو ،
 هـ.1392دار إح2اء التراث العرêي، 

، الكوjت: دار السلاسل 2ه2ة الكوjت2ة، ùوزارة الأوقاف والشؤون الإسلام2ة، الموسوعة الفق §
 م.1988هـ، 1408

 2عقوب بن إبراه2م، الخراج، تحقیa: طه سعد وسعد محمد، القاهرة: المcتCة الأزهرjة، د.ت. §
 المواقع الإلكترون1ة:

ü  :خjصحفي حول: زواج القاصرات، بتار aم، منشور في23/5/2015تحقی: 
http://www.3alyoum.com/news/a/%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AC-

%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%A
A-%D9%8A%D9%81%D8%AC%D8%B1-

%D8%AC%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%8B-
%D8%AD%D9%88%D9%84-

%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%B3%D9%86/ 
 م10/4/2016تارjخ الاستفادة من الموقع: 

ü عنوان: زواج القاصراتC صحفي aخ:  تحقیj2قتل طفلة 2من2ة في لیلة دخلتها، بتار
 :م، منشور في8/9/2013

http://www.emaratalyoum.com/life/four-sides/2013-09-08-1.604515 
 م10/4/2016تارjخ الاستفادة من الموقع: 

ü  عنوان: زواج القاصرات 2فجر جدلاً حول تحدید سن للزواج..والمشروع أمامC صحفي aتحقی
 م، منشور في:23/5/2015لماء، بتارjخ: هیئة Ccار الع

http://www.3alyoum.com/news/a/%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AC-
%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%A

A-%D9%8A%D9%81%D8%AC%D8%B1-
%D8%AC%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%8B-
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%D8%AD%D9%88%D9%84-
%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%B3%D9%86/ 

ü :عنونC خ:  خبرjفانتهى في المحاكم، صح2فة الب2ان، بتار aعقد قران افتقد التوثی
 :م، في الموقع الإلكتروني للصح2فة25/4/2015

http://www.albayan.ae/across-the-uae/accidents/2015-04-25-1.2361080 
 م.27/2/2016تارjخ الاستفادة من الموقع: 

ü 2عنوان: التحذیر من تداعC ات الزواج الشرعي غیر القانوني، منشور في صح2فة الرؤ2ة، خبر
 :م، في موقعها الإلكتروني25/4/2015بتارjخ: 

http://alroeya.ae/2015/04/25/239288/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A
D%D8%B0%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%86-

%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA-
%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AC-
%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A-

%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7/ 
 م.27/2/2016تارjخ الاستفادة من الموقع: 

ü  عات،شواهد على ذلك من السنةjعلاء الدین، نتائج التصرفات مرع2ة في سن التشر ،ôالزعتر
 النبو2ة، منشور في موقعه على شcCة الإنترنت:

http://www.alzatari.net/print-research/163.html 
 .م1/3/2016تارjخ الاستفادة من الموقع: 

ü  ة تموت مرتین، منشورCن والشاjالعـجـوز 2عیــش عمـر :ôالطراب2شي، صافیناز، زواج انتحار
 م، الموقع:12/10/2012في صح2فة الأهرام الرقمي بتارjخ: 

http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=1060527&eid=470 
 م20/5/2015تارjخ الاستفادة من الموقع: 

ü  ،اطنها الشقاءCالصغیرات، صفقة ظاهرها السعادة وC ار السنCc الطولاني، سلطان، زواج
 ، في صح2فة الرjاض، الموقع:4/2/2008منشور بتارjخ 

http://www.alriyadh.com/314601 
 م20/5/2015الاستفادة من الموقع:  تارjخ

	

ü  عنوان: علماء نفس لـ "مح2∞ ": زواج القاصر عمل2ة ب2عC صحفي aمحمد، أماني، تحقی
 : م، منشور في22/3/2014وشراء للجسد، بتارjخ: 

http://www.moheet.com/2014/03/22/2033199/%D8%B9%D9%84%D9%85
%D8%A7%D8%A1-%D9%86%D9%81%D8%B3-%D9%84%D9%80-

%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7-
%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9-

%D8%A8%D9%8A%D8%B9-
%D9%88%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A1-

%D9%84%D8%AC%D8%B3%D8%AF.html#.Vxc6NdR97Gg 
 م10/4/2016تارjخ الاستفادة من الموقع: 

ü  :ض من المقاصد ال214158المنجد، محمد صالح، سؤال رقمjمشروعة، : تجنب النسل المر
  :منشور في موقع: الإسلام سؤال وجواب

https://islamqa.info/ar/214158 
 م.19/3/2016تارjخ الاستفادة من الموقع: 

ü  النابلسي، محمد راتب، علم الوراثة والسنة النبو2ة المطهرة، منشور في موقع موسوعة
 ة:النابلسي الإسلام2

http://nabulsi.com/blue/ar/artp.php?art=4491 
 م.19/3/2016تارjخ الاستفادة من الموقع: 

 المراسلات الإلكترون1ة:
مراسلة خاصة قام بها الCاحث عبر البرjد الإلكتروني مع سعادة الدcتورة شمسة العور، رئ2س  •

ر2êة المتحدة، بتارjخ: قسم التولید والأمراض النسائ2ة في cل2ة الطب، جامعة الإمارات الع
 م.17/4/2016



327 تصدر عن  كلية القانون، جامعة عجمان - دولة الإمارات العربية المتحدة

	

%D8%AD%D9%88%D9%84-
%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%B3%D9%86/ 

ü :عنونC خ:  خبرjفانتهى في المحاكم، صح2فة الب2ان، بتار aعقد قران افتقد التوثی
 :م، في الموقع الإلكتروني للصح2فة25/4/2015

http://www.albayan.ae/across-the-uae/accidents/2015-04-25-1.2361080 
 م.27/2/2016تارjخ الاستفادة من الموقع: 

ü 2عنوان: التحذیر من تداعC ات الزواج الشرعي غیر القانوني، منشور في صح2فة الرؤ2ة، خبر
 :م، في موقعها الإلكتروني25/4/2015بتارjخ: 

http://alroeya.ae/2015/04/25/239288/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A
D%D8%B0%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%86-

%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA-
%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AC-
%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A-

%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7/ 
 م.27/2/2016تارjخ الاستفادة من الموقع: 

ü  عات،شواهد على ذلك من السنةjعلاء الدین، نتائج التصرفات مرع2ة في سن التشر ،ôالزعتر
 النبو2ة، منشور في موقعه على شcCة الإنترنت:

http://www.alzatari.net/print-research/163.html 
 .م1/3/2016تارjخ الاستفادة من الموقع: 

ü  ة تموت مرتین، منشورCن والشاjالعـجـوز 2عیــش عمـر :ôالطراب2شي، صافیناز، زواج انتحار
 م، الموقع:12/10/2012في صح2فة الأهرام الرقمي بتارjخ: 

http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=1060527&eid=470 
 م20/5/2015تارjخ الاستفادة من الموقع: 

ü  ،اطنها الشقاءCالصغیرات، صفقة ظاهرها السعادة وC ار السنCc الطولاني، سلطان، زواج
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 ملخص ال#حث

یهدف هذا ال(حث إلى دراسة الطعن الإدار= والقضائي على الجزاءات الإدار1ة الصادرة (ح' وسائل 

وتناولت الدراسة الطعن الإدار= على الجزاءات الإدار1ة الصادرة (ح'  العرPي،الاعلام في دول الخلیج 

والطعن القضائي على الجزاءات الإدار1ة الصادرة (ح' وسائل الإعلام وذلك وف' قوانین  الإعلام،وسائل 

 الخلیجYة.المطبوعات والنشر 

ر وقوانین دساتی والقانونYة الهامة للأفراد و_فلهفح' الطعن أو التظلم Yعد من الحقوق الدستور1ة 

دار= والطعن القضائي على القرارات أغلب الدول ومنها دول الخلیج العرPي وذلك (السماح (الطعن الإ

موجب (الصادرة من السلطات الإدار1ة بتوقYع الجزاءات الإدار1ة على مخالفات وسائل الإعلام المختلفة وذلك 

تخفیف لوPناء على هذا الطعن قد یتم إلغاء الجزاء أو تعدیله (ا الخلیجYة،قوانین الإعلام والمطبوعات والنشر 

 .Yهأو إ(قاءه على ما هو عل

 الYة،فعوخلصت الدراسة إلى ضرورة دعم وتعز1ز إجراءات الطعن أو التظلم الإدار= (ش_ل أكثر 

و_ذلك مسألة الطعن القضائي من خلال إعطاء القاضي صلاحYات واسعة للتوازن بین ح' الإدارة في تنظYم 

ر1عات وتعدیل التش، وذلك _له عن طر1' تحدیث وتوقYع الجزاءات الإدار1ة علیها وض(k وسائل الإعلام

 ،الخلیجYة الخاصة (الإعلام والمطبوعات والنشر (ش_ل Yضمن _فاءة الإدارة في ممارسة عملها وواج(اتها

(حر1ة التعبیر وف' أعلى الممارسات  الحماYة المطلو(ة لحر1ة الإعلام والارتقاءومن ناحYة أخرl تحق' 

 المنشودة.العالمYة للوصول إلى الغاYة 

 

 

 

	
	

 Abstract 

This study aims to study the administrative and judicial appeal against the 

administrative sanctions against the media in the Gulf states. The study dealt 

with the administrative appeal against the administrative sanctions against the 

media and the judicial appeal against administrative sanctions against the media 

According to the Gulf Press and Publication Laws. 

The right of appeal or appeal is one of the most important constitutional and 

legal rights of individuals and is guaranteed by the constitutions and laws of most 

countries, including the Arab Gulf States, by allowing administrative appeal and 

judicial appeal against decisions issued by the administrative authorities to 

impose administrative sanctions on violations of the various media media. Appeal 

The penalty may be annulled or amended by dilution or keeping it as it is.The 

study concluded that the judicial appeal should be supported and strengthened 

more effectively, as well as the judicial challenge by giving the judge broad 

powers to balance the right of the administration to organize and control the 

media and to impose administrative sanctions on it. And publishing in a manner 

that ensures the efficiency of the administration in the exercise of its duties and 

duties on the other hand achieve the required protection of the freedom of the 

media and the promotion of freedom of expression in accordance with the highest 

international practices to reach the desired goal. 
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:مقدمـــــــــــة  

 حیث أص(حت الدولة تتدخل في الوقت الحاضر فية الدولة خلال السنوات الماضYة لقد تغیرت وظYف

_افة شؤون الحYاة السYاسYة والاجتماعYة والاقتصادYة والثقافYة والبیئYة والإعلامYة ، (عدما _انت تقتصر 

ظYفة الدولة من و  انتقلتوظYفتها على تنظYم وإدارة المراف' الرئYسYة (الدولة _الأمن والدفاع والقضاء ، حیث 

مجتمع ، فYما _ان Yسمى " الدولة الحارسة " حیث أص(حت وظYفتها أشمل من ذلك (_ثیر مجرد حارسة لل

(حیث أص(ح للدولة تأثیر في الحYاة العامة (ش_ل عام وفي مجال ض(k وتنظYم حر1ة التعبیر من خلال 

وأهم  ، عتبر من الحقوق الهامة والمعترف بها عالمYاَ تش_ل خاص ، فحر1ة الرأ= والتعبیر وسائل الإعلام (

، وهنا Yحصل الاحتكاك والصدام بین الادارة من جهة لح' هو الاعلام بوسائله المتعددةوسیلة لممارسة هذا ا

لادارة ا ، وفي سبیل قYامثیر الكثیر من المشاكل القانونYة، وPین المؤسسات الاعلامYة من جهة أخرl مما ی

في مواجهة وسائل الإعلام المختلفة أهمها سلطة  وامتYازات، تتمتع الإدارة (سلطات بواجبها على أكمل وجه

لعلYا أو المصالح ا القYم أو فرض الجزاءات الإدار1ة ، لأهداف _ثیرة قد تتعل' (الحفاñ على النظام العام أو

 أو مخالفة وسائل الإعلام لأح_ام قوانین المطبوعات والنشر . التزاملمجرد عدم 

دار1ة متفاوتة بین دولة وأخرl، وهي سلطة مقررة ومنظمة إن سلطة الإدارة في توقYع الجزاءات الإ

ب توفیر ولكن یتوج العامة،المصلحة  تراه Yحق'لما وفقاَ وف' القوانین الخاصة (_ل دولة، وهي تقوم بها 

أقصى الضمانات القانونYة لحماYة وسائل الإعلام المختلفة من تعسف جهة الإدارة لضمان مشروعYة القرارات 

وقYع الجزاءات الإدار1ة على مخالفات وسائل الإعلام، وأهم هذه الضمانات هي الطعن الإدار= الصادرة بت

 الإعلام.والطعن القضائي على القرارات الإدار1ة الصادرة بتوقYع الجزاء الإدار= على وسائل 

 

	
	

وأهمیته:موضوع ال#حث   

دار1ة الصادرة (ح' وسائل نخصص هذا ال(حث لدراسة الطعن الإدار= والقضائي على الجزاءات الإ

 أس(اب:، ولموضوع هذا ال(حث أهمYة نظر1ة وعملYة لعدة الإعلام

إفتقار م_ت(ة القانون العام العرYPة لمثل هذه الدراسات وخصوصاَ _ونها تتناول الطعن أو التظلم الإدار=  -

 .خلیج العرPيئل الإعلام في دول الوالطعن القضائي على الجزاءات الإدار1ة في مجال مخالفات وسا

الحاجة إلى تعز1ز حماYة حر1ة الإعلام وف' رؤYة قانونYة متوازنة تحق' المصلحة العامة وترتقي  -

 .رPيالفهم الصحYح لقوانین الإعلام بدول الخلیج الع المجتمعات من منظور متوازن أساسه(

 ال#حث:أهداف 

التطرق إلى الطعن الإدار= والطعن القضائي على الجزاءات الإدار1ة الصادرة (ح' وسائل الإعلام في  -

دول الخلیج العرPي بهدف تحقی' رؤYة قانونYة جدیدة تضمن _فاءة الإدارة في ممارسة عملها وواج(اتها 

على حر1ة التعبیر وف' أ ( الإعلام والارتقاء، ومن ناحYة أخرl تحق' الحماYة المطلو(ة لحر1ة من ناحYة

 .لمYة للوصول إلى الغاYة المنشودةالممارسات العا

 ال#حث:مش@لة 

فتقار م_ت(ة القانون العام العرYPة لمثل هذه الدراسات وخصوصاَ الطعن الإدار= والقضائي على الجزاءات ا -

 .المطبوعات والنشر الخلیجYةالإدار1ة الصادرة (ح' وسائل الإعلام وف' قوانین 

 .تطلب إیجاد رؤYة قانونYة متوازنةفي مجال حر1ة التعبیر مما یالتحدYات المعاصرة   -
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الطعن الإدار= على الجزاءات الإدار1ة الصادرة (ح' وسائل الإعلام في دول الخلیـج العرPــي الاول:المطلب   

الطعن الإدار= على الجزاءات الإدار1ة الصادرة (ح' وسائل الإعلام في دولة الإمارات العرYPة  الثاني:المطلب 

 المتحدة

(ح' وسائل الإعلام  الإدار1ة الصادرةالطعن القضائي على الجزاءات  الثاني:الم(حـث   

م في دول الخلیج العرPي(ح' وسائل الإعلا الإدار1ة الصادرةالـطعـن القضائــي علــى الــجزاءات  الاول:المطلب   

آثار الطعن القضائي على الجزاءات الإدار1ة الصادرة (ح' وسائل الإعلام في دول الخلیج العرPي الثاني:المطلب   

 

  

	
	

 ول الم#حـث الأ 

 #ح\ وسائل الإعلام الصادرةالإدارSة الطعــن الإدارN على الجزاءات  

والقانونYة الهامة للأفراد و_فلها دساتیر وقوانین ح' الطعن أو التظلم Yعد من الحقوق الدستور1ة 

أغلب الدول ومنها دول الخلیج العرPي، وإذا _انت السلطات الإدار1ة تختص (العقو(ات الإدار1ة ، وهذا على 

خلاف العقو(ات الجنائYة التي توقعها السلطة القضائYة ، ومن ثم ینفتح هنا طر1' إدار= للطعن أمام مصدر 

Yقدم ر الجزاء ، و وهو ما Yسمى (الطعن الولائي أو التظلم الإدار= ، أ= تقدYم الطعن أمام مصدالقرار ذاته، 

ما لم یوجد نص Yقرر ع_س ذلك ، و وهو جائز حتى في حالة عدم وجود نص ،  من صاحب الشأن، 

هذا ل لوتمارس الرقا(ة الإدار1ة عادة بواسطة الرئYس الإدار= مصدر الجزاء الطعین أو لجان إدار1ة تش_

ما هو علYه  ه علىؤ الغرض ، وPناء على هذا الطعن الإدار= قد یتم إلغاء الجزاء أو تعدیله (التخفیف أو إ(قا

. 

وقد سمحت أغلب الدول الخلیجYة (ش_ل عام _ما سنرl للأفراد والمؤسسات الصحفYة وف' قوانین المطبوعات 

 ادر بتوقYع الجزاء الإدار= وذلك وف' أوضاع وضوا(kوالنشر (الطعن الإدار= أو التظلم من القرار الإدار= الص

 .)1(قانونYة محددة 

المطلب الأول سY_ون عن الطعن الإدار= على  مطلبین،وعلYه سنقوم بتقسYم هذا الم(حث إلى  

الجزاءات الإدار1ة الصادرة (ح' وسائل الإعلام بدول الخلیج العرPي، والمطلب الثاني سنخصصه للطعن 

 الإدار= على الجزاءات الإدار1ة الصادرة (ح' وسائل الإعلام بدولة الإمارات العرYPة المتحدة.
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 المطلب الاول

الجزاءات الإدارSة الصادرة #ح\ وسائل الإعلام في دول الخلیـج الطعن الإدارN على 

 العرaــي

أغلب الدول الخلیجYة إلى السماح (الطعن أو التظلم الإدار= على القرارات الصادرة من  اتجهت

السلطات الإدار1ة بتوقYع الجزاءات الإدار1ة على مخالفات وسائل الإعلام المختلفة (موجب قوانین الإعلام 

 الآتي:والمطبوعات والنشر وذلك على النحو 

للطا(ع أو للموزع في حالة رفض وزارة الثقافة والإعلام Yح' للمؤلف أو للناشر أو  ففي السعودYة

یوم، و_ذلك سمح المشرع السعود= (ش_ل  60إجازة المطبوعة التظلم من قرار الرفض لدl الوز1ر خلال 

عام لكل من Yصدر (شأنه عقو(ة إدار1ة نتیجة مخالفة إعلامYة التظلم أمام دیوان المظالم وذلك خلال ستین 

 .  )2(لاغه (القرار الصادر بذلك یومًا من تار1خ إ(

، یجوز لذو= الشأن التظلم من قرار رفض إصدار الصحYفة للجنة المطبوعات وفي سلطنة عمان

یوماَ من تار1خ إ(لاغه (قرار الرفض، وY_ون قرار اللجنة نهائYا (عد تصدی' وز1ر الإعلام  30والنشر خلال 

 علYه.

" من تار1خ الترخYص بها أو اذا توقفت عن الصدور وفي حالة لم تصدر الصحYفة خلال "ستة أشهر

لمشرع ، وأعطى االمطبوعات والنشر إلغاء الترخYص مدة "ستة أشهر" متصلة دون عذر مقبول، یجوز للجنة

یوما من تار1خ إ(لاغه (قرار  30العماني للمتضرر الح' في التظلم من قرارها إلى وز1ر الإعلام خلال 

 الإلغاء.
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ر ، أن یتظلم من ذلك للجنة المطبوعات والنشةض طل(ه (الترخYص (فتح مط(علمن رفو_ذلك Yح' 

سة تبت في هذا التظلم خلال "خم اللجنة أن وعلى، طل(هإ(لاغه برفض خلال "خمسة عشر" یوما من تار1خ 

 .)3(عشر" یوما من تار1خ تقدYمه، وY_ون قرارها في هذا الشأن نهائYا (عد التصدی' علYه من وز1ر الإعلام 

، تختص لجنة التظلمات بوزارة الإعلام (النظر في قرارات رفض ترخYص وفي مجال المصنفات الفنYة

المصنفات مع صلاحYة النظر في جمYع التظلمات الخاصة (القرارات التي تتعل' (المصنفات الفنYة ، وحدد 

و1جب  ،المتظلم منه المشرع أن Yقدم التظلم خلال خمسة عشر یوما من تار1خ استلام صاحب الشأن القرار

على لجنة التظلمات أن تفصل في موضوع  التظلم خلال ثلاثین یوما على الأكثر من تار1خ ورود التظلم 

ون قراره في هذا وY_ لاعتمادهاوترفع اللجنة توصYاتها الى وز1ر الإعلام  ،وتصدر قراراتها (الأغلبYة ،الیها

 . )4(ل نهائYا و1بلغ المتظلم (القرار بخطاب مسج الشأن

Y_ون التظلم في حالة رفض طلب الترخYص الى  والتلفز1ون،وفي مجال المنشآت الخاصة (الإذاعة 

لبت في و1جب ا ،وز1ر الاعلام خلال مدة لا تتجاوز ثلاثین یوما اعت(ارا من تار1خ ا(لاغ صاحب الشأن (ه

 .)5(التظلم خلال ثلاثة شهور من تار1خ تقدYم التظلم 

أن المشرع لم یتطرق في قوانین المطبوعات والنشر والقوانین ا في دولة الكو1ت ، فإننا نلاح¨ أم

قلYص إلى ت اتجهالإعلامYة الأخرl ذات الصلة إلى مسألة الطعن أو التظلم الإدار= _ون المشرع الكو1تي 

ل توقYعها من قب رواقتصصلاحYات وزارة الإعلام في توقYع الجزاءات الإدار1ة على مخالفات الإعلام 

على الطعن القضائي أكثر من الطعن الإدار=  ، ولكن (ش_ل  اعتمادو(التالي هناك  ،المح_مة المختصة

عام ، نرl (أنه إعمالاَ للقواعد العامة وطالما لم ینص المشرع الكو1تي صراحة على منع الطعن أو التظلم 
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 المطلب الاول

الجزاءات الإدارSة الصادرة #ح\ وسائل الإعلام في دول الخلیـج الطعن الإدارN على 

 العرaــي
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عام لكل من Yصدر (شأنه عقو(ة إدار1ة نتیجة مخالفة إعلامYة التظلم أمام دیوان المظالم وذلك خلال ستین 
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 lم التظلم أو الطعن الإدار= ، فإننا نرYالإدار= إلى الجهة الإدار1ة المختصة خلال ستین یوماَ أنه یجوز تقد

 . )6(و1جوز للجهة المختصة تعدیل الجزاء (التخفیف او الإلغاء أو الإ(قاء علYه _ما هو  ،حسب المت(ع

علماَ (أن المشرع الكو1تي (مجال تنظYم الإعلام الإلكتروني نص على أنه " Yصدر الوز1ر قراراً في شأن 

إذا انقضت هذه ف قانوناً،ثلاثین یوماً من تار1خ تقدYم الطلب مستوفYاً للشروÆ المقررة  طلب الترخYص خلال

ولذو= الشأن التظلم من قرار الرفض إلى الوز1ر خلال مدة  مرفوضاً،المدة دون صدور القرار اعتبر الطلب 

رفوضاً ر التظلم مأعتب قرار،فإذا انقضت هذه المدة دون صدور  الرفض،) ستین یوماً من تار1خ قرار 60(

)7( . 

 lة صر1حة ومحددة تسمح ونحن نرYستحسن على المشرع الكو1تي تضمین نصوص قانونY أنه

(الطعن أو التظلم الإدار= (ش_ل موسع في قانون المطبوعات والنشر _ونه أحد الضمانات القانونYة الهامة 

القانوني على توقYع الجزاءات الإدار1ة التي توقعها الإدارة وعدم  الاعتراضفي مجال  اعتمادهاالتي یجب 

 .الاكتفاء (الطعن القضائي

لى مسألة حیث لم یتطرق المشرع إ الكو1تي،المشرع  اتجاهالمشرع بنفس  اتجهفقد  ال(حر1ن،أما في 

لام ى مخالفات الإعالطعن أو التظلم الإدار= _ون صلاحYات وزارة الإعلام في توقYع الجزاءات الإدار1ة عل

ن القضائي على الطع اعتمادوYقتصر توقYعها من قبل المح_مة المختصة و(التالي هناك  ومقیدة،محدودة جداَ 

 .)8( الكو1تار= _ما هو الحال في دولة أكثر من الطعن الإد
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 المطلب الثاني

الإمارات الطعن الإدارN على الجزاءات الإدارSة الصادرة #ح\ وسائل الإعلام في دولة 

 العرcaة المتحدة

تحدد و  الإدار1ة،یتولى مجلس الوزراء في دولة الإمارات العرYPة المتحدة ضوا(k إقرار الجزاءات 

 .)9(اللوائح الإدار1ة مواعید وإجراءات وشروÆ التظلم من الجزاءات الإدار1ة 

یتوجب على الإدارة المختصة البت في طلب الترخYص (فتح المط(عة خلال  المطا(ع،ففي مجال 

لمن رفض طل(ه و  الترخYص،وYعتبر فوات هذا المYعاد (مثا(ة قبول لطلب  تقدYمه،ثلاثین یوماً من تار1خ 

یوماَ من تار1خ إ(لاغه  15(الترخYص (فتح مط(عة أن یتظلم من هذا القرار لدl الجهة المختصة خلال 

یوماَ من تار1خ تقدYمه وY_ون القرار في ذلك  15و1تم البت في التظلم خلال  طل(ه،ر الصادر برفض (القرا

 نهائYاَ.

ن عناصر م تتألف "،المشرع الإماراتي لجنة تسمى " اللجنة العلYا للتظلمات أنشأ  أخرl،ومن ناحYة 

جنة مراق(ة ل القرارات الصادرة عنمات التي یرفعها أصحاب الشأن في فنYة وقانونYة وذلك للنظر في التظل

1جوز التظلم ، و ر اللجنة (البت في التظلم مسب(اَ یجب أن Y_ون قراالافلام السینمائYة، وفي جمYع الاحوال 

(ه وY_ون قرار الوز1ر نهائYاَ  الشأنیوماَ من تار1خ إخطار صاحب  15من قرار اللجنة أمام الوز1ر خلال 

)10(. 

، حل محلها المجلس الوطني للإعلام م،2006اء وزارة الثقافة والإعلام سنة وجدیر (الذ_ر (أنه (عد الغ

النظر في التظلم من قرار اللجنة العلYا للتظلمات ینعقد لرئYس المجلس الوطني  اختصاصو(التالي فإن 

 ).11للإعلام (
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ذ_رنا (أن رئYس المجلس الوطني للإعلام Yملك صلاحYة إلغاء  الإعلامYة،وفي مجال التراخYص 

المشرع وسمح  الترخYص،أو وقفه لمدة محددة في حالة مخالفة شرÆ من شروÆ  الاعلامي،الترخYص 

و1تم البت  (القرار،یوماَ من تار1خ إ(لاغه  15الشأن أن یتظلم من هذا القرار لدl المجلس خلال  لصاحب

 .)12(ماَ من تار1خ تقدYمه وY_ون القرار في ذلك نهائYاَ یو  15في التظلم خلال 

م للمجلس الوطني للإعلام رفض طلب الترخYص المقد والتلفز1وني، Yح'وفي مجال تراخYص البث الإذاعي 

 .)13( (القراریوماَ من تار1خ تبلYغه  15الطلب تقدYم تظلم إلى المجلس خلال  له، ولمقدم

 

لم Yغفل عن أهمYة الطعن أو التظلم  المتحدة،أن المشرع بدولة الإمارات العرYPة نلاح¨  ،وعلYه

یتم  حیث والنشر،الإدار= _ضمانة قانونYة هامة لحماYة الحقوق والحر1ات في مجال الإعلام والمطبوعات 

 ئهلي طلب إلغاالتاو( وغیرها،(الطعن الإدار= إعادة تقیYم الجزاء الإدار= ومراجعته من _افة النواحي القانونYة 

 والأحوال.أو تخفYفه أو الإ(قاء علYه _ما هو حسب الظروف 

 الم#حـث الثاني 

#ح\ وسائل الإعلام  الإدارSة الصادرةالطعن القضائي على الجزاءات    

ـــــــــین الإعـــــــــلام والقضـــــــــاء هـــــــــي علاقـــــــــة  ـــــــــي ، فالســـــــــلطة Yالعلاقـــــــــة مـــــــــا ب فرضـــــــــها الواقـــــــــع العمل

ــــــــــة المراجعــــــــــة لمــــــــــا تصــــــــــدره الســــــــــلطات الأخــــــــــرl مــــــــــن تشــــــــــر1عات أو مــــــــــا  القضــــــــــائYة تمــــــــــارس وظYف

تتخـــــــــذه مـــــــــن قـــــــــرارات أو مـــــــــا تقـــــــــوم (ـــــــــه مـــــــــن إجـــــــــراءات ، _مـــــــــا أن علنYـــــــــة المحاكمـــــــــات هـــــــــي أحـــــــــد 

المعــــــــــاییر الهامــــــــــة المتعلقــــــــــة (ــــــــــالح' فــــــــــي المحاكمــــــــــة العادلــــــــــة ، و(المقابــــــــــل فــــــــــإن الصــــــــــحافة تقــــــــــوم 

																																																													
 . لامللإعفي شأن نظام المجلس الوطني  2006لسنة  14) من قرار مجلس الوزراء رقم 6) المادة ( 12
بشأن تنظیم تراخیص البث الاذاعي والتلفزیوني  2011لسنة  30رقم  للإعلام) من قرار رئیس المجلس الوطني 13) المادة ( 13

. 

	
	

تغطYــــــــــة أخ(ــــــــــار المحــــــــــاكم (مــــــــــا Yســــــــــاعد فــــــــــي تحقیــــــــــ' الغاYــــــــــة مــــــــــن العلنYــــــــــة وهــــــــــي الحــــــــــ' فــــــــــي ب

المحاكمـــــــــــة العادلـــــــــــة والرقا(ـــــــــــة المجتمعYـــــــــــة علـــــــــــى إدارة العدالـــــــــــة ، ووفـــــــــــ' القواعـــــــــــد العامـــــــــــة فـــــــــــي أ= 

نظــــــــــــــام قــــــــــــــانوني ، Yم_ــــــــــــــن أن تطــــــــــــــال أعمــــــــــــــال الســــــــــــــلطات المختلفــــــــــــــة حــــــــــــــ' التعبیــــــــــــــر أو حر1ــــــــــــــة 

، أو مـــــــــــا تتخـــــــــــذه مـــــــــــن إجـــــــــــراءات وقـــــــــــراراتالصـــــــــــحافة مـــــــــــن خـــــــــــلال مـــــــــــا تصـــــــــــدره مـــــــــــن تشـــــــــــر1عات 

فY_ـــــــــون القضـــــــــاء هـــــــــو جـــــــــزء مـــــــــن أدوات الرقا(ـــــــــة فـــــــــي حـــــــــال تعـــــــــدت هـــــــــذه التشـــــــــر1عات أو القـــــــــرارات 

 .)14(على حر1ة التعبیر من خلال وسائل الإعلام من خلال آلYة المراجعة القضائYة 

و1توجـــــــــــب أن تقـــــــــــوم الســـــــــــلطة القضـــــــــــائYة (الـــــــــــدور المطلـــــــــــوب منهـــــــــــا المتمثـــــــــــل فـــــــــــي حماYـــــــــــة 

حر1ــــــــة التعبیــــــــر والصــــــــحافة _مــــــــا یجــــــــب علــــــــى الإعــــــــلام أن ینقــــــــل بدقــــــــة وموضــــــــوعYة مــــــــا تقــــــــوم (ــــــــه 

الســـــــــــلطة القضـــــــــــائYة مـــــــــــن أجـــــــــــل تحقیـــــــــــ' الغاYـــــــــــة مـــــــــــن حر1ـــــــــــة التعبیـــــــــــر وحر1ـــــــــــة الصـــــــــــحافة وهـــــــــــي 

 .)15(السلطة القضائYة الرقا(ة على أجهزة الدولة المختلفة (ما فیها 

ومـــــــــــن هـــــــــــذه  الإعـــــــــــلام،فأح_ـــــــــــام القضـــــــــــاء تلعـــــــــــب دوراَ _بیـــــــــــراَ فـــــــــــي ترســـــــــــیخ ودعـــــــــــم حر1ـــــــــــة 

ــــــــــــي  ــــــــــــس الدســــــــــــتور= الفرنســــــــــــي الصــــــــــــادر ف ــــــــــــذ_ر ح_ــــــــــــم المجل ــــــــــــث  ،11/10/1984الأح_ــــــــــــام ن حی

ــــــــــــي الاعــــــــــــلام طا(عــــــــــــا دســــــــــــتور1ا اســــــــــــتنادا للمــــــــــــادة ( ــــــــــــى حــــــــــــ' المــــــــــــواطن ف ) مــــــــــــن 11أضــــــــــــفى عل

فنصــــــــــت علــــــــــى ان  ،1789لمــــــــــواطن الصــــــــــادر فــــــــــي عــــــــــام الاعــــــــــلان العــــــــــالمي لحقــــــــــوق الانســــــــــان وا

ولكــــــــــــل مــــــــــــواطن ان  للإنســــــــــــان،والآراء هــــــــــــو أهــــــــــــم الحقــــــــــــوق الحیوYــــــــــــة  للأف_ــــــــــــار" التــــــــــــداول الحــــــــــــر 

ولا Yصــــــــــ(ح محــــــــــلا للمســــــــــاءلة الا عنــــــــــد اســــــــــاءة اســــــــــتعمال هــــــــــذه  (حر1ــــــــــة،یــــــــــتكلم وY_تــــــــــب وYط(ــــــــــع 

 .)16(الحر1ة في الحالات المحددة (القانون" 

																																																													
 . 56، ص  2006) د. حسین رشوان ، الدیمقراطیة والحریة وحقوق الانسان ، المكتب الجامعي الحدیث ، مصر ،  14
 . 98، ص  2010،  ) د. حسني نصر ، قوانین وأخلاقیات العمل الاعلامي ، دار الكتاب الجامعي ، القاھرة 15
 . 64، ص  المرجع السابق) د. حسین رشوان ،  16
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ذ_رنا (أن رئYس المجلس الوطني للإعلام Yملك صلاحYة إلغاء  الإعلامYة،وفي مجال التراخYص 

المشرع وسمح  الترخYص،أو وقفه لمدة محددة في حالة مخالفة شرÆ من شروÆ  الاعلامي،الترخYص 

و1تم البت  (القرار،یوماَ من تار1خ إ(لاغه  15الشأن أن یتظلم من هذا القرار لدl المجلس خلال  لصاحب

 .)12(ماَ من تار1خ تقدYمه وY_ون القرار في ذلك نهائYاَ یو  15في التظلم خلال 

م للمجلس الوطني للإعلام رفض طلب الترخYص المقد والتلفز1وني، Yح'وفي مجال تراخYص البث الإذاعي 

 .)13( (القراریوماَ من تار1خ تبلYغه  15الطلب تقدYم تظلم إلى المجلس خلال  له، ولمقدم

 

لم Yغفل عن أهمYة الطعن أو التظلم  المتحدة،أن المشرع بدولة الإمارات العرYPة نلاح¨  ،وعلYه

یتم  حیث والنشر،الإدار= _ضمانة قانونYة هامة لحماYة الحقوق والحر1ات في مجال الإعلام والمطبوعات 

 ئهلي طلب إلغاالتاو( وغیرها،(الطعن الإدار= إعادة تقیYم الجزاء الإدار= ومراجعته من _افة النواحي القانونYة 

 والأحوال.أو تخفYفه أو الإ(قاء علYه _ما هو حسب الظروف 

 الم#حـث الثاني 

#ح\ وسائل الإعلام  الإدارSة الصادرةالطعن القضائي على الجزاءات    

ـــــــــین الإعـــــــــلام والقضـــــــــاء هـــــــــي علاقـــــــــة  ـــــــــي ، فالســـــــــلطة Yالعلاقـــــــــة مـــــــــا ب فرضـــــــــها الواقـــــــــع العمل

ــــــــــة المراجعــــــــــة لمــــــــــا تصــــــــــدره الســــــــــلطات الأخــــــــــرl مــــــــــن تشــــــــــر1عات أو مــــــــــا  القضــــــــــائYة تمــــــــــارس وظYف

تتخـــــــــذه مـــــــــن قـــــــــرارات أو مـــــــــا تقـــــــــوم (ـــــــــه مـــــــــن إجـــــــــراءات ، _مـــــــــا أن علنYـــــــــة المحاكمـــــــــات هـــــــــي أحـــــــــد 

المعــــــــــاییر الهامــــــــــة المتعلقــــــــــة (ــــــــــالح' فــــــــــي المحاكمــــــــــة العادلــــــــــة ، و(المقابــــــــــل فــــــــــإن الصــــــــــحافة تقــــــــــوم 

																																																													
 . لامللإعفي شأن نظام المجلس الوطني  2006لسنة  14) من قرار مجلس الوزراء رقم 6) المادة ( 12
بشأن تنظیم تراخیص البث الاذاعي والتلفزیوني  2011لسنة  30رقم  للإعلام) من قرار رئیس المجلس الوطني 13) المادة ( 13

. 

	
	

تغطYــــــــــة أخ(ــــــــــار المحــــــــــاكم (مــــــــــا Yســــــــــاعد فــــــــــي تحقیــــــــــ' الغاYــــــــــة مــــــــــن العلنYــــــــــة وهــــــــــي الحــــــــــ' فــــــــــي ب

المحاكمـــــــــــة العادلـــــــــــة والرقا(ـــــــــــة المجتمعYـــــــــــة علـــــــــــى إدارة العدالـــــــــــة ، ووفـــــــــــ' القواعـــــــــــد العامـــــــــــة فـــــــــــي أ= 

نظــــــــــــــام قــــــــــــــانوني ، Yم_ــــــــــــــن أن تطــــــــــــــال أعمــــــــــــــال الســــــــــــــلطات المختلفــــــــــــــة حــــــــــــــ' التعبیــــــــــــــر أو حر1ــــــــــــــة 

، أو مـــــــــــا تتخـــــــــــذه مـــــــــــن إجـــــــــــراءات وقـــــــــــراراتالصـــــــــــحافة مـــــــــــن خـــــــــــلال مـــــــــــا تصـــــــــــدره مـــــــــــن تشـــــــــــر1عات 

فY_ـــــــــون القضـــــــــاء هـــــــــو جـــــــــزء مـــــــــن أدوات الرقا(ـــــــــة فـــــــــي حـــــــــال تعـــــــــدت هـــــــــذه التشـــــــــر1عات أو القـــــــــرارات 

 .)14(على حر1ة التعبیر من خلال وسائل الإعلام من خلال آلYة المراجعة القضائYة 

و1توجـــــــــــب أن تقـــــــــــوم الســـــــــــلطة القضـــــــــــائYة (الـــــــــــدور المطلـــــــــــوب منهـــــــــــا المتمثـــــــــــل فـــــــــــي حماYـــــــــــة 

حر1ــــــــة التعبیــــــــر والصــــــــحافة _مــــــــا یجــــــــب علــــــــى الإعــــــــلام أن ینقــــــــل بدقــــــــة وموضــــــــوعYة مــــــــا تقــــــــوم (ــــــــه 

الســـــــــــلطة القضـــــــــــائYة مـــــــــــن أجـــــــــــل تحقیـــــــــــ' الغاYـــــــــــة مـــــــــــن حر1ـــــــــــة التعبیـــــــــــر وحر1ـــــــــــة الصـــــــــــحافة وهـــــــــــي 

 .)15(السلطة القضائYة الرقا(ة على أجهزة الدولة المختلفة (ما فیها 

ومـــــــــــن هـــــــــــذه  الإعـــــــــــلام،فأح_ـــــــــــام القضـــــــــــاء تلعـــــــــــب دوراَ _بیـــــــــــراَ فـــــــــــي ترســـــــــــیخ ودعـــــــــــم حر1ـــــــــــة 

ــــــــــــي  ــــــــــــس الدســــــــــــتور= الفرنســــــــــــي الصــــــــــــادر ف ــــــــــــذ_ر ح_ــــــــــــم المجل ــــــــــــث  ،11/10/1984الأح_ــــــــــــام ن حی

ــــــــــــي الاعــــــــــــلام طا(عــــــــــــا دســــــــــــتور1ا اســــــــــــتنادا للمــــــــــــادة ( ــــــــــــى حــــــــــــ' المــــــــــــواطن ف ) مــــــــــــن 11أضــــــــــــفى عل

فنصــــــــــت علــــــــــى ان  ،1789لمــــــــــواطن الصــــــــــادر فــــــــــي عــــــــــام الاعــــــــــلان العــــــــــالمي لحقــــــــــوق الانســــــــــان وا

ولكــــــــــــل مــــــــــــواطن ان  للإنســــــــــــان،والآراء هــــــــــــو أهــــــــــــم الحقــــــــــــوق الحیوYــــــــــــة  للأف_ــــــــــــار" التــــــــــــداول الحــــــــــــر 

ولا Yصــــــــــ(ح محــــــــــلا للمســــــــــاءلة الا عنــــــــــد اســــــــــاءة اســــــــــتعمال هــــــــــذه  (حر1ــــــــــة،یــــــــــتكلم وY_تــــــــــب وYط(ــــــــــع 

 .)16(الحر1ة في الحالات المحددة (القانون" 

																																																													
 . 56، ص  2006) د. حسین رشوان ، الدیمقراطیة والحریة وحقوق الانسان ، المكتب الجامعي الحدیث ، مصر ،  14
 . 98، ص  2010،  ) د. حسني نصر ، قوانین وأخلاقیات العمل الاعلامي ، دار الكتاب الجامعي ، القاھرة 15
 . 64، ص  المرجع السابق) د. حسین رشوان ،  16
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اب أعمال الإدارة ، و ذلك لأس( لىرقا(ة القضائYة أفضل نوع رقابي عومن ناحYة أخرl ، تعتبر ال

التجرد قا(ة الإدار1ة لا تتصف (، و الر Yة تخضع لظروف و اعت(ارات سYاسYةعدة ، منها أن الرقا(ة السYاس

 ن _ون م انتقادات، لأنه من المم_ن أن لا تقر الإدارة بخطئها ، _ما أن هناك والموضوعYة و ینقصها الحYاد

بینما وجود رقا(ة قضائYة على مشروعYة تصرفات الادارة وخصوصاَ ، الإدارة خصما و ح_ما في أن واحد

صلاحYاتها في توقYع جزاءات إدار1ة Yمثل ضمانه مهمة من ضمانات حقوق الافراد وحر1اتهم لما في ذلك 

امه (معناه 1توقف علYه احتر من تبني لشرعYة دولة القانون ، والقاضي هو مفتاح الالتزام (سYادة القانون و 

الواسع الذ= یتجاوز التقید المجرد (النصوص إلى احترام مضمون القانون من حیث وجوب حمایته لح' 

 .ة التعبیر من خلال وسائل الإعلامحر1

 یوفره من عناصــــــــــر تتمثل في تكو1ن جهات فYمالذلك یجب ان Y_فل النظام القضــــــــــائي في الدولة 

وضمان استقلالهم وحYادهم سYادة القانون القائمة على احترام حر1ة الإعلام حتى التقاضي واختYار القضاة 

 .)17(تتم_ن من القYام برسالتها ودورها في المجتمع (الش_ل الصحYح 

الطعن  المطلب الأول سY_ون عن مطلبین،فإننا سنقوم بتقسYم هذا الم(حث إلى  سب'،وPناء على ما 

ني أما المطلب الثا العرPي،القضائي على الجزاءات الإدار1ة الصادرة (ح' وسائل الإعلام بدول الخلیج 

 لعرPي.افسY_ون عن آثار الطعن القضائي على الجزاءات الإدار1ة الصادرة (ح' وسائل الإعلام بدول الخلیج 
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ذ أن وجود ا تصرفاتها،اقتضت وظYفة النظام القضائي الرقا(ة على أعمال الادارة وضمان مشروعYة 

ثیر من ، یؤد= في _ةسلطة وامتYازات _ثیر من ا تتمتع (ه ، (مرفا في علاقة قانونYة مع الأفرادالادارة ط

 _ما قد Yحدث عجل،الأحYان الى ارتكاب الإدارة (عض الأخطاء عندما تصدر قراراتها دون روYه أو على 

 .المشرع حفاظا على مصلحة الأفرادأن تتجاهل الادارة (عض القواعد القانونYة التي سنها 

داء لإضرار بهم والاعتء الى اولما _انت الادارة في اتصال مستمر مع الافراد فقد تؤد= هذه الاخطا

هي  وأن تكون _لمة القانون مقتضYات العدالة ومقوماتها ان تخضع الإدارة لح_م القانون ومن  ،على حقوقهم

حیث Yقول  ،)18(الادارة تضمن سYادة ح_م القانون  ، ولابد لذلك من تنظYم رقا(ة قضائYة على أعمالالعلYا

الاستاذ عبد الرزاق الشهور= في هذا المعنى " ان من _ان مظلوما و_ان خصمه قوYا _الإدارة فلابد له من 

 واحف¨ لم_انتها من أن تنزل مع خصمها الى ساحة للإدارةاكرم  ولأشيءملاذ یلوذ (ه و1تقدم الYه  (ش_واه 

 ا(قى للهی(ة والاحترام " . القضاء تنصفه او تنتصف منه وذلك أدنى الى الح' والعدل و 

خالفا للشرعYة م_ان فإن تبین أن قرارا إدار1ا ما  القرار الإدار= و(مدl مشروعیته، فالقضاء یهتم (غاYة

_لYة لدعوl والشاستYفاء الشروÆ الموضوعYة  و(عد، فإن القاضي، إلغاء واضحةPناء على دعوl و  القانونYة،

من جهة  ولكن طلب التعوYض عند الضرورة،دار= المخالف للقانون و Yصدر ح_ما بإلغاء القرار الإ ،الإلغاء

،lفیها  أخر ÆشترY م_ن طلب إلغائها بواسطة القضاءY 19(فإن القرارات الإدار1ة التي:( 

																																																													
، دار المطبوعات الجامعیة ،  -ظاھرة الحد من العقاب  –مصطفى ، النظریة العامة لقانون العقوبات الاداري ) د. أمین  18

 . 116، ص 2010،  الاسكندریة
 كلیة الدراسات ، منشورة ،، رسالة ماجستیر  -دراسة مقارنة  –) زینة مقداد ، سلطة الادارة في توقیع الجزاءات الإداریة  19

 . 96، ص  2011،ة الاردنیة الجامع/ العلیا 
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عوl د و(التالي است(عادالدولة  عن أعمال یتمیز هذا القرارأن  المطعون إدار1ا (معنى أن Y_ون القرار- 1 

 التشر1عYة والسلطة القضائYة. السلطةأعمال  الإلغاء في

 القرار من سلطة إدار1ة وطنYة. أن Yصدر- 2

 .یتطلب تصدYقه من قبل سلطة إدار1ة أعلىأن Y_ون نهائYا لا  تنفیذYا أ=أن Y_ون القرار  – 3

ة أ= أن یتوفر شرÆ المصلح للطاعن،في المر_ز القانوني  الإدار= التأثیر شأن القرار أن Y_ون من – 4

 .نYة من جراء هذا القرار وPذاتهl الطاعن وأن تتولد آثار قانو لد

ون قد وإلا فإنه Y_ نص قانوني، وجودالنزاع (حجة عدم للقاضي أن یتهرب من الح_م في  ولا Yح'

 .)20(هو أن Yح_م (العدل مقتضى وظYفته و على Y_ون قد خرج ارتكب إن_ار العدالة و 

سلطات القضائYة على مختلف الوحتى تكتمل عناصر الدولة القانونYة لابد من وجود تنظYم للرقا(ة 

، وتعد رقا(ة القضاء على أعمال الادارة أهم وأجدl صور الرقا(ة واكثرها ضمانا لحقوق الافراد وحر1اتهم فیها

 ،ان الحقوق ل تحترم الحر1ات وتصففي ظل القضاء العاد وحYاد،لما تتمیز (ه الرقا(ة القضائYة من استقلال 

ضع ، ومن مقتضYات العدل ان تخنز1ه تهدر الحقوق وتنتهك الحرماتو(غYاب القضاء العادل المستقل ال

  .)21(عن حدوده  ولأتخرجالدولة بهیئاتها وافرادها جمYعهم لأح_ام القانون 

ال الرقا(ة القضائYة على أعم في أغلب الدول على وجود نوعین منوقد استقر التنظYم القضائي 

ائي واحد هو ظام قضمراق(ة تصرفاتهم و1خضعهم الى ن يYمیز النوع الأول بین الأفراد والادارة ف لاالإدارة، 

ني ، أما الثاالغالب في دول الخلیج العرPي الاتجاهوهو  ،، وYسمى نظام القضاء الموحدالقضاء العاد=

 التمییز بین منازعات الأفراد و1ختص بها القضاء العاد= والمنازعات ، و1تم فYهالقضاء المزدوجفYسمى نظام 

 .ع لقضاء متخصص هو القضاء الادار= الادار1ة وتخض

																																																													
 وما بعدھا . 112) د. محمد رفعت و د. حسین عثمان، المرجع السابق، ص 20
 ) د. رشا الھاشمي، الرقابة القضائیة على سلطة الادارة في فرض الجزاءات الإداریة، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، 21

 .77ص  ،2010

	
	

 lة أخرYفمن الضرور= وضع حدود لاختصاصات الادارة في ممارستها سلطاتها  ،ومن ناح

حر1ة  لنظام العام وضمانوخصوصاَ في مجال توقYع الجزاءات الإدار1ة (حیث یتم الموازنة بین متطل(ات ا

 .)22(وسائل الإعلام 

، فتخضع ولةالتي تمر بها الد الاستثنائYةو(ش_ل عام فیجب التفر1' بین الظروف العادYة والظروف 

ها خاضعه في جمYع تصرفات الإدارة في الظروف العادYة لمبدأ المشروعYة الذ= Yستدعي أن تكون الادارة

، وتتمثل رقا(ة القضاء على  )23( تتخذه من قرارات (اطلا غیر مشروع، وإلا _انت تصرفاتها وما للقانون 

 سلطات الادارة في هذه الظروف فYما یلي : 

  الهدف:الرقا(ة على  -

 لإدارةلفلYس  السلطات،المشرع منح الإدارة هذه  أجله قررحیث یجب أن تتقید الادارة (الهدف الذ= من 

فإذا استخدمت سلطتها في تحقی' أغراض (عیده عن حماYة  خاصا،تخطي هذا الهدف سواء _ان عاما أم 

خضع (السلطة و1 انحرافا، فإن ذلك Yعد ظام القانوني أو المصلحة العامةالنظام العام أو الآداب العامة أو الن

 .)24(قرار الإدارة لرقا(ة القضاء المختص 

Yم دارة هو حف¨ النظام والقفالهدف في توقYع الجزاءات الإدار1ة على مخالفات الإعلام من قبل الإ 

ذا _ان هدف أما إ المجتمع،وض(k وسائل الإعلام للقYام بدورها ورسالتها في تنمYة  للمجتمع،والآداب العامة 

توقYع الجزاءات الإدار1ة على وسائل الإعلام المختلفة هو الضغk والسYطرة علیها والتأثیر على من الإدارة 

 .)25( انحرافا عن الهدف الذ= وضعه المشرعم(ادئها لخدمة مصالح حزYPة أو سYاسYة معینة فهذا Yعتبر 

 السبب:الرقا(ة على  -
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الطعن الإداري والقضائي على الجزاءات الإدارية الصادرة بحق وسائل الإعلام في دول الخليج العربي     -    خـالـد مــلا محمد

	
	

Yعد تدخل  لاو  قرارها،الى التدخل واصدار  Yقصد بها الظروف الواقعYة أو القانونYة التي دفعت الإدارة

ع جزاء فتوقY القانونYة،الادارة مشروعا الا إذا _ان مبنYا على أس(اب صحYحة وجدYة وواقعYة من الناحYة 

مثلاَ على وسیلة إعلامYة Y_ون غال(اَ سب(ه قYام هذه الوسیلة الإعلامYة (مخالفة قانونYة معینة تستوجب توقYع 

 .)26(العقاب 

 الوسائل:لرقا(ة على ا - 

یجب ان تكون الوسائل التي استخدمتها السلطات الإدار1ة مشروعة ومنصوص علیها في القانون 

أو لم Yمنع القانون توقYعها من قبل الإدارة ، ومن القیود التي استقر القضاء على ضرورة ات(اعها في استخدام 

 هذه الوسائل تعطیل الحر1ات العامة (ش_ل مطل' ،یجوز أن یترتب على استعمال  الادارة لسلطتها ، أنه لا

زم غال(ا Yستل ، فالحفاñ على النظام العام أو الآداب أو المصلحة العامة لالان ذلك Yعد الغاءَ لهذه الحر1ات

، ومن ثم یجب ان Y_ون الحظر نسبYا ، أ= ان Y_ون قاصرا على زمان أو ذا الالغاء وانما Y_تفي بتقییدهاه

ام منعا ع، وعلى ذلك تكون القرارات الادار1ة التي تصدرها سلطة إدار1ة (منع ممارسة نشاÆ معینینم_ان 

 .)27(، ومثال على ذلك حظر ممارسة النشاÆ الإعلامي مدl الحYاة عاما ومطلقا غیر مشروعة

 الملاءمة:رقا(ة  -

انما  ،أنه قد صدر بناء على اس(اب جدYة Y_في ان Y_ون قرار السلطة الإدار1ة جائزا قانونا او لا

استخدام  الى لا تلجا، فیجب ان الادارة الوسیلة الملائمة للتدخلتتسع رقا(ة القضاء ل(حث مدl اختYار 

ائYاَ ، فمثلاَ قYام الإدارة (غل' منشأة إعلامYة نهمع خطورة الظروف التي صدر فیها مءتتلا وسائل قاسYة او لا

Y طةYى حد لفة لا ترتقي إل، _ون المخامن قبل الإدارةملاءمة العتبر من الإجراءات غیر نتیجة مخالفة (س

 .غل' المنشأة
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مة هي استثناء على القاعدة العامة في ءلطة القضاء في الرقا(ة على الملاومن الضرور= أن نبین ان س 

رة قرارات ، لكن (النظر لخطو قراراتهامة ءو استقلال الادارة في تقدیر ملاه فالأصلالرقا(ة على اعمال الادارة 

السلطة الإدار1ة على الحقوق والحر1ات وخصوصاَ صلاحYات الإدارة في توقYع الجزاءات الإدار1ة على 

  .)28(مة ءان القضاء ی(سk رقابته على الملاوسائل الإعلام ف

 وغیرها، ثوراتالدولة _الحروب والفتن وال تهدد سلامةظروف استثنائYة  تطرأ، فقد ومن جانب آخر

وتجعلها عاجزة عن حماYة النظام العام أو مصالحها الحیوYة (استخدام القواعد والاجراءات وف' مبدأ 

وفي هذه الحالة لابد ان تتسع سلطات الإدارة لمواجهة هذه الظروف من خلال تم_ینها من  ،المشروعYة

 .)29(وحازمة لمواجهة الظرف الاستثنائي  سر1عةاتخاذ اجراءات 

_ل منأl من رقا(ة القضاء (شیجعل الادارة في  على ان الظرف الاستثنائي أYاَ _انت صورته ، لا

Yة ت(قى مسؤولة في الظروف الاستثنائ فالإدارة، ون الامر توسعا لقواعد المشروعYة، فلا Yعدو أن Y_مطل'

 س (میزان آخر غیر، غیر ان الخطأ في حالة الظروف الاستثنائYة Yقاع منهاعلى اساس الخطأ الذ= وق

الادارة  تذلك الذ= Yقاس (ه الخطأ في الظروف العادYة ، فالقضاء Yمارس دورا مهما في الرقا(ة على سلطا

یر س، مع ان هذه السلطات تتسع (ش_ل _بیر لمواجهة ما یهدد النظام العام وحسن في الظروف الاستثنائYة

سف الادارة تتع ، حتى لافي ظل الظروف الاستثنائYة لادارة، فهناك حدود قانونYة لسلطات االمراف' العامة

 . )30(في استعمال سلطاتها تلك او تنتهك حقوق وحر1ات الافراد 

 = و1لجأالإدار وسیلة إعلامYة یرفض القرار ، فح' الطعن القضائي م_فول لكل صاحب و(ش_ل عام

ون للجر1مة أو إما أن Yحاكم أمام القضاء من جدید عن نفس السلوك غیر المشروع الم_ ،إلى القضاء

قضاء ، أو أن یلجأ إلى الالصادر (الجزاء الإدار= العقابيو(غض النظر عن القرار الإدار= المخالفة الإدار1ة، 
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 . 86، ص  2009،  العامة في ظل الظروف الاستثنائیة ، منشورات الحلبي الحقوقیة ، لبنان) د. محمد دخیل ، الحریات  29
 . 156، ص  2014، ) د. عماد صوالحیة ، الجزاءات الاداریة العامة ، مكتبة الوفاء القانونیة ، الاسكندریة  30
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اYة أدلة ومدl _ف دار=،فی(حث القاضي مدl صحة إجراءات توقYع الجزاء الإاعتراضه على القرا، لتقدYم 

 .ن یلغي الجزاء الإدار= أو تعدیلهوY_ون للقاضي أ، الإث(ات قبل المعترض

 یتم الطعن في قرارات المجلس الأعلى للصوتYات والمرئYات فإنه وفقا فرنسا،ففي  لذلك،وتطبYقاَ 

ام من قبل صاحب الشأن في القرار الصادر ضده أم 1986دYسمبر  30الصادر في  1067-86للقانون 

و(ش_ل عام لا یترتب على الطعن وقف تنفیذ العقو(ة إلا في الحالات  إعلانه،مجلس الدولة خلال شهر1ن من 

وعندما Yعرض الطعن على القضاء فله أن ی(سk سلطته _املة إما بإلغاء للقرار  القانون،التي نص علیها 

 الأدلة.أو تعدیله استنادا لعدم ثبوت التهمة أو عدم _فاYة 

Yحف¨ مYعاد الطعن  –عدا حالة الصلح  فYما-الطعن الولائي  إلىلإشارة إلى أن اللجوء وتجدر ا

 .)31النزاع (وأن Y_ون هدفه فحص القرار الجزائي محل  خلاله،إذا بوشر  الجزاء،القضائي ضد 

وأما أصحاب الح' في الطعن ، فالمتهم (الجر1مة الإدار1ة وللنYا(ة العامة وللمسئول عن الحقوق 

المدنYة المتضامن مع المتهم في دفع الغرامة الإدار1ة الح' في الطعن على الجزاء الذ= تفرضه الإدارة ، 

احب الشأن لإYطالي لصغیر أن الوضع یختلف في تقر1ر من له هذا الح' (التشر1عات ، فیجیز القانون ا

فقk الطعن أمام القضاء العاد= ، فلا Yعطي هذا الح' للنYا(ة العامة بخلاف القانون الألماني الذ= یخول 

الإدارة التي وقعت الجزاء عندما Yطعن صاحب الشأن على الجزاء الإدار= ، إذ  اختصاصاتالنYا(ة العامة 

Yا(ة العامة والتي Y_ون لها أن تلغي الجزاء أو تعدله قبل أن یلزم القانون الإدارة أن تحیل أوراق الطعن للن

Yعرض الطعن على المح_مة , _ما للنYا(ة العامة نفسها أن تطعن على الح_م الصادر في الطعن من 

 . )32(المح_مة 

																																																													
 . 123، ص  2008،  ة ، الاسكندریة) د. محمد فودة ، النظریة العامة للعقوبات الاداریة ، دار الجامعة الجدید 31
 . 189، ص 2010، ) د. سامي جمال ، قضاء الملاءمة والسلطة التقدیریة للإدارة ، دار النھضة العربیة ، القاھرة  32

	
	

اء ز وتشمل رقا(ة القضاء للجزاء الإدار= ، رقا(ة المشروعYة الإجرائYة للجزاء ، فYقضى (ال(طلان إذا شاب الج

عیب جوهر= ،على أن الإدارة لا تخضع للرقا(ة القضائYة ما دامت مارست سلطتها التقدیر1ة دون تجاوز 

فYعد  ،للحد الأقصى للجزاء ، وتشمل رقا(ة القضاء أYضاَ رقا(ة المشروعYة الموضوعYة للجزاء الإدار= 

 ادرة ( الخاصة ) بإرادتهما المنفردة ،الجزاء منعدما إذا _ان القانون لا Yسمح (ه _توقYع الإدارة  جزاء المص

فالمبدأ أنه لا یجوز توقYع هذا الجزاء إلا (ح_م قضائي أو بناء على نص قانوني صر1ح ، _ما یراقب القضاء 

ر_ن السبب في القرار الإدار= الصادر (الجزاء الإدار= من حیث الوجود الماد= للوقائع والتكییف القانوني 

زاء الإدار= المتخذ من قبل الإدارة لجسامة المخالفة وخطورتها ، و_ذلك یراقب للوقائع ومدl ملاءمة الج

 نحراف الإدارة أو تعسفها في توقYع الجزاء الإدار=  .االقضاء عدم 

تها وPین السلطة الإدار1ة وصلاحYا التوازن بینفهناك دور للقاضي في تحقی' أكبر قدر من  وأYضاَ،

(طر1قة قانونYة وموضوعYة وحYادYة و(ما Yحق' المصلحة العامة للمجتمع  حر1ة الإعلام والمطبوعات والنشر

)33(. 

حیث  م،5/12/1956ح_م مجلس الدولة الفرنسي الصادر بتار1خ  سب'،ومن تطبYقات القضاء فYما 

 lع إحدYPة عرض وYالمجلات،حظر وز1ر الداخل  lة وصف الإ( انط(اقوقد قام المجلس (التحق' من مدYاح

ن المحتوl حیث تبی الجنسYة،وخاصة في معالجتها لمسائل العلاقات  المجلة،التي تنشرها هذه على المواد 

المجلس إلى إقرار مسلك الإدارة _ون قرارها _ان صادراَ للحفاñ على الآداب العامة  وانتهى للمجلة،الفاضح 

)34( . 

																																																													
 . 96) د. محمد دخیل ، المرجع السابق ، ص  33
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 rioux joulouxم في قضYة " 22/4/1955رفض مجلس الدولة الفرنسي بتار1خ  آخر،وفي ح_م 

et  ة إلى فرنسا _انت تنشرYة (حظر دخول مجلة أجنبYللنظام  أف_ار تمثل تهدیداَ " إلغاء قرار وز1ر الداخل

 العس_ر1ة.، نظراَ لأنها تدفع الش(اب الفرنسي إلى رفض أداء الخدمة العام

ه " ، وتتلخص وقائع Masperoم في قضYة " 30/1/1980_ما صدر ح_م آخر للمجلس بتار1خ 

في أن وز1ر الداخلYة أصدر قرار (منع تداول وتوز1ع وعرض بYع _تاب ( صعود موPوتو ) والذ= تتولى 

في ذلك إلى الخطر الذ= Yحدثه نشر الكتاب على  واستند" ،  Masperoط(عه ونشره شر_ة م_ت(ة  " 

دار1ة م مح_مة (ار1س الإالنظام العام ، والعلاقات بین فرنسا وزائیر ، وقد طعنت الشر_ة في هذا القرار أما

التي ألغت قرار وز1ر الداخلYة ، فطعن الوز1ر في ح_م المح_مة الإدار1ة أمام مجلس الدولة ، فقرر المجلس 

 .)35(صحة إجراء وز1ر الداخلYة ، وقضى بإلغاء ح_م المح_مة الإدار1ة ورفض دعوl الشر_ة 

 Société lesم في قضYة " 18/4/1985وفي قضاء آخر لمجلس الدولة الفرنسي صادر بتار1خ 

Editions des arches  " ة قرار (منع تداول وتوز1ع لمجلةYحیث أصدر وز1ر الداخل ،"Signale  وذلك "

ز1ر ، في إلغاء قرار و الدولة ح_م مح_مة (ار1س الإدار1ة، وقد أید مجلس الاشتراكيلقYامها بنشر المذهب 

 .)36(الداخلYة لصدوره مشو(اَ بخطأ ظاهر في تقدیر مخاطر نشر المجلة على النظام العام 

ضائYة هناك جهة ق المتحدة،ففي دولة الإمارات العرYPة  الخلیجي،و(الرجوع إلى دول مجلس التعاون 

ئة عات القضائYة سواء أكانت ناشتتولى الفصل في _افة المناز  العاد=،واحدة في الدولة هي جهة القضاء 

 .)37(بین الافراد العادیین أو _انت بین الأفراد العادیین وPین الإدارة العامة 

																																																													
 . 193) د. عصام الدبس ، المرجع السابق ، ص  35
ص ، 2006،  لعدد العاشر ، الجزائرا ، ) د. عبدالقادر دراجي ، سلطة الادارة في توقیع الجزاءات الاداریة ، مجلة المفكر 36

136 . 
مدني ، منشور في  17/7/2002القضائYة صادر بتار1خ  21لسنة  211) ح_م المح_مة الاتحادYة العلYا ، في الطعن رقم  37

 . 67، ص 2001/ أكتوPر ،  108مجلة العدالة ،  وزارة العدل ، أبوظبي ، العدد 

	
	

ومن ناحYة أخرl أجاز المشرع الإماراتي لكل ذ= شأن أن Yطعن أمام المحاكم المختصة في 

ي مجال الإعلام المقروء القرارات والجزاءات الإدار1ة النهائYة الصادرة عن المجلس الوطني للإعلام ف

لطعن في المشرع أن یتم ا واشترÆ والتلفز1ونYة،والمسموع والمرئي أو مجال تراخYص أنشطة الخدمة الإذاعYة 

 .)38(فYهیوماَ من تار1خ العلم الYقیني (القرار المراد الطعن  60خلال 

وقد مارس القضاء في دولة الإمارات العرYPة المتحدة  رقابته على قرارات الإدارة وسلطاتها لتتف' مع 

العلYا في ح_م لها (أنه " من الأصول المقررة في فقه القانون  الاتحادYةحدود المشروعYة ، فقد قضت المح_مة 

تي شابت القرار وجعلته غیر مشروع وواجب الإدار= أن أوجه أو أس(اب إلغاء القرارات الإدار1ة هي العیوب ال

دار القرار صالإلغاء ، ومن هذه العیوب عدم المشروعYة المتصل (الحالة الواقعYة أو القانونYة التي تؤد= إلى إ

، ذلك أنه یجب أن Yقوم القرار الإدار= على سبب یبرره صدقاَ وحقاَ أ= في الواقع وفي و1تمثل في عیب السب

 القرار تصرفاَ قانونYاَ ، ولا Yقوم أ= تصرف قانوني (غیر سبب (اعت(ار انعقادهمن أر_ان  القانون وذلك _ر_ن

 " ...)39(. 

في ح_م لها (أن " من المقرر أن للجهة الإدار1ة سلطة  الاستئنافYة الاتحادYة أبو ظبيوقضت مح_مة 

وراق" من مصادر ثابتة في الأ القرارات (ما Yلائم إصدارها متى _انت مبنYة على وقائع صحYحة مستمدة اتخاذ

)40(. 

																																																													
) من قرار مجلس الوزراء رقم 6م ، والمادة (1980نة لس 15) من قانون المطبوعات والنشر الإتحاد= رقم  104) المادة ( 38
(شان  2015لسنة  23) من قرار مجلس الوزراء رقم 5في شأن نظام المجلس الوطني للاعلام ، والمادة ( 2006لسنة  14

شطة (شأن ترخYص أن 2011لسنة  13) من قرار مجلس الوزراء رقم 7الهY_ل التنظYمي للمجلس الوطني للاعلام  ، والمادة (
(شأن تنظYم  2011لسنة  30) من قرار رئYس المجلس الوطني للاعلام رقم 13،  5الخدمة الاذاعYة والتلفز1ونYة ، والمادة (

 تراخYص البث الاذاعي والتلفز1وني .
م ، غیر 14/4/1998قضائYة صادر بتار1خ  19لسنة  184) ح_م مح_مة أبوظبي الإتحادYة الاستئنافYة في الطعن رقم  39
 ور .منش
م ، غیر منشور 30/4/1994قضائیة صادر بتاریخ  94لسنة  82) حكم محكمة أبوظبي الإتحادیة الاستئنافیة في الطعن رقم  40

. 
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دار1ة م مح_مة (ار1س الإالنظام العام ، والعلاقات بین فرنسا وزائیر ، وقد طعنت الشر_ة في هذا القرار أما

التي ألغت قرار وز1ر الداخلYة ، فطعن الوز1ر في ح_م المح_مة الإدار1ة أمام مجلس الدولة ، فقرر المجلس 

 .)35(صحة إجراء وز1ر الداخلYة ، وقضى بإلغاء ح_م المح_مة الإدار1ة ورفض دعوl الشر_ة 

 Société lesم في قضYة " 18/4/1985وفي قضاء آخر لمجلس الدولة الفرنسي صادر بتار1خ 

Editions des arches  " ة قرار (منع تداول وتوز1ع لمجلةYحیث أصدر وز1ر الداخل ،"Signale  وذلك "

ز1ر ، في إلغاء قرار و الدولة ح_م مح_مة (ار1س الإدار1ة، وقد أید مجلس الاشتراكيلقYامها بنشر المذهب 

 .)36(الداخلYة لصدوره مشو(اَ بخطأ ظاهر في تقدیر مخاطر نشر المجلة على النظام العام 

ضائYة هناك جهة ق المتحدة،ففي دولة الإمارات العرYPة  الخلیجي،و(الرجوع إلى دول مجلس التعاون 

ئة عات القضائYة سواء أكانت ناشتتولى الفصل في _افة المناز  العاد=،واحدة في الدولة هي جهة القضاء 

 .)37(بین الافراد العادیین أو _انت بین الأفراد العادیین وPین الإدارة العامة 

																																																													
 . 193) د. عصام الدبس ، المرجع السابق ، ص  35
ص ، 2006،  لعدد العاشر ، الجزائرا ، ) د. عبدالقادر دراجي ، سلطة الادارة في توقیع الجزاءات الاداریة ، مجلة المفكر 36

136 . 
مدني ، منشور في  17/7/2002القضائYة صادر بتار1خ  21لسنة  211) ح_م المح_مة الاتحادYة العلYا ، في الطعن رقم  37

 . 67، ص 2001/ أكتوPر ،  108مجلة العدالة ،  وزارة العدل ، أبوظبي ، العدد 

	
	

ومن ناحYة أخرl أجاز المشرع الإماراتي لكل ذ= شأن أن Yطعن أمام المحاكم المختصة في 

ي مجال الإعلام المقروء القرارات والجزاءات الإدار1ة النهائYة الصادرة عن المجلس الوطني للإعلام ف

لطعن في المشرع أن یتم ا واشترÆ والتلفز1ونYة،والمسموع والمرئي أو مجال تراخYص أنشطة الخدمة الإذاعYة 

 .)38(فYهیوماَ من تار1خ العلم الYقیني (القرار المراد الطعن  60خلال 

وقد مارس القضاء في دولة الإمارات العرYPة المتحدة  رقابته على قرارات الإدارة وسلطاتها لتتف' مع 

العلYا في ح_م لها (أنه " من الأصول المقررة في فقه القانون  الاتحادYةحدود المشروعYة ، فقد قضت المح_مة 

تي شابت القرار وجعلته غیر مشروع وواجب الإدار= أن أوجه أو أس(اب إلغاء القرارات الإدار1ة هي العیوب ال

دار القرار صالإلغاء ، ومن هذه العیوب عدم المشروعYة المتصل (الحالة الواقعYة أو القانونYة التي تؤد= إلى إ

، ذلك أنه یجب أن Yقوم القرار الإدار= على سبب یبرره صدقاَ وحقاَ أ= في الواقع وفي و1تمثل في عیب السب

 القرار تصرفاَ قانونYاَ ، ولا Yقوم أ= تصرف قانوني (غیر سبب (اعت(ار انعقادهمن أر_ان  القانون وذلك _ر_ن

 " ...)39(. 

في ح_م لها (أن " من المقرر أن للجهة الإدار1ة سلطة  الاستئنافYة الاتحادYة أبو ظبيوقضت مح_مة 

وراق" من مصادر ثابتة في الأ القرارات (ما Yلائم إصدارها متى _انت مبنYة على وقائع صحYحة مستمدة اتخاذ

)40(. 

																																																													
) من قرار مجلس الوزراء رقم 6م ، والمادة (1980نة لس 15) من قانون المطبوعات والنشر الإتحاد= رقم  104) المادة ( 38
(شان  2015لسنة  23) من قرار مجلس الوزراء رقم 5في شأن نظام المجلس الوطني للاعلام ، والمادة ( 2006لسنة  14

شطة (شأن ترخYص أن 2011لسنة  13) من قرار مجلس الوزراء رقم 7الهY_ل التنظYمي للمجلس الوطني للاعلام  ، والمادة (
(شأن تنظYم  2011لسنة  30) من قرار رئYس المجلس الوطني للاعلام رقم 13،  5الخدمة الاذاعYة والتلفز1ونYة ، والمادة (

 تراخYص البث الاذاعي والتلفز1وني .
م ، غیر 14/4/1998قضائYة صادر بتار1خ  19لسنة  184) ح_م مح_مة أبوظبي الإتحادYة الاستئنافYة في الطعن رقم  39
 ور .منش
م ، غیر منشور 30/4/1994قضائیة صادر بتاریخ  94لسنة  82) حكم محكمة أبوظبي الإتحادیة الاستئنافیة في الطعن رقم  40

. 



السنة الرابعة - العدد الثامن - يوليو 201٨ممجلة العلوم القانونية 352

الطعن الإداري والقضائي على الجزاءات الإدارية الصادرة بحق وسائل الإعلام في دول الخليج العربي     -    خـالـد مــلا محمد

	
	

هي  اتهااختصاصالعلYا (أن تقدیر العقو(ة التي توقعها جهة الإدارة وف'  الاتحادYةوقد أكدت المح_مة 

 تها،وجسامسلطة تقدیر1ة طالما لم تخرج عن الحد المقرر قانوناَ مع مراعاة ملاءمة الجزاء لطبYعة المخالفة 

و(ه ها ملائما لا Yشؤ جهة الإدارة بنصوص القانون والعقاب ولم تخرج عنه و_ان إجرا التزمتو(التالي طالما 

 .)41صحYحاَ (التعسف فYعتبر 

ح_مت مح_مة الشارقة الاستئنافYة الاتحادYة في الطعن المقدم من شخص ضد  آخر،وفي ح_م 

جر1دة محلYة و_اتب مقالة (عدم مسؤولYة الجر1دة و_اتب المقالة جنائYاَ _ونهما نشرا أخ(ار أحد قضاYا الرأ= 

دYان رسالتهما ؤ و_انا ی الاتحاد=،(میثاق العمل الصحفي ولم یخالفا قانون المطبوعات والنشر  (الالتزامالعام 

 .)42(الإعلامYة الصحYحة وانتهجا في سبیل ذلك أقصى درجات الاحتراف الاعلامي 

(أن قضاء دولة الإمارات العرYPة المتحدة قد (سk رقابته على  وغیرها،و1تبین من الأح_ام السا(قة 

ورة د أكد على ضر فق ،نواحسلطات الإدارة المختلفة ومن ضمنها سلطتها في توقYع الجزاءات الإدار1ة من 

(مبدأ المشروعYة وضرورة الوجود الماد= للوقائع وملاءمة الإجراء المتخذ من الإدارة لطبYعة وجسامة  الالتزام

اَ في سلطاتها وخصوص استخدامعن مسارها في  انحرافهاالمخالفة و_ذلك الرقا(ة على عدم تعسف الإدارة أو 

 الاعلام.مجال حر1ة 

فلم ینص المشرع صراحة على مسألة الطعن القضائي في مجال المطبوعات  السعودYة،أما في 

ولكن وفقاَ للقواعد العامة ولعدم وجود نص تشر1عي Yمنع اللجوء إلى  الإماراتي،والنشر _ما فعل نظیره 

 ةفYح' لذ= الشأن الطعن في القرار الإدار= واللجوء إلى القضاء حسب الإجراءات القانونYة المت(ع المح_مة،

)43(. 

																																																													
 ، مدني ، منشور  17/7/2001القضائیة صادر بتاریخ  2001لسنة  1) حكم المحكمة الإتحادیة العلیا ، في الطعن رقم  41

 . 75، ص 2001 ،/ أكتوبر  108وظبي العدد وزارة العدل ، أب ،مجلة العدالة ، 
 ، غیر منشور . 2014صادر في مایو/  103) حكم محكمة الشارقة الإتحادیة الاستئنافیة في الطعن رقم  42
 م .2001هــ المواف' 1421) لسنة 32قانون المطبوعات السعود= (موجب المرسوم الملكي رقم ( انظر)  43

	
	

فقد صدر ح_م من مح_مة  السعودYة،وقد صدرت عدة أح_ام في مجال المطبوعات والنشر في 

رفعها أحد الأشخاص ضد قناة محلYة یتهمها بتشوYه صورته وذ_ر معلومات غیر  2014سعودYة في ینایر 

د ضمح_مة لصالح هذا الشخص حیث ح_مت ال المجتمع،صحYحة عنه مما أثر علYه وعلى أسرته أمام 

 المذ_ور.، مع إلزام القناة (حذف وتصحYح ما نشر عن القناة

 30س تحر1ر صحYفة محلYة بتغر1م رئY 2017، ح_مت مح_مة سعودYة في مارس ح_م آخروفي 

بنشر اعتذار في الصحYفة  وإلزامهم المقال،وحذف  ر1ال،ألف  40، وتغر1م _اتب مقالة مسیئة ألف ر1ال

(الأح_ام القانونYة الخاصة (المطبوعات (موجب المرسوم  الالتزامأهمYة  ، حیث أكدت المح_مة علىللمتضرر

 الصحYح.م وف' الإطار القانوني 2001هــ المواف' 1421) لسنة 32الملكي رقم (

م والذ= 1999لسنة  91فقد أنشئ المشرع القضاء الإدار= (موجب المرسوم رقم  عمان،وفي سلطنة 

 اختصاصاتتوسعت  2009لسنة  3و(صدور المرسوم السلطاني رقم  م،1/12/2000بدا العمل (ه بتار1خ 

  خاص.منها بنص  استثنيالمح_مة لتشمل سائر المنازعات الإدار1ة ما عدا ما 

و(النظر إلى قانون المطبوعات والنشر العماني ، نرl (أنه یجوز لوزارة الإعلام في مجال الرقا(ة 

جیل أو العرض أو البYع أو التأدYة ، _ما یجوز لها غل' على وسائل الإعلام ،  وقف التصو1ر أو التس

ى ، وألزم المشرع العماني الوزارة بإحالة الأمر ال المضبوطاتالم_ان الذ= وقعت فYه المخالفة والتحف¨ على 

المح_مة المختصة خلال أسبوع من تار1خ الض(k حتى یتم البت في القرار و_ذلك أعطى المشرع " لجنة 

القضاء إذا  لمنشآت إلىللإذاعة والتلفز1ون " صلاحYة إحالة المخالفات التي ترتكبها هذه ا المنشآت الخاصة

، وتملك المح_مة أن تح_م (صحة قرار الإدارة مع مصادرة المضبوطات أو المخالفات إن وجدت لزم الأمر
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هي  اتهااختصاصالعلYا (أن تقدیر العقو(ة التي توقعها جهة الإدارة وف'  الاتحادYةوقد أكدت المح_مة 

 تها،وجسامسلطة تقدیر1ة طالما لم تخرج عن الحد المقرر قانوناَ مع مراعاة ملاءمة الجزاء لطبYعة المخالفة 

و(ه ها ملائما لا Yشؤ جهة الإدارة بنصوص القانون والعقاب ولم تخرج عنه و_ان إجرا التزمتو(التالي طالما 

 .)41صحYحاَ (التعسف فYعتبر 

ح_مت مح_مة الشارقة الاستئنافYة الاتحادYة في الطعن المقدم من شخص ضد  آخر،وفي ح_م 

جر1دة محلYة و_اتب مقالة (عدم مسؤولYة الجر1دة و_اتب المقالة جنائYاَ _ونهما نشرا أخ(ار أحد قضاYا الرأ= 

دYان رسالتهما ؤ و_انا ی الاتحاد=،(میثاق العمل الصحفي ولم یخالفا قانون المطبوعات والنشر  (الالتزامالعام 

 .)42(الإعلامYة الصحYحة وانتهجا في سبیل ذلك أقصى درجات الاحتراف الاعلامي 

(أن قضاء دولة الإمارات العرYPة المتحدة قد (سk رقابته على  وغیرها،و1تبین من الأح_ام السا(قة 

ورة د أكد على ضر فق ،نواحسلطات الإدارة المختلفة ومن ضمنها سلطتها في توقYع الجزاءات الإدار1ة من 

(مبدأ المشروعYة وضرورة الوجود الماد= للوقائع وملاءمة الإجراء المتخذ من الإدارة لطبYعة وجسامة  الالتزام

اَ في سلطاتها وخصوص استخدامعن مسارها في  انحرافهاالمخالفة و_ذلك الرقا(ة على عدم تعسف الإدارة أو 

 الاعلام.مجال حر1ة 

فلم ینص المشرع صراحة على مسألة الطعن القضائي في مجال المطبوعات  السعودYة،أما في 

ولكن وفقاَ للقواعد العامة ولعدم وجود نص تشر1عي Yمنع اللجوء إلى  الإماراتي،والنشر _ما فعل نظیره 

 ةفYح' لذ= الشأن الطعن في القرار الإدار= واللجوء إلى القضاء حسب الإجراءات القانونYة المت(ع المح_مة،

)43(. 
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فقد صدر ح_م من مح_مة  السعودYة،وقد صدرت عدة أح_ام في مجال المطبوعات والنشر في 

رفعها أحد الأشخاص ضد قناة محلYة یتهمها بتشوYه صورته وذ_ر معلومات غیر  2014سعودYة في ینایر 

د ضمح_مة لصالح هذا الشخص حیث ح_مت ال المجتمع،صحYحة عنه مما أثر علYه وعلى أسرته أمام 

 المذ_ور.، مع إلزام القناة (حذف وتصحYح ما نشر عن القناة

 30س تحر1ر صحYفة محلYة بتغر1م رئY 2017، ح_مت مح_مة سعودYة في مارس ح_م آخروفي 

بنشر اعتذار في الصحYفة  وإلزامهم المقال،وحذف  ر1ال،ألف  40، وتغر1م _اتب مقالة مسیئة ألف ر1ال

(الأح_ام القانونYة الخاصة (المطبوعات (موجب المرسوم  الالتزامأهمYة  ، حیث أكدت المح_مة علىللمتضرر

 الصحYح.م وف' الإطار القانوني 2001هــ المواف' 1421) لسنة 32الملكي رقم (

م والذ= 1999لسنة  91فقد أنشئ المشرع القضاء الإدار= (موجب المرسوم رقم  عمان،وفي سلطنة 

 اختصاصاتتوسعت  2009لسنة  3و(صدور المرسوم السلطاني رقم  م،1/12/2000بدا العمل (ه بتار1خ 

  خاص.منها بنص  استثنيالمح_مة لتشمل سائر المنازعات الإدار1ة ما عدا ما 

و(النظر إلى قانون المطبوعات والنشر العماني ، نرl (أنه یجوز لوزارة الإعلام في مجال الرقا(ة 

جیل أو العرض أو البYع أو التأدYة ، _ما یجوز لها غل' على وسائل الإعلام ،  وقف التصو1ر أو التس

ى ، وألزم المشرع العماني الوزارة بإحالة الأمر ال المضبوطاتالم_ان الذ= وقعت فYه المخالفة والتحف¨ على 

المح_مة المختصة خلال أسبوع من تار1خ الض(k حتى یتم البت في القرار و_ذلك أعطى المشرع " لجنة 

القضاء إذا  لمنشآت إلىللإذاعة والتلفز1ون " صلاحYة إحالة المخالفات التي ترتكبها هذه ا المنشآت الخاصة

، وتملك المح_مة أن تح_م (صحة قرار الإدارة مع مصادرة المضبوطات أو المخالفات إن وجدت لزم الأمر
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شر بوعات والنأو قد تقوم بإلغاء قرار الإدارة لمخالفته مبدأ المشروعYة من خلال نصوص قوانین المط

 .)44(والأنشطة الإعلامYة والمصنفات الفنYة أو لوجود عیب من عیوب القرار الإدار= التي سب' وذ_رناها 

 30 خ(مسقk بتار1العمانYة  الاستئنافYةنذ_ر ح_م المح_مة  القضائYة،ومن الأمثلة على الاح_ام 

ألف ر1ال، وتغر1م _اتب  Y30ة و1نص الح_م على تغر1م رئYس التحر1ر صحYفة الاقتصاد 2011دYسمبر 

یث ح الصحYفة،وإلزامهم بنشر اعتذار في  الوزارات،وحذف المقال المسيء لأحد  ر1ال،ألف  40المقالة 

ع من قبل جمYنونYة الخاصة (المطبوعات والنشر (النصوص القا الالتزامأكدت المح_مة على ضرورة 

 والصحفیین.طرف الإدارة والمؤسسات الصحفYة الواقعة على  والالتزاماتالأطراف ومراعاة الواج(ات 

، یتوجب على وز1ر الإعلام أن Yصدر خلال تسعین یوما من تار1خ تقدYم طلب وفي الكو1ت

لقرار إصدار ا، فإذا انقضت المدة دون لموافقة على منح الترخYص أو رفضهالترخYص الإعلامي قرار (ا

ة ر النهائي الصادر برفض الترخYص أمام الدائرة الإدار1، ولذو= الشأن الطعن في القرااعتبر الطلب مرفوضا

 یوم). 90المدة المذ_ورة ( انتهاءخلال ستین یوما من إ(لاغهم (القرار أو من تار1خ 

وذ_ر المشرع الكو1تي (أن النYا(ة العامة دون غیرها هي المختصة (التحقی' والتصرف والادعاء في 

، ودائرة الجناYات في المح_مة الكلYة هي المطبوعات والنشرعلیها في قانون جمYع الجرائم المنصوص 

 وتستأنف أح_امها أمام القانون،المح_مة المختصة بنظر جمYع الدعاوl الجزائYة المنصوص علیها هذا 

و1جوز الطعن في الأح_ام الصادرة من مح_مة الاستئناف (طر1' التمییز أمام مح_مة  الاستئناف،مح_مة 

 التمییز.

(أنه تسقk الدعوl الجزائYة عن جرائم المطبوعات والنشر إذا لم یتم إ(لاغ النYا(ة  (الذ_روجدیر 

وتسقk دعوl التعوYض إذا لم یتم رفعها خلال سنة من  النشر،العامة عنها خلال ثلاثة أشهر من تار1خ 

																																																													
م (شأن 1997لسنة  65) من القانون رقم 24م، والمادة (1984لسنة  49) انظر قانون المطبوعات والنشر العماني رقم  44

 م.2004لسنة  95) من قانون المنشآت الخاصة للإذاعة والتلYفز1ون رقم 13، 11الرقا(ة على المصنفات الفنYة، والمادة (

	
	

ور ح_م نهائي أو صد تار1خ النشر ما لم تكن الدعوl الجزائYة قائمة فیبدأ مYعاد السقوÆ من تار1خ انقضائها

 .)45(فیها 

یجوز لطالب الترخYص (فتح مط(عة في حالة رفض الترخYص من وزارة الإعلام  ال(حر1ن،وفي 

الطعن في قرار الرفض أمام المح_مة الكبرl المدنYة خلال ثلاثین یوماً من تار1خ إخطاره (القرار أو من 

رع ال(حر1ني لذو= الشأن الطعن في قرار وز1ر ومن ناحYة أخرl أجاز المش مرفوضاً،طل(ه  اعت(ارتار1خ 

الإعلام (منع تداول المطبوعات الداخلYة أو المستوردة أمام المح_مة الكبرl المدنYة خلال خمسة عشر یوماً 

 الاستعجال.وتفصل المح_مة في الدعوl على وجه  (ه،من تار1خ صدوره أو العلم 

ض فیلم سینمائي من قبل وزارة الإعلام أن رفض طلب الترخYص له (عر  المشرع لمنو_ذلك أجاز 

Yطعن في قرار الرفض أمام المح_مة الكبرl المدنYة خلال ثلاثین یوماً من تار1خ إ(لاغه (قرار الرفض أو 

 یلم.الفاعت(ار طل(ه مرفوضاً (مضي مدة الخمسة عشر یوماً دون البت في طلب الترخYص (عرض 

ص خلال ستین یوماً من تار1خ تقدYمه مستوفYاً یتم البت في طلب الترخY الصحف،وفي مجال 

 Æعتبر انقضاء هذه المدة دون البت في الطلب رفضاً  المطلو(ة،للشروYاً،وYو  ضمن_Y ن قرار و1جب أن

ولصاحب الشأن الطعن في قرار الرفض أمام المح_مة الكبرl المدنYة خلال ثلاثین یوماً من  مسب(اً،الرفض 

 و من تار1خ اعت(ار طل(ه مرفوضاً.تار1خ إخطاره (قرار الرفض أ

همة المنسو(ة تثبت علیهم الت وفي مجال الجزاءات الإدار1ة النهائYة التي تصدر (ح' الصحفیین الذین

یجوز للصحفي الطعن على القرار الصادر (الإدانة خلال خمسة عشر یوماً  التأدیب،من قبل لجنة إلیهم 
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الطعن الإداري والقضائي على الجزاءات الإدارية الصادرة بحق وسائل الإعلام في دول الخليج العربي     -    خـالـد مــلا محمد

	
	

 lة،من تار1خ صدوره أمام المح_مة الكبرYع الأح_ام الصادرة عن هذه المح_مة أمام  المدنYوتستأنف جم

 .)46(العلYا المدنYة  الاستئنافمح_مة 

(أن المشرع الخلیجي أخضع سلطة الإدارة في توقYع الجزاءات الإدار1ة على  سب'،و1تبین مما 

قYع هذه لإدارة في تو وسائل الإعلام المختلفة إلى رقا(ة القضاء ل(حث مدl مشروعYة القرارات الصادرة من ا

القاضي  ، و1توجب على(أح_ام قوانین المطبوعات والنشر هذه المؤسسات الإعلامYة التزامالجزاءات ولضمان 

تحقی' أكبر قدر من التوازن لضمان _فاءة الإدارة في القYام بواج(اتها وحماYة حر1ة التعبیر من خلال وسائل 

 .جهوم بدورها ورسالتها على أكمل و الإعلام لتق

 المطلب الثاني

آثار الطعن القضائي على الجزاءات الإدارSة الصادرة #ح\ وسائل الإعلام في دول الخلیج 

 العرaي

Yعتبر ح' الطاعن في ألا Yضار (طعنه من أهم الآثار المترت(ة على الطعن القضائي ، فإذا _ان 

لا ذلك  لا یوقف التنفیذ ، إلا أن - الطعن القضائي (سبب الطا(ع التنفیذ= الذ= یرت(k (أ= قرار إدار= 

Yحول دون الطعن (طلب وقف تنفیذ القرار المطعون علYه تطبYقاَ للقواعد العامة ، وتنطو= تلك الم_نة على 

ضمانة دستور1ة هامة لحقوق الدفاع ، وYعد هذا المبدأ من الم(اد∫ والأصول الإجرائYة ولا Yقتصر إعماله 

ضوعه أو من ناحYة مرحلته الإجرائYة ، _ما Yسر= على _افة الطعون على نوع الطعن سواء من حیث مو 

نة Y_ون د (مرحلة معی(مختلف صنوفها سواء _انت مدنYة أو جنائYة أو إدار1ة ، (الإضافة إلى أنه لا یتقی

																																																													
(شأن تنظYم  2002لسنة  47) من القانون ال(حر1ني رقم 77 ،76 ،67 ،51 ،25 ،24 ،20 ،19، 4) انظر المواد ( 46

 والنشر.الصحافة والط(اعة 

	
	

، ولا ینقطع هذا الأصل حتى في مرحلة الطعن  الاستئناففYطب' في مرحلة المعارضة أو  الطعن علیها،

 . )47((النقض 

فإذا _ان للشخص  للقانون،، فYعد واحدا من الم(اد∫ العامة ل في المجال الإدار= أYضاوYسود هذا الأص

أن -وفقا للم(اد∫ العامة للقانون -الجزاء في مواجهته ح' الطعن فYه، فإن هذا الح' لا Yم_ن  اتخذالذ= 

 Yفضي إلي إساءة مر_زه أو الإضرار (ه .

لجزاء ا الطعن تشدیدوYقتضي إعمال هذا المبدأ في نطاق العقو(ات الإدار1ة أنه لا یجوز لقاضى 

المطعون فYه (أ= ش_ل من الأش_ال سواء (أن Yضیف جزاء آخر أو یز1د مدته عما قررته الإدارة ، أو یرفع 

ن یتطلب حتى ولو _ان القانو ة بتها الإدار أخرl غیر التي تطلّ  التزاماتقYمته إن _ان جزاء مالYا , أو Yفرض 

ومهما Y_ن خطأ الإدارة في إعمال النص الجزائي ، فلا Yملك أن یردها إلى الصواب بتعدیل قرارها  ذلك،

 تطبی' الح' للقانون طالما أن إتYانه ذلك Yضر حتما (الطاعن .الالجزائي بزعم أن هذا هو 

صا لحالات التي Y_ون فیها القاضي مختبید أن تطبی' هذا المبدأ في المجال الإدار= Yقتصر على ا

(الفصل في الطعن (موجب دعوl القضاء الكامل دون دعوl الإلغاء على اعت(ار أن المجال متسع أمامه 

مقصورا  صاصهاختأما حین Y_ون  وتعدیله،لا للقضاء (التعوYض فحسب وإنما أYضا بتقوYم القرار الطعین 

قنه سلطته تتوقف عند حد إلغائه حال تY فإن-دعوl الإلغاء  1'(طر -على مجرد إلغاء الجزاء غیر المشروع 

 . )48(ذلك إلى إصدار أوامر للإدارة , أو الحلول محلها في إصلاح الجزاء  lولا تتعد ،من مخالفته للقانون 

 lة تقوم على مخاصمة القرار , وتهدف إلي تحدید مدYعین lالإلغاء دعو lوتبر1ر ذلك أن دعو

مطا(قته أو مخالفته للقواعد القانونYة والح_م في حالة عدم مشروعیته ، أما دعوl القضاء الكامل فYحدد من 

 ،لحال تقتضYه ظروف اخلالها القاضي الحقوق واج(ة الأداء للطاعن تعوYضا أو تعدYلا للقرار وفقا لما 
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ومهما Y_ن خطأ الإدارة في إعمال النص الجزائي ، فلا Yملك أن یردها إلى الصواب بتعدیل قرارها  ذلك،

 تطبی' الح' للقانون طالما أن إتYانه ذلك Yضر حتما (الطاعن .الالجزائي بزعم أن هذا هو 

صا لحالات التي Y_ون فیها القاضي مختبید أن تطبی' هذا المبدأ في المجال الإدار= Yقتصر على ا

(الفصل في الطعن (موجب دعوl القضاء الكامل دون دعوl الإلغاء على اعت(ار أن المجال متسع أمامه 

مقصورا  صاصهاختأما حین Y_ون  وتعدیله،لا للقضاء (التعوYض فحسب وإنما أYضا بتقوYم القرار الطعین 

قنه سلطته تتوقف عند حد إلغائه حال تY فإن-دعوl الإلغاء  1'(طر -على مجرد إلغاء الجزاء غیر المشروع 

 . )48(ذلك إلى إصدار أوامر للإدارة , أو الحلول محلها في إصلاح الجزاء  lولا تتعد ،من مخالفته للقانون 

 lة تقوم على مخاصمة القرار , وتهدف إلي تحدید مدYعین lالإلغاء دعو lوتبر1ر ذلك أن دعو

مطا(قته أو مخالفته للقواعد القانونYة والح_م في حالة عدم مشروعیته ، أما دعوl القضاء الكامل فYحدد من 

 ،لحال تقتضYه ظروف اخلالها القاضي الحقوق واج(ة الأداء للطاعن تعوYضا أو تعدYلا للقرار وفقا لما 
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م أن دعوl القضاء الكامل تعد 1962ولذا قرر المجلس الدستور= الفرنسي في الح_م الصادر في یونیو 

إحدl الضمانات الهامة في نطاق العقو(ات الإدار1ة ، فالطعن بدعوl القضاء الكامل یجیز للقاضي أن 

وناَ فیخفض Yعدله لYصل (ه إلى الحد المقتضى قان Yمد رقابته لأ(عد مما تصل إلYه رقا(ة الإلغاء فY_ون له أن

 .)49(منه أو Yقلل مدته أو یخفف من شدته , ولكن دون أن Yغلظه أو Yشدد  (ش_ل Yضر (الطاعن 

و(الإقرار التشر1عي (الطعن في الجزاء الإدار= من خلال دعوl القضاء الكامل تتماثل سلطات 

ي العاد= (شأن اختصاصه في طعون العقو(ات الإدار1ة القاضي الإدار= في هذا الشأن مع سلطات القاض

Yمارس   -وهو (شأن العقو(ات الإدار1ة في فرنسا (مح_مة استئناف (ار1س   -، ذلك أن القاضي العاد= 

لكن في و  Yض ، وتعدیل القرار الجزائي أYضا،رقا(ة واسعة على العقو(ات الإدار1ة تشمل الإلغاء والتعو 

احYة أخرl من ن الالتزاممع  ،لخصوم فلا Yم_ن أن Yقضي (غیر ما طل(ه الطاعن المقابل یتقید (طل(ات ا

وYعتبر الطعن على الجزاء الإدار= في الغالب الأعم من قبیل الطعن  ،(مبدأ ألا Yضار الطاعن (طعنه

 . )50((الإلغاء 

ونذ_ر من ذلك ح_م مح_مة  الخلیجي،وقد أكد على هذا المبدأ عدة أح_ام صادرة في دول مجلس التعاون 

التمییز الكو1تYة التي قالت " من المقرر عدم جواز الح_م على الطاعن (عقو(ة أشد من العقو(ة المقضي بها 

 .)51(علYه (موجب الح_م المنقوض بناء على طعن المتهم فYه (النقض حتى لا Yضار الطاعن (طعنه " 

الم(اد∫  من (اعت(ارهالعلYا في دولة الإمارات العرYPة المتحدة على هذا الأمر  الاتحادYةوقد أكدت المح_مة 

 .)52(القانونYة الهامة التي تحمي الحقوق والمراكز القانونYة 
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اذا للقرار ، وذلك نفالطعن بإلغاء القرار وقف تنفیذه فالأصل أنه لا یترتب على أخرl،ومن ناحYة 

المقضي  الشيءأو القرار والتي لا تزول إلا (حجYة أقوl منها _حجYة  لقاعدة حجYة الح_م استقراراالصادر 

 _نین:ر ولذا یلزم حتى تقضي المح_مة بوقف التنفیذ أن Yطلب الطاعن ذلك مع تحق' المح_مة من توافر  (ه،

 تدار_ها.(أن یترتب على تنفیذ القرار نتائج یتعذر  الاستعجالقYام  أولهما:

 الإدار=.دأ المشروعYة المتصل (القرار التأكد من وجود مب ثانیهما:

وYمثل مبدأ وقف التنفیذ مبدأ من الم(اد∫ العامة للقانون بل أص(ح مبدأ ذا قYمة دستور1ة خاصة (عد 

أن رفض المجلس الدستور= الفرنسي إسناد الفصل في الطعن في العقو(ات الصادرة عن مجلس المنافسة " 

(ار1س نظرا لما یترتب على ذلك  استئناففسة " إلى مح_مة (شأن مجلس المنا1986قانون أول دYسمبر 

 ك المح_مة میزة وقف تنفیذمن حرمان الطاعن أمامها من میزة وقف تنفیذ الجزاء لأن القانون لم Yمنح تل

ه التحلل على عات' المشرع لا Yم_ن التزاما، ولذا أضحى مبدأ وقف التنفیذ في نطاق العقو(ات الإدار1ة الجزاء

وأص(ح ح' وقف التنفیذ ضمانة جوهر1ة لح'  ، ة مع الطبYعة غیر القضائYة لمجلس المنافسةمنه خاص

 . )53(الدفاع 

حیث نص فYه 1987یولیو  6لقانون  الفرنسي إلى تعدیل موقفه بإصدارهمما حدا (المشرع وهذا 

على  ،یتخذه مجلس المنافسة في مواجهته على أن Y_ون للطاعن الح' في طلب وقف تنفیذ الجزاء الذ=

لاستمرار في ا(ار1س الذ= Y_ون له الأمر (ه إذ تبین له أن  استئنافأن یتقدم (طل(ه إلى رئYس مح_مه 

 .)54(إلى أضرار (الغة یتعذر تدار_ها  Yفضي تنفیذه
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م أن دعوl القضاء الكامل تعد 1962ولذا قرر المجلس الدستور= الفرنسي في الح_م الصادر في یونیو 

إحدl الضمانات الهامة في نطاق العقو(ات الإدار1ة ، فالطعن بدعوl القضاء الكامل یجیز للقاضي أن 

وناَ فیخفض Yعدله لYصل (ه إلى الحد المقتضى قان Yمد رقابته لأ(عد مما تصل إلYه رقا(ة الإلغاء فY_ون له أن

 .)49(منه أو Yقلل مدته أو یخفف من شدته , ولكن دون أن Yغلظه أو Yشدد  (ش_ل Yضر (الطاعن 

و(الإقرار التشر1عي (الطعن في الجزاء الإدار= من خلال دعوl القضاء الكامل تتماثل سلطات 

ي العاد= (شأن اختصاصه في طعون العقو(ات الإدار1ة القاضي الإدار= في هذا الشأن مع سلطات القاض

Yمارس   -وهو (شأن العقو(ات الإدار1ة في فرنسا (مح_مة استئناف (ار1س   -، ذلك أن القاضي العاد= 

لكن في و  Yض ، وتعدیل القرار الجزائي أYضا،رقا(ة واسعة على العقو(ات الإدار1ة تشمل الإلغاء والتعو 

احYة أخرl من ن الالتزاممع  ،لخصوم فلا Yم_ن أن Yقضي (غیر ما طل(ه الطاعن المقابل یتقید (طل(ات ا

وYعتبر الطعن على الجزاء الإدار= في الغالب الأعم من قبیل الطعن  ،(مبدأ ألا Yضار الطاعن (طعنه

 . )50((الإلغاء 

ونذ_ر من ذلك ح_م مح_مة  الخلیجي،وقد أكد على هذا المبدأ عدة أح_ام صادرة في دول مجلس التعاون 

التمییز الكو1تYة التي قالت " من المقرر عدم جواز الح_م على الطاعن (عقو(ة أشد من العقو(ة المقضي بها 

 .)51(علYه (موجب الح_م المنقوض بناء على طعن المتهم فYه (النقض حتى لا Yضار الطاعن (طعنه " 

الم(اد∫  من (اعت(ارهالعلYا في دولة الإمارات العرYPة المتحدة على هذا الأمر  الاتحادYةوقد أكدت المح_مة 

 .)52(القانونYة الهامة التي تحمي الحقوق والمراكز القانونYة 
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اذا للقرار ، وذلك نفالطعن بإلغاء القرار وقف تنفیذه فالأصل أنه لا یترتب على أخرl،ومن ناحYة 

المقضي  الشيءأو القرار والتي لا تزول إلا (حجYة أقوl منها _حجYة  لقاعدة حجYة الح_م استقراراالصادر 

 _نین:ر ولذا یلزم حتى تقضي المح_مة بوقف التنفیذ أن Yطلب الطاعن ذلك مع تحق' المح_مة من توافر  (ه،

 تدار_ها.(أن یترتب على تنفیذ القرار نتائج یتعذر  الاستعجالقYام  أولهما:

 الإدار=.دأ المشروعYة المتصل (القرار التأكد من وجود مب ثانیهما:

وYمثل مبدأ وقف التنفیذ مبدأ من الم(اد∫ العامة للقانون بل أص(ح مبدأ ذا قYمة دستور1ة خاصة (عد 

أن رفض المجلس الدستور= الفرنسي إسناد الفصل في الطعن في العقو(ات الصادرة عن مجلس المنافسة " 

(ار1س نظرا لما یترتب على ذلك  استئناففسة " إلى مح_مة (شأن مجلس المنا1986قانون أول دYسمبر 

 ك المح_مة میزة وقف تنفیذمن حرمان الطاعن أمامها من میزة وقف تنفیذ الجزاء لأن القانون لم Yمنح تل

ه التحلل على عات' المشرع لا Yم_ن التزاما، ولذا أضحى مبدأ وقف التنفیذ في نطاق العقو(ات الإدار1ة الجزاء

وأص(ح ح' وقف التنفیذ ضمانة جوهر1ة لح'  ، ة مع الطبYعة غیر القضائYة لمجلس المنافسةمنه خاص

 . )53(الدفاع 

حیث نص فYه 1987یولیو  6لقانون  الفرنسي إلى تعدیل موقفه بإصدارهمما حدا (المشرع وهذا 

على  ،یتخذه مجلس المنافسة في مواجهته على أن Y_ون للطاعن الح' في طلب وقف تنفیذ الجزاء الذ=

لاستمرار في ا(ار1س الذ= Y_ون له الأمر (ه إذ تبین له أن  استئنافأن یتقدم (طل(ه إلى رئYس مح_مه 

 .)54(إلى أضرار (الغة یتعذر تدار_ها  Yفضي تنفیذه
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نایر ی 17في  الاتصالاتفقد صدر قانون حر1ة  والنشر،المطبوعات وفي مجال قوانین الإعلام و 

وقرر المشرع الفرنسي (مقتضاه أن یترتب على الطعن في العقو(ات التي یتخذها المجلس الأعلى  ،1989

 .)55( ، فیترتب على مجرد الطعن بإلغائها وقف التنفیذمرئYات أثر م(اشر في وقف تنفیذهاللصوتYات وال

س(ة للجزاءات للأمر (ه (النإلا أن مجلس الدولة الفرنسي مازال یتطلب شروÆ وقف التنفیذ التقلیدYة  

، هذا على الرغم من أن الجزاء الإدار= في جمYع والاستعجال وعدم تدارك الضرر )الإدار1ة ( الجدYة 

Æ الرخصة من ح' _وقف نشا انتقاصاYمثل  نYلاَ من حر1ة أو  (اعت(ارهالأحوال یتوافر فYه عنصر الضرر 

الإعلامYة أو غل' المؤسسة الصحفYة أو المصادرة وغیرها علاوة على أن مجرد تنفیذ قرار مخالف للقانون 

Yمثل إهدارا للمشروعYة ومساسا بدولة القانون حتى وإن أم_ن تدارك الضرر حیث Yص(ح ذلك غیر مجد 

ا (المشرع الفرنسي إلى أن Yقرر تعدYلاَ إجرائYا جدیدا ، وهذا ما حد )56(وغال(ا ما Y_ون (عد فترة قد تطول 

والمرافعات  ،(شأن تنظYم الهیئات القضائYة 1995فبرایر 8الصادر في  1995لسنة  125في القانون رقم 

لرئYس المح_مة الإدار1ة المختصة (سلطة الأمر بوقف  الاعترافالمدنYة والإجراءات الجنائYة والإدار1ة مؤداه 

ى نتائج یتعذر التنفیذ إلر المطعون علYه (الإلغاء لمدة ثلاثة أشهر على الأكثر حین Yفضي هذا تنفیذ القرا

ما أن الوقف _ فیذ Yعود القرار للسر1ان من جدید،، فإذا انقضت المدة دون الفصل في طلب وقف التنتدار_ها

(شروÆ  لى أن ذلك مشروÆتلك المدة ع انقضاءالمؤقت ینتهي آثره فورا إذا تم الفصل في هذا الطلب قبل 

ثلاثة : تقدم صاحب الشأن (طلب وقف التنفیذ ،  وأن Y_ون هناك ضرر یترتب على التنفیذ یتعذر تدار_ه 

وهذا مما لاشك فYه Yسر= على العقو(ات الإدار1ة حتى (النس(ة لتلك واستناد الطلب إلي أس(اب جدYة، ، 

 .)57(تنفیذها فور الطعن علیها (الإلغاء  العقو(ات التي لم Yقرر لها المشرع نصاَ خاصا بوقف
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وجدیر (الذ_ر أن وقف التنفیذ Y_ون نطاق إعماله مرت(طاَ (الجزاء الذ= Yستمر تنفیذه وقتا Yطول 

، قتاَ ات التي لا Yستغرق تنفیذها و ، أما العقو(جزاء الغل' أو الوقف طو1ل المدة مثل ،حتى یتدخل القاضي

 .ذ (الفعلYأتي Y_ون الجزاء قد نف غال(اَ مجدYا فیها هذا الإجراء لأنه عندما وتنفذها الإدارة م(اشرة فلا Y_ون 

التنفیذ  ، ولا یترتب على الطعن وقفلأصل هو تنفیذ القرارات الإدار1ة، فاوفي دول مجلس التعاون الخلیجي 

ب جدYة اجود أس(إلا بتقدYم طلب أو دعوl لوقف التنفیذ مع توفر شرÆ الضرر الذ= لا Yم_ن تدار_ه وو 

 .)58(المح_مة ناعواقت، وقد Yح_م القضاء بوقف التنفیذ وقد لا Yح_م بذلك وفقاَ لعقیدة لطلب وقف التنفیذ

من ضمن الآثار المترت(ة على الطعن القضائي أنه إذا شاب الجزاء الإدار= عیب في أحد  وأخیراَ،

القاضي  ولا Yملك (اطلاَ،فإنه Y_ون  الإدار1ة،في ذلك شأن _افة القرارات  شأنه-أر_انه أو شروÆ صحته 

دارة وYمتنع على جهة الإ (ه،المقضي  الشيءوYحوز ح_م الإلغاء بهذا الوصف حجYة  بذلك،سوl القضاء 

تنفیذ الجزاء الملغي إلا لأس(اب غیر تلك التـي قضى بإلغائه لأجلها _ما Y_سب الح_م الحجYة المطلقة 

 .تي تقوم على مخاط(ة القرار (عینهغاء العینYة ال(النس(ة للكافة نظرا لطبYعة دعوl الإل

 اتخاذوم بل یرتد وYمتد أثره أYضا إلي ی للمستقبل،_ما أن ح_م الإلغاء Yسر= لYس فحسب (النس(ة 

القرار ، فYعتبر الجزاء _أن لم Y_ن وهذا یتس' مع طبYعة ح_م الإلغاء الكاشفة ولYس المنشئة  (أن  ینسحب 

 . )59(یوم صدور القرار و1جب أن Yستت(ع الإلغاء جمYع آثاره منذ هذا التار1خ  أثر الح_م (الإلغاء إلى

، فإن حدود سلطة قاضي الإلغاء تتوقف عند حد إلغاء قرار الجزاء ال(اطل فحسب دون و_ما أشرنا سلفا

عوl دوهذا بخلاف  ،أن تمتد إلى إصلاحه أو تقوYمه وتعدیله أو توجYه أوامر إلى الإدارة أو الحلول محلها

 الكامل.القضاء 

ررا فمما لا شك فYه أن تنفیذ الجزاء Yحدث ض المشروع،وأما فYما یتعل' (التعوYض عن القرار غیر 

دم مشروعیته وحینما Yح_م (ع ،تتفاوت جسامته ت(عا لأثره وقدر ما یناله من الح' أو الحر1ة التي یرد علیها
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نایر ی 17في  الاتصالاتفقد صدر قانون حر1ة  والنشر،المطبوعات وفي مجال قوانین الإعلام و 

وقرر المشرع الفرنسي (مقتضاه أن یترتب على الطعن في العقو(ات التي یتخذها المجلس الأعلى  ،1989

 .)55( ، فیترتب على مجرد الطعن بإلغائها وقف التنفیذمرئYات أثر م(اشر في وقف تنفیذهاللصوتYات وال

س(ة للجزاءات للأمر (ه (النإلا أن مجلس الدولة الفرنسي مازال یتطلب شروÆ وقف التنفیذ التقلیدYة  

، هذا على الرغم من أن الجزاء الإدار= في جمYع والاستعجال وعدم تدارك الضرر )الإدار1ة ( الجدYة 

Æ الرخصة من ح' _وقف نشا انتقاصاYمثل  نYلاَ من حر1ة أو  (اعت(ارهالأحوال یتوافر فYه عنصر الضرر 

الإعلامYة أو غل' المؤسسة الصحفYة أو المصادرة وغیرها علاوة على أن مجرد تنفیذ قرار مخالف للقانون 

Yمثل إهدارا للمشروعYة ومساسا بدولة القانون حتى وإن أم_ن تدارك الضرر حیث Yص(ح ذلك غیر مجد 

ا (المشرع الفرنسي إلى أن Yقرر تعدYلاَ إجرائYا جدیدا ، وهذا ما حد )56(وغال(ا ما Y_ون (عد فترة قد تطول 

والمرافعات  ،(شأن تنظYم الهیئات القضائYة 1995فبرایر 8الصادر في  1995لسنة  125في القانون رقم 

لرئYس المح_مة الإدار1ة المختصة (سلطة الأمر بوقف  الاعترافالمدنYة والإجراءات الجنائYة والإدار1ة مؤداه 

ى نتائج یتعذر التنفیذ إلر المطعون علYه (الإلغاء لمدة ثلاثة أشهر على الأكثر حین Yفضي هذا تنفیذ القرا

ما أن الوقف _ فیذ Yعود القرار للسر1ان من جدید،، فإذا انقضت المدة دون الفصل في طلب وقف التنتدار_ها

(شروÆ  لى أن ذلك مشروÆتلك المدة ع انقضاءالمؤقت ینتهي آثره فورا إذا تم الفصل في هذا الطلب قبل 

ثلاثة : تقدم صاحب الشأن (طلب وقف التنفیذ ،  وأن Y_ون هناك ضرر یترتب على التنفیذ یتعذر تدار_ه 

وهذا مما لاشك فYه Yسر= على العقو(ات الإدار1ة حتى (النس(ة لتلك واستناد الطلب إلي أس(اب جدYة، ، 

 .)57(تنفیذها فور الطعن علیها (الإلغاء  العقو(ات التي لم Yقرر لها المشرع نصاَ خاصا بوقف
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وجدیر (الذ_ر أن وقف التنفیذ Y_ون نطاق إعماله مرت(طاَ (الجزاء الذ= Yستمر تنفیذه وقتا Yطول 

، قتاَ ات التي لا Yستغرق تنفیذها و ، أما العقو(جزاء الغل' أو الوقف طو1ل المدة مثل ،حتى یتدخل القاضي

 .ذ (الفعلYأتي Y_ون الجزاء قد نف غال(اَ مجدYا فیها هذا الإجراء لأنه عندما وتنفذها الإدارة م(اشرة فلا Y_ون 

التنفیذ  ، ولا یترتب على الطعن وقفلأصل هو تنفیذ القرارات الإدار1ة، فاوفي دول مجلس التعاون الخلیجي 

ب جدYة اجود أس(إلا بتقدYم طلب أو دعوl لوقف التنفیذ مع توفر شرÆ الضرر الذ= لا Yم_ن تدار_ه وو 

 .)58(المح_مة ناعواقت، وقد Yح_م القضاء بوقف التنفیذ وقد لا Yح_م بذلك وفقاَ لعقیدة لطلب وقف التنفیذ

من ضمن الآثار المترت(ة على الطعن القضائي أنه إذا شاب الجزاء الإدار= عیب في أحد  وأخیراَ،

القاضي  ولا Yملك (اطلاَ،فإنه Y_ون  الإدار1ة،في ذلك شأن _افة القرارات  شأنه-أر_انه أو شروÆ صحته 

دارة وYمتنع على جهة الإ (ه،المقضي  الشيءوYحوز ح_م الإلغاء بهذا الوصف حجYة  بذلك،سوl القضاء 

تنفیذ الجزاء الملغي إلا لأس(اب غیر تلك التـي قضى بإلغائه لأجلها _ما Y_سب الح_م الحجYة المطلقة 

 .تي تقوم على مخاط(ة القرار (عینهغاء العینYة ال(النس(ة للكافة نظرا لطبYعة دعوl الإل
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 . )59(یوم صدور القرار و1جب أن Yستت(ع الإلغاء جمYع آثاره منذ هذا التار1خ  أثر الح_م (الإلغاء إلى

، فإن حدود سلطة قاضي الإلغاء تتوقف عند حد إلغاء قرار الجزاء ال(اطل فحسب دون و_ما أشرنا سلفا
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ررا فمما لا شك فYه أن تنفیذ الجزاء Yحدث ض المشروع،وأما فYما یتعل' (التعوYض عن القرار غیر 
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الطعن الإداري والقضائي على الجزاءات الإدارية الصادرة بحق وسائل الإعلام في دول الخليج العربي     -    خـالـد مــلا محمد

	
	

ف مما تقوم معه مسئولYة الإدارة والتي تختل القانون،فلا شك أن الضرر الذ= رت(ه جاء على غیر مقتضى 

حسب أوجه عدم المشروعYة فتكون على وجه من الجسامة في عیب المحل والغاYة بینما لا Yمتد بها في 

 .)60(عیب السبب والش_ل والاختصاص إلا إذا بلغت حدا من الجسامة 

 عدم المشروعYة تتساوl في ترتیبهاغیر أن الأمر یختلف (النس(ة للجزاءات الإدار1ة لأن أوجه 

لمسئولYة الإدارة على أساس أنها تتماثل في جسامة أثرها الخطیر على حقوق الأفراد (ش_ل عام وعلى حر1ة 

فجزاء وقف النشاÆ الصادر من غیر مختص یتساوl في جسامة ضرره مع جزاء  ،الإعلام (ش_ل خاص

دفاع ، و1تماثل الاثنان مع جزاء وقف رخصة صدر الإزالة الصادرة من مختص ولكن دون مراعاة ح' ال

بناء على وقائع غیر صحYحة تؤ_د عدم صحتها (ح_م صادر ببراءة من وقع علYه جزاء الوقف لعدم ثبوت 

التعوYض  الدولة عن الواقعة في جان(ه ، ولذا قضى مجلس الدولة الفرنسي في العدید من أح_امه (مسئولYة

في  الاكتفاءم 1957ك ، فقرر في ح_م صادر من مجلس الدولة بتار1خ أ(عد من ذلإلى  عنه ، بل ذهب

هذا المجال (الخطأ ال(سkY _مبرر للقضاء للتعوYض ، إلا أن ذلك لYس معناه عدم تطل(ه توافر خطأ جسYم 

 .  )61(للجزاءات التي تتخذها اللجان الإدار1ة المستقلة مثل المجلس الأعلى للصوتYات والمرئYات 

ح_م  ، نذ_رلة الأح_ام القضائYة بهذا المجال، ومن أمثل الخلیج العرPي على ما سب'دت دو وقد أك

فإنه  ،ما Yعتر1ه عیب من عیوب المشروعYةالمح_مة الكلYة (الكو1ت التي أكدت على أن القرار الإدار= عند

 .)Y)62ستوجب الإلغاء والتعوYض إن أم_ن 

حیث ذ_رت  م،15/3/2010(سلطة عمان (مسقk بجلستها بتار1خ  الاستئنافYةوأYضاَ ح_م المح_مة 

 .)63((طلب (التعوYض المناسب  ؤهدار= المعیب الذ= تم إلغا(أنه Yح' للمضرور من القرار الإ
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 الخاتمة
 

 النتائج أولاً:

وهي سلطة مقررة ومنظمة وف'  وأخرl،إن سلطة الإدارة في توقYع الجزاءات الإدار1ة متفاوتة بین دولة  •

یر أقصى مع ضرورة توف العامة،المصلحة  تراه Yحق' وفقاَ لماوهي تقوم بها  دولة،القوانین الخاصة (_ل 

الضمانات القانونYة لحماYة وسائل الإعلام المختلفة من تعسف جهة الإدارة لضمان مشروعYة القرارات 

وأهم هذه الضمانات هي الطعن الإدار=  الإعلام،الصادرة بتوقYع الجزاءات الإدار1ة على مخالفات وسائل 

 الإدار=.قYع الجزاء والطعن القضائي على القرارات الإدار1ة الصادرة بتو 

ح' الطعن أو التظلم Yعد من الحقوق الدستور1ة والقانونYة الهامة للأفراد و_فلها دساتیر وقوانین أغلب  •

الدول ومنها دول الخلیج العرPي وذلك (السماح (الطعن الإدار= والطعن القضائي على القرارات الصادرة 

وجب قوانین م(علام المختلفة وذلك من السلطات الإدار1ة بتوقYع الجزاءات الإدار1ة على مخالفات وسائل الإ

ه على ؤ جزاء أو تعدیله (التخفیف أو إ(قاوPناء على هذا الطعن قد یتم إلغاء ال والنشر،الإعلام والمطبوعات 

 .علYه ما هو

= تقدYم أ، ونصت علیها أغلب الدول الخلیجYة الطعن أو التظلم الإدار= Yعد من الحقوق القانونYة الهامة •

وهو جائز حتى في حالة عدم وجود نص ، ما لم  ،، وYقدم من صاحب الشأنالجزاءالطعن أمام مصدر 

یوجد نص Yقرر ع_س ذلك ، وتمارس الرقا(ة الإدار1ة عادة بواسطة الرئYس الإدار= مصدر الجزاء الطعین 

لتخفیف اجزاء أو تعدیله (أو لجان إدار1ة تش_ل لهذا الغرض ، وPناء على هذا الطعن الإدار= قد یتم إلغاء ال

ه على ما هو علYه ، وقد نظمت قوانین الإعلام والمطبوعات والنشر الخلیجYة إجراءات هذا الطعن ؤ أو إ(قا

 أو التظلم الإدار= .

تصرفات الادارة وخصوصاَ صلاحYاتها في توقYع جزاءات إدار1ة  إن وجود رقا(ة قضائYة على مشروعYة •

قاضي ، واللشرعYة دولة القانون  لما في ذلك من تبنّ  حر1ة الإعلام Yمثل ضمانه مهمة من ضمانات حماYة
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ف مما تقوم معه مسئولYة الإدارة والتي تختل القانون،فلا شك أن الضرر الذ= رت(ه جاء على غیر مقتضى 
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قاضي ، واللشرعYة دولة القانون  لما في ذلك من تبنّ  حر1ة الإعلام Yمثل ضمانه مهمة من ضمانات حماYة
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هو مفتاح الالتزام (سYادة القانون و1توقف علYه احترامه (معناه الواسع الذ= یتجاوز التقید المجرد (النصوص 

 الإعلام.إلى احترام مضمون القانون من حیث وجوب حمایته لح' حر1ة التعبیر من خلال وسائل 

للجزاء الإدار= ، رقا(ة المشروعYة الإجرائYة للجزاء ، فYقضى (ال(طلان إذا شاب الجزاء تشمل رقا(ة القضاء  •

عیب جوهر=  ، وتشمل رقا(ة القضاء أYضاَ رقا(ة المشروعYة الموضوعYة للجزاء الإدار= , فYعد الجزاء 

فالمبدأ  هما المنفردة ،منعدما إذا _ان القانون لا Yسمح (ه _توقYع الإدارة  جزاء المصادرة ( الخاصة ) بإرادت

أنه لا یجوز توقYع هذا الجزاء إلا (ح_م قضائي أو بناء على نص قانوني صر1ح ، _ما یراقب القضاء 

ر_ن السبب في القرار الإدار= الصادر (الجزاء الإدار= من حیث الوجود الماد= للوقائع والتكییف القانوني 

 ورتها ، و_ذلك یراقبقبل الإدارة لجسامة المخالفة وخطللوقائع ومدl ملاءمة الجزاء الإدار= المتخذ من 

 نحراف الإدارة أو تعسفها في توقYع الجزاء الإدار=  .القضاء عدم ا

الإدارة (ما لها من سلطة توقYع الجزاء الإدار= یجب أن تراعي _افة الأر_ان الخاصة (القرار الإدار= (حیث  •

اشرة (السلطة الذ= Yعد ضا(طاَ لم( الانحرافصة عیب لا Y_ون معی(اَ حتى لا Yطعن (عدم مشروعیته خا

فالقضاء یهتم (غاYة القرار الإدار= و (مدl مشروعیته ،  فإن تبین أن قرارا إدار1ا الإدارة سلطتها الإدار1ة ، 

ما ، _ان  مخالفا للشرعYة القانونYة ،  وPناء على دعوl إلغاء  واضحة ،  فإن القاضي ، و (عد استYفاء 

لموضوعYة  و الش_لYة لدعوl الإلغاء Yصدر ح_ما بإلغاء القرار الإدار= المخالف للقانون و الشروÆ ا

 طلب التعوYض عند الضرورة  . 

 التوصcات ثانcاً:

نوصي بتعز1ز إجراءات الرقا(ة على أعمال الادارة (ش_ل عام وسلطتها في توقYع الجزاءات الإدار1ة على  •

ومن أهم وأجدl صور الرقا(ة واكثرها ضمانا لحقوق الافراد وحر1اتهم ح'  خاص،وسائل الإعلام (ش_ل 

الطعن على الجزاءات الإدار1ة سواء الطعن الإدار= أو الطعن القضائي (ح' وسائل الإعلام مما Yعزز 

 (المجتمع . والارتقاءحر1ة الإعلام والنشر في دول الخلیج العرPي لتحقی' الغاYة المنشودة 

	
	

لقوانین التي تعطي أكبر قدر من الصلاحYات للقاضي بهدف تحقی' أكبر قدر من التوازن  نوصي بتشر1ع ا •

بین السلطة الإدار1ة وصلاحYاتها وPین حر1ة الإعلام (طر1قة قانونYة وموضوعYة وحYادYة و(ما Yحق' 

 المصلحة العامة للمجتمع .

جب لائم للوسیلة الإعلامYة المخالفة ، فیتوسYع رقا(ة القضاء ل(حث مدl اختYار الادارة الجزاء الإدار= الم •

مع خطورة الظروف التي صدر فیها ، فمثلاَ قYام الإدارة  ءمتتلا استخدام وسائل قاسYة أو لا تلجأ إلى ان لا

ة ، ملاءمة من قبل الإدار ال(غل' منشأة إعلامYة نهائYاَ نتیجة مخالفة (سYطة Yعتبر من الإجراءات غیر 

دl ال(حث في م إلى حد غل' المنشأة ، ومن ناحYة أخرl یتوجب على القاضي_ون المخالفة لا ترتقي 

قYام الإدارة (التدرج القانوني في توقYع العقو(ات الإدار1ة ، (معنى عدم توقYع الحد الأقصى للعقو(ة أو 

 .جسYمة أو في حالة تكرار المخالفةالجزاء الإدار= إلا في حالة المخالفات ال

ائي و_ذلك مسألة الطعن القض لتظلم الإدار= (ش_ل أكثر فعالYة،إجراءات الطعن أو اضرورة دعم وتعز1ز  •

 من خلال إعطاء القاضي صلاحYات واسعة للتوازن بین ح' الإدارة في تنظYم وض(k وسائل الإعلام

، وذلك _له عن طر1' تحدیث وتعدیل التشر1عات الخلیجYة الخاصة (الإعلام وتوقYع الجزاءات الإدار1ة علیها

والمطبوعات والنشر (ش_ل Yضمن _فاءة الإدارة في ممارسة عملها وواج(اتها ومن ناحYة أخرl تحق' 

(حر1ة التعبیر وف' أعلى الممارسات العالمYة للوصول إلى الغاYة  الإعلام والإرتقاءالحماYة المطلو(ة لحر1ة 

 المنشودة.
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الطعن الإداري والقضائي على الجزاءات الإدارية الصادرة بحق وسائل الإعلام في دول الخليج العربي     -    خـالـد مــلا محمد
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الاختصاص بنظر النزاعات الناتجة عن عقد احتراف كرة القدم في دولة الإمارات العربية المتحدة     -     بطي سلطان الشامسي

  المقدمة

رف عالأنشطة الر,اض(ة منذ القدم. و  فقد احترف الإنسان الجدیدة،الاحتراف الر,اضي ل(س 'الظاهر 

قبل الم(لاد عرفت أثینا الس'اقات التي Pانت تجرN  680فمنذ سنة  الم(لاد،الیونان الاحتراف الر,اضي قبل 

 هم.لوPان سائقو العرUات (عتمدون على هذه الس'اقات Pمصدر رزق  الخیول،بین عرUات صغیرة تجرها 

م من تلك یتقاضون أجورهالفرسان وPان  المراهنات،ظهرت لاحقاً في روما س'اقات الخیل التي تعتمد على و 

 . 1المراهنات

 وPان الر,اضیون یتنقلون بین القرe لعرض القوe،ألعاب ي العصور الوسطى ظهرت المصارعة و وف  

لهم 'عضاً من  یدفع المتفرجون  العرض،في نها(ة و  للمشاهدة،فیتجمهر علیهم الناس  للكسب،مهاراتهم سع(اً 

رها إلى امتد تأثی الاحتراف الر,اضي 'فترة انحدار واضمحلال،مر  ذلك،وفي عضون  لهم.النقود PمPافأة 

. ة الدن(االاجتماع(التي Pانت تمارس من الط'قات  الهواة،ذلك بروز ر,اضة  وساهم في عشر،القرن التاسع 

 التنظ(مات فبرزت بر,طان(ا،'ظهور التنظ(مات المهن(ة خاصة في  العشر,ن،إلا أن الأمر تبدل في القرن 

است'عدت اللجنة  تجارN. و'ازد(اد نفوذ تلك التنظ(ماتوPانت ذات هدف  الفروع،لمهن(ة الر,اض(ة في Pافة ا

  الاحتراف.ثم انتشرت ظاهرة  ، ومن1981دول(ة مبدأ الهوا(ة في سنة الأولمب(ة ال

 . 2أP) Nتسب لهم لهم،,تقرش (قال (حرف لع(اله و(قرش و  الاكتساب،الاحتراف لغةً  و   

وصدق، رغ'ة ب و(مارسه الفرد اللعب،" Pل نشاp بدني یتصف بروح 'أنه:النشاp الر,اضي و(عرف 

,ختلف نوع الاحتراف ". و 3أو مع عناصر الطب(عة  الذات،أو مع  الغیر،,تضمن صراعاً تنافس(اً مع و 

																																																													
مجلة الحقوق العدد الرا'ع السنة التاسعة  ،1995الط'عة الأولى  القدم،عقد احتراف لاعب Pرة  الحفني،دPتور عبد الحمید  - 1

  .11ص  عشرة،
 الإنترنت.موقع لسان العرب على  - 2
 .19 ص القاهرة،Pل(ة الحقوق جامعة  دPتوراه،رسالة  الر,اضي،النظام القانوني لعقد الاحتراف  الطراونة،د عبد الله  - 3

لى الصناعة ع وإذا انصب تجار,اً،فإذا انصب على التجارة Pان احترافاً   عل(ه.'اختلاف النشاp الذN ینصب 

   ر,اض(اً.Pان الاحتراف  الر,اضة،انصب على  وPذلك إذا ،Pان احترافاً صناع(ا ً 

منهم فالتجارN الاحتراف بتعر,فات Pثیرة، تدور معظمها حول مفهوم واحد،  و قد عرف فقهاء القانون 

فة له یرتزق ر عین (ص'ح حإلى الق(ام 'عمل معرفه 'أنه :" تكر,س الشخص نشاطه 'شPل رئ(سي معتاد من 

رتزاق عرفه ال'عض 'أنه :" توج(ه النشاp 'شPل رئ(سي و معتاد إلى عمل معین 'غ(ة الكسب او الامنها " و 

ق(ام شخص 'م'اشرة مهنة معینة 'صفة مستمرة و متكررة من وراء هذا العمل "و عرفه ال'عض الآخر 'أنه  "

الشخص كي (Pون ل ،أنه ظهر من هذه التعار,فف('حیث (مPن اعت'ارها مهنته الرئ(س(ة التي یرتزق منها " 

قه . و,تخذه وسیلة لكسب رز نتظمة مستمرة، (مارسه 'صفة مما، یجب ان (عتاد هذا العمل و  عملامحترفاً 

4  

 حرفة، 'صفة منتظمة ومستمرة،فالاحتراف الر,اضي هو ممارسة الشخص لنشاp ما على أنه 

 .  5لكسب الرزق  Pوسیلة

یبرم  'قاً،مس" عقد مPتوب وفÉ نموذج معد عقد احتراف لاعب Pرة القدم 'أنه:فقه وقد عرف 'عض ال

اللاعب 'أن اه یتعهد 'مقتض معینه،لفترة زمن(ة  للاحتراف،النادN الر,اضي الممارس بین اللاعب المحترف و 

لإشرافه خضع ,ي خدمة النادN الذN ینتمي إل(ه و فذهن(ة إمPان(ات بدن(ة و درات و من ق (قدم Pل ما ف(ه وسعه

 "    6رقابته لقاء أجر معلوم و 

																																																													
رسالة  الر,اضي،الاحتراف  وآثار عقدطب(عة  الدین،Pر,م محمد محي   .21ص  السابÉ،المرجع  الطراونة،عبد الله  ـ د 4

  .15ص  المنوف(ة،Pل(ة الحقوق بجامعة  ماجستیر،
 مس،شجامعة عین ، Pلة القانون دPتوراه، رسالة  ،النظام القانوني لعقود احتراف لاعبي Pرة القدم الشاعر،محمد حلمي  - 5

  .53صفحة 
  .73المرجع السابÉ ص  الطراونة،د عبد الله  - 6
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الاختصاص بنظر النزاعات الناتجة عن عقد احتراف كرة القدم في دولة الإمارات العربية المتحدة     -     بطي سلطان الشامسي

ل بتراف لاعب Pرة القدم 'شPل م'اشر، ف المشرع الر,اضي في دولة الإمارات عقد احلم (عرّ و 

ب عرفت اللاعمن اتحاد الإمارات لكرة القدم،  انتقال اللاعبین الصادرةمن لائحة أوضاع و  10عرفت المادة 

" هو المرت'á 'عقد مPتوب مع ناد 'مقابل مادN أكثر من النفقات التي یتكبدها اللاعب 'شPل 'أنه:المحترف 

على من اللائحة  1الفقرة  21المادة نصت . و عدا ذلك (عتبر هاو(اً "القدم و  فعلي جراء ممارسته لع'ة Pرة

 أن عقد احتراف لاعب من ذلك " ف(ستفادالسنة ... لاعب هو عقد محدد المدة 'الیوم والشهر و أن " عقد ال

كبدها التي یت'مقابل مادN أكثر من النفقات ادN الن(عقد مPتوب محدد المدة بین اللاعب و  هو:Pرة القدم 

  القدم).جراء ممارسته لع'ة Pرة اللاعب 'شPل فعلي 

فات بین لخلاوا الاختلافاتتظهر  الواقع،عند التطبیÉ العملي لعقد احتراف Pرة القدم على أرض و 

  النزاعات؟فمن الجهة المختصة بنظر هذا النوع من ه، طرف(

 ال.حث:أهم)ة 

من الجهة المختصة بنظر النزاعات الناتجة عن  التالي:في الإجا'ة على السؤال تكمن أهم(ة ال'حث 

حP É 'حÉ الأفراد 'اللجوء إلى القضاءیتمسPون  الفقهفرجال القضاء والقانون و  القدم؟عقد احتراف Pرة 

و(ظل القضاء هو المختص أصلاً بنظر Pافة النزاعات التي تقع على ، مPفول لهم 'موجب أحPام الدستور

,تمسك رجال و  .7الاتفاقولا یخرجها عن اختصاص القضاء إلا القانون أو  نوعها،مهما Pان  الدولة،قل(م إ

لا بد لرجال ف، لتي تنتج عنهوخصوص(ة النزاعات ا، الر,اضة 'المقابل بخصوص(ة عقد احتراف Pرة القدم

إلا  الخبرة والدرا(ة في هذا الفن، ولن یتأتى ذلك فهم أصحابتكون لهم Pلمة في تلك النزاعات، الر,اضة أن 

عن  .  ناه(كوهو اتحاد Pرة القدمة من الجهة المعن(ة 'Pرة القدم، أن تنظر تلك النزاعات لجان منبثق'

																																																													
أجازت للمتعاقدین 'صفة عامة الاتفاق على عرض ما ینشأ بینهم من نزاع  المدن(ة،من قانون الإجراءات  203المادة  - 7

  خاصة.Pما یجوز الاتفاق على التحP(م في نزاع معین 'شروp  أكثر،على محPم أو 

اءات مؤلمة ل(ة إجر وقد تتخذ الجهات الدو تدخل الدولة في شؤن Pرة القدم،  الاعت'ارات الدول(ة التي تناهض

نعرض في سPبیر على قطاع الر,اضة في الدولة. ولفض هذا الاشت'اك القانوني، ستأثر 'شPل قبل الاتحاد 

لقدم، ة اتراف Pر جهات الإدار,ة التي اسند إلیها الاتحاد نظر النزاعات الناتجة عن عقد احإلى الهذا ال'حث 

ال'حث 'حل قانوني عملي لفض هذا ثم نختم ء في نظر هذا النوع من النزعات، ثم نعرض لدور القضا

 التال(ة:ذلك وفقاً للخطة الاشت'اك. و 

 اختصاص غرفة فض المنازعات  :الأولالم.حث 

 القضائ(ة  الهیئة الاول:المطلب 

 لجنة الانض'اp  الاول:الفرع 

  لجنة الاستئناف الثاني:الفرع 
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 الطب(عة القانون(ة لغرفة فض المنازعات  الأول:الغصن 

 اختصاص غرفة فض المنازعات  الثاني:الغصن 

 عدم نظر الدعوe أمام الغرفة لمرور الوقت  الثالث:الغصن 

 الطعن على قرارات الغرفة  الرا'ع: الغصن

  التحP(م.هیئة  الثاني:الفرع 

 



373 تصدر عن  كلية القانون، جامعة عجمان - دولة الإمارات العربية المتحدة

ل بتراف لاعب Pرة القدم 'شPل م'اشر، ف المشرع الر,اضي في دولة الإمارات عقد احلم (عرّ و 

ب عرفت اللاعمن اتحاد الإمارات لكرة القدم،  انتقال اللاعبین الصادرةمن لائحة أوضاع و  10عرفت المادة 

" هو المرت'á 'عقد مPتوب مع ناد 'مقابل مادN أكثر من النفقات التي یتكبدها اللاعب 'شPل 'أنه:المحترف 

على من اللائحة  1الفقرة  21المادة نصت . و عدا ذلك (عتبر هاو(اً "القدم و  فعلي جراء ممارسته لع'ة Pرة

 أن عقد احتراف لاعب من ذلك " ف(ستفادالسنة ... لاعب هو عقد محدد المدة 'الیوم والشهر و أن " عقد ال

كبدها التي یت'مقابل مادN أكثر من النفقات ادN الن(عقد مPتوب محدد المدة بین اللاعب و  هو:Pرة القدم 

  القدم).جراء ممارسته لع'ة Pرة اللاعب 'شPل فعلي 

فات بین لخلاوا الاختلافاتتظهر  الواقع،عند التطبیÉ العملي لعقد احتراف Pرة القدم على أرض و 

  النزاعات؟فمن الجهة المختصة بنظر هذا النوع من ه، طرف(

 ال.حث:أهم)ة 

من الجهة المختصة بنظر النزاعات الناتجة عن  التالي:في الإجا'ة على السؤال تكمن أهم(ة ال'حث 

حP É 'حÉ الأفراد 'اللجوء إلى القضاءیتمسPون  الفقهفرجال القضاء والقانون و  القدم؟عقد احتراف Pرة 

و(ظل القضاء هو المختص أصلاً بنظر Pافة النزاعات التي تقع على ، مPفول لهم 'موجب أحPام الدستور

,تمسك رجال و  .7الاتفاقولا یخرجها عن اختصاص القضاء إلا القانون أو  نوعها،مهما Pان  الدولة،قل(م إ

لا بد لرجال ف، لتي تنتج عنهوخصوص(ة النزاعات ا، الر,اضة 'المقابل بخصوص(ة عقد احتراف Pرة القدم

إلا  الخبرة والدرا(ة في هذا الفن، ولن یتأتى ذلك فهم أصحابتكون لهم Pلمة في تلك النزاعات، الر,اضة أن 

عن  .  ناه(كوهو اتحاد Pرة القدمة من الجهة المعن(ة 'Pرة القدم، أن تنظر تلك النزاعات لجان منبثق'

																																																													
أجازت للمتعاقدین 'صفة عامة الاتفاق على عرض ما ینشأ بینهم من نزاع  المدن(ة،من قانون الإجراءات  203المادة  - 7

  خاصة.Pما یجوز الاتفاق على التحP(م في نزاع معین 'شروp  أكثر،على محPم أو 

اءات مؤلمة ل(ة إجر وقد تتخذ الجهات الدو تدخل الدولة في شؤن Pرة القدم،  الاعت'ارات الدول(ة التي تناهض

نعرض في سPبیر على قطاع الر,اضة في الدولة. ولفض هذا الاشت'اك القانوني، ستأثر 'شPل قبل الاتحاد 

لقدم، ة اتراف Pر جهات الإدار,ة التي اسند إلیها الاتحاد نظر النزاعات الناتجة عن عقد احإلى الهذا ال'حث 

ال'حث 'حل قانوني عملي لفض هذا ثم نختم ء في نظر هذا النوع من النزعات، ثم نعرض لدور القضا

 التال(ة:ذلك وفقاً للخطة الاشت'اك. و 

 اختصاص غرفة فض المنازعات  :الأولالم.حث 

 القضائ(ة  الهیئة الاول:المطلب 

 لجنة الانض'اp  الاول:الفرع 

  لجنة الاستئناف الثاني:الفرع 

 التحP(م(ة  الهیئة الثاني:المطلب 

 غرفة فض المنازعات  الأول:الفرع 

 الطب(عة القانون(ة لغرفة فض المنازعات  الأول:الغصن 

 اختصاص غرفة فض المنازعات  الثاني:الغصن 

 عدم نظر الدعوe أمام الغرفة لمرور الوقت  الثالث:الغصن 

 الطعن على قرارات الغرفة  الرا'ع: الغصن

  التحP(م.هیئة  الثاني:الفرع 

 



السنة الرابعة - العدد الثامن - يوليو 201٨ممجلة العلوم القانونية 374
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 المرPز 'التحP(م  اختصاص الثاني:المطلب 
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 اختصاص القضاء  :الثالث الم.حث

 رفع الدعوe ابتداءً  أمام القضاء  الاول:المطلب 

  المنازعات.رفع الدعوe أمام القضاء 'عد صدور قرار نهائي عن غرفة فض  الثاني:المطلب 

  الخاتمة.

 

  

 ولالم.حث الأ 

 اختصاص غرفة فض المنازعات

الهیئة ، 8وهیئات قضائ(ة وتحP(م(ة إدار,ة،اد Pرة القدم من هیئات تشر,ع(ة وتنفیذ(ة و یتشPل اتح

أما  .9لشرفمیثاق انض'اp والاستئناف و وتتكون من لجان الاهي السلطة القضائ(ة في الاتحاد، القضائ(ة 

 . 10فة فض المنازعات وهیئة التحP(مالهیئة التحP(م(ة فتتكون من غر 

لجنة جنة الانض'اp و المتمثلة في ل جاز للهیئة القضائ(ة في الاتحاد،سنتطرق 'شيء من الإیو 

ل، صدر لائحتها حین Pتا'ة هذا ال'حث. ثم ن'حث 'شيء من التفصیأما لجنة میثاق الشرف فلم تالاستئناف. 

  ل.مستقفي مطلب  وذلك Pل واللاعبین.اختصاص الهیئة التحP(م(ة بنظر النزاعات بین الأند(ة 

 الهیئة القضائ)ة في الاتحاد  :المطلب الأول

 ف،ستئنالجنة الاPما أسلفنا ـ من لجنة الانض'اp و تتشPل الهیئة القضائ(ة في اتحاد Pرة القدم ـ 

  مستقل.منهما في فرع  وسنعرض لكل

 لجنة الانض.اO في اتحاد Nرة القدم:الفرع الأول

تي اط(ة اللتطبیÉ القواعد الانض' للاتحادلجنة الانض'اp هي إحدe اللجان التا'عة للهیئة القضائ(ة 

لفن(ة لدورN او اللجنة ا المسا'قات،النظر في المخالفات التي ترفعها إلیها لجنة و  الانض'اp،تقررها لائحة 

جنة دورN لوائح لو  الاتحاد،لوائح ازعات المتعلقة 'مخالفة قوانین وأنظمة و للفصل في المنو  المحترفین،

																																																													
  القدم.النظام الأساسي لاتحاد الإمارات لكرة  من 35و 34المادتین  - 8
میثاق الاستئناف و و القضائ(ة) Pمصطلح أطلقه الاتحاد على الهیئة التي تضم لجان الانض'اp  (الهیئةالتزمنا هنا مصطلح  - 9

لهیئة ك اأن تل ذلك،ولعل المشرع الر,اضي قصد من  الهیئة،مع تحفظنا على مدe انط'اق هذه الصفة على تلك  الشرف،
  لخاص.اولم (قصد أن (ضفي علیها الصفة القضائ(ة 'مفهومها  ،منوp بها الفصل بین الأطراف الر,اض(ة المتنازعة

  السالفة. 35المادة  - 10
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. ولها إ(قاع 11یئات الاتحاد الأخرe تصاص أN من هفي اخالتي لا تدخل ـ تلك المنازعات ـ  المحترفین

ین واللاعبین ) الإدار,'الاتحاد، على الأعضاء (الأند(ة والروا'áالعقو'ات المبینة في قواعد الانض'اp الخاصة 

 . 12ط'قاً للائحة الانض'اp المسئولین والم'ار,ات،ووPلائهم و 

ة ولهم تقد(م الشPاوe لدe الأمانة العام واللاعبین.Pل من الأند(ة  الانض'اp،لائحة  و,خضع لأحPام

تلك المتعلقة 'مخالفة  س(مالا، 13الانض'اp بنظرهاالمنازعات التي تختص لجنة للاتحاد، 'شأن المخالفات و 

 التي لا تدخل في اختصاص أN من هیئات المحترفین،لوائح لجنة دورN الاتحاد، و لوائح قوانین وأنظمة و 

  الأخرe.الاتحاد 

شأن ' الانض'اp،(ستط(ع تقد(م شPواه لدe لجنة  من النادN واللاعب، لاأن P لف،سف(ظهر مما 

النزاعات التي قد تنشأ بینهما، حول مخالفة قوانین وأنظمة ولوائح  'شأنمخالفة أحPام لائحة الانض'اp، و 

صاص 'شرp ألا یدخل ذلك النزاع في اخت فیها.تفصل المحترفین حتى تنظر و ولوائح لجنة دورN الاتحاد، 

ن النادN بی غیر مختصة بنظر النزاع الذN قد ینشأ الانض'اp،أN أن لجنة  الأخرe.أN من هیئات الاتحاد 

غرفة فض  وه النزاعات،ذلك أن المختص بنظر هذا النوع من  بینهما،حول عقد الاحتراف  واللاعب،

  الاتحاد.المنازعات في 

'Pرة  ل نزاع ر,اضي یتعلÉلحالرسم(ة والمحاكم  لسلطاتإلى ا  اللاعبین اللجوءللأند(ة و  یجوزولا 

 . 14الجنائيما عدا التعدN  الاتحاد،ما لم (ستنفد جم(ع الإجراءات المنصوص علیها في لوائح القدم 

																																																													
  .10/7/2017لائحة الانض'اp الصادرة من الجمع(ة العموم(ة للاتحاد اعت'اراً من  من 7و 4المادة  - 11
  القدم.سي لاتحاد Pرة من النظام الاسا 119المادة  - 12
  الانض'اp.من لائحة  12والمادة  3المادة  - 13
  الانض'اp.من لائحة  117المادة  - 14

ع أN نزا لحل  اللجوء إلى لجنة الانض'اp اللاعبیجب على Pل من النادN و  أنه(ظهر من ذلك و 

یها 'عد أن (ستنفد جم(ع الإجراءات المنصوص علو  اللجنة،,دخل في اختصاص و  ,اضي یتعلP' Éرة القدمر 

ا لم (Pن ـ م لحله،المحاكم في الدولة لسلطات الرسم(ة و النزاع، (ستط(ع اللجوء إلى افي الاتحاد لحل هذا 

 Nجنائي.النزاع ـ حول تعد  

N نزاع بینهما لحل أإلى القضاء اللجوء حÉ اللاعب إلى أن لكل من النادN و  فنخلص من ذلك

اءات لحله 'عد استنفاد Pل الإجر غرفة فض المنازعات في الاتحاد  ولا یدخل في اختصاصیتصل 'Pرة القدم 

د الوصول الر,اضي قص ولعل المشرع الاستئناف). تحاد (لجنة الانض'اp ولجنةأمام الهیئة القضائ(ة في الا

إلى  الفرصة للأطراف للجوءولترك  النزاع،القضاء هي الكلمة الفصل في لجعل Pلمة النتیجة إلى هذه 

   التحیز.دم 'الإنصاف، وعلما في ذلك من شعور أكثر  الطب(عي،قاضیهم 

 للاعبینافالمعروف لدe الجمهور والأند(ة و  الر,اضي،وهذه النتیجة مغایرة لما هو سائد في المجال 

لا یجوز و  القدم،اللاعبین 'شأن Pرة الاند(ة و ا بنظر أN نزاع بین أن لجان الاتحاد هي المختصة دون غیره

   ذاتها.هذا مغایر لما نصت عل(ه لوائح الاتحاد عل(ه. و لهم بتاتاً اللجوء للقضاء لطرحه 

 لجنة الاستئناف في اتحاد Nرة القدم: الفرع الثاني

ى بنظر تعنالقدم، و لجنة الاستئناف هي لجنة قضائ(ة تا'عة للهیئة القضائ(ة في اتحاد Pرة 

ما لم تكن صادرة 'عقو'ة لفت النظر او الإنذار او قرار الصادرة عن لجنة الانض'اp الاستئنافات على ال
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(ه أو القصور لإلا إذا Pان للخطأ في تطبیÉ القانون أو تفسیره أو تأو ولا (قبل الطعن 'الاستئناف 

ذلك خلال س'عة أ(ام من و ، 16في الاوراقة فهم الواقع والثابت أو مخالففي التسبیب أو الفساد في الاستدلال 

دلیل قاطع  إظهار إلا إذا صدر بناءً  على غش او 'سبب عدم تار,خ الإعلان 'القرار المستأنفالیوم التالي ل

 . 17ظهور الغش أو الدلیل الذN احتجزهفلا یبدأ الم(عاد إلا من الیوم التالي لاحتجزه الخصم 

لحین م'اشرة  18الوطن(ة الداخل(ة قابلة للطعن أمام لجنة التمییزة في النزاعات قرارات اللجنة الصادر و 

 . 19التحP(م الر,اضي الوطني مهامه واختصاصاته مرPز

'Pرة  ل نزاع ر,اضي یتعلÉلحالمحاكم لسلطات الرسم(ة و إلى اجوء اللاعبین اللولا یجوز للأند(ة و 

 . 20عدا الوقائع الجنائ(ةالقدم 

حل اللجوء للقضاء ل اللاعبینظر 'شPل قاطع على الأند(ة و الر,اضي حأن المشرع  الملاحV هناو 

من لائحة  17ي المادة . إلا انه فمن لائحة الاستئناف 27'المادة  عملاً N نزاع ر,اضي یتعلP' Éرة القدم أ

 pي لمنصوص علیها ففي حال استنفدوا جم(ع الإجراءات ا ك المجال لهم للجوء إلى القضاءتر الانض'ا

. فمن الحرN 'المشرع الر,اضي أن یتدخل لتعدیل شPل تعارضاً ظاهراً بین المادتینمما (لوائح الاتحاد، 

لترك المجال للأند(ة من لائحة الانض'اp  17ع المادة 'ما یتماشى ممن لائحة الاستئناف  27مادة ال

اص Pل من صحول مدe اختلذN قد یثور نب الخلاف القانوني التجطب(عي، و للتقاضي 'شPل واللاعبین 

  القدم.بنظر النزاعات الر,اض(ة المتعلقة 'Pرة  القضاء ولجان الاتحاد
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 الهیئة التحN)م)ة في الاتحاد: المطلب الثاني

نشأ بین زاعات التي قد تالهیئة التحP(م(ة في اتحاد Pرة القدم هي الجهة المنوp بها النظر في الن

ا بنظر مسنتناول اختصاص Pل منهرفة فض المنازعات وهیئة التحP(م، و من غتتكون النادN واللاعب، و 

 . هذا النوع من النزاعات، Pل في فرع مستقل

 غرفة فض المنازعات: الفرع الاول

'Pافة  تختصللف(فا، و وفقاً  لم'ادë غرفة حل المنازعات التا'عة ازعات انشأت غرفة فض المن

ساهمات مالتي تنشأ عن عقود العمل وتعو(ضات التدر,ب و  اللاعبینالوطن(ة الداخل(ة بین الأند(ة و  النزاعات

حP(م(ة تهدف إلى تحقیÉ العدالة، والحفاí على حقوق . وهي هیئة ت21امن بین الأند(ة التا'عة للاتحادالتض

لقة بر,اضة Pرة ف(ة المتعالقواعد العر و الأطراف استناداً إلى لوائح الاتحاد والف(فا والروا'á والقوانین المحل(ة 

 . 22القدم على المستوe الوطني

ت عو(ضاتمنازعات بین الأند(ة واللاعبین 'شأن عقود العمل واستقرارها و تختص 'الفصل في الو 

ن من تار,خ یولا تنظر في النزاع 'عد مضي سنتن بین الأند(ة التا'عة للاتحاد، مساهمات التضامالتدر,ب و 

' É23المطال'ةنشوء الح . 
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وقت في ذات ال القرارات من حیث الموضوعقراراتها المتعلقة 'الاعتراضات و ,جوز الطعن على و 

ئناف خلال و(Pون الاستن استئنافاً على قرارات الغرفة، التي تختص 'النظر في الطعو . و 24أمام هیئة التحP(م

 . 25ام تحتسب من تار,خ إعلان القرارس'عة أ(

القانون(ة لغرفة فض المنازعات 'أنها هیئة  الطب(عةشرع الر,اضي ـ على نحو ما سلف ـ حدد الم

طن(ة الداخل(ة الو  حدد اختصاصها 'Pافة النزاعاتإلى تحقیÉ العدالة بین النادN واللاعب.  و  تهدفتحP(م(ة 

الأند(ة  ن بیناممساهمات التضعبین الناتجة عن عقود العمل، وتعو(ضات التدر,'ات و اللابین الاند(ة و 

'المطال'ة.  ن تار,خ نشوء الحÉ'عد مضي سنتین مزمن(ة لا ینظر 'مرورها النزاع  وضع مدةالتا'عة للاتحاد. و 

ن هذا . Pل مس'عة أ(ام من تار,خ إعلان القرارذلك خلال قراراتها أمام هیئة التحP(م، و أجاز الطعن على و 

 . لتفصیلاً نتعرض له ف(ه 'شيء من االمواض(ع سنخصص له غصن

 الطب)عة القانون)ة لغرفة فض المنازعات : ن الأولصالغ

س'غ المشرع الر,اضي على غرفة فض المنازعات الصفة التحP(م(ة. فإلى أN مدe ینطبÉ هذا أ

  الغصن.هذا ما سنعرفه في هذا  علیها؟الوصف 

اً) في (محPمفاستحPم) أN صار  الحPم، فهو مأخوذ من حPم (وأحPمهالتحP(م لغةً  التفو(ض في 

 .   26ماله

ثر ذوN الشأن شخصاً او أكبینهما، أN اخت(ار (عرف شرعاً  'انه " تول(ة الخصمین حPماً (حPم و 

  (Pون للمحPم ولا(ة القضاء بینهما".دون أن  ف(ه،للحPم ف(ما تنازعا 
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رفین یتم بواسطته الفصل 'حPم ملزم في نزاع قانوني بین ط قانوني'أنه نظام القانون (عرفه فقهاء و 

 . 27ون مهمتهم من اتفاق أطراف النزاع(ستمدبواسطة شخص أو أشخاص من الغیر،  أكثر،او 

عندما نصت على  من قانون الإجراءات المدن(ة، 203 هذا التعر,ف لا یخرج عن مفهوم نص المادةو   

نشأ بینهم عرض ما قد ی لاحÉ،(شترطوا في العقد الأساسي او 'اتفاق " یجوز للمتعاقدین 'صفة عامة أن أنه:

Pما یجوز الاتفاق على التحP(م في نزاع معین 'شروp  أكثر،من النزاع في تنفیذ عقد معین على محPم أو 

 خاصة " 

 ینهما،بفالتحP(م إذن اتفاق بین طرفین على نظر نزاع شجر بینهما أمام شخص معین ارتضوه حPماً 

ا في 'حثنا الذN (عنین عن العقد في اتفاق مستقل. و أو أن یرد منفصلا العقد،یرد 'صورة شرp في  أن وإما

 pم،هذا هو شر)Pم في  التح)Pالتح pأن یرد شر Nحیث أورد المشرع الر,اضي في نموذج عقد  العقد،أ

المحترف عب اللادN و النزاعات التي تنشأ بین النابنظر  المنازعات،بنداً 'اختصاص غرفة فض  الاحتراف،

 ة فض المنازعات الصفة التحP(م(ة،. ولعل المشرع الر,اضي أضفى على غرف28حول بنود العقد وتنفیذه

  الوصف.ما Pانت لتكتسب هذا  عل(ه،فلولا اتفاق الطرفین  الشرp،انطلاقاً من هذا 

، یخضع في العقودأN أنه عقد من  إرادتین،ینعقد 'اتفاق  قانوني،فالتحP(م في الأصل هو تصرف 

تحدید آثاره و  تیبتر قواعده وأحPامه لما تخضع له سائر العقود من قواعد وأحPام خاصة 'انعقاده وتفسیره و 

 . 29نطاقها
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ئناف خلال و(Pون الاستن استئنافاً على قرارات الغرفة، التي تختص 'النظر في الطعو . و 24أمام هیئة التحP(م

 . 25ام تحتسب من تار,خ إعلان القرارس'عة أ(

القانون(ة لغرفة فض المنازعات 'أنها هیئة  الطب(عةشرع الر,اضي ـ على نحو ما سلف ـ حدد الم
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 pم،هذا هو شر)Pم في  التح)Pالتح pأن یرد شر Nحیث أورد المشرع الر,اضي في نموذج عقد  العقد،أ

المحترف عب اللادN و النزاعات التي تنشأ بین النابنظر  المنازعات،بنداً 'اختصاص غرفة فض  الاحتراف،
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لا ینعقد ف الرضا، فإذا Pان التحP(م عقداً هو  ،من ضمنها التحP(مو  ،والرPن الرPین في سائر العقود

وب ولا تشوUها شائ'ة من عی الرضا،فیها خال(ة من عیوب ,جب ان تكون إرادة Pل من طر و  'التراضي،إلا 

  القدم؟فهل رPن الرضا متحقÉ في عقد احتراف لاعب Pرة  الإرادة.

p اختصاص غرفة فض المنازعات (شتمل على شر وذج عقد احتراف لاعب Pرة القدم علمنا أن نم

 للغرفة.م(ة ا جاءت الصفة التحP(من هنطرف(ه، حول بنود العقد وتنفیذه، و نظر أN نزاع قد ینشب بین على 

لى بل إن المشرع الر,اضي أجبرهما ع الطرفین،لم ینتج عن إرادة صاف(ة من  العقد،إیراد ذلك الشرp في و 

 . 30النموذج، أو 'موجب عقد آخر بینهماسواء تعاقدا 'موجب  العقد،إیراده في 

اللاعب المواطن بإدراج شرp في أنه:" یلتزم النادN و على من اللائحة  2/ 28د نصت المادة قو 

. وتنفیذه " نشأ بینهما حول العقدالتي تالمنازعات 'النظر في النزاعات  (قضي 'اختصاص غرفة فضالعقد 

ل إلى إن Pان لم (صالعقد، و في حتراف عند إدراجهما لهذا الشرp فدل ذلك على تراجع رضا طرفي عقد الا

، لا تجعله ذلك الرضا المحض المشترp توافره لصحة الإرادةإلا إنه مشوب 'شيء من عیوب  انعدامه،درجة 

خل في نطاق دتات عن التحP(م 'مفهومه العام، و . فتخرج بذلك الطب(عة القانون(ة لغرفة فض المنازعالعقود

   الإج'ارN.وهو التحP(م نوع خاص من التحP(م 

. حل النزاعاللجوء إل(ه Pطر,É لالالتزام 'هو ذلك التحP(م الذN ینص المشرع على التحP(م الإج'ارN و 

اصة. اع النزاعات التي لها طب(عة خوهو 'مثا'ة قضاء استثنائي قدر المشرع أنه الأقدر على حل 'عض أنو 

طراف المتنازعة لاإنما (Pون بها أعضاء (مثلون ا هیئته مشPلة من قضاة،لا تكون وفي هذا النوع من التحP(م 

 . 31وأعضاء (مثلون الجهات الإدار,ة

																																																													
  'اللائحة.من نموذج العقد الملحÉ  12من لائحة أوضاع وانتقال اللاعبین. المادة  31,  28/1 المادتان: - 30
و الإج'ارN في المنازعات المدن(ة و التجار,ة , دار الفPر الجامعي , الط'عة  الاخت(ارN التحP(م  حسن،د علي عوض  - 31

 .  20, صفحة  2001الأولى 

قة إلى نجدها منط'ام المنظمة لغرفة فض المنازعات UتطبیÉ شروp التحP(م الإج'ارN على الاحPو 

ما نشأ عن ل نشوب خلاف بینه'اللجوء إلیها في حاالاحتراف فالمشرع الر,اضي ألزم طرفي عقد  Pبیر.حدٍ  

  النزاع.بنظر هذا النوع من  المختصةجعلها هي العقد، و 

ائ'ه من نقضائي، بل تشPل من رئ(س و لا یدخل في تشPیلها عنصر  هیئة غرفة فض المنازعاتو 

جلس الادارة ضمن قائمة (ضعها م والأند(ة،یتم اخت(ارهما 'التوافÉ من ممثلي اللاعبین  القانونیین،المؤهلین 

ن م أكثرمن الأند(ة على أن (Pون للنادN الواحد  ینإلى جانب ثلاثة أعضاء منتخب أشخاص،من خمسة 

 . 32اخت(ارهم من قبل را'طة اللاعبینلاثة أعضاء آخر,ن یتم ثممثل، و 

لكن تأخذ الصفة التحP(م(ة، و  عاتناز الطب(عة القانون(ة لغرفة فض الم إلى أن فنخلص مما سلف

نما هي إالرضا المحض لدe طرفي التحP(م،  ل(ست تلك الصفة 'مفهومها العام الذN (قوم أساساً على توفر

على إلزام المشرع لطرفي النزاع الناشئ عن عقد الاحتراف  الذN (قوم أساساً  الإج'ارN من قبیل التحP(م 

 . طرف(ه ةفي حین أن التحP(م أصلاً (ستمد أساسه القانوني من إراد ما،متجاوزاً إرادتیهما إلى حد  'اللجوء إل(ه

ج'اراً على إتفرض التحP(م التي عدم دستور,ة النصوص التشر,ع(ة  وقد ذهب 'عض القضاء إلى

ن (Pون حوال أ. فقد استقرت المحPمة الدستور,ة العل(ا في مصر على أنه :" لا یجوز 'حال من الأالخصوم

لك أن ذة آمرة، لا یجوز الاتفاق على خلافها، یذعن إل(ه أحد الطرفین انفاذاً لقاعدة قانون( التحP(م إج'ار,اً 

سیله فن(ة لها و املة التي ی'اشرها المحPمون " فالتحP(م " التحP(م مصدره الاتفاق ... و إل(ه ترد السلطة الك

(ستمد  و رPیزته اتفاق خاص ناه علاقة محل اهتمام من أطرافها،غایتها الفصل في نزاع مبطب(عة قضائ(ة 

ولا یتولون مهامهم 'التالي بإسناد من الدولة " و لهذا فإنه " إذا ما قام المشرع سلطتهم،  المحPمون منه

اكاً لحÉ فإن ذلك (عد انتهن خ(ار في الالتجاء إلى القضاء، دو P(م قسراً 'قاعدة قانون(ة آمرة، 'فرض التح
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نزع الستین " إذ " أن المقرر أن التحP(م لا یر لكل مواطن بنص مادته الثامنة و التقاضي الذP Nفله الدستو 

 33متولداً عن الإرادة الحرة لأطرافه "إلا إذا Pان لفصل في Pافة المنازعات ابتداء، من القضاء ولایته في ا

شرPاته عام و له هیئات القطاع اعن التحP(م الإج'ارN الذN تلجأ إل(و,ختلف ذلك النوع من التحP(م 

ة هي نتیجة إلى جهة واحدبل تنتهي جم(عاً في العارض فیها المصالح، لأنه لا (قوم على خصومات تت

 . 34(ةأحد اعضاء الهیئات القضائ یترأسهالنوع من التحP(م تحP(م في هذا اال هیئةفضلاً عن أن الدولة، 

ین التي انتقال اللاعبالنصوص الواردة في لائحة اوضاع و لرفع ضرورة تدخل المشرع نر̂  ،فعل)ه

نظر بد الاختصاص لغرفة فض المنازعات (سنحتراف على إدراج شرp في العقد تجبر طرفي عقد الا

 الوارد في نموذج عقد الاحتراف ضرورة تدخله لرفع الشرpبینهما. و ازعات التي تنتج عن العقد المن

صاصها بنظره، عبین 'اختلاانتقال ال'اختصاصها بنظر مثل هذا النزاع، والاكتفاء 'النص في لائحة أوضاع و 

 . الإرادة بینهما لمبدأاحتراماً أو حتى ترPه لاتفاق الأطراف 

 اختصاص غرفة فض المنازعات : الغصن الثاني

لمنازعات بین الأند(ة واللاعبین، 'شأن عقود العمل 'الفصل في ا تختص غرفة فض المنازعات

ا هذا امن بین الأند(ة التا'عة للاتحاد. والذN یهمنا في 'حثنمساهمات التضو  تعو(ضات التدر,بواستقراره، و 

ل'حث أن موضوع اذلك ادN واللاعب 'شأن العقد بینهما، هو اختصاصها 'الفصل في المنازعات بین الن

 . ینحسر عن تعو(ضات التدر,ب ومساهمات التضامن بین الاند(ة

وPله وأالنوع من المنازعات من القضاء،  إذا Pان المشرع الر,اضي قد نزع الاختصاص بنظر هذاو 

ة . فالأصل هو اختصاص القضاء بنظر Pافإنما Pان ذلك على سبیل الاستثناء ،إلى غرفة فض المنازعات

																																																													
  .33صفحة  السابÉ،المرجع  والي،د فتحي  - 33
  .34صفحة  السابÉ،المرجع  - 34

تي تقع بین الأفراد أ(اً Pانوا طب(عیین او معنو,ین، إنما، ولاعت'ارات خاصة ارتآها المشرع ال المنازعات

ص تمثل مختأوPله إلى قضاء استثنائي و ، و أخرج هذا النوع من المنازعات من اختصاص القضاءالر,اضي، 

 . في غرفة فض المنازعات

لا اء لا (قاس عل(ه و فالاستثن، ناءً  على الأصلإذا Pان اختصاص غرفة فض المنازعات استثو 

اص فإن الشروp التي وضعها المشرع لانعقاد اختصعلى ذلك، . و یتوسع ف(ه، إنما (فسر في أضیÉ معان(ه

 . المنازعات یجب أن تفسر في أضیÉ الحدود ولا یتوسع فیهاغرفة فض 

للاعب یجب االتي تنشأ بین النادN و  بنظر المنازعات ینعقد اختصاص غرفة فض المنازعات وحتى

pثلاثة شرو Éون هناك نزاع یتطلب الفصل ف(ه، . الأول أن (تحقP ون هوP) ذا النزاعالثاني أن  Nبین الناد

الشرح سنتناول هذه الشروp الثالثة '. و نزاع نشأ عن عقد الاحتراف بینهماالثالث أن (Pون ذلك الواللاعب، و 

 التالي:النحو على 

  أن ینشب نزاع حق(قي بین النادN واللاعب: –1

فهم من ذلك (لتي تنشأ بین اللاعب والنادN، و فغرفة فض المنازعات تختص 'الفصل في النزاعات ا

الغرفة 'الفصل  حتى تختصلطرفین (قتضي الفصل ف(ه بینهما أنه یجب ان (Pون هناك نزاع حق(قي بین ا

ع حتاج النزا (الآخر 'ما عل(ه من التزامات، و  (طالب أNٌ  منهماأN أن (حتد الخلاف بین الطرفین 'أن  ،ف(ه

ین الطرفین ب . فلا (Pفي لانعقاد اختصاص الغرفة أن (حتاج الخلافلمن (فصل ف(ه بینهما 'Pلمة فصل

ة حتراف إلى غرف. فإذا لجأ أحد طرفي عقد الاقبل أحد الأطرافمن اتخاذ إجراء إدارN لمجرد التوفیÉ، أو 

فلا تختص ـ ، او أن یتخذ قبله إجراء تأدیبي مثلاً الآخر، 'غ(ة التوفیÉ بینه وUین الطرف ت فض المنازعا

 إنما قد تختص بنظره لجنة الانض'اp في الاتحاد .  الغرفة ـ بنظره، 
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2 –  Nون النزاع بین النادP) واللاعب:أن  

نه لا ینعقد أف(فهم من ذلك N واللاعب فقá. هما النادو  أN أن (Pون النزاع بین طرفي عقد الاحتراف

. عبللاإلى اPذلك الحال 'النس'ة ن النزاع بین النادN وطرف آخر، و اختصاص غرفة فض المنازعات إذا Pا

ه زاع بینحصل نلاحتراف بین النادN واللاعب، و إذا أدرج وPیل أعمال اللاعب في عقد افعلى سبیل المثال، 

اللاعب  ل.  فوPیل أعمانازعات بنطر هذا النوع من النزاعفلا تختص غرفة فض الموUین أحد طرفي العقد، 

 .  هنا ل(س طرفاً في العقد

3 – :Nأن ینشأ النزاع عن عقد الاحتراف بین اللاعب والناد  

P' افة النزاعات الوطن(ة الداخل(ة فغرفة فض المنازعات تختصNتنشأ عن  واللاعب التي بین الناد

، لتي تحصل بین النادN واللاعبة تختص 'الفصل في المنازعات ا. فدل ذلك على ان الغرف35عقود العمل

ل أجر لو تنازع الطرفان حو ن مصدر آخر. فعلى سبیل المثال، لا عتراف بینهما التي تنشأ عن عقد الاحو 

لطرفان حول . أما إذا تنازع الغرفة هنا ینعقد لنظر هذا النزاعفإن اختصاص اأو بنود العقد أو تنفیذه اللاعب 

اللاعب  صها بنظره، Pما لو أتلففلا ینعقد اختصا لتزام أحد طرفي العقد قبل الآخرة ماد(ة نتج عنها اواقع

،Nل الضار لا عقد الاحتراف بینهمار الالتزام هنا الفعدفمص 'عض ممتلكات الناد . 

 عدم نظر الدعو̂ أمام غرفة فض المنازعات لمرور الزمن: الغصن الثالث

وء 'عد مضي سنتین من تار,خ نشلمنازعات في النزاع بین النادN واللاعب، لا تنظر غرفة فض ا

 Éمرور الزمان، هذا ما (عرف 'المطال'ة. و الح' eالمنظم في القواعد العامة في قانون 'عدم سماع الدعو

 . 36المعاملات المدن(ة

																																																													
  الكرة.ام الأساسي لاتحاد ظمن الن 1فقرة  124المادة  - 35
  المدن(ة.من قانون المعاملات  488إلى  473المواد من  - 36

فة الدعوe أمام غر  إذا Pنا نستط(ع الاستفادة من القواعد العامة 'شأن مرور الزمن المانع من سماعو 

  س(ما أحPام الوقف والانقطاع؟ عموماً؟زاع فهل تطبÉ تلك الأحPام على النفض المنازعات، 

(قصد بوقف المدة المانعة من سماع الدعوe تعطیل مرور الزمن لوجود عذر لدe الدائن (منعه من 

لمانع العذر ا السماع هو توفرمحور وقف مدة عدم لى أن (عود سیرته عند زوال العذر. و المطال'ة 'حقه ع

 .Éإنما هي  ،من قانون المعاملات المدن(ة 481ولم ترد تلك الأعذار حصراً في المادة من المطال'ة 'الح

ن المانع أو العذر الشرعي د قررت محPمة تمییز دبي أق. و 37مسالة موضوع(ة (قدرها قاضي الموضوع

ن مطال'ة 'الحÉ في الوقت المناسب، وحیث أال ل معهالذN (قف 'ه سر,ان التقادم هو المانع الذN تستحی

فإن تقدیرها متروك  من قانون المعاملات المدن(ة، 481المادة  هذه الأعذار والموانع لم ترد حصرا في

(ام ق روف والملا'سات المح(طة 'الدعوe بوقف التقادم إذا تبین له من الظ الذN (قضي لقاضي الموضوع

Nتتعذر معه الم المانع الذÉ38طال'ة 'الح. 

ذر ما واجهة الطرف الآخر بتوفر عالتمسك في م فعل(ه، (ستط(ع أحد طرفي عقد احتراف Pرة القدم

ر ,ترك تقدیلمدة المانعة من سماع الدعوe، و فلا تحسب من ثم مدة العذر من ا منعه من المطال'ة 'حقه،

كون مدة تصلح لأن تالإصا'ة مثلا ً فمدة العلاج من . طة التقدیر,ة لغرفة فض المنازعاتتوفر العذر للسل

املة لغرفة فض المنازعات السطلة التقدیر,ة الكUین مطالبته 'حقه قبل النادN، و عذر حالت بین اللاعب و 

  .اً یوقف مدة عدم السماع من خلافهإذا ما Pانت تصلح عذر ، و في تقدیر ظروف وملا'سات هذه الحالة

																																																													
  وما 'عدها. 628صفحة  الإسلامي،المجمع العلمي العرUي  للالتزام،الموجز في النظر,ة العامة  السنهورN،عبد الرزاق  - 37

شر ـ درا الفجر للط'اعة و الن المتحدة،احPام الالتزام في قانون المعاملات المدن(ة لدولة الإمارات العرU(ة  Pرم،د عبد الواحد 
النظر,ة العامة للالتزام , الجزء الثاني , مطا'ع الب(ان التجار,ة , الط'عة  (س،. د عبد الرزاق حسین  318صفحة  أبوظبي،
 .   445, الصفحة  1994الثان(ة 
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  الكرة.ام الأساسي لاتحاد ظمن الن 1فقرة  124المادة  - 35
  المدن(ة.من قانون المعاملات  488إلى  473المواد من  - 36

فة الدعوe أمام غر  إذا Pنا نستط(ع الاستفادة من القواعد العامة 'شأن مرور الزمن المانع من سماعو 

  س(ما أحPام الوقف والانقطاع؟ عموماً؟زاع فهل تطبÉ تلك الأحPام على النفض المنازعات، 

(قصد بوقف المدة المانعة من سماع الدعوe تعطیل مرور الزمن لوجود عذر لدe الدائن (منعه من 

لمانع العذر ا السماع هو توفرمحور وقف مدة عدم لى أن (عود سیرته عند زوال العذر. و المطال'ة 'حقه ع

 .Éإنما هي  ،من قانون المعاملات المدن(ة 481ولم ترد تلك الأعذار حصراً في المادة من المطال'ة 'الح

ن المانع أو العذر الشرعي د قررت محPمة تمییز دبي أق. و 37مسالة موضوع(ة (قدرها قاضي الموضوع

ن مطال'ة 'الحÉ في الوقت المناسب، وحیث أال ل معهالذN (قف 'ه سر,ان التقادم هو المانع الذN تستحی

فإن تقدیرها متروك  من قانون المعاملات المدن(ة، 481المادة  هذه الأعذار والموانع لم ترد حصرا في

(ام ق روف والملا'سات المح(طة 'الدعوe بوقف التقادم إذا تبین له من الظ الذN (قضي لقاضي الموضوع

Nتتعذر معه الم المانع الذÉ38طال'ة 'الح. 

ذر ما واجهة الطرف الآخر بتوفر عالتمسك في م فعل(ه، (ستط(ع أحد طرفي عقد احتراف Pرة القدم

ر ,ترك تقدیلمدة المانعة من سماع الدعوe، و فلا تحسب من ثم مدة العذر من ا منعه من المطال'ة 'حقه،

كون مدة تصلح لأن تالإصا'ة مثلا ً فمدة العلاج من . طة التقدیر,ة لغرفة فض المنازعاتتوفر العذر للسل

املة لغرفة فض المنازعات السطلة التقدیر,ة الكUین مطالبته 'حقه قبل النادN، و عذر حالت بین اللاعب و 

  .اً یوقف مدة عدم السماع من خلافهإذا ما Pانت تصلح عذر ، و في تقدیر ظروف وملا'سات هذه الحالة

																																																													
  وما 'عدها. 628صفحة  الإسلامي،المجمع العلمي العرUي  للالتزام،الموجز في النظر,ة العامة  السنهورN،عبد الرزاق  - 37

شر ـ درا الفجر للط'اعة و الن المتحدة،احPام الالتزام في قانون المعاملات المدن(ة لدولة الإمارات العرU(ة  Pرم،د عبد الواحد 
النظر,ة العامة للالتزام , الجزء الثاني , مطا'ع الب(ان التجار,ة , الط'عة  (س،. د عبد الرزاق حسین  318صفحة  أبوظبي،
 .   445, الصفحة  1994الثان(ة 

  حقـوق.طعن  7/  1991في الطعن رقم  1991-12-21بتار,خ  دبي-Pمة التمییز حPم مح - 38



السنة الرابعة - العدد الثامن - يوليو 201٨ممجلة العلوم القانونية 388

الاختصاص بنظر النزاعات الناتجة عن عقد احتراف كرة القدم في دولة الإمارات العربية المتحدة     -     بطي سلطان الشامسي

 لى نزاع أحدعف الزمن المانع من سماع الدعوe فلا أرe من صعو'ة تذPر في تطبیÉ أحPام وق

    ؟فهل هذا متحقÉ 'شأن الانقطاع أ(ضا ً   المنازعات.أمام غرفة فض طرفي عقد الاحتراف 

ا عدم یترتب علیهاعها لتوفر أس'اب حددها المشرع هو انقط الدعوe انقطاع المدة المانعة من سماع 

لى في حین أن المدة السا'قة ع ، وجعلها Pأن لم تكن'عدها احتساب المدة التي س'قتها من مدة عدم السماع

 . 39اف إلى المدة 'عد انتفاء العذرضت السماع،توفر العذر الموقف لمدة عدم 

Éالطائفتین والانقطاع یتحق eضائ(ة أو ل'ة القإما المطا ،بتوفر سبب من الأس'اب المتعلقة بإحد

ائي ا اتخذ أN إجراء قضأو إذ ،ائن دعوe قضائ(ة قبل مدینه. فینقطع التقادم إذا أقام الدالإجراء القضائي

'طر,É رفع الدعوe  وهو ما یتمالدائن لمدینة 'الحÉ قضاءً، المقصود 'المطال'ة القضائ(ة هو مطال'ة قبله. و 

أو 'اتخاذه اجراءاً قضائ(اً في  'ه،التزم  المدین الممتنع عن التنفیذ على الوفاء 'ما بإج'ارل(صدر الحPم 

 . 40'السقوp مواجهة مدینة یبین منه مطالبته 'حقه المهدد

فهذا  ،الزمان المانع من سماع النزاع غیر متصور طرحه أمام غرفة فض المنازعات انقطاعإن 

حتراف د الاا أحد طرفي عق(ستفید منه قضائ(ة Pيالنوع من النزاعات لا تس'قه دعاوe قضائ(ة ولا إجراءات 

إلا إذا Pان القضاء هو المختص بنظر هذا النوع من النزعات في نها(ة المطاف. ذلك أن الإجراءات  أمامها،

إلا أنها قد تعد عذراً  لا تقطع الزمان من سماع الدعوe  المطال'ة المرفوعة أمامها، و المتخذة أمام الغرفة

ان ,و,توقف معه سر  ،ال'ة الآخر إذا تحقÉ(متنع معه على أحد طرفي عقد احتراف Pرة القدم مط شرع(اً 

 eالناتجة عن عقد ذلك مع مراعاة أن القضاء هو الم . والزمن المانع من سماع الدعو eختص بنظر الدعو

 في العقد أمام غرفة فضفالزمن الذN (قض(ه أحد طر  ،ها(ة المطاف ـ Pما س(أتي آنفاً ـالاحتراف في ن

																																																													
د عبد الرزاق  .324المرجع السابÉ صفحة  Pرم،د عبد الواحد  .626صفحة  السابÉ،المرجع  السنهورN،عبد الرزاق  - 39

 .  445حسین (س , المرجع السابÉ , صفحة 
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 ،لا (حسب ضمن الزمن المانع من سماع دعواه أمام القضاء أمامها و زمن الإجراءات المتخذةالمنازعات، 

 و ذلك على أساس إن الدعوe الناتجة عن عقد الاحتراف هي في الحق(قة دعوe عمل  . 

، وقد اعتبرته غرفة 41راف بین النادN واللاعب عقد عملتعتبر عقد الاحتللوائح الصادرة من اتحاد الكرة فا  

أن الإجراءات التي یتخذها  من المستقر عل(ه في قضاء محPمة تمییز دبي. و 42أ(ضاً فض المنازعات Pذلك 

 مام القضاء،Uین إقامة دعواه أه و تعتبر عذراَ شرع(اً حال بینالعمل، قبل اللجوء إلى القضاء، العامل أمام دائرة 

لمطال'ة أمام غرفة افإن الإجراءات و . فق(اساً  على ذلك 43ها سر,ان الزمن المانع من سماعهافیتوقف مع

د الناتجة عن عق ع من سماع الدعوe یتوقف معه سیر الزمن المان فض المنازعات تعتبر عذراَ شرع(اً 

  القضاء.الاحتراف أمام 

إلى ان أحPام توقف الزمن المانع من سماع الدعوe قد تحقÉ أمام غرفة فض المنازعات  فنخلص من ذلك  

من  هذاأحPام انقطاعه غیر متصورة أمامها. و إلا أن  ،إذا توفر العذر الشرعي لأحد طرفي عقد الاحتراف

عات ز التي تحتم على المشرع الر,اضي التدخل لتعدیل أحPام اختصاص غرفة فض المناواعي القو(ة الد

 eرة القدمبنظر الدعوP وضع طب(عي الناتجة عن عقد احترافP وإسناده في نها(ة المطاف إلى القضاء 

 . قوقهملهم الضمانات القانون(ة لح 'اللجوء إلى قاضیهم الطب(عي و,وفر (حقÉ للأشخاص حقهم الطب(عي
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 لى نزاع أحدعف الزمن المانع من سماع الدعوe فلا أرe من صعو'ة تذPر في تطبیÉ أحPام وق

    ؟فهل هذا متحقÉ 'شأن الانقطاع أ(ضا ً   المنازعات.أمام غرفة فض طرفي عقد الاحتراف 

ا عدم یترتب علیهاعها لتوفر أس'اب حددها المشرع هو انقط الدعوe انقطاع المدة المانعة من سماع 

لى في حین أن المدة السا'قة ع ، وجعلها Pأن لم تكن'عدها احتساب المدة التي س'قتها من مدة عدم السماع

 . 39اف إلى المدة 'عد انتفاء العذرضت السماع،توفر العذر الموقف لمدة عدم 

Éالطائفتین والانقطاع یتحق eضائ(ة أو ل'ة القإما المطا ،بتوفر سبب من الأس'اب المتعلقة بإحد

ائي ا اتخذ أN إجراء قضأو إذ ،ائن دعوe قضائ(ة قبل مدینه. فینقطع التقادم إذا أقام الدالإجراء القضائي

'طر,É رفع الدعوe  وهو ما یتمالدائن لمدینة 'الحÉ قضاءً، المقصود 'المطال'ة القضائ(ة هو مطال'ة قبله. و 

أو 'اتخاذه اجراءاً قضائ(اً في  'ه،التزم  المدین الممتنع عن التنفیذ على الوفاء 'ما بإج'ارل(صدر الحPم 

 . 40'السقوp مواجهة مدینة یبین منه مطالبته 'حقه المهدد

فهذا  ،الزمان المانع من سماع النزاع غیر متصور طرحه أمام غرفة فض المنازعات انقطاعإن 

حتراف د الاا أحد طرفي عق(ستفید منه قضائ(ة Pيالنوع من النزاعات لا تس'قه دعاوe قضائ(ة ولا إجراءات 

إلا إذا Pان القضاء هو المختص بنظر هذا النوع من النزعات في نها(ة المطاف. ذلك أن الإجراءات  أمامها،

إلا أنها قد تعد عذراً  لا تقطع الزمان من سماع الدعوe  المطال'ة المرفوعة أمامها، و المتخذة أمام الغرفة

ان ,و,توقف معه سر  ،ال'ة الآخر إذا تحقÉ(متنع معه على أحد طرفي عقد احتراف Pرة القدم مط شرع(اً 

 eالناتجة عن عقد ذلك مع مراعاة أن القضاء هو الم . والزمن المانع من سماع الدعو eختص بنظر الدعو

 في العقد أمام غرفة فضفالزمن الذN (قض(ه أحد طر  ،ها(ة المطاف ـ Pما س(أتي آنفاً ـالاحتراف في ن
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 ،لا (حسب ضمن الزمن المانع من سماع دعواه أمام القضاء أمامها و زمن الإجراءات المتخذةالمنازعات، 

 و ذلك على أساس إن الدعوe الناتجة عن عقد الاحتراف هي في الحق(قة دعوe عمل  . 

، وقد اعتبرته غرفة 41راف بین النادN واللاعب عقد عملتعتبر عقد الاحتللوائح الصادرة من اتحاد الكرة فا  

أن الإجراءات التي یتخذها  من المستقر عل(ه في قضاء محPمة تمییز دبي. و 42أ(ضاً فض المنازعات Pذلك 

 مام القضاء،Uین إقامة دعواه أه و تعتبر عذراَ شرع(اً حال بینالعمل، قبل اللجوء إلى القضاء، العامل أمام دائرة 

لمطال'ة أمام غرفة افإن الإجراءات و . فق(اساً  على ذلك 43ها سر,ان الزمن المانع من سماعهافیتوقف مع

د الناتجة عن عق ع من سماع الدعوe یتوقف معه سیر الزمن المان فض المنازعات تعتبر عذراَ شرع(اً 

  القضاء.الاحتراف أمام 

إلى ان أحPام توقف الزمن المانع من سماع الدعوe قد تحقÉ أمام غرفة فض المنازعات  فنخلص من ذلك  

من  هذاأحPام انقطاعه غیر متصورة أمامها. و إلا أن  ،إذا توفر العذر الشرعي لأحد طرفي عقد الاحتراف

عات ز التي تحتم على المشرع الر,اضي التدخل لتعدیل أحPام اختصاص غرفة فض المناواعي القو(ة الد

 eرة القدمبنظر الدعوP وضع طب(عي الناتجة عن عقد احترافP وإسناده في نها(ة المطاف إلى القضاء 

 . قوقهملهم الضمانات القانون(ة لح 'اللجوء إلى قاضیهم الطب(عي و,وفر (حقÉ للأشخاص حقهم الطب(عي
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الاختصاص بنظر النزاعات الناتجة عن عقد احتراف كرة القدم في دولة الإمارات العربية المتحدة     -     بطي سلطان الشامسي

  الطعن على قرارات غرفة فض المنازعات: الغصن الرا.ع

على قراراتها  ولأطراف النزاع الطعن، 44مقصورة على أعضائها تخذ في جلسة مغلقةقرارات الغرفة ت

 تبلغ الغرفة الأمانة العامة 'قرارها. و 45وذلك خلال س'عة أ(ام من تار,خ إعلان القرارأمام هیئة التحP(م، 

 أو البر,د الفاكس أور من تار,خ استلامهم له 'الید معلنون 'القرا ممثلیهم، و(عتبرون  اوالأطراف  لإخطار

 . 46المسجل

إلا  47ن Pان الأصل أن علم المطلوب إعلانه 'الحPم لا یتحقÉ إلا 'الطرق التي رسمها القانون لئو 

اع أمامها ة النز خاصة Pجهة تحP(م(ة وطب(ع عةعات ل(ست جهة قضائ(ة، بل لها طب(فة فض المناز أن غر 

ت على ا وردالسالفة أن طرق الإعلان المذPورة إنمالسرعة. و(ظهر من ص(اغة النصوص (قتضي العمل(ة و 

.  فعلم طرفي النزاع أمامها 'القرار الصادر عنها قد یتحقÉ 'أN طر,É آخر للإعلان سبیل المثال لا الحصر

 ،قرارفإذا تحقÉ اتصال علم أحد طرفي النزاع 'ال المسجل.سواءً  استلام القرار 'الید أو 'الفاكس أو 'البر,د 

  لغرفة.لالتقدیر,ة  للسلطةتخضع  موضوعالتحقÉ من ذلك مسألة و  .هإل(د الطعن 'النس'ة تح م(عاوانف

 التحN)م هیئة: الفرع الثاني

 . 48یزیمالتحP(م هي هیئة التحP(م في الاتحاد وتشتمل على لجنة التحP(م ولجنة الت هیئة
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  التحP(م. هیئةمن لائحة  1المادة  - 48

  التحN)م:لجنة 

في  أطرافها على التحP(م أمامها، و'الفصلاتفÉ لجنة التحP(م تختص 'النظر في النزاعات التي 

ي لا تندرج التالهیئات، و أو اللاعبین أو وPلائهم أو و لجانه او أعضائه، أالاتحاد  ةر االنزاعات بین مجلس إد

اف على تختص 'الفصل في الطعون 'الاستئنللهیئات القضائ(ة في الاتحاد. و تحت الاختصاص القضائي 

تمییزاً  'الفصل في الطعون اللاعبین. و  نقالاتناالمنازعات ولجنة أوضاع و  القرارات الصادرة عن غرفة فض

 . 49ني "" مرPز التحP(م الر,اضي الوطعلى القرارات من اللجان الاستئناف(ة في الاتحاد لحین تشر,ع قانون 

 الطعن عتبر نهائ(اً لا (قبلالتحP(م ( هیئةالتحP(م على أن قرار  هیئةمن لائحة  44نصت المادة و 

أو  ،(فهم من س(اق الفقرة السالفة أن حPم هذه المادة ینطبÉ في حال الاتفاق على التحP(م أمامهاعل(ه. و 

لهیئات، اإذا Pانت تفصل في نزاع بین مجلس إدارة الاتحاد أو لجانه او أعضائه أو اللاعبین او وPلائهم او 

ن قرارها نهائ(اً. الحالتین (Pو  ففي ،تحادالقضائ(ة في الا للهیئاتوالذN لا یندرج تحت الاختصاص القضائي 

(ما ف(ما یخص سأمام لجنة التمییز،  تمییزتئناف فتقبل الطعن علیها 'الأما القرارات الصادرة عنها Pجهة اس

 . ات الصادرة من غرفة فض المنازعاتالقرار 

  :التمییزلجنة   

لجنة التمییز هي اللجنة المختصة 'الفصل في الطعون 'التمییز على القرارت الصادة من لجنة 

ون مرPز ,ع قانذلك لحین تشر ان التحP(م 'صفتها الاستئناف(ة و لجوقرارات  القضائ(ة)، (اللجنةالاستئناف 

 .  50التحP(م الر,اضي الوطني
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  الطعن على قرارات غرفة فض المنازعات: الغصن الرا.ع

على قراراتها  ولأطراف النزاع الطعن، 44مقصورة على أعضائها تخذ في جلسة مغلقةقرارات الغرفة ت

 تبلغ الغرفة الأمانة العامة 'قرارها. و 45وذلك خلال س'عة أ(ام من تار,خ إعلان القرارأمام هیئة التحP(م، 

 أو البر,د الفاكس أور من تار,خ استلامهم له 'الید معلنون 'القرا ممثلیهم، و(عتبرون  اوالأطراف  لإخطار

 . 46المسجل

إلا  47ن Pان الأصل أن علم المطلوب إعلانه 'الحPم لا یتحقÉ إلا 'الطرق التي رسمها القانون لئو 

اع أمامها ة النز خاصة Pجهة تحP(م(ة وطب(ع عةعات ل(ست جهة قضائ(ة، بل لها طب(فة فض المناز أن غر 

ت على ا وردالسالفة أن طرق الإعلان المذPورة إنمالسرعة. و(ظهر من ص(اغة النصوص (قتضي العمل(ة و 

.  فعلم طرفي النزاع أمامها 'القرار الصادر عنها قد یتحقÉ 'أN طر,É آخر للإعلان سبیل المثال لا الحصر

 ،قرارفإذا تحقÉ اتصال علم أحد طرفي النزاع 'ال المسجل.سواءً  استلام القرار 'الید أو 'الفاكس أو 'البر,د 

  لغرفة.لالتقدیر,ة  للسلطةتخضع  موضوعالتحقÉ من ذلك مسألة و  .هإل(د الطعن 'النس'ة تح م(عاوانف

 التحN)م هیئة: الفرع الثاني

 . 48یزیمالتحP(م هي هیئة التحP(م في الاتحاد وتشتمل على لجنة التحP(م ولجنة الت هیئة

																																																													
  المنازعات.من لائحة غرفة فض  27المادة  - 44
  المنازعات.من لائحة غرفة فض  32المادة  - 45
  المنازعات.من لائحة غرفة فض  29المادة  - 46
  تجارN. طعن 419/  2017في الطعن رقم  2017-07-30بتار,خ  دبي-حPم محPمة التمییز  - 47
 

 

 
  التحP(م. هیئةمن لائحة  1المادة  - 48

  التحN)م:لجنة 

في  أطرافها على التحP(م أمامها، و'الفصلاتفÉ لجنة التحP(م تختص 'النظر في النزاعات التي 

ي لا تندرج التالهیئات، و أو اللاعبین أو وPلائهم أو و لجانه او أعضائه، أالاتحاد  ةر االنزاعات بین مجلس إد

اف على تختص 'الفصل في الطعون 'الاستئنللهیئات القضائ(ة في الاتحاد. و تحت الاختصاص القضائي 

تمییزاً  'الفصل في الطعون اللاعبین. و  نقالاتناالمنازعات ولجنة أوضاع و  القرارات الصادرة عن غرفة فض

 . 49ني "" مرPز التحP(م الر,اضي الوطعلى القرارات من اللجان الاستئناف(ة في الاتحاد لحین تشر,ع قانون 

 الطعن عتبر نهائ(اً لا (قبلالتحP(م ( هیئةالتحP(م على أن قرار  هیئةمن لائحة  44نصت المادة و 

أو  ،(فهم من س(اق الفقرة السالفة أن حPم هذه المادة ینطبÉ في حال الاتفاق على التحP(م أمامهاعل(ه. و 

لهیئات، اإذا Pانت تفصل في نزاع بین مجلس إدارة الاتحاد أو لجانه او أعضائه أو اللاعبین او وPلائهم او 

ن قرارها نهائ(اً. الحالتین (Pو  ففي ،تحادالقضائ(ة في الا للهیئاتوالذN لا یندرج تحت الاختصاص القضائي 

(ما ف(ما یخص سأمام لجنة التمییز،  تمییزتئناف فتقبل الطعن علیها 'الأما القرارات الصادرة عنها Pجهة اس

 . ات الصادرة من غرفة فض المنازعاتالقرار 

  :التمییزلجنة   

لجنة التمییز هي اللجنة المختصة 'الفصل في الطعون 'التمییز على القرارت الصادة من لجنة 

ون مرPز ,ع قانذلك لحین تشر ان التحP(م 'صفتها الاستئناف(ة و لجوقرارات  القضائ(ة)، (اللجنةالاستئناف 

 .  50التحP(م الر,اضي الوطني
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الاختصاص بنظر النزاعات الناتجة عن عقد احتراف كرة القدم في دولة الإمارات العربية المتحدة     -     بطي سلطان الشامسي

 الم.حث الثاني

 الرdاضياختصاص مرNز الإمارات للتحN)م 

الأصل انه 'صدور قانون مرPز الإمارات للتحP(م الر,اضي (حل المرPز محل هیئة التحP(م في 

الهیئة . إلا أن لائحة 51ذلك خلال سنة من تار,خ العمل 'القانون ، و الاتحاد في الاختصاصات المسندة إلیها

شر مهامه إلى أن ی'ا ،ـ الهیئة ـ لاختصاصات المرPز للتصدN 2017-7-10عدلت بتار,خ 

دوره بتسو(ة النزاعات  المرPز لتعلÉمن مقتض(ات ال'حث أن نعرض لاختصاصات .  و 52واختصاصاته

   القدم.الناتجة عن عقد احتراف Pرة 

  التالي:من قانون إنشاء المرPز اختصاصاته على النحو  5قد حددت المادة 

 على وجه الخصوص المنازعاتالمرPز دون غیره 'التحP(م في جم(ع المنازعات الر,اض(ة و  یختص-1

  یلي:الناتجة عما 

  الأساس(ة.اللجنة الأولمب(ة وفقاً لأنظمتها الصادرة عن الجهات العاملة و  القرارات النهائ(ة –أ

  العاملة.القرارات التأدیب(ة الصادرة 'موجب أنظمة الجهات  –ب 

  المنشطات.حة القابلة للاستئناف الصادرة عن اللجنة الوطن(ة لمPاف القرارات –ج 

یختص المرPز 'التحP(م في المنازعات الر,اض(ة التي تتضمن العقود الخاصة بها شرطاً او مشارطة  – 2

 eم لد)Pم ر,اضي ینص على اللجوء إلى التح)Pز.تحPالمر  

																																																													
في شأن  2016لسنة  16قانون اتحادN رقم  من 21و 20و 17والمواد  التحP(م،لائحة هیئة  من 46و 13المادتان  - 51

 الر,اضي.إنشاء مرPز الإمارات للتحP(م 
  .2017-7-10من لائحة هیئة التحP(م المعدلة بتار,خ  7المادة  - 52

یختص المرPز 'التوفیÉ في المنازعات الر,اض(ة التي تتضمن العقود الخاصة بها شرطاً او مشارطة  – 3

 Éتوفی eلد Éز.ر,اضي تنص على اللجوء إلى التوفیPالمر  

هو اختصاصه 'التحP(م في ه المادة اختصاصات المرPز ومهامه، والذN یهمنا منها فتبین هذ

صه اختصاو  صه 'التحP(م في حال الاتفاق عل(ه،واختصا (ة التي تصدر من الجهات العاملة،النهائ القرارات

  مستقل.المهام Pل في مطلب وسنعرض لهذه الاختصاصات و 'التوفیÉ في حال الاتفاق عل(ه. 

النهائ)ة الصادرة من الجات العاملة  القراراتاختصاص مرNز التحN)م بنظر : المطلب الأول

 في الدولة 

ئ(ة على وجه الخصوص القرارات النهافي جم(ع المنازعات الر,اض(ة، و  فالمرPز یختص 'التحP(م

P ـ.السالفة  5ما نصت المادة الصادرة عن الجهات العاملة ـ  

لا إ(م في جم(ع المنازعات الر,اض(ة، أن مهمة المرPز الأصل(ة هي التحP(ظهر من النص السالف 

لطعن صفة جهة ا (أخذ هنا رة عن الجهات العاملة في الدولةأنه عندما ینظر في القرارات النهائ(ة الصاد

  ل.الحا,تراجع دوره التحP(مي في هذه على قراراتها، و 

وp جب تحقÉ ثلاثة شر ة عن الجهات العاملة في الدولة یلكي ینظر المرPز في القرارات الصادر و 

  Pالآتي:هي و السالفة  5أشارت إلیها المادة 

  ر,اض(ة:یجب أن (صدر القرار في منازعة  – 1

شاء من قانون إن 5وفقاً لأحPام المادة  ي Pل نزاع ناشئ عن أN نشاp ر,اضيهوالمنازعة الر,اض(ة 

یختص المرPز 'الفصل في القرارات الاحتراف بین اللاعب والنادN  .  فالنزاع الناتج عن عقد53المرPز

																																																													
  المرPز.من قانون إنشاء  1المادة  - 53
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 الم.حث الثاني

 الرdاضياختصاص مرNز الإمارات للتحN)م 

الأصل انه 'صدور قانون مرPز الإمارات للتحP(م الر,اضي (حل المرPز محل هیئة التحP(م في 

الهیئة . إلا أن لائحة 51ذلك خلال سنة من تار,خ العمل 'القانون ، و الاتحاد في الاختصاصات المسندة إلیها

شر مهامه إلى أن ی'ا ،ـ الهیئة ـ لاختصاصات المرPز للتصدN 2017-7-10عدلت بتار,خ 

دوره بتسو(ة النزاعات  المرPز لتعلÉمن مقتض(ات ال'حث أن نعرض لاختصاصات .  و 52واختصاصاته

   القدم.الناتجة عن عقد احتراف Pرة 

  التالي:من قانون إنشاء المرPز اختصاصاته على النحو  5قد حددت المادة 

 على وجه الخصوص المنازعاتالمرPز دون غیره 'التحP(م في جم(ع المنازعات الر,اض(ة و  یختص-1

  یلي:الناتجة عما 

  الأساس(ة.اللجنة الأولمب(ة وفقاً لأنظمتها الصادرة عن الجهات العاملة و  القرارات النهائ(ة –أ

  العاملة.القرارات التأدیب(ة الصادرة 'موجب أنظمة الجهات  –ب 

  المنشطات.حة القابلة للاستئناف الصادرة عن اللجنة الوطن(ة لمPاف القرارات –ج 

یختص المرPز 'التحP(م في المنازعات الر,اض(ة التي تتضمن العقود الخاصة بها شرطاً او مشارطة  – 2

 eم لد)Pم ر,اضي ینص على اللجوء إلى التح)Pز.تحPالمر  

																																																													
في شأن  2016لسنة  16قانون اتحادN رقم  من 21و 20و 17والمواد  التحP(م،لائحة هیئة  من 46و 13المادتان  - 51

 الر,اضي.إنشاء مرPز الإمارات للتحP(م 
  .2017-7-10من لائحة هیئة التحP(م المعدلة بتار,خ  7المادة  - 52

یختص المرPز 'التوفیÉ في المنازعات الر,اض(ة التي تتضمن العقود الخاصة بها شرطاً او مشارطة  – 3

 Éتوفی eلد Éز.ر,اضي تنص على اللجوء إلى التوفیPالمر  

هو اختصاصه 'التحP(م في ه المادة اختصاصات المرPز ومهامه، والذN یهمنا منها فتبین هذ

صه اختصاو  صه 'التحP(م في حال الاتفاق عل(ه،واختصا (ة التي تصدر من الجهات العاملة،النهائ القرارات

  مستقل.المهام Pل في مطلب وسنعرض لهذه الاختصاصات و 'التوفیÉ في حال الاتفاق عل(ه. 

النهائ)ة الصادرة من الجات العاملة  القراراتاختصاص مرNز التحN)م بنظر : المطلب الأول

 في الدولة 

ئ(ة على وجه الخصوص القرارات النهافي جم(ع المنازعات الر,اض(ة، و  فالمرPز یختص 'التحP(م

P ـ.السالفة  5ما نصت المادة الصادرة عن الجهات العاملة ـ  

لا إ(م في جم(ع المنازعات الر,اض(ة، أن مهمة المرPز الأصل(ة هي التحP(ظهر من النص السالف 

لطعن صفة جهة ا (أخذ هنا رة عن الجهات العاملة في الدولةأنه عندما ینظر في القرارات النهائ(ة الصاد

  ل.الحا,تراجع دوره التحP(مي في هذه على قراراتها، و 

وp جب تحقÉ ثلاثة شر ة عن الجهات العاملة في الدولة یلكي ینظر المرPز في القرارات الصادر و 

  Pالآتي:هي و السالفة  5أشارت إلیها المادة 

  ر,اض(ة:یجب أن (صدر القرار في منازعة  – 1

شاء من قانون إن 5وفقاً لأحPام المادة  ي Pل نزاع ناشئ عن أN نشاp ر,اضيهوالمنازعة الر,اض(ة 

یختص المرPز 'الفصل في القرارات الاحتراف بین اللاعب والنادN  .  فالنزاع الناتج عن عقد53المرPز
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الاختصاص بنظر النزاعات الناتجة عن عقد احتراف كرة القدم في دولة الإمارات العربية المتحدة     -     بطي سلطان الشامسي

أن تسبب Pا Pان ناتجاً عن فعل ضار مثلاً أن النزاع بینهما إذ لصادرة 'شأنه. و(ستفاد من ذلكالنهائ(ة ا

 . بنظر المنازعة الناتجة عن ذلك فلا یختص المرPزنادN في إتلاف 'عض مقتن(ات الاللاعب 

   الدولة:یجب أن (صدر القرار عن جهة عاملة في  – 2

 الر,اضة فيمیدان الش'اب و مل في مجال الأنشطة الر,اض(ة و هي أ(ة جهة تعالجهات العاملة و    

(ستفاد من . و 54ؤسسات الر,اض(ةالشرPات والمالأند(ة والروا'á والجمع(ات و 'ما في ذلك الاتحادات و  الدولة

الر,اض(ة ومیدان الش'اب والر,اضة في الدولة أن الجهات التي تعمل في مجال الأنشطة  س(اق هذا النص

فالمرجح أن المقصود بها  في النص . أما ورود الشرPاتیجب أن تكون جهات عامة ل(ست جهة خاصة

 المؤسسات الر,اض(ة هي تلك المؤسسات العامة التي تتصلقدم العاملة في الأند(ة الر,اض(ة و شرPات Pرة ال

 . ؤسسات الخاصة التي تتصل 'الأشخاصل(ست تلك المو  'الدولة

ختص یعقد احتراف Pرة القدم بین طرفي لتي تصدر عن غرفة فض المنازعات فالقرارات النهائ(ة ا

 هات العاملة في الدولة .المرPز 'النظر فیها لأنها جهة خاضعة لاتحاد Pرة القدم , و هو من الج

  نهائ(اً:یجب أن (Pون القرار  – 3

 ولا ی'قى 'عد صدوره أ(ة طل'اتأنهى الخصومة برمتها بین الأطراف، (Pون القرار نهائ(اً إذا و 

Pذلك اختص بنظره المرPز وإلا فهو غیر مختص فإذا Pان القرار  أصدرته.مطروحة على الجهة التي 

ض أوجه النزاع 'ع الجهة العاملة في الدولة في 'عض أوجه النزاع و'قیت. فإذا صدر القرار نهائ(اً من بنظره

ي مثل قرار ندب خبیر ف تمهیدN،أو إذا صدر عنها قرار ، مطروحة أمامها فلا یختص المرPز بنظر القرار

   بنظره.فلا یختص المرPز  النزاع،

																																																													
  المرPز.من قانون إنشاء  1مادة  - 54

 ماختصاص المرNز .التحN): المطلب الثاني

تحP(م الناتجة عن العقود التي اتفÉ أطرافها على ال الر,اض(ة،یختص المرPز 'التحP(م في المنازعات 

هذا الاختصاص (مثل مهمة المرPز و  التحP(م.أو في مشارطة  العقد،وقد (Pون الاتفاق شرطاً في  أمامه،

إلا ان المشرع الر,اضي أسند له مهمة الفصل في الطعون على  تحP(م،فهو في الأصل مرPز  الاصل(ة،

الصادرة عن الجهات الر,اض(ة العاملة في الدولة وأسند له مهمة التوفیÉ إذا اتفÉ عل(ه  ةالنهائ( القرارات

  العقد.أطراف 

لى عة تحP(م في المنازعات الر,اض(ة عندما أسس اختصاص المرPز Pجهفعل المشرع هنا ا حسنو 

لى اللجوء یجبر الأطراف ع ـ ولم(أخذ دوره القانوني من الاتفاق بین الاطراف  ـ فالتحP(مأطراف العقد  اتفاق

'عدم  N قضى 'عض القضاءلیخرج بذلك عن نطاق التحP(م الإج'ارN الذإل(ه في حال المنازعة الر,اض(ة 

 . 55دستور,ته

صاصه انعقد اخت الوطني،التحP(م  على التحP(م أمام مرPزتفÉ طرفا عقد احتراف Pرة القدم فإذا ا

ض ف(عود الاختصاص بنظر النزاع إلى غرفة ف ذلك،ولكن في حال عدم اتفاقهما على  بینهما.بنظر النزاع 

 . صلاً بنظر هذا النوع من النزاعاتالمنازعات التي تعتبر هي المختصة أ

 اختصاص مرNز التحN)م .التوفیe: المطلب الثالث

سواء  أمامه،É إذا اتفقا على التوفی القدم،یختص مرPز التحP(م 'التوفیÉ بین طرفي عقد احتراف Pرة 

طر,É هنا هو حل المنازعات الر,اض(ة 'والتوفیÉ  توفیÉ،أو في مشارطة  العقد،أكان ذلك الاتفاق شرطاً في 

																																																													
 .16أنظر الصفحة  - 55
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أن تسبب Pا Pان ناتجاً عن فعل ضار مثلاً أن النزاع بینهما إذ لصادرة 'شأنه. و(ستفاد من ذلكالنهائ(ة ا

 . بنظر المنازعة الناتجة عن ذلك فلا یختص المرPزنادN في إتلاف 'عض مقتن(ات الاللاعب 

   الدولة:یجب أن (صدر القرار عن جهة عاملة في  – 2

 الر,اضة فيمیدان الش'اب و مل في مجال الأنشطة الر,اض(ة و هي أ(ة جهة تعالجهات العاملة و    

(ستفاد من . و 54ؤسسات الر,اض(ةالشرPات والمالأند(ة والروا'á والجمع(ات و 'ما في ذلك الاتحادات و  الدولة

الر,اض(ة ومیدان الش'اب والر,اضة في الدولة أن الجهات التي تعمل في مجال الأنشطة  س(اق هذا النص

فالمرجح أن المقصود بها  في النص . أما ورود الشرPاتیجب أن تكون جهات عامة ل(ست جهة خاصة
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 . ؤسسات الخاصة التي تتصل 'الأشخاصل(ست تلك المو  'الدولة
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  نهائ(اً:یجب أن (Pون القرار  – 3

 ولا ی'قى 'عد صدوره أ(ة طل'اتأنهى الخصومة برمتها بین الأطراف، (Pون القرار نهائ(اً إذا و 
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   بنظره.فلا یختص المرPز  النزاع،

																																																													
  المرPز.من قانون إنشاء  1مادة  - 54

 ماختصاص المرNز .التحN): المطلب الثاني
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الصادرة عن الجهات الر,اض(ة العاملة في الدولة وأسند له مهمة التوفیÉ إذا اتفÉ عل(ه  ةالنهائ( القرارات

  العقد.أطراف 

لى عة تحP(م في المنازعات الر,اض(ة عندما أسس اختصاص المرPز Pجهفعل المشرع هنا ا حسنو 

لى اللجوء یجبر الأطراف ع ـ ولم(أخذ دوره القانوني من الاتفاق بین الاطراف  ـ فالتحP(مأطراف العقد  اتفاق

'عدم  N قضى 'عض القضاءلیخرج بذلك عن نطاق التحP(م الإج'ارN الذإل(ه في حال المنازعة الر,اض(ة 

 . 55دستور,ته

صاصه انعقد اخت الوطني،التحP(م  على التحP(م أمام مرPزتفÉ طرفا عقد احتراف Pرة القدم فإذا ا
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سواء  أمامه،É إذا اتفقا على التوفی القدم،یختص مرPز التحP(م 'التوفیÉ بین طرفي عقد احتراف Pرة 
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الاختصاص بنظر النزاعات الناتجة عن عقد احتراف كرة القدم في دولة الإمارات العربية المتحدة     -     بطي سلطان الشامسي

Nز بدورو . 56ودPبین طرفي عقد الاحتراف  هنا (قوم المر Éبإیجاد حل الموف Nالحل (ا فإن رض بینهما،ود'

 . المنازعات للفصل بینهما من جدید إلا عادا إلى غرفة فضالودN انتهى النزاع بینهما، و 

 Éم و طرفا عقد الاحتراف على التوفیفإذا اتف)Pز التحPأمام مر Éز للتPعرض النزاع على المرÉوفی، 

ج لن یخر  ؟لا یجوز طرحه للتداعي مرة أخرe 'حیث  للنزاع بینهما هٍ نْ ، فهل قراره مُ وصدر قرار الموفÉ بینهما

الأول أن (صدر قرار الموفÉ بناءً على تراضي الطرفین والثاني أن الأمر في هذه الحال عن فرضین، 

 . 'عد سماع ادعاء الطرفین وحججهما(صدر بناءً على اجتهاد منه 

  الطرفین:صدور قرار الموفe ن.اءً على تراضي  الاول:الفرض 

و(Pون  ،57فإن ذلك (عد عقد صلحٍ  بینهما الاحتراف،ر قرار الموفÉ بناءً تراضي طرفي عقد إذا صد

فلا یجوز طرحه للتداعي مرة ثان(ة أمام غرفة فض المنازعات عن ذات الحقوق  للنزاع، االموفÉ منه( قرار

																																																													
  الر,اضي.من قانون إنشاء مرPز الإمارات للتحP(م  5والمادة  1المادة  - 56
المقرر  المدن(ة).من قانون المعاملات  722 (المادةبین المتصالحین 'التراضي  و(قطع الخصومةالصلح یرفع النزاع  - 57

المعاملات المدن(ة أن الصلح هو عقد یرفع النزاع  من قانون  730 ،722في قضاء هذه المحPمة ووفÉ ما تقضي 'ه المادتان 
 و,ترتب عل(ه انتقال حÉ المصالح إلى البدل المصالح عل(ه وسقوp حقه الذP Nان محلا و(قطع الخصومة بین المتصالحین

 دبي-م محPمة التمییز (حP .الرجوع ف(ه للنزاع وأن عقد الصلح (Pون ملزما لطرف(ه ولا (سوغ لأحدهما ولا لورثته من 'عده
  عمالي)طعن  112/  2010في الطعن رقم  2010-12-21بتار,خ 

ة، عل(ه أحPام العقود عام، تسرN تراضي الطرفان أمام الموفÉ (عد عقداً قانون(اً . و 58التي تم التوفیÉ 'شأنها

 . 59جاز للطرف الآخر طلب فسخهلم یلتزم أحد طرف(ه 'ما یلزمه 'ه  فإذا

  اجتهاده:صدور قرار الموفe بناءً على  الثاني:الفرض 

N الذ وأصدر قرارهنظر في حجج Pل منها لى ادعاء Pل من اللاعب والنادN و إذا استمع الموفÉ إ

فÉ هنا تختلف لمو . فصفة الم (Pن ملزماً لهماولم یرض الطرفان بذلك القرار  بینهما،یراه حلاً ود(اً للنزاع 

É فإنه أما الموف(قبله الطرفان ا(اً Pان، 'عد ان ارتض(ا التحاكم أمامه. فقرار المحPم عن صفة المحPم، 

 اخرe أمام  ً ةإلا جاز لهما طرح النزاع مر د(اً على طرفي عقد الاحتراف، فإن ق'لاه التزما 'ه، و و  (طرح حلا ً 

ل ورب العمل مغرفة فض المنازعات لتفصل ف(ه. و (قاس هذا الفرض على التسو(ة التي تعرض على العا

ا إن رض(ف(ة ل(س ملزماً لطرفي عقد العمل، فقرار لجنة العمل المختصة 'التسو  قبل اللجوء إلى القضاء،

 .60هإلا لجئا إلى القضاء للفصل ف('التسو(ة انتهى النزاع بینهما، و 

																																																													
أن الصلح عقد (حسم 'ه  من قانون المعاملات المدن(ة 741، 731 ،730، 722المقرر وفÉ ما تقضي 'ه المواد  - 58

 الآخر،ع(ه من حقوق قبل Pل منهما عن 'عض ما ید الطرفان نزاعا قائما أو یتوق(ان 'ه نزاعا محتملا عن طر,É نزول
 و(قتصر الصلح على الحقوق التي تناولها وحسم النزاع دعوe،نهائ(ا فلا تسمع 'عده  و,ترتب على عقد الصلح حسم النزاع

بتار,خ  دبي-محPمة التمییز  (حPم  .ف(ه و(Pون ملزما لطرف(ه ولا (سوغ لأیهما أو لورثته من 'عده الرجوع غیرها،'شأنها دون 
  شخص(ة)طعن أحوال  73/  2013في الطعن رقم  08-10-2013

لم یوفى الطرف الآخر ما  المقرر أن عقد الصلح Pغیره من العقود الملزمة للطرفین یجوز لأحدهما طلب فسخه إذا - 59
قد حتما طل'ه فسخ ع الم'الغ المتفÉ علیها 'عقد الصلح یتضمن التزم 'ه وأن طلب أحد طرف(ه من محPمة الموضوع المبلغ أو

 وشخص(ة  طعن أحوال 123/  2011في الطعن رقم  2012-03-20بتار,خ  دبي-محPمة التمییز  (حPم .الصلح
  شخص(ة)طعن أحوال  124 / 2011

 
 ،ـإذا تنازع صاحب العمل أو العامل في أN من الحقوق المترت'ة لأN منهما 'مقتضى أحPام هذا القانون ـ قانون العمل  - 60

فعل(ه أن (قدم طل'اً بذلك إلى دائرة العمل المختصة , و على هذه الدائرة أن تقوم 'استدعاء طرفي النزاع , و اتخاذ ما تراه 
 6 المادة(لازماً لتسو(ة النزاع بینهما ود(اً , فإذا لم تتم التسو(ة الود(ة تعین على الدائرة إحالة النزاع إلى المحPمة المختصة . 

  العمل)علاقات  من قانون تنظ(م
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Nز بدورو . 56ودPبین طرفي عقد الاحتراف  هنا (قوم المر Éبإیجاد حل الموف Nالحل (ا فإن رض بینهما،ود'

 . المنازعات للفصل بینهما من جدید إلا عادا إلى غرفة فضالودN انتهى النزاع بینهما، و 

 Éم و طرفا عقد الاحتراف على التوفیفإذا اتف)Pز التحPأمام مر Éز للتPعرض النزاع على المرÉوفی، 

ج لن یخر  ؟لا یجوز طرحه للتداعي مرة أخرe 'حیث  للنزاع بینهما هٍ نْ ، فهل قراره مُ وصدر قرار الموفÉ بینهما

الأول أن (صدر قرار الموفÉ بناءً على تراضي الطرفین والثاني أن الأمر في هذه الحال عن فرضین، 

 . 'عد سماع ادعاء الطرفین وحججهما(صدر بناءً على اجتهاد منه 

  الطرفین:صدور قرار الموفe ن.اءً على تراضي  الاول:الفرض 

و(Pون  ،57فإن ذلك (عد عقد صلحٍ  بینهما الاحتراف،ر قرار الموفÉ بناءً تراضي طرفي عقد إذا صد

فلا یجوز طرحه للتداعي مرة ثان(ة أمام غرفة فض المنازعات عن ذات الحقوق  للنزاع، االموفÉ منه( قرار

																																																													
  الر,اضي.من قانون إنشاء مرPز الإمارات للتحP(م  5والمادة  1المادة  - 56
المقرر  المدن(ة).من قانون المعاملات  722 (المادةبین المتصالحین 'التراضي  و(قطع الخصومةالصلح یرفع النزاع  - 57

المعاملات المدن(ة أن الصلح هو عقد یرفع النزاع  من قانون  730 ،722في قضاء هذه المحPمة ووفÉ ما تقضي 'ه المادتان 
 و,ترتب عل(ه انتقال حÉ المصالح إلى البدل المصالح عل(ه وسقوp حقه الذP Nان محلا و(قطع الخصومة بین المتصالحین

 دبي-م محPمة التمییز (حP .الرجوع ف(ه للنزاع وأن عقد الصلح (Pون ملزما لطرف(ه ولا (سوغ لأحدهما ولا لورثته من 'عده
  عمالي)طعن  112/  2010في الطعن رقم  2010-12-21بتار,خ 

ة، عل(ه أحPام العقود عام، تسرN تراضي الطرفان أمام الموفÉ (عد عقداً قانون(اً . و 58التي تم التوفیÉ 'شأنها

 . 59جاز للطرف الآخر طلب فسخهلم یلتزم أحد طرف(ه 'ما یلزمه 'ه  فإذا

  اجتهاده:صدور قرار الموفe بناءً على  الثاني:الفرض 

N الذ وأصدر قرارهنظر في حجج Pل منها لى ادعاء Pل من اللاعب والنادN و إذا استمع الموفÉ إ

فÉ هنا تختلف لمو . فصفة الم (Pن ملزماً لهماولم یرض الطرفان بذلك القرار  بینهما،یراه حلاً ود(اً للنزاع 

É فإنه أما الموف(قبله الطرفان ا(اً Pان، 'عد ان ارتض(ا التحاكم أمامه. فقرار المحPم عن صفة المحPم، 

 اخرe أمام  ً ةإلا جاز لهما طرح النزاع مر د(اً على طرفي عقد الاحتراف، فإن ق'لاه التزما 'ه، و و  (طرح حلا ً 

ل ورب العمل مغرفة فض المنازعات لتفصل ف(ه. و (قاس هذا الفرض على التسو(ة التي تعرض على العا

ا إن رض(ف(ة ل(س ملزماً لطرفي عقد العمل، فقرار لجنة العمل المختصة 'التسو  قبل اللجوء إلى القضاء،

 .60هإلا لجئا إلى القضاء للفصل ف('التسو(ة انتهى النزاع بینهما، و 
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 و(قتصر الصلح على الحقوق التي تناولها وحسم النزاع دعوe،نهائ(ا فلا تسمع 'عده  و,ترتب على عقد الصلح حسم النزاع

بتار,خ  دبي-محPمة التمییز  (حPم  .ف(ه و(Pون ملزما لطرف(ه ولا (سوغ لأیهما أو لورثته من 'عده الرجوع غیرها،'شأنها دون 
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  شخص(ة)طعن أحوال  124 / 2011
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فعل(ه أن (قدم طل'اً بذلك إلى دائرة العمل المختصة , و على هذه الدائرة أن تقوم 'استدعاء طرفي النزاع , و اتخاذ ما تراه 
 6 المادة(لازماً لتسو(ة النزاع بینهما ود(اً , فإذا لم تتم التسو(ة الود(ة تعین على الدائرة إحالة النزاع إلى المحPمة المختصة . 

  العمل)علاقات  من قانون تنظ(م
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الاختصاص بنظر النزاعات الناتجة عن عقد احتراف كرة القدم في دولة الإمارات العربية المتحدة     -     بطي سلطان الشامسي

 الم.حث الثالث

 اختصاص القضاء بنظر النزاعات الناشئة عن عقد احتراف لاعب Nرة القدم

نزاعات ال .  والقضاء هو المختص أصلاً بنظر Pافةى القضاء حÉ مPفول لكافة الأفراداللجوء إل

. ولا ینال 61واللاعبلناتجة عن عقد احتراف Pرة القدم بین النادN من بینها النزاعات ابین أفراد المجتمع، و 

زعات بنظر هذا النوع من النزاعات، تنظم اختصاص غرفة فض المنا الكرة،من ذلك صدور لوائح من اتحاد 

  القضاء.ذلك أنها لا ترقى إلى تعدیل القوانین المنظمة لاختصاص 

ذا عات بنظر همن أن تنظ(م اختصاص لجنة فض المناز  ینال من ذلك ما یتذرع 'ه ال'عض ولا

د ذلك أن ما (صدر عن الاتحا القدم.جاء لما تتطل'ه الاعت'ارات الدول(ة لر,اضة Pرة  ع من النزاعاتالنو 

ذلك أنه ـ التشر,ع الداخلي للدول الأعضاء، لا (سمو على قرارات من لوائح و  )FIFA(الدولي لكرة القدم 

ن الخاص لأنها من إنشاء بر شخصاً من أشخاص القانو وتعت ،لدولي ـ منظمة دول(ة غیر حPوم(ةالاتحاد ا

 . 62 إذا ت'عته تشر,عاتها الداخل(ةإلازم للدول الأعضاء، فPل ما (صدر عنه غیر ملالأفراد، 

الداخلي  التشر,ع أشارت إلى ضرورة احترام وائح الاتحاد الدولي لكرة القدمفإن لوإضافةً  إلى ذلك، 

تفاقات اأنه یجب احترام القانون المحلي و  الدول(ة ولى من لائحة Pرة القدمفجاء في المادة الأ للدول الأعضاء،

التي نصت على أنه  من ذات اللائحة 22اء في المادة و Pذلك ما ج الأعضاء.المساومة الجماع(ة للدول 

ة 'العمل أمام المحاكم " دون المساس 'حÉ أN لاعب او نادٍ  من التماس الإنصاف في المنازعات المتعلق

																																																													
من  25لمادة ا ...)الاحوال الشخص(ة الإدار,ة والعمال(ة و و والتجار,ة المحاكم الابتدائ(ة بنظر المنازعات المدن(ة  (تختص - 61

   المدن(ة.قانون الإجراءات 
صدارات معهد دبي القضائي , سنة ، إعات عقد الاحتراف الر,اضيز مدe اختصاص القضاء 'منا سفلو،عبد الرزاق  - 62

 .  33, صفحة  2014

ناتجة لب... " ففي هذا إشارة واضحة إلى اختصاص القضاء المحلي بنظر المنازعات اتختص الف(فا المدن(ة 

 .63عن عقد احتراف Pرة القدم

، ئة عن عقد الاحتراف على القضاءماذا لو عرضت دعوe ناش هنا،إلا ان السؤال الذN (فرض نفسه 

  الم'حث.هذا ما ستجیب عل(ه في هذا   منها؟فما موقف القضاء 

قد احتراف Pرة القدم فلن یخرج الحال عن فرضین، الأول ناشئة عن عدعوe أمام القضاء في حال رفعت 

 ف طل'ه أمام غرفة فضوالثاني أن (قدم أحد طرفي عقد الاحتراع الدعوe ابتداءً  أمام القضاء، ترف أن

   مستقل.ي مطلب فسنتناول هنا Pل منهما المنازعات. وتصدر قراراً نهائ(اً ف(ه، ثم (طعن عل(ه أمام القضاء. و 

 رفع الدعو̂ ابتداءً  امام القضاء : المطلب الاول

ون المرور 'غرفة فض ددم دعواه أمام القضاء ابتداء، إذا رفع أحد طرفي عقد احتراف Pرة الق

فإن  ـ لاقة عمل ـ Pما أشرنا سلفاً النادN هي في الحق(قة عالعلاقة القانون(ة بین اللاعب و  وPانتالمنازعات، 

  الدعوe.(م علاقات العمل الاتحادN تطبÉ على هذه تنظأحPام قانون 

عها أمام زم لرففیل عمال(ة،إذا Pانت الدعوe الناشئة عن عقد الاحتراف دعوe فتأس(سا على ذلك، و 

أن (عرض النزاع بین طرفیها على دائرة العمل في وزارة العمل لتتخذ ما تراه لازماً لتسو(ة  القضاء ابتداء

اء 'عدم قبول ءات حPم القضإذا لم تت'ع هذه الإجراالنزاع إلى القضاء للفصل ف(ه، و إلا أحالت نزاع بینهما و ال

 e64الدعو . 
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 الم.حث الثالث
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الاختصاص بنظر النزاعات الناتجة عن عقد احتراف كرة القدم في دولة الإمارات العربية المتحدة     -     بطي سلطان الشامسي

شروp عقد الاحتراف بین الطرفین یلجأ القاضي إلى ظر الطل'ات المطروحة في الدعوe وعند ن

انون العمل إلا ط'قت أحPام قل(ه، و 'ات المعروضة عللفصل في الطلالمنظمة للعلاقة بین الطرفین  اللوائحو 

ا م إلا Pان الشرp 'اطلاً و ,راعى حین ذلك ألا تخالف شروp العقد احPام القانون، . و 65على ما لم یرد فیهما

 . وهو اللاعب هنا 66لم (Pن أكثر فائدةً  للعامل

ور 'مر هل هي لمستحقات اللاعب المحترف، المقررة لخلاف حول مدة عدم سماع الدعوe وقد یدق ا

'مرور سنة من تار,خ  ام هي اللاعبین؟من لائحة أوضاع  P69ما قررت ذلك المادة من استحقاقها  ینسنت

  العمل؟من قانون تنظ(م علاقات  P6ما قررت المادة استحقاقها 

نصت على أن اللاعبین،  من نموذج عقد الاحتراف الملحÉ 'لائحة أوضاع 3فقرة  9إن المادة 

ى ما لم یرد في العقد او اللوائح. فالعقد هنا أحال إلى اللوائح تطبÉ عل علاقات العملأحPام قانون تنظ(م 

عوe أمام القضاء إذاً هي سنتان 'حسب اللوائح فمدة عدم سماع الد ف(ه.ف(ما لم یرد وجعلها شروطاً منه 

خالفة ذلك مفي  ل(سا نص قانون تنظ(م علاقات العمل، و ول(ست سنة واحدة Pم المنظمة لعقد الاحتراف،

، ا ـ اللوائح ـ فأص'حت من شروطهعقد الاحتراف قد اتفقا على الإحالة إلیهي ذلك أن طرفلأحPام القانون، 

  للاعب.ذلك ف(ه فائدة أكثر و 

ان Pختصاص القضاء لوجود شرp التحP(م، فإذا دفعت بهذا الشرp هذا إذا لم تدفع الدعوe 'عدم ا

ولاً ختصاص غرفة فض المنازعات بنظرها نز اا لوجود شرp التحP(م و 'عدم قبولهلزاماً على القاضي الحPم 

لك ذ إسناده إلى غرفة فض المنازعات.نزع الاختصاص من القضاء و  (اأن ارتیاللذعند إرادة طرفي العقد 

لنادN النزاعات التي تنشأ بین ااشتمل على شرp اختصاصها بنظر قدم، أن نموذج عقد احتراف لاعب Pرة ال
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تصاص القضاء لوجود شرp التحP(م هنا تخرج الدعوe من اخ. و 67لمحترف حول بنود العقد وتنفیذهاللاعب او 

 .  لا لعدم اختصاصه أصلاً بنظرها

 رفع الدعو̂ أمام القضاء .عد صدور قرار نهائي من غرفة فض المنازعات: المطلب الثاني

اع، صدرت قرارها النهائي في النز ألاحتراف إلى غرفة فض المنازعات و في حال لجأ أحد طرفي عقد ا

  القضاء؟فهل یجوز لمن صدر القرار ضده الطعن عل(ه أمام 

 eفول للأفراد. إلا أنه ف(ما أرPم Éأن القضاء هنا لن (اللجوء إلى القضاء في حد ذاته حP ون جهة

رp التحP(م ى شإل ذلك استناداً تصدیÉ على القرار الصادر عنها و  إنما س(Pون جهةطعن على قرارات الغرفة 

ضت المحPمة قالدعوe 'الطعن على قرار الغرفة . فإذا رفعت لجوء إلیها في حال النزاع بینهما'البین الطرفین 

. (مفض المنازعات بنطرها Pجهة تحP ختصاص غرفةلاها، موضوعبرفضها لعدم اختصاصها أصلاً بنظر 

ذلك عل(ه إذا لم یخالف النظام العام و É قضى القاضي 'التصدیرفعت 'التصدیÉ على قرار الغرفة أما إذا 

فإذا تحققت إحدe تلك الحالات قضى لتوفر حالة من حالات ال'طلان،  الخصوم 'طلانه أحدإذا لم (طلب 

على  لمصادقةأما الحPم الصادر 'ا رار المحPم 'اN طر,É 'طرق الطعن،ولا یجوز الطعن على ق .ب'طلانه

 .   68'الطرق المقررة قانونافیجوز الطعن عل(ه القرار او ب'طلانه 
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ا م إلا Pان الشرp 'اطلاً و ,راعى حین ذلك ألا تخالف شروp العقد احPام القانون، . و 65على ما لم یرد فیهما

 . وهو اللاعب هنا 66لم (Pن أكثر فائدةً  للعامل

ور 'مر هل هي لمستحقات اللاعب المحترف، المقررة لخلاف حول مدة عدم سماع الدعوe وقد یدق ا

'مرور سنة من تار,خ  ام هي اللاعبین؟من لائحة أوضاع  P69ما قررت ذلك المادة من استحقاقها  ینسنت

  العمل؟من قانون تنظ(م علاقات  P6ما قررت المادة استحقاقها 

نصت على أن اللاعبین،  من نموذج عقد الاحتراف الملحÉ 'لائحة أوضاع 3فقرة  9إن المادة 

ى ما لم یرد في العقد او اللوائح. فالعقد هنا أحال إلى اللوائح تطبÉ عل علاقات العملأحPام قانون تنظ(م 

عوe أمام القضاء إذاً هي سنتان 'حسب اللوائح فمدة عدم سماع الد ف(ه.ف(ما لم یرد وجعلها شروطاً منه 

خالفة ذلك مفي  ل(سا نص قانون تنظ(م علاقات العمل، و ول(ست سنة واحدة Pم المنظمة لعقد الاحتراف،

، ا ـ اللوائح ـ فأص'حت من شروطهعقد الاحتراف قد اتفقا على الإحالة إلیهي ذلك أن طرفلأحPام القانون، 

  للاعب.ذلك ف(ه فائدة أكثر و 

ان Pختصاص القضاء لوجود شرp التحP(م، فإذا دفعت بهذا الشرp هذا إذا لم تدفع الدعوe 'عدم ا

ولاً ختصاص غرفة فض المنازعات بنظرها نز اا لوجود شرp التحP(م و 'عدم قبولهلزاماً على القاضي الحPم 
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الاختصاص بنظر النزاعات الناتجة عن عقد احتراف كرة القدم في دولة الإمارات العربية المتحدة     -     بطي سلطان الشامسي

 الخاتمة

رأینا أن الجهة المختصة أصلاً  بنظر النزاعات الناتجة عن عقد احتراف لاعب Pرة القدم هي 

نظر هذا دم بما قرره المشرع الر,اضي من اختصاص لجان تا'عة لاتحاد Pرة الق، ولا ینال من ذلك القضاء

ا صفة هلجان لالنوع من النزاعات المتمثلة في غرفة فض المنازعات ولجان لطعن على قرارتها، ذلك أنها 

لقانوني من سها ا. أN أنها تأخذ أساس'غ المشرع علیها الصفة القضائ(ةولم (التحP(م بین أطراف العقد، 

 . اتفاق الاطراف لا من القانون 

لقدم ناشئة عن عقد احتراف Pرة اتحتم إسناد نظر النزاعات الة لكرة القدم ناك اعت'ارات دول(إلا أن ه

رة القدم تدخل الدولة في شأن P ـ 'قوةتقاوم ـ تلك الاعت'ارات تا'عة لاتحاد الكرة في Pل دولة، و الإلى اللجان 

 . 69مقبول'شPل غیر 

ة فض رفغأرe أن (عتبر شرp اختصاص اختصاص القضاء وهذه الاعت'ارات  للتوفیÉ بینو 

ت بین اللاعب المحترف والنادN الوارد في نموذج عقد الاحتراف أن (عتبر شرp المنازعات بنظر النزاعا

مة اللوائح المنظلا 'موجب 'موجب اتفاق الطرفین  . فینعقد اختصاص غرفة فض المنازعاتتحP(م

  ات.النزاعتصاص الغرفة بنظر هذا النوع من لتلافي أN نزاع قانوني حول مدe اخ لاختصاص الغرفة

ر حر,ة الاتفاق على عقد الاختصاص بنظفاحتراماً لمبدأ سلطان الإرادة أعطى المشرع لطرفي العقد 

. و ینحصر دور القضاء هنا في الرقا'ة القضائ(ة على قرار المحPم 70الذN یختارون النزاع بینهما للمحPم 

لتثبت و ذلك 'اب المصادقة عل(ه أو طلب 'طلانه، عند النظر في طلفقá  ـ وهي غرفة فض المنازعات ـ 

																																																													
للتدخل الحPومي  2015 – 10 – 15الدول(ة تجمید النشاp الر,اضي لدولة الكو,ت ابتداءً  من  ةالأولمب(قررت اللجنة  - 69

اء أمورها ات الأعضیتعارض و لوائح الف(فا التي تنص على أن تدیر الاتحاد الذNغیر المقبول في شأن اتحاد Pرة القدم و 
 ) .   2015 -10 – 4جر,د الاتحاد على الإنترنت , تار,خ النشر  (موقع'استقلال(ة من دون تدخل طرف ثالث 

  المدن(ة.من قانون الإجراءات  203المادة  - 70

ى وعلحP(م ، تمشتملا على صورة من الاتفاق على الست(فاء الحPم لمقوماته الشPل(ة من Pونه مPتو'اً من ا

Pم ومنطوقه وتار,خ ومPان صدوره، وتوق(عات المحPمین وأس'اب الح ملخص أقوال الخصوم ومستنداتهم،

وعدم معارضته مع حPم آخر سبÉ صدوره بین الخصوم ایته للم'ادë الأساس(ة للتقاضي، عور على الحPم، 

 إلى 'حثلا یتطرق دور المحPمة 'عد ذلك و  رضه مع النظام العام أو الآداب، وعدم تعاذات الموضوع، في 

e مطا'قته دولا تتطرق لمض لحPمهم من الناح(ة الموضوع(ة، ولا أن تعر النزاع الذN فصل ف(ه المحPمون، 

ي وتكون متعلقة بتقدیر المحPم للأدلة المقدمة فة یثیرها الخصوم طعنا في الحPم، ولا لأN منازع ،للقانون 

  .71متى Pان الحPم مستوف(اً للم'ادë الأساس(ة للتقاضي ن عدمه، الدعوe ومدP eفایتها م

د . فهو لا یتعرض لقرارها ـ عنفي قرار غرفة فض المنازعات هنا تدخلٌ  مقبولفتدخل القضاء 

رض لتقدیر ولا یتع 'طلانه ـ من الناح(ة الموضوع(ة، ولا یتطرق لمدe مطا'قته للقانون،المصادقة عل(ه أو 

اس(ة ادë الأس'مستوف(اً للمو مدP eفایتها من عدمه متى Pان موافقاً للنظام العام أمامها و  الأدلة المقدمة

  للتقاضي.

 عذلك أن المشر  ،في المنازعات الر,اض(ة بهذا الشPل محل نقد دوليولن (Pون تدخل القضاء 

ي مختصة 'الاتحاد الر,اضف'عد عرض أN نزاع ر,اضي على الجهات الالفرنسي ذهب إلى أ'عد من ذلك، 

ر اولم (Pن قرار الجهة المختصة أو قر  ـ اPان او إج'ار, اأو 'عد عرضه على التوفیÉ ـ اخت(ار,المعني، 

ولا  .إدار,اً أم عاد(اً 'حسب الأحوالسواء Pان  لدe الأطراف، جاز طرح النزاع على القضاء الموفÉ مقبولاً 

فلم (عترض ـ الاتحاد الدولي ـ على هذا التنظ(م الداخلي 'ادë الاتحاد الدولي، (عتبر هذا النظام مخالفاً لم
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لتثبت و ذلك 'اب المصادقة عل(ه أو طلب 'طلانه، عند النظر في طلفقá  ـ وهي غرفة فض المنازعات ـ 

																																																													
للتدخل الحPومي  2015 – 10 – 15الدول(ة تجمید النشاp الر,اضي لدولة الكو,ت ابتداءً  من  ةالأولمب(قررت اللجنة  - 69

اء أمورها ات الأعضیتعارض و لوائح الف(فا التي تنص على أن تدیر الاتحاد الذNغیر المقبول في شأن اتحاد Pرة القدم و 
 ) .   2015 -10 – 4جر,د الاتحاد على الإنترنت , تار,خ النشر  (موقع'استقلال(ة من دون تدخل طرف ثالث 

  المدن(ة.من قانون الإجراءات  203المادة  - 70

ى وعلحP(م ، تمشتملا على صورة من الاتفاق على الست(فاء الحPم لمقوماته الشPل(ة من Pونه مPتو'اً من ا

Pم ومنطوقه وتار,خ ومPان صدوره، وتوق(عات المحPمین وأس'اب الح ملخص أقوال الخصوم ومستنداتهم،

وعدم معارضته مع حPم آخر سبÉ صدوره بین الخصوم ایته للم'ادë الأساس(ة للتقاضي، عور على الحPم، 
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د . فهو لا یتعرض لقرارها ـ عنفي قرار غرفة فض المنازعات هنا تدخلٌ  مقبولفتدخل القضاء 
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اس(ة ادë الأس'مستوف(اً للمو مدP eفایتها من عدمه متى Pان موافقاً للنظام العام أمامها و  الأدلة المقدمة

  للتقاضي.

 عذلك أن المشر  ،في المنازعات الر,اض(ة بهذا الشPل محل نقد دوليولن (Pون تدخل القضاء 

ي مختصة 'الاتحاد الر,اضف'عد عرض أN نزاع ر,اضي على الجهات الالفرنسي ذهب إلى أ'عد من ذلك، 

ر اولم (Pن قرار الجهة المختصة أو قر  ـ اPان او إج'ار, اأو 'عد عرضه على التوفیÉ ـ اخت(ار,المعني، 
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الاختصاص بنظر النزاعات الناتجة عن عقد احتراف كرة القدم في دولة الإمارات العربية المتحدة     -     بطي سلطان الشامسي

 اداخل( اه شأن'اعت'ار حل(ة، ة على مستوe المنافسات المللفصل في المنازعات التي تنشأ في مجال الر,اض

 .  72المشرع الفرنسي دون تدخل خارجي یخضع لسطلة

رة عن عقد احتراف لاعب P هPذا نPون قد سلطنا الضوء على الاختصاص بنظر النزاعات الناشئة

 النزاعات، إنبنظر هذا النوع من  أن القضاء (ظل هو صاحب الاختصاص الأصیلإلى خلصنا القدم، و 

عنا حلاً نراه وض(ة ح(الها. P(متأخذ الصفة التح الكرة،لاتحاد  أوPل المشرع الر,اضي نطرها إلى لجان تا'عة

الاعت'ارات الدول(ة Uین و  التشر,ع(ة في الدولةلاشت'اك بین الثوابت القانون(ة و لفض ا منطق(اً و عمل(اً قانون(اً  و 

 . دموم تدخل الدولة في شأن Pرة القالتي تقالكرة القدم 

لى (عتبر عقداً جدیداً ع من ف(ض عقد احتراف Pرة القدم الذN موضوع هذا ال'حث (شPل غ(ضاً و 

ل'حث صلة 'ه في حاجة لكثیر من اPثیرة مت ماتزال هناك جوانبة والقضائ(ة ـ و الساحة القانون(ة ـ الفقه(

 . بین رجال القانون و رجال الر,اضةلنصل إلى Pلمة سواء 

ذا سراجاً تنجلي 'ه ظلمة الجهل و ینیر طر,É أن (Pون عملي هتعالى س'حانه و وأرجو من الله 

 Éمجیب.إنه قر,ب العدل وصولاً إلى الح  
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 المراجع

 الكتب: – 1

  ة.العرU(دار النهضة  الر,اضة،تسو(ة المنازعات في مجال  الملیجي،دPتور أسامة أحمد شوقي  -

مجلة الحقوق  ،1995الط'عة الأولى  القدم،عقد احتراف لاعب Pرة  الحفني،دPتور عبد الحمید  -

  .عشرةالعدد الرا'ع السنة التاسعة 

الط'عة  ار,ة،التجمطا'ع الب(ان  الثاني،الجزء  للالتزام،النظر,ة العامة  (س،دPتور عبد الرزاق حسین  -

  .1994 ،الثان(ة

بي إصدارات معهد د الر,اضي،حتراف عات عقد الاسفلو، مدe اختصاص القضاء 'مناز عبد الرزاق  -

  .2014سنة  القضائي،

 ي.الإسلامالمجمع العلمي العرUي  للالتزام،الموجز في النظر,ة العامة  السنهورN،عبد الرزاق  -

لمتحدة، ااحPام الالتزام في قانون المعاملات المدن(ة لدولة الإمارات العرU(ة  Pرم،دPتور عبد الواحد  -

  .أبو ظبيلنشر ـ درا الفجر للط'اعة وا

ار الفPر د عات المدن(ة والتجار,ة،الإج'ارN في المناز الاخت(ارN و التحP(م  حسن،دPتور علي عوض  -

  .2001الط'عة الأولى  الجامعي،

  .2007ى الطب(عة الاول المعارف،منشأة  والي، قانون التحP(م في النظر,ة والتطبیÉ،دPتور فتحي  -

 العامة للتحP(م , دار الفPر العرUي , الجزء الأول .  محمد هاشم , النظر,ة دPتور محمود -

  الدراسات: – 2

(ة الحقوق Pل دPتوراه،رسالة  الر,اضي،النظام القانوني لعقد الاحتراف  الطراونة،دPتور عبد الله  -

  القاهرة.جامعة 
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 الملخص

ي عمل#ة ف الاستصناعتنصب الدراسة في هذا ال:حث على ب#ان أهم#ة الدور الذ+ #م(ن أن یؤد#ه 
الخاصة، وتم(ینهم من الإفادة الكاملة من مختلف أنواع الخدمات الصح#ة والتعل#م#ة  الاحت#اجاتتأهیل ذو+ 

ّ#ات من نیتمتعون :قدرات وإم(ا أنَهم یهمعل والدراسات التي أُجرQتأكدت ال:حوث :عد أن و  جتماع#ة،والا
لتي و:عد الجهود الحثیثة ا، تقل :أّ+ حال من الأحوال عن الإنسان العاد+ ف#ه لا غیر الجانب الذ+ ابتلوا

ات اللازمة وإصدار التشرQع ،هتمام بهمحدة في تطوQر أسالیب العنا#ة والات العر]#ة المتابذلتها دولة الإمار 
عن#ة بذو+ المؤسسات المأحسّت المجتمع للإفادة من ملكاتهم الإنسان#ة؛ فقد  لتأهیلهم وحمایتهم ودمجهم في

ة غیر فئة وإیجاد بیئة صد#قأمام مسؤول#ة إحداث نقلة نوع#ة في تأهیل هذه ال؛ :أنها الخاصة الاحت#اجات
 نأ ،على سبیل الطموحنا، ، ووجدوالوصول إلى هذا الهدف #حتاج إلى التموQل والدعم المالي مع#قة.

دورها الفاعل في إعانة هذه المؤسسات على جعل (ل مشروعات تأهیل تؤد+  #م(ن أن المصارف الإسلام#ة
 . موضوع هذا ال:حث الاستصناعالخاصة واقعا ملموسا، وذلك من خلال تفعیل  الاحت#اجاتذو+ 

Summary:  
The study focuses on the importance of the role that Istisna'a can play in 

the rehabilitation of people with special needs and enable them to make full use 
of the various types of health, education and social services. The researches 
and studies that have been conducted have shown that they have capabilities 
and capabilities other than the one In no way less than the ordinary human 
being, and after the efforts exerted by the United Arab Emirates in developing 
care and attention to them, and issuing the necessary legislation to qualify them 
and protect them and integrate them into society to benefit from their human 
rights The institutions concerned with special needs have felt that they are 
responsible for making a qualitative leap in qualifying this category and creating 
a friendly environment that is not hindering. Achieving this goal requires funding 
and financial support, and we have the ambition to play an active role in helping 
these institutions All projects of rehabilitation of people with special needs are a 
tangible reality, through activating Istisnaa the subject of this research .   

 

	
	

 المقدمة

 أولا/ التعر>ف 4أهم8ة موضوع ال4حث 

الخاصة في دولة الإمارات العر]#ة المتحدة بجهود  الاحت#اجاتهتمام  والرعا#ة بذو+ بدأت مسیرة الا

ز حدیثة طیب الله ثراه" في بناء وتوفیر مراكالشیخ زاید بن سلطان آل نه#ان " المغفور له بإذن الله تعالى

ستمرت هذه التوجیهات الإنسان#ة النبیلة في س#اسات الح(ومة ایل ذو+ الإعاقة، و صة لرعا#ة وتأهومتخصّ 

راد هتمام بهذه الفئة من أفتمر في تطوQر أسالیب الرعا#ة والاتبذله  :ش(ل مس و]رامجها  من خلال ما

لكاتهم مادة من طاقاتهم و وإصدار التشرQعات اللازمة لتأهیلهم وحمایتهم ودمجهم في المجتمع للإف ،المجتمع

 الاحت#اجات:شأن  حقوق  ذو+  2006لسنة  29تحاد+ رقم نسان#ة، ومن هذه التشرQعات؛ القانون الاالإ

حت#اجات المعاقین الذ+ وضع القواعد المنظمة لتلب#ة ا 2009لسنة  14الخاصة المعدل :القانون رقم 

ي التصدیù الدول الس:اقة ف(ما (انت دولة الإمارات من  جتماع#ة  والتعل#م#ة  والثقاف#ة  وغیرها، الصح#ة والا

وتعزQز حقوق المعاقین  و(رامتهم، وذلك :موجب المرسوم  تفاق#ة الدول#ة الشاملة والمتكاملة لحما#ةعلى الا

 . 2009لسنة  116تحاد+ رقم الا

ى (فالة لإالخاصة یهدف  الاحت#اجات:شأن حقوق ذو+  2006لسنة  29تحاد+ رقم فالقانون الا  

لك#لا  ،تسمح :ه قدراته وإم(اناته وتوفیر جم#ع الخدمات في حدود ما ،الخاصة الاحت#اجاتحقوق صاحب 

وصا صخ ،#حول دون تم(ن هؤلاء من الحصول على تلك الحقوق والخدماتالخاصة سب:ا  الاحت#اجاتتكون 

تطب#قا لذلك و  .#ةوالمهن#ة والثقافقتصاد#ة والصح#ة والتعل#م#ة جتماع#ة والافي مجال الرعا#ة والخدمات الا

 وان "الخدماتو:عن من ال:اب الثاني من هذا القانون  وعلى سبیل المثال لا الحصر؛ فقد جاء في الفصل الأول

ستفادة من حت#اجات خاصة مواطن الحù في الاان لكل صاحب ذو+ أالصح#ة وخدمات إعادة التأهیل" :

الفصل  -) من القانون 13وفي مجال التعل#م فإن المادة ( .لدعمح#ة وإعادة التأهیل وخدمات االخدمات الص
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ّ#ات من نیتمتعون :قدرات وإم(ا أنَهم یهمعل والدراسات التي أُجرQتأكدت ال:حوث :عد أن و  جتماع#ة،والا
لتي و:عد الجهود الحثیثة ا، تقل :أّ+ حال من الأحوال عن الإنسان العاد+ ف#ه لا غیر الجانب الذ+ ابتلوا
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تخاذ الإجراءات االتعل#م العالي وال:حث العلمي : تلزم وزارة التر]#ة والتعل#م ووزارة -الثاني من ال:اب الثاني 

ن#ات قلتوفیر التشخ#ص التر]و+ والمناهج الدراس#ة والوسائل والت -:التعاون مع الجهات المعن#ة-المناس:ة 

لتزم الجهات ت "لبیئة المؤهلة"وفي الفصل الخامس من ال:اب ذاته وتحت عنوان  .الم#سرة لأغراض التدرQس

آت والمرافù العامة تأهیل المنشالمعن#ة :التنسیù ف#ما بینها بتحدید المعاییر والمواصفات الهندس#ة الخاصة ب

  .لكهاوقواعد تم يس(ن الح(ومء مواصفات الالخاصة، (ما #حدد مجلس الوزرا الاحت#اجاتستعمال صاحب لا

الفن#ة اللازمة  رQة المواصفاتتوافر في الطرق والمر(:ات العامة ووسائل النقل البرQة والجو#ة وال:حتأن  وQجب

 الخاصة. الاحت#اجاتستعمال صاحب لا

تفù تماما مع لتتفاق#ة الدول#ة الشاملة والمتكاملة لحما#ة وتعزQز حقوق المعاقین و(رامتهم وجاءت الا

 3ج) من المادة الفقرة ( أوردته في ، وذلك من خلال ما2006لسنة  29تحاد+ رقم جاء في القانون الا ما

ي وف .مشار(ة وإشراك الأشخاص ذو+ الإعاقة :صورة (املة وفعالة في المجتمع)و (فالة ( "م:اد® عامة"

Qز ما أنها ألزمت الدول الأطراف :(فالة وتعز ، (وفي الفقرة (و) إم(ان#ة الوصولالفقرة (ه) تكافؤ الفرص، 

ع + نو أاص ذو+ الإعاقة دون أ+ تمییز من الأشخ الإنسان والحرQات الأساس#ة لجم#عإعمال (افة حقوق 

ر للسلع والتطوQ ،وتعزQز ال:حوثنه على الدول أن تعمد إلى إجراء وفي سبیل ذلك فإ ،على أساس الإعاقة

 اص ذو+ الإعاقةالمحددة للأشخ الاحت#اجاتمصممة تصم#ما عاما لتلب#ة والخدمات والمعدات والمرافù ال

اذ (افة التدابیر تخاتفاق#ة على الدول الأطراف وفي إم(ان#ة الوصول توجب الا .ستعمالهااوتشج#ع توفیرها و 

ل قل النلى وسائإ لى البیئة الماد#ة المح#طة و إان#ة وصول الأشخاص ذو+ الإعاقة المناس:ة التي تكفل إم(

 ت والمرافù الأخر́ لكافةتصال والخدمافي ذلك تكنولوج#ا المعلومات والا تصالات :ماوالمعلومات والا

لزمت الدول الأعضاء أ#ضا بت#سیر حصول الأشخاص ذو+ الإعاقة أوفي مجال التنقل الشخصي  .الجمهور

(ال من وأش ،ت المعینة#اوالتكنولوج ،على ما یتسم :الجودة من الوسائل والأجهزة المساعدة على التنقل

 . ت الخاصة التي تنتج هذه الوسائل والأجهزةوتشج#ع الك#انا ،المساعدة ال:شرQة والوسطاء

	
	

 ثان8ا/ فرض8ة ال4حث   

الخاصة في دولة الإمارات أمام  الاحت#اجاتتقدم یجعل المؤسسات والجهات المعن#ة بذو+  إن ما

هیل هذه أحداث نقلة نوع#ة في تإتعمل جاهدة من أجل مسؤول#ة مجتمع#ة (بیرة وصع:ة تفرض علیها أن 

ودعم البرامج التأهیل#ة وصولا إلى توفیر بیئة صد#قة غیر مع#قة؛ تذلل من خلالها ، الفئة من أفراد المجتمع

ن غیر ندماج في مجتمع أقرانهم مقادرQن على الإنتاج والإبداع والاجم#ع العراقیل التي تعترضهم ل#(ونوا 

 الخاصة.  جاتالاحت#اذو+ 

ات إنجاح س#اس لى التموQل والدعم المالي اللازم لضمانإحتاج #ولكن الوصول إلى هذه الأهداف 

 لاحت#اجاتاجتمع على أساس جتماع#ة التي تنشد منع التمییز بین أفراد المقتصاد#ة والاو]رامج التنم#ة الا

-، دورها الفاعلتؤد+ #م(ن أن م#ة سلاأن المصارف الإ -وعلى سبیل الطموح-لذلك فقد وجدنا  ؛الخاصة

ومن خلال وسائلها التموQل#ة في إعانة المؤسسات والجهات المعن#ة  –جتماع#ةنطلاقا من مسؤولیتها الاا

تموQل#ة ن إحد´ الوسائل الأقعا ملموسا في ح#اتهم الیوم#ة، و على جعل (ل مشارQع خدمات تأهیل المعاقین وا

تي م:اشرة الستثمارQة ال) الذ+ #عد من الأدوات الاالاستصناعنب (التي  نطمح أن تُفعّل في هذا الجا

سلام#ة في تموQل مشروعات الإس(ان والصناعات الثقیلة والصناعات الغذائ#ة تستخدمها المصارف الإ

 ستصناعللا#(ون  قتصاد#ة، فلماذا لاالا الاحت#اجاتذلك من الأنشطة و  والزراع#ة وتصن#ع المعدات وغیر

 الخاصة؟ الاحت#اجاتإنشاء البن#ة التحت#ة اللازمة لتقد#م خدمات التأهیل لذو+  في دور متمیز

 

 

  ثالثا/ مشGلة ال4حث
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تخاذ الإجراءات االتعل#م العالي وال:حث العلمي : تلزم وزارة التر]#ة والتعل#م ووزارة -الثاني من ال:اب الثاني 

ن#ات قلتوفیر التشخ#ص التر]و+ والمناهج الدراس#ة والوسائل والت -:التعاون مع الجهات المعن#ة-المناس:ة 

لتزم الجهات ت "لبیئة المؤهلة"وفي الفصل الخامس من ال:اب ذاته وتحت عنوان  .الم#سرة لأغراض التدرQس

آت والمرافù العامة تأهیل المنشالمعن#ة :التنسیù ف#ما بینها بتحدید المعاییر والمواصفات الهندس#ة الخاصة ب

  .لكهاوقواعد تم يس(ن الح(ومء مواصفات الالخاصة، (ما #حدد مجلس الوزرا الاحت#اجاتستعمال صاحب لا

الفن#ة اللازمة  رQة المواصفاتتوافر في الطرق والمر(:ات العامة ووسائل النقل البرQة والجو#ة وال:حتأن  وQجب

 الخاصة. الاحت#اجاتستعمال صاحب لا

تفù تماما مع لتتفاق#ة الدول#ة الشاملة والمتكاملة لحما#ة وتعزQز حقوق المعاقین و(رامتهم وجاءت الا

 3ج) من المادة الفقرة ( أوردته في ، وذلك من خلال ما2006لسنة  29تحاد+ رقم جاء في القانون الا ما

ي وف .مشار(ة وإشراك الأشخاص ذو+ الإعاقة :صورة (املة وفعالة في المجتمع)و (فالة ( "م:اد® عامة"

Qز ما أنها ألزمت الدول الأطراف :(فالة وتعز ، (وفي الفقرة (و) إم(ان#ة الوصولالفقرة (ه) تكافؤ الفرص، 

ع + نو أاص ذو+ الإعاقة دون أ+ تمییز من الأشخ الإنسان والحرQات الأساس#ة لجم#عإعمال (افة حقوق 

ر للسلع والتطوQ ،وتعزQز ال:حوثنه على الدول أن تعمد إلى إجراء وفي سبیل ذلك فإ ،على أساس الإعاقة

 اص ذو+ الإعاقةالمحددة للأشخ الاحت#اجاتمصممة تصم#ما عاما لتلب#ة والخدمات والمعدات والمرافù ال

اذ (افة التدابیر تخاتفاق#ة على الدول الأطراف وفي إم(ان#ة الوصول توجب الا .ستعمالهااوتشج#ع توفیرها و 

ل قل النلى وسائإ لى البیئة الماد#ة المح#طة و إان#ة وصول الأشخاص ذو+ الإعاقة المناس:ة التي تكفل إم(

 ت والمرافù الأخر́ لكافةتصال والخدمافي ذلك تكنولوج#ا المعلومات والا تصالات :ماوالمعلومات والا

لزمت الدول الأعضاء أ#ضا بت#سیر حصول الأشخاص ذو+ الإعاقة أوفي مجال التنقل الشخصي  .الجمهور

(ال من وأش ،ت المعینة#اوالتكنولوج ،على ما یتسم :الجودة من الوسائل والأجهزة المساعدة على التنقل

 . ت الخاصة التي تنتج هذه الوسائل والأجهزةوتشج#ع الك#انا ،المساعدة ال:شرQة والوسطاء

	
	

 ثان8ا/ فرض8ة ال4حث   

الخاصة في دولة الإمارات أمام  الاحت#اجاتتقدم یجعل المؤسسات والجهات المعن#ة بذو+  إن ما

هیل هذه أحداث نقلة نوع#ة في تإتعمل جاهدة من أجل مسؤول#ة مجتمع#ة (بیرة وصع:ة تفرض علیها أن 

ودعم البرامج التأهیل#ة وصولا إلى توفیر بیئة صد#قة غیر مع#قة؛ تذلل من خلالها ، الفئة من أفراد المجتمع

ن غیر ندماج في مجتمع أقرانهم مقادرQن على الإنتاج والإبداع والاجم#ع العراقیل التي تعترضهم ل#(ونوا 

 الخاصة.  جاتالاحت#اذو+ 

ات إنجاح س#اس لى التموQل والدعم المالي اللازم لضمانإحتاج #ولكن الوصول إلى هذه الأهداف 

 لاحت#اجاتاجتمع على أساس جتماع#ة التي تنشد منع التمییز بین أفراد المقتصاد#ة والاو]رامج التنم#ة الا

-، دورها الفاعلتؤد+ #م(ن أن م#ة سلاأن المصارف الإ -وعلى سبیل الطموح-لذلك فقد وجدنا  ؛الخاصة

ومن خلال وسائلها التموQل#ة في إعانة المؤسسات والجهات المعن#ة  –جتماع#ةنطلاقا من مسؤولیتها الاا

تموQل#ة ن إحد´ الوسائل الأقعا ملموسا في ح#اتهم الیوم#ة، و على جعل (ل مشارQع خدمات تأهیل المعاقین وا

تي م:اشرة الستثمارQة ال) الذ+ #عد من الأدوات الاالاستصناعنب (التي  نطمح أن تُفعّل في هذا الجا

سلام#ة في تموQل مشروعات الإس(ان والصناعات الثقیلة والصناعات الغذائ#ة تستخدمها المصارف الإ

 ستصناعللا#(ون  قتصاد#ة، فلماذا لاالا الاحت#اجاتذلك من الأنشطة و  والزراع#ة وتصن#ع المعدات وغیر

 الخاصة؟ الاحت#اجاتإنشاء البن#ة التحت#ة اللازمة لتقد#م خدمات التأهیل لذو+  في دور متمیز

 

 

  ثالثا/ مشGلة ال4حث
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الاستصناع: منتج تمويلي إسلامي متميز لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة     -     ندى زهير الفيل

	
	

جنس محدد ال يءعقد بین طرفین #قوم أحدهما (الصانع) :موجب هذا العقد :صنع ش الاستصناع

مواد اللازمة ال المستصنع)، على أن تكون ) للطرف الآخر (:ش(ل #منع أ#ة جهالة مفض#ة للنزاع( والصفات

جلا. لمستصنِع للصانع مقسطاً أو مؤ المواد الخام)، من عند الصانع، وذلك مقابل ثمن معین یدفعه اللصنع (

عقد على مب#ع في الذمة مطلوب عمله، وهو ذات ما قرره  الاستصناعغالب#ة الفقهاء على أن  اتفقتقد و 

سلام#ة المبن#ة على الب#ع یتمیز بدوره الفاعل الإ. وهو أحد المنتجات )7/2/66جمع الفقه الإسلامي رقم (م

 -في:

ي یتم من خاصة الصناعة التحوQل#ة التو  ،رت:اطا وث#قا :عمل#ة التصن#عاالتموQل الصناعي؛ حیث یرت:¥ -

́ تحقù ق#مة مضافة أكبر. فهو #ساعد في تصن#ع المعدات  خلالها تحوQل المنتجات الأول#ة إلى منتجات أخر

لماء ا تصالات والمستشف#ات ووسائل النقل وش:(ات توزQعوالطائرات وتموQل أجهزة الا نوالسف والآلات

 .والكهر]اء والبخار وغیرها

التموQل العقار+؛ حیث #سمح بتموQل مشروعات البن#ة التحت#ة، وتموQل مشروعات الإس(ان وذلك ببناء  -

  .اني الجاهزةالمساكن على أرض المستصنِع أو أراضي الصانع، و(ذلك إقامة الم:

 .في الصادراتل وتوفیر فرص العمل و #ساهم :ش(ل م:اشر في تولید الدخول، وفي إنتاج السلع وفي التشغی -

لرأسمال#ة في ع االأمثل للمواهب والقدرات التكنولوج#ة في مجال إنتاج السل الاستثمارساعد على #شجع و# -

 .سلام#ةالدول الإ

التأهیل وإعادة التأهیل توصف :أنها عمل#ة مستمرة تتطلب  ن عمل#ةإومن هذا المنطلù، وحیث   

ات الخاصة في جم#ع المجالات؛ الخدم الاحت#اجاتوتهیئة بیئة مؤهلة تناسب قابل#ات ذو+  الواقعتعدیل 

 ،لعامةوالمنشآت والمرافù ا ،والخدمات الثقاف#ة والرQاض#ة، وخدمات التعل#م ،الصح#ة، وخدمات الح#اة العامة

وما #ستلزم ذلك من إقامة مشروعات وصناعات #حتاج تنفیذها إلى رؤوس أموال  ،والتنقل ،لح(وميوالس(ن ا

لمعینات ستخدام الوسائل والأجهزة وااولوجي الواجب مراعاته في صناعة و (بیرة، خاصة في ظل  التطور التكن

 امیز مت اإسلام# امنتج الاستصناعوإذا (ان  .ذو+ الإعاقة لفئاتوالبرامج والخدمات المخصصّة  المساعدة

أهیل؟ هذا رامج التوعلى جانب (بیر من الأهم#ة في مجال الصناعة والبناء، فهل #م(ن توظ#فه في خدمة ب

ن التساؤلات العدید م نافوجدنا أمام خت#ار هذه الإش(ال#ة لتكون موضوع الدراسة في هذا ال:حث،اما دفعنا إلى 

الشروµ الواجب توافرها لصحته؟ وما مد´ مشروعیته؟ و]وصفه وماهي  الاستصناعلمقصود :عقد ا منها؛ ما

لمطلù وعقد ا هو الفرق بینه و]ین الب#ع من المنتجات المصرف#ة الإسلام#ة القائمة على الب#ع المؤجل ما

	
	

́ الأهم#ة التي #حتلها السلم وعقد الإجارة قتصاد#ة #غة تموQل#ة في مجالات الح#اة الا(ص الاستصناع؟ وما مد

تي تعترض طر ال؟ وماهي المخاعها المصارف الإسلام#ة في تطب#قهماع#ة؟ وماهي الأسالیب التي تت:جتوالا

ùقها في التطبیQحل مش(لة ؟ و(یف تالخدمات المتعلقة :مسألة التأهیل؟ وهل #م(ن أن یوظف في مجال طر

Qخ التعاقد و]ین ر این تتذبذ:ات أسعار السلع المصنّعة التي #م(ن أن یواجهها المصرف في الفترة الواقعة ب

 ؟ رQخ التسل#مات

 را4عا/ منهج8ة ال4حث   

 صناعالاستال:حث على المنهج الوصفي الذ+ أعطى صورة واضحة عن عتمدت الدراسة في هذا ا   -1      

الأخر́ التي  وتمییزه عن الص#غ التموQل#ة ،وشروµ صحته ومشروعیته ،المقصود :ه (عقد و(ص#غة تموQل#ة؛

(ما  .ر التي تواجهها المصارف :شأن ذلكوالمخاط نوأسالیب وإجراءات تطب#قه ،قع المصرفي#شهدها الوا

حق#قها ت لتأهیل المعاقین وإعادة تأهیلهم، والخدمات التي أراد المشرع الإماراتي #ضا وصفاً أشملت الدراسة 

عدل خاصة المال الاحت#اجات:شأن حقوق ذو+  2006) لسنة 29تحاد+ رقم (للمعاقین في القانون الا

شخاص ذو+ الإعاقة، و(ان ذلك تفاق#ة الدول#ة لحما#ة حقوق الأوموقف الا ،2009) لسنة 14:القانون رقم (

ي الواقع ا العقد ومجال تطب#قه فح(ام هذ:أث التي عالجت المسائل المتعلقة عتماد على الدراسات والأ:حا:الا

 .المصرفي الإماراتي

حیث لوح∑ -عادة تأهیل المعاقین،ات التي تهتم :الجوانب القانون#ة لتأهیل وإ ولقلة المؤلفات والدراس  -2    

مجتمع أقرانهم  يهتمام ال:احثین :الجوانب التر]و#ة والطب#ة والنفس#ة والمجتمع#ة لتأهیل المعاقین ودمجهم فا 

رص المشرع حعتمدنا على المنهج التحلیلي للنصوص التشرQع#ة المتعلقة :الخدمات التي ا فقد  –من الغیر 

:شأن ذو+  2006) لسنة 29تحاد+ رقم (للمعاقین الواردة في القانون الا الإماراتي على (فالة تحق#قها

تفاق#ة الدول#ة إضافة إلى تحلیل نصوص الا ،2009) لسنة 14عدل :القانون رقم (الخاصة الم الاحت#اجات

ا عتماد على ملى الاإضطررنا اقد وللسبب المتقدم أ#ضا، ف .حما#ة حقوق الأشخاص ذو+ الإعاقة :شأن

 من المقالات والأ:حاث المتخصصّة :موضوع التأهیل. نترنت على مواقع الإأُت#ح 

نصبت الدراسة على مش(لة ال:حث في القانون اة أ#ضا على المنهج المقارن؛ حیث عتمدت الدراسا و  -3    

 ،2009) لسنة 14دل :القانون رقم (عالخاصة الم الاحت#اجات:شأن ذو+  2006) لسنة 29تحاد+ رقم (الا

 إضافة إلى الإشارة ،تفاق#ة الدول#ة :شأن حما#ة حقوق الأشخاص ذو+ الإعاقة:المقارنة مع نصوص الا
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جنس محدد ال يءعقد بین طرفین #قوم أحدهما (الصانع) :موجب هذا العقد :صنع ش الاستصناع

مواد اللازمة ال المستصنع)، على أن تكون ) للطرف الآخر (:ش(ل #منع أ#ة جهالة مفض#ة للنزاع( والصفات

جلا. لمستصنِع للصانع مقسطاً أو مؤ المواد الخام)، من عند الصانع، وذلك مقابل ثمن معین یدفعه اللصنع (

عقد على مب#ع في الذمة مطلوب عمله، وهو ذات ما قرره  الاستصناعغالب#ة الفقهاء على أن  اتفقتقد و 

سلام#ة المبن#ة على الب#ع یتمیز بدوره الفاعل الإ. وهو أحد المنتجات )7/2/66جمع الفقه الإسلامي رقم (م

 -في:

ي یتم من خاصة الصناعة التحوQل#ة التو  ،رت:اطا وث#قا :عمل#ة التصن#عاالتموQل الصناعي؛ حیث یرت:¥ -

́ تحقù ق#مة مضافة أكبر. فهو #ساعد في تصن#ع المعدات  خلالها تحوQل المنتجات الأول#ة إلى منتجات أخر

لماء ا تصالات والمستشف#ات ووسائل النقل وش:(ات توزQعوالطائرات وتموQل أجهزة الا نوالسف والآلات

 .والكهر]اء والبخار وغیرها

التموQل العقار+؛ حیث #سمح بتموQل مشروعات البن#ة التحت#ة، وتموQل مشروعات الإس(ان وذلك ببناء  -

  .اني الجاهزةالمساكن على أرض المستصنِع أو أراضي الصانع، و(ذلك إقامة الم:

 .في الصادراتل وتوفیر فرص العمل و #ساهم :ش(ل م:اشر في تولید الدخول، وفي إنتاج السلع وفي التشغی -

لرأسمال#ة في ع االأمثل للمواهب والقدرات التكنولوج#ة في مجال إنتاج السل الاستثمارساعد على #شجع و# -

 .سلام#ةالدول الإ

التأهیل وإعادة التأهیل توصف :أنها عمل#ة مستمرة تتطلب  ن عمل#ةإومن هذا المنطلù، وحیث   

ات الخاصة في جم#ع المجالات؛ الخدم الاحت#اجاتوتهیئة بیئة مؤهلة تناسب قابل#ات ذو+  الواقعتعدیل 

 ،لعامةوالمنشآت والمرافù ا ،والخدمات الثقاف#ة والرQاض#ة، وخدمات التعل#م ،الصح#ة، وخدمات الح#اة العامة

وما #ستلزم ذلك من إقامة مشروعات وصناعات #حتاج تنفیذها إلى رؤوس أموال  ،والتنقل ،لح(وميوالس(ن ا

لمعینات ستخدام الوسائل والأجهزة وااولوجي الواجب مراعاته في صناعة و (بیرة، خاصة في ظل  التطور التكن

 امیز مت اإسلام# امنتج الاستصناعوإذا (ان  .ذو+ الإعاقة لفئاتوالبرامج والخدمات المخصصّة  المساعدة

أهیل؟ هذا رامج التوعلى جانب (بیر من الأهم#ة في مجال الصناعة والبناء، فهل #م(ن توظ#فه في خدمة ب

ن التساؤلات العدید م نافوجدنا أمام خت#ار هذه الإش(ال#ة لتكون موضوع الدراسة في هذا ال:حث،اما دفعنا إلى 

الشروµ الواجب توافرها لصحته؟ وما مد´ مشروعیته؟ و]وصفه وماهي  الاستصناعلمقصود :عقد ا منها؛ ما

لمطلù وعقد ا هو الفرق بینه و]ین الب#ع من المنتجات المصرف#ة الإسلام#ة القائمة على الب#ع المؤجل ما

	
	

́ الأهم#ة التي #حتلها السلم وعقد الإجارة قتصاد#ة #غة تموQل#ة في مجالات الح#اة الا(ص الاستصناع؟ وما مد

تي تعترض طر ال؟ وماهي المخاعها المصارف الإسلام#ة في تطب#قهماع#ة؟ وماهي الأسالیب التي تت:جتوالا

ùقها في التطبیQحل مش(لة ؟ و(یف تالخدمات المتعلقة :مسألة التأهیل؟ وهل #م(ن أن یوظف في مجال طر

Qخ التعاقد و]ین ر این تتذبذ:ات أسعار السلع المصنّعة التي #م(ن أن یواجهها المصرف في الفترة الواقعة ب

 ؟ رQخ التسل#مات

 را4عا/ منهج8ة ال4حث   

 صناعالاستال:حث على المنهج الوصفي الذ+ أعطى صورة واضحة عن عتمدت الدراسة في هذا ا   -1      

الأخر́ التي  وتمییزه عن الص#غ التموQل#ة ،وشروµ صحته ومشروعیته ،المقصود :ه (عقد و(ص#غة تموQل#ة؛

(ما  .ر التي تواجهها المصارف :شأن ذلكوالمخاط نوأسالیب وإجراءات تطب#قه ،قع المصرفي#شهدها الوا

حق#قها ت لتأهیل المعاقین وإعادة تأهیلهم، والخدمات التي أراد المشرع الإماراتي #ضا وصفاً أشملت الدراسة 

عدل خاصة المال الاحت#اجات:شأن حقوق ذو+  2006) لسنة 29تحاد+ رقم (للمعاقین في القانون الا

شخاص ذو+ الإعاقة، و(ان ذلك تفاق#ة الدول#ة لحما#ة حقوق الأوموقف الا ،2009) لسنة 14:القانون رقم (

ي الواقع ا العقد ومجال تطب#قه فح(ام هذ:أث التي عالجت المسائل المتعلقة عتماد على الدراسات والأ:حا:الا

 .المصرفي الإماراتي

حیث لوح∑ -عادة تأهیل المعاقین،ات التي تهتم :الجوانب القانون#ة لتأهیل وإ ولقلة المؤلفات والدراس  -2    

مجتمع أقرانهم  يهتمام ال:احثین :الجوانب التر]و#ة والطب#ة والنفس#ة والمجتمع#ة لتأهیل المعاقین ودمجهم فا 

رص المشرع حعتمدنا على المنهج التحلیلي للنصوص التشرQع#ة المتعلقة :الخدمات التي ا فقد  –من الغیر 

:شأن ذو+  2006) لسنة 29تحاد+ رقم (للمعاقین الواردة في القانون الا الإماراتي على (فالة تحق#قها

تفاق#ة الدول#ة إضافة إلى تحلیل نصوص الا ،2009) لسنة 14عدل :القانون رقم (الخاصة الم الاحت#اجات

ا عتماد على ملى الاإضطررنا اقد وللسبب المتقدم أ#ضا، ف .حما#ة حقوق الأشخاص ذو+ الإعاقة :شأن

 من المقالات والأ:حاث المتخصصّة :موضوع التأهیل. نترنت على مواقع الإأُت#ح 

نصبت الدراسة على مش(لة ال:حث في القانون اة أ#ضا على المنهج المقارن؛ حیث عتمدت الدراسا و  -3    

 ،2009) لسنة 14دل :القانون رقم (عالخاصة الم الاحت#اجات:شأن ذو+  2006) لسنة 29تحاد+ رقم (الا

 إضافة إلى الإشارة ،تفاق#ة الدول#ة :شأن حما#ة حقوق الأشخاص ذو+ الإعاقة:المقارنة مع نصوص الا
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لمعاقین ن الأمرQ(یین االواردة في موقف قانو لقانون#ة المتعلقة :موضوع ال:حث الموجزة لعدد من الجوانب ا

 .1990لعام 

 -اله#(ل#ة التال#ة: ون الدراسة في هذا ال:حث على وفùكست :ثخامساً/ هG8ل8ة ال4ح

 المقدمة 

 الخاصة  الاحت#اجات(منتج تموQلي إسلامي متمیز في تأهیل ذو+  الاستصناعالم:حث الأول / التعرQف :

 (المفهوم العقد+) الاستصناعالمطلب الأول / التعرQف :

 و]#ان شروطه الاستصناعالمقصد الأول / تعرQف   

  الاستصناعد الثاني / مشروع#ة عقد المقص  

 من العقود الأخر́  الاستصناعالمقصد الثالث / تمییز عقد   

 الخاصة الاحت#اجاتالمطلب الثاني / التعرQف بتأهیل ذو+ 

 الخاصة الاحت#اجاتالمقصد الأول / التعرQف بذو+  

 الخاصة الاحت#اجاتالمقصد الثاني / التعرQف بتأهیل ذو+  

 الخاصة الاحت#اجات(منتج تموQلي متمیز في تأهیل ذو+  الاستصناع/ دور الم:حث الثاني

 وتطب#قاته في المجال المصرفي الاستصناعالمطلب الأول/ أهم#ة 

 (عقد و(ص#غة تموQل#ة مصرف#ة الاستصناعالمقصد الأول/ أهم#ة عقد 

 ùمصرفيفي الواقع ال الاستصناعالمقصد الثاني/ تطبی 

 ت المتعلقة بتأهیل ذو+ الإعاقةفي مجال الخدما الاستصناعالمطلب الثاني / تفعیل 

  ات المتعلقة بتأهیل ذو+ الإعاقةوالخدم الاستصناعالمقصد الأول/ 

  الاستصناعتقو#م عقد المقصد الثاني/           

 الخاتمة/

	
	

 الم4حث الأول

 اصةلخا الاحت8اجاتGمنتج تمو>لي إسلامي متمیز في تأهیل ذوP  الاستصناعالتعر>ف 4

ورا ها المصارف الإسلام#ة دالمهمة التي #م(ن أن تمارس من خلال التموQل#ة من الص#غ الاستصناع

((ل، وهذا یتأتى من أهم#ة المجال الذ+ ترت:¥ هذه  والاقتصادسواء للمتعاملین معها، أو للمجتمع  ؛مؤثرا

 الخاصة الاحت#اجاتهیل ذو+ #م(ن الإفادة منه في مجال تأ الص#غة :التعامل ف#ه، وهو التصن#ع وهو ما

 .موضوع ال:حث -

وعلى هذا الأساس، وقبل أن نبین الدور المهم والفعال الذ+ #م(ن أن یؤد#ه في مجال تأهیل ذو+ 

وتحدید  ،هQفعر تمن خلال  ؛(عقد الاستصناع ما #عن#هلة، فقد آثرنا إعطاء صورة واضحة الخاص الاحت#اجات

ة؛ وذلك تمییزه من :ق#ة العقود التي تشترك معه في صفته التموQل# ومن ثم ،مشروعیته ]#انو  ،شروµ صحته

والتعرQف  ،الخاصة الاحت#اجاتذو+ تأهیل أما المطلب الثاني؛ فسوف یتضمن التعرQف ب ،في مطلب أول

تفاق#ة هیل، وموقف المشرع الإماراتي والاوفلسفة التأ ،وإعادة التأهیل ،الخاصة الاحت#اجاتبتأهیل ذو+ 

 لحما#ة حقوق الأشخاص ذو+ الإعاقة من التأهیل وذلك على وفù الآتي :الدول#ة 

 :المفهوم العقدP)( الاستصناعالمطلب الأول / التعر>ف 4

:عض عن ا :عضه یختلفمت له تعارQف عدیدة قد قد فقهي (بیر؛ فقد :اهتمام الاستصناعلقد حظي 

شروعیته وتمییزه عن مشروµ الواجب توفرها ف#ه و والفي الص#اغة لكنها تلتقي في أنها تر(ز على صفته العقد#ة 

بل طب#قه من قو(#ف#ة ت الاستصناع:عض العقود التي تتخذها البنوك الإسلام#ة (ص#غ تموQل#ة حالها حال عقد 

ذا المطلب ه ما یجعله إطارا عقد#ا لمنتج تموQلي إسلامي متمیز، وعلى ذلك فإننا سنعمد إلى تقس#موهذا ، البنوك

 :التال#ة إلى المقاصد
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 (المفهوم العقد+) الاستصناعالمطلب الأول / التعرQف :

 و]#ان شروطه الاستصناعالمقصد الأول / تعرQف   
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وتحدید  ،هQفعر تمن خلال  ؛(عقد الاستصناع ما #عن#هلة، فقد آثرنا إعطاء صورة واضحة الخاص الاحت#اجات

ة؛ وذلك تمییزه من :ق#ة العقود التي تشترك معه في صفته التموQل# ومن ثم ،مشروعیته ]#انو  ،شروµ صحته

والتعرQف  ،الخاصة الاحت#اجاتذو+ تأهیل أما المطلب الثاني؛ فسوف یتضمن التعرQف ب ،في مطلب أول

تفاق#ة هیل، وموقف المشرع الإماراتي والاوفلسفة التأ ،وإعادة التأهیل ،الخاصة الاحت#اجاتبتأهیل ذو+ 

 لحما#ة حقوق الأشخاص ذو+ الإعاقة من التأهیل وذلك على وفù الآتي :الدول#ة 

 :المفهوم العقدP)( الاستصناعالمطلب الأول / التعر>ف 4

:عض عن ا :عضه یختلفمت له تعارQف عدیدة قد قد فقهي (بیر؛ فقد :اهتمام الاستصناعلقد حظي 

شروعیته وتمییزه عن مشروµ الواجب توفرها ف#ه و والفي الص#اغة لكنها تلتقي في أنها تر(ز على صفته العقد#ة 

بل طب#قه من قو(#ف#ة ت الاستصناع:عض العقود التي تتخذها البنوك الإسلام#ة (ص#غ تموQل#ة حالها حال عقد 
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السنة الرابعة - العدد الثامن - يوليو 201٨ممجلة العلوم القانونية 416

الاستصناع: منتج تمويلي إسلامي متميز لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة     -     ندى زهير الفيل

	
	

 شروطه 8bانو  الاستصناع عقد المقصد الأول / تعر>ف

جاء في صطلاحا؛ فقد اأما  )1(دعا إلى صنعه. يءستصنع الشاصنعة، و لغة هو طلب ال الاستصناع

نه أ: يو#عرفه الكاسان )2.("عقد على مب#ع في الذمة وشرµ عمله على الصانع" -: أنه تحفة الفقهاء للسمرقند+

 ءيهو أن یج الاستصناعو " –رحمه الله  –و#قول ال:ابرتي  )3(#ع في الذمة شرµ ف#ه العمل".ى مبعقد عل" -:

#سلم"  اهم أو لال#ه جم#ع الدر و#سلم إ،ذا، وقدره (ذا، :(ذا درهم صنع لي شیئا صورته (اإنسان إلى صانع ف#قول: 

 :عب أو أواني الصفرأو م(هو طلب الصنعة،  وهو أن #قول لصانع خُفٍ  الاستصناعبن الهمام "ا. و#قول 

أو دستا أ+ برمة تسع (ذا وزنها (ذا على هیئة (ذا :(ذا، و#عطي الثمن  ،صنع لي خٌفا طوله (ذا وسعته (ذاا

 يءي شف(الصانع) مل منه طلب الع:أنه : " –رحمه الله  –ن عابدین باو#عرفه  ".#عطي شیئا المسمى أو لا

 )4(.خاص على وجه مخصوص"

ى أن #قدم ما له نظیر ثمن معین، عل يء"طلب شخص من آخر صناعة ش:أنه و#عرف أ#ضا 

عقد مع صانع على " منها :أنه: 124وعرفته مجلة الأح(ام العدل#ة في المادة/ )5(الصانع جم#ع المواد".

عقد وارد " -نه :أ) :66/2/7سلامي في القرار رقم ( وعرفه مجمع الفقه الإ .معین في الذمة" يءعمل ش

عقد #شتر+ "وعرف :أنه  .ذا توافرت ف#ه الأر(ان والشروµ"، وهو ملزم للطرفین إالعین في الذمةلى العمل و ع

																																																													
 . 981م، ص1911، دار المعارف، 2µ ،3بن منظور أبو الفضل جمال الدین محمد، لسان العرب، جا)  1
 . 528، ص1984كتب العلم#ة، بیروت، ، دار ال2µ ،1السمرقند+ علاء الدین محمد بن أحمد، تحفة الفقهاء، ج )2
 . 2ص ،1986، دار الكتب العلم#ة، بیروت، 5ائع الصنائع في ترتیب الشرائع، ج) الكاساني علاء الدین، بد3
راء عن د. حامد بن حسن بن محمد علي میرة، عقود التموQل المستجدة في المصارف الإسلام#ة ( دراسة نقلت هذه الآ )4

 479-478، ص 2011تأصیل#ة تطب#ق#ة )، الم#مان للنشر والتوزQع، الرQاض، 
ستثمار في المصارف الإسلام#ة، ، إدارة الامحمد سمحان، د. موسى عمر م:ارك، د. عبد الحمید أبو صقر+ )  د. حسین 5

 .37, ص2012منشورات المنظمة العر]#ة للتنم#ة الإدارQة، جامعة الدول العر]#ة، القاهرة، جمهورQة مصر العر]#ة، 

	
	

]ثمن عنده :أوصاف مخصوصة و  مما #صنع، یلتزم ال:ائع بتقد#مه مصنوعا :مواد منشيء :ه في الحال 

 )1(.محدد"

حته وهي توافرها لص شروطا لابد منن لهذا العقد أالمتقدم ذ(رها؛ یتبین لنا  على التعارQف و]ناء

 : تتلخص :الآتي

 )صنعالصانع والمست( لعاقدان، وا)الإیجاب والقبول(ر(ان عقد الب#ع المطلù؛ الص#غة له أ؛ أنه عقد أولا/

 ،صانعتفاق بین :ائع هو الا مجرد وعد بل هوفهو ل#س  )عالمستصنَع وثمن المستصن(والمعقود عل#ه 

 )2(ومشترٍ هو المستصنع أ+ طالب الصنع.

 يءش ل#س شیئا معینا :الذات موجودا في ملك ال:ائع عند التعاقد؛ بل هو الاستصناع#(ون محل  أن ثان8ا/

 .المستقبل؛ فهو دین في ذمة ال:ائعمعدوم یتعهد ال:ائع :صنعه وإیجاده في 

 معلوما؛ :أن #حدد العاقدان عند التعاقدن #(و  یجب أن )المطلوب صناعته يءأ+ الش( ستصنعالم ثالثا/

وع ونوعه وذلك بذ(ر جنس المصن ؛صفاته تحدیدا واف#ا مزQلا للجهالة والغرر ومانعا للتنازع عند التسل#م

 ) 3(.ختلافهادره وصفاته و(ل ما یختلف الثمن :وق

																																																													
المخاطرة والس#طرة، الم(ت:ة العصرQة للنشر والتوزQع،  )  د. محمد محمود الم(او+، أسس التموQل المصرفي الإسلامي بین1

µ ،ة مصر العر]#ةQ67، ص2009، 1جمهور . 
2 ،ùد من التفصیل أنظر د. محمد محمود م(او+، 486)  د. حامد بن حسن بن محمد علي بن میرة، المرجع السابQولمز ،

 ،ù69 -68المرجع الساب . 
قتصاد#ة ة التنم#ة الاقتصاد+ للمصارف الإسلام#ة وأثره في عمل#فقي، الأداء الاحمد عبد الحمید ال)  في هذا المعنى د. م3

 . 193-192، ص 2010، 1قتصاد#ة) ، عالم الكتب، القاهرة، µا( دراسة فقه#ة 
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 . 981م، ص1911، دار المعارف، 2µ ،3بن منظور أبو الفضل جمال الدین محمد، لسان العرب، جا)  1
 . 528، ص1984كتب العلم#ة، بیروت، ، دار ال2µ ،1السمرقند+ علاء الدین محمد بن أحمد، تحفة الفقهاء، ج )2
 . 2ص ،1986، دار الكتب العلم#ة، بیروت، 5ائع الصنائع في ترتیب الشرائع، ج) الكاساني علاء الدین، بد3
راء عن د. حامد بن حسن بن محمد علي میرة، عقود التموQل المستجدة في المصارف الإسلام#ة ( دراسة نقلت هذه الآ )4

 479-478، ص 2011تأصیل#ة تطب#ق#ة )، الم#مان للنشر والتوزQع، الرQاض، 
ستثمار في المصارف الإسلام#ة، ، إدارة الامحمد سمحان، د. موسى عمر م:ارك، د. عبد الحمید أبو صقر+ )  د. حسین 5

 .37, ص2012منشورات المنظمة العر]#ة للتنم#ة الإدارQة، جامعة الدول العر]#ة، القاهرة، جمهورQة مصر العر]#ة، 

	
	

]ثمن عنده :أوصاف مخصوصة و  مما #صنع، یلتزم ال:ائع بتقد#مه مصنوعا :مواد منشيء :ه في الحال 

 )1(.محدد"

حته وهي توافرها لص شروطا لابد منن لهذا العقد أالمتقدم ذ(رها؛ یتبین لنا  على التعارQف و]ناء

 : تتلخص :الآتي

 )صنعالصانع والمست( لعاقدان، وا)الإیجاب والقبول(ر(ان عقد الب#ع المطلù؛ الص#غة له أ؛ أنه عقد أولا/

 ،صانعتفاق بین :ائع هو الا مجرد وعد بل هوفهو ل#س  )عالمستصنَع وثمن المستصن(والمعقود عل#ه 

 )2(ومشترٍ هو المستصنع أ+ طالب الصنع.

 يءش ل#س شیئا معینا :الذات موجودا في ملك ال:ائع عند التعاقد؛ بل هو الاستصناع#(ون محل  أن ثان8ا/

 .المستقبل؛ فهو دین في ذمة ال:ائعمعدوم یتعهد ال:ائع :صنعه وإیجاده في 

 معلوما؛ :أن #حدد العاقدان عند التعاقدن #(و  یجب أن )المطلوب صناعته يءأ+ الش( ستصنعالم ثالثا/

وع ونوعه وذلك بذ(ر جنس المصن ؛صفاته تحدیدا واف#ا مزQلا للجهالة والغرر ومانعا للتنازع عند التسل#م

 ) 3(.ختلافهادره وصفاته و(ل ما یختلف الثمن :وق

																																																													
المخاطرة والس#طرة، الم(ت:ة العصرQة للنشر والتوزQع،  )  د. محمد محمود الم(او+، أسس التموQل المصرفي الإسلامي بین1

µ ،ة مصر العر]#ةQ67، ص2009، 1جمهور . 
2 ،ùد من التفصیل أنظر د. محمد محمود م(او+، 486)  د. حامد بن حسن بن محمد علي بن میرة، المرجع السابQولمز ،

 ،ù69 -68المرجع الساب . 
قتصاد#ة ة التنم#ة الاقتصاد+ للمصارف الإسلام#ة وأثره في عمل#فقي، الأداء الاحمد عبد الحمید ال)  في هذا المعنى د. م3

 . 193-192، ص 2010، 1قتصاد#ة) ، عالم الكتب، القاهرة، µا( دراسة فقه#ة 
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الاستصناع: منتج تمويلي إسلامي متميز لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة     -     ندى زهير الفيل

	
	

كن المستصنَع من الصانٍع لا من المستصنٍع؛ فإن لم ت يءالمواد الخام التي تستخدم في الش تكون  أن را4عا/

Qتوجب و  ستصناعالا عقد إجارة  ذلك عقد ؛ (انا؛ فإن قدم المستصنِع المواد للصانع عنده لزمه شراؤه

 ) 1(.حینئذ تطبیù أح(ام الإجارة

كلیف غیره ه تلزم هو فإن لم #قم :صنعهالمطلوب صناعته؛  يءالصانع :صنع الشیجب أن #قوم  خامسا/

و أ انعصمة، دون شرµ تعیین الیجب أن #(ون موصوفا في الذ المستصنَع ، لأن:صنعه :أجر من عنده

  )2(.المادة التي تصنع منها ال:ضاعة

لطب#ع#ة ش#اء افي الأ الاستصناعیجوز عقد  عل#ه فلاالمصنوع مما تدخله الصًنعة ؛ و أن #(ون  /سادسا

 ) 3في المزروعات من الحبوب والخضراوات والفواكه وغیرها.( الاستصناعتدخلها الصناعة، ( التي لا

 ).4داده،(آجال س جنسا وعددا، تحدیدا #منع النزاع، وتحدید أجل أو الاستصناع ثمنیتم تحدید  نأ  سا4عا/

 ) 5.(قد یدفع حالا أو مؤجلا أو مقسطا منالثو 

ن ضمَ تالعقد أجلا محددا؛ فإذا تضمن هذا عدم  اشتراµ" إلى وQذهب الد(تور محمد ز(ي عبد البرَ ثامنا/ 

 لوحینئذ ینطبù عل#ه ح(م السلم وشروطه؛ ذلك لأن تحدید الأج ،عاستصنااالعقد سلما ول#س الأجل صار 

																																																													
 . 488 -487)  د. حامد بن حسن بن محمد علي میرة، المرجع السابù، ص1
 . 193)  د. محمد عبد الحمید الفقي، المرجع السابù، ص2
3µ ،د.  113،  ص2010، 1)  د. أحمد ص:حي الع#اد+، إدارة العمل#ات المصرف#ة والرقا:ة علیها، دار الف(ر، عمان ،

. () د. حسین محمد سمحان، د. موسى عمر م:ارك، د. عبد  487حامد بن حسن بن محمد علي میرة، المرجع السابù، ص
 . 39الحمید أبو صقر+، المرجع السابù، ص

 488د بن حسن بن محمد علي میرة، المرجع السابù، ص)  د. حام4
، وفي هذا 193، د. محمد عبد الحمید الفقي، المرجع السابù، ص  68د. محمد محمود م(او+، المرجع السابù، ص  )5

استراتیج#ة  –تحد#ات العولمة  –( مقررات لجنة :ازل  الإسلام#ةأحمد سل#مان خصاونة ، المصارف  المعنى أ#ضا، د.
 .91، ص 2008، عالم الكتب الحدیث للنشر والتوزQع، جدارا الكتاب العالمي للنشر والتوزQع عمان الاردن ،1جهتها ) ، µموا

	
	

 الم:اني،د :المعاني لا :الألفاº و نصرفت إلى عقد السلم إذ العبرة في العقو ا#قطع :أن إرادة المتعاقدین قد 

 ) 1(.دید أجل معلوم لتسل#م المصنوع"وعلى ذلك یجب تسل#م الثمن في مجلس العقد وتح

 ) 2(المستصنَع. يءالش یتم تعیین م(ان تسل#مأن  یجب(ما تاسعا/ 

شروطا أخر́ غیر ما ذ(ر  الاستصناعهل #م(ن تضمین عقد  هذه هي الشروµ العامة وQ:قى السؤال

 آنفا، خاصة :عد أن أص:ح هذا العقد من الوسائل التموQل#ة المهمة في مجال العمل المصرفي؟

#س من مانع شرعي ف#ما تتخذه المؤسسات یذهب الد(تور عبد الغني حسن أبو غدة: إلى أنه (ل

التجارQة والمال#ة من إجراءات احت#اط#ة، (وجود شروµ جزائ#ة تضعها على المصانع والصناع القائمین 

:المشارQع ونحوها، وذلك ضمانا لحقوقها ولحقوق المودعین والمستثمرQن، الذین فوضوها :استثمار أموالهم 

لى الطرف الآخر (الصانـع) بوجـوب وفائه :العقـد ومقتض#اته، ووجوب ، وتأكیدا عالاستصناعمن خلال عقد 

التزامه بتسل#م المتعاقد عل#ه في وقته المحـدد، وهو ما یتوافù مع ما صـدر في قرار مجمـع الفقه الإسلامي 

یجوز أن #شترµ الشرµ الجزائي في جمیـع العقود المال#ة ما عدا )، ونصه: "12) في دورته (109قم (بر 

 -لعقـود التي #(ون الالتزام الأصـلي فیها دینا، فإن هذا من الر]ا الصرQـح، و]ناء على هذا یجوز هذا الشرµا

النس:ة للصانـع، : الاستصناعفي عقود المقاولات :النس:ة للمقاول، وعقد التورQد :النسـ:ة للمورد، وعقد  -مثلا

تصنع إذا تأخر س:النس:ة للم الاستصناعوز في عقد إذا لم ینفذ ما التزم :ه، أو تأخر في تنفیذه... ولا یج

 ) 3.()في أداء ما عل#ه"

 -:شروطا مثل الاستصناعذهب إل#ه جانب من ال:احثین من أنه #م(ن تضمین عقود  ونؤQد ما

																																																													
، 559، ص1986)  د. محمد ز(ي عبد البرَ، أح(ام المعاملات المال#ة في المذهب الحنفي، دار الثقافة، الدوحة، قطر، 1

 . 195السابù، ص نقلا عن د. محمد عبد الحمید الفقي، المرجع
 . 39)  د. حسین محمد سمحان، د. موسى عمر م:ارك، د. عبد الحمید أبو صقر+، المرجع السابù، ص2
وأهمیته في النشاµ الإقتصاد+ المعاصر، مقالة متاحة على موقع مجلة  الاستصناع)  د. عبد الغني حسن أبو غدة، عقد 3

 . 28/12/2016) تارQخ الزQارة : http://www.alwaei.gov.kw/site/pages( -الوعي الإسلامي :
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كن المستصنَع من الصانٍع لا من المستصنٍع؛ فإن لم ت يءالمواد الخام التي تستخدم في الش تكون  أن را4عا/

Qتوجب و  ستصناعالا عقد إجارة  ذلك عقد ؛ (انا؛ فإن قدم المستصنِع المواد للصانع عنده لزمه شراؤه

 ) 1(.حینئذ تطبیù أح(ام الإجارة

كلیف غیره ه تلزم هو فإن لم #قم :صنعهالمطلوب صناعته؛  يءالصانع :صنع الشیجب أن #قوم  خامسا/

و أ انعصمة، دون شرµ تعیین الیجب أن #(ون موصوفا في الذ المستصنَع ، لأن:صنعه :أجر من عنده

  )2(.المادة التي تصنع منها ال:ضاعة

لطب#ع#ة ش#اء افي الأ الاستصناعیجوز عقد  عل#ه فلاالمصنوع مما تدخله الصًنعة ؛ و أن #(ون  /سادسا

 ) 3في المزروعات من الحبوب والخضراوات والفواكه وغیرها.( الاستصناعتدخلها الصناعة، ( التي لا

 ).4داده،(آجال س جنسا وعددا، تحدیدا #منع النزاع، وتحدید أجل أو الاستصناع ثمنیتم تحدید  نأ  سا4عا/

 ) 5.(قد یدفع حالا أو مؤجلا أو مقسطا منالثو 

ن ضمَ تالعقد أجلا محددا؛ فإذا تضمن هذا عدم  اشتراµ" إلى وQذهب الد(تور محمد ز(ي عبد البرَ ثامنا/ 

 لوحینئذ ینطبù عل#ه ح(م السلم وشروطه؛ ذلك لأن تحدید الأج ،عاستصنااالعقد سلما ول#س الأجل صار 

																																																													
 . 488 -487)  د. حامد بن حسن بن محمد علي میرة، المرجع السابù، ص1
 . 193)  د. محمد عبد الحمید الفقي، المرجع السابù، ص2
3µ ،د.  113،  ص2010، 1)  د. أحمد ص:حي الع#اد+، إدارة العمل#ات المصرف#ة والرقا:ة علیها، دار الف(ر، عمان ،

. () د. حسین محمد سمحان، د. موسى عمر م:ارك، د. عبد  487حامد بن حسن بن محمد علي میرة، المرجع السابù، ص
 . 39الحمید أبو صقر+، المرجع السابù، ص

 488د بن حسن بن محمد علي میرة، المرجع السابù، ص)  د. حام4
، وفي هذا 193، د. محمد عبد الحمید الفقي، المرجع السابù، ص  68د. محمد محمود م(او+، المرجع السابù، ص  )5

استراتیج#ة  –تحد#ات العولمة  –( مقررات لجنة :ازل  الإسلام#ةأحمد سل#مان خصاونة ، المصارف  المعنى أ#ضا، د.
 .91، ص 2008، عالم الكتب الحدیث للنشر والتوزQع، جدارا الكتاب العالمي للنشر والتوزQع عمان الاردن ،1جهتها ) ، µموا

	
	

 الم:اني،د :المعاني لا :الألفاº و نصرفت إلى عقد السلم إذ العبرة في العقو ا#قطع :أن إرادة المتعاقدین قد 

 ) 1(.دید أجل معلوم لتسل#م المصنوع"وعلى ذلك یجب تسل#م الثمن في مجلس العقد وتح

 ) 2(المستصنَع. يءالش یتم تعیین م(ان تسل#مأن  یجب(ما تاسعا/ 

شروطا أخر́ غیر ما ذ(ر  الاستصناعهل #م(ن تضمین عقد  هذه هي الشروµ العامة وQ:قى السؤال

 آنفا، خاصة :عد أن أص:ح هذا العقد من الوسائل التموQل#ة المهمة في مجال العمل المصرفي؟

#س من مانع شرعي ف#ما تتخذه المؤسسات یذهب الد(تور عبد الغني حسن أبو غدة: إلى أنه (ل

التجارQة والمال#ة من إجراءات احت#اط#ة، (وجود شروµ جزائ#ة تضعها على المصانع والصناع القائمین 

:المشارQع ونحوها، وذلك ضمانا لحقوقها ولحقوق المودعین والمستثمرQن، الذین فوضوها :استثمار أموالهم 

لى الطرف الآخر (الصانـع) بوجـوب وفائه :العقـد ومقتض#اته، ووجوب ، وتأكیدا عالاستصناعمن خلال عقد 

التزامه بتسل#م المتعاقد عل#ه في وقته المحـدد، وهو ما یتوافù مع ما صـدر في قرار مجمـع الفقه الإسلامي 

یجوز أن #شترµ الشرµ الجزائي في جمیـع العقود المال#ة ما عدا )، ونصه: "12) في دورته (109قم (بر 

 -لعقـود التي #(ون الالتزام الأصـلي فیها دینا، فإن هذا من الر]ا الصرQـح، و]ناء على هذا یجوز هذا الشرµا

النس:ة للصانـع، : الاستصناعفي عقود المقاولات :النس:ة للمقاول، وعقد التورQد :النسـ:ة للمورد، وعقد  -مثلا

تصنع إذا تأخر س:النس:ة للم الاستصناعوز في عقد إذا لم ینفذ ما التزم :ه، أو تأخر في تنفیذه... ولا یج

 ) 3.()في أداء ما عل#ه"

 -:شروطا مثل الاستصناعذهب إل#ه جانب من ال:احثین من أنه #م(ن تضمین عقود  ونؤQد ما

																																																													
، 559، ص1986)  د. محمد ز(ي عبد البرَ، أح(ام المعاملات المال#ة في المذهب الحنفي، دار الثقافة، الدوحة، قطر، 1
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تعلù بخدمات التدرQب والتر(یب والص#انة على أن تكون تكلفة هذه الخدمات أقل من تكلفة وµ تشر  -

 .ةو:صناعة السلعة المطل

- µیذ المصنوع تنفعلى  – ع :م:اشرة الصناعةالمستصنِ  -تو(یل العمیلمن #منع البنك الصانع  شر

 )1.(ش#ة أن یتحول العقد إلى قرض ر]و+ خ

 الاستصناع/ مشروع8ة عقد الثاني المقصد 

ازه :شأن جو  السؤالطرح #ُ على سلعة غیر موجودة عند التعاقد"؛ فقد  اعقد" الاستصناعلما (ان عقد 

قد ع الاستصناعإلى أن عقد  -خلافا لزُفر –ذهب جمهور الحنف#ة وفي إجا:ة هذا السؤال  ؟ا من عدمهشرع

 منه وأُخر (لٌه أو :عضه إلى يءمنه، أو لم یدفع ش فع الثمن في مجلس العقد، أو دفع جزءمشروع، سواء دُ 

ل مجمع عات؛ وهو ما رجحه :الفعأو :عد تسل#مه دفعة واحدة أو على دف )المستصنَع(موعد تسل#م المعقود عل#ه 

والمجلس الشرعي لهیئة المحاس:ة والمراجعة للمؤسسات المال#ة  التا:ع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، الفقه الإسلامي

 ) 2(.ارف والمؤسسات المال#ة الإسلام#ةالإسلام#ة، وهو ما أخذ :ه أ#ضا عدد (بیر من الهیئات الشرع#ة للمص

صلى الله ول الله ستصنع رسافقد  لى السنة النبو#ة؛إ الاستصناعف#ة في ح(مهم بجواز ستند فقهاء الحناهذا وقد 

نه ب#ع ما وز لأیج ؛ فالق#اس ألاستحسان، و(ذلك إلى الاوفعله دلیل الجواز ،ستصنع منبراا، و خاتما عل#ه وسلم

ند الإنسان، ما ل#س ع عن ب#ع صلى الله عل#ه وسلموجه السلم، وقد نهى رسول الله ل#س عند الإنسان لا على 

  -:مور منهاستحسانا لإجماع الناس على ذلك؛ لأالم وQجوز ورخص في السّ 

 .لى ممارسته والتعامل :ه دون ن(یرإجماع الناس العملي ع -

																																																													
 .113د. أحمد ص:حي الع#اد+، المرجع السابù، ص  )1
 .484د علي میرة، المرجع السابù، ص)  د. حامد بن حسن بن محم2

	
	

من جنس مخصوص ونوع مخصوص، على قدر  يءن الإنسان قد #حتاج إلى شالحاجة تدعو إل#ه، لأ -

لحرج، اع؛ فلو لم یَجُز لوقع الناس في ف#حتاج إلى أن #ستصنِ مصنوعا یجده  مخصوص، وصفة مخصوصة، ولا

 والشرQعة قد تكفلت برفعه.

#ع في لم عقد على مبلم والإجارة، ذلك أن السّ لأن ف#ه معنى عقدین جائزQن وهما السّ  الاستصناع(ما أجیز   -

 ) 1(ن جائزا.ى معنى عقدین جائزQن (اشتمل علاوما  ؛ف#ه العمل ستئجار الصناع ُ#شترµُ االذمة، و 

 من غیره من العقود الاستصناععقد  تمییز المقصد الثالث/

عد من أسالیب التموQل القائمة على منهما #ُ  ن (لاألم في سّ عقد المع  الاستصناع#شترك عقد 

قترب من نه #أطو#ان على م:ادلة عین بثمن، (ما یننهما أو#شترك مع عقد الب#ع المطلù في  المدیون#ة،

عقود أمورا یختلف فیها عن هذه ال الاستصناععلى العمل، ولكن مع ذلك فإن لعقد  اف#ه تعاقدلإجارة لأن ا

ستخدام استثمار و اقتصاد#ة التي دفعت المصارف إلى همیته الاأ تجسد لنا تفي هذا المقصد لآثرنا أن نبینها 

 .)الاستصناعمن خلال (مواردها الذات#ة وموارد الغیر لدیها من خلاله 

 ملن عقد السّ م الاستصناعییز عقد أولا/ تم 

، إلا لم في الصناعات#عتبر من وجهة نظر الكثیرQن أحد أنواع السّ  الاستصناععلى الرغم من أن 

لى وفù وع ختلاف بینهما،الالم یرون أن هناك العدید من أوجه والسّ  الاستصناعأن الذین #میزون بین 

  -:الآتي
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لإسلام#ة قارنة بین الشرQعة اد. حسني عبد السم#ع إبراه#م، موقف الشرQعة الإسلام#ة من النقود والبنوك ( دراسة م،  112ص
 . 431قتصاد الوضعي) ، منشأة المعارف، الإس(ندرQة، سنة الط:ع :لا، ص والا
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الاستصناع: منتج تمويلي إسلامي متميز لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة     -     ندى زهير الفيل

	
	

#اء الطب#ع#ة شق¥، أ+ المصنوعات، ولا یجر+ في الأخله الصنعة فإنما یجر+ ف#ما تد الاستصناعن أ -1   

تدخلها الصنعة (الثمار والحبوب ونحوها، بل هذه المنتوجات الطب#ع#ة إذا أرQد ب#عها فطرùQ ذلك  التي لا

 غیر.  لم لاعقد السّ 

ف#م(ن أن  ؛اتجب معلومیته بتحدیده نوعا وقدر ، وإنما الاستصناعیجب تعجیله في  ن الثمن لاأ -2    

طا، وذلك (ما في الب#ع العاد+ (الب#ع مقسّ  أو لا (له أو مؤجلا (له،معجّ  الاستصناع#(ون الثمن في 

 (ùة لم تظهوالسّ  الاستصناعوهذا فارق رئ#س بین المطلQالاستصناعر ف#ه مز)السلم فقد جاء  ، أما :شأن)1

ها منه، وهذا شراء صفة مضمونة فلا یجوز فیدفع ثذن إلا أن یُ یجوز ف#ه الإ لا: "... و في روضة الطالبین

 ناعالاستصبینما  ،مافالسّلم یتم ف#ه دفع رأس المال مقدّ  )2.("... فتدفع ثمنها، وتكون على ما وصِ إلا أن یُ 

انع تشغل ن، والصهو ت:ا#ع في الذمة لأن ذمة (ل طرف تُشغل من جهتها، فالمستصنِع تشغل ذمته :الثم

 ) 3ات.(محدد الصفذمته :المصنوع 

 ) 4(طرافه، في حین أن عقد السّلم #عتبر ملزما لأطرافه.غیر ملزم لأ الاستصناعأن عقد  -3     

 ةالإجار  ن عقدع الاستصناعثان8ا/ تمییز  

 ومنفعة عمل. ،محل العقد ف#ه هو عین الاستصناعالمعقود عل#ه في الإجارة هو منفعة العمل، و  -1 

قد ، بینما تجد في عالأجیرأول#ة في عقد الإجارة إنما #قدمه المستأجر لا  ما #حتاج إل#ه العمل من مواد -2 

المستصنَع وسائر ما #حتاج إل#ه العمل من  يء، أن المادة أو المواد الأول#ة التي #صنع منها الشالاستصناع

من  دمه الصانعشتراµ، أو (ان مفهوما عرفا، (ل ذلك إنما #قا(مال#ة سواء منها ما #حتاج إلى  مواد أساس#ة أو

																																																													
 482)  د. حامد بن حسن بن محمد علي میرة، المرجع السابù، ص1
 413السم#ع إبراه#م، المرجع السابù، ص  )  نقلا عن د. حسني عبد2
 . 70)  د. محمد محمود م(او+، المرجع  السابù، ص3
 . 384 -383، ص 2006دارا للكتاب العالمي، إر]د، الإسلام#ة، عالم الكتب الحدیث،  البنوك )  د. فل#ح حسن خلف،4

	
	

فالصانع  مصنوعا (املا؛ يءوب في الثمن، وهو إنما #شتر+ الشعنده لا #قدم المستصنِع شیئا منه، لأنه محس

ما أ قتصاد+ سلعة وخدمة،سب التعبیر الاأو ح ،#قدم شیئین مندمجین تماما هما عین وعمل الاستصناعفي 

  )1(قدم إلا عملا أو خدمة أو منفعة.في الإجارة فلا #

:ما في  الثمن الذ+ یتضمن تكالیف التصن#عفي على مقابل لها وQتمثل  الاستصناع#حصل من #قوم :مهمة  -3

   .عقدلعمل الذ+ یؤد#ه وفقا لهذا الفي حین أن المقابل في عقد الإجارة هو الأجر والذ+ #عتبر ثمن ا ،ذلك العمل

رغم  عقد غیر ملزم للطرفین، -و متفù عل#ه(ما ه-في حین أن الإجارة  ،جائز وغیر ملزم الاستصناععقد  -4

 )2(في ذلك حال عقد الإجارة. حالهُ  ملزماً  اً عقد الاستصناعآخرQن #عتبرون عقد أن 

  المطلk)ن الب8ع العادP (الب8ع ع الاستصناع/ تمییز عقد ثالثا    

ن لب شخص مإذا ط ستصناع وجعلوا إحداها من :اب الب#ع وهي؛ مافقهاء المالك#ة عدة صور للاذ(ر 

من نحاسه المعین توراً ( طستاً )، فهو ب#ع معین #شترµ ف#ه الشروع ولو ح(ما، أن #صنع  –مثلا  –النحّاس 

بتداء، اجارة إ الاستصناعوذهب :عض الحنف#ة إلى أن في :اب الب#ع والإجارة؛  الاستصناعوأدخلوا :عض صور 

 ) 3(.نتهاءاو]#ع 

ح(ام یخضع مبدئ#ا لأهو نوع من الب#ع  الاستصناععقد لى "أن إلا أن الد(تور مصطفى الزرقا یذهب إ

ستثناءات اأن #(ون له  یوجبالب#ع العامة؛ لكنه :مقتضى (ونه نوعا خاصا ذا خصائص توجب له فإن ذلك 

  -:تال#ةقد الب#ع من خلال النقاµ الوع الاستصناع، وعل#ه فإنه #م(ن التمییز بین عقد "من أح(ام الب#ع العاد+
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  -:تال#ةقد الب#ع من خلال النقاµ الوع الاستصناع، وعل#ه فإنه #م(ن التمییز بین عقد "من أح(ام الب#ع العاد+

																																																													
 ،70محمود م(او+، المرجع السابù، ص، د. محمد  482)  د. حامد بن حسن بن محمد علي میرة، المرجع السابù، ص1

 87، ص 1979، 1أو عقد المقاولة في الفقه الإسلامي ( دراسة مقارنة) ،µ الاستصناعد. (اسب عبد الكرQم البدران، عقد 
   http://www.Katntakji.com/media  -لكتروني التالي :، متاح على الموقع الا

 . 385)  د. فل#ح حسن خلف، المرجع السابù، ص 2
 .   419 -410أنظر في تفصیل ذلك د. حسني عبد السم#ع إبراه#م، المرجع السابù، ص   )3
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الاستصناع: منتج تمويلي إسلامي متميز لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة     -     ندى زهير الفيل

	
	

لمحل اغیر أن متعاقد على صنعه، في مدة محددة، هو نوع من الب#ع محله الشيء ال الاستصناعن عقد أ -1 

 ف#ه معدوم حین العقد، یلتزم ال:ائع :صنعه.

ال:ائع في عقد الب#ع بجم#ع أنواعه #عتبر ملتزما بتسل#م المب#ع صالحا لأداء المنفعة المقصودة منه، وخال#ا  -2 

ون حاجة :ضمان العیب الخفي :ح(م القانون دال:ائع یلتزم  وف#ه#مه إلى المشتر+، من (ل عیب ف#ه قبل تسل

 ،ه من المسؤول#ة عن عیوب المب#ع فهذا الذ+ #حتاج إلى اشتراµ في العقدؤ ى اشتراµ ذلك في العقد، أما إعفاإل

أو تحدیدها) عه (صنِ ولیته عن عیوب المب#ع الذ+ س#ُ ؤ عدم مس الاستصناعأن اشتراµ الصانع في عقد  في حین

ئع :ا:اطلا، وأن ی:قى ال ،خاصة الاستصناعا الاشتراµ، في ت عنه النصوص، فیجب أن #عتبر هذقد س(ت

:طلان و  عیوب الشيء الذ+ س#صنعه للمشتر+، ول#ة (املة عنع مسؤ ولا تجاه المشتر+ المستصنِ الصانع مسؤ 

حمي # الاستصناعلعاد+، لأن هذا الاشتراµ في هذا الاشتراµ من جملة الأح(ام الاستثنائ#ة من قواعد الب#ع ا

عقد#ة رادة الالإ سوء ن#ة ال:ائع وفساد الأخلاق، ف#(ون مخالفا لقواعد النظام العام الذ+ هو قید على سلطان

 .في عالم القانون الوضعي، ومخالفا لمقاصد الشرQعة الإسلام#ة في نظر فقهائها بإجماع القانونیین

ه من المسؤول#ة عن عیوب المب#ع أو تحدید مسؤولیته :حد لا ءائع إذا اشترµ إعفاإن ال:أما في الب#ع العاد+؛ ف

تتجاوزه، وهو حسن الن#ة (غیر مدلس لعیب #علمه و(تمه) فشرطه هذا صح#ح في نظر القانون الوضعي وفي 

 .:عض مذاهب الفقه الإسلامي مطلقا، وغیر صح#ح لد´ معظم المذاهب الفقه#ة إلا في حالات خاصة

إلى أن هذا  ، مردهالاستصناعن س(وت فقهاء الشرQعة في القد#م، وعدم تعرضهم لح(م هذا الاشتراµ في عقد إ

ل الأجهزة أص:ح #شمو ، الاستصناعتطور  فقد الیومأما ، الاستصناعالاشتراµ لم #(ن #قع :الفعل في عقود 

#ة اء من العیوب ل#حمي نفسه من المسؤولوالآل#ات الضخمة والمعامل الكاملة، وأص:ح الصانع #شترµ هذا الإعف

وجب أن #عالج ما س(ت عنه الفقهاء والقانونیون :اجتهاد مناسب ومن ثم عن الأخطاء التقن#ة (التكنولوج#ة)، 

	
	

 لمقررة ا #قرر الحل والح(م العادل المتفù مع قواعد العدل والإنصاف، وسلطان الإرادة العقد#ة، وقیود النظام العام

  )1(.(لهاالإسلامي، أ+ في ضوء هذه الأصول  وقیود مقاصد الشرQعة في الفقهفي القانون، 

 الخاصة الاحت8اجاتذوP تأهیل المطلب الثاني / التعر>ف ب 

ض النظر ، و:غإن الإنسان#ة الحق#ق#ة تدعو دائما إلى ضرورة استمتاع الإنسان، أ#ا (ان هذا الإنسان

ع الخدمات مختلف أنوا من :ح#اته، والاستفادة الكاملة -یته وجنسأو لونه أو من حیث جنسه،  عن الاختلاف

ده الإنسان بإنسانیته والإحساس بوجو  یرسخ شعورالصح#ة والتعل#م#ة والاجتماع#ة، و(ل ما من شأنه أن 

الطلب  في في هذه الح#اة، وإذا (ان هذا مطلو:ا على هذا النحو للإنسان العاد+ السو+ فإنه أكثر إلحاحاً 

لي أو العقو + ابتلي :أ#ة عاهة أو قصور في أ+ جانب من جوانب النمو الإنساني (الجسمي، للإنسان الذ

 .يالنفس

وقد انتبهت أنظار العالم في السنوات الأخیرة إلى ضرورة العنا#ة والاهتمام بذو+ العاهات 

ت وإم(ان#ات االخاصة، :عد أن أكدت ال:حوث والدراسات التي أجرQت علیهم أنهم یتمتعون :قدر  الاحت#اجاتو 

ف#ه، لا تقل :أ#ة حال من الأحوال عن الإنسان العاد+، ولذلك  وابتلاتعدادات من غیر الجانب الذ+ واس

أنشئت لهم المدارس والمعاهد الخاصة بهم التي تُعنى بهذه النوع#ة من ال:شر وتساعدهم على حسن استثمار 

 غیرهم من:صورة طب#ع#ة (یؤهلهم لممارسة ح#اتهم ما لدیهم من هذه الإم(ان#ات والاستعدادات والقدرات :ما 

 ) 2(العادیین. الأشخاص

																																																													
لموقع ا ستثمارات الإسلام#ة المعاصرة، محاضرة منشورة علىالاستصناع ومد´ أهمیته في الا)  د. مصطفى الزرقا، عقد 1

 www.cia.gov -لكتروني التالي :الإ
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ه من المسؤول#ة عن عیوب المب#ع أو تحدید مسؤولیته :حد لا ءائع إذا اشترµ إعفاإن ال:أما في الب#ع العاد+؛ ف
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ض النظر ، و:غإن الإنسان#ة الحق#ق#ة تدعو دائما إلى ضرورة استمتاع الإنسان، أ#ا (ان هذا الإنسان

ع الخدمات مختلف أنوا من :ح#اته، والاستفادة الكاملة -یته وجنسأو لونه أو من حیث جنسه،  عن الاختلاف

ده الإنسان بإنسانیته والإحساس بوجو  یرسخ شعورالصح#ة والتعل#م#ة والاجتماع#ة، و(ل ما من شأنه أن 

الطلب  في في هذه الح#اة، وإذا (ان هذا مطلو:ا على هذا النحو للإنسان العاد+ السو+ فإنه أكثر إلحاحاً 

لي أو العقو + ابتلي :أ#ة عاهة أو قصور في أ+ جانب من جوانب النمو الإنساني (الجسمي، للإنسان الذ

 .يالنفس

وقد انتبهت أنظار العالم في السنوات الأخیرة إلى ضرورة العنا#ة والاهتمام بذو+ العاهات 

ت وإم(ان#ات االخاصة، :عد أن أكدت ال:حوث والدراسات التي أجرQت علیهم أنهم یتمتعون :قدر  الاحت#اجاتو 

ف#ه، لا تقل :أ#ة حال من الأحوال عن الإنسان العاد+، ولذلك  وابتلاتعدادات من غیر الجانب الذ+ واس

أنشئت لهم المدارس والمعاهد الخاصة بهم التي تُعنى بهذه النوع#ة من ال:شر وتساعدهم على حسن استثمار 

 غیرهم من:صورة طب#ع#ة (یؤهلهم لممارسة ح#اتهم ما لدیهم من هذه الإم(ان#ات والاستعدادات والقدرات :ما 

 ) 2(العادیین. الأشخاص
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الاستصناع: منتج تمويلي إسلامي متميز لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة     -     ندى زهير الفيل

	
	

 ؛ثار السلب#ة التي تخلفها الإعاقة والعجزمساعدة الشخص المعاق على تخطي الآ م(نتولكن (یف 

 ، و(یف #م(ن دمج المعاقین في المجتمع وإكسابهم الثقة؟ قتصاد#ةا جتماع#ة أوانفس#ة أو  اآثار (انت سواء 

خص المعاق ستقرار الشاعلى ... تساعد " والتشغیل هیلأجانب من ال:احثین إلى القول :أن برامج الت یذهب

عل#ه و ، "...اد#ا بدل أن #(ون عالةً على غیرهقتصاستقلاله او  ،جتماع#اانفس#ا و  )الخاصة الاحت#اجات +ذ(

ل؛ لب إلى مقصدین الأو م هذا المطتقس# -الخاصة الاحت#اجاتولغرض الإحاطة بتأهیل ذو+ -فقد آثرنا 

 ي:لأما المقصد الثاني؛ فنتعرض ف#ه لموضوع التأهیل وعلى التوا، الخاصة الاحت#اجاتنتحدث ف#ه عن ذو+ 

 Pالخاصة الاحت8اجات المقصد الأول / التعر>ف بذو 

) 29رقم ( تحاد+في المادة الأولى من القانون الا "الخاصة الاحت#اجاتذو+ "#عرف المشرع الإماراتي 

الخاصة هو (ل شخص  الاحت#اجات "صاحب ذو+  إن :القول الخاصة الاحت#اجاتم في شأن ذو+ 2006نة لس

ختلال (لي أو جزئي :ش(ل مستقر أو مؤقت في قدراته الجسم#ة أو الحس#ة أو العقل#ة أو امصاب :قصور أو 

ه من روف أمثالاته العاد#ة في ظ#ة متطل:التواصل#ة أو التعل#م#ة أو النفس#ة إلى المد´ الذ+ #قلل من إم(ان#ة تلب

مصطلح "صاحب  في هذا القانون  ستخدماتي قد اأن المشرع الإمار و#لاح∑  ".الخاصة الاحت#اجاتغیر ذو+ 

 اجاتالاحت# اذ"ستخدام مصطلح اعتقادنا في ا الأفضل و(ان أعلاه،  في التعرQف الخاصة" الاحت#اجاتذو+ 

لذ+ ا نسجاما مع عنوان القانون او  ،أولا خاصة" توحیدا للمصطلحاتال الاحت#اجاتالخاصة" وهو مفرد للف∑ "ذو+ 

قم المشرع القطر+ في القانون ر .  وقد استخدم ثان#االخاصة"  الاحت#اجاتذو+ استعمل ف#ه المشرع مصطلح "

الخاصة" الذ+ ورد في  الاحت#اجاتذو+ " وهو مفرد لف∑ "الخاصة الاحت#اجاتذو "م مصطلح 2004) لسنة 2(

) 8ذو الإعاقة" في القانون رقم (" ستخدم مصطلحاال :النس:ة للمشرع الكوQتي الذ+ لقانون، و(ذا الحعنوان ا

 ستخدمتاة حقوق الأشخاص ذو+ الإعاقة فقد تفاق#اأما  .ذو+ الإعاقةفي شأن حقوق الأشخاص  2010لسنة 

 .لتي تضمنتهاع النصوص القانون#ة امصطلح "الأشخاص ذو+ الإعاقة" في العنوان وفي ثنا#ا جم#

	
	

 ؛لیللتعد-2006) لسنة 29أ+ قانون رقم ( -هذا القانون  2009أخضع في العام ف عاد إلا أن المشرع الإماراتي

ذو+ ع:ارة "المعاقین" بدلا من ستخدام (لمة "ا، حیث تم 2009) لسنة 14اد+ رقم (تحوذلك بإصداره القانون الا

 ) 1(الخاصة". الاحت#اجات

قة في إمارة دبي فقد عرف :شأن حما#ة حقوق الأشخاص ذو+ الإعا 2014لسنة ) 2رقم (أما القانون 

 ،يأو ذهن ،بدني، أو عقلي ؛ختلال طوQل الأجلا(ل شخص #عاني من أ+ قصور أو "أنه :الإعاقة  االشخص ذ

 ."أو حسي، قد #منعه من المشار(ة :صورة (املة وفاعلة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرQن

الدول#ة الشاملة والمتكاملة لحما#ة وتعزQز حقوق المعاقین و(رامتهم والتي تم التصدیù  تفاق#ةلاا قرروت

الأشخاص ذو+ :أن مصطلح "؛ 2009 ) لسنة116ر]#ة المتحدة :المرسوم (علیها من قبل دولة الإمارات الع

د´ قد تمنعهم ل، أو حس#ة ،ةأو ذهن# ،أو عقل#ة ،بدن#ة ؛(ل من #عانون من عاهات طوQلة الأجل" #شمل "الإعاقة

  .على قدم المساواة مع الآخرQن" التعامل مع مختلف الحواجز من المشار(ة :صورة (املة وفعالة في المجتمع

الشخص الذ+ "ت عنوان "الشخص المعوق" :أنه الإعاقة تح اعرف منظمة العمل الدول#ة الشخص ذوت

له عمله السابù أو فرص تدرQ:ه وترقیته في عم تنخفض :ش(ل حاسم فرص حصوله على عمل أو العودة إلى

 أو الحس#ة.الحالي نتیجة خلل أو صعو:ة واضحة في قدراته العقل#ة أو الحر(#ة 

  -:رتأینا إبداء الملاحظات التال#ةافقد  و]ناء على ما تقدم،

 -2004) لسنة 29(تحاد+ رقم الا ینالقانون خلال من تحق#قها المشرع الإماراتيالم:اد® التي أراد ن أ -أولا

 2014) لسنة 2القانون رقم (و  –الخاصة" واستخدام مصطلح "المعاقین"  الاحت#اجات:عد تعدیل مصطلح "ذو+ 

  -یلي: ما هي عاقة في إمارة دبي:شأن حما#ة حقوق الأشخاص ذو+ الإ

التشرQعات  تضىشخاص ذو+ الإعاقة بجم#ع حقوقهم المقررة :مقتوفیر البیئة المؤهلة لضمان تمتع الأ -1    

 السارQة .

																																																													
 http:// www.alittihade.ae -لكتروني :)  التعدیل متاح على الموقع الإ1
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 ، و(یف #م(ن دمج المعاقین في المجتمع وإكسابهم الثقة؟ قتصاد#ةا جتماع#ة أوانفس#ة أو  اآثار (انت سواء 

خص المعاق ستقرار الشاعلى ... تساعد " والتشغیل هیلأجانب من ال:احثین إلى القول :أن برامج الت یذهب

عل#ه و ، "...اد#ا بدل أن #(ون عالةً على غیرهقتصاستقلاله او  ،جتماع#اانفس#ا و  )الخاصة الاحت#اجات +ذ(

ل؛ لب إلى مقصدین الأو م هذا المطتقس# -الخاصة الاحت#اجاتولغرض الإحاطة بتأهیل ذو+ -فقد آثرنا 

 ي:لأما المقصد الثاني؛ فنتعرض ف#ه لموضوع التأهیل وعلى التوا، الخاصة الاحت#اجاتنتحدث ف#ه عن ذو+ 

 Pالخاصة الاحت8اجات المقصد الأول / التعر>ف بذو 

) 29رقم ( تحاد+في المادة الأولى من القانون الا "الخاصة الاحت#اجاتذو+ "#عرف المشرع الإماراتي 

الخاصة هو (ل شخص  الاحت#اجات "صاحب ذو+  إن :القول الخاصة الاحت#اجاتم في شأن ذو+ 2006نة لس

ختلال (لي أو جزئي :ش(ل مستقر أو مؤقت في قدراته الجسم#ة أو الحس#ة أو العقل#ة أو امصاب :قصور أو 

ه من روف أمثالاته العاد#ة في ظ#ة متطل:التواصل#ة أو التعل#م#ة أو النفس#ة إلى المد´ الذ+ #قلل من إم(ان#ة تلب

مصطلح "صاحب  في هذا القانون  ستخدماتي قد اأن المشرع الإمار و#لاح∑  ".الخاصة الاحت#اجاتغیر ذو+ 

 اجاتالاحت# اذ"ستخدام مصطلح اعتقادنا في ا الأفضل و(ان أعلاه،  في التعرQف الخاصة" الاحت#اجاتذو+ 

لذ+ ا نسجاما مع عنوان القانون او  ،أولا خاصة" توحیدا للمصطلحاتال الاحت#اجاتالخاصة" وهو مفرد للف∑ "ذو+ 

قم المشرع القطر+ في القانون ر .  وقد استخدم ثان#االخاصة"  الاحت#اجاتذو+ استعمل ف#ه المشرع مصطلح "

الخاصة" الذ+ ورد في  الاحت#اجاتذو+ " وهو مفرد لف∑ "الخاصة الاحت#اجاتذو "م مصطلح 2004) لسنة 2(

) 8ذو الإعاقة" في القانون رقم (" ستخدم مصطلحاال :النس:ة للمشرع الكوQتي الذ+ لقانون، و(ذا الحعنوان ا

 ستخدمتاة حقوق الأشخاص ذو+ الإعاقة فقد تفاق#اأما  .ذو+ الإعاقةفي شأن حقوق الأشخاص  2010لسنة 

 .لتي تضمنتهاع النصوص القانون#ة امصطلح "الأشخاص ذو+ الإعاقة" في العنوان وفي ثنا#ا جم#

	
	

 ؛لیللتعد-2006) لسنة 29أ+ قانون رقم ( -هذا القانون  2009أخضع في العام ف عاد إلا أن المشرع الإماراتي

ذو+ ع:ارة "المعاقین" بدلا من ستخدام (لمة "ا، حیث تم 2009) لسنة 14اد+ رقم (تحوذلك بإصداره القانون الا

 ) 1(الخاصة". الاحت#اجات

قة في إمارة دبي فقد عرف :شأن حما#ة حقوق الأشخاص ذو+ الإعا 2014لسنة ) 2رقم (أما القانون 

 ،يأو ذهن ،بدني، أو عقلي ؛ختلال طوQل الأجلا(ل شخص #عاني من أ+ قصور أو "أنه :الإعاقة  االشخص ذ

 ."أو حسي، قد #منعه من المشار(ة :صورة (املة وفاعلة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرQن

الدول#ة الشاملة والمتكاملة لحما#ة وتعزQز حقوق المعاقین و(رامتهم والتي تم التصدیù  تفاق#ةلاا قرروت

الأشخاص ذو+ :أن مصطلح "؛ 2009 ) لسنة116ر]#ة المتحدة :المرسوم (علیها من قبل دولة الإمارات الع

د´ قد تمنعهم ل، أو حس#ة ،ةأو ذهن# ،أو عقل#ة ،بدن#ة ؛(ل من #عانون من عاهات طوQلة الأجل" #شمل "الإعاقة

  .على قدم المساواة مع الآخرQن" التعامل مع مختلف الحواجز من المشار(ة :صورة (املة وفعالة في المجتمع

الشخص الذ+ "ت عنوان "الشخص المعوق" :أنه الإعاقة تح اعرف منظمة العمل الدول#ة الشخص ذوت

له عمله السابù أو فرص تدرQ:ه وترقیته في عم تنخفض :ش(ل حاسم فرص حصوله على عمل أو العودة إلى

 أو الحس#ة.الحالي نتیجة خلل أو صعو:ة واضحة في قدراته العقل#ة أو الحر(#ة 

  -:رتأینا إبداء الملاحظات التال#ةافقد  و]ناء على ما تقدم،

 -2004) لسنة 29(تحاد+ رقم الا ینالقانون خلال من تحق#قها المشرع الإماراتيالم:اد® التي أراد ن أ -أولا

 2014) لسنة 2القانون رقم (و  –الخاصة" واستخدام مصطلح "المعاقین"  الاحت#اجات:عد تعدیل مصطلح "ذو+ 

  -یلي: ما هي عاقة في إمارة دبي:شأن حما#ة حقوق الأشخاص ذو+ الإ

التشرQعات  تضىشخاص ذو+ الإعاقة بجم#ع حقوقهم المقررة :مقتوفیر البیئة المؤهلة لضمان تمتع الأ -1    

 السارQة .
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الاستصناع: منتج تمويلي إسلامي متميز لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة     -     ندى زهير الفيل

	
	

 .شخاص ذو+ الإعاقةحترام (رامة الأاتعزQز  -2    

 المجتمع وجعلهم عنصرا فاعلا ف#ه.في دمج الأشخاص ذو+ الإعاقة  -3    

 ستغلال. ییز أو الإساءة أو الإهمال أو الاحما#ة الأشخاص ذو+ الإعاقة من جم#ع صور التم  -4    

من الحصول على الحقوق والخدمات الإعاقة  و+ ذسب:ا #حول دون تم(ن قة الإعایجوز أن تكون  لا -5    

قاف#ة قتصاد#ة والصح#ة والتعل#م#ة والمهن#ة والثجتماع#ة والاوالخدمات الا، خصوصا في مجال الرعا#ة المقررة لهم

 ) 1(والترو#ح#ة.

هذه الإعاقة  لأنواعب#اناً اقة + الإع:الشخص ذالتي قدمت لتحدید المقصود تضمنت معظم التعارQف  –ثان8ا     

، (ما أنها تر(ز على مسألة أن هذه الإعاقة من عقل#ةأو ذهن#ة، أو حس#ة، أو التي #م(ن أن تكون؛ حر(#ة، و 

 ردهم أو المشار(ة في النشاطاتشأنها أن تمنع هؤلاء الأشخاص من تأمین مستلزمات ح#اتهم الشخص#ة :مف

 غرض التعرف على:إلا أن نورد مفهوما م:سطا عنها  #سعنا ولا .رQنم المساواة مع الآخة على قدجتماع#الا

یر في ستصناع دور (بحیث #م(ن أن #(ون للا المتعلقة بها، والوسائل المساعدة أو المعینات ،ماه#ة (ل إعاقة

التأهیل دة استفادة من الخدمات الصح#ة وإعالإعاقة على الا و+ ذ ن تعینأالتي من شأنها و  ،توفیرها لذو+ الإعاقة

  . وخدمات الدعم

لق#ام :المهارات الحر(#ة ( ى اقدان جزئي أو (لي لقدرة الشخص علهي فو ؛ الإعاقة الحر(#ة /النوع الأول 

أو  صورقوتنتج عن ستخدام الأصا:ع للكتا:ة...) واصعود ونزول الدرج، و حمل الأش#اء، و الوقوف، و  ،ي(المش

خص شلل الأطفال، وقد #ضطر الشو الضمور العضلي، و ، ]اعيلر خلل وظ#في بدني معین (الشلل السفلي أو ا

طرف لواالع(از، و الكرسي المتحرك، و ستخدام معینات طب#ة (العصا، الذ+ لد#ه حاجة إضاف#ة حر(#ة إلى ا

 صناعي، أو وسائل مساعدة (الأدوات المساعدة للكتا:ة أو الط:اعة. ال

																																																													
:شأن حما#ة حقوق  2014) لسنة 2من القانون رقم ( 3والمادة /، 2006لسنة  29تحاد+ رقم من القانون الا 2) المادة /1

 الأشخاص ذو+ الإعاقة في إمارة دبي.

	
	

فقدان القدرة "فالإعاقة السمع#ة هي مع#ة وال:صرQة والنطق#ة؛ وتشمل الإعاقة الس؛ الإعاقة الحس#ة النوع الثاني/ 

 أو بدون مشاكل في النطù :سبب خلل في الجهاز السمعي :حیث لا ،مع ،على السمع :ش(ل جزئي أو (لي

 قراءة الشفاه أو لغة ،طرùQ استعمال أجهزة سمع#ة معینة یتم(ن الفرد من فهم الكلام أو الأصوات إلا عن

ف :صر+ أو عدم الرؤ#ة :ش(ل جزئي ، فإنه #طلù على من لدیهم ضععاقة ال:صرQةمصطلح الإ أما ".الإشارة

كتساب ل الوسائل التكنولوج#ة الحدیثة لاإدخا غراض التعلم والمعرفة،لأ و#م(نو الإصا:ة :العمى الكلي، أ

، شرائ¥ الفیدیو وترهناك وسائل عدیدة من أجهزة الكمبی :ة للشخص الفاقد ل:صره :ش(ل جزئيو:النس المعرفة.

نسخ أو یرة، حرف (بألم بواسطة مواد تعل#م#ة مطبوعة :التع مخصصة له، أما لفاقد+ ال:صر (ل#اً؛ ف#م(نهمال

في حین تعني الإعاقة النطق#ة فقدان القدرة على . )Brailleأو التعلم :طرQقة برQل ( ،الكتب على شرائ¥ تعل#م#ة

 .صلستعمال لغة الإشارة للتواالنطù قد تضطر الشخص إلى ل في االنطù :ش(ل (لي أو جزئي، أو وجود مشاك

اض أو عن أمر  ،في درجة الذ(اء عند الشخص نخفاضاة؛ هي الإعاقة الناتجة عن الإعاقة العقل# النوع الثالث/

راث#ة جتماعي والسلو(ي، وهي تعود إلى أس:اب و :ة :صعو:ة في التوافù النفسي والانفس#ة، تكون عادة مصحو 

 فمنها ال:س#طة والمتوسطة والشدیدة. ؛، وهي على مستو#ات مختلفةأو الإثنین معا –م(تس:ة  –یئ#ة أو ب

اغ العل#ا للدم الوظائف عل#م#ة وهي إعاقة تنتج عن خلل فيالنوع الرا:ع/ الإعاقة الذهن#ة؛ وهي تسمى :الإعاقة الت

سلوك العام في التصرفات والو:ة تعلم أو خلل تصال مع الآخرQن... ینتج عنها صع(التر(یز والعدّ والذاكرة والا

 ) 1. (للشخص
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 ستغلال. ییز أو الإساءة أو الإهمال أو الاحما#ة الأشخاص ذو+ الإعاقة من جم#ع صور التم  -4    
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هذه الإعاقة  لأنواعب#اناً اقة + الإع:الشخص ذالتي قدمت لتحدید المقصود تضمنت معظم التعارQف  –ثان8ا     

، (ما أنها تر(ز على مسألة أن هذه الإعاقة من عقل#ةأو ذهن#ة، أو حس#ة، أو التي #م(ن أن تكون؛ حر(#ة، و 

 ردهم أو المشار(ة في النشاطاتشأنها أن تمنع هؤلاء الأشخاص من تأمین مستلزمات ح#اتهم الشخص#ة :مف

 غرض التعرف على:إلا أن نورد مفهوما م:سطا عنها  #سعنا ولا .رQنم المساواة مع الآخة على قدجتماع#الا

یر في ستصناع دور (بحیث #م(ن أن #(ون للا المتعلقة بها، والوسائل المساعدة أو المعینات ،ماه#ة (ل إعاقة

التأهیل دة استفادة من الخدمات الصح#ة وإعالإعاقة على الا و+ ذ ن تعینأالتي من شأنها و  ،توفیرها لذو+ الإعاقة

  . وخدمات الدعم

لق#ام :المهارات الحر(#ة ( ى اقدان جزئي أو (لي لقدرة الشخص علهي فو ؛ الإعاقة الحر(#ة /النوع الأول 

أو  صورقوتنتج عن ستخدام الأصا:ع للكتا:ة...) واصعود ونزول الدرج، و حمل الأش#اء، و الوقوف، و  ،ي(المش

خص شلل الأطفال، وقد #ضطر الشو الضمور العضلي، و ، ]اعيلر خلل وظ#في بدني معین (الشلل السفلي أو ا

طرف لواالع(از، و الكرسي المتحرك، و ستخدام معینات طب#ة (العصا، الذ+ لد#ه حاجة إضاف#ة حر(#ة إلى ا

 صناعي، أو وسائل مساعدة (الأدوات المساعدة للكتا:ة أو الط:اعة. ال
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 أو بدون مشاكل في النطù :سبب خلل في الجهاز السمعي :حیث لا ،مع ،على السمع :ش(ل جزئي أو (لي
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ف :صر+ أو عدم الرؤ#ة :ش(ل جزئي ، فإنه #طلù على من لدیهم ضععاقة ال:صرQةمصطلح الإ أما ".الإشارة
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في حین تعني الإعاقة النطق#ة فقدان القدرة على . )Brailleأو التعلم :طرQقة برQل ( ،الكتب على شرائ¥ تعل#م#ة
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الاستصناع: منتج تمويلي إسلامي متميز لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة     -     ندى زهير الفيل

	
	

 الخاصة الاحت8اجاتتأهیل ذوP التعر>ف ب /المقصد الثاني

+ ذو  هیلتأ ضرورة سألةتهتم معظم التشرQعات المعن#ة برعا#ة وحما#ة حقوق المعاقین :النص على م

؟ هفلسفتوماهي  وإعادة التأهیل؟ :التأهیلقصود الم ماف )،1(؛ندماج في المجتمعالإعاقة للوصول إلى التكیف والا

  تفاق#ة مع موضوع التأهیل؟ع الإماراتي منه؟ و(یف تعاملت الاموقف المشر  هو وما

 وإعادة التأهیل أولا/ المقصود 4التأهیل   

عقل#ة لقصى ما تسمح :ه قدراته في النواحي الجسم#ة واستعادة الشخص المعوّق لأ"ا #عرف التأهیل :أنه

أو إعادة الإعداد للح#اة". وعرفته لجنة من خبراء إعادة التكیف "، أو هو "قتصاد#ةجتماع#ة والمهن#ة والاوالا

التر]و#ة ع#ة و جتماالمجتمع للتدابیر الطب#ة والاستخدام المنسùّ و الانه "أم :1969ة الصحة العالم#ة في عام منظم

 على مستو́ مم(ن من القدرة الوظ#ف#ة".والمهن#ة في تدرQب الفرد أو إعادة تدرQ:ه للوصول إلى أ 

فمضمونه یتلخص :أنه م 1943أما التعرQف الذ+ وضعه المجلس الوطني للتأهیل في أمرQ(ا عام 

 تماع#ة والمهن#ة، والإفادة منجستفادة الجسم#ة والعقل#ة والاالشخص المعوّق (امل قدرته على الاستعادة ا"

 .اد#ة :القدر الذ+ #ستط#ع"قتصالا النواحي

 ،إعادة التأهیل )Rehabilitation( ستخدماستخدام ور]ما صطلاحان شائعان في الااوالحق#قة أن هناك 

ستخدم تلفظة التأهیل  إن في اللغة العر]#ة حیثالأكثر شیوعا  وهذا الأخیر هو، ) التأهیل(Habilitationو 

 .یل) إعادة التأهRehabilitation( أ#ضا للدلالة على

																																																													
 2006لسنة  29حاد+ رقم تمن القانون الا ف أ ) 9(المادة/ )  1

	
	

 ) 1(."لإدماجه ف#ه :صورة أكثر توافقاعمل#ة إعادة الفرد المعوّق إلى المجتمع أهیل "و#قصد بإعادة الت

:شأن حقوق الأشخاص ذو+  2014) لسنة 2/ من القانون رقم (2هیل في المادة مأو#عرف المشرع الإماراتي الت

#عي، والعلاج الطبلم:اشر، عن طرùQ العلاج الطبي انم#ة قدرات الشخص ذ+ الإعاقة "ت :أنهالإعاقة في دبي 

مصطلح ، أما "اعيجتم، والتأهیل النفسي والاوالتدرQب المهني ،والتعل#م ،مساعدةوال ،الأجهزة التعو#ض#ةوتوفیر 

عد حدوث مع المجتمع : ستعادة القدرة والإم(ان#ات للتكیف من جدیدإعداد الشخص لاإعادة التأهیل ف#قصد :ه "

 ". الإعاقة له

 التأهیلفلسفة ثان8ا/ 

 -عمل#ة التأهیل :الآتي فلسفة تلخص وت

ة و(رامته الشخص#ة، له حقوق وحاجات إنسان#ة وس#اس#تقبل الفرد القصور أو العجز (إنسان له (#انه  -1   

 جتماع#ة.اته في الح#اة :ما #حقù له فوائد جتماع#ة (لها تهدف إلى أن یؤد+ وظ#فاو 

جتماعي على (افة التخط#¥ والعمل والدعم الا تتطلب جتماع#ة عامةاعمل#ة التأهیل مسؤول#ة  -2    

 المستو#ات.

مدن#ة، وذلك جتماع#ة والإنسان#ة واللمشروعة في النواحي الس#اس#ة والاحترام حقوقه ااتقبل الفرد المعوّق و  -3    

 .إعاقته أو جنسه أو لونه أو دینه :غض النظر عن طب#عة

تماد على الذات، وذلك عن عد على الآخرQن إلى ضرورة الاعتمانتقال :المعوّق من قبول ف(رة الاالا -4    

 .جتماع#ة والمهن#ةا#ة الشخص#ة والالال الذاتي والكفقستطرùQ الا

																																																													
الاحت#اجات الخاصة، :حث متاح على الموقع هیل ذو+ أعاطف عبد الله :حراو+، ت نظر د.ا)  لمزQد من هذه التعارQف 1

 www.gulfkids.com/vb/showthread.php -لكتروني التالي :الإ
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 )1(.قصى درجة من درجات القدرة الجسم#ة والعقل#ة أو الحس#ة المت:ق#ة لد#هستعادة الفرد المعوّق لأا -5    

سلامي أهم#ة أن تسهم وسائل التموQل الإ ؛ وجدنافي المجتمع یل في إدماج المعوقینهم#ة التأهلذلك ولأ    

نه وتوفیر مستلزمات نجاحه وهذا ما سوف نبی –أ+ برامج التأهیل  –في تحقیù برامجه  الاستصناعومنها 

 .الاستصناععند حدیثنا عن أهم#ة في الم:حث الثاني 

 هیلمن التأ-الأشخاص ذوP الإعاقة  تفاق8ة الشاملة لحما8ة حقوق موقف المشرع الإماراتي والا  ثالثا/

المعدل  2006) لسنة 29د+ رقم (تحاالتأهیل في القانون الاموضوع في هتمام المشرع الإماراتي ا نصب ا    

 : المحورQن التالیینعلى 

 )شخص معاق(حت#اجات خاصة ان #(ون لكل صاحب أمنه  10/ أنه قرر في المادة المحور الأول؛       

  -:ومنهاادة من الخدمات الصح#ة وإعادة التأهیل وخدمات الدعم على نفقة الدولة ستفالحù في الا

اف جة القروح، وتقو#م الأطر لالخاصة أم لا من زرع ومعا الاحت#اجاتالعمل#ات الجراح#ة (افة سواء نتجت عن  -

 .ؤقتةأكانت دائمة أو م ءما هو ضرور+ لإنجاح العمل#ة سواكز متخصصة وغیرها ماستشفاء في مر والا

ین في ومتخصصأط:اء أسنان، و ستشارQین، واختصاصیین، واعاینة والعلاج لد´ أط:اء عامین، متوفیر ال -

 صرف الأدو#ة.مع شعة والتحالیل المخبرQة، التقی#م النفسي، وتخط#¥ السمع، والأ

لعلاج اوQتضمن ... العلاج الطب#عي والعلاج :العمل و  ؛الداخلي والخارجي ،العلاج التأهیلي والمتخصص -

 .والسمعيالنطقي 

																																																													
لمجتمع حر(#ا في ا، رنا محمد ص:حي عوادة، دمج المعاقین )  د. عاطف عبد الله :حراو+، المرجع السابù، بدون رقم صفحة1

جتماع#ا ( دراسة حالة في محافظة نابلس)، رسالة ماجستیر ، جامعة النجاح الوطن#ة، (ل#ة الدراسات العل#ا، االمحلي بیئ#ا و 
 .http://library.birzeit.edu -لكتروني التالي :، متاحة على الموقع الإ22 -20، ص نابلس، فلسطین

	
	

صطناع#ة اوثابتة (أطراف وسماعات وعین  المعینات التقن#ة والأجهزة المساعدة من أجهزة تعو#ض#ة متحر(ة -

 ل الوقا#ةووسائت، وع(ازات)، ، مشا#ايلتنقل ((راسي متحر(ة، عصعلى اأش(ال تقو#م#ة، ومعینات و ، وغیرها)

 .مل#ات الجراح#ةالمستخدمة في الع ، و(افة الأدواتمن القروح

نة اللج" لس الوزراء لجنة تسمىمن القانون ذاته أن تش(ل :قرار من مج 11قرر في المادة/ المحور الثاني؛     

  -" تمارس المهام التال#ة:الخاصة الاحت#اجاتالمتخصصة للخدمات الصح#ة والتأهیل لذو+ 

ن أجل النهوض ة مج والخدمات الصح#ة القائمر الخدمات التشخ#ص#ة والعلاج#ة والتأهیل#ة وتطوQر البرامتوفی -

 .الخاصة الاحت#اجاتبذو+ 

 ین وتأمین وسائل التدخل الم:(ریوضع برامج الكشف الم:(ر والتشخ#ص والتوع#ة والتثقیف الصح -

 .الخاصة الاحت#اجاتوالمتخصص في مجال 

 .هیلهاأبها وتأنواعها وتدرQخاصة :مختلف ال الاحت#اجاتتوفیر الكوادر ال:شرQة الصح#ة المتخصصة في مجال  -

ها عم#موتداع#اتها وسبل الوقا#ة منها وت الإعاقةعداد الدراسات الوطن#ة للتعرف على الأس:اب التي تؤد+ إلى إ  -

 .على الجهات المعن#ة في الدولة

لإعاقة في دبي فقد قرر :شأن حما#ة حقوق الأشخاص ذو+ ا 2014) لسنة 2أما في القانون رقم (

العدید من المهام التي تسهم في منه أن تتولى هیئة تنم#ة المجتمع في دبي  5اتي في المادة /مار المشرع الإ

ضمان  -2.. .(إعادة تأهیل المعاقین وهي  هیل أوأ(ان من بین هذه المهام ما #ضمن تو  ،تحقیù أهداف القانون 

مراكز المتخصصة لرعا#ة الإشراف على ال -3إنشاء مراكز متخصصة لرعا#ة وتأهیل الأشخاص ذو+ الإعاقة، 

 وتأهیل الأشخاص ذو+ الإعاقة،... ).

طراف ت الدول الأفقد ألزمالأشخاص ذو+ الإعاقة؛  تفاق#ة الدول#ة الشاملة والمتكاملة لحما#ة حقوق أما الا

 ::التاليالتأهیل وإعادة التأهیل)؛ ( 26في المادة/ 
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تقلال#ة سمن الا ص ذو+ الإعاقة من بلوغ أقصى قدرتدابیر فعالة ومناس:ة لتم(ین الأشخا اتخاذ -1(         

فالة إشراكهم و( ،جتماع#ة والمهن#ة على الوجه الأكملإم(اناتهم البدن#ة والعقل#ة والا ، وتحقیùوالمحافظة علیها

خدمات و]رامج  ربتوفیوتحق#قا لتلك الغا#ة تقوم الدول الأطراف . م :ش(ل تام في جم#ع نواحي الح#اةومشار(ته

الخدمات ة والعمل والتعل#م و اصة في مجالات الصحخأهیل وتعزQزها وتوس#ع نطاقها، و عادة التإ للتأهیل و  شاملة

 للاختصاصیینبرامج التدرQب الأولي والمستمر تشج#ع الدول الأطراف على وضع  -2 جتماع#ة، ...الا

الدول الأطراف على توفیر تشج#ع  -3 .#م خدمات التأهیل وإعادة التأهیلوالموظفین العاملین في مجال تقد

إعادة لتها :التأهیل و شخاص ذو+ الإعاقة حسب صزة والتقن#ات المعینة، المصممة للأستخدام الأجهاومعرفة و 

 ).التأهیل

 الم4حث الثاني

 لخاصةا الاحت8اجاتGمنتج تمو>لي متمیز في تأهیل ذوP  الاستصناعدور 

سلامي (بدیل للمنتجات ات التموQل الإتنجح في تطوQر منتجن أالمصارف الإسلام#ة  ستطاعتا

  -لي:ی عتمادها على م:اد® التموQل الإسلامي والتي تتلخص ف#ماا مصرف#ة التقلید#ة؛ وذلك من خلال ال

لتجارQة ا حظر الر]ا؛ ففي التموQل الإسلامي تكون المصارف الإسلام#ة شرQ(ة مع عملائها في الأنشطة -1  

د من #حصلون على الفوائ وهم لا ،الأر]اح الناتجة عن هذه الأنشطة(هم بدلا من تقاضي الفوائد، فهي تشار 

 شر(اء مع المصرف وQتقاسمون الأر]اح والخسائر.وإنما هم ، :ش(ل ثابت ودائعهم

عدم ال#قین ل وتعتبر :اطلة شتقاق#ة،ة العقود الاحظر الم#سر والغرر؛ ففي التموQل الإسلامي تحظر أغلب# -2 

 .المخاطرةو  صفقة :عیدا عن الغموض صول في المستقبل، حیث ین:غي أن تبرم (لالموجود في تسل#م الأ

	
	

ستثمار في شر(ات تمارس أنشطة محظورة یجوز للمصارف الإسلام#ة الا إذ لا ؛ستثمار في الحلالمبدأ الا  -3

هذه تموQل ل یجوز للمصارف الإسلام#ة تقد#م أ+ على غرار الخدمات المال#ة والقمار والأسلحة... الخ، (ما لا

 الشر(ات.

تكون  أن لا بد العقد محلاتعتبر مبدأ دعم الأصول؛ ین:غي على (ل معاملة مال#ة أن تكون مرت:طة :أصول  -4

 وقابلة للتحدید (العقارات أو السلع. أو في معنى الملموس، ملموسة

مال#ة أن تتشارك في مبدا تقاسم المخاطر والأر]اح، حیث یجب على الأطراف المعن#ة في المعاملات ال -5

المخاطرة والأر]اح المرت:طة بهذه المعاملات وتكون العائدات من الأر]اح أو العائدات من الأصول مسموحة 

 ) 1(.طر التجارQة بین المقرض والمقترضطالما یتم تقاسم المخا

جات ت، هي المنلا متمیزا عن المنتجات التقلید#ةلتي (انت بد#ا الإسلام#ة إن من أهم المنتجات

عرض لدوره رتأینا وقبل أن نتا، ولذلك فقد  -موضوع ال:حث- الاستصناعة على الب#ع، وأبرزها عقد المبن#ّ 

في الواقع  هاتتطب#قو  ،:النس:ة للمتعاملین والمجتمعأهمیته  هیل ذو+ الإعاقة أن نعمد إلى ب#انأفي ت

غة للكلام في تفعیل ص# وذلك س#(ون في المطلب الأول، أما المطلب الثاني فسیخصص ،المصرفي

 ذاإ في نطاق الخدمات المتعلقة بتأهیل ذو+ الإعاقة ومن ثم تقد#م تقو#م لهذه الص#غة لب#ان ما الاستصناع

   :وعلى التوالي(ان للمخاطر التي تواجهها تأثیر على تحقیù غایتها من عدمه وذلك في مقصدین 

 المصرفي وتطب8قاته في المجال الاستصناعأهم8ة المطلب الأول/ 

(عقد و(ص#غة تموQل#ة متمیزة وذلك في مقصد  الاستصناعأهم#ة  عنیتضمن هذا المطلب الحدیث 

  -:ة تطب#قه وس#(ون ذلك في مقصد ثان(#ف# عنوالحدیث  ،أول
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تقلال#ة سمن الا ص ذو+ الإعاقة من بلوغ أقصى قدرتدابیر فعالة ومناس:ة لتم(ین الأشخا اتخاذ -1(         

فالة إشراكهم و( ،جتماع#ة والمهن#ة على الوجه الأكملإم(اناتهم البدن#ة والعقل#ة والا ، وتحقیùوالمحافظة علیها

خدمات و]رامج  ربتوفیوتحق#قا لتلك الغا#ة تقوم الدول الأطراف . م :ش(ل تام في جم#ع نواحي الح#اةومشار(ته

الخدمات ة والعمل والتعل#م و اصة في مجالات الصحخأهیل وتعزQزها وتوس#ع نطاقها، و عادة التإ للتأهیل و  شاملة

 للاختصاصیینبرامج التدرQب الأولي والمستمر تشج#ع الدول الأطراف على وضع  -2 جتماع#ة، ...الا

الدول الأطراف على توفیر تشج#ع  -3 .#م خدمات التأهیل وإعادة التأهیلوالموظفین العاملین في مجال تقد

إعادة لتها :التأهیل و شخاص ذو+ الإعاقة حسب صزة والتقن#ات المعینة، المصممة للأستخدام الأجهاومعرفة و 

 ).التأهیل

 الم4حث الثاني

 لخاصةا الاحت8اجاتGمنتج تمو>لي متمیز في تأهیل ذوP  الاستصناعدور 

سلامي (بدیل للمنتجات ات التموQل الإتنجح في تطوQر منتجن أالمصارف الإسلام#ة  ستطاعتا

  -لي:ی عتمادها على م:اد® التموQل الإسلامي والتي تتلخص ف#ماا مصرف#ة التقلید#ة؛ وذلك من خلال ال

لتجارQة ا حظر الر]ا؛ ففي التموQل الإسلامي تكون المصارف الإسلام#ة شرQ(ة مع عملائها في الأنشطة -1  

د من #حصلون على الفوائ وهم لا ،الأر]اح الناتجة عن هذه الأنشطة(هم بدلا من تقاضي الفوائد، فهي تشار 

 شر(اء مع المصرف وQتقاسمون الأر]اح والخسائر.وإنما هم ، :ش(ل ثابت ودائعهم

عدم ال#قین ل وتعتبر :اطلة شتقاق#ة،ة العقود الاحظر الم#سر والغرر؛ ففي التموQل الإسلامي تحظر أغلب# -2 

 .المخاطرةو  صفقة :عیدا عن الغموض صول في المستقبل، حیث ین:غي أن تبرم (لالموجود في تسل#م الأ

	
	

ستثمار في شر(ات تمارس أنشطة محظورة یجوز للمصارف الإسلام#ة الا إذ لا ؛ستثمار في الحلالمبدأ الا  -3

هذه تموQل ل یجوز للمصارف الإسلام#ة تقد#م أ+ على غرار الخدمات المال#ة والقمار والأسلحة... الخ، (ما لا

 الشر(ات.

تكون  أن لا بد العقد محلاتعتبر مبدأ دعم الأصول؛ ین:غي على (ل معاملة مال#ة أن تكون مرت:طة :أصول  -4

 وقابلة للتحدید (العقارات أو السلع. أو في معنى الملموس، ملموسة

مال#ة أن تتشارك في مبدا تقاسم المخاطر والأر]اح، حیث یجب على الأطراف المعن#ة في المعاملات ال -5

المخاطرة والأر]اح المرت:طة بهذه المعاملات وتكون العائدات من الأر]اح أو العائدات من الأصول مسموحة 

 ) 1(.طر التجارQة بین المقرض والمقترضطالما یتم تقاسم المخا

جات ت، هي المنلا متمیزا عن المنتجات التقلید#ةلتي (انت بد#ا الإسلام#ة إن من أهم المنتجات

عرض لدوره رتأینا وقبل أن نتا، ولذلك فقد  -موضوع ال:حث- الاستصناعة على الب#ع، وأبرزها عقد المبن#ّ 

في الواقع  هاتتطب#قو  ،:النس:ة للمتعاملین والمجتمعأهمیته  هیل ذو+ الإعاقة أن نعمد إلى ب#انأفي ت

غة للكلام في تفعیل ص# وذلك س#(ون في المطلب الأول، أما المطلب الثاني فسیخصص ،المصرفي

 ذاإ في نطاق الخدمات المتعلقة بتأهیل ذو+ الإعاقة ومن ثم تقد#م تقو#م لهذه الص#غة لب#ان ما الاستصناع

   :وعلى التوالي(ان للمخاطر التي تواجهها تأثیر على تحقیù غایتها من عدمه وذلك في مقصدین 

 المصرفي وتطب8قاته في المجال الاستصناعأهم8ة المطلب الأول/ 

(عقد و(ص#غة تموQل#ة متمیزة وذلك في مقصد  الاستصناعأهم#ة  عنیتضمن هذا المطلب الحدیث 

  -:ة تطب#قه وس#(ون ذلك في مقصد ثان(#ف# عنوالحدیث  ،أول
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الاستصناع: منتج تمويلي إسلامي متميز لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة     -     ندى زهير الفيل

	
	

 تمو>ل8ة مصرف8ةGعقد وGص8غة  الاستصناعالمقصد الأول/ أهم8ة عقد 

اة تتضح من خلال الحاجة إل#ه في الح# :أهم#ة :الغة غة تموQل#ة(عقد و(ص# الاستصناعیتمتع 

 عضهم ل:عض،س:حانه :من أجل تسخیره ال:شرQة، حیث بین الله عز وجل أن ال:شر متفاوتون ف#ما بینهم 

 نحن قسمنا بینهم مع#شتهم في الح#اة الدن#ا ورفعنا :عضهم فوق :عضفقال س:حانه في (تا:ه العزQز: "

  الاستصناع)، فالمستصنِع في عقد 1(یر مما یجمعون"ك خدرجات لیتخذ :عضهم :عضا سخرQا ورحمة ر]

نعته صمحتاج لمن #صنع له حاجته :الش(ل الذ+ یرQد، والصانع محتاج إلى المال الذ+ #أخذه مقابل 

ارف إلى ه الأهم#ة دفعت المصهذو ؛ هذا :الإضافة إلى أهمیته للمجتمع ،ل#ستعین :ه على متطل:ات الح#اة

 .وزQادة قدراتهاواسع في دعم جهود التنم#ة الصناع#ة على نطاق ستعانة :ه الا

#شترµ ف#ه تسل#م  لا نهعلى المتعاملین؛ وذلك لأ ا(بیر  ات#سیر  أن ف#ه في عقدG الاستصناعأهم8ة تبرز  أولا /

د المسلم ف#ه وجو   #شترµ سلم الذ+ لاعقد الن هما: مهمیّ  جانبینالثمن، ولا المثمن، فهو تغط#ة (املة ل

ب#ع الآجل لایجب تسل#م الثمن في المجلس عند الجمهور، أو في ثلاثة أ#ام عند المالك#ة، وعقد  ف#ه، ولكن

الإسلام ، فأ:اح لى المشتر+ إوتسل#مه  المب#ع) م الثمن، لكن لابد من وجود المثمن (##شترµ ف#ه تسل الذ+ لا

  )2(.د على الذمة من حیث العین والعملالذ+ هو في واقعه وار  الاستصناععقد 

 -ي:ع وللمجتمع على وفù الآتع والمستصنللصانِ تتحقù  الاستصناع عقد أهم#ةعلى ذلك فإن و 

هو أن ما #صنعه جر́ ب#عه سا:قا وتأكد أنه ر]ح ف#ه، وعرف مقدار ر]حه، ف:النس:ة للصانع؛ فإنه #علم  -1

لتسو#قه  إلى مدة ، فإن الصانع قد #حتاجالاستصناع#عمل :طمأنینة، وعلى هد´ و:صیرة، أما :غیر عقد 

																																																													
 ) 32)  ( الزخرف الآ#ة 1
 20 -19الدین ص . أهم#ة العقد من حیث المدة تاج  408)  د. حسني عبد السم#ع إبراه#م، المرجع السابù، ص2

	
	

+ من جهة أ حفظه لحین الب#ع، وقد تكسد ال:ضاعة فتكون الخسارة مضاعفة فيور]ما یخسر خسائر (بیرة 

 . العمل ومن جهة المواد

 شراء ما قد لافلا #ضطر ل ما یرQد :الصفة والنوع الذ+ یرQد،و #حصل على ه:النس:ة للمستصنِع؛ ف -2 

توجد جاهزة بل لابد من طلب صنعها من الصناع  :عض الأمور لا یناس:ه من ال:ضائع الجاهزة، بل إن

لكونه یتا:ع  الاستصناعفتصنع حسب الطلب، (:عض البیوت والأبن#ة، (ما أن المستصنِع #(ون مطمئنا :

 .س في المصنوعأو تدل# غشالصنع بنفسه، فیتأكد من عدم وجود 

قتصاد#ة جهة إلى أخر́ مما ینعش الحر(ة الا تتحرك الأموال من الاستصناعأما :النس:ة للمجتمع؛ ف: -3

المسلمین  من الاستصناعقتصادیین المسلمین إلى أهم#ة جعل أطراف ولذلك یدعو (ثیر من الا في البلد،

 تخصصات التفرغ للعمل في(ما أنه #سمح لأصحاب ال .قتصادهم وتزQد من مصادر دخلهماش تنعیل

بیر ( ن یبني بیتا ولم یجد من #صنع له لكان في ذلك ضرر، فلو أن أستاذا جامع#ا ما أراد أتخصصاتهم

الطبیب  ومثل ذلك ،ومجتمعه من علمه ونفعهما #حرم طلبته :تمع بإشغال هذا الأستاذ الجامعي على المج

عمل  (ل:یرQده بنفسه ولا #م(ن أن #قوم  يء#صنع (ل ش#ستط#ع أن  ن الإنسان لاإثم  .والمف(ر وغیرهم

 )1.(تاج إلى غیرهبنفسه، فهو دائما #ح

حجم  في زQادة#عد من العقود الآجلة، التي تسهم :ش(ل (بیر  الاستصناعأن عقد #فوتنا  (ما لا -4

هذه الزQادة تعود فرة، و تظل مقیدة :السیولة النقد#ة المتوفرة ولا حتى :السلع المتو  الم:ادلات التجارQة، فلا

ة في المجتمع وخاصة في هذا الزمن الذ+ أص:حت نتعاش، وتساعد في محار]ة ال:طالقتصاد :الاعلى الا

 .حالّة:المقارنة :المعاملات ال الكبر́ تمثل النس:ة ف#ه نس:ة المعاملات التجارQة القائمة على التأجیل 
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 تمو>ل8ة مصرف8ةGعقد وGص8غة  الاستصناعالمقصد الأول/ أهم8ة عقد 

اة تتضح من خلال الحاجة إل#ه في الح# :أهم#ة :الغة غة تموQل#ة(عقد و(ص# الاستصناعیتمتع 

 عضهم ل:عض،س:حانه :من أجل تسخیره ال:شرQة، حیث بین الله عز وجل أن ال:شر متفاوتون ف#ما بینهم 

 نحن قسمنا بینهم مع#شتهم في الح#اة الدن#ا ورفعنا :عضهم فوق :عضفقال س:حانه في (تا:ه العزQز: "

  الاستصناع)، فالمستصنِع في عقد 1(یر مما یجمعون"ك خدرجات لیتخذ :عضهم :عضا سخرQا ورحمة ر]

نعته صمحتاج لمن #صنع له حاجته :الش(ل الذ+ یرQد، والصانع محتاج إلى المال الذ+ #أخذه مقابل 

ارف إلى ه الأهم#ة دفعت المصهذو ؛ هذا :الإضافة إلى أهمیته للمجتمع ،ل#ستعین :ه على متطل:ات الح#اة

 .وزQادة قدراتهاواسع في دعم جهود التنم#ة الصناع#ة على نطاق ستعانة :ه الا

#شترµ ف#ه تسل#م  لا نهعلى المتعاملین؛ وذلك لأ ا(بیر  ات#سیر  أن ف#ه في عقدG الاستصناعأهم8ة تبرز  أولا /

د المسلم ف#ه وجو   #شترµ سلم الذ+ لاعقد الن هما: مهمیّ  جانبینالثمن، ولا المثمن، فهو تغط#ة (املة ل

ب#ع الآجل لایجب تسل#م الثمن في المجلس عند الجمهور، أو في ثلاثة أ#ام عند المالك#ة، وعقد  ف#ه، ولكن

الإسلام ، فأ:اح لى المشتر+ إوتسل#مه  المب#ع) م الثمن، لكن لابد من وجود المثمن (##شترµ ف#ه تسل الذ+ لا

  )2(.د على الذمة من حیث العین والعملالذ+ هو في واقعه وار  الاستصناععقد 

 -ي:ع وللمجتمع على وفù الآتع والمستصنللصانِ تتحقù  الاستصناع عقد أهم#ةعلى ذلك فإن و 

هو أن ما #صنعه جر́ ب#عه سا:قا وتأكد أنه ر]ح ف#ه، وعرف مقدار ر]حه، ف:النس:ة للصانع؛ فإنه #علم  -1

لتسو#قه  إلى مدة ، فإن الصانع قد #حتاجالاستصناع#عمل :طمأنینة، وعلى هد´ و:صیرة، أما :غیر عقد 
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 20 -19الدین ص . أهم#ة العقد من حیث المدة تاج  408)  د. حسني عبد السم#ع إبراه#م، المرجع السابù، ص2

	
	

+ من جهة أ حفظه لحین الب#ع، وقد تكسد ال:ضاعة فتكون الخسارة مضاعفة فيور]ما یخسر خسائر (بیرة 

 . العمل ومن جهة المواد

 شراء ما قد لافلا #ضطر ل ما یرQد :الصفة والنوع الذ+ یرQد،و #حصل على ه:النس:ة للمستصنِع؛ ف -2 

توجد جاهزة بل لابد من طلب صنعها من الصناع  :عض الأمور لا یناس:ه من ال:ضائع الجاهزة، بل إن

لكونه یتا:ع  الاستصناعفتصنع حسب الطلب، (:عض البیوت والأبن#ة، (ما أن المستصنِع #(ون مطمئنا :

 .س في المصنوعأو تدل# غشالصنع بنفسه، فیتأكد من عدم وجود 

قتصاد#ة جهة إلى أخر́ مما ینعش الحر(ة الا تتحرك الأموال من الاستصناعأما :النس:ة للمجتمع؛ ف: -3

المسلمین  من الاستصناعقتصادیین المسلمین إلى أهم#ة جعل أطراف ولذلك یدعو (ثیر من الا في البلد،

 تخصصات التفرغ للعمل في(ما أنه #سمح لأصحاب ال .قتصادهم وتزQد من مصادر دخلهماش تنعیل

بیر ( ن یبني بیتا ولم یجد من #صنع له لكان في ذلك ضرر، فلو أن أستاذا جامع#ا ما أراد أتخصصاتهم

الطبیب  ومثل ذلك ،ومجتمعه من علمه ونفعهما #حرم طلبته :تمع بإشغال هذا الأستاذ الجامعي على المج

عمل  (ل:یرQده بنفسه ولا #م(ن أن #قوم  يء#صنع (ل ش#ستط#ع أن  ن الإنسان لاإثم  .والمف(ر وغیرهم

 )1.(تاج إلى غیرهبنفسه، فهو دائما #ح

حجم  في زQادة#عد من العقود الآجلة، التي تسهم :ش(ل (بیر  الاستصناعأن عقد #فوتنا  (ما لا -4

هذه الزQادة تعود فرة، و تظل مقیدة :السیولة النقد#ة المتوفرة ولا حتى :السلع المتو  الم:ادلات التجارQة، فلا

ة في المجتمع وخاصة في هذا الزمن الذ+ أص:حت نتعاش، وتساعد في محار]ة ال:طالقتصاد :الاعلى الا

 .حالّة:المقارنة :المعاملات ال الكبر́ تمثل النس:ة ف#ه نس:ة المعاملات التجارQة القائمة على التأجیل 

																																																													
 . 42-41)  د. حسین محمد سمحان، د. موسى عمر م:ارك، د. عبد الحمید أبو صقر+، المرجع السابù، ص1
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الاستصناع: منتج تمويلي إسلامي متميز لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة     -     ندى زهير الفيل

	
	

#ع(س  ستحسان(ما أسسه الأحناف على مبدأ الا"فإنه على میزة التحوµ؛  الاستصناع+ عقد وQنطو  -5  

مجلس  دفع المستصنِع (امل المبلغ للصانِع فينه من غیر المعقول قبول دا؛ لأقتصاد#ا معقولا وراشاسلو(ا 

العقد إن (ان لد#ه أدنى شك في قدرة الصانع على إنتاج تلك السلعة حسب مواصفاتها الفن#ة المطلو:ة وقت 

ù لى وففع ،التسل#م، أو في قدرة الصانع على الوفاء بإنتاج القدر المطلوب من السلعة موضوع العقد

لمنتج حسب ا هامشا تحوط#ا لصالح المستصنع بدافع ضمان جودة الاستصناععت:ار الأول یتضمن عقد الا

أ+ أن المستصنِع یتحوµ ضد مخاطر الجودة عندما یدفع جزءا من الثمن للصانِع  ؛المواصفات المطلو:ة

 لاستصناعامن عقد یتضعت:ار الثاني ي إلى موعد التسل#م، وعلى وفù الافي مجلس العقد وQؤجل ال:اق

تحوطا للمستصنِع ضد عجز الصانع عن الوفاء بإنتاج المقدار المطلوب من السلعة الصناع#ة، فعندما 

یدفع المستصنِع جزءا من الثمن وQؤجل ال:اقي إلى موعد التسل#م، فإنه یتحوµ ضد مخاطرة عدم وفاء 

عیدا عن شرµ : الاستصناعن لتوجه فقه ، وهما سب:ان معقولاإنتاج المقدار المطلوب من السلعةالصانِع ب

 )1(."الدفع المسبù للثمن في عقد السلم

 ؛منهما من العقود الآجلة غم أن (لار عقد السلم على  الاستصناع#فضل عقد وعلى هذا الأساس؛ 

 وف#ه توسعة على ال:ائع والمشتر+، قال القرطبي: "لأن السلم لما (ان ب#عففي عقد السلم یتم تأجیل المثمن 

معلوم في الذمة (ان ب#ع غائب تدعو إل#ه ضرورة (ل واحد من المت:ا#عین، فإن صاحب رأس المال محتاج 

الفقهاء ب#ع السلم ر عتبا وقد  "،وصاحب الثمرة محتاج إلى ثمنها قبل إ:انها لینفقه علیها ،إلى أن #شتر+ الثمرة

 .ب#ع المحاوQج"الحاج#ة وتسمى " من المصالح

؛ فقد أجاز فقهاء الحنف#ة تأجیل العوضین في العقد للحاجة... وقد بیّن عالاستصناأما في ب#ع 

عجیل رأس لزوم ت"... م(ان تأجیل العوضین فقالإتكمن في  الاستصناعالد(تور مصطفى الزرقا أن أهم#ة 

																																																													
موQل التحوطي للت الاستصناع)  د. سیف الدین إبراه#م تاج الدین،نحو منتج إسلامي جدید للسوق الصناع#ة الآجلة ( 1

 . 23، ص 2013، یونیو 1، ع4م#ة، مج:المشار(ة)، مجلة إسرا الدول#ة للمال#ة الإسلا

	
	

تدت ف#ه الحاجة إلى المداینات شاستفادة منه في عصرنا الذ+ ل في عقد السلم (ان حائلا دون الاالما

الذ+ هو محرر من قید تعجیل الثمن هو الحل المناسب؛ فف#ه توس#ع  الاستصناعتمان#ة، ف(ان عقد ئالا

ي إلى إم(ان ب#عه قبل صنعه فإشتدت الحاجة ا#صنع صنعاً مما يءلنطاق إم(ان ب#ع المعدوم في (ل ش

لى درجة تذهل إكتشاف العلمي والتقن#ة بتكاراتها القائمة على الاانفجرت ف#ه الصناعة وفنونها و اعصر 

ستثمار #ة والتجارQة تبرز أ#ضا أهم#ة الاالعقول، ومن ثم أ#ضاً في هذا الظرف الزمني وخصائصه الصناع

 ) 1(".الاستصناعطرùQ عقد التجار+ :

؛ وذلك من جهة أن المصارف الإسلام#ة تتجنب من عقد المرا:حة لىع الاستصناع#فضل عقد (ما   

عقد المرا:حة، لتزام المتعاملین أح#انا :اب#ع المرا:حة للآمر :الشراء، لعدم  عیوب تطبیù الاستصناعخلال عقد 

ستغلال جزء من تموQل الأجور في :عض عمل#ة المرا:حة التي تتطلب ذلك خاصة عند إنشاء ا(رغبتهم في 

اء بنیب ملتو#ة لتحصیل أجرة عمال الرا:حة، حیث یلجأ المتعامل إلى أسالبیوت الس(ن بواسطة تموQل الم

 لاستصناعا#م(ن تموQلها :ص#غة المرا:حة، وهي مش(لة حق#ق#ة تواجهها المصارف الإسلام#ة، لذلك ف التي لا

ستخدام ا(ما #م(ن من المصرف والمتعامل من المخالفات الشرع#ة التي قد یتم الوقوع فیها،  ینقذ (لا

غیرها، حیث الطائرات والسفن و في تموQل السلع مرتفعة الثمن التي یتم صنعها حسب الطلب ( الاستصناع

 ) 2(فعالاّ في تموQل مثل هذه السلع.#(ون عقد ب#ع المرا:حة  لا

ùQ ن المصرف الإسلامي #ستط#ع عن طر إالقول ب ف#م(ن ؛Gص8غة تمو>ل8ة الاستصناعأهم8ة أما   ثان8ا/ 

لعمل#ات  همةحت#اجات ضخمة وماي تتطلبها المنشآت الصناع#ة وهي الت الاحت#اجاتتموQل  الاستصناع

 كقتصاد#ات المعاصرة، و#(ون ذلوهو قطاع یلعب دورا حیو#ا في الا ستثمار في القطاع الصناعي،الا

																																																													
هذه الأراء نقلا عن أسامة یوسف الجزار، العقود الآجلة في الإقتصاد الإسلامي البدیل، رسالة ماجستیر، (ل#ة الشرQعة )1

 . 35 -34، ص 2009والقانون، قسم الفقه المقارن، الجامعة الإسلام#ة، غزة، 
 . 194ن، المرجع السابù، ص د. محمود حسین الواد+، د. حسین محمد سمحا )2
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#ع(س  ستحسان(ما أسسه الأحناف على مبدأ الا"فإنه على میزة التحوµ؛  الاستصناع+ عقد وQنطو  -5  

مجلس  دفع المستصنِع (امل المبلغ للصانِع فينه من غیر المعقول قبول دا؛ لأقتصاد#ا معقولا وراشاسلو(ا 

العقد إن (ان لد#ه أدنى شك في قدرة الصانع على إنتاج تلك السلعة حسب مواصفاتها الفن#ة المطلو:ة وقت 

ù لى وففع ،التسل#م، أو في قدرة الصانع على الوفاء بإنتاج القدر المطلوب من السلعة موضوع العقد

لمنتج حسب ا هامشا تحوط#ا لصالح المستصنع بدافع ضمان جودة الاستصناععت:ار الأول یتضمن عقد الا

أ+ أن المستصنِع یتحوµ ضد مخاطر الجودة عندما یدفع جزءا من الثمن للصانِع  ؛المواصفات المطلو:ة

 لاستصناعامن عقد یتضعت:ار الثاني ي إلى موعد التسل#م، وعلى وفù الافي مجلس العقد وQؤجل ال:اق

تحوطا للمستصنِع ضد عجز الصانع عن الوفاء بإنتاج المقدار المطلوب من السلعة الصناع#ة، فعندما 

یدفع المستصنِع جزءا من الثمن وQؤجل ال:اقي إلى موعد التسل#م، فإنه یتحوµ ضد مخاطرة عدم وفاء 

عیدا عن شرµ : الاستصناعن لتوجه فقه ، وهما سب:ان معقولاإنتاج المقدار المطلوب من السلعةالصانِع ب

 )1(."الدفع المسبù للثمن في عقد السلم

 ؛منهما من العقود الآجلة غم أن (لار عقد السلم على  الاستصناع#فضل عقد وعلى هذا الأساس؛ 

 وف#ه توسعة على ال:ائع والمشتر+، قال القرطبي: "لأن السلم لما (ان ب#عففي عقد السلم یتم تأجیل المثمن 

معلوم في الذمة (ان ب#ع غائب تدعو إل#ه ضرورة (ل واحد من المت:ا#عین، فإن صاحب رأس المال محتاج 

الفقهاء ب#ع السلم ر عتبا وقد  "،وصاحب الثمرة محتاج إلى ثمنها قبل إ:انها لینفقه علیها ،إلى أن #شتر+ الثمرة

 .ب#ع المحاوQج"الحاج#ة وتسمى " من المصالح

؛ فقد أجاز فقهاء الحنف#ة تأجیل العوضین في العقد للحاجة... وقد بیّن عالاستصناأما في ب#ع 

عجیل رأس لزوم ت"... م(ان تأجیل العوضین فقالإتكمن في  الاستصناعالد(تور مصطفى الزرقا أن أهم#ة 

																																																													
موQل التحوطي للت الاستصناع)  د. سیف الدین إبراه#م تاج الدین،نحو منتج إسلامي جدید للسوق الصناع#ة الآجلة ( 1

 . 23، ص 2013، یونیو 1، ع4م#ة، مج:المشار(ة)، مجلة إسرا الدول#ة للمال#ة الإسلا

	
	

تدت ف#ه الحاجة إلى المداینات شاستفادة منه في عصرنا الذ+ ل في عقد السلم (ان حائلا دون الاالما

الذ+ هو محرر من قید تعجیل الثمن هو الحل المناسب؛ فف#ه توس#ع  الاستصناعتمان#ة، ف(ان عقد ئالا

ي إلى إم(ان ب#عه قبل صنعه فإشتدت الحاجة ا#صنع صنعاً مما يءلنطاق إم(ان ب#ع المعدوم في (ل ش

لى درجة تذهل إكتشاف العلمي والتقن#ة بتكاراتها القائمة على الاانفجرت ف#ه الصناعة وفنونها و اعصر 

ستثمار #ة والتجارQة تبرز أ#ضا أهم#ة الاالعقول، ومن ثم أ#ضاً في هذا الظرف الزمني وخصائصه الصناع

 ) 1(".الاستصناعطرùQ عقد التجار+ :

؛ وذلك من جهة أن المصارف الإسلام#ة تتجنب من عقد المرا:حة لىع الاستصناع#فضل عقد (ما   

عقد المرا:حة، لتزام المتعاملین أح#انا :اب#ع المرا:حة للآمر :الشراء، لعدم  عیوب تطبیù الاستصناعخلال عقد 

ستغلال جزء من تموQل الأجور في :عض عمل#ة المرا:حة التي تتطلب ذلك خاصة عند إنشاء ا(رغبتهم في 

اء بنیب ملتو#ة لتحصیل أجرة عمال الرا:حة، حیث یلجأ المتعامل إلى أسالبیوت الس(ن بواسطة تموQل الم

 لاستصناعا#م(ن تموQلها :ص#غة المرا:حة، وهي مش(لة حق#ق#ة تواجهها المصارف الإسلام#ة، لذلك ف التي لا

ستخدام ا(ما #م(ن من المصرف والمتعامل من المخالفات الشرع#ة التي قد یتم الوقوع فیها،  ینقذ (لا

غیرها، حیث الطائرات والسفن و في تموQل السلع مرتفعة الثمن التي یتم صنعها حسب الطلب ( الاستصناع

 ) 2(فعالاّ في تموQل مثل هذه السلع.#(ون عقد ب#ع المرا:حة  لا

ùQ ن المصرف الإسلامي #ستط#ع عن طر إالقول ب ف#م(ن ؛Gص8غة تمو>ل8ة الاستصناعأهم8ة أما   ثان8ا/ 

لعمل#ات  همةحت#اجات ضخمة وماي تتطلبها المنشآت الصناع#ة وهي الت الاحت#اجاتتموQل  الاستصناع

 كقتصاد#ات المعاصرة، و#(ون ذلوهو قطاع یلعب دورا حیو#ا في الا ستثمار في القطاع الصناعي،الا

																																																													
هذه الأراء نقلا عن أسامة یوسف الجزار، العقود الآجلة في الإقتصاد الإسلامي البدیل، رسالة ماجستیر، (ل#ة الشرQعة )1

 . 35 -34، ص 2009والقانون، قسم الفقه المقارن، الجامعة الإسلام#ة، غزة، 
 . 194ن، المرجع السابù، ص د. محمود حسین الواد+، د. حسین محمد سمحا )2
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الاستصناع: منتج تمويلي إسلامي متميز لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة     -     ندى زهير الفيل

	
	

س المال والر]ح المتوقع من التموQل وعا یتمثل في رأف ر]حا مشر بد#لا عن الفائدة، وQجني المصر 

#غة ستصناع (صجتماع#ة للاقتصاد#ة والاالا هم#ةالأ#م(ن تحدید  نهإف ، و]ناء على ذلك)1(الاستصناع:

  -:تموQل إسلامي على وفù الآتي 

تتأتى من أهم#ة التصن#ع، و]خاصة ما یرت:¥ :الصناعة التحوQل#ة التي یتم من  الاستصناعأهم#ة  أن -1 

لأكثر أهم#ة اخلالها تحوQل المواد الأول#ة إلى منتجات أخر́ تحقù ق#مة مضافة أكبر، والتي تعتبر القطاع 

ùل#ة #سهم :ش(ل م:اشر في تولید الدخل وذلك لأ ،قتصاد+التطور الا في تحقیQن قطاع الصناعة التحو

الصناعات  ن التطور في هذا النوع منالصادرات لأ ، وفيات وفي التشغیل وتوفیر فرص العملوتولید المنتج

 محدداتلاتقف في طرQقه عوائù ومحددات طب#ع#ة (ما هو الحال في الزراعة الذ+ #حد من تطورها 

تمیزة تسهم ص#غة تموQل#ة م الاستصناعوجدنا في ، ولذلك الصالحة للزراعة والم#اه والمناخطب#ع#ة (الأرض 

  .(ما سنبین لاحقا –یل المعاقین ستلزمها مشارQع تأهتة التي في تحقیù الصناعات التحوQل#

:حیث ، مضمن المفهو  لم تكن قتصاد#ة عدیدةاع في الوقت الحاضر ل#شمل نشاطات یتس الاستصناع -2

ن الصناعة إوالتشیید وغیرها، لابل  الإنشاءاتصناعة و أص:ح التعبیر عنها :أنها صناعة، (صناعة النقل، 

اعة الإعلام ، وصن؛ (صناعة الس#احةقتصاد#ة الخدم#ة غیر المنتجة للسلعمتدت لتشمل حتى النشاطات الاا

 ) 2(وصناعة السینما.

بین ص#غة المرا:حة للآمر :الشراء والمشار(ة المتناقصة ة خاصة تجمع :مرون الاستصناعیتمیز عقد  -3

 من خلالها من بناء المجمعاتوهي صفة تتم(ن المؤسسات المصرف#ة الإسلام#ة  ،المنته#ة :التمل#ك

´ المؤسسات المتعاملة مع المصرف أخذنا على سبیل المثال طلب إحد؛ فمثلا لو الصناع#ة المختلفة

																																																													
 70د. محمد محمود الم(او+، المرجع السابù، ص )1
، وتقرQ:ا في هذا المعنى د. حسني عبد السم#ع إبراه#م، المرجع 392 -388د. فل#ح حسن خلف، المرجع السابù، ص   )2

 . 409السابù، ص 

	
	

:الشر(ة للعمل :ه (مستشفى، ففي حالة المرا:حة یتم تزوQد المؤسسة :مواد البناء  ستصناع مبنى خاصا

لى أساس عوفي حال التموQل  ،فق¥، وQتم تسدید ق#مة التموQل مضافا إلیها الر]ح من موارد العمیل الخاصة

#سترد و المشار(ة یتم تجهیز المبنى من قبل المالك بواسطة مقاول، وQدفع المصرف للمقاول التكالیف 

قا #قوم المصرف بإنشاء المبنى وف الاستصناع، بینما في رأسماله في إیرادات المشروع فق¥ المصرف

#مة لتزاماته المتضمنة قاو#قوم المالك بتسدید  للمواصفات المحددة، وQتم تسل#مه في الموعد المحدد،

المصرف  وه(ذا #ستط#ع. خاصةاعید المحددة من موارده الن #ضاف إلیها ر]ح متفù عل#ه في المو یالمشروع

 ) 1(ل خاص.بهذه الص#غة خدمة قطاع (بیر من الصناعیین :ش(

م (ثیر من للخبرة الكاف#ة في تقی#المستصنِع الذ+ غال:ا ما #فتقر  العمیل)( یخدم مصالح الاستصناع -4

 الأعمال أو الوقت اللازم للمتا:عة أو المال الحاضر لتموQل المشروع. 

ست#عا:ه من قبل موظفي المصرف الإسلامي والمتعاملین على حد سواء او  ستصناعالاتطوQر عقد  -5

 )2.(جودة عادة لد´ المصارف الإسلام#ة#ساعد (ثیرا في تشغیل السیولة الهائلة المو 

النوع من  امن أش(ال التموQل المستحدثة بوصفه عقد تموQل صنع السلع، و#لائم هذ الاستصناع#عد  -6 

)، وأول من طبù هذه الأداة هو البنك الإسلامي  (Pre-Shipment Financingلشحنقبل ا التموQل ما

 المساعدة على تنم#ة التجارة الخارج#ة خاصة في السلع الإنتاج#ةمسؤول#ة :للتنم#ة والذ+ عهد إل#ه 

 ) 3(والرأسمال#ة بین الدول الأعضاء.

																																																													
 . 45 -44+، المرجع السابù، ص)  د. حسین محمد سمحان، د. موسى عمر م:ارك، د. عبد الحمید أبو صقر 1
 . 194)  د. محمود حسین الواد+، د. حسین محمد سمحان، المرجع السابù، ص 2
́ العزاو+، دور المؤسسات المصرف#ة الإسلا3 مؤسسات ، مؤتمر(دور ال2قتصاد#ة، (تاب الوقائع، جم#ة في التنم#ة الا)  د. هد

رة الشرQعة والدراسات الإسلام#ة :التعاون مع مصرف الشارقة الوطني، للفت ستثمار والتنم#ة)، (ل#ةالمصرف#ة الإسلام#ة في الا
 . 598)، النشر العلمي، جامعة الشارقة، ص 2002/ مایو/7-9(
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س المال والر]ح المتوقع من التموQل وعا یتمثل في رأف ر]حا مشر بد#لا عن الفائدة، وQجني المصر 

#غة ستصناع (صجتماع#ة للاقتصاد#ة والاالا هم#ةالأ#م(ن تحدید  نهإف ، و]ناء على ذلك)1(الاستصناع:

  -:تموQل إسلامي على وفù الآتي 

تتأتى من أهم#ة التصن#ع، و]خاصة ما یرت:¥ :الصناعة التحوQل#ة التي یتم من  الاستصناعأهم#ة  أن -1 

لأكثر أهم#ة اخلالها تحوQل المواد الأول#ة إلى منتجات أخر́ تحقù ق#مة مضافة أكبر، والتي تعتبر القطاع 

ùل#ة #سهم :ش(ل م:اشر في تولید الدخل وذلك لأ ،قتصاد+التطور الا في تحقیQن قطاع الصناعة التحو

الصناعات  ن التطور في هذا النوع منالصادرات لأ ، وفيات وفي التشغیل وتوفیر فرص العملوتولید المنتج

 محدداتلاتقف في طرQقه عوائù ومحددات طب#ع#ة (ما هو الحال في الزراعة الذ+ #حد من تطورها 

تمیزة تسهم ص#غة تموQل#ة م الاستصناعوجدنا في ، ولذلك الصالحة للزراعة والم#اه والمناخطب#ع#ة (الأرض 

  .(ما سنبین لاحقا –یل المعاقین ستلزمها مشارQع تأهتة التي في تحقیù الصناعات التحوQل#

:حیث ، مضمن المفهو  لم تكن قتصاد#ة عدیدةاع في الوقت الحاضر ل#شمل نشاطات یتس الاستصناع -2

ن الصناعة إوالتشیید وغیرها، لابل  الإنشاءاتصناعة و أص:ح التعبیر عنها :أنها صناعة، (صناعة النقل، 

اعة الإعلام ، وصن؛ (صناعة الس#احةقتصاد#ة الخدم#ة غیر المنتجة للسلعمتدت لتشمل حتى النشاطات الاا

 ) 2(وصناعة السینما.

بین ص#غة المرا:حة للآمر :الشراء والمشار(ة المتناقصة ة خاصة تجمع :مرون الاستصناعیتمیز عقد  -3

 من خلالها من بناء المجمعاتوهي صفة تتم(ن المؤسسات المصرف#ة الإسلام#ة  ،المنته#ة :التمل#ك

´ المؤسسات المتعاملة مع المصرف أخذنا على سبیل المثال طلب إحد؛ فمثلا لو الصناع#ة المختلفة

																																																													
 70د. محمد محمود الم(او+، المرجع السابù، ص )1
، وتقرQ:ا في هذا المعنى د. حسني عبد السم#ع إبراه#م، المرجع 392 -388د. فل#ح حسن خلف، المرجع السابù، ص   )2

 . 409السابù، ص 

	
	

:الشر(ة للعمل :ه (مستشفى، ففي حالة المرا:حة یتم تزوQد المؤسسة :مواد البناء  ستصناع مبنى خاصا

لى أساس عوفي حال التموQل  ،فق¥، وQتم تسدید ق#مة التموQل مضافا إلیها الر]ح من موارد العمیل الخاصة

#سترد و المشار(ة یتم تجهیز المبنى من قبل المالك بواسطة مقاول، وQدفع المصرف للمقاول التكالیف 

قا #قوم المصرف بإنشاء المبنى وف الاستصناع، بینما في رأسماله في إیرادات المشروع فق¥ المصرف

#مة لتزاماته المتضمنة قاو#قوم المالك بتسدید  للمواصفات المحددة، وQتم تسل#مه في الموعد المحدد،

المصرف  وه(ذا #ستط#ع. خاصةاعید المحددة من موارده الن #ضاف إلیها ر]ح متفù عل#ه في المو یالمشروع

 ) 1(ل خاص.بهذه الص#غة خدمة قطاع (بیر من الصناعیین :ش(

م (ثیر من للخبرة الكاف#ة في تقی#المستصنِع الذ+ غال:ا ما #فتقر  العمیل)( یخدم مصالح الاستصناع -4

 الأعمال أو الوقت اللازم للمتا:عة أو المال الحاضر لتموQل المشروع. 

ست#عا:ه من قبل موظفي المصرف الإسلامي والمتعاملین على حد سواء او  ستصناعالاتطوQر عقد  -5

 )2.(جودة عادة لد´ المصارف الإسلام#ة#ساعد (ثیرا في تشغیل السیولة الهائلة المو 

النوع من  امن أش(ال التموQل المستحدثة بوصفه عقد تموQل صنع السلع، و#لائم هذ الاستصناع#عد  -6 

)، وأول من طبù هذه الأداة هو البنك الإسلامي  (Pre-Shipment Financingلشحنقبل ا التموQل ما

 المساعدة على تنم#ة التجارة الخارج#ة خاصة في السلع الإنتاج#ةمسؤول#ة :للتنم#ة والذ+ عهد إل#ه 

 ) 3(والرأسمال#ة بین الدول الأعضاء.
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الاستصناع: منتج تمويلي إسلامي متميز لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة     -     ندى زهير الفيل

	
	

إنتاج  والقدرات التكنولوج#ة في مجال ستغلال الأمثل للمواهبوتساعد في الا الاستصناعتشجع ص#غة  -7

 ) 1(الرأسمال#ة في الدول الإسلام#ة.السلع 

 في الواقع المصرفي الاستصناعتطبیk  /المقصد الثاني

 يءصنِع الشللمست مصرف؛ عقد تتوافر ف#ه خصائص التموQل، ومن خلاله یوفر الالاستصناععقد 

µ، (ما أن البنك :التعاقد مع الصانع یدفع له تحصیل الثمن منه على أقساعلى أن #(ون المصنوع له 

ل ستلمه من المستصِنع مما #حقù له ر]حاً، ولكن السؤاا#ة التصن#ع، و:مبلغ أقل من الذ+ الثمن حتى نها

للمصارف الإسلام#ة أن تخدم المستثمرQن المتعاملین معها عن #م(ن  الذ+ یثار في هذا الشأن هو (یف

ي حت#اجاته، والإسهام في تطوQره؟ وماهاقتصاد بتلب#ة م المجتمع والاطرùQ هذه الص#غة، ومن ثم تخد

الإجراءات التي تت:عها البنوك الإسلام#ة في دولة الإمارات العر]#ة المتحدة في هذا الصدد؟ سیتم الإجا:ة 

 تساؤلات في الفقرتین التالیتین:عن هذه ال

 kمن قبل المصارف الإسلام8ة الاستصناعأولا/ أسالیب تطبی 

 أحد الأسالیب التال#ة: الاستصناعتت:ع المصارف الإسلام#ة في تطبیù عقود     

 لاستصناعاالذ+ یتم :موج:ه ق#ام من ُ#طلب منه  الاستصناعوهو  (ثنائي الأطراف)؛ الم4اشر الاستصناع -1

مواد صانع السلعة یوفر ال ع السلعة محل العقد وتحمل المستلزمات والعمل المطلوب لتصن#عها، أ+ أن:صن

 عندما #قوم المتعهد :البناء في العقد :(افة ما هو مطلوب للبناء من بدایته الاستصناعوالبناء یدخل في  .والعمل

ستخدامات #ة سواء للأغراض الس(ن#ة أو للابنوحتى تسل#م المفتاح، وهوما تتضمنه عقود المقاولات لإنشاء الأ

 . الأخر́ 

																																																													
 . 39)  د. حسین محمد سمحان، د. موسى عمر م:ارك، د. عبد الحمید أبو صقر+، المرجع السابù، ص1

	
	

ه ؛ وهو الذ+ یتم :موج:الموازP  الاستصناع4؛ و#سمى أ#ضا )م4اشر (متعدد الأطرافالغیر  الاستصناع -2

ر جدید ستصناع آخاQوقع معه عقد :الطلب من طرف آخر #قوم بهذه المهمة، و  الاستصناعق#ام من ُ#طلب منه 

ث الذ+ أولاً، والطرف الثال الاستصناعو:ة، وQتقاسم الطرف الثاني وهو الذ+ طلب منه بذات المواصفات المطل

 ) 1.(هذه الاستصناعثان#اً من قبل الطرف الثاني، الأر]اح التي تتحقù نتیجة عمل#ة  الاستصناعطلب منه 

نجاز عمل#ة ل إبدفعات (أقساµ) وحسب مراح الاستصناعوهو العمل#ة التي یتم فیها  بدفعات؛ الاستصناع -3

 لاستصناعا، فإذا (انت العمل#ة بناء مجمع صناعي أو عمارة س(ن#ة تتطلب موارد مال#ة (بیرة فإن الاستصناع

الة ، (أن تكون في حالاستصناعیتم تنفیذه من مراحل  وحسب ما ،#م(ن أن یتم وفù دفعات مال#ة متعاق:ة

ب هذه ومرحلة نص ،ستیراد آلاتهامة أبنیته، ومرحلة ع، ومرحلة إقاالمجمع الصناعي مرحلة دراسة جدو́ المشرو 

...الخ ، والأمر #م(ن أن ینطبù على المشارQع الإنشائ#ة :حیث تتناسب الدفعات في مبلغها مع تكالیف الآلات

 المرحلة التي یتم الدفع لإنجازها وضمن التكالیف الإجمال#ة للمشروع .

اء مصانع أو أبن#ة، وتطرح سندات (أن #(ون بنین، مع يءستصناع شاإقامة مشروعات تكون مهمتها  -4

ضمن المواصفات المحددة للعمل#ة ومن ثم تسل#مها لطالب  الاستصناعستصناع مخصّصة لتموQل عمل#ة ا

 ) 2.((المستصنِع) الاستصناع

 الإسلام8ة مصارففي ال الاستصناع/ إجراءات تطبیk ثان8ا

 وتمارس وتطبù على نطاق واسع من ستصناعالامن الصور التي تصلح فیها عمل#ات التموQل :

قبل التجار والشر(ات والمؤسسات والمصارف الإسلام#ة وغیرها، ماله صلة :مجالات التنم#ة التجارQة 

																																																													
. حسین محمد سمحان، موسى عمر م:ارك، د. عبد الحمید أبو ، د385)  د. فل#ح حسن خلف، المرجع السابù، ص 1

لحù ، مالاستصناع، د. محمد عبد الحمید الفقي، المرجع السابù، الجوانب التطب#ق#ة في  43صقر+، المرجع السابù، ص
 . 491-472) ، ص6رقم (

، 113-112السابù، ص، د. أحمد ص:حي الع#اد+، المرجع  386-385)  د. فل#ح حسن خلف، المرجع السابù، ص 2
 . 43د. حسین محمد سمحان، موسى عمر م:ارك، د. عبد الحمید أبو صقر+، المرجع السابù، ص
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إنتاج  والقدرات التكنولوج#ة في مجال ستغلال الأمثل للمواهبوتساعد في الا الاستصناعتشجع ص#غة  -7

 ) 1(الرأسمال#ة في الدول الإسلام#ة.السلع 

 في الواقع المصرفي الاستصناعتطبیk  /المقصد الثاني

 يءصنِع الشللمست مصرف؛ عقد تتوافر ف#ه خصائص التموQل، ومن خلاله یوفر الالاستصناععقد 

µ، (ما أن البنك :التعاقد مع الصانع یدفع له تحصیل الثمن منه على أقساعلى أن #(ون المصنوع له 

ل ستلمه من المستصِنع مما #حقù له ر]حاً، ولكن السؤاا#ة التصن#ع، و:مبلغ أقل من الذ+ الثمن حتى نها

للمصارف الإسلام#ة أن تخدم المستثمرQن المتعاملین معها عن #م(ن  الذ+ یثار في هذا الشأن هو (یف

ي حت#اجاته، والإسهام في تطوQره؟ وماهاقتصاد بتلب#ة م المجتمع والاطرùQ هذه الص#غة، ومن ثم تخد

الإجراءات التي تت:عها البنوك الإسلام#ة في دولة الإمارات العر]#ة المتحدة في هذا الصدد؟ سیتم الإجا:ة 

 تساؤلات في الفقرتین التالیتین:عن هذه ال

 kمن قبل المصارف الإسلام8ة الاستصناعأولا/ أسالیب تطبی 

 أحد الأسالیب التال#ة: الاستصناعتت:ع المصارف الإسلام#ة في تطبیù عقود     

 لاستصناعاالذ+ یتم :موج:ه ق#ام من ُ#طلب منه  الاستصناعوهو  (ثنائي الأطراف)؛ الم4اشر الاستصناع -1

مواد صانع السلعة یوفر ال ع السلعة محل العقد وتحمل المستلزمات والعمل المطلوب لتصن#عها، أ+ أن:صن

 عندما #قوم المتعهد :البناء في العقد :(افة ما هو مطلوب للبناء من بدایته الاستصناعوالبناء یدخل في  .والعمل

ستخدامات #ة سواء للأغراض الس(ن#ة أو للابنوحتى تسل#م المفتاح، وهوما تتضمنه عقود المقاولات لإنشاء الأ

 . الأخر́ 

																																																													
 . 39)  د. حسین محمد سمحان، د. موسى عمر م:ارك، د. عبد الحمید أبو صقر+، المرجع السابù، ص1

	
	

ه ؛ وهو الذ+ یتم :موج:الموازP  الاستصناع4؛ و#سمى أ#ضا )م4اشر (متعدد الأطرافالغیر  الاستصناع -2

ر جدید ستصناع آخاQوقع معه عقد :الطلب من طرف آخر #قوم بهذه المهمة، و  الاستصناعق#ام من ُ#طلب منه 

ث الذ+ أولاً، والطرف الثال الاستصناعو:ة، وQتقاسم الطرف الثاني وهو الذ+ طلب منه بذات المواصفات المطل

 ) 1.(هذه الاستصناعثان#اً من قبل الطرف الثاني، الأر]اح التي تتحقù نتیجة عمل#ة  الاستصناعطلب منه 

نجاز عمل#ة ل إبدفعات (أقساµ) وحسب مراح الاستصناعوهو العمل#ة التي یتم فیها  بدفعات؛ الاستصناع -3

 لاستصناعا، فإذا (انت العمل#ة بناء مجمع صناعي أو عمارة س(ن#ة تتطلب موارد مال#ة (بیرة فإن الاستصناع

الة ، (أن تكون في حالاستصناعیتم تنفیذه من مراحل  وحسب ما ،#م(ن أن یتم وفù دفعات مال#ة متعاق:ة

ب هذه ومرحلة نص ،ستیراد آلاتهامة أبنیته، ومرحلة ع، ومرحلة إقاالمجمع الصناعي مرحلة دراسة جدو́ المشرو 

...الخ ، والأمر #م(ن أن ینطبù على المشارQع الإنشائ#ة :حیث تتناسب الدفعات في مبلغها مع تكالیف الآلات

 المرحلة التي یتم الدفع لإنجازها وضمن التكالیف الإجمال#ة للمشروع .

اء مصانع أو أبن#ة، وتطرح سندات (أن #(ون بنین، مع يءستصناع شاإقامة مشروعات تكون مهمتها  -4

ضمن المواصفات المحددة للعمل#ة ومن ثم تسل#مها لطالب  الاستصناعستصناع مخصّصة لتموQل عمل#ة ا

 ) 2.((المستصنِع) الاستصناع

 الإسلام8ة مصارففي ال الاستصناع/ إجراءات تطبیk ثان8ا

 وتمارس وتطبù على نطاق واسع من ستصناعالامن الصور التي تصلح فیها عمل#ات التموQل :
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. حسین محمد سمحان، موسى عمر م:ارك، د. عبد الحمید أبو ، د385)  د. فل#ح حسن خلف، المرجع السابù، ص 1

لحù ، مالاستصناع، د. محمد عبد الحمید الفقي، المرجع السابù، الجوانب التطب#ق#ة في  43صقر+، المرجع السابù، ص
 . 491-472) ، ص6رقم (

، 113-112السابù، ص، د. أحمد ص:حي الع#اد+، المرجع  386-385)  د. فل#ح حسن خلف، المرجع السابù، ص 2
 . 43د. حسین محمد سمحان، موسى عمر م:ارك، د. عبد الحمید أبو صقر+، المرجع السابù، ص
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المنزل#ة (استصناع الأل:سة والأغذ#ة والأدوات الكهر]ائ#ة و  ؛والصناع#ة والزراع#ة والس#اح#ة والتعل#م#ة ونحوها

ت ا، وط:ع الكتب والصحف وعمل الد#(ورات، واستصناع المعدات الصناع#ة والقطار والجوالات والكمبیوترات

ق داوإقامة الم:اني (المجمعات الس(ن#ة والفن ،والطائرات ومطاراتها ،والسفن وأحواضها ،ومحطاتها

 ) 1(ب والدول خاصة في العصر الحالي.ما تحتاجه الشعو مالمنتجعات الس#اح#ة وغیرها (ثیر و 

بتموQل الم:اني الس(ن#ة ؛ في دولة الإمارات العر]#ة المتحدة المصارف الإسلام#ةولقد أسهمت 

، ومن خلاله (ان لها الدور الكبیر في حل مش(لات معاصرة (ثیرة، إذ الاستصناعوالاستثمارQة بنظام 

 ،همت المصارف في صناعات أخر́ عدةوفرت للمستصنٍع المواد الخام، إضافة إلى العمل نفسه، وأس

یلي  اوف#م، ، غیر أن أبرزها حجما في المعاملات هو المجال العقار+ مع عملائها استصناعمت عقود وأبر 

 :الأسلوب المطبù للاستصناع العقار+ في أحد المصارف الإسلام#ة

طلب منه أن #صنع له مبنى، وQرفù مع طل:ه ب#اناً (املاً مدعماً ل#یتقدم المتعامل إلى المصرف   -1 

¥ من الاستشار+ عن نوع ومواصفات المبنى الذ+ یرQد إنشاءه، وصور الملك#ة، ومخط¥ :الرسوم والخرائ

ذا التقرQر ه هندس الذ+ صمم البناء :حیث یتضمنالأرض، ومخططاً مبدئ#اً للبناء، وتقرQراً مختصراً من الم

 .المتوقعة هوإیراداتتكلفة البناء 

عر]ون الذ+ سیدفعه ومساحة الأرض وموقعها #عرض المتعامل أ#ضاً مع طل:ه تقدیره للمبنى وال  -2

 .والضمانات التي #عرضها، وطرQقة السداد

#قوم المصرف :عمل دراسة جدو́ فن#ة متخصصة للمشروع عن طرùQ مهندسي المصرف، مصحو:ة   -3 

 .بدراسة مال#ة و#قدر فیها الإیراد المتوقع ومد´ قدرته على الوفاء :ما على المشروع من دیون 

  .الة موافقة المصرف على عرض المستصنع #طلب منه تقد#م الضمانات اللازمةفي ح  -4 

																																																													
 حسن عبدالغني أبو غده ، المرجع السابù . بدون رقم صفحة . د.  )1

	
	

:عد الاتفاق النهائي #قوم المصرف بتوق#ع عقد استصناع مع العمیل #حدد ف#ه جم#ع حقوق والتزامات   -5 

سداد، ة ال، مدة السداد، ق#م(ل طرف، وأهم ما یتضمنه العقد: ثمن المبنى، م#عاد التسل#م ط:قاً للمواصفات

  .العر]ون المدفوعوق#مة 

استصناع  #قوم المصرف بتوق#ع عقد )المتعامل(بین المصرف والمستصنِع  الاستصناع:عد توق#ع عقد   -6

آخر مع المقاول الذ+ رسا عل#ه العطاء عن طرùQ المناقصة #سمى استصناعاً موازQاً، وتكون علاقة 

 .المتعامل :المصرف م:اشرة ولا علاقة له :المقاول

رف من ، و#حجز المص )ضمان حسن تنفیذ(لمشروع #قدم المقاول خطا:اً بن(#اً بنس:ة معینة من ق#مة ا  -7

ق#مة (ل دفعة للمقاول نس:ة معینة (ضمان لحسن التنفیذ تدفع له :عد الانتهاء من الصنع مطا:قاً للمواصفات، 

 .مقاول لمدة سنةوخمسة في المئة من ق#مة المشروع (ضمان لص#انة المبنى من قبل ال

 8-   ،µإذا لم یلتزم المتعامل :سداد ما عل#ه من دین في المواعید المحددة ولم یفِ الإیراد :ق#مة الأقسا

#عط#ه المصرف مهلة و#ساعده علي إیجاد الحل ثم #(ون من حù المصرف اتخاذ إجراءاته بتنفیذ الرهن  

 )1وعرض العقار للب#ع.(

   ات المتعلقة بتأهیل ذوP الإعاقةفي مجال الخدم الاستصناعالمطلب الثاني/ تفعیل 

تسند مهمة تأهیل وإعادة  ا#لاح∑ على معظم التشرQعات المنظمة لحما#ة حقوق ذو+ الإعاقة أنه

 دأسن تيامار مؤسسات عامة؛ فالمشرع الإ ت أوا، أو هیئح(وم#ةجهات  أو ة وزار إلى تأهیل ذو+ الإعاقة 

المعدل :القانون  -الخاصة  الاحت#اجات) في شأن حقوق ذو+ 29تحاد+ رقم (ون الاالقان من  1المادة/  في

إلى وزارة الشؤون مهام (فالة حقوق ذو+ الإعاقة وتوفیر الحما#ة اللازمة لهم  -2009) لسنة 14رقم (

																																																													
في مقالة  -مي خبیر في التموQل الإسلا -)  أستقیت هذه الإجراءات من المعلومات التي اوردها الد(تور خل#فة الغفلي 1

على موقع صح#فة الرؤ#ة   2014/ یولیو/ 21نشرت بتأرQخ  في المصارف الإسلام#ة )، الاستصناع:عنوان ( تطبیù ص#غة 
http://site.alroeya.ae  م .1997ستصناع ، بنك دبي الإسلامي، إصدار (ذلك دلیل الإجراءات العمل#ة للا ، وانظر 
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 2014) لسنة 2من قانون رقم ( 2في حین أسندها :موجب المادة/، تحاد#ة والمحل#ةجتماع#ة والجهات الاالا

:شأن حقوق الأشخاص ذو+ الإعاقة في إمارة دبي إلى المجلس التنفیذ+ للإمارة وهیئة تنم#ة المجتمع في 

قد  میزانیتها عتماد علىیذ مشارQع تأهیل ذو+ الإعاقة :الاتوجه الدولة في تنفن أ فقد وجدنا وتجاه ذلك .دبي

ة زارات والجهات والمؤسسات العامة المعن#من المم(ن أن نوفر على میزان#ات الو  هیثقل (اهلها في حین أن

 من خلال:تستغل في مجالات أخر́ بهذا الأمر أموالا طائلة 

لرعا#ة  اخاص ا) مر(ز 14لإمارات (ففي دولة ا في هذا الجانب،إذا ما قلنا بتفعیل دور القطاع الخاص  -1

 ،ةهلة تماما للتعامل مع ذو+ الإعاققد تكون غیر مؤ ، ، إلا أنها ورغم الدور الذ+ تقوم :ههیل ذو+ الإعاقةأوت

تمثل في نقص الكادر القادر على تأهیل توتواجه مشاكل  ،غیر مناس:ة لهذه الفئة وجودهاأماكن  (ما أن

 المعن#ة تفي طرQقة تعامل الجهاو:التالي فإن هذه المراكز هي بدورها تحتاج إلى إعادة نظر   ،الإعاقةذو+ 

لمساعدة اتحتاج إلى  ومن ثم فإنها ،هالاع#ة لمتا:عة ورقا:ة ما یدور بداخجتموخاصة وزارة الشؤون الا معها

ذو+   تأهیلل دة من دور القطاع الخاص في مجا،  لذلك ومن أجل الإفا )1(.في حل مشاكلها في الدعم

ؤد+ لا رقا:ة :مفهومها التقلید+، و:ما ی ،الإعاقة فإنه لابد أن تكون للوزارة مع هذه المراكز علاقات شراكة

 ́  .هذه المراكز أداء إلى رفع مستو

ت ائهتمام الح(ومة الرشیدة :فا #عمد في المستقبل القرQب وفي ظل أن نتمنى على المشرع الإماراتي  -2

رجال الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال والمشروعات  :مقتضاه   إصدار تشرQع  یلزمإلى  ذو+ الإعاقة

 دقةفي جم#ع المجالات (الس#احة والفن-ت للأشخاص العادیین بتقد#م خدماوالمراكز التجارQة التي تعنى 

ي تأهیل ذو+ التي تعین ف بتقد#م (ل التسه#لات  وإجراء (ل التغییرات  -والمطاعم ومعاهد التدرQب وغیرها

الذ+  1990الكونغرس الأمرQ(ي في العام  ، وذلك على غرار قانون الأمرQ(یین المعوّقین الذ+ أقرهالإعاقة

																																																													
الخاصة ... في  الاحت#اجات،  أنظر مقالة (مراكز ذو+  2006) لسنة 29حاد+ رقم (تمن القانون الا 5ف  19)  المادة 1

    www.albayan. ae -لكتروني :) متاحة على الموقع الاحاجة إلى إعادة نظر وتأهیل 

	
	

زوQد ، وفي تي مجالات التوظیف وخلال العملرجال الأعمال التمییز ضد الأشخاص المعوقین ف حظر على

ها وإزالة الحواجز التي توجد ،تصالاتالسلع والخدمات، ومن ضمنها وسائل النقل العام، وأماكن الس(ن والا

 المطاعمو  ر والفنادق(ما یلزم القانون المتاج .#قة وأماكن وقوف الس#ارات وغیرهاالعت:ات والأبواب الض

 المعاقین،الم:اني الجدیدة للمرافù العامة وأماكن ممارسة التجارة متاحة للأشخاص  تجعلأن والمعاهد 

لي أو إلى انتهاكه یؤد+ إلى فقدان التموQل الفیدر واو#سر+ هذا الشرµ على معظم أعمال تجدید الم:اني، 

    )     1(.عقو:ات وغرامات (بیرة

ي الإعاقة  ف وفي مجال صناعة  (ل ما #حتاجه  ذو بتطب#قه   الاستصناعادة من عقد ستف#م(ن الا -3

دمة  :ق#م الأجنب#ة المتق ستیرادها من الدولاتأهلیهم وتوفیر مستلزمات دمجهم في المجتمع وذلك بدلا من 

ین أبناء ب لسیولة المال#ةلقتصاد+، وإ:قاء الداخلي تحرQ(ا للنشاµ الا الاستصناعخاصة وأن في ، :اهظة

´ ومن جهة أخر  ،ستفادة من الطاقات المختلفة وتوظ#فها في مجالها المناسب هذا من جهةوالا ،المجتمع

العمل المصرفي ي ف :الخبرة الكبیرة   سلام#ة التي تتمتعهو المصارف الإ الاستصناعفإن من #قوم بتنفیذ 

سلع وخدمات  تاج#ة التي ترت:¥ بتصن#ع وإنتاجفي المشارQع الإن ستثماراتهاا تر(زوهي ، متلاكها السیولة:او 

سجام مع نوالإعمار على النحو الذ+ #حقù الاأساس#ة في مجال الغذاء والكساء والإس(ان والصحة والتعل#م 

سلامي، (ما أن هذه المصارف :طب#عتها تقوم بدور الوس#¥ جتماع#ة من منظورها الإأولو#ات المصلحة الا

عندما تمارس جم#ع الأنشطة المال#ة والتجارQة والمصرف#ة والصناع#ة والعقارQة  –بدون فائدة ط:عا  -المالي 

 ) 2(.الأنشطة العمران#ة الجائزة شرعا والزراع#ة، أ+ جم#ع

																																																													
 iipdigital.usembassy.gov/st/Arabicلكتروني أنظر القانون على الموقع الا )1
مؤسسات المصرف#ة ، مؤتمر(دور ال2قتصاد#ة، (تاب الوقائع، جالمصرف#ة في التنم#ة الاالمؤسسات )  د. نزQه حماد، دور 2

/ 9-7ستثمار والتنم#ة)، (ل#ة الشرQعة والدراسات الإسلام#ة :التعاون مع مصرف الشارقة الوطني، للفترة (الإسلام#ة في الا
 . 561)، النشر العلمي ، جامعة الشارقة، ص 2002مایو/
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 2014) لسنة 2من قانون رقم ( 2في حین أسندها :موجب المادة/، تحاد#ة والمحل#ةجتماع#ة والجهات الاالا

:شأن حقوق الأشخاص ذو+ الإعاقة في إمارة دبي إلى المجلس التنفیذ+ للإمارة وهیئة تنم#ة المجتمع في 

قد  میزانیتها عتماد علىیذ مشارQع تأهیل ذو+ الإعاقة :الاتوجه الدولة في تنفن أ فقد وجدنا وتجاه ذلك .دبي

ة زارات والجهات والمؤسسات العامة المعن#من المم(ن أن نوفر على میزان#ات الو  هیثقل (اهلها في حین أن

 من خلال:تستغل في مجالات أخر́ بهذا الأمر أموالا طائلة 

لرعا#ة  اخاص ا) مر(ز 14لإمارات (ففي دولة ا في هذا الجانب،إذا ما قلنا بتفعیل دور القطاع الخاص  -1

 ،ةهلة تماما للتعامل مع ذو+ الإعاققد تكون غیر مؤ ، ، إلا أنها ورغم الدور الذ+ تقوم :ههیل ذو+ الإعاقةأوت

تمثل في نقص الكادر القادر على تأهیل توتواجه مشاكل  ،غیر مناس:ة لهذه الفئة وجودهاأماكن  (ما أن

 المعن#ة تفي طرQقة تعامل الجهاو:التالي فإن هذه المراكز هي بدورها تحتاج إلى إعادة نظر   ،الإعاقةذو+ 

لمساعدة اتحتاج إلى  ومن ثم فإنها ،هالاع#ة لمتا:عة ورقا:ة ما یدور بداخجتموخاصة وزارة الشؤون الا معها

ذو+   تأهیلل دة من دور القطاع الخاص في مجا،  لذلك ومن أجل الإفا )1(.في حل مشاكلها في الدعم

ؤد+ لا رقا:ة :مفهومها التقلید+، و:ما ی ،الإعاقة فإنه لابد أن تكون للوزارة مع هذه المراكز علاقات شراكة

 ́  .هذه المراكز أداء إلى رفع مستو

ت ائهتمام الح(ومة الرشیدة :فا #عمد في المستقبل القرQب وفي ظل أن نتمنى على المشرع الإماراتي  -2

رجال الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال والمشروعات  :مقتضاه   إصدار تشرQع  یلزمإلى  ذو+ الإعاقة

 دقةفي جم#ع المجالات (الس#احة والفن-ت للأشخاص العادیین بتقد#م خدماوالمراكز التجارQة التي تعنى 

ي تأهیل ذو+ التي تعین ف بتقد#م (ل التسه#لات  وإجراء (ل التغییرات  -والمطاعم ومعاهد التدرQب وغیرها
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الخاصة ... في  الاحت#اجات،  أنظر مقالة (مراكز ذو+  2006) لسنة 29حاد+ رقم (تمن القانون الا 5ف  19)  المادة 1

    www.albayan. ae -لكتروني :) متاحة على الموقع الاحاجة إلى إعادة نظر وتأهیل 

	
	

زوQد ، وفي تي مجالات التوظیف وخلال العملرجال الأعمال التمییز ضد الأشخاص المعوقین ف حظر على

ها وإزالة الحواجز التي توجد ،تصالاتالسلع والخدمات، ومن ضمنها وسائل النقل العام، وأماكن الس(ن والا

 المطاعمو  ر والفنادق(ما یلزم القانون المتاج .#قة وأماكن وقوف الس#ارات وغیرهاالعت:ات والأبواب الض

 المعاقین،الم:اني الجدیدة للمرافù العامة وأماكن ممارسة التجارة متاحة للأشخاص  تجعلأن والمعاهد 

لي أو إلى انتهاكه یؤد+ إلى فقدان التموQل الفیدر واو#سر+ هذا الشرµ على معظم أعمال تجدید الم:اني، 

    )     1(.عقو:ات وغرامات (بیرة

ي الإعاقة  ف وفي مجال صناعة  (ل ما #حتاجه  ذو بتطب#قه   الاستصناعادة من عقد ستف#م(ن الا -3

دمة  :ق#م الأجنب#ة المتق ستیرادها من الدولاتأهلیهم وتوفیر مستلزمات دمجهم في المجتمع وذلك بدلا من 

ین أبناء ب لسیولة المال#ةلقتصاد+، وإ:قاء الداخلي تحرQ(ا للنشاµ الا الاستصناعخاصة وأن في ، :اهظة

´ ومن جهة أخر  ،ستفادة من الطاقات المختلفة وتوظ#فها في مجالها المناسب هذا من جهةوالا ،المجتمع

العمل المصرفي ي ف :الخبرة الكبیرة   سلام#ة التي تتمتعهو المصارف الإ الاستصناعفإن من #قوم بتنفیذ 

سلع وخدمات  تاج#ة التي ترت:¥ بتصن#ع وإنتاجفي المشارQع الإن ستثماراتهاا تر(زوهي ، متلاكها السیولة:او 
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 ) 2(.الأنشطة العمران#ة الجائزة شرعا والزراع#ة، أ+ جم#ع
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/ 9-7ستثمار والتنم#ة)، (ل#ة الشرQعة والدراسات الإسلام#ة :التعاون مع مصرف الشارقة الوطني، للفترة (الإسلام#ة في الا
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تعلقة :النس:ة للخدمات الم الاستصناعأن یؤد#ه عقد  #م(نو]ناء على ما تقدم فإننا سنعمد إلى ب#ان ما  

 2009) لسنة 14والمعدل :القانون رقم ( 2006) لسنة 29تحاد+ رقم (لابذو+ الإعاقة وذلك في القانون ا

تي تبنتها الجمع#ة العامة للأمم المتحدة في #ة حقوق الأشخاص ذو+ الإعاقة التفاقاشارة إلى موقف الإمع 

وذلك في المقصد الأول، أما المقصد الثاني، فسوف  2008مایو ، ودخلت حیز التنفیذ في 2006العام 

 -:لآتي اذلك على وفù و  الاستصناعتقو#م ص#غة ل#ه عرض فتن

 ات المتعلقة بتأهیل ذوP الإعاقةالخدمو  الاستصناعالمقصد الأول/ 

أن #حقù (فالة حقوق ذو+  2006) لسنة 29تحاد+ رقم (من القانون الاأراد المشرع الإماراتي 

كون یجوز أن ت م، :معنى أنه لاالإعاقة وتوفیر جم#ع الخدمات في حدود ما تسمح :ه قدراتهم وإم(اناته

 وصا في مجالالإعاقة سب:ا #حول دون تم(ن ذو+ الإعاقة من الحصول على تلك الحقوق والخدمات خص

ما أنه وضع (قتصاد#ة والصح#ة والتعل#م#ة والمهن#ة والثقاف#ة والترو#ح#ة، جتماع#ة والاالرعا#ة والخدمات الا

ùالمساواة بین ذو+ الإعاقة جتماع#ة مهمة لاالدولة متمثلة بوزارة الشؤون ا على عات ùم من غیر وأمثالهتحقی

ات في جم#ع س#اسوضمان مراعاة ذلك  ،وعدم التمییز :سبب الإعاقة في جم#ع التشرQعات ،ذو+ الإعاقة

 لاحت#اجاتاتخاذ التدابیر المناس:ة لمنع التمییز على أساس اجتماع#ة، و قتصاد#ة والالاو]رامج التنم#ة ا

  .أو الإعاقةالخاصة 

تعزQز وحما#ة و(فالة تمتع الإعاقة والتي (ان الغرض منها " تفاق#ة حقوق الأشخاص ذو+ اأما 

تعزQز و الأشخاص تمتعاً (املاً على قدم المساواة مع الآخرQن بجم#ع حقوق الإنسان والحرQات الأساس#ة 

عتمادهم ا و  يستقلالهم الذاتاالإعاقة :هم#ة تمتع الأشخاص ذو+ :أفإنها تعترف -) 1"(حترام (رامتهم المتأصلةا

ف ج)؛ على (فالة مشار(ة وإشراك ذو+ 3(ما تؤ(د في المادة/( في تحدید خ#اراتهم :أنفسهم  على أنفسهم

																																																													
 http://www.un.org/disabilitiey -لكتروني :تفاق#ة على الموقع الإلاأنظر دی:اجة ا)1

	
	

 "إم(ان#ة الوصول"تحت عنوان  9ها تقرر في المادة/ الإعاقة :صورة (املة وفعالة في المجتمع، إضافة إلى أن

ستقلال#ة والمشار(ة :ش(ل (امل في جم#ع جوانب االإعاقة من الع#ش في  لأشخاص ذو+ لتم(ین ا -1" :أنه:

على قدم  ،إم(ان#ة وصول الأشخاص ذو+ الإعاقةلتي تكفل دول الأطراف التدابیر المناس:ة االح#اة، تتخذ ال

نولوج#ا كتصالات :ما في ذلك ت#طة ووسائل النقل والمعلومات والاالمساواة مع غیرهم، إلى البیئة الماد#ة المح

..والاونظم المعلومات  وهذه التدابیر التي یجب أن تشمل تحدید  . ،تصال، والمرافù والخدمات الأخر́

لنقل الم:اني والطرق ووسائل اوإزالتها تنطبù و]وجه خاص على  العق:ات والمعوقات أمام إم(ان#ة الوصول

 .  ..".كن والمرافù الطب#ة وأماكن العملوالمرافù الأخر́ داخل البیوت وخارجها :ما في ذلك المدارس والمسا

ا، وذلك لهمن خلاالإعاقة حقوقهم  والتي #(فل ذو  إن ما تقدم یوجب علینا التعرض لتلك الخدمات

 التال#ة:في الفقرات 

 ات الصح8ة وخدمات إعادة التأهیلالخدمأولا/ 

 أن:الخاصة  الاحت#اجات :شأن حقوق ذو+  2006) لسنة 29تحاد+ رقم (من القانون الا 10تقرر المادة/ 

 ستفادة من الخدمات الصح#ة وإعادة التأهیل والدعم حت#اجات خاصة مواطن الحù في الاالكل صاحب "

 على نفقة الدولة، ومنها :

الخاصة أم لا، من زرع ومعالجة القروح، وتقو#م  الاحت#اجاتالعمل#ات الجراح#ة (افة سواء نتجت عن  -أ

أو العاد+؛ و#شمل ذلك توفیر جم#ع كز متخصصة وغیرها للعلاج الم(ثف ستشفاء في مراالأطراف والا

 .ما هو ضرور+ لإنجاح العمل#ة...ینات وغیرها ماالمعدات والمع

تقی#م النفسي ن، والأط:اء أسناو ستشارQین، واختصاصیین، واعاینة والعلاج لد´ أط:اء عامین، توفیر الم -ب

 .رQة، وصرف الأدو#ةل المخب، والأشعة، والتحالیوتخط#¥ السمع
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تعلقة :النس:ة للخدمات الم الاستصناعأن یؤد#ه عقد  #م(نو]ناء على ما تقدم فإننا سنعمد إلى ب#ان ما  

 2009) لسنة 14والمعدل :القانون رقم ( 2006) لسنة 29تحاد+ رقم (لابذو+ الإعاقة وذلك في القانون ا

تي تبنتها الجمع#ة العامة للأمم المتحدة في #ة حقوق الأشخاص ذو+ الإعاقة التفاقاشارة إلى موقف الإمع 

وذلك في المقصد الأول، أما المقصد الثاني، فسوف  2008مایو ، ودخلت حیز التنفیذ في 2006العام 

 -:لآتي اذلك على وفù و  الاستصناعتقو#م ص#غة ل#ه عرض فتن
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أن #حقù (فالة حقوق ذو+  2006) لسنة 29تحاد+ رقم (من القانون الاأراد المشرع الإماراتي 

كون یجوز أن ت م، :معنى أنه لاالإعاقة وتوفیر جم#ع الخدمات في حدود ما تسمح :ه قدراتهم وإم(اناته

 وصا في مجالالإعاقة سب:ا #حول دون تم(ن ذو+ الإعاقة من الحصول على تلك الحقوق والخدمات خص

ما أنه وضع (قتصاد#ة والصح#ة والتعل#م#ة والمهن#ة والثقاف#ة والترو#ح#ة، جتماع#ة والاالرعا#ة والخدمات الا

ùالمساواة بین ذو+ الإعاقة جتماع#ة مهمة لاالدولة متمثلة بوزارة الشؤون ا على عات ùم من غیر وأمثالهتحقی

ات في جم#ع س#اسوضمان مراعاة ذلك  ،وعدم التمییز :سبب الإعاقة في جم#ع التشرQعات ،ذو+ الإعاقة

 لاحت#اجاتاتخاذ التدابیر المناس:ة لمنع التمییز على أساس اجتماع#ة، و قتصاد#ة والالاو]رامج التنم#ة ا

  .أو الإعاقةالخاصة 

تعزQز وحما#ة و(فالة تمتع الإعاقة والتي (ان الغرض منها " تفاق#ة حقوق الأشخاص ذو+ اأما 

تعزQز و الأشخاص تمتعاً (املاً على قدم المساواة مع الآخرQن بجم#ع حقوق الإنسان والحرQات الأساس#ة 

عتمادهم ا و  يستقلالهم الذاتاالإعاقة :هم#ة تمتع الأشخاص ذو+ :أفإنها تعترف -) 1"(حترام (رامتهم المتأصلةا

ف ج)؛ على (فالة مشار(ة وإشراك ذو+ 3(ما تؤ(د في المادة/( في تحدید خ#اراتهم :أنفسهم  على أنفسهم
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ستقلال#ة والمشار(ة :ش(ل (امل في جم#ع جوانب االإعاقة من الع#ش في  لأشخاص ذو+ لتم(ین ا -1" :أنه:

على قدم  ،إم(ان#ة وصول الأشخاص ذو+ الإعاقةلتي تكفل دول الأطراف التدابیر المناس:ة االح#اة، تتخذ ال

نولوج#ا كتصالات :ما في ذلك ت#طة ووسائل النقل والمعلومات والاالمساواة مع غیرهم، إلى البیئة الماد#ة المح

..والاونظم المعلومات  وهذه التدابیر التي یجب أن تشمل تحدید  . ،تصال، والمرافù والخدمات الأخر́

لنقل الم:اني والطرق ووسائل اوإزالتها تنطبù و]وجه خاص على  العق:ات والمعوقات أمام إم(ان#ة الوصول

 .  ..".كن والمرافù الطب#ة وأماكن العملوالمرافù الأخر́ داخل البیوت وخارجها :ما في ذلك المدارس والمسا

ا، وذلك لهمن خلاالإعاقة حقوقهم  والتي #(فل ذو  إن ما تقدم یوجب علینا التعرض لتلك الخدمات

 التال#ة:في الفقرات 

 ات الصح8ة وخدمات إعادة التأهیلالخدمأولا/ 

 أن:الخاصة  الاحت#اجات :شأن حقوق ذو+  2006) لسنة 29تحاد+ رقم (من القانون الا 10تقرر المادة/ 

 ستفادة من الخدمات الصح#ة وإعادة التأهیل والدعم حت#اجات خاصة مواطن الحù في الاالكل صاحب "

 على نفقة الدولة، ومنها :

الخاصة أم لا، من زرع ومعالجة القروح، وتقو#م  الاحت#اجاتالعمل#ات الجراح#ة (افة سواء نتجت عن  -أ

أو العاد+؛ و#شمل ذلك توفیر جم#ع كز متخصصة وغیرها للعلاج الم(ثف ستشفاء في مراالأطراف والا

 .ما هو ضرور+ لإنجاح العمل#ة...ینات وغیرها ماالمعدات والمع

تقی#م النفسي ن، والأط:اء أسناو ستشارQین، واختصاصیین، واعاینة والعلاج لد´ أط:اء عامین، توفیر الم -ب
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العلاج و  ؛ الداخلي والخارجي، وQتضمن العلاج الطب#عي، والعلاج :العملصالتأهیلي والمتخصّ العلاج  -ت

 .النطقي والسمعي والنفسي

 أطراف وسماعات وعینوالأجهزة المساعدة من أجهزة تعو#ض#ة متحر(ة وثابتة (التقن#ة  ناتیالمعا -ث

 .متحر(ة، عصي، مشا#ات، وع(ازات) (راسي#ة ومعینات للتنقل ((ال تقو#مصطناع#ة وغیرها) وأشا

ن توفیره ستعادة أقصى ما #م(ا#قتض#ه التأهیل الطبي و#قصد :ه محاولة تضمن نص هذه المادة ما 

هذه الحالة :الأدو#ة أو :العلاج الجراحي أو :العلاج سواء عن طرùQ علاج  ؛للفرد المعاق من قدرات بدن#ة

یل و#متاز هذا التأه  .ستعانة :الأجهزة المساعدة:العمل أو علاج عیوب النطù مع الاج الطب#عي أو العلا

:أنه عمل#ة مستمرة ومنظمة وشاملة هدفها إ#صال الفرد المعوّق إلى أقصى مستو́ وظ#في #م(نه الوصول 

میته من حیث أنه هوتبرز أ  .قتصاد#ةالنفس#ة والتعل#م#ة والمهن#ة والاجتماع#ة و من النواحي الطب#ة والاإل#ه 

 ةلالرعا#ة الصح#ة والطب#ة لأ+ حانه بإم(ان التشخ#ص الم:(ر و إش(ل الأساس لعمل#ة التأهیل، حیث #

ي وقت كتشفت فاقمها أو إزالتها ما أم(ن إذا ما من شدتها وتفا ضطراب جسد+ أو عقلي لد´ الفرد أن #حدا

 ) 1(جراءات التأهیل#ة المناس:ة له.تخاذ الإام:(ر وتم 

ذا الإعاقة من خدمات طب#ة إ وفي توفیر ما #حتاجه ذو  الاستصناعنر́ أنه #م(ن الإفادة من عقد و 

وفقا للمهام  ، )2(الخاصة" الاحت#اجاتلذو+ اللجنة المتخصصة للخدمات الصح#ة والتأهیل "ما لجأت 

بي صرف دول#(ن على سبیل الفرض م ،القانون للتعاقد مع أحد المصارف الإسلام#ة المحددة لها في

ه ص للعلاج التأهیلي والمتخصّص :(ل مستلزماتلإقامة مر(ز متخصّ  معه ستصناعالتبرم عقد  الإسلامي؛

اع#ة صطنا(ة وثابتة ( أطراف وسماعات وعین أجهزة تعو#ض#ة متحر مساعدة؛ جهزة وأمن معینات تقن#ة 

																																																													
 د. عاطف عبد الله :حراو+، المرجع السابù، بدون رقم صفحة .  )1
تحاد+ :قرار من مجلس الوزراء برئاسة و(یل وزارة الصحة وعضو#ة من القانون الا 11نة وفقا للمادة/)  تتش(ل هذه اللج2

 .#ةممثلین عن الجهات المعن

	
	

ا )، وذلك وفق(ازاتر(ة، عصي، مشا#ات، وع(راسي متحوأش(ال تقو#م#ة ومعینات للتنقل (وغیرها) 

ن ف#ه :ه الب#انات المال#ة وغیرها بوصفها (مستصنعا)، تبی ا، ف:عد أن تقدم طل:ا مرفقللمواصفات المطلو:ة

ستثمار سة طلبها ضمن معاییر التموQل والا#قوم المصرف بدرافي إقامة مشروع المر(ز المتخصِص رغبتها 

لة للجها :حیث یتم تحدید مواصفات المشروع تحدیدا ناف#ا ،:عد الموافقة الاستصناعیتم توق#ع لالمعمول بها، 

رف وهو هنا المصالمواز+، حیث سیتعاقد  الاستصناعثم یتم توق#ع عقد ، والثمن والمدة وتأرQخ التسل#م

الموصوف " المستصنَع" لجهة التي ستقوم بتنفیذ المشروعالشر(ة أو اعا) مع الصانع أ+ مستصنِ س#(ون (

لى البنود تفاق عولكن یتم :طب#عة الحال الا ،وهو عقد مستقل عن العقد الأول ،لأولا الاستصناعفي عقد 

المذ(ورة سا:قا نفسها، مع التقید بثمن المشروع والمدة، :حیث #(ون الثمن أعلى من الثمن الأول، والتأرQخ 

قد جتماع#ة لاؤون اتمثلة بوزارة الشالدولة مالأول، و]هذا تكون  الاستصناعسا:قا لتأرQخ التسل#م في عقد 

مقدما، إذ یجوز ( رأس المال)  دون أن تتكلف بدفع الثمنالمر(ز العلاجي توصلت إلى الحصول على 

 .المر(ز العلاجي) و#(ون دینا ثابتا في ذمة المستصنِعتأجیله، وQثبت ملكها على العین (تفاق على الا

لى والإ:قاء عمة و]رؤوس أموال (بیرة قتصاد الوطني :مشروعات ضختم دعم الای والأهم من هذا (له أن

 .سیولة المال#ة بین أبناء المجتمعال

تكون  #م(ن أن التي تنفذ :مقتضاها مشروعات تأهیل ذو+ الإعاقة لا الاستصناعونر́ أن عقود 

ذه ن هلأا لا صانع ا:معنى أن المصرف الإسلامي س#(ون دائما مستصنع ة،ستصناع موازQاإلا عقود 

طراف مهن#ة (ثیرة وQتناول (ل طرف الإعاقة من أأعمال دق#قة ومعقدة تتدخل فیها  إلى المشروعات تحتاج

:عمل علاجي أو تر]و+ أو مهني :مفرده ودون الرجوع  متخصص#قوم أ+  لاختصاصه، وQجب أاجانب 

 الآخرQن. المتخصصینإلى 

 التعل8م خدماتثان8ا/ 
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العلاج و  ؛ الداخلي والخارجي، وQتضمن العلاج الطب#عي، والعلاج :العملصالتأهیلي والمتخصّ العلاج  -ت

 .النطقي والسمعي والنفسي

 أطراف وسماعات وعینوالأجهزة المساعدة من أجهزة تعو#ض#ة متحر(ة وثابتة (التقن#ة  ناتیالمعا -ث

 .متحر(ة، عصي، مشا#ات، وع(ازات) (راسي#ة ومعینات للتنقل ((ال تقو#مصطناع#ة وغیرها) وأشا

ن توفیره ستعادة أقصى ما #م(ا#قتض#ه التأهیل الطبي و#قصد :ه محاولة تضمن نص هذه المادة ما 

هذه الحالة :الأدو#ة أو :العلاج الجراحي أو :العلاج سواء عن طرùQ علاج  ؛للفرد المعاق من قدرات بدن#ة

یل و#متاز هذا التأه  .ستعانة :الأجهزة المساعدة:العمل أو علاج عیوب النطù مع الاج الطب#عي أو العلا

:أنه عمل#ة مستمرة ومنظمة وشاملة هدفها إ#صال الفرد المعوّق إلى أقصى مستو́ وظ#في #م(نه الوصول 

میته من حیث أنه هوتبرز أ  .قتصاد#ةالنفس#ة والتعل#م#ة والمهن#ة والاجتماع#ة و من النواحي الطب#ة والاإل#ه 

 ةلالرعا#ة الصح#ة والطب#ة لأ+ حانه بإم(ان التشخ#ص الم:(ر و إش(ل الأساس لعمل#ة التأهیل، حیث #

ي وقت كتشفت فاقمها أو إزالتها ما أم(ن إذا ما من شدتها وتفا ضطراب جسد+ أو عقلي لد´ الفرد أن #حدا

 ) 1(جراءات التأهیل#ة المناس:ة له.تخاذ الإام:(ر وتم 

ذا الإعاقة من خدمات طب#ة إ وفي توفیر ما #حتاجه ذو  الاستصناعنر́ أنه #م(ن الإفادة من عقد و 

وفقا للمهام  ، )2(الخاصة" الاحت#اجاتلذو+ اللجنة المتخصصة للخدمات الصح#ة والتأهیل "ما لجأت 

بي صرف دول#(ن على سبیل الفرض م ،القانون للتعاقد مع أحد المصارف الإسلام#ة المحددة لها في

ه ص للعلاج التأهیلي والمتخصّص :(ل مستلزماتلإقامة مر(ز متخصّ  معه ستصناعالتبرم عقد  الإسلامي؛

اع#ة صطنا(ة وثابتة ( أطراف وسماعات وعین أجهزة تعو#ض#ة متحر مساعدة؛ جهزة وأمن معینات تقن#ة 

																																																													
 د. عاطف عبد الله :حراو+، المرجع السابù، بدون رقم صفحة .  )1
تحاد+ :قرار من مجلس الوزراء برئاسة و(یل وزارة الصحة وعضو#ة من القانون الا 11نة وفقا للمادة/)  تتش(ل هذه اللج2

 .#ةممثلین عن الجهات المعن

	
	

ا )، وذلك وفق(ازاتر(ة، عصي، مشا#ات، وع(راسي متحوأش(ال تقو#م#ة ومعینات للتنقل (وغیرها) 

ن ف#ه :ه الب#انات المال#ة وغیرها بوصفها (مستصنعا)، تبی ا، ف:عد أن تقدم طل:ا مرفقللمواصفات المطلو:ة

ستثمار سة طلبها ضمن معاییر التموQل والا#قوم المصرف بدرافي إقامة مشروع المر(ز المتخصِص رغبتها 

لة للجها :حیث یتم تحدید مواصفات المشروع تحدیدا ناف#ا ،:عد الموافقة الاستصناعیتم توق#ع لالمعمول بها، 

رف وهو هنا المصالمواز+، حیث سیتعاقد  الاستصناعثم یتم توق#ع عقد ، والثمن والمدة وتأرQخ التسل#م

الموصوف " المستصنَع" لجهة التي ستقوم بتنفیذ المشروعالشر(ة أو اعا) مع الصانع أ+ مستصنِ س#(ون (

لى البنود تفاق عولكن یتم :طب#عة الحال الا ،وهو عقد مستقل عن العقد الأول ،لأولا الاستصناعفي عقد 

المذ(ورة سا:قا نفسها، مع التقید بثمن المشروع والمدة، :حیث #(ون الثمن أعلى من الثمن الأول، والتأرQخ 

قد جتماع#ة لاؤون اتمثلة بوزارة الشالدولة مالأول، و]هذا تكون  الاستصناعسا:قا لتأرQخ التسل#م في عقد 

مقدما، إذ یجوز ( رأس المال)  دون أن تتكلف بدفع الثمنالمر(ز العلاجي توصلت إلى الحصول على 

 .المر(ز العلاجي) و#(ون دینا ثابتا في ذمة المستصنِعتأجیله، وQثبت ملكها على العین (تفاق على الا

لى والإ:قاء عمة و]رؤوس أموال (بیرة قتصاد الوطني :مشروعات ضختم دعم الای والأهم من هذا (له أن

 .سیولة المال#ة بین أبناء المجتمعال

تكون  #م(ن أن التي تنفذ :مقتضاها مشروعات تأهیل ذو+ الإعاقة لا الاستصناعونر́ أن عقود 

ذه ن هلأا لا صانع ا:معنى أن المصرف الإسلامي س#(ون دائما مستصنع ة،ستصناع موازQاإلا عقود 

طراف مهن#ة (ثیرة وQتناول (ل طرف الإعاقة من أأعمال دق#قة ومعقدة تتدخل فیها  إلى المشروعات تحتاج

:عمل علاجي أو تر]و+ أو مهني :مفرده ودون الرجوع  متخصص#قوم أ+  لاختصاصه، وQجب أاجانب 

 الآخرQن. المتخصصینإلى 

 التعل8م خدماتثان8ا/ 
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الاستصناع: منتج تمويلي إسلامي متميز لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة     -     ندى زهير الفيل

	
	

لتعل#م العالي ا وزارة التر]#ة والتعل#م ووزارة" م)التعل#الثاني تحت عنوان (من الفصل  13المادة/  لزمت

تخاذ الإجراءات المناس:ة :التعاون مع الجهات المعن#ة لتوفیر التشخ#ص التر]و+ والمناهج اوال:حث العلمي :

الدراس#ة، والوسائل والتقن#ات الم#سرة لأغراض التدرQس، (ما تعمل على توفیر طرق بدیلة معززة للتواصل 

ستراتیج#ات بدیلة للتعلم و]یئة ماد#ة م#سرة وغیر ذلك من الوسائل االخاصة، ووضع  #اجاتالاحتمع ذو+ 

ن أن او]ناءً على ذلك تستط#ع الوزارت ."الخاصة الاحت#اجاتاللازمة لكفالة المشار(ة التامة للطلاب ذو+ 

ع أحد ستصناع ما(أن تعمد إلى إبرام عقد تقدم ذ(رها، مفي تنفیذ المهام ال الاستصناععقود  اتستخدم

ها من ال:لاد دستیرااالم#سرة لأغراض التدرQس بدلا من سلام#ة لتزوQدها :الوسائل والتقن#ات المصارف الإ

لطاقات س#ستعین :(ل ا الإسلامي حتما إضافة إلى أن المصرف ،ة وتكالیف عال#ة جداظالمتقدمة :ق#م :اه

هو لمجتمع و في اإلى التقلیل من نس:ة ال:طالة ما یؤد+ مال:شرQة المتخصّصة في مجال التأهیل التر]و+ 

 .سلام#ةفي إطار أح(ام الشرQعة الإجتماع#ة التي تسعى إلى تحق#قها قتصاد#ة والاهدف من أهداف التنم#ة الا

من  التي تتش(ل :قرار -"الخاصة الاحت#اجاتاللجنة المتخصصّة بتعل#م ذو+ "قد تعمد  و(ذلك

 للمهام التي -وزارة التر]#ة والتعل#م وعضو#ة ممثلین من الجهات المعن#ةمجلس الوزراء وتكون برئاسة و(یل 

 ع:ة #م(ن التوصل من خلالها إلىمهام تنطو+ على خطوات  (ثیرة ومتش ، وهيإلیها في الحق#قة تعهد

 ) 1(الخاصة. الاحت#اجاتة تأهیل ذو+ هیل أو إعادأت

) لسنة 29تحاد+ رقم (من القانون الا 15من المادة  5ة /ورد في الفقر  مثلا ما ومن هذه المهام

تعل#م#ة التي فة المؤسسات الكالوالتي توجب على اللجنة تقد#م المساعدة التقن#ة والفن#ة والتعل#م#ة  2006

تستصنِع  ؛في ذلك الاستصناعم عقود داستخاإلى الخاصة إذ #م(نها أن تلجأ  الاحت#اجاتستق:ال ذو+ اتود 

والمدة التي  مواصفات:ال  وآلاتلمساعدة التقن#ة والفن#ة والتعل#م#ة من أدوات من خلالها ما تستلزمه تلك ا

																																																													
 . 2006) لسنة 29تحاد+ رقم (من القانون الا 15المادة /  )1

	
	

ة نها م(لفة :مقتضى الفقرة ذاتها بدراسة طل:ات التموQل المتعلقأخاصة و  ،رهاق لمیزان#ة الدولةإتحددها دون 

ة في هذا دوقد (ان لمصرف الراجحي تجارب عدی .:المعدات والتقن#ات وتأهیل بیئة المؤسسة التعل#م#ة

ا عقد ؛ منهالاستصناعالمضمار؛ حیث تعاقد مع جهات عدة لتموQل مشروعات (بیرة :ص#غتي السلم و 

عتقد ، وندارس الح(وم#ةثیث عدد من المخر لتموQل تأآو  ،وعة مدارس ح(وم#ةستصناع لتموQل بناء مجما

 ذ مشروعات تأهیل ذو+ #حول بین المصارف الإسلام#ة في دولة الإمارات و]ین تنفی أنه ل#س هناك ما

 .الاستصناعالخاصة في مجال التعل#م من خلال عقود  الاحت#اجات

ومن الأهم#ة :م(ان أن نشیر إلى أن اللجنة المعن#ة :حقوق الأشخاص ذو+ الإعاقة في دورتها 

:صدد الردود المقدمة من ح(ومة تونس ؛  2011أبرQل// 15-11الخامسة المنعقدة في جنیف للفترة من 

)  (انت قد أكدت على "الحرص على تعهد البن#ة الأساس#ة CRPD/C/Tun/Q/1( ائمة المسائلعلى ق

عل#م#ة المساعدة والوسائل الت الآلاتتمتع كز التر]#ة الخاصة"  وأ#ضا على "والتجهیزات البیداغوج#ة لمرا

ذلك فإننا نطمح من ول )1(،"والجمر(يوالبیداغوج#ة الموج:ة للأشخاص المعوّقین :الإعفاء الكلي الج:ائي 

المشرع الإماراتي أن #قرر مثل هذا الإعفاء :شأن جم#ع الوسائل والتقن#ات الم#سرة لأغراض التدرQس وذلك 

 لاحت#اجاتاستراتیج#ات البدیلة للتعلم والوسائل اللازمة لكفالة المشار(ة التامة للطلاب ذو+ لجم#ع الادعما 

ع#ات تجاه الجم الاستصناععلى قبول التعاقد :ص#غة  وتشج#ع المصارف الإسلام#ة ،الخاصة من جهة

تحاد+ من القانون الا 30المادة / ه تقرر ، وذلك على غرار ما الخاصة الاحت#اجاتوالمراكز الخاصة بذو+ 

التي تقدمها الجمع#ات والمراكز الخاصة بذو+ :شأن إعفاء طل:ات تراخ#ص الم:اني   2006) لسنة 29رقم (

 ستخدامهم، بناء علىصة لالإقامة م:اني مخصّ  –التي #حددها مجلس الوزراء  –الخاصة  الاحت#اجات

 . جتماع#ة في هذا الشأنشهادة صادرة من وزارة الشؤون الا

																																																													
 -لكتروني التالي:أنظر هذه الردود على الموقع الا)1

www.ohchr.org/SPdocs/CRPD/4thsession/CRPD.C.Tun.1 
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لتعل#م العالي ا وزارة التر]#ة والتعل#م ووزارة" م)التعل#الثاني تحت عنوان (من الفصل  13المادة/  لزمت

تخاذ الإجراءات المناس:ة :التعاون مع الجهات المعن#ة لتوفیر التشخ#ص التر]و+ والمناهج اوال:حث العلمي :

الدراس#ة، والوسائل والتقن#ات الم#سرة لأغراض التدرQس، (ما تعمل على توفیر طرق بدیلة معززة للتواصل 

ستراتیج#ات بدیلة للتعلم و]یئة ماد#ة م#سرة وغیر ذلك من الوسائل االخاصة، ووضع  #اجاتالاحتمع ذو+ 

ن أن او]ناءً على ذلك تستط#ع الوزارت ."الخاصة الاحت#اجاتاللازمة لكفالة المشار(ة التامة للطلاب ذو+ 

ع أحد ستصناع ما(أن تعمد إلى إبرام عقد تقدم ذ(رها، مفي تنفیذ المهام ال الاستصناععقود  اتستخدم

ها من ال:لاد دستیرااالم#سرة لأغراض التدرQس بدلا من سلام#ة لتزوQدها :الوسائل والتقن#ات المصارف الإ

لطاقات س#ستعین :(ل ا الإسلامي حتما إضافة إلى أن المصرف ،ة وتكالیف عال#ة جداظالمتقدمة :ق#م :اه

هو لمجتمع و في اإلى التقلیل من نس:ة ال:طالة ما یؤد+ مال:شرQة المتخصّصة في مجال التأهیل التر]و+ 

 .سلام#ةفي إطار أح(ام الشرQعة الإجتماع#ة التي تسعى إلى تحق#قها قتصاد#ة والاهدف من أهداف التنم#ة الا

من  التي تتش(ل :قرار -"الخاصة الاحت#اجاتاللجنة المتخصصّة بتعل#م ذو+ "قد تعمد  و(ذلك

 للمهام التي -وزارة التر]#ة والتعل#م وعضو#ة ممثلین من الجهات المعن#ةمجلس الوزراء وتكون برئاسة و(یل 

 ع:ة #م(ن التوصل من خلالها إلىمهام تنطو+ على خطوات  (ثیرة ومتش ، وهيإلیها في الحق#قة تعهد

 ) 1(الخاصة. الاحت#اجاتة تأهیل ذو+ هیل أو إعادأت

) لسنة 29تحاد+ رقم (من القانون الا 15من المادة  5ة /ورد في الفقر  مثلا ما ومن هذه المهام

تعل#م#ة التي فة المؤسسات الكالوالتي توجب على اللجنة تقد#م المساعدة التقن#ة والفن#ة والتعل#م#ة  2006

تستصنِع  ؛في ذلك الاستصناعم عقود داستخاإلى الخاصة إذ #م(نها أن تلجأ  الاحت#اجاتستق:ال ذو+ اتود 

والمدة التي  مواصفات:ال  وآلاتلمساعدة التقن#ة والفن#ة والتعل#م#ة من أدوات من خلالها ما تستلزمه تلك ا

																																																													
 . 2006) لسنة 29تحاد+ رقم (من القانون الا 15المادة /  )1

	
	

ة نها م(لفة :مقتضى الفقرة ذاتها بدراسة طل:ات التموQل المتعلقأخاصة و  ،رهاق لمیزان#ة الدولةإتحددها دون 

ة في هذا دوقد (ان لمصرف الراجحي تجارب عدی .:المعدات والتقن#ات وتأهیل بیئة المؤسسة التعل#م#ة

ا عقد ؛ منهالاستصناعالمضمار؛ حیث تعاقد مع جهات عدة لتموQل مشروعات (بیرة :ص#غتي السلم و 

عتقد ، وندارس الح(وم#ةثیث عدد من المخر لتموQل تأآو  ،وعة مدارس ح(وم#ةستصناع لتموQل بناء مجما

 ذ مشروعات تأهیل ذو+ #حول بین المصارف الإسلام#ة في دولة الإمارات و]ین تنفی أنه ل#س هناك ما

 .الاستصناعالخاصة في مجال التعل#م من خلال عقود  الاحت#اجات

ومن الأهم#ة :م(ان أن نشیر إلى أن اللجنة المعن#ة :حقوق الأشخاص ذو+ الإعاقة في دورتها 

:صدد الردود المقدمة من ح(ومة تونس ؛  2011أبرQل// 15-11الخامسة المنعقدة في جنیف للفترة من 

)  (انت قد أكدت على "الحرص على تعهد البن#ة الأساس#ة CRPD/C/Tun/Q/1( ائمة المسائلعلى ق

عل#م#ة المساعدة والوسائل الت الآلاتتمتع كز التر]#ة الخاصة"  وأ#ضا على "والتجهیزات البیداغوج#ة لمرا

ذلك فإننا نطمح من ول )1(،"والجمر(يوالبیداغوج#ة الموج:ة للأشخاص المعوّقین :الإعفاء الكلي الج:ائي 

المشرع الإماراتي أن #قرر مثل هذا الإعفاء :شأن جم#ع الوسائل والتقن#ات الم#سرة لأغراض التدرQس وذلك 

 لاحت#اجاتاستراتیج#ات البدیلة للتعلم والوسائل اللازمة لكفالة المشار(ة التامة للطلاب ذو+ لجم#ع الادعما 

ع#ات تجاه الجم الاستصناععلى قبول التعاقد :ص#غة  وتشج#ع المصارف الإسلام#ة ،الخاصة من جهة

تحاد+ من القانون الا 30المادة / ه تقرر ، وذلك على غرار ما الخاصة الاحت#اجاتوالمراكز الخاصة بذو+ 

التي تقدمها الجمع#ات والمراكز الخاصة بذو+ :شأن إعفاء طل:ات تراخ#ص الم:اني   2006) لسنة 29رقم (

 ستخدامهم، بناء علىصة لالإقامة م:اني مخصّ  –التي #حددها مجلس الوزراء  –الخاصة  الاحت#اجات

 . جتماع#ة في هذا الشأنشهادة صادرة من وزارة الشؤون الا

																																																													
 -لكتروني التالي:أنظر هذه الردود على الموقع الا)1

www.ohchr.org/SPdocs/CRPD/4thsession/CRPD.C.Tun.1 
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الاستصناع: منتج تمويلي إسلامي متميز لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة     -     ندى زهير الفيل

	
	

             اة العامة والثقاف8ة والر>اض8ةالخدمات المتعلقة 4الح8ثالثا/    

جتماع#ة أن تتخذ وزارة الشؤون الاعلى 2006) لسنة 29تحاد+ رقم (من القانون الا 20أوجبت المادة/ 

ة #الخاصة في الح#اة الثقاف#ة والرQاض#ة والترفیه الاحت#اجاتالتدابیر اللازمة لتحقیù مشار(ة صاحب 

 وتتلخص هذه التدابیر :الآتي:

 .ستثمارها من أجل إثراء المجتمعاالخاصة الإبداع#ة والفن#ة و  الاحت#اجاتتنم#ة قدرات صاحب  -1

یها (ال المت#سرة :ما فالخاصة بجم#ع الأش الاحت#اجاتدب#ة والثقاف#ة لصاحب توفیر المواد الأ -2

 .سمع#ة والمتعددة الوسائ¥ وغیرهالكترون#ة ولغة الإشارة، وطرQقة (برایل)، والأش(ال الالنصوص الإ

الخاصة من الإفادة من البرامج والوسائل الإعلام#ة والعروض المسرح#ة  الاحت#اجاتتم(ین صاحب  -3

 .طة الثقاف#ة وتعزQز مشار(ته فیهاة وجم#ع الأنشوالفن#

الخاصة في الأنشطة الرQاض#ة على المستو́ الوطني والإقل#مي  الاحت#اجاتتعزQز مشار(ة صاحب  -4

 والعالمي. 

من القانون ذاته اللجنة المتخصصة :الرQاضة والثقافة والترو#ح لذو+  21(ما ألزمت المادة/

ضة وعضو#ة لرQابرئاسة الأمین العام لهیئة الش:اب وامن مجلس الوزراء  تش(ل :قرار –الخاصة  الاحت#اجات

 -:المهام التال#ة : –ختصاص ممثلین عن جهات الا

الخاصة وإتاحة فرص ممارستهم  الاحت#اجاتوضع الس#اسات التي تكفل النمو المتكامل لذو+  -1    

وتهیئة الظروف  ،والأمان ومناسبتها لقدراتهمالأنشطة الرQاض#ة والثقاف#ة والترو#ح#ة التي تتمیز :المتعة 

 الخاصة. الاحت#اجاتلممارستها (أقرانهم من غیر ذو+ 

	
	

وضمان  ،خاصةال الاحت#اجاتتوس#ع قاعدة ممارسة الأنشطة الرQاض#ة والثقاف#ة والترو#ح#ة بین ذو+  -2    

و+ ورQاضة ذ ،صة عقل#االخا الاحت#اجاترQاضة ذو+  ؛الخاصة :شقیها الاحت#اجاتحتواء رQاضة ذو+ ا

 في صلب البرامج التعل#م#ة المت:عة في المؤسسات المتخصّصة. ،الخاصة حس#ا وحر(#ا الاحت#اجات

الخاصة في المراكز  الاحت#اجاتالخاصة مع أقرانهم من غیر ذو+  الاحت#اجاتتشج#ع دمج ذو+  -3    

   شطة المناس:ة لهم.ناف#ة والمخ#مات وتوفیر الألعاب والأند#ة الرQاض#ة والثقوالأ

لى عاتù ع لتزامات التي ألقاهاتوسع (ثیرا في ترتیب المهام والا #لاح∑ أن المشرع الإماراتي قدو 

 الرQاضة ولعل ذلك قد #(ون من :اب حرصه علىفي جتماع#ة واللجنة المتخصّصة (ل من وزارة الشؤون الا

حاطة :(ل الخدمات التي #م(ن أن تؤد+ إلى والإ الخاصة الاحت#اجاتذو+  فئةتوفیر (ل الحقوق المقررة ل

   ؟المهامل هذه فعّ لكن (یف #م(ن أن تُ هم، و إنجاح برامج تأهیل

في تنفیذ  ناعالاستصالرQاضة والثقافة والترو#ح أن تستخدم مزا#ا عقود في #م(ن للجنة المتخصصّة 

ن لأو  ،Qل المصرفي الإسلاميالتمو ن هذا العقد #م(ن أن #غطي مجالات واسعة من مجالات أمهامها مادام 

ناء ت :شتى أنواعها إضافة إلى تموQل بال#المعدات والآ ةالمصرف #م(نه عن طرùQ هذا العقد تموQل صناع

:(ل أش(الها، فمثلا #م(ن للجنة أن تستصنِع (راسي متحر(ة :مواصفات معینة لرQاضات التنس  العقارات

 ́ عادة تأهیل تدرQب لإووسائل #ة أو أحواض س:احة أو إنشاء صالات رQاض ،و(رة السلة وألعاب القو

وهذا ما  ،م#اه بدون مساعدة في (راسي متحر(ة مصممة خص#صّا لهمللمعاقین، تسمح لهم :النزول إلى ال

 ) 1(.لمملكة المتحدة توفیره للمعاقینفي ا )ستانمورأس:ایر الوطني لخدمات التدرQب في (#عتزم مر(ز 

التي  صولالأمستلزمات أو ال هذهو إحداث مثل أى طل:ا :صناعة عندما یتلق فالمصرف الإسلامي

الذ+  ناعالاستصلتزاماته في عقد اومن أجل تنفیذ  ،#متلكها المصرف فإنه لاتحتاج إلى خبرات خاصة 

																																																													
 comhttp://www.fosterandpartners. -لكتروني التالي :م#مات هذا الموضوع على الموقع الإأنظر تفاصیل وتص  )1
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             اة العامة والثقاف8ة والر>اض8ةالخدمات المتعلقة 4الح8ثالثا/    

جتماع#ة أن تتخذ وزارة الشؤون الاعلى 2006) لسنة 29تحاد+ رقم (من القانون الا 20أوجبت المادة/ 

ة #الخاصة في الح#اة الثقاف#ة والرQاض#ة والترفیه الاحت#اجاتالتدابیر اللازمة لتحقیù مشار(ة صاحب 

 وتتلخص هذه التدابیر :الآتي:

 .ستثمارها من أجل إثراء المجتمعاالخاصة الإبداع#ة والفن#ة و  الاحت#اجاتتنم#ة قدرات صاحب  -1

یها (ال المت#سرة :ما فالخاصة بجم#ع الأش الاحت#اجاتدب#ة والثقاف#ة لصاحب توفیر المواد الأ -2

 .سمع#ة والمتعددة الوسائ¥ وغیرهالكترون#ة ولغة الإشارة، وطرQقة (برایل)، والأش(ال الالنصوص الإ

الخاصة من الإفادة من البرامج والوسائل الإعلام#ة والعروض المسرح#ة  الاحت#اجاتتم(ین صاحب  -3

 .طة الثقاف#ة وتعزQز مشار(ته فیهاة وجم#ع الأنشوالفن#

الخاصة في الأنشطة الرQاض#ة على المستو́ الوطني والإقل#مي  الاحت#اجاتتعزQز مشار(ة صاحب  -4

 والعالمي. 

من القانون ذاته اللجنة المتخصصة :الرQاضة والثقافة والترو#ح لذو+  21(ما ألزمت المادة/

ضة وعضو#ة لرQابرئاسة الأمین العام لهیئة الش:اب وامن مجلس الوزراء  تش(ل :قرار –الخاصة  الاحت#اجات

 -:المهام التال#ة : –ختصاص ممثلین عن جهات الا

الخاصة وإتاحة فرص ممارستهم  الاحت#اجاتوضع الس#اسات التي تكفل النمو المتكامل لذو+  -1    

وتهیئة الظروف  ،والأمان ومناسبتها لقدراتهمالأنشطة الرQاض#ة والثقاف#ة والترو#ح#ة التي تتمیز :المتعة 

 الخاصة. الاحت#اجاتلممارستها (أقرانهم من غیر ذو+ 

	
	

وضمان  ،خاصةال الاحت#اجاتتوس#ع قاعدة ممارسة الأنشطة الرQاض#ة والثقاف#ة والترو#ح#ة بین ذو+  -2    

و+ ورQاضة ذ ،صة عقل#االخا الاحت#اجاترQاضة ذو+  ؛الخاصة :شقیها الاحت#اجاتحتواء رQاضة ذو+ ا

 في صلب البرامج التعل#م#ة المت:عة في المؤسسات المتخصّصة. ،الخاصة حس#ا وحر(#ا الاحت#اجات

الخاصة في المراكز  الاحت#اجاتالخاصة مع أقرانهم من غیر ذو+  الاحت#اجاتتشج#ع دمج ذو+  -3    

   شطة المناس:ة لهم.ناف#ة والمخ#مات وتوفیر الألعاب والأند#ة الرQاض#ة والثقوالأ

لى عاتù ع لتزامات التي ألقاهاتوسع (ثیرا في ترتیب المهام والا #لاح∑ أن المشرع الإماراتي قدو 

 الرQاضة ولعل ذلك قد #(ون من :اب حرصه علىفي جتماع#ة واللجنة المتخصّصة (ل من وزارة الشؤون الا

حاطة :(ل الخدمات التي #م(ن أن تؤد+ إلى والإ الخاصة الاحت#اجاتذو+  فئةتوفیر (ل الحقوق المقررة ل

   ؟المهامل هذه فعّ لكن (یف #م(ن أن تُ هم، و إنجاح برامج تأهیل

في تنفیذ  ناعالاستصالرQاضة والثقافة والترو#ح أن تستخدم مزا#ا عقود في #م(ن للجنة المتخصصّة 

ن لأو  ،Qل المصرفي الإسلاميالتمو ن هذا العقد #م(ن أن #غطي مجالات واسعة من مجالات أمهامها مادام 

ناء ت :شتى أنواعها إضافة إلى تموQل بال#المعدات والآ ةالمصرف #م(نه عن طرùQ هذا العقد تموQل صناع

:(ل أش(الها، فمثلا #م(ن للجنة أن تستصنِع (راسي متحر(ة :مواصفات معینة لرQاضات التنس  العقارات

 ́ عادة تأهیل تدرQب لإووسائل #ة أو أحواض س:احة أو إنشاء صالات رQاض ،و(رة السلة وألعاب القو

وهذا ما  ،م#اه بدون مساعدة في (راسي متحر(ة مصممة خص#صّا لهمللمعاقین، تسمح لهم :النزول إلى ال

 ) 1(.لمملكة المتحدة توفیره للمعاقینفي ا )ستانمورأس:ایر الوطني لخدمات التدرQب في (#عتزم مر(ز 

التي  صولالأمستلزمات أو ال هذهو إحداث مثل أى طل:ا :صناعة عندما یتلق فالمصرف الإسلامي

الذ+  ناعالاستصلتزاماته في عقد اومن أجل تنفیذ  ،#متلكها المصرف فإنه لاتحتاج إلى خبرات خاصة 

																																																													
 comhttp://www.fosterandpartners. -لكتروني التالي :م#مات هذا الموضوع على الموقع الإأنظر تفاصیل وتص  )1
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الاستصناع: منتج تمويلي إسلامي متميز لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة     -     ندى زهير الفيل

	
	

واصفات المواز+ :عد أن تقدم اللجنة الم الاستصناعأبرمه مع اللجنة (المستصنِع) س#عمد إلى تطبیù مفهوم 

م #قوم في ث ستصناعها من حیث الش(ل والمواد المستخدمة ومدة التسل#م،المستلزمات المطلوب :االمتعلقة 

 ،فة الكل#ةوتحدد التكل ،مستلزماتالخت#ار الشر(ات أو الجهات المتخصصة :صناعة اضوء هذه المعلومات :

اع مع العمیل استصنو:عد هذه المرحلة #قوم المصرف :التوق#ع على عقدین في وقت واحد؛ العقد الأول: عقد 

 ،الشر(ة أو الجهة المتخصصة)المواز+ مع الصانع النهائي ( الاستصناع(اللجنة)، والعقد الثاني: عقد 

 فù علیها،نوع ط:قا للمواصفات المتو:موجب العقد الأول س#(ون المصرف ملتزما تجاه العمیل بتسل#م المص

ة حسب نتزما تجاه المصرف بتصن#ع ما طلبته اللجالثاني مل الاستصناع:موجب عقد و#(ون الصانع النهائي 

أن  إلى أنه #فضل للمصرف  -وهو ما نؤQده  –. وQذهب جانب من ال:احثین مواصفاته المحددة في العقد

) وذلك 1(ستشارQة تتولى عنه متا:عة تصن#ع (الشر(ة أو الجهة المتخصصة)اوقع عقدا ثالثا مع جهة ی

 لاحت#اجاتاا:قة للمواصفات المطلو:ة و:ش(ل یتناسب مع إعاقات ذو+ لضمان أن تأتي هذه المستلزمات مط

(د تؤ تفاق#ة الدول#ة لحما#ة حقوق الأشخاص ذو+ الإعاقة من الا )التعارQف( 2المادة / س#ما وأن الخاصة 

ن، دون حاجة قدر مم( ت والبرامج والخدمات لكي #ستعملها جم#ع الناس :أكبراعلى تصم#م المنتجات والبیئ

ن الأشخاص ت معینة مام" الأجهزة المُعینة لفئ#ست:عد "التصم#م العا تكییف أو تصم#م متخصص، ولا إلى

  .عاقة حیثما تكون هناك حاجة إلیهاذو+ الإ

   

 ةالبیئة المؤهلّ را4عاً/  

د ( تحاد+، وفي الموامن القانون الا في الفصل الخامس" البیئة المؤهلة"مشرع الإماراتي التناول 

الخاصة في البیئة المؤهلة والوصول إلى الم(ان الذ+ #ستط#ع غیره  الاحت#اجاتذو+  وق حق )26 -22

																																																													
 .115-114المرجع السابù، ص  )  د. أحمد ص:حي الع#اد+،1

	
	

جو#ة لالمنشآت والمرافù العامة والطرق والمر(:ات العامة ووسائل النقل البرQة واالوصول إل#ه، فر(ز على 

المعن#ة سواء (انت على الجهات  22في المادة/ أوجب؛ و الخاصة الاحت#اجات ووال:حرQة التي #ستخدمها ذو 

آت تحدید المعاییر والمواصفات الهندس#ة الخاصة :المنشب:التنسیù ف#ما بینها تحاد#ة أو محل#ة أن تقوم ا

ستعمال ذلك ف#ما یتعلù بتأهیل المنشآت لاو  ،والمرافù العامة التي #صدر بها قرار من مجلس الوزراء

 23م إلحاق الأذ´ :ه. (ما قرر في المادة/ الخاصة وحاجته ومتطل:ات سلامته وعد الاحت#اجاتصاحب 

أن #حدد مجلس الوزراء مواصفات الس(ن، (ما أوجب أن تتوافر في الطرق والمر(:ات ووسائل النقل 

 . الخاصة الاحت#اجاتستعمال صاحب المواصفات الفن#ة اللازمة لا

یوجب أن  1990لعام الإعاقة  + ن ذو یوفي هذا الصدد لابد لنا من الإشارة إلى أن قانون الأمرQ(ی

تشتمل جم#ع شر(ات الحافلات العامة :ما فیها حافلات المدارس في الولا#ات المتحدة الأمرQ(#ة على 

من  %10یتطلب منه أن یجهز ةفعلى سبیل المثال نظام النقل داخل المدین ؛تجهیزات خاصة :المعاقین

(وب، #ستخدمون الكراسي المتحر(ة من الر الحافلات الخاصة :ه :سلالم هیدرول#(#ة لتم(ین الأفراد الذین 

بدون سلالم في الطائرات لكي تساعد على صعود  #ةئتصم#م منحدرات (هر]ا (ذلك هذا القانون وQوجب 

ا متطل:ات عى فیهن؛ إذ یجب أن ترا و :ة للمساكن التي #ستخدمها المعاقونزول المعوقین، و(ذا الحال :النس

 دورات الم#اه فيرتفاع القض:ان المساندة و(راسي اطù الراحة و نحدار الممرّات ومنااخاصة :الأبواب و 

  .الحمامات وغیرها

الدول الأطراف على اص ذو+ الإعاقة تفاق#ة الدول#ة لحما#ة حقوق الأشخمن الا 20وتوجب المادة/

ة دتخاذ تدابیر فعالة تكفل حرQة التنقل للأشخاص ذو+ الإعاقة منها: ت#سیر حصولهم على ما یتسم :الجو ا"

ي تنتج . وتشج#ع الك#انات الخاصة الت..من الوسائل والأجهزة المساعدة على التنقل والتكنولوج#ات المُعینةَ 

قة لوالتكنولوج#ات المعینة على مراعاة جم#ع الجوانب المتعالوسائل والأجهزة المساعدة على التنقل والأجهزة 

 .بتنقل الأشخاص ذو+ الإعاقة"
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واصفات المواز+ :عد أن تقدم اللجنة الم الاستصناعأبرمه مع اللجنة (المستصنِع) س#عمد إلى تطبیù مفهوم 

م #قوم في ث ستصناعها من حیث الش(ل والمواد المستخدمة ومدة التسل#م،المستلزمات المطلوب :االمتعلقة 

 ،فة الكل#ةوتحدد التكل ،مستلزماتالخت#ار الشر(ات أو الجهات المتخصصة :صناعة اضوء هذه المعلومات :

اع مع العمیل استصنو:عد هذه المرحلة #قوم المصرف :التوق#ع على عقدین في وقت واحد؛ العقد الأول: عقد 

 ،الشر(ة أو الجهة المتخصصة)المواز+ مع الصانع النهائي ( الاستصناع(اللجنة)، والعقد الثاني: عقد 

 فù علیها،نوع ط:قا للمواصفات المتو:موجب العقد الأول س#(ون المصرف ملتزما تجاه العمیل بتسل#م المص

ة حسب نتزما تجاه المصرف بتصن#ع ما طلبته اللجالثاني مل الاستصناع:موجب عقد و#(ون الصانع النهائي 

أن  إلى أنه #فضل للمصرف  -وهو ما نؤQده  –. وQذهب جانب من ال:احثین مواصفاته المحددة في العقد

) وذلك 1(ستشارQة تتولى عنه متا:عة تصن#ع (الشر(ة أو الجهة المتخصصة)اوقع عقدا ثالثا مع جهة ی

 لاحت#اجاتاا:قة للمواصفات المطلو:ة و:ش(ل یتناسب مع إعاقات ذو+ لضمان أن تأتي هذه المستلزمات مط

(د تؤ تفاق#ة الدول#ة لحما#ة حقوق الأشخاص ذو+ الإعاقة من الا )التعارQف( 2المادة / س#ما وأن الخاصة 

ن، دون حاجة قدر مم( ت والبرامج والخدمات لكي #ستعملها جم#ع الناس :أكبراعلى تصم#م المنتجات والبیئ

ن الأشخاص ت معینة مام" الأجهزة المُعینة لفئ#ست:عد "التصم#م العا تكییف أو تصم#م متخصص، ولا إلى

  .عاقة حیثما تكون هناك حاجة إلیهاذو+ الإ

   

 ةالبیئة المؤهلّ را4عاً/  

د ( تحاد+، وفي الموامن القانون الا في الفصل الخامس" البیئة المؤهلة"مشرع الإماراتي التناول 

الخاصة في البیئة المؤهلة والوصول إلى الم(ان الذ+ #ستط#ع غیره  الاحت#اجاتذو+  وق حق )26 -22

																																																													
 .115-114المرجع السابù، ص  )  د. أحمد ص:حي الع#اد+،1

	
	

جو#ة لالمنشآت والمرافù العامة والطرق والمر(:ات العامة ووسائل النقل البرQة واالوصول إل#ه، فر(ز على 

المعن#ة سواء (انت على الجهات  22في المادة/ أوجب؛ و الخاصة الاحت#اجات ووال:حرQة التي #ستخدمها ذو 

آت تحدید المعاییر والمواصفات الهندس#ة الخاصة :المنشب:التنسیù ف#ما بینها تحاد#ة أو محل#ة أن تقوم ا

ستعمال ذلك ف#ما یتعلù بتأهیل المنشآت لاو  ،والمرافù العامة التي #صدر بها قرار من مجلس الوزراء

 23م إلحاق الأذ´ :ه. (ما قرر في المادة/ الخاصة وحاجته ومتطل:ات سلامته وعد الاحت#اجاتصاحب 

أن #حدد مجلس الوزراء مواصفات الس(ن، (ما أوجب أن تتوافر في الطرق والمر(:ات ووسائل النقل 

 . الخاصة الاحت#اجاتستعمال صاحب المواصفات الفن#ة اللازمة لا

یوجب أن  1990لعام الإعاقة  + ن ذو یوفي هذا الصدد لابد لنا من الإشارة إلى أن قانون الأمرQ(ی

تشتمل جم#ع شر(ات الحافلات العامة :ما فیها حافلات المدارس في الولا#ات المتحدة الأمرQ(#ة على 

من  %10یتطلب منه أن یجهز ةفعلى سبیل المثال نظام النقل داخل المدین ؛تجهیزات خاصة :المعاقین

(وب، #ستخدمون الكراسي المتحر(ة من الر الحافلات الخاصة :ه :سلالم هیدرول#(#ة لتم(ین الأفراد الذین 

بدون سلالم في الطائرات لكي تساعد على صعود  #ةئتصم#م منحدرات (هر]ا (ذلك هذا القانون وQوجب 

ا متطل:ات عى فیهن؛ إذ یجب أن ترا و :ة للمساكن التي #ستخدمها المعاقونزول المعوقین، و(ذا الحال :النس

 دورات الم#اه فيرتفاع القض:ان المساندة و(راسي اطù الراحة و نحدار الممرّات ومنااخاصة :الأبواب و 

  .الحمامات وغیرها

الدول الأطراف على اص ذو+ الإعاقة تفاق#ة الدول#ة لحما#ة حقوق الأشخمن الا 20وتوجب المادة/

ة دتخاذ تدابیر فعالة تكفل حرQة التنقل للأشخاص ذو+ الإعاقة منها: ت#سیر حصولهم على ما یتسم :الجو ا"

ي تنتج . وتشج#ع الك#انات الخاصة الت..من الوسائل والأجهزة المساعدة على التنقل والتكنولوج#ات المُعینةَ 

قة لوالتكنولوج#ات المعینة على مراعاة جم#ع الجوانب المتعالوسائل والأجهزة المساعدة على التنقل والأجهزة 

 .بتنقل الأشخاص ذو+ الإعاقة"
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الاستصناع: منتج تمويلي إسلامي متميز لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة     -     ندى زهير الفيل

	
	

نقل  في توفیر مساكن ووسائ¥ الاستصناعستخدام عقود اسهولة نعتقد تقدم فإننا  ووفقا لكل ما

نسان#ة تبرم مؤسسة زاید العل#ا للرعا#ة الإ#م(ن أن الخاصة، فمثلا  الاحت#اجاتتأهیل ذو+  تتوافù مع برامج

ق تفان تم الاأ ، وذلك :عدسلاميإعقدا مع مصرف وناد+ العین للمعاقین  ،الخاصة الاحت#اجاتوذو+ 

 لاحت#اجاتالذو+  مجمع مساكن ح(وم#ةالمطلو:ة لبناء على تحدید المعاییر والمواصفات الهندس#ة  بینهما

اسي ر رتفاع القض:ان المساندة و(انحدار الممرات و اأن تراعى متطل:ات خاصة :الأبواب و ، على الخاصة

صا ات تصمّم خص#ستصناع لس#ار اتحاد#ة عقد الجهات الا ´حدإأو أن تبرم ، دورات الم#اه في الحمامات

إبرام ن عذ(رناه عند حدیثنا  من ق#ادتها  وذلك على وفù ما واحت#اجات ذو+ الإعاقة حتى یتم(نا :حسب

 .  #ة#اة العامة والثقاف#ة والترو#حفي مجال الخدمات الصح#ة وخدمات التعل#م وخدمات الح  الاستصناععقود 

  الحk في العمل خامسا/  

 ت#اجاتالاحمزا#ا قد تسهم :ش(ل (بیر في تأهیل أو إعادة تأهیل ذو+  الاستصناعأخیرا؛ فإن لعقد 

 16 أقر في المادة/ بتداءً اهذه العقود، فالمشرع الإماراتي  ته#أ لهم فرص عمل من خلالالخاصة؛ إذ #م(ن أن 

ه لأن هذ ؛الخاصة المواطن الحù في العمل الاحت#اجاتلصاحب  2006) لسنة 29تحاد+ رقم (من القانون الا

تفاق#ة من الا 27المادة/ أن(ما . ..خت#ار العملادون الترش#ح و عائقا تش(ل  لاالخاصة في ذاتها  الاحت#اجات

صة بإم(ان "اللجنة المتخصأن :و . ..تعترف :حù الأشخاص ذو+ الإعاقة في العمل على قدم المساواة مع الآخرQن

ستقطاب الطل:ة الخرQجین من ذو+ ا#ة على تتفù مع المصارف الإسلام نأالخاصة"  الاحت#اجاتلعمل صاحب 

بناءً على س#استها التي تتضمن  )1(هیل المهني الخاصة :المعاقینأ:عد إخضاعهم لبرامج التالخاصة  الاحت#اجات

ù (ما سب- الاستصناعص#غة  #ضاف لهذا أن .والوظائف المتاحةق العمل توفیر المعلومات عن سو وجوب 

للمصرف  وعلى ذلك فإنه #م(ن، مجال تصن#ع السلع للمواهب والقدرات في مثلستغلال الأتشجع على الا -القول

																																																													
 segmental disability.blogspot.ae -لكتروني:الاحت#اجات الخاصة، :حث متاح على الموقع الا) تأهیل ذو+  1

	
	

تم :موج:ه الذ+ ی الاستصناعالم:اشر؛ وهو  الاستصناعحالات في  وذلك الخاصة الاحت#اجات#ستعین بذو+  أن

یث حوتحمل المستلزمات والعمل المطلوب لتصن#عها،  بنفسه :صنع السلعة محل العقد المصرف)الصانع (ق#ام 

 الاستصناعأما في حالة  ،الخاصة الاحت#اجات + یتولى إبرام عقود عملهم مع اللجنة المتخصصة لعمل ذو 

  .لصانع على تشغیلهم#ضمن موافقة ا المواز+ فإن المصرف لا

 الاستصناع عقد 8میتق المقصد الثاني/

د#ة قتصاة الافي مجالات الح#ا الاستصناععلى الرغم من الأهم#ة الكبیرة التي #حققها عقد 

ه؛ تفعیلب الق#امرف لد´ واجهها المصنطو+ على مجموعة من المخاطر التي ییإلا أنه جتماع#ة المختلفة؛ والا

ع الفقهاء مما دف وهذا هو شأن معظم الص#غ التموQل#ة التي #ستخدمها المصرف في مجال عمله المصرفي؛

ته أن #حتف∑ :أهمی الاستصناعتطاع عقد سافهل إلى ال:حث عن وسائل أو حلول لمواجهة هذه المخاطر 

 ارستطاع أن ینفذ من مش(لة تذبذب أسعاومزا#اه رغم (ل التحد#ات والمعوقات التي تواجه تطب#قه؟ وهل 

ذلك في ن الإجا:ة عسنعمد إلى  ؟بین وقت التعاقد ووقت التسل#م في الفترة الواقعة ماالسلع في السوق 

 المقاصد التال#ة:

 

 الاستصناعقد / مخاطر عأولاً 

 ùه المخاطر: ؛ ومن أهم هذالاستصناعتتنوع المخاطر التي تواجه المصارف الإسلام#ة عند ق#امها بتطبی

مخاطر و  ،ومخاطر تشغیل#ة ،ومخاطر السوق  ،ئتمان#ةاذاته، ومخاطر  الاستصناعالمخاطر المتعلقة :عقد 

  -وعلى وفù الآتي : مواجهتهاإیراد الحلول المقدمة ل مع ، سنعمد إلى ب#انها بإیجازالسیولة

  -الآتي ::؛ و#م(ن تلخ#صها الاستصناعالمخاطر المتعلقة 4عقد   -1
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نقل  في توفیر مساكن ووسائ¥ الاستصناعستخدام عقود اسهولة نعتقد تقدم فإننا  ووفقا لكل ما

نسان#ة تبرم مؤسسة زاید العل#ا للرعا#ة الإ#م(ن أن الخاصة، فمثلا  الاحت#اجاتتأهیل ذو+  تتوافù مع برامج

ق تفان تم الاأ ، وذلك :عدسلاميإعقدا مع مصرف وناد+ العین للمعاقین  ،الخاصة الاحت#اجاتوذو+ 

 لاحت#اجاتالذو+  مجمع مساكن ح(وم#ةالمطلو:ة لبناء على تحدید المعاییر والمواصفات الهندس#ة  بینهما

اسي ر رتفاع القض:ان المساندة و(انحدار الممرات و اأن تراعى متطل:ات خاصة :الأبواب و ، على الخاصة

صا ات تصمّم خص#ستصناع لس#ار اتحاد#ة عقد الجهات الا ´حدإأو أن تبرم ، دورات الم#اه في الحمامات

إبرام ن عذ(رناه عند حدیثنا  من ق#ادتها  وذلك على وفù ما واحت#اجات ذو+ الإعاقة حتى یتم(نا :حسب

 .  #ة#اة العامة والثقاف#ة والترو#حفي مجال الخدمات الصح#ة وخدمات التعل#م وخدمات الح  الاستصناععقود 

  الحk في العمل خامسا/  

 ت#اجاتالاحمزا#ا قد تسهم :ش(ل (بیر في تأهیل أو إعادة تأهیل ذو+  الاستصناعأخیرا؛ فإن لعقد 

 16 أقر في المادة/ بتداءً اهذه العقود، فالمشرع الإماراتي  ته#أ لهم فرص عمل من خلالالخاصة؛ إذ #م(ن أن 

ه لأن هذ ؛الخاصة المواطن الحù في العمل الاحت#اجاتلصاحب  2006) لسنة 29تحاد+ رقم (من القانون الا

تفاق#ة من الا 27المادة/ أن(ما . ..خت#ار العملادون الترش#ح و عائقا تش(ل  لاالخاصة في ذاتها  الاحت#اجات

صة بإم(ان "اللجنة المتخصأن :و . ..تعترف :حù الأشخاص ذو+ الإعاقة في العمل على قدم المساواة مع الآخرQن

ستقطاب الطل:ة الخرQجین من ذو+ ا#ة على تتفù مع المصارف الإسلام نأالخاصة"  الاحت#اجاتلعمل صاحب 

بناءً على س#استها التي تتضمن  )1(هیل المهني الخاصة :المعاقینأ:عد إخضاعهم لبرامج التالخاصة  الاحت#اجات

ù (ما سب- الاستصناعص#غة  #ضاف لهذا أن .والوظائف المتاحةق العمل توفیر المعلومات عن سو وجوب 

للمصرف  وعلى ذلك فإنه #م(ن، مجال تصن#ع السلع للمواهب والقدرات في مثلستغلال الأتشجع على الا -القول

																																																													
 segmental disability.blogspot.ae -لكتروني:الاحت#اجات الخاصة، :حث متاح على الموقع الا) تأهیل ذو+  1

	
	

تم :موج:ه الذ+ ی الاستصناعالم:اشر؛ وهو  الاستصناعحالات في  وذلك الخاصة الاحت#اجات#ستعین بذو+  أن

یث حوتحمل المستلزمات والعمل المطلوب لتصن#عها،  بنفسه :صنع السلعة محل العقد المصرف)الصانع (ق#ام 

 الاستصناعأما في حالة  ،الخاصة الاحت#اجات + یتولى إبرام عقود عملهم مع اللجنة المتخصصة لعمل ذو 

  .لصانع على تشغیلهم#ضمن موافقة ا المواز+ فإن المصرف لا

 الاستصناع عقد 8میتق المقصد الثاني/

د#ة قتصاة الافي مجالات الح#ا الاستصناععلى الرغم من الأهم#ة الكبیرة التي #حققها عقد 

ه؛ تفعیلب الق#امرف لد´ واجهها المصنطو+ على مجموعة من المخاطر التي ییإلا أنه جتماع#ة المختلفة؛ والا

ع الفقهاء مما دف وهذا هو شأن معظم الص#غ التموQل#ة التي #ستخدمها المصرف في مجال عمله المصرفي؛

ته أن #حتف∑ :أهمی الاستصناعتطاع عقد سافهل إلى ال:حث عن وسائل أو حلول لمواجهة هذه المخاطر 

 ارستطاع أن ینفذ من مش(لة تذبذب أسعاومزا#اه رغم (ل التحد#ات والمعوقات التي تواجه تطب#قه؟ وهل 

ذلك في ن الإجا:ة عسنعمد إلى  ؟بین وقت التعاقد ووقت التسل#م في الفترة الواقعة ماالسلع في السوق 

 المقاصد التال#ة:

 

 الاستصناعقد / مخاطر عأولاً 

 ùه المخاطر: ؛ ومن أهم هذالاستصناعتتنوع المخاطر التي تواجه المصارف الإسلام#ة عند ق#امها بتطبی

مخاطر و  ،ومخاطر تشغیل#ة ،ومخاطر السوق  ،ئتمان#ةاذاته، ومخاطر  الاستصناعالمخاطر المتعلقة :عقد 

  -وعلى وفù الآتي : مواجهتهاإیراد الحلول المقدمة ل مع ، سنعمد إلى ب#انها بإیجازالسیولة

  -الآتي ::؛ و#م(ن تلخ#صها الاستصناعالمخاطر المتعلقة 4عقد   -1
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مخاطر متعلقة :الصانع؛ وهي مجموعة المخاطر التي #(ون مصدرها الصانع، وذلك :سبب  -أ

أو :سبب  ،عدم توفر الخبرة الكاف#ة لد´ الصانع مما یؤثر على نوع#ة المصنوع ومدة التسل#م

 الإم(انات الفن#ة أو المال#ة لد#ه.عدم توفر 

مخاطر متعلقة :المستصنِع؛ وهي مخاطر تتأتى :سبب عدم توفر الخبرة الكاف#ة في تحدید   -ب

ة لما :ضاعة مخالفوتوصیف المصنوع، الأمر الذ+ #فسح المجال للصانع للتصرف وتقد#م 

 . یتصوره وQتوقعه

#حتاج المصنوع لشروµ خاصة أثناء  مخاطر متعلقة :المصنوع؛ وتتحقù هذه المخاطر عندما  -ت

، :غض النظر عن الطرف الذ+ یتحمل المسؤول#ة و النقل والتخزQن (صناعة الأدو#ةالتصن#ع أ

 .ضاف#ة سوف تنشأ عن طب#عة ال:ضاعةفي حال تلف ال:ضاعة، فإن هناك مخاطر إ

 –سدیدتالمدة  سواء مدة التصن#ع أو–د؛ ف(لما (انت مدة العقد طوQلة مخاطر متعلقة :مدة العق  -ث

ما (انت د#ة عقتصالمخاطر المتعلقة بتغیر الظروف الافإن مخاطر إضاف#ة سوف تنشأ، وهي ا

 ) 1(عل#ه عند التعاقد.

؛ وتتعلù هذه المخاطر :مخاطر التسو#ة أو عدم القدرة على التسل#م من قبل ئتمان8ةالمخاطر الا   -2

اد من قبل المستصنع في عقد المواز+، أو :مخاطر عدم السد الاستصناعالصانع في عقد 

خت#ار ملائم للصانع، و:الضمانات التجنب هذه المخاطر یجب تغطیتها :الأولي، و  الاستصناع

 ) 2.(الاستصناعالكاف#ة مقابل دین 

																																																													
، 1حت#اµ ضد مخاطر التموQل المصرفي الإسلامي، دار الف(ر والقانون، المنصورة، µد. محمد محمود م(او+، الا  )1

 . 246 -245، ص2015
ى مي العالم#ة، متاح علقتصاد الإسلاالإسلام#ة (وصف وتحلیل)، مجلة الا)  د. عبد ال:ار+ مشعل، المخاطر في البنوك 2

 http://giem.katntakji.com/article/de -لكتروني التالي :الموقع الا

	
	

لإ#فاء افي ستبدال الناشئة عن فشل الصانع ئتمان#ة أ#ضا مخاطر الاوقد #(ون من بین المخاطر الا

ستبدال هذا العقد :عقد آخر، ولكن :سعر السوق الحالي ابنك :د+ إلى ق#ام ال، الأمر الذ+ یؤ :شروµ العقد

ومن هذه المخاطر أ#ضا؛ المخاطر التي تنشأ :سبب  مما #(بده خسارة ما بین سعر العقد والسعر الحالي.

دارQة. فاءة الإالمواز+ وعدم توافر الك الاستصناععدم توافر المواصفات الأخلاق#ة في الصانع والمستصنِع في 

ع في تسل#م المصنوع للمستصنِ في الثاني  الاستصناعقد تنشأ مخاطر من تأخر (الصانع) في عقد و  )1(

الأول  اعالاستصنالمؤسسة في تسل#م العمیل المستصنِع في عقد  ومن ثم تتأخرالأجل المتفù عل#ه، 

 ) 2( .يالمصنوع و:التالي #قع علیها عبء سداد الشرµ الجزائ

وتتمثل :مخاطر التعرض للخسائر نتیجة التغیرات في ظروف السوق، و#م(ن أن  مخاطر السوق؛  -3

  -یلي : تصنف إلى ما

عرض تت سلام#ة لاالمرجعي، فقد یبدو أن المصارف الإ#عرف :السعر  مخاطر هامش الر]ح أو ما -1     

ن التغیرات ولك فائدة،تتعامل :سعر ال نها لاأالما لمخاطر السوق الناشئة عن التغیرات في سعر الفائدة ط

دم الإسلام#ة لأن هذه الأخیرة تستخ في سعر الفائدة تحدث :عض المخاطر في إیرادات المؤسسات المال#ة

 ) 3سعرا مرجع#ا لتحدید أسعار ادواتها المال#ة المختلفة.(

مواز+ لا الاستصناعمخاطر أسعار الصرف في حالة الشراء الأول :عملة معینة ثم عند الب#ع في  -2     

 .ة أخر́ :عمل

																																																													
، أنظر مقالة :عنوان ( 247لمرجع السابù، صحت#اµ ضد مخاطر التموQل الإسلامي، ااو+، الا)  د. محمد محمود (د1

 -لكتروني :الطب#عة الممیزة للمخاطر في المصارف ) متاحة على الموقع الا
http://islamfin-go-forum.net 

تروني التالي لكة متاحة على الموقع الاالمواز+ و(#ف#ة الحد منها، مقال الاستصناعو  الاستصناع) المخاطر المح#طة :طب#عة 2
:- http://kenanaonlin.com 
لكتروني یدان#ة)، :حث متاح على الموقع الاالأخضر لقیلطي، حمزة غر]ي، إدارة المخاطر في البنوك الإسلام#ة ( دراسة م)3

      http://iefpedia.com/arab/wp-content -التالي :
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أو :سبب  ،عدم توفر الخبرة الكاف#ة لد´ الصانع مما یؤثر على نوع#ة المصنوع ومدة التسل#م
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مخاطر متعلقة :المستصنِع؛ وهي مخاطر تتأتى :سبب عدم توفر الخبرة الكاف#ة في تحدید   -ب

ة لما :ضاعة مخالفوتوصیف المصنوع، الأمر الذ+ #فسح المجال للصانع للتصرف وتقد#م 

 . یتصوره وQتوقعه

#حتاج المصنوع لشروµ خاصة أثناء  مخاطر متعلقة :المصنوع؛ وتتحقù هذه المخاطر عندما  -ت

، :غض النظر عن الطرف الذ+ یتحمل المسؤول#ة و النقل والتخزQن (صناعة الأدو#ةالتصن#ع أ

 .ضاف#ة سوف تنشأ عن طب#عة ال:ضاعةفي حال تلف ال:ضاعة، فإن هناك مخاطر إ

 –سدیدتالمدة  سواء مدة التصن#ع أو–د؛ ف(لما (انت مدة العقد طوQلة مخاطر متعلقة :مدة العق  -ث

ما (انت د#ة عقتصالمخاطر المتعلقة بتغیر الظروف الافإن مخاطر إضاف#ة سوف تنشأ، وهي ا

 ) 1(عل#ه عند التعاقد.

؛ وتتعلù هذه المخاطر :مخاطر التسو#ة أو عدم القدرة على التسل#م من قبل ئتمان8ةالمخاطر الا   -2

اد من قبل المستصنع في عقد المواز+، أو :مخاطر عدم السد الاستصناعالصانع في عقد 

خت#ار ملائم للصانع، و:الضمانات التجنب هذه المخاطر یجب تغطیتها :الأولي، و  الاستصناع

 ) 2.(الاستصناعالكاف#ة مقابل دین 

																																																													
، 1حت#اµ ضد مخاطر التموQل المصرفي الإسلامي، دار الف(ر والقانون، المنصورة، µد. محمد محمود م(او+، الا  )1
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 http://giem.katntakji.com/article/de -لكتروني التالي :الموقع الا

	
	

لإ#فاء افي ستبدال الناشئة عن فشل الصانع ئتمان#ة أ#ضا مخاطر الاوقد #(ون من بین المخاطر الا

ستبدال هذا العقد :عقد آخر، ولكن :سعر السوق الحالي ابنك :د+ إلى ق#ام ال، الأمر الذ+ یؤ :شروµ العقد

ومن هذه المخاطر أ#ضا؛ المخاطر التي تنشأ :سبب  مما #(بده خسارة ما بین سعر العقد والسعر الحالي.

دارQة. فاءة الإالمواز+ وعدم توافر الك الاستصناععدم توافر المواصفات الأخلاق#ة في الصانع والمستصنِع في 

ع في تسل#م المصنوع للمستصنِ في الثاني  الاستصناعقد تنشأ مخاطر من تأخر (الصانع) في عقد و  )1(

الأول  اعالاستصنالمؤسسة في تسل#م العمیل المستصنِع في عقد  ومن ثم تتأخرالأجل المتفù عل#ه، 

 ) 2( .يالمصنوع و:التالي #قع علیها عبء سداد الشرµ الجزائ

وتتمثل :مخاطر التعرض للخسائر نتیجة التغیرات في ظروف السوق، و#م(ن أن  مخاطر السوق؛  -3

  -یلي : تصنف إلى ما

عرض تت سلام#ة لاالمرجعي، فقد یبدو أن المصارف الإ#عرف :السعر  مخاطر هامش الر]ح أو ما -1     

ن التغیرات ولك فائدة،تتعامل :سعر ال نها لاأالما لمخاطر السوق الناشئة عن التغیرات في سعر الفائدة ط

دم الإسلام#ة لأن هذه الأخیرة تستخ في سعر الفائدة تحدث :عض المخاطر في إیرادات المؤسسات المال#ة

 ) 3سعرا مرجع#ا لتحدید أسعار ادواتها المال#ة المختلفة.(

مواز+ لا الاستصناعمخاطر أسعار الصرف في حالة الشراء الأول :عملة معینة ثم عند الب#ع في  -2     

 .ة أخر́ :عمل

																																																													
، أنظر مقالة :عنوان ( 247لمرجع السابù، صحت#اµ ضد مخاطر التموQل الإسلامي، ااو+، الا)  د. محمد محمود (د1

 -لكتروني :الطب#عة الممیزة للمخاطر في المصارف ) متاحة على الموقع الا
http://islamfin-go-forum.net 

تروني التالي لكة متاحة على الموقع الاالمواز+ و(#ف#ة الحد منها، مقال الاستصناعو  الاستصناع) المخاطر المح#طة :طب#عة 2
:- http://kenanaonlin.com 
لكتروني یدان#ة)، :حث متاح على الموقع الاالأخضر لقیلطي، حمزة غر]ي، إدارة المخاطر في البنوك الإسلام#ة ( دراسة م)3

      http://iefpedia.com/arab/wp-content -التالي :
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 .مخاطر أسعار المنتجات -3     

ع) لمستصنِ امواصفات ( المواز+ بتسل#م الأصل (املا حسب الاستصناععدم ق#ام الصانع في عقود  -4     

خسارة مما #عرضه ل ،الاستصناعلتزاماته بتسل#م الأصل موضوع عقد ا#عفي المصرف الإسلامي من  لا

 من م(ان آخر.  الاستصناعموضوع محتملة في الحصول على الأصل 

 .ختلاف المواصفاتامخاطر  -5     

 ،العمل#ات (عدم الدقة في تنفیذ العمل#ات أو حف∑ السجلات وتتمثل :مخاطرمخاطر تشغیل8ة؛   -4

ى ة إلحت#ال الخارجي، إضافحت#ال الداخلي والاومخاطر الا، الاستصناعومخاطر توثیù عقود 

 ،المواز+  ناعالاستصستعلام الكافي عن الصانع والمستصنع في الافي تساهل المصارف الإسلام#ة  

 ).1مخاطر مصدرها الموارد ال:شرQة المتاحة، وقلة الخبرة أو سوء الن#ة .(هناك وقد تكون 

لما (ان العقدان منفصلان فإن  أنه ومن ال:احثین من #ضیف إلى هذه المخاطر؛ مخاطر التنفیذ، إذ

لمحدد و:المواصفات المتفù علیها مع العمیل مسؤول#ة تقع على عاتù المصرف تسل#م المصنوع في التأرQخ ا

ولذلك فإن مخاطر عدم التنفیذ تقع على عاتù المصرف في حال فشل  ،#م(ن له أن ینقلها إلى المقاول ولا

تفاق هذه المخاطر تسعى المصارف إلى الاوض :مسؤول#اته على الوجه المطلوب، ولتقلیل المقاول في النه

علیها  فات المتفùمن م(تب هندسي واحد في (لا العقدین :حیث تكون شهادته بإتمام المراحل :المواص

 ) 2. (ملزمة للعمیل (المستصنِع)

لتزاماته عندما اعن عدم قدرة المصرف على الوفاء :وهي المخاطر الناجمة مخاطر السیولة؛   -5

تحمل خسائر غیر مقبولة، وفي تستحù الأداء من خلال توفیر الأموال اللازمة لذلك دون 

																																																													
     http://www.arabank.com -التالي :لكتروني م#ة، مقالة متاحة على الموقع الا)  إدارة المخاطر في البنوك الإسلا1

 249حت#اµ ضد مخاطر التموQل المصرفي الإسلامي، المرجع السابù، ، محمد محمود م(او+، الا
)  د. محمد العلي القر+، المخاطر في ص#غ التموQل المصرفي الإسلامي، مجلة حول#ة البر(ة، مجموعة دلة البر(ة، الأمانة 2

 .    291 -290، ص 2004، أكتو]ر/ 6لعدد العامة للهیئة الشرع#ة، ا

	
	

تستوفي  تيال الاستصناعصرف على تموQل عقود تحدث هذه المخاطر عند عدم قدرة الم الاستصناع

 ) 1شروµ المصرف :سبب السیولة.(

 ومشGلة تذبذب أسعار السوق  الاستصناع/ ثان8اً 

على  ثیرأت الاستصناع بها (ان للمزا#ا والأهم#ة التي یتمتعفي هذا الصدد هو هل لعل السؤال الأهم 

؟  حجم تطب#قه العملي في المجال المصرفي أم أنه :قي محدود التطبیù مقارنة :غیره من الص#غ التموQل#ة الأخر́

من  وعلى الرغم" همعاً إلى أن الاستصناعیذهب جانب من الفقه :صدد عقد+ السلم و وفي إجا:ة هذا السؤال 

لمجال ، إلا أن هناك تجارب رائدة في هذا االاستصناعة عقد+ السلم و محدود#ة التطب#قات العمل#ة للتموQل بواسط

ومنها: جملة من المشروعات الكبیرة التي تعاقد فیها مصرف الراجحي في المملكة العر]#ة السعود#ة مع جهات 

ت ر(استصناع لتموQل إحد´ شاوالسلم، ومنها على سبیل المثال: عقد  الاستصناععدة لتموQلها من خلال عقد+ 

موQل بناء مجموعة مدارس ستصناع لتا)، وعقد 80ر الهیئة الشرع#ة رقم ) طائرات نفاثّة ( قرا6الطیران ب(

رع#ة  الهیئة الش قرارلتموQل شر(ة بترو(#ماو#ة وطن#ة (ستصناع ا) وعقد 147ر الهیئة الشرع#ة رقم قراح(وم#ة (

)، وعقد 219ة رقم قرار الهیئة الشرع##ة (تأثیث عدد من المدارس الح(ومستصناع لتموQل ا)، عقد 187رقم 

 ) 2ستصناع لتموQل إنشاء محطة ضخمة من محطات تولید الكهر]اء في منطقة م(ة الم(رمة.(ا

هذا :الإضافة إلى أن جان:اً من المختصین في مجال العمل المصرفي #شیرون إلى أن مصرف الراجحي 

لخاص،  ت#ح للعملاء الحصول على مس(نهم ای"، الاستصناعقد عمد إلى إیجاد منتج جدید "برنامج تطب#قي لص#غة 

Qت#ح و  وQتضمن ق#ام المصرف ببناء المس(ن (املا و]#عه للعمیل :التقس#¥ :ضمان دخل العمیل ورهن العقار،

أو  ض #ملكها العمیل،ر أبإنشاء المس(ن (املا للعمیل على البرنامج للعملاء عدة خ#ارات هي: ق#ام المصرف 

هذه  الجزئي)، وقد جعل المصرف (ل الاستصناعو الاكتفاء :البناء فق¥ (رض #ملكها المصرف، أأإنشاؤه على 

 . اعام15الخ#ارات المتنوعة متاحة :التقس#¥ لجم#ع العملاء لمدة تصل إلى 

																																																													
     http://www.arabank.com -لكتروني التالي :م#ة، مقالة متاحة على الموقع الا) إدارة المخاطر في البنوك الإسلا1

 .250حت#اµ ضد مخاطر التموQل المصرفي الإسلامي، المرجع السابù،،د. محمد محمود م(او+، الا
 ) .1، هامش (499علي میرة، المرجع السابù، ص د. حامد بن حسن بن محمد)2
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 ،المواز+  ناعالاستصستعلام الكافي عن الصانع والمستصنع في الافي تساهل المصارف الإسلام#ة  
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لما (ان العقدان منفصلان فإن  أنه ومن ال:احثین من #ضیف إلى هذه المخاطر؛ مخاطر التنفیذ، إذ

لمحدد و:المواصفات المتفù علیها مع العمیل مسؤول#ة تقع على عاتù المصرف تسل#م المصنوع في التأرQخ ا

ولذلك فإن مخاطر عدم التنفیذ تقع على عاتù المصرف في حال فشل  ،#م(ن له أن ینقلها إلى المقاول ولا

تفاق هذه المخاطر تسعى المصارف إلى الاوض :مسؤول#اته على الوجه المطلوب، ولتقلیل المقاول في النه

علیها  فات المتفùمن م(تب هندسي واحد في (لا العقدین :حیث تكون شهادته بإتمام المراحل :المواص

 ) 2. (ملزمة للعمیل (المستصنِع)

لتزاماته عندما اعن عدم قدرة المصرف على الوفاء :وهي المخاطر الناجمة مخاطر السیولة؛   -5

تحمل خسائر غیر مقبولة، وفي تستحù الأداء من خلال توفیر الأموال اللازمة لذلك دون 

																																																													
     http://www.arabank.com -التالي :لكتروني م#ة، مقالة متاحة على الموقع الا)  إدارة المخاطر في البنوك الإسلا1
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تستوفي  تيال الاستصناعصرف على تموQل عقود تحدث هذه المخاطر عند عدم قدرة الم الاستصناع

 ) 1شروµ المصرف :سبب السیولة.(

 ومشGلة تذبذب أسعار السوق  الاستصناع/ ثان8اً 

على  ثیرأت الاستصناع بها (ان للمزا#ا والأهم#ة التي یتمتعفي هذا الصدد هو هل لعل السؤال الأهم 

؟  حجم تطب#قه العملي في المجال المصرفي أم أنه :قي محدود التطبیù مقارنة :غیره من الص#غ التموQل#ة الأخر́

من  وعلى الرغم" همعاً إلى أن الاستصناعیذهب جانب من الفقه :صدد عقد+ السلم و وفي إجا:ة هذا السؤال 

لمجال ، إلا أن هناك تجارب رائدة في هذا االاستصناعة عقد+ السلم و محدود#ة التطب#قات العمل#ة للتموQل بواسط

ومنها: جملة من المشروعات الكبیرة التي تعاقد فیها مصرف الراجحي في المملكة العر]#ة السعود#ة مع جهات 

ت ر(استصناع لتموQل إحد´ شاوالسلم، ومنها على سبیل المثال: عقد  الاستصناععدة لتموQلها من خلال عقد+ 

موQل بناء مجموعة مدارس ستصناع لتا)، وعقد 80ر الهیئة الشرع#ة رقم ) طائرات نفاثّة ( قرا6الطیران ب(

رع#ة  الهیئة الش قرارلتموQل شر(ة بترو(#ماو#ة وطن#ة (ستصناع ا) وعقد 147ر الهیئة الشرع#ة رقم قراح(وم#ة (

)، وعقد 219ة رقم قرار الهیئة الشرع##ة (تأثیث عدد من المدارس الح(ومستصناع لتموQل ا)، عقد 187رقم 

 ) 2ستصناع لتموQل إنشاء محطة ضخمة من محطات تولید الكهر]اء في منطقة م(ة الم(رمة.(ا

هذا :الإضافة إلى أن جان:اً من المختصین في مجال العمل المصرفي #شیرون إلى أن مصرف الراجحي 

لخاص،  ت#ح للعملاء الحصول على مس(نهم ای"، الاستصناعقد عمد إلى إیجاد منتج جدید "برنامج تطب#قي لص#غة 

Qت#ح و  وQتضمن ق#ام المصرف ببناء المس(ن (املا و]#عه للعمیل :التقس#¥ :ضمان دخل العمیل ورهن العقار،

أو  ض #ملكها العمیل،ر أبإنشاء المس(ن (املا للعمیل على البرنامج للعملاء عدة خ#ارات هي: ق#ام المصرف 

هذه  الجزئي)، وقد جعل المصرف (ل الاستصناعو الاكتفاء :البناء فق¥ (رض #ملكها المصرف، أأإنشاؤه على 

 . اعام15الخ#ارات المتنوعة متاحة :التقس#¥ لجم#ع العملاء لمدة تصل إلى 
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رنامج ب الم:اني غیر الم(تملة الاشتراك في الباح:مرونة عال#ة لأنه یت#ح أ#ضا لأصالمنتج یتمتع وهذا 

من العمیل المستصنِع  یتطلب أنه لا(ما  ،ال التنفیذ :عد ق#ام المصرف بتقی#م البناء المنفذ وتكلفة إكماله:غرض إكم

 ةQت#ح السداد الم:(ر، :الإضافة إلى إم(ان#ة اخت#ار العمیل التصم#م الهندسي والمواصفات الفن#، و تقد#م (فیل

في عقد واحد إذا انط:قت علیهما شروµ المنتج إم(ان#ة اشتراك عمیلین مع للمس(ن الذ+ یرغب في امتلاكه، 

 ) 1التي حرص المصرف على أن تكون م#سرة وفي متناول الجم#ع.(

 ناعالاستصهتمامها على تطبیù ا ن معظم المصارف الإسلام#ة  تقصر ن ما تقدم #ظهر لنا بجلاء؛ أإ

تي #متزج قتصاد#ة اللمجالات الا#م(ن أن تدخل في (ل ا في مجال التموQل العقار+، في حین أن مجالات تطب#قه

فیها رأس المال مع العمل في تلب#ة الحاجات التجارQة والصناع#ة والخدم#ة ومرافù البن#ة الأساس#ة، لذلك نتمنى 

على المصارف الإسلام#ة في دولة الإمارات العر]#ة المتحدة التوسع في نطاق تطبیù هذه الص#غة التموQل#ة 

تصناع ساوإعداد نماذج عقود  ،ن و ن والمستثمر و اد منها المتعاملالتي #م(ن أن #ف المتمیزة في جم#ع المجالات

تصاد#ة قعداد دراسة الجدو́ الا(إ الاستصناعسلام#ة وتتضمن الإطار العام لمعاملات توافù أح(ام الشرQعة الإ

، على د إشراف:عقستشار+ ومع الا ،ستصناعارùQ المناقصة والتعاقد معه :عقد خت#ار الصانع عن طاللمشروع، و 

و(ذلك خطوات إجراء المعاملة التي تختلف :طب#عة  ،تتضمن أ#ضا تحدید ضمانات جد#ة وسلامة التنفیذأن 

      .صرف إسلامي إلى مصرف إسلامي آخرالحال من م

المنطقة  قتصاد#اتاوهو #ش(ل أكبر - أظهرت دراسة تحلیل#ة لواقع السوق المصرفي السعود+ وقد

#مثل سو́ قرا:ة نصف واحد في  لا الاستصناعم ؛ أن التموQل :2008صدرت في مارس  -كثرها نموًا أو 

ي #ش(ل ت، مقارنة :المرا:حة ال) %0.6المائة من سوق التموQل الإسلامي في المملكة العر]#ة السعود#ة (

ل وأن من أهم الأس:اب التي تحول دون التوسع في التموQ ،)2()،%64)، والتورق ونسبته (26%نس:ة (

ن أسعار السلع المستصنعة تتفاوت وتختلف من إ؛ حیث هو ما #سمى :مخاطر راس المال الاستصناع:

																																																													
 -لكتروني :، مقالة متاحة على الموقع الاالعقار+ لتموQل بناء المساكن من مصرف الراجحي الاستصناع) منتج 1

www.aqarcity.com 
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وقت التعاقد إلى وقت حلول أجل التسل#م، مما #(ون له أضراره الكبیرة على أحد الطرفین؛ وهذا الأمر یدفع 

ب أسعار ر تقللما تنطو+ عل#ه من مخاط الاستصناعالمصارف إلى الإحجام عن الدخول في عقود 

 ) 1.(السلع

عد # ، هو ماالاستصناعإذن مقدار المخاطرة الذ+ ینطو+ عل#ه تذبذب أسعار الِسلع الآجلة في 

الجة مع مع الاستصناع، فهل یوجد حل شرعي لتفعیل عقد ثرا للإحجام عن التموQل من خلالهعاملا مؤ 

عیدا : الاستصناعحرصنا على أن #(ون مخاطر تذبذب أسعار السِلع الآجلة؟ ونطرح هذا التساؤل من :اب 

رQع مجالات الح#اة المختلفة ومنها المشابیù في لتطلأن تضعف من قابل#اته عن المخاطر التي من شأنها 

 المتعلقة بتأهیل المعاقین موضوع ال:حث.

یوم  :سعر السوق  الاستصناع" الأخذ :ما #سمى :ص#غةفي یر́ جانب من الفقه أن الحل #(من 

 ، لاةفي سلعة موصوفة في الذمة ت:اع :الوحد أن #سلم المشتر+ مقدارا معلوما من المالاها ومؤد التسل#م"؛

إذا و  #حدد مقدارها وقت العقد، وإنما یر]¥ :سعر الوحدة في السوق أو أنقص منه بنس:ة معلومة یوم التسل#م".

في التعرQف:  التعبیرات الواردة رQد معرفة المقصود بهذه الص#غة؛ فلابد من تحدید المقصود :(ل تعبیر منأ

لتحقیù  "وممعل مقدارـ""، وقد عُبِر ب الاستصناعثمن " ومقدارا معلوما من المال هو ،فالمشتر+ هو"المستصنع"

" ُ#سَلِم"ر ، وأما التعبیالاستصناعشرµ تحدید الثمن والعلم :ه في مجلس العقد، وهو أحد شروµ صحة عقد 

 فيو"  تعجیل تسل#م الثمن أو تأجیله أو تقس#طه الاستصناعیجوز في عقد  فیراد :ه على سبیل الجواز؛ إذ

 "موصوفة"ستصناعا، وا#(ون العقد  المصنوعات)، وإلا فلاتكون السلعة مما تدخلها الصنعة (ن أأ+ " سلعة

ب#ع  في الذمة" قید یخرج"و الاستصناعیراد بذلك الوصف الذ+ یرفع الجهالة والغرر وهو أحد شروµ عقد 

:اع تنما هي دین ثابت في ذمة الصانع، "إ، وهو یبین أن السلعة المستصنعة لأع#ان المعینة الموصوفةا

والغرام في  (الطن والكیلو:الوحدة" الوحدة هي المقدار أو وحدة الق#اس التي تُقدر بها السلعة المتعاقد علیها 

 ا مما هو مع#ار معلوم في :عض أصنافوالقطعة والح:ة ونحوه ،الموزونات، والبرمیل واللتر في الم(#لات

دد #ح ستصناعا لاامالي (م#ة السلعة المعقود علیها #حدد مقدارها وقت العقد" أ+ أن إج المعدودات، "لا
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رنامج ب الم:اني غیر الم(تملة الاشتراك في الباح:مرونة عال#ة لأنه یت#ح أ#ضا لأصالمنتج یتمتع وهذا 

من العمیل المستصنِع  یتطلب أنه لا(ما  ،ال التنفیذ :عد ق#ام المصرف بتقی#م البناء المنفذ وتكلفة إكماله:غرض إكم

 ةQت#ح السداد الم:(ر، :الإضافة إلى إم(ان#ة اخت#ار العمیل التصم#م الهندسي والمواصفات الفن#، و تقد#م (فیل

في عقد واحد إذا انط:قت علیهما شروµ المنتج إم(ان#ة اشتراك عمیلین مع للمس(ن الذ+ یرغب في امتلاكه، 

 ) 1التي حرص المصرف على أن تكون م#سرة وفي متناول الجم#ع.(

 ناعالاستصهتمامها على تطبیù ا ن معظم المصارف الإسلام#ة  تقصر ن ما تقدم #ظهر لنا بجلاء؛ أإ

تي #متزج قتصاد#ة اللمجالات الا#م(ن أن تدخل في (ل ا في مجال التموQل العقار+، في حین أن مجالات تطب#قه

فیها رأس المال مع العمل في تلب#ة الحاجات التجارQة والصناع#ة والخدم#ة ومرافù البن#ة الأساس#ة، لذلك نتمنى 

على المصارف الإسلام#ة في دولة الإمارات العر]#ة المتحدة التوسع في نطاق تطبیù هذه الص#غة التموQل#ة 

تصناع ساوإعداد نماذج عقود  ،ن و ن والمستثمر و اد منها المتعاملالتي #م(ن أن #ف المتمیزة في جم#ع المجالات

تصاد#ة قعداد دراسة الجدو́ الا(إ الاستصناعسلام#ة وتتضمن الإطار العام لمعاملات توافù أح(ام الشرQعة الإ

، على د إشراف:عقستشار+ ومع الا ،ستصناعارùQ المناقصة والتعاقد معه :عقد خت#ار الصانع عن طاللمشروع، و 

و(ذلك خطوات إجراء المعاملة التي تختلف :طب#عة  ،تتضمن أ#ضا تحدید ضمانات جد#ة وسلامة التنفیذأن 

      .صرف إسلامي إلى مصرف إسلامي آخرالحال من م

المنطقة  قتصاد#اتاوهو #ش(ل أكبر - أظهرت دراسة تحلیل#ة لواقع السوق المصرفي السعود+ وقد

#مثل سو́ قرا:ة نصف واحد في  لا الاستصناعم ؛ أن التموQل :2008صدرت في مارس  -كثرها نموًا أو 

ي #ش(ل ت، مقارنة :المرا:حة ال) %0.6المائة من سوق التموQل الإسلامي في المملكة العر]#ة السعود#ة (

ل وأن من أهم الأس:اب التي تحول دون التوسع في التموQ ،)2()،%64)، والتورق ونسبته (26%نس:ة (

ن أسعار السلع المستصنعة تتفاوت وتختلف من إ؛ حیث هو ما #سمى :مخاطر راس المال الاستصناع:

																																																													
 -لكتروني :، مقالة متاحة على الموقع الاالعقار+ لتموQل بناء المساكن من مصرف الراجحي الاستصناع) منتج 1

www.aqarcity.com 
امد بن ، نقلا عن د. ح11ص ) د. محمد البلتاجي، دراسة تحلیل#ة لواقع السوق المصرفي السعود+، :حث غیر منشور،2
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وقت التعاقد إلى وقت حلول أجل التسل#م، مما #(ون له أضراره الكبیرة على أحد الطرفین؛ وهذا الأمر یدفع 

ب أسعار ر تقللما تنطو+ عل#ه من مخاط الاستصناعالمصارف إلى الإحجام عن الدخول في عقود 

 ) 1.(السلع

عد # ، هو ماالاستصناعإذن مقدار المخاطرة الذ+ ینطو+ عل#ه تذبذب أسعار الِسلع الآجلة في 

الجة مع مع الاستصناع، فهل یوجد حل شرعي لتفعیل عقد ثرا للإحجام عن التموQل من خلالهعاملا مؤ 

عیدا : الاستصناعحرصنا على أن #(ون مخاطر تذبذب أسعار السِلع الآجلة؟ ونطرح هذا التساؤل من :اب 

رQع مجالات الح#اة المختلفة ومنها المشابیù في لتطلأن تضعف من قابل#اته عن المخاطر التي من شأنها 

 المتعلقة بتأهیل المعاقین موضوع ال:حث.

یوم  :سعر السوق  الاستصناع" الأخذ :ما #سمى :ص#غةفي یر́ جانب من الفقه أن الحل #(من 

 ، لاةفي سلعة موصوفة في الذمة ت:اع :الوحد أن #سلم المشتر+ مقدارا معلوما من المالاها ومؤد التسل#م"؛

إذا و  #حدد مقدارها وقت العقد، وإنما یر]¥ :سعر الوحدة في السوق أو أنقص منه بنس:ة معلومة یوم التسل#م".

في التعرQف:  التعبیرات الواردة رQد معرفة المقصود بهذه الص#غة؛ فلابد من تحدید المقصود :(ل تعبیر منأ

لتحقیù  "وممعل مقدارـ""، وقد عُبِر ب الاستصناعثمن " ومقدارا معلوما من المال هو ،فالمشتر+ هو"المستصنع"

" ُ#سَلِم"ر ، وأما التعبیالاستصناعشرµ تحدید الثمن والعلم :ه في مجلس العقد، وهو أحد شروµ صحة عقد 

 فيو"  تعجیل تسل#م الثمن أو تأجیله أو تقس#طه الاستصناعیجوز في عقد  فیراد :ه على سبیل الجواز؛ إذ

 "موصوفة"ستصناعا، وا#(ون العقد  المصنوعات)، وإلا فلاتكون السلعة مما تدخلها الصنعة (ن أأ+ " سلعة

ب#ع  في الذمة" قید یخرج"و الاستصناعیراد بذلك الوصف الذ+ یرفع الجهالة والغرر وهو أحد شروµ عقد 

:اع تنما هي دین ثابت في ذمة الصانع، "إ، وهو یبین أن السلعة المستصنعة لأع#ان المعینة الموصوفةا

والغرام في  (الطن والكیلو:الوحدة" الوحدة هي المقدار أو وحدة الق#اس التي تُقدر بها السلعة المتعاقد علیها 

 ا مما هو مع#ار معلوم في :عض أصنافوالقطعة والح:ة ونحوه ،الموزونات، والبرمیل واللتر في الم(#لات

دد #ح ستصناعا لاامالي (م#ة السلعة المعقود علیها #حدد مقدارها وقت العقد" أ+ أن إج المعدودات، "لا

																																																													
) د. سامي بن إبراه#م السوQلم، التحوµ في التموQل الإسلامي، المعهد الإسلامي لل:حوث والتدرQب التا:ع للبنك الإسلامي 1

µ ،156 -155، ص1428، 1للتنم#ة، جدة . 
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الاستصناع: منتج تمويلي إسلامي متميز لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة     -     ندى زهير الفيل

	
	

+ أ" إنما یُرَ]¥و ، ": إجمالي السلعة المستصّنعَة مائة برمیل من الكیروسین#قال :مقدار في مجلس العقد، فلا

سلعة المتعاقد ت:اع بها ال أ+ الوحدة التي ":سعر الوحدة" ،ة السلعة المتعاقد علیها(م#یتم ر]¥ تحدید مقدار أو 

شتراµ اوهو قید مهم في هذه الص#غة وهو  سعر الوحدة في السوق" أ+ تقیید السعر :سعر السوق علیها، "

ختلف ی#صح في سلعة #م(ن أن  ختلاف في تحدیده، فلایدخل الا للسلعة محل العقد لا مع#ار+ وجود سعر 

أو أنقص ، "معن (ثیر من السلع في الواقع الیو الطرفان في تحدید ما هو سعرها یوم التسل#م وهو ما ینتفي 

منه بنس:ة معلومة" فإذا (ان المتعاقد عل#ه نفطا ُ#قال: (م#ة ومقدار النف¥ محل العقد یتحدد بناء على سعر 

ة معلومة للخصم عند العقد، وهذه نس: كون هناكت+ أن أ 10%البرمیل في السوق یوم التسل#م ناقص 

تتبین  یوم التسل#م" وهذا من أهم القیود التينِع نظیر تسل#مه الثمن عاجلا، "النس:ة هي مقدار ر]ح المستص

 .ل#مسعر الوحدة في السوق یوم التسبها الص#غة، فتحدید مقدار السلعة محل العقد  إنما یتحدد بناء على 

 یوم التسل#م هو أن یتعاقد طرفان على أن یدفع المستصنِع خمسمائة ستصناع :سعر السوق ومثال للا

أكان التعاقد على دفعها نقدا في مجلس العقد أو آجلا أو تقس#طا في  سواء -ستصناع ام (ثمن ألف دره

ثمنا في حدید ذ+ مواصفات محددة معلومة دون تحدید الكم#ة الإجمال#ة على أن  –آجال محددة معلومة 

ع النو من – ید، و#شترµ أن #(ون تحدید الكم#ة بناء على سعر طن الحد15/4/2020في یوم #سلم الحدید

فإذا  .في ذلك الیوم ق من سعر السو  %05في السوق یوم التسل#م مع خصم  –المحددة مواصفاته في العقد

 3000ینظر إلى سعر الطن في السوق هذا الیوم، ول#(ن :  – 15/4/2020یوم  –حل موعد تسل#م الحدید 

 –تصنَعالمس–ف#ص:ح المقدار الذ+ سیتحدد :ه مقدار الحدید المتعاقد عل#ه  %05درهم للطن، فیخصم منه 

 ) 1(.درهم للطن 2850هو 

م التسل#م سعر السوق یو : الاستصناعالسلم و   ص#غة ختلف أهل العلم من المعاصرQن في ح(ماو قد 

 ،مالأصل في الغرر والجهالة التحرQو  ،ن عقود الغررلأنها م ها؛تحرQمیذهب إلى ؛ على قولین: القول الأول

																																																													
ثنان ال#ه ) في أحد مصنفاته، ونسبها إالله بن ت#م#ة ( رحمهاالص#غة قد وردت في (لام الشیخ ) ومن الجدیر :الذ(ر أن هذه 1

:سعر السوق یوم التسل#م " في (تب أهل العلم، د. حامد بن حسن  الاستصناعالسلم و تلامذته لمزQد من التفصیل راجع "من 
 . 529 -514بن محمد علي میرّة، المرجع السابù، ص 

	
	

- مرQمها إلى قول عبد الله بن عومنهم من أستند في تحر  ،شتمالها على الر]ا:اتحرQمها #علل ومنهم من 

]ح ر  #حل سلف و]#ع، ولا شرطان في ب#ع، ولا "لا قال:صلى الله عل#ه وسلم النبي أن  –ضي الله عنهمار 

ذلك أولا  في مستندا ، أما القول الثاني: فیذهب إلى جواز هذه الص#غة"ل#س عندك #ع ماب مالم #ضمن، ولا

 مالم یرد دلیل صح#ح على الأصل في العادات والمعاملات والعقود والشروµ الصّحة والإ:احة إلى أن

 عل#ه لى اللهصقال قدم النبي  –رضي الله عنهما–ورد عن عبد الله بن ع:اس  إلى ماوثان#ا التحرQم والمنع، 

علوم ووزن معلوم، م، ففي (یل يء"من أسلف في ش :التمر السنتین والثلاث، فقال:المدینة وهم ُ#سلفون  وسلم

 .لى الق#اس على جواز الب#ع :السعروثالثا، إ" إلى أجل معلوم

لتسل#م" :سعر السوق یوم ا الاستصناعالسلم و ل:احثین إلى ترج#ح القول بجواز "وQذهب جانب من ا

لمقامرة، العقود من الر]ا والغرر وا منع تفت عنه الموانع وسلم من أس:ابوانستجمع شروµ صحته اقد نه علأ

ى العلم، لند التعاقد فهي جهالة غیر مؤثرة، لأنها جهالة آیلة إعوأما ما أورد من أن في هذه الص#غة جهالة 

 ،صناعالاستن خلال تفعیل عقد ة الإسلام#ة ملمسیرة الصیرف دعم –ما نؤQدهوهو -(ما أن القول بجوازه 

ن بلدانهم، ستثمار أموال المسلمین ماو ر (بیر في تشج#ع الصناعة وهو من أهم العقود الشرع#ة التي لها تأثی

التعامل  نحسار ص#غ تموQل#ة شاعاسیؤد+ :ش(ل عملي إلى تقل#ص أو  الاستصناع(ذلك فإن تشج#ع عقد 

تساع حجم المدیون#ات غیر المرت:طة :الحجم الذ+ یؤد+ إلى #ة الیوم (التورق افي المصارف الإسلامبها 

 µ1(.الاقتصاد+الفعلي للنشا(       
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الاستصناع: منتج تمويلي إسلامي متميز لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة     -     ندى زهير الفيل

	
	

 ةــاتمــالخ

 :ال:حث أن نقدم التوص#ات التال#ة آثرنا ونحن ننتهي من دراسة موضوع هذا

ت ئا:ف دةهتمام الح(ومة الرشیا وفي ظل  ،#عمد في المستقبل القرQبنتمنى على المشرع الإماراتي أن  )1

رجال الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال والمشروعات إلى إصدار تشرQع  یلزم :مقتضاه ذو+ الإعاقة 

احة في جم#ع المجالات (الس#-بتقد#م خدمات للأشخاص العادیین والمراكز التجارQة  التي تعنى 

رات التي تعین یبتقد#م (ل التسه#لات  وإجراء (ل التغی -والفندقة والمطاعم ومعاهد التدرQب وغیرها

في تأهیل ذو+ الإعاقة، وذلك على غرار قانون الأمرQ(یین المعوّقین الذ+ أقره الكونغرس الأمرQ(ي 

 الذ+ حظر على رجال الأعمال التمییز ضد الأشخاص المعوقین في مجالات 1990في العام 

 ام، وأماكنل النقل الع، وفي تزوQد السلع والخدمات، ومن ضمنها وسائالتوظیف وخلال العمل

ارات ض#قة وأماكن وقوف الس#تصالات  وإزالة الحواجز التي توجدها العت:ات والأبواب الالس(ن والا

 .وغیره

نأمل  من المشرع الإماراتي أن #قرر إعفاء جم#ع الوسائل والتقن#ات الم#سرة لأغراض تدرQس الطلاب  )2

لتعلم البدیلة ل ستراتیج#اتالا ؛ وذلك دعما لجم#عمن الضرائب والرسوم الخاصة الاحت#اجاتذو+ 

والوسائل اللازمة لذلك وذلك من أجل (فالة المشار(ة التامة للطلاب المعاقین من جهة، وتشج#ع 

و+ تجاه الجمع#ات والمراكز الخاصة بذ الاستصناعالمصارف الإسلام#ة على قبول التعاقد :ص#غة 

تحاد+ من القانون الا 30في المادة / ره ، وذلك على غرار ما قر الخاصة من جهة أخر́  الاحت#اجات

:شأن إعفاء طل:ات تراخ#ص الم:اني التي تقدمها الجمع#ات والمراكز  2006) لسنة 29رقم (

لإقامة م:اني مخصّصة  –التي #حددها مجلس الوزراء–الخاصة  الاحت#اجاتالخاصة بذو+ 

 هذا الشأن. جتماع#ة في شهادة صادرة من وزارة الشؤون الا ستخدامهم، بناء علىلا

	
	

ع م الاستصناعمارات أن تحرص عند إبرام عقود لى المصارف الإسلام#ة في دولة الإونتمنى ع )3

ة؛ أن الخاص الاحت#اجاتتحاد+ :شأن ذو+ المعن#ة بتطبیù أح(ام القانون الاعملائها من الجهات 

لجهة استشارQة تتولى عنها متا:عة تصن#ع (الشر(ة أو ا#ع عقد ثالث مع جهة تعمد إلى توق

وذلك لضمان أن تأتي هذه المستلزمات مطا:قة :صناعة السلعة المطلوب تصن#عها) المتخصصة 

 .الخاصة الاحت#اجاتللمواصفات المطلو:ة و:ش(ل یتناسب مع إعاقات ذو+ 
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 عــــراجــــالم

 أولا/  المؤلفات:   

ج#ة استراتی –ت العولمة تحد#ا –:ازل  مقررات لجنة( ةسلام#أحمد سل#مان خصاونة، المصارف الإ د. -1

 ،الكتاب العالمي للنشر والتوزQع عمان الاردن م الكتب الحدیث للنشر والتوزQع، دار، عالµ ،1)مواجهتها

2008 . 

2- µ ،2010، 1د. أحمد ص:حي الع#اد+، إدارة العمل#ات المصرف#ة والرقا:ة علیها، دار الف(ر، عمان. 

دراسة المستجدة في المصارف الإسلام#ة (یرة، عقود التموQل د. حامد بن حسن بن محمد علي م -3

 . 2011تأصیل#ة تطب#ق#ة)، الم#مان للنشر والتوزQع، الرQاض، 

ین الشرQعة قارنة بدراسة مة الإسلام#ة من النقود والبنوك (د. حسني عبد السم#ع إبراه#م، موقف الشرQع -4

 .سنة الط:عبدون (ندرQة، قتصاد الوضعي) ، منشأة المعارف، الإسالإسلام#ة والا

د. حسین محمد سمحان، د. موسى عمر م:ارك، د. عبد الحمید أبو صقر+، إدارة الإستثمار في  -5

المصارف الإسلام#ة، منشورات المنظمة العر]#ة للتنم#ة الإدارQة، جامعة الدول العر]#ة، القاهرة، 

 . 2012جمهورQة مصر العر]#ة، 

حوµ في التموQل الإسلامي، المعهد الإسلامي لل:حوث والتدرQب التا:ع د. سامي بن إبراه#م السوQلم، الت -6

µ ،1428، 1للبنك الإسلامي للتنم#ة، جدة 

 1984، دار الكتب العلم#ة، بیروت، 2µ ،1السمرقند+ علاء الدین محمد بن أحمد، تحفة الفقهاء، ج -7

.  

 م1911معارف، ، دار ال2µ ،3أبن منظور أبو الفضل جمال الدین محمد، لسان العرب، ج -8

 .2006دارا للكتاب العالمي، إر]د، البنوك الإسلام#ة، عالم الكتب الحدیث، ج د. فل#ح حسن خلف، -9

	
	

 1986، دار الكتب العلم#ة، بیروت، 5الكاساني علاء الدین، بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، ج -10
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 ه في عمل#ة التنم#ةلام#ة وأثر قتصاد+ للمصارف الإسحمد عبد الحمید الفقي، الأداء الاد. م -11

 2010، 1قتصاد#ة) ، عالم الكتب، القاهرة، µادراسة فقه#ة قتصاد#ة (الا

حت#اµ ضد مخاطر التموQل المصرفي الإسلامي، دار الف(ر والقانون، د. محمد محمود م(او+، الا -12

µ ،2012، 1المنصورة 

 لس#طرة، الم(ت:ةد. محمد محمود الم(او+، أسس التموQل المصرفي الإسلامي بین المخاطرة وا -13

µ ،ة مصر العر]#ةQع، جمهورQة للنشر والتوزQ2009، 1العصر 
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 . 2007والتطب#قات العمل#ة، دار المسیرة للنشر والتوزQع والط:اعة، عمان،
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الة جتماع#ا ( دراسة حاالمحلي بیئ#ا و رنا محمد ص:حي عوادة، دمج المعاقین حر(#ا في المجتمع  -16

فلسطین  بلس،جامعة النجاح الوطن#ة، (ل#ة الدراسات العل#ا، نا في محافظة نابلس)، رسالة ماجستیر ،

 http://library.birzeit.edu -لكتروني التالي :متاحة على الموقع الا
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 والمقالات:ثالثا/ ال4حوث  

 ان#ة)، :حثدراسة مید الأخضر لقیلطي، حمزة غر]ي، إدارة المخاطر في البنوك الإسلام#ة ( -17

 http://iefpedia.com/arab/wp-content -لكتروني التالي :متاح على الموقع   الا

 ستصناعالا( لامي جدید للسوق الصناع#ة الآجلةنحو منتج إس د. سیف الدین إبراه#م تاج الدین، -18

 . 2013یونیو ، 1، ع4التحوطي للتموQل :المشار(ة)، مجلة إسرا الدول#ة للمال#ة الإسلام#ة، مج

تروني كالخاصة، :حث متاح على الموقع الا الاحت#اجاتهیل ذو+ أعاطف عبد الله :حراو+، ت د. -19

 .www.gulfkids.com/vb/showthread.php -التالي :

قتصاد الإسلام#ة (وصف وتحلیل)، مجلة الاد. عبد ال:ار+ مشعل، المخاطر في البنوك  -20

 -لكتروني التالي :العالم#ة، متاح على الموقع الا الإسلامي

http://giem.katntakji.com/article/de. 

أو عقد المقاولة في الفقه الإسلامي ( دراسة  الاستصناعد. (اسب عبد الكرQم البدران، عقد  -21

  -لكتروني التالي :متاح على الموقع الا µ1 ،1979 مقارنة) ،

atntakji.com/mediahttp://www.K. 

د. محمد العلي القر+، المخاطر في ص#غ التموQل المصرفي الإسلامي، مجلة حول#ة البر(ة،  -22

 .    2004، أكتو]ر/ 6مجموعة دلة البر(ة، الأمانة العامة للهیئة الشرع#ة، العدد 

محاضرة  رة،ستثمارات الإسلام#ة المعاصومد´ أهمیته في الا الاستصناعد. مصطفى الزرقا، عقد  -23

   -لكتروني التالي :منشورة على الموقع الا

http://feqhweb.com/vb/t4520.html#ixzz4UBA5RoGx. 

	
	

، مؤتمر(دور 2قتصاد#ة، (تاب الوقائع، جد. نزQه حماد، دور المؤسسات المصرف#ة في التنم#ة الا -24

ة :التعاون ات الإسلام#ستثمار والتنم#ة)، (ل#ة الشرQعة والدراسمؤسسات المصرف#ة الإسلام#ة في الاال

 )، النشر العلمي ، جامعة الشارقة . 2002/ مایو/9-7مع مصرف الشارقة الوطني، للفترة (

، قتصاد#ة، (تاب الوقائعلمصرف#ة الإسلام#ة في التنم#ة الاد. هد´ العزاو+، دور المؤسسات ا -25

ات #ة الشرQعة والدراسستثمار والتنم#ة)، (لة في الا، مؤتمر(دور المؤسسات المصرف#ة الإسلام#2ج

، جامعة )، النشر العلمي2002/ مایو/9-7الإسلام#ة :التعاون مع مصرف الشارقة الوطني، للفترة (

 . الشارقة

في  لاستصناعاتطبیù ص#غة مقالة :عنوان ( -خبیر في التموQل الإسلامي-الد(تور خل#فة الغفلي  -26

موقع صح#فة الرؤ#ة   على 2014/ یولیو/ 21نشرت بتأرQخ  )،المصارف الإسلام#ة

http://site.alroeya.ae   

ة قتصاد+ المعاصر، مقالوأهمیته في النشاµ الا الاستصناعد. عبد الغني حسن أبو غدة، عقد  -27

 )http://www.alwaei.gov.kw/site/pages( -متاحة على موقع مجلة الوعي الإسلامي :

 لكتروني :على الموقع الا صة )، مقالة متاحةالخا الاحت#اجاتأنواع الإعاقة ( ذو+  -28

https:// sites.google.com 

وماهي خصائصهم؟)، متاحة على صفحة الخاصة  الاحت#اجات ومقالة :عنوان (من هم ذو  -29

 .   Educapsy :-  http:/ educapsy.com(المشاكل النفس#ة ) 

 على الموقع وتأهیل) متاحة .. في حاجة إلى إعادة نظرالخاصة. الاحت#اجاتمقالة (مراكز ذو+    -30

 .  www.albayan. ae -لكتروني :الا

 //:http -لكتروني التالي :مقالة متاحة على الموقع الا  Islamic BankingالتموQل الإسلامي  -31

mostasme    
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 -لكتروني :ي المصارف ) متاحة على الموقع الامقالة ( الطب#عة الممیزة للمخاطر ف -32

http://islamfin-go foru m.net 
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حالات الانحراف في استعمال السلطة     -     عبد الرحمن أبو بكر الهاشمي

 الملخص

وجدت الإدارة لغرض تسییر المراف9 العامة، وتحقی9 الأهداف التي وجدت من أجلها، ولكن الإدارة قد 

تحید عن تحقی9 المصلحة العامة وIالتالي تنحرف في استعمال السلطة التي أعطاها لها القانون وذلك في عدة 

عن قاعدة تخصMص الأهداف، والانحراف حالات وهي حالة الانحراف عن المصلحة العامة، وحالة الانحراف 

 في استعمال الإجراء.

Abstract 

The administration has found the purpose of running the public utilities and 

achieving the objectives for which it was found, but the administration may deviate 

from achieving the public interest and thus deviate from the use of the authority 

given to it by the law in several cases, namely deviation from the public interest, 

deviation from the rule of allocation of objectives, In the use of the procedure. 

  

 المقدمة

التي خولها لها القانون لكي تقوم SIافة المهام المنوطة بها لغرض تسییر الإدارة عند ممارستها لسلطاتها 

 وإدارة المرف9 العام، وتحقی9 الأهداف المرجوة من وجود الإدارة.

والقانون أعطى للإدارة السلطة التقدیرVة عند إدارتها للمرف9 العام، ولها ح9 إصدار القرارات والتعلMمات 

تسعى من خلالها إلى تحقی9 المصلحة العامة، فالإدارة عند قMامها بهذا الدور فإنها وإبرام العقود الإدارVة التي 

 تضع المصلحة العامة نصب عینها لأنها وجدت لتحقی9 هذا الغرض ونفع المجتمع.

ولكن الإدارة عند قMامها Iالأعمال المنوطة والتي تقع على عاتقها أو عند إعمالها لسلطتها التقدیرVة 

د عن تحقی9 المصلحة العامة، وIالتالي تنحرف في استعمال سلطتها التي خولها لها القانون، فإنها قد تحی

̀ المشوب بهذا الانحراف  وIالتالي فإن هذا الانحراف MشSل عدة آثار وأهمها على سبیل المثال إلغاء القرار الإدار

 وIالتالي لا یرتب الآثار المرجوة منه.

ن السلطة موتكمن حالات الانحراف في استعمال  ،تعمال السلطةوهناك عدة حالات للانحراف في اس

والانحراف في استعمال الإجراءات، وستقوم  خلال ثلاثة وجوه، وهي المصلحة العامة وقاعدة تخصMص الأهداف

 دراستنا ببMان هذه الحالات على النحو التالي:

 المIحث الأول: الانحراف عن المصلحة العامة

 الانحراف عن قاعدة تخصMص الأهدافالمIحث الثاني: 

 المIحث الثالث: الانحراف في استعمال الإجراء
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 الم0حث الأول

 الانحراف عن المصلحة العامة

المصلحة العامة هي الغاMة المرجوة من الإدارة عند إدارتها للمرف9 العام من خلال إصدار القرارات 

مال التي أعطاها لها القانون، وIالتالي إصدار الإدارة لقرار لا الإدارVة أو إبرام العقود الإدارVة وغیرها من الأع

إنما یبتغى منه تحقی9 مصلحة خاصة Mصم القرار الإدار̀ Iعیب الانحراف في Mصیب المصلحة العامة و 

، وسنبین في هذا المIحث انحراف الإدارة في استعمال السلطة من خلال ؤهاستعمال السلطة وIالتالي یجب إلغا

 عن تحقی9 المصلحة العامة على النحو التالي: الانحراف

 المطلب الأول

 مفهوم الصالح العام

تحقی9 الصالح العام هو هدف یتعین أن تتوخاه الإدارة في Sافة قراراتها لإضفاء صفة المشروعMة على 

ن وجود أ تلك القرارات، فالصالح العام هو الهدف الذ` تسعى إلMه Sلفة أجهزة الإدارة في Sافة الدول، ذلك

الدولة هو تحقی9 الخیر العام للجمMع، وما سائر المؤسسات في الدولة على اختلاف أنواعها ودرجات أهمیتها 

 .1سوn وسائل لإدراك هذا الهدف

																																																													
، رسالة ماجستیر، SلMة الحقوق، جامعة الإسSندرVة، -استعمالها إساءة-للإدارة. صفاء محمود، الانحراف Iالسلطة التقدیرVة 1	

 107، ص2017دار الجامعة الجدیدة، مصر، 

وIالرغم من أن فSرة الصالح العام تستعصي على التعرVف، فقد دعا Iعض الفقه إلى ضرورة وضع 

ووصف هذا الرأ` خلو التشرVع والعمل  ،Mه SMمن تحدید معالمهاتعرVف أو معMار ثابت ومحدد لها على هد

 .1الإدار̀ من وضع هذا التعرVف Iأنه نقص یؤسف له

ومن الجدیر IالذSر أن فSرة الصالح العام هي فSرة نسبMة زمانا ومSانا، ولذا فلا یوجد تعرVف جامع 

جة إلى صMاغتها في عIارات محددة، مانع، فهي فSرة SMمن الوعي بها في ضمیر Sل فرد وSل جماعة دون حا

 .2حیث یجب ترك المجال لوظائفها المتعددة والتي یبرزها القاضي الإدار̀ في رقابته للمشروعMة الإدارVة

̀ تحدیدا دقMقا للصالح العام، حین ذهبت إلى أنه " لا Mقصد Iالصالح  وقد وضعت محSمة القضاء الإدار

الأفراد، فذلك محض صالح خاص، Sما لا Mقصد Iه مجموع مصالح العام صالح فرد أو فر9V أو طائفة من 

الأفراد الخاصة، فالجمع لا MمSن أن یرد إلا على أشMاء متماثلة لها نفس الطبMعة والصفة، ومثل هذه المصالح 

ود Iالصالح تائج للجمMع، وإنما المقصنالخاصة متعارضة متضارzة، فلا MمSن إضافتها Iعضها لIعض للخروج ب

 .3م هو صالح الجماعة SSل مستقلة ومنفصلة عن آحاد تكوVنها"العا

 

 

 

																																																													
، دار الفSر الجامعي، مصر،  . عبد العزVز خلMفة، الانحراف1	  149، صI2010السلطة Sسبب لإلغاء القرار الإدار̀
 108. صفاء محمود، الانحراف Iالسلطة التقدیرVة للإدارة، مرجع سب9 ذSره، ص2	
، قضMة رقم 3	 ، 870م، مجموعة أحSام المحSمة ثلاث سنوات، ص3/7/1969ق، جلسة 20لسنة  565. محSمة القضاء الإدار̀

Mره، صأشار إلSفة، مرجع سب9 ذMز خلV150ه عبد العز 
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 المطلب الثاني

 أوجه الانحراف عن المصلحة العامة

تهدف الإدارة العامة دائما وأبدا إلى تحقی9 المصلحة العامة من خلال قراراتها الصادرة والتي یتم بها 

 للمواطنین، وتلك غاMة بدیهMة تتس9 مع دور المراف9 العامة ومعتسییر المراف9 العامة التي تقدم خدماتها العامة 

ما قرره المشرع لها من امتMازات وسلطاتها، فقرار النقل أساسه مصلحة العمل فإن حاد مصدره عن ذلك الهدف 

والغاMة Iأن ابتغى الصالح الشخصي Sان قراره مشوIا Iعیب اساءة استعمال السلطة ومنحرفا بها إلى مصالح 

 .M1ةشخص

 وعلMه تم تقسMم هذا المطلب على النحو التالي:

 الفرع الأول

 الانحراف 0السلطة لتحقیI مصلحة مصدر القرار أو غیره

 وأن مصدر ،إن الهدف الرئMسي التي وجدت الإدارة من أجله هو تحقی9 المصلحة العامة للمجتمع

إلا و  ابتغاؤها،و قرار الإدار̀ المراد تحقMقها القرار لابد له أن Mضع المصلحة العامة نصب عیبMه عند إصداره لل

مصدر القرار، فالمصلحة العامة هي الأساس الذ` لابد أن ى لإعد ذلك انحرافا في استعمال السلطة IالنسIة 

 Mصدر القرار بناء علMه.

																																																													
 78-77. جمال معاطي، القرار الإدار̀ ومنازعاته وإجراء الطعن فMه، مرجع سب9 ذSره، ص1	

حیث تعتبر هذه الصورة من أشد صور الانحراف Iالسلطة إهدارا لمبدأ المشروعMة، فرجل الإدارة الذ` 

Mعین للسهر على تحقی9 مصالح الجماعة وحماMة خیرها المشترك، ینسى واجIه وVتحلل من قیوده ساعMا 

للحصول على نفع ذاتي، فیخرج من نطاق وظMفته، وMفقد عمله Iصفته العامة، ذلك أن Sل عمل یجب أن 

 .1يیهدف إلى تحقی9 مصلحة عامة، وإلا فقد صفته العمومMة ولو Sان من قام Iه موظف عموم

ی9 وهي أكثر السلطات التي تستعمل لتحق، عند قMامه Iسلطة الضI~ الإدار̀ ، وMمSن لمصدر القرار 

نفع لمصدر القرار، ففي سبیل تحقی9 الأغراض الخاصة IالضI~ الإدار̀ وهي السSینة والأمن والصحة العامة، 

، وMستIان تحقی9 تلك الأغراض قد Mسعى رجل الضI~ إلى تحقی9 منافع شخصMة له، موهما Iأن قراره قصد Iه

 .2من مظهره الخارجي ذلك، ولكن الغور في أعماق القرار تفضح النواMا الخفMة لمصدره

علاقة تراI~  فرنحراف Iالسلطة في هذه الصورة تو وتجدر الإشارة إلى أنه لا Mشتر� لوصم القرار Iالا

 خاص له، والذ` رzما لا Mعرفه مصدر القرارما بین مصدر القرار الإدار̀ ومن أصدر هذا القرار لتحقی9 نفع 

 ~Mا عمن أصدر القرار في حالة وجود وسMون الشخص المستفید من القرار شخصا أجنبSM أنS ،ل شخصيSشI

 .3بینهما

ومن الأهمMة IمSان الإشارة إلى أن مجرد صلة قراIة بین مصدر القرار والمستفید لا تكفي دلMلا على 

 دارVة العلMا في مصر Iأن:بMقا لهذا المبدأ حSم المحSمة الإقبله، حیث جاء تطإساءة استعمال السلطة من 

"مجرد قراIة أحد الموظفین لذو̀ النفوذ لا ینهض بذاته دلMلا على أن ترقیته Sانت ولیدة إساءة استعمال السلطة 
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 المطلب الثاني

 أوجه الانحراف عن المصلحة العامة

تهدف الإدارة العامة دائما وأبدا إلى تحقی9 المصلحة العامة من خلال قراراتها الصادرة والتي یتم بها 

 للمواطنین، وتلك غاMة بدیهMة تتس9 مع دور المراف9 العامة ومعتسییر المراف9 العامة التي تقدم خدماتها العامة 

ما قرره المشرع لها من امتMازات وسلطاتها، فقرار النقل أساسه مصلحة العمل فإن حاد مصدره عن ذلك الهدف 

والغاMة Iأن ابتغى الصالح الشخصي Sان قراره مشوIا Iعیب اساءة استعمال السلطة ومنحرفا بها إلى مصالح 

 .M1ةشخص

 وعلMه تم تقسMم هذا المطلب على النحو التالي:

 الفرع الأول

 الانحراف 0السلطة لتحقیI مصلحة مصدر القرار أو غیره

 وأن مصدر ،إن الهدف الرئMسي التي وجدت الإدارة من أجله هو تحقی9 المصلحة العامة للمجتمع

إلا و  ابتغاؤها،و قرار الإدار̀ المراد تحقMقها القرار لابد له أن Mضع المصلحة العامة نصب عیبMه عند إصداره لل

مصدر القرار، فالمصلحة العامة هي الأساس الذ` لابد أن ى لإعد ذلك انحرافا في استعمال السلطة IالنسIة 

 Mصدر القرار بناء علMه.

																																																													
 78-77. جمال معاطي، القرار الإدار̀ ومنازعاته وإجراء الطعن فMه، مرجع سب9 ذSره، ص1	
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للحصول على نفع ذاتي، فیخرج من نطاق وظMفته، وMفقد عمله Iصفته العامة، ذلك أن Sل عمل یجب أن 
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ی9 وهي أكثر السلطات التي تستعمل لتحق، عند قMامه Iسلطة الضI~ الإدار̀ ، وMمSن لمصدر القرار 

نفع لمصدر القرار، ففي سبیل تحقی9 الأغراض الخاصة IالضI~ الإدار̀ وهي السSینة والأمن والصحة العامة، 

، وMستIان تحقی9 تلك الأغراض قد Mسعى رجل الضI~ إلى تحقی9 منافع شخصMة له، موهما Iأن قراره قصد Iه

 .2من مظهره الخارجي ذلك، ولكن الغور في أعماق القرار تفضح النواMا الخفMة لمصدره

علاقة تراI~  فرنحراف Iالسلطة في هذه الصورة تو وتجدر الإشارة إلى أنه لا Mشتر� لوصم القرار Iالا

 خاص له، والذ` رzما لا Mعرفه مصدر القرارما بین مصدر القرار الإدار̀ ومن أصدر هذا القرار لتحقی9 نفع 

 ~Mا عمن أصدر القرار في حالة وجود وسMون الشخص المستفید من القرار شخصا أجنبSM أنS ،ل شخصيSشI

 .3بینهما

ومن الأهمMة IمSان الإشارة إلى أن مجرد صلة قراIة بین مصدر القرار والمستفید لا تكفي دلMلا على 

 دارVة العلMا في مصر Iأن:بMقا لهذا المبدأ حSم المحSمة الإقبله، حیث جاء تطإساءة استعمال السلطة من 

"مجرد قراIة أحد الموظفین لذو̀ النفوذ لا ینهض بذاته دلMلا على أن ترقیته Sانت ولیدة إساءة استعمال السلطة 
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هذه الترقMة ذلك، خصوصا إذا استIان أن  من جانب ذو̀ النفوذ، إذا لم تكن ثمة قرائن أخرn تدل على 

 .S1انت طبMعMة Iحسب أوضاع المیزانMة"

ومن أمثلة ذلك قMام  أحد العمد Iاتخاذ قرار بتحرVم حفلات الرقص في الأماكن العامة طیلة أMام الأسبوع 

قبل الثامنة مساء، وقبل الظهر من یوم الأحد، وهذا القرار یبدو لأول وهلة من صمMم اختصاصاته، لاسMما 

حفلات الرقص المستمرة قد صرفت الشIاب من الجنسین عن العمل" ولكن مجلس أن قراره "حین یذSر أسIاب 

بینت له ما ت Iحثه إلى ما خفي من أسIاب، وسرعانالدولة الفرنسي لم Mقف عند هذه الأسIاب الظاهرVة، ومد 

ي ففسه ده، وتناالحقMقة : أن العمدة هو صاحب محل عام في قرVته، Mقدم المشروIات الروحMة والوجIات لروا

ذلك فرنسMة أخرS ،nانت أعرف منه Iما یجذب الأفراد إذا استأجرت " بMانو مSMانSMي" حتى یتاح للقروVین 

فرصة الرقص أثناء وجودهم Iمحلها، وقد صح ما توقعت وانصرف القروVون عن مطعن العمدة، فلم یجد بدا 

Mه وفي الحقMقة لMحد من هذه المنافسة التي جلبت عل الأسIاب،ا Iما ذSرناه من عمن الالتجاء إلى سلطته، متذرّ 

الخراب، لذلك فقد ألغى المجلس قراره معلنا " أنه قد ثبت من التحقی9، أن العمدة حین اتخذ قراره المطعون فMه، 

 .S"2ان مدفوعا IاعتIارات لا تمت للمصلحة العامة Iأوهى سبیل
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 118سب9 ذSره، ص
، نظرVة التعسف في استعمال السلطة، دار الفSر الجامعي، 2	  121، ص2014مصر، . سلMمان الطماو̀

 الفرع الثاني

 الغیرالانحراف 0السلطة انتقاما من 

في هذه الصورة من صور الانحراف عن المصلحة العامة Mستعمل رجل الإدارة سلطات القانون العام 

الواسعة والخطیرة الممنوحة له من جانب الأذn للIعض إرضاء لما SMنه لهم من Sره أو حقد أو حسد، ففیها 

هذه Iلا شك والتي تتأجج في نفسه، و  Mستعمل رجل الإدارة سلطاته للإMقاع Iأعدائه لإشIاع شهوة الانتقام منهم

یئات موظفین عند استعمال الهإلى الأخطر صور الانحراف على الإطلاق، وأكثر ما تكون تطبMقاتها IالنسIة 

الرئاسMة لسلطاتها التأدیبMة، وهذا الاختصاص التقدیر̀ إلى حد Sبیر ما اعترف Iه للإدارة إلا لخیر المرف9 

سلطة Mسیره، فإذا خرج Iه الرئMس الإدار̀ عن مقصوده، أو اتخذ منه سلاحا  وتحقی9 الانسجام والنظام في

على رقاب أعدائه فإنه MشMع الفوضى في صفوف الإدارة ذاتها، وIعدم الثقة بین أفرادها، لأن الموظف جزء 

 .1لقوانیناأصیل من الإدارة، فقد یتمادn الرئMس الإدار̀ في إشIاعه لشهوة الانتقام لMصل إلى أقصى ما تخوله 

ومجرد العداوة الشخصMة بین مصدر القرار وzین من مس هذا القرار مصلحته، لا تكفي لأن تجعله مشوIا 

، وإلا فإن القرار I2عیب الانحراف Iالسلطة، حیث Mشتر� لذلك أن SMون القرار قد صدر تحت تأثیر هذه العداوة

 Mعد صحMحا ومنتجا لآثاره.

ور الانحراف عن المصلحة العامة لما تلحقه من أذI nحقوق الأفراد، ونظرا لخطورة هذه الصورة من ص

مصدره رجل إدارة Mفترض استعماله لسلطاته في إطار ما Mقرره القانون Iما Mحق9 الصالح العام، متجردا في 

فقد ذهب Iعض الفقه إلى ضرورة تدخل المشرع یجعل تلك المخالفة جرVمة  الإنسانMة،ذلك من أصل البراءة 
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هذه الترقMة ذلك، خصوصا إذا استIان أن  من جانب ذو̀ النفوذ، إذا لم تكن ثمة قرائن أخرn تدل على 

 .S1انت طبMعMة Iحسب أوضاع المیزانMة"

ومن أمثلة ذلك قMام  أحد العمد Iاتخاذ قرار بتحرVم حفلات الرقص في الأماكن العامة طیلة أMام الأسبوع 

قبل الثامنة مساء، وقبل الظهر من یوم الأحد، وهذا القرار یبدو لأول وهلة من صمMم اختصاصاته، لاسMما 

حفلات الرقص المستمرة قد صرفت الشIاب من الجنسین عن العمل" ولكن مجلس أن قراره "حین یذSر أسIاب 

بینت له ما ت Iحثه إلى ما خفي من أسIاب، وسرعانالدولة الفرنسي لم Mقف عند هذه الأسIاب الظاهرVة، ومد 

ي ففسه ده، وتناالحقMقة : أن العمدة هو صاحب محل عام في قرVته، Mقدم المشروIات الروحMة والوجIات لروا

ذلك فرنسMة أخرS ،nانت أعرف منه Iما یجذب الأفراد إذا استأجرت " بMانو مSMانSMي" حتى یتاح للقروVین 

فرصة الرقص أثناء وجودهم Iمحلها، وقد صح ما توقعت وانصرف القروVون عن مطعن العمدة، فلم یجد بدا 

Mه وفي الحقMقة لMحد من هذه المنافسة التي جلبت عل الأسIاب،ا Iما ذSرناه من عمن الالتجاء إلى سلطته، متذرّ 

الخراب، لذلك فقد ألغى المجلس قراره معلنا " أنه قد ثبت من التحقی9، أن العمدة حین اتخذ قراره المطعون فMه، 

 .S"2ان مدفوعا IاعتIارات لا تمت للمصلحة العامة Iأوهى سبیل
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 الفرع الثاني

 الغیرالانحراف 0السلطة انتقاما من 

في هذه الصورة من صور الانحراف عن المصلحة العامة Mستعمل رجل الإدارة سلطات القانون العام 

الواسعة والخطیرة الممنوحة له من جانب الأذn للIعض إرضاء لما SMنه لهم من Sره أو حقد أو حسد، ففیها 

هذه Iلا شك والتي تتأجج في نفسه، و  Mستعمل رجل الإدارة سلطاته للإMقاع Iأعدائه لإشIاع شهوة الانتقام منهم

یئات موظفین عند استعمال الهإلى الأخطر صور الانحراف على الإطلاق، وأكثر ما تكون تطبMقاتها IالنسIة 

الرئاسMة لسلطاتها التأدیبMة، وهذا الاختصاص التقدیر̀ إلى حد Sبیر ما اعترف Iه للإدارة إلا لخیر المرف9 

سلطة Mسیره، فإذا خرج Iه الرئMس الإدار̀ عن مقصوده، أو اتخذ منه سلاحا  وتحقی9 الانسجام والنظام في

على رقاب أعدائه فإنه MشMع الفوضى في صفوف الإدارة ذاتها، وIعدم الثقة بین أفرادها، لأن الموظف جزء 

 .1لقوانیناأصیل من الإدارة، فقد یتمادn الرئMس الإدار̀ في إشIاعه لشهوة الانتقام لMصل إلى أقصى ما تخوله 

ومجرد العداوة الشخصMة بین مصدر القرار وzین من مس هذا القرار مصلحته، لا تكفي لأن تجعله مشوIا 

، وإلا فإن القرار I2عیب الانحراف Iالسلطة، حیث Mشتر� لذلك أن SMون القرار قد صدر تحت تأثیر هذه العداوة

 Mعد صحMحا ومنتجا لآثاره.

ور الانحراف عن المصلحة العامة لما تلحقه من أذI nحقوق الأفراد، ونظرا لخطورة هذه الصورة من ص

مصدره رجل إدارة Mفترض استعماله لسلطاته في إطار ما Mقرره القانون Iما Mحق9 الصالح العام، متجردا في 

فقد ذهب Iعض الفقه إلى ضرورة تدخل المشرع یجعل تلك المخالفة جرVمة  الإنسانMة،ذلك من أصل البراءة 
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لنMة ل الإدارة سیئي ائMة، لأن تأخیر القضاء في إصدار حSم الإلغاء لسنوات طوVلة Mغر̀ Sثیر من رجاجنا

I الانحرافI لة التي تمضي بین وقوعVان من خلال المدد الطوMسلطاتهم، اعتمادا على تغیر الظروف والنس

 .1الانحراف وصدور الحSم، مع تحمیله النتائج المالMة المترتIة على قراره

nاعه لشهوة انتقامه قد یتمادIس الإدار̀ في إشMصل إلى أقصى ما تخوله القوانین ،والرئMوقد یوس~  ،ف

ومن تلك الحالات في القضاء الفرنسي، حالة سSرتیر أحد المجالس القروMة نشأت بینه وzین أحد الموظفین ، 

د Iضع سنوات من منشأ هذه الذین Mعملون معه حزازات، فطوn نفسه علیها، حتى إذا ما انتخب عمده Iع

 .2الحزازات Sان أول قراراته فصل هذا الموظف

 الفرع الثالث

 الانحراف 0السلطة لأس0اب سMاسMة

Mستعمل رجل الإدارة هنا ما خول من سلطة مدفوعا IاعتIارات سMاسMة، ولما Sان المفروض أن الإدارة 

تحید Iالشخص عن جادة الصواب، ولذلك فإن  یجب أن تبتعد عن السMاسة، إلا أن المیول الشخصMة Sثیرا ما

 .3لهذه الاعتIارات أثرا Sبیرا في فساد الإدارة في Sثیر من الدول لم تنضج سMاسMا

فقرارات الإدارة یجب أن تهدف إلى تحقی9 الصالح العام المجرد دون تلون Iأ` اتجاه سMاسي أو 

خصومه ه التعبیر عن وجهته السMاسMة، أو التنSیل برار رة عن تلك القاعدة، وابتغى Iقعقائد`، فإذا حاد رجل الإدا
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السMاسیین، خرج قراره عن إطار المشروعMة، وصار موصوما Iالانحراف Iالسلطة مستوجب الإلغاء حیث أن 

ما قام Iه رجل الإدارة Mعد خروجا على مقتضMات الواجب الوظMفي التي توجب على الإدارة ان تقف على الحMاد 

زMzة السائدة في المجتمع وألا Mسعى رجالها Iقراراتهم إلى محاIاة حزب على حساب آخر، ولو من التMارات الح

 ، Sانوا مMالین له أو معتنقین لأفSاره، والهدف من ذلك هو المحافظة على استمرارVة معدل أداء العمل الإدار̀

ع، أما العمل ر وفقا لإرادة المجتمدون تأثر بتغیر الحزب القائم بإدارة الشئون السMاسMة للIلاد فالأحزاب تتغی

 .1الإدار̀ فیجب أن یتسم IالثIات لتحقی9 الصالح العام لجمMع الأفراد، Iغض النظر عن میولهم السMاسMة

إلى الأحزاب السMاسMة  Iالانضماموقد ساعد انتشار هذا النوع من الانحراف السماح لعمال الإدارة 

احتراما لحقهم في إتIاع ما Mشاءون من عقیدة سMاسMة، وقد Mقوم هؤلاء بإصدار قرارات لإدراك هدف حزzي 

معین Sما لو أصدر المختص قرارا Iمنح إعانة لجهة معینة، أو اMقاف المساعدة المادMة التي تمنح لها، Iقصد 

 .2رتI~ بتلك الجهةتحقی9 مصالح حزMzة ما لأحد الأحزاب التي ت

في الحMاة الحزMzة اذ Mحدث عند التغییر الوزار̀ أن Mحاول  الانحرافوتكثر تطبMقات هذا النوع من 

ار̀ دذا الصدد أنه لا یجوز للرئMس الإ الحSام الجدد الانتقام من أنصار الأحزاب المعارضة، والقاعدة العامة في

بها ان Mصدر قرارات مشIعة IالIاعث السMاسي، هدفها الانتقام أMا Sانت درجته وأMا Sانت الإدارة التي Mعمل 

ممن یخالفه في الرأ`، فمخالفة الموظف لرئMسه أو لوزVره في العقیدة السMاسMة لا Mسوغ عزل هذا الموظف أو 

المساس Iه، وهذه القاعدة تجد استثناء لها IالنسIة للوظائف ذات الطاIع السMاسي Sوظائف المحافظین أو 
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حالات الانحراف في استعمال السلطة     -     عبد الرحمن أبو بكر الهاشمي

ئف الكبرn المتصلة Iالدفاع الوظني Sوظائف ISار القادة العسSرVین، فهذه الوظائف شدیدة الحساسMة لا الوظا

MمSن أن تحرم على أ` حSومة دMمقراطMة وهي تعین فیها أن تتجرد من Sل اعتIار سMاسي، بل لابد لشاغلیها 

غني دة Iقائهم وإلا ح9 للحSومة أن تستأن SMونوا على وفاق معهم من الناحMة السMاسMة، وأن Mظلوا هSذا طوال م

 .1عن خدماتهم

وهذا النوع من حالات الانحراف والذ` تستهدف فMه الإدارة غرضا یجانب الصالح العام مقضي علMه 

Iالزوال، وSما استقرت النظم الدMمقراطMة وانتشر التعلMم وتنIه الأفراد لحقوقهم وأصIح من العسیر على الإدارة 

النوع من عدم المشروعMة، ولهذا بدأت حالات هذا النوع تتضاءل في قضاء مجلس الدولة  أن تلجأ إلى هذا

 .2الفرنسي

 الفرع الرا0ع

 الانحراف 0السلطة تحاMلا على القانون وعلى تنفیذ الأحRام القضائMة

 أولا: الانحراف Iالسلطة تحاMلا على القانون 

القانون لتصل من ذلك إلى انتهاك هذه الأحSام، فمثلا لا یجوز للإدارة أن تتحایل على تنفیذ أحSام 

IالنسIة لإلغاء الوظائف العامة هذا الإلغاء یجب أن SMون حقMقMا Iاعثه إعادة تنظMم الإدارة الحSومMة أو إجراء 

اقتصاد في وظائفها ضغطا للنفقات، أما إذا Sان إلغاء الوظMفة لمجرد الانتقام من شخص معین، وفصله Iغیر 

مما یجعله مهددا Iالإلغاء القضائي، وعلة  .3ع أحSام القانون فإنه Mعد مشوIا Iعیب الانحراف في السلطةاتIا

																																																													
 179-178. عبد العزVز خلMفة، المرجع الساب9، ص1	
، نظرVة التعسف في استعمال السلطة، مرجع سب9 ذSره، ص. سلMمان 2	  126الطماو̀
، مرجع سب9 ذSره، ص3	  182. عبد العزVز خلMفة، الانحراف Iالسلطة Sسبب لإلغاء القرار الإدار̀

الإلغاء في مثل هذه الحالة أن رجل الإدارة أحل إرادته محل إرادة المشرع من خلال تجاهل إرادة المشرع، إما 

اف9 تقتضي دقة تطبی9 القانون Iصورة تتو لإفادة فئة أو الإضرار Iأخرn على حساب المصلحة العامة، والتي 

مع إرادة المشرع، إضافة لما في ذلك من محو لصفة العمومMة والتجرVد عن القاعدة القانونMة التي Mفترض فیها 

أنها تطب9 على الكافة Iصفاتهم دون اعتIار لأشخاصهم، حیث إن الإدارة بتحایلها على تنفیذ القانون وإعمال 

في تطبMقه على الأفراد من شخص لآخر، حسIما یتراءn لرجل الإدارة،  IالازدواجMةأخذ إرادتها في تطبMقه ت

وIما یتماشى مع رغIاتهم التي تكون IالطIع Iعیدة عن تحقی9 المصلحة العامة، فإذا Sان القانون یجیز للإدارة 

ه إعادة تنظMم MقMا Iاعثفصل الموظف لإلغاء الوظMفMة التي Sان Mشغلها، فإنه یتعین أن SMون ذلك الإلغاء حق

الإدارة الحSومMة، أو إجراء اقتصاد ضرور̀ في وظائفها وضغطا للنفقات، أما إذا Sان إلغاء الوظMفة یهدف 

في حقMقته لمجرد الانتقام من الشخص المعین علیها، وفصله دون اتIاع أحSام القانون، فإن قرار الإدارة في 

 .1هذا الشأن SMون مشوIا Iعیب الانحراف

 أنه لا یجوز فصل موظف وتأكیدا لذلك استقرت أحSام الفضاء الإدار̀ على نحو ما سوف نرn على

ظMفة إلا إذا Sان الإلغاء حقMقMا ضرورVا، توجMه المصلحة العامة، وإلا شاب قرار الإلغاء انحرافا في لإلغاء الو 

 .2استعمال السلطة
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، مرجع سب9 78، بند 299الجمعMة العمومMة، ص ، أشار إلMه عبد العزVز خلMفة، الانحراف Iالسلطة Sسبب لإلغاء القرار الإدار̀
 183-182ذSره، ص
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حقMقMا ومتمثلا في حالة من حالات الضرورة التي تحتم ومن خلال هذا الحSم فإنه لابد لإلغاء الوظMفة 

على الإدارات إلغاء الوظMفة وIالتالي فصل الموظف، فإن لم تكن هناك حقMقة وضرورة فإن قرار الفصل Mعد 

 في استعمال السلطة. اانحراف

 ثانMا: الانحراف Iالسلطة Iالتحایل على تنفیذ أحSام القضاء

نفیذ القانون، Mمثل انحرافا Iالسلطة، لما في ذلك من تجاهل لإرادة المشرع، إذا Sان تحایل الإدارة على ت

لصادر المقضي Iه، یجعل القرار الإدار̀ ا الشيءفإن تحایلها على تنفیذ الأحSام القضائMة، والحائزة على قوة 

 .1منها بناء على ذلك مشوIا Iعیب الانحراف Iالسلطة

لقضاء تحوز على قرVنة وهي حجMة الأمر المقضي Iه حیث أن جمMع الأحSام الصادرة من قبل ا

والإدارة ملزمة Iأن تنفذ أحSام القضاء لأن هذه الأحSام تكون حجة لمجرد صدورها ولا یجوز عدم التقید والالتزام 

 بها وذلك Iسبب حوزها على قرVنة حجMة الأمر المقضي.

، فMعد ضائMة الحائزة لحجMة الشيء المقضي Iهإلا أنه یتعین التفرقة بین عدم احترام الإدارة للأحSام الق

قرارها في هذه الحالة مشوIا Iعیب مخالفة القانون، وzین تحایل الإدارة على تنفیذ تلك الأحSام قاصدة التهرب 

 .2من تنفیذها Iطر9V غیر مIاشر، وهنا SMون قرارها مشوIا Iعیب إساءة استعمال السلطة

ار الإدار̀ فإن الإدارة تكون مسئولة عن تنفیذ الحSم وف9 الأسلوب فإذا صدر الحSم القاضي بإلغاء القر 

الذ` رسمه القانون، وIالصورة التي صدر فیها الحSم، وzخلافه فإن الإدارة الممتنعة عن تنفیذ الحSم تتحمل 

																																																													
 183. عبد العزVز خلMفة، المرجع الساب9، ص1	
. أحمد الحجMلان، الانحراف عن قاعدة تخصMص الأهداف IاعتIارها إحدn حالات الانحراف Iالسلطة، مرجع سب9 ذSره، 2	

 126ص

لة االتIعات القانونMة على ذلك، مع ملاحظة أن الحSم القضائي الصادر لا یؤد` إلى نتائج آلMة تقود إلى إز 

القرار الملغي وآثاره، وإلا اعتبر ذلك حلولا للمحSمة محل الإدارة في أداء التزاماتها، لذلك فإن تنفیذ الحSم یتطلب 

من الإدارة اتخاذ موقف معین یؤد` إلى القضاء على القرار الملغي و آثاره IشSل Sامل غیر منقوص Iعیدا 

ن الأول: ایذ حSم الإلغاء، لذلك Mقع على عات9 الإدارة التزامعن أسالیب التراخي أو الإIطاء أو المماطلة في تنف

التزام ایجابي Mفرض على الإدارة اتخاذ الإجراءات اللازمة Sافة والتي تضمن إعادة الحال إلى ما Sان علMه قبل 

ذ القرار یصدور القرار الملغي، والثاني: التزام سلبي یتمثل في امتناع الإدارة عن اتخاذ أ` إجراء Mقود إلى تنف

 .1الملغي أو ترتیب آثاره أو إعادة إصداره

ومن تطبMقات ذلك قضى مجلس الدولة الفرنسي Iعدم جواز نزع ملكMة عقار، بهدف منع تنفیذ حSم 

دn البلدMات، قد أصدر قرارا استشف مجلس الدولة منه إجراء عملMات تؤد` إلى منع حقضائي، وSان مجلس إ

تئناف، وذهب إلى أن ما یهدف إلMه القرار، Iعید تماما عن اعتIارات تحقی9 تنفیذ حSم أصدرته محSمة الاس

 .2المصلحة العامة، مما یجعل قرار نزع الملكMة مشوIا Iعیب الانحراف Iالسلطة
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حقMقMا ومتمثلا في حالة من حالات الضرورة التي تحتم ومن خلال هذا الحSم فإنه لابد لإلغاء الوظMفة 

على الإدارات إلغاء الوظMفة وIالتالي فصل الموظف، فإن لم تكن هناك حقMقة وضرورة فإن قرار الفصل Mعد 

 في استعمال السلطة. اانحراف

 ثانMا: الانحراف Iالسلطة Iالتحایل على تنفیذ أحSام القضاء

نفیذ القانون، Mمثل انحرافا Iالسلطة، لما في ذلك من تجاهل لإرادة المشرع، إذا Sان تحایل الإدارة على ت

لصادر المقضي Iه، یجعل القرار الإدار̀ ا الشيءفإن تحایلها على تنفیذ الأحSام القضائMة، والحائزة على قوة 

 .1منها بناء على ذلك مشوIا Iعیب الانحراف Iالسلطة

لقضاء تحوز على قرVنة وهي حجMة الأمر المقضي Iه حیث أن جمMع الأحSام الصادرة من قبل ا

والإدارة ملزمة Iأن تنفذ أحSام القضاء لأن هذه الأحSام تكون حجة لمجرد صدورها ولا یجوز عدم التقید والالتزام 

 بها وذلك Iسبب حوزها على قرVنة حجMة الأمر المقضي.

، فMعد ضائMة الحائزة لحجMة الشيء المقضي Iهإلا أنه یتعین التفرقة بین عدم احترام الإدارة للأحSام الق

قرارها في هذه الحالة مشوIا Iعیب مخالفة القانون، وzین تحایل الإدارة على تنفیذ تلك الأحSام قاصدة التهرب 

 .2من تنفیذها Iطر9V غیر مIاشر، وهنا SMون قرارها مشوIا Iعیب إساءة استعمال السلطة

ار الإدار̀ فإن الإدارة تكون مسئولة عن تنفیذ الحSم وف9 الأسلوب فإذا صدر الحSم القاضي بإلغاء القر 

الذ` رسمه القانون، وIالصورة التي صدر فیها الحSم، وzخلافه فإن الإدارة الممتنعة عن تنفیذ الحSم تتحمل 
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لة االتIعات القانونMة على ذلك، مع ملاحظة أن الحSم القضائي الصادر لا یؤد` إلى نتائج آلMة تقود إلى إز 

القرار الملغي وآثاره، وإلا اعتبر ذلك حلولا للمحSمة محل الإدارة في أداء التزاماتها، لذلك فإن تنفیذ الحSم یتطلب 

من الإدارة اتخاذ موقف معین یؤد` إلى القضاء على القرار الملغي و آثاره IشSل Sامل غیر منقوص Iعیدا 

ن الأول: ایذ حSم الإلغاء، لذلك Mقع على عات9 الإدارة التزامعن أسالیب التراخي أو الإIطاء أو المماطلة في تنف

التزام ایجابي Mفرض على الإدارة اتخاذ الإجراءات اللازمة Sافة والتي تضمن إعادة الحال إلى ما Sان علMه قبل 

ذ القرار یصدور القرار الملغي، والثاني: التزام سلبي یتمثل في امتناع الإدارة عن اتخاذ أ` إجراء Mقود إلى تنف

 .1الملغي أو ترتیب آثاره أو إعادة إصداره

ومن تطبMقات ذلك قضى مجلس الدولة الفرنسي Iعدم جواز نزع ملكMة عقار، بهدف منع تنفیذ حSم 

دn البلدMات، قد أصدر قرارا استشف مجلس الدولة منه إجراء عملMات تؤد` إلى منع حقضائي، وSان مجلس إ

تئناف، وذهب إلى أن ما یهدف إلMه القرار، Iعید تماما عن اعتIارات تحقی9 تنفیذ حSم أصدرته محSمة الاس

 .2المصلحة العامة، مما یجعل قرار نزع الملكMة مشوIا Iعیب الانحراف Iالسلطة
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 الم0حث الثاني

 الانحراف عن قاعدة تخصMص الأهداف

ها المصلحة العامة وتبتغیها عند إصدار إن الإدارة عند إصدارها لقراراتها الإدارVة لابد لها أن تستهدف 

لقراراتها وإن لم تكن تستهدف ذلك فإن ذلك Mعرض القرار للإلغاء وهناك صور أخرn لإلغاء القرار الإدار̀ 

 والانحراف في استعمال السلطة وهي الانحراف عن قاعدة تخصMص الأهداف وهذا ما سنبینه.

 المطلب الأول

 مفهوم قاعدة تخصMص الأهداف

Sانت القاعدة أن القرارات الإدارVة جمMعها وIغیر استثناء یجب أن تستهدف تحقی9 المصلحة العامة، إذا 

فإن هناك أMضا قاعدة أخرn تضاف إلى هذه القاعدة وتكملها، وتقضي بوجوب استهداف القرارات الإدارVة 

 . 1تحقی9 الأهداف المخصصة التي عینها المشرع في الحالات المحددة لها

لانحراف في هذه الصورة Mقترب جدا من عیب عدم الاختصاص، بل إنه لMمتزج Iه في Iعض وعیب ا

الصور، ولهذه الحالة صورتان الأولى: أن SMون الغرض الذ` Mسعى رجل الإدارة إلى تحقMقه لا یدخل في 

ي اختصاصه فاختصاصه، لأن القانون لم ین~ تحقMقه، والثانMة: أن Mستعمل رجل الإدارة في تحقی9 غرض یدخل 

 .2أصلا وسائل غیر تلك التي یوجب القانون استعمالها لتحقی9 ذلك الغرض

																																																													
، مرجع سب9 ذSره، ص1	  193. عبد العزVز خلMفة، الانحراف Iالسلطة Sسبب لإلغاء القرار الإدار̀
، نظرVة التعسف في استعمال السلطة، مرجع سب9 ذSره، ص2	  127. سلMمان الطمار̀

والمصلحة العامة هي الغاMة التي یجب على الإدارة العمل على تحقMقها، وفي حالات Sثیرة Mحدد 

عند  االمشرع للإدارة أهداف معینة یجب علیها العمل على تحقMقها واستهدافها، وهي في سبیل اتخاذ قراراته

، وIمعنى آخر أنه إذا Sان من المفروض على الإدارة في Sل قرار إدار̀ تصدره ان  ممارستها لنشاطها الإدار̀

تهدف من ورائه تحقی9 الصالح العام والمنفعة العامة للمجتمع، فإنه من المفروض علیها أن تعمل على تحقی9 

 خصMص أهداف لIعض القرارات الإدارVة قد Mستفادالأهداف الخاصة التي أرادها المشرع وان لا تخرج عنها، فت

قرارات وزVر التموVن والتي حدد لها المشرع هدفا إلى من نصوص تشرVعMة صرVحة Sما هو الشأن IالنسIة 

خاصا وهي توفیر المواد التموVنMة للمواطنین وتحقی9 العدالة في توزVعها، فإذا حادت مثل تلك القرارات عن 

مشوIة Iالانحراف Iالسلطة، حتى لو استهدفت تحقی9 مصلحة عامة متمثلة في تحقی9 تحقی9 ذلك الهدف عدت 

 .1أكبر عائد اقتصاد` للدولة

فقد حدد المشرع مثلا  ،وقد Mستخلص الهدف المخصص من روح التشرVع أو طبMعة الاختصاص

هذا  لإدارة سلطاتها فيلسلطات الضI~ الإدار̀ هدفا محددا، وهو المحافظة على النظام العام، فإذا استعملت ا

الخصوص لغیر هذا الهدف Sان قرارها مشوIا Iعیب الانحراف Iالسلطة، حتى لو Sان الهدف لا یجانب الصالح 

 .2العام

وهذه الصورة من صور الانحراف في استعمال السلطة منتشرة ومما Mساعد على انتشار هذه الصورة 

ي سلطات الإقلMمMة والمصلحMة بجانب Sبیر من الاستقلال فمن صور العیب، قMام نظام لا مرSز̀ تتمتع فMه ال

قMام سلطات تقدیرVة، لأن الفSرتین متلازمتان، ومن الطبMعي ألا  Mستلزماستعمال سلطاتها، فعیب الانحراف 

العضو الإدار̀ خطأ من هذا القبیل إلا إذا تنوعت السلطات التي تحت یدMه، وSان له Iعض الحرVة  یخطئ

 .3في استعمالها
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 الم0حث الثاني

 الانحراف عن قاعدة تخصMص الأهداف

ها المصلحة العامة وتبتغیها عند إصدار إن الإدارة عند إصدارها لقراراتها الإدارVة لابد لها أن تستهدف 

لقراراتها وإن لم تكن تستهدف ذلك فإن ذلك Mعرض القرار للإلغاء وهناك صور أخرn لإلغاء القرار الإدار̀ 

 والانحراف في استعمال السلطة وهي الانحراف عن قاعدة تخصMص الأهداف وهذا ما سنبینه.

 المطلب الأول

 مفهوم قاعدة تخصMص الأهداف

Sانت القاعدة أن القرارات الإدارVة جمMعها وIغیر استثناء یجب أن تستهدف تحقی9 المصلحة العامة، إذا 

فإن هناك أMضا قاعدة أخرn تضاف إلى هذه القاعدة وتكملها، وتقضي بوجوب استهداف القرارات الإدارVة 

 . 1تحقی9 الأهداف المخصصة التي عینها المشرع في الحالات المحددة لها

لانحراف في هذه الصورة Mقترب جدا من عیب عدم الاختصاص، بل إنه لMمتزج Iه في Iعض وعیب ا

الصور، ولهذه الحالة صورتان الأولى: أن SMون الغرض الذ` Mسعى رجل الإدارة إلى تحقMقه لا یدخل في 

ي اختصاصه فاختصاصه، لأن القانون لم ین~ تحقMقه، والثانMة: أن Mستعمل رجل الإدارة في تحقی9 غرض یدخل 

 .2أصلا وسائل غیر تلك التي یوجب القانون استعمالها لتحقی9 ذلك الغرض

																																																													
، مرجع سب9 ذSره، ص1	  193. عبد العزVز خلMفة، الانحراف Iالسلطة Sسبب لإلغاء القرار الإدار̀
، نظرVة التعسف في استعمال السلطة، مرجع سب9 ذSره، ص2	  127. سلMمان الطمار̀

والمصلحة العامة هي الغاMة التي یجب على الإدارة العمل على تحقMقها، وفي حالات Sثیرة Mحدد 

عند  االمشرع للإدارة أهداف معینة یجب علیها العمل على تحقMقها واستهدافها، وهي في سبیل اتخاذ قراراته

، وIمعنى آخر أنه إذا Sان من المفروض على الإدارة في Sل قرار إدار̀ تصدره ان  ممارستها لنشاطها الإدار̀

تهدف من ورائه تحقی9 الصالح العام والمنفعة العامة للمجتمع، فإنه من المفروض علیها أن تعمل على تحقی9 

 خصMص أهداف لIعض القرارات الإدارVة قد Mستفادالأهداف الخاصة التي أرادها المشرع وان لا تخرج عنها، فت

قرارات وزVر التموVن والتي حدد لها المشرع هدفا إلى من نصوص تشرVعMة صرVحة Sما هو الشأن IالنسIة 

خاصا وهي توفیر المواد التموVنMة للمواطنین وتحقی9 العدالة في توزVعها، فإذا حادت مثل تلك القرارات عن 

مشوIة Iالانحراف Iالسلطة، حتى لو استهدفت تحقی9 مصلحة عامة متمثلة في تحقی9 تحقی9 ذلك الهدف عدت 

 .1أكبر عائد اقتصاد` للدولة

فقد حدد المشرع مثلا  ،وقد Mستخلص الهدف المخصص من روح التشرVع أو طبMعة الاختصاص

هذا  لإدارة سلطاتها فيلسلطات الضI~ الإدار̀ هدفا محددا، وهو المحافظة على النظام العام، فإذا استعملت ا

الخصوص لغیر هذا الهدف Sان قرارها مشوIا Iعیب الانحراف Iالسلطة، حتى لو Sان الهدف لا یجانب الصالح 

 .2العام

وهذه الصورة من صور الانحراف في استعمال السلطة منتشرة ومما Mساعد على انتشار هذه الصورة 

ي سلطات الإقلMمMة والمصلحMة بجانب Sبیر من الاستقلال فمن صور العیب، قMام نظام لا مرSز̀ تتمتع فMه ال

قMام سلطات تقدیرVة، لأن الفSرتین متلازمتان، ومن الطبMعي ألا  Mستلزماستعمال سلطاتها، فعیب الانحراف 

العضو الإدار̀ خطأ من هذا القبیل إلا إذا تنوعت السلطات التي تحت یدMه، وSان له Iعض الحرVة  یخطئ

 .3في استعمالها

 

																																																													
 I137السلطة التقدیرVة للإدارة، مرجع سب9 ذSره، ص. صفاء محمود، الانحراف 1	
، مرجع سب9 ذSره، ص2	  195-194. عبد العزVز خلMفة، الانحراف Iالسلطة Sسبب لإلغاء القرار الإدار̀
، نظرVة التعسف في استعمال السلطة، مرجع سب9 ذSره، ص3	  127. سلMمان الطماو̀
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حالات الانحراف في استعمال السلطة     -     عبد الرحمن أبو بكر الهاشمي

 المطلب الثاني

 صور الانحراف عن قاعدة تخصMص الأهداف

الانحراف عن قاعدة تخصMص الأهداف قد یتخذ عدة صور، وهي إما انحراف الإدارة Iسلطة الاستMلاء 

 المواطنینأو انحراف الإدارة عند فضها لنزاع ذ` صIغة مدنMة أو حالة امتناعها عن تقدMم خدماتها لأحد 

 لإجIاره على إتMان تصرف معین.

 الفرع الأول

 انحراف الإدارة 0سلطة الاستMلاء

Sنات الخطیرة التي تملكها الإدارة، والتي MمSن ان تهدد مMعد الاستMلاء على الملكMات الخاصة من الم

قMقا في حدود ذا دملكMة الأفراد وحقوقهم المالMة، إذا ما أسيء استخدامها وIالتالي فإنه من المحتم أن ینفذ تنفی

القانون ودواعMه، والبواعث المشروعة لدn الإدارة لإعمال هذا الامتMاز على خطورته، MمSن أن تجد تبرVرها في 

أن الإدارة مSلفة بإقامة ورعاMة الصالح العام، وقد SMون الاستMلاء وسیلة لحصول الإدارة على Iعض احتMاجاتها، 

لحصول علیها، وقد SMون وسیلة لمواجهة ظروف طارئة قد تهدد الأمن التي أعوزتها الوسائل العادMة في ا

 .1الداخلي أو لمواجهة Sارثة عامة ونحو ذلك

وMعرف الفقه الاستMلاء Iأنه العملMة التي تقوم بها السلطة الإدارVة من جانب واحد وzإرادتها المنفردة 

، یلتزم هذا الأخیر Iموجبها Iأن Mقدم لها أو للغیر خدمة معینة أو عقارا  في مواجهة شخص طبMعي أو معنو̀

																																																													
، مرجع سب9 ذSره، ص. عبد العزVز خلMفة، الانحراف Iالسلطة Sسبب لإ1	  204لغاء القرار الإدار̀

لحة ع احتMاجات طارئة ومؤقته تتعلI 9المصمعینا لاستخدامه أو منقولا لاستخدامه أو تملكه، وذلك من أجل إشIا

 .1العامة في ظل الشرو� المقررة قانونا

 nون قد تقرر لضرورة قصوSM شتر� لمشروعیته أنM ة، فإنهMاره قیدا على ح9 الملكIاعتI لاءMوالاست

هدف الذ` IطبMعته، وVلزم لمشروعMة هذا الإجراء أMضا تحقی9 ال اوMسق~ الاستMلاء Iانتهائها IاعتIاره إجراء مؤقت

المحSمة الإدارVة العلMا في أحد أحSامها والذ` ذهبت فMه إلى أنه "  المIادÜتغMاه المشرع منه وقد أرست هذه 

ة Vن إلا في حالعلى عقارات الأفراد لحاجة التمو  المختصة اللجوء إلى الاستMلاء الإدارVةلا یجوز للجهة 

بهذه  SMون سالضرورة القصوn، والتي یتعذر معها على الإدارة تدبیر احتMاجاتها Iالطر9V الطبMعي، ومن ثم 

طبMعة مؤقته، Sما إنه یلزم لمشروعMة قرار الاستMلاء ونحق9 الهدف الذ` تغMاه المشرع صراحة في  االمثاIة ذ

دا على الاستMلاء وسیلة استثنائMة تتضمن قیالمرسوم Iقانون الخاص IالتموVن وثبوت حالة الضرورة ذلك لأن 

ح9 الملكMة وعبئا علیها لا یبرره إلا الصالح العام الذ` Mحدده المشرع صراحة في القانون، ومن ثم لا یجوز 

لوزVر التموVن اللجوء إلیها، إلا إذا استنفذت جمMع الوسائل العادMة المتاحة، ولم یجد Iعدها إلا هذه الوسیلة 

لتحقی9 الهدف الذ` تغMاه المشرع من ضمان تزوVد الIلاد Iالمواد التموVنMة، وتحقی9 العدالة في  الاستثنائMة

توزVعها فSMون في هذه الحالة ضرورة ملحة، اقتضاها الصالح العام، شرVطة أن تقدر هذه الضرورة Iقدرها وألا 

 .2تجاوز حدودها

																																																													
 147. صفاء محمود، الانحراف Iالسلطة التقدیرVة للإدارة، مرجع سب9 ذSره، ص1	
 388،3752، دائرة أولي غیر منشور، طعن رقم 20/6/1999ق، جلسة 1لسنة  438. المحSمة الإدارVة العلMا، طعن رقم 2	

، دعوn رقم دائرة أولى، غ 27/6/1999ق، جلسة 37لسنة  ق، جلسة 45لسنة  3156یر منشور، محSمة القضاء الإدار̀
، مرجع سب9 ذSره،  عبد العزVز، غیر منشور، أشار إلMه 30/10/1994 خلMفة، الانحراف Iالسلطة Sسبب لإلغاء القرار الإدار̀
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 المطلب الثاني

 صور الانحراف عن قاعدة تخصMص الأهداف

الانحراف عن قاعدة تخصMص الأهداف قد یتخذ عدة صور، وهي إما انحراف الإدارة Iسلطة الاستMلاء 

 المواطنینأو انحراف الإدارة عند فضها لنزاع ذ` صIغة مدنMة أو حالة امتناعها عن تقدMم خدماتها لأحد 

 لإجIاره على إتMان تصرف معین.

 الفرع الأول

 انحراف الإدارة 0سلطة الاستMلاء

Sنات الخطیرة التي تملكها الإدارة، والتي MمSن ان تهدد مMعد الاستMلاء على الملكMات الخاصة من الم

قMقا في حدود ذا دملكMة الأفراد وحقوقهم المالMة، إذا ما أسيء استخدامها وIالتالي فإنه من المحتم أن ینفذ تنفی

القانون ودواعMه، والبواعث المشروعة لدn الإدارة لإعمال هذا الامتMاز على خطورته، MمSن أن تجد تبرVرها في 

أن الإدارة مSلفة بإقامة ورعاMة الصالح العام، وقد SMون الاستMلاء وسیلة لحصول الإدارة على Iعض احتMاجاتها، 

لحصول علیها، وقد SMون وسیلة لمواجهة ظروف طارئة قد تهدد الأمن التي أعوزتها الوسائل العادMة في ا

 .1الداخلي أو لمواجهة Sارثة عامة ونحو ذلك

وMعرف الفقه الاستMلاء Iأنه العملMة التي تقوم بها السلطة الإدارVة من جانب واحد وzإرادتها المنفردة 

، یلتزم هذا الأخیر Iموجبها Iأن Mقدم لها أو للغیر خدمة معینة أو عقارا  في مواجهة شخص طبMعي أو معنو̀

																																																													
، مرجع سب9 ذSره، ص. عبد العزVز خلMفة، الانحراف Iالسلطة Sسبب لإ1	  204لغاء القرار الإدار̀

لحة ع احتMاجات طارئة ومؤقته تتعلI 9المصمعینا لاستخدامه أو منقولا لاستخدامه أو تملكه، وذلك من أجل إشIا

 .1العامة في ظل الشرو� المقررة قانونا

 nون قد تقرر لضرورة قصوSM شتر� لمشروعیته أنM ة، فإنهMاره قیدا على ح9 الملكIاعتI لاءMوالاست

هدف الذ` IطبMعته، وVلزم لمشروعMة هذا الإجراء أMضا تحقی9 ال اوMسق~ الاستMلاء Iانتهائها IاعتIاره إجراء مؤقت

المحSمة الإدارVة العلMا في أحد أحSامها والذ` ذهبت فMه إلى أنه "  المIادÜتغMاه المشرع منه وقد أرست هذه 

ة Vن إلا في حالعلى عقارات الأفراد لحاجة التمو  المختصة اللجوء إلى الاستMلاء الإدارVةلا یجوز للجهة 

بهذه  SMون سالضرورة القصوn، والتي یتعذر معها على الإدارة تدبیر احتMاجاتها Iالطر9V الطبMعي، ومن ثم 

طبMعة مؤقته، Sما إنه یلزم لمشروعMة قرار الاستMلاء ونحق9 الهدف الذ` تغMاه المشرع صراحة في  االمثاIة ذ

دا على الاستMلاء وسیلة استثنائMة تتضمن قیالمرسوم Iقانون الخاص IالتموVن وثبوت حالة الضرورة ذلك لأن 

ح9 الملكMة وعبئا علیها لا یبرره إلا الصالح العام الذ` Mحدده المشرع صراحة في القانون، ومن ثم لا یجوز 

لوزVر التموVن اللجوء إلیها، إلا إذا استنفذت جمMع الوسائل العادMة المتاحة، ولم یجد Iعدها إلا هذه الوسیلة 

لتحقی9 الهدف الذ` تغMاه المشرع من ضمان تزوVد الIلاد Iالمواد التموVنMة، وتحقی9 العدالة في  الاستثنائMة

توزVعها فSMون في هذه الحالة ضرورة ملحة، اقتضاها الصالح العام، شرVطة أن تقدر هذه الضرورة Iقدرها وألا 

 .2تجاوز حدودها

																																																													
 147. صفاء محمود، الانحراف Iالسلطة التقدیرVة للإدارة، مرجع سب9 ذSره، ص1	
 388،3752، دائرة أولي غیر منشور، طعن رقم 20/6/1999ق، جلسة 1لسنة  438. المحSمة الإدارVة العلMا، طعن رقم 2	

، دعوn رقم دائرة أولى، غ 27/6/1999ق، جلسة 37لسنة  ق، جلسة 45لسنة  3156یر منشور، محSمة القضاء الإدار̀
، مرجع سب9 ذSره،  عبد العزVز، غیر منشور، أشار إلMه 30/10/1994 خلMفة، الانحراف Iالسلطة Sسبب لإلغاء القرار الإدار̀
 207ص
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حالات الانحراف في استعمال السلطة     -     عبد الرحمن أبو بكر الهاشمي

 

 الفرع الثاني

 انحراف الإدارة 0فض نزاع ذ] ص0غة مدنMة

العمد مدفوعین IاعتIارات حمیدة في جملتها أنه یدخل في ي Sثیر من الأحMان Mظن المدراء و ف

اختصاصهم فض نزاع ذ` صIغة خاصة قائمة بین الأفراد أو إیجاد حل لتلك المنازعات أو منع وقوعها 

فإنها ا المجال، هذنبیلة في  لبولMس، ولكن مهما Sانت دوافع الإدارةمستعملین في ذلك سلطاتهم وخاصة سلطة ا

عدت له، فهي تنحرف بها عن مرامیها، بل وترتكب في نفس الوقت نوعا من تستعمل سلطاتها في غیر ما أ 

التعد` على السلطات القضائMة التي من اختصاصها النظر في فض هذه المنازعات الخاصة التي تدور عادة 

 .1حول نزاع على ملكMة أو مسقى وغیرها

Mة في هذا الخصوص إلى أن الادارة استعملت سلطتها في غیر ما أعدت له، وترجع عدم المشروع

إلى اعتدائها على اختصاص السلطة القضائMة الأصیل في فض ما ینشأ بین الأفراد من نزاعات،  Iالإضافة

Sما ان الإدارة IحSم تكوVنها وطبMعة أدائها لنشاطها غیر مؤهلة أصلا لفض النزاعات ذات الصIغة المدنMة 

لتي تنشأ بین الأفراد، حیث أن القضاء هو الأولى Iممارسة هذا الدور لما یتمتع Iه من حیدة ونزاهة واستقلال، ا

وأدوات تعینه على أداء دوره تفتقدها الإدارة، لأجل ذلك فإن ما تصدره الإدارة من قرارات مستعملة فیها سلطتها 

 .2اء القضائيقاصدة فض نزاع ذ` صIغة مدنMة SMون مصیرها دوما الإلغ

																																																													
 154. صفاء محمود، الانحراف Iالسلطة التقدیرVة للإدارة، مرجع سب9 ذSره، ص1	
، مرجع سب9 ذSره، ص . عبد2	  211-210العزVز خلMفة، الانحراف Iالسلطة Sسبب لإلغاء القرار الإدار̀

یدخل ضمن اختصاصات السلطة القضائMة، فإن تصرف  فإن تدخل الإدارة في فض نزاع مدعىوعلMه 

الإدارة في هذه الحالة لا SMون مشوIا Iعیب الانحراف Iالسلطة، بل SMون مشوIا Iعیب عدم الاختصاص الجسMم 

(اغتصاب السلطة) مما یجعل قرار الإدارة في هذه الحالة لMس Iاطلا فحسب، بل معدوما، وIالتالي لا یخضع 

 .1الطعن علMه لمدد التقادم Iشأن

 الفرع الثالث

انحراف الإدارة 0سلطتها 0امتناعها عن تقدMم خدماتها لأحد المواطنین لإج0اره على إتMان 

 تصرف معین

Mقع على عات9 الإدارة واجب تجاه الأفراد یتمثل في أداء ما Sلفه لهم القانون من خدمات شرVطة أن 

ون رو� فالإدارة ملزمة Iأداء الخدمة Iلا تهاون أو تراخ، وتكفرت تلك الشب9 علیها شرو� استحقاقها، فإن تو تنط

الإدارة قد ارتكبت انحرافا Iالسلطة إن هي امتنعت أو تIاطأت في أداء الخدمة أMا Sان Iاعثها على ذلك نبMلا 

الإدارة في هذه الحالة Mمثل انحرافا Iالسلطة، حتى ولو Sان دافع هذا السلوك الضغ~  لوكSان أم خبیثا، فس

على شخص لإجIاره على أداء ما علMه من اموال للدولة، فإذا ما تقدم شخص Iطلب للإدارة وSانت ملزمة طIقا 

مSن ان SMون را سلبMا Mللقوانین أو اللوائح Iالرد علMه قبولا أو رفضا، فإن سSوتها عن إصدار القرار Mعد قرا

محلا للطعن علMه Iالإلغاء للانحراف Iالسلطة، إذا ما قصدت الإدارة بذلك دفعه للوفاء Iالتزاماته المالMة تجاه 

جهة إدارVة أخرn، فطلب الحصول على ترخMص متى استوفى شروطه یتعین على الإدارة إصدار قرار بإحالة 

 .2طالب الترخMص إلى طلIه

																																																													
 156. صفاء محمود، الانحراف Iالسلطة التقدیرVة للإدارة، مرجع سب9 ذSره، ص1	
 157-156. صفاء محمود، الانحراف Iالسلطة التقدیرVة للإدارة، مرجع سب9 ذSره، ص2	
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 الفرع الثاني

 انحراف الإدارة 0فض نزاع ذ] ص0غة مدنMة

العمد مدفوعین IاعتIارات حمیدة في جملتها أنه یدخل في ي Sثیر من الأحMان Mظن المدراء و ف

اختصاصهم فض نزاع ذ` صIغة خاصة قائمة بین الأفراد أو إیجاد حل لتلك المنازعات أو منع وقوعها 

فإنها ا المجال، هذنبیلة في  لبولMس، ولكن مهما Sانت دوافع الإدارةمستعملین في ذلك سلطاتهم وخاصة سلطة ا

عدت له، فهي تنحرف بها عن مرامیها، بل وترتكب في نفس الوقت نوعا من تستعمل سلطاتها في غیر ما أ 

التعد` على السلطات القضائMة التي من اختصاصها النظر في فض هذه المنازعات الخاصة التي تدور عادة 

 .1حول نزاع على ملكMة أو مسقى وغیرها

Mة في هذا الخصوص إلى أن الادارة استعملت سلطتها في غیر ما أعدت له، وترجع عدم المشروع

إلى اعتدائها على اختصاص السلطة القضائMة الأصیل في فض ما ینشأ بین الأفراد من نزاعات،  Iالإضافة

Sما ان الإدارة IحSم تكوVنها وطبMعة أدائها لنشاطها غیر مؤهلة أصلا لفض النزاعات ذات الصIغة المدنMة 

لتي تنشأ بین الأفراد، حیث أن القضاء هو الأولى Iممارسة هذا الدور لما یتمتع Iه من حیدة ونزاهة واستقلال، ا

وأدوات تعینه على أداء دوره تفتقدها الإدارة، لأجل ذلك فإن ما تصدره الإدارة من قرارات مستعملة فیها سلطتها 

 .2اء القضائيقاصدة فض نزاع ذ` صIغة مدنMة SMون مصیرها دوما الإلغ

																																																													
 154. صفاء محمود، الانحراف Iالسلطة التقدیرVة للإدارة، مرجع سب9 ذSره، ص1	
، مرجع سب9 ذSره، ص . عبد2	  211-210العزVز خلMفة، الانحراف Iالسلطة Sسبب لإلغاء القرار الإدار̀

یدخل ضمن اختصاصات السلطة القضائMة، فإن تصرف  فإن تدخل الإدارة في فض نزاع مدعىوعلMه 

الإدارة في هذه الحالة لا SMون مشوIا Iعیب الانحراف Iالسلطة، بل SMون مشوIا Iعیب عدم الاختصاص الجسMم 

(اغتصاب السلطة) مما یجعل قرار الإدارة في هذه الحالة لMس Iاطلا فحسب، بل معدوما، وIالتالي لا یخضع 

 .1الطعن علMه لمدد التقادم Iشأن

 الفرع الثالث

انحراف الإدارة 0سلطتها 0امتناعها عن تقدMم خدماتها لأحد المواطنین لإج0اره على إتMان 

 تصرف معین

Mقع على عات9 الإدارة واجب تجاه الأفراد یتمثل في أداء ما Sلفه لهم القانون من خدمات شرVطة أن 

ون رو� فالإدارة ملزمة Iأداء الخدمة Iلا تهاون أو تراخ، وتكفرت تلك الشب9 علیها شرو� استحقاقها، فإن تو تنط

الإدارة قد ارتكبت انحرافا Iالسلطة إن هي امتنعت أو تIاطأت في أداء الخدمة أMا Sان Iاعثها على ذلك نبMلا 

الإدارة في هذه الحالة Mمثل انحرافا Iالسلطة، حتى ولو Sان دافع هذا السلوك الضغ~  لوكSان أم خبیثا، فس

على شخص لإجIاره على أداء ما علMه من اموال للدولة، فإذا ما تقدم شخص Iطلب للإدارة وSانت ملزمة طIقا 

مSن ان SMون را سلبMا Mللقوانین أو اللوائح Iالرد علMه قبولا أو رفضا، فإن سSوتها عن إصدار القرار Mعد قرا

محلا للطعن علMه Iالإلغاء للانحراف Iالسلطة، إذا ما قصدت الإدارة بذلك دفعه للوفاء Iالتزاماته المالMة تجاه 

جهة إدارVة أخرn، فطلب الحصول على ترخMص متى استوفى شروطه یتعین على الإدارة إصدار قرار بإحالة 

 .2طالب الترخMص إلى طلIه

																																																													
 156. صفاء محمود، الانحراف Iالسلطة التقدیرVة للإدارة، مرجع سب9 ذSره، ص1	
 157-156. صفاء محمود، الانحراف Iالسلطة التقدیرVة للإدارة، مرجع سب9 ذSره، ص2	
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حالات الانحراف في استعمال السلطة     -     عبد الرحمن أبو بكر الهاشمي

الإدارة Iالانحراف في هذا الشأن أن الإدارة استعملت سلطتها في غیر ما أعدت له، وعلة وصف قرار 

حین قصدت تحقی9 صالح عام لم SMلفها القانون بتحقMقه لكون ذلك من اختصاص سلطة إدارVة أخرn، والهدف 

الح العام 9 الصمن إلغاء قرار الإدارة في هذه الحالة، هو إعلاء شأن القانون، حیث أن في سلامة تطبMقه تحقی

 .I1صورة أكثر شمولا

 الم0حث الثالث

 الانحراف في استعمال الإجراء

الإدارة عند ممارستها للمهام الموSلة إلیها فإن هذه المهام التي یجب إنجازها لابد أن تتخذ طرVقة معینة 

 في تنفیذها، وذلك من خلال الإجراءات الواجب اتIاعها والتي رسمها لها القانون.

لإجراءات هي السبیل لتحقی9 المصلحة العامة من خلالها، فعلى سبیل المثال هناك إجراءات فهذه ا

 جراءات لتنفیذها وإجراءات لترتیب آثارها.إیجب على الإدارة اتخاذها عند إصدارها لقرارها وأMضا هناك 

صور إساءة تعتبر هذه الصورة الأخرn من ولكن قد تحید الإدارة عند استخدام هذه الإجراءات، و 

استعمال السلطة، فالإدارة تكون قد أساءت استعمال سلطتها في حالة إتMانها إجراء آخر عن الإجراء الواجب 

علیها اتIاعها قاصدة بذلك التحایل على القانون وإتMان هدف شخصي غیر الهدف الذ` وجدت من اجله وهي 

 تحقی9 المصلحة العامة للمجتمع.

 الصورة من صور الانحراف في استعمال السلطة على النحو التالي:وسنبین في هذا المIحث هذه 

 

 

																																																													
، مرجع سب9 ذSره، ص. عبد العزVز خلMفة، الا1	  213نحراف Iالسلطة Sسبب لإلغاء القرار الإدار̀

 

 المطلب الأول

 مفهوم الانحراف في استعمال الإجراء

إن دراسة فSرة الانحراف Iالإجراء Sوجه من أوجه الطعن لمجاوزة السلطة تستلزم تحدید مفهوم الإجراء، 

ذه الفSرة، له نقطة البداMة نحو فهم دقی9 وواضح هذا التحدید یبدو على درجة Sبیرة من الأهمMة، لأنه Mمثل

جراء یتردد Sثیرا في مختلف فروع القانون، فإذا Sانت فSرة الإجراء قد نشأت أساسا في وذلك لأن مصطلح الإ

قانون المرافعات وهي تعني Iصفة عامة، مجموعة القواعد التي یتعین التزاماها أمام المحاكم المدنMة، إلا أن 

قد انتقلت إلى القانون الإدار̀ وفMه یوجد الإجراء الإدار̀ القضائي وهو Mعني مجموعة القواعد التي هذه الفSرة 

یتعین التزامها امام المحاكم الإدارVة، Sما یوجد الإجراء الإدار̀ غیر القضائي، وإن Sان دور الإجراء أمام 

 .1السلطات الإدارVة یختلف عن الإجراء امام المحاكم المدنMة

Vالمصلحة العامة، وتعرI 9صدد تحقی9 هدف یتعلI أنه مخالفة رجل الإدارة وهوI الإجراءI ف الانحراف

وVدخل في اختصاصه تحقMقه، للإجراء الذ` حدده المشرع لتحقی9 هذا الهدف وVترتب على مختلف رجل الإدارة 

ن اعتIار الانحراف Iالإجراء دو للوسیلة القانونMة التي حددها المشرع لتحقی9 أحد أهداف المصلحة العامة، تحق9 

لال المخالفة استقعلى للIاعث الذ` دفع برجل الإدارة للانحراف عن الإجراءات المقررة قانونا، فلا عبرة للIاعث 

 .2عن الدافع إلیها

وMعرف أMضا Iأنه یتلخص في واقعة أن الإدارة قد استعملت إجراء إدارVا لا ینIغي لها استعماله IالنسIة 

شروع الذ` ترمي إلMه حقMقة، وإنما قد Mصح استعماله IالنسIة لاستهداف غرض آخر غیره، وقد للغرض الم

SMون الهدف من استعمال رجل الإدارة في قراراه لإجراء یخالف ما نص علMه القانون للهروب من رقاIة القضاء 

 .3المقررة تشرVعMا، صMانة لحقوق الأفراد وحرVاتهم

																																																													
 158. صفاء محمود، الانحراف Iالسلطة التقدیرVة للإدارة، مرجع سب9 ذSره، ص1	
، مرجع سب9 ذSره، ص2	  218. عبد العزVز خلMفة، الانحراف Iالسلطة Sسبب لإلغاء القرار الإدار̀
 160لتقدیرVة للإدارة، مرجع سب9 ذSره، ص. صفاء محمود، الانحراف Iالسلطة ا3	
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الإدارة Iالانحراف في هذا الشأن أن الإدارة استعملت سلطتها في غیر ما أعدت له، وعلة وصف قرار 

حین قصدت تحقی9 صالح عام لم SMلفها القانون بتحقMقه لكون ذلك من اختصاص سلطة إدارVة أخرn، والهدف 

الح العام 9 الصمن إلغاء قرار الإدارة في هذه الحالة، هو إعلاء شأن القانون، حیث أن في سلامة تطبMقه تحقی

 .I1صورة أكثر شمولا

 الم0حث الثالث

 الانحراف في استعمال الإجراء

الإدارة عند ممارستها للمهام الموSلة إلیها فإن هذه المهام التي یجب إنجازها لابد أن تتخذ طرVقة معینة 

 في تنفیذها، وذلك من خلال الإجراءات الواجب اتIاعها والتي رسمها لها القانون.

لإجراءات هي السبیل لتحقی9 المصلحة العامة من خلالها، فعلى سبیل المثال هناك إجراءات فهذه ا

 جراءات لتنفیذها وإجراءات لترتیب آثارها.إیجب على الإدارة اتخاذها عند إصدارها لقرارها وأMضا هناك 

صور إساءة تعتبر هذه الصورة الأخرn من ولكن قد تحید الإدارة عند استخدام هذه الإجراءات، و 

استعمال السلطة، فالإدارة تكون قد أساءت استعمال سلطتها في حالة إتMانها إجراء آخر عن الإجراء الواجب 

علیها اتIاعها قاصدة بذلك التحایل على القانون وإتMان هدف شخصي غیر الهدف الذ` وجدت من اجله وهي 

 تحقی9 المصلحة العامة للمجتمع.

 الصورة من صور الانحراف في استعمال السلطة على النحو التالي:وسنبین في هذا المIحث هذه 

 

 

																																																													
، مرجع سب9 ذSره، ص. عبد العزVز خلMفة، الا1	  213نحراف Iالسلطة Sسبب لإلغاء القرار الإدار̀

 

 المطلب الأول

 مفهوم الانحراف في استعمال الإجراء

إن دراسة فSرة الانحراف Iالإجراء Sوجه من أوجه الطعن لمجاوزة السلطة تستلزم تحدید مفهوم الإجراء، 

ذه الفSرة، له نقطة البداMة نحو فهم دقی9 وواضح هذا التحدید یبدو على درجة Sبیرة من الأهمMة، لأنه Mمثل

جراء یتردد Sثیرا في مختلف فروع القانون، فإذا Sانت فSرة الإجراء قد نشأت أساسا في وذلك لأن مصطلح الإ

قانون المرافعات وهي تعني Iصفة عامة، مجموعة القواعد التي یتعین التزاماها أمام المحاكم المدنMة، إلا أن 

قد انتقلت إلى القانون الإدار̀ وفMه یوجد الإجراء الإدار̀ القضائي وهو Mعني مجموعة القواعد التي هذه الفSرة 

یتعین التزامها امام المحاكم الإدارVة، Sما یوجد الإجراء الإدار̀ غیر القضائي، وإن Sان دور الإجراء أمام 

 .1السلطات الإدارVة یختلف عن الإجراء امام المحاكم المدنMة

Vالمصلحة العامة، وتعرI 9صدد تحقی9 هدف یتعلI أنه مخالفة رجل الإدارة وهوI الإجراءI ف الانحراف

وVدخل في اختصاصه تحقMقه، للإجراء الذ` حدده المشرع لتحقی9 هذا الهدف وVترتب على مختلف رجل الإدارة 

ن اعتIار الانحراف Iالإجراء دو للوسیلة القانونMة التي حددها المشرع لتحقی9 أحد أهداف المصلحة العامة، تحق9 

لال المخالفة استقعلى للIاعث الذ` دفع برجل الإدارة للانحراف عن الإجراءات المقررة قانونا، فلا عبرة للIاعث 

 .2عن الدافع إلیها

وMعرف أMضا Iأنه یتلخص في واقعة أن الإدارة قد استعملت إجراء إدارVا لا ینIغي لها استعماله IالنسIة 

شروع الذ` ترمي إلMه حقMقة، وإنما قد Mصح استعماله IالنسIة لاستهداف غرض آخر غیره، وقد للغرض الم

SMون الهدف من استعمال رجل الإدارة في قراراه لإجراء یخالف ما نص علMه القانون للهروب من رقاIة القضاء 

 .3المقررة تشرVعMا، صMانة لحقوق الأفراد وحرVاتهم

																																																													
 158. صفاء محمود، الانحراف Iالسلطة التقدیرVة للإدارة، مرجع سب9 ذSره، ص1	
، مرجع سب9 ذSره، ص2	  218. عبد العزVز خلMفة، الانحراف Iالسلطة Sسبب لإلغاء القرار الإدار̀
 160لتقدیرVة للإدارة، مرجع سب9 ذSره، ص. صفاء محمود، الانحراف Iالسلطة ا3	
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حالات الانحراف في استعمال السلطة     -     عبد الرحمن أبو بكر الهاشمي

 المطلب الثاني

 ف في استعمال الإجراءصور الانحرا

للانحراف في استعمال الإجراءات عدة صور، وإتMان الإدارة أحد هذه الصور تكون بذلك انحرفت عن 

 استعمال السلطة وIالتالي Mشوب قرارها الIطلان والإلغاء وهذه الصور هي:

 الفرع الأول

 الانحراف 0الإجراء لتحقیI هدف مالي للإدارة

 ملكMة لتحقی9 مصلحة مالMةأولا: الانحراف Iسلطة نزع 

قررت هذه الوسیلة بجواز نزع الملكMة لتتمSن الإدارة من الاستMلاء مؤقتا على ما یلزمها من أملاك 

 nثیرا ما تلجأ الإدارة إلى هذه الوسیلة لتتفادSقة فVة، ولسهولة هذه الطرMسر من نزع الملكMالأفراد بإجراء أسهل وأ

 .1جراءات Iطیئة ومعقدةتزمه من إع الملكMة نظرا لما Mسلإجراء نز 

فإذا Sان ما قصدته الإدارة من وراء إصدار قرار نزع الملكMة، هو تحقی9 نفع مالي لها، فإنها تكون قد 

انحرفت عن قاعدة تخصMص الأهداف، وSMون قرارها الصادر بنزع الملكMة مشوIا Iالانحراف Iالسلطة، حیث 

ل في نطاق تحقی9 المصلحة العامة، إلا أنه لMس هو الهدف الذ` إن تحقی9 نفع ماد` للإدارة وإن Sان یدخ

 .2من أجله منح المشرع الإدارة سلطة نزع الملكMة

																																																													
 170. صفاء محمود، المرجع الساب9، ص1	
، مرجع سب9 ذSره، ص2	  234. عبد العزVز خلMفة، الانحراف Iالسلطة Sسبب لإلغاء القرار الإدار̀

لكن مجلس الدولة الفرنسي Mقف للإدارة Iالمرصاد في هذا المجال وSلما تبین له أن الاستMلاء المؤقت 

سیلة تلجأ إلى و  من ذلك أن الإدارة أرادت أنفMه، و Mحل محل نزع الملكMة فإنه یلغي القرار الإدار̀ المطعون 

الاستMلاء المؤقت لتقMم على أملاك Iعض الأفراد منشآت تتعلI 9مؤسسات حرMzة تكون جزءا من الدومین العام، 

ولكن المجلس ألغى قراراتها في هذا الشأن، لأن علیها أن تلجأ إلى إجراءات نزع الملكMة لا إلى الاستMلاء 

 .1ة الدوام وللمنشآت التي یتقMمها على تلك الأملاكالمؤقت، نظرا لصف

وتحقMقا لمبدأ عدم استعمال سلطة نزع الملكMة لتحقی9 نفع الإدارة الماد`، ألغت المحSمة الإدارVة العلMا 

آتها ، لاستكمال منشدقرار رئMس مجلس الوزراء، والذ` استصدرته إحدn الجامعات بنزع ملكMة Iعض الأفرا

ثبت أن الجامعة تصرفت في أرض مملوSة لها في تارVخ ساب9 على تارVخ صدور قرار نزع الجامعMة، حیث 

الملكMة، حیث ذهبت إلى أن في ذلك إساءة لاستعمال السلطة، وتجاوز للغاMة التي حددها الدستور والقانون، 

Mرة التضحSة التي قامت علیها فMب الغاSة الخاصة، مع تنMالملكI المولما في ذلك من المساسI صالح ة

 .2الشخصMة لحساب الصالح العام

 سلطة الضI~ الإدار̀ لتحقی9 المصلحة المالMة للإدارة ثانMا: استخدام

استقر القضاء الفرنسي على أن استخدام سلطة الضI~ لتحقی9 أحد أغراض المصلحة المالMة للإدارة 

، من  أجل تحقی9 هدف خاص ومحدد وهو Mعد انحرافا Iالسلطة، حیث تمارس الإدارة سلطات الضI~ الإدار̀

																																																													
 171-170. صفاء محمود، الانحراف Iالسلطة التقدیرVة للإدارة، مرجع سب9 ذSره، ص1	
، العدد الثاني، مبدأ 35السنة  مIادÜ، مجموعة 9/6/1990ق، جلسة 34، لسنة 1606. المحSمة الإدارVة العلMا، طعن رقم 2	

، مرجع سب9 ذSره ص1913، ص185  235، أشار إلMه عبد العزVز خلMفة، الانحراف Iالسلطة Sسبب لإلغاء القرار الإدار̀
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 المطلب الثاني

 ف في استعمال الإجراءصور الانحرا

للانحراف في استعمال الإجراءات عدة صور، وإتMان الإدارة أحد هذه الصور تكون بذلك انحرفت عن 

 استعمال السلطة وIالتالي Mشوب قرارها الIطلان والإلغاء وهذه الصور هي:

 الفرع الأول

 الانحراف 0الإجراء لتحقیI هدف مالي للإدارة

 ملكMة لتحقی9 مصلحة مالMةأولا: الانحراف Iسلطة نزع 

قررت هذه الوسیلة بجواز نزع الملكMة لتتمSن الإدارة من الاستMلاء مؤقتا على ما یلزمها من أملاك 

 nثیرا ما تلجأ الإدارة إلى هذه الوسیلة لتتفادSقة فVة، ولسهولة هذه الطرMسر من نزع الملكMالأفراد بإجراء أسهل وأ

 .1جراءات Iطیئة ومعقدةتزمه من إع الملكMة نظرا لما Mسلإجراء نز 

فإذا Sان ما قصدته الإدارة من وراء إصدار قرار نزع الملكMة، هو تحقی9 نفع مالي لها، فإنها تكون قد 

انحرفت عن قاعدة تخصMص الأهداف، وSMون قرارها الصادر بنزع الملكMة مشوIا Iالانحراف Iالسلطة، حیث 
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، والأمن والصحة والسSینة، فإذا ما استخدمت هذه السلطات المحددةالمحافظة على النظام العام Iعناصره 

 .1لتحقی9 أغراض أخرS ،nانت قراراتها غیر مشروعة للانحراف Iالسلطة

ین حد المواطنوفي القضاء المصر̀ ألغت محSمة القضاء الإدار̀ القرار الصادر برفض ترخMص لأ

Iاستیراد سلعة معینة وقد جاء IحSم لها  أنه " إذا استIان للمحSمة من الأوراق أن رفض الترخMص للمدعي في 

الاستیراد Mقوم على سعي الإدارة بدون مبرر من القانون لمناهضة ما وافقت علMه من قبل، وأن الIاعث الحقMقي 

 نت قد استوردتها، ولتغطMة المسئولMة في هذا الشأن على حسابلهذا الرفض هو خوفها من بوار سلعة مماثلة Sا

المدعي وهو لا ذنب له، فإن قرارها SMون منطوMا على إساءة استعمال السلطة، Sذلك حSمها الذ` ألغت فMه 

القرار الصادر من الإدارة برفض الترخMص Iفتح دار للسینما رغم استMفاء الشرو�، لأنه یتبین للمجلس أنه لم 

ثمة Iاعث للقرار المطعون فMه سوn رغIة وزارة الأشغال في شراء الأرض التي أقMمت علیها دار السینما  SMن

 .2خالMة من البناء، فتحصل علیها بثمن بخس

 ثالثا: الانحراف Iسلطة إصدار خ~ التنظMم

Mم، وهذا لتنظللإدارة وفقا للقواعد العامة أن ترسم حدود الشوارع في المدن والقرn، وذلك بإصدار خ~ ا

الخ~ یلزم الأفراد Iألا یبنوا على أرضهم الفضاء إلا Iعد الحصول على إذن بذلك، وأن لا یرمموا مIانیهم التي 

تقع داخل نطاق ذلك الخ~، حتى إذا ما وقعت وتهدمت سهل على الإدارة ضمها إلى الطر9V العام، لأنها لن 

ملكMة IطرVقة غیر مIاشرة وهي أسهل منالا للإدارة من  تدفع إلا ثمن الأرض الفضاء، وهذه الطرVقة هي نزع

																																																													
 231. عبد العزVز خلMفة، المرجع الساب9، ص1	
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 176-175للإدارة، مرجع سب9 ذSره، ص

لأعIاء المالMة ا وسیلة نزع الملكMة المعروفة، ولذلك فSثیرا ما تغرVها سهولتها Iالخروج بها عن نطاقها تهرzا من

 .1جراءات نزع الملكMةالتي تستلزمها إ

هل ملكMة IطرVقة غیر مIاشرة، وهو أسوانجراف الإدارة Iسلطتها في إصدار خ~ التنظMم، ما هو إلا نزع 

منالا للإدارة من اللجوء إلى وسیلة نزع الملكMة ذات النفقات الكثیرة، ولذلك فSثیرا ما تلجأ الإدارة إلى هذه الوسیلة 

تهرzا من الأعIاء المالMة التي تستلزمها إجراءات نزع الملكMة، ولهذا فإن مجلس الدولة الفرنسي یلزم الإدارة Iأن 

زم في إصدارها لخ~ التنظMم أضی9 الحدود، وSلما تبین له انها تقصد في الحقMقة بخ~ التنظMم نزع الملكMة تلت

 .2مستتر، فإنه یلغي قراراتها إذا ما طعن فیها

وMلاحã أنه في حالة دخول عقارات معینة داخل خ~ التنظMم، فإنه یتقرر على هذه العقارات ح9 

هذا الارتفاق یترتب علMه التزام مالك العقار Iأن لا Mقوم Iأ` عمل فوق الجزء ارتفاق Mطل9 علMه خ~ التنظMم، 

` دارVة تقوم بدفع التعوMض عن الجزء الذعندما یتهدم العقار فإن الجهة الإالذ` یتجاوز حدود خ~ التنظMم، و 

ره في أن جهة تبرVتم اقتطاعه وإضافته إلى الطر9V العام، Sما لو Sان IمثاIة أرض فضاء، وهذا الارتفاق یجد 

الإدارة هي المسئولة عن تحسین وسائل الاتصال التي توضع تحت تصرف الجمهور، ومن ناحMة اخرn فإن 

 .3المالك Mستفید من التحسینات التي تطرأ على الطر9V المجاور لعقاره
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ع الملكMة ز وقد ألغى مجلس الدولة الفرنسي قرارات الإدارة التي ثبت له أنها استعاضت فیها عن إجراء ن

للمنفعة العامة بإجراء إصدار خ~ التنظMم قاصدة من ذلك تحقی9 نفع ماد` على حساب الاعتداء على ح9 

 .1الملكMة

لكن مجلس الدولة الفرنسي قد Sشف في احSام حدیثة عن اتجاه جدید، فهناك أحSام رفض فیها المجلس 

لحة تحقی9 مص ، والذ` قصدت الإدارة من ورائهفMهإلغاء Iعض القرارات الإدارVة رغم الانحراف الذ` لاشك 

التي  لمIادÜامالMة، وهذا التحول راجع إلى تغیر النظر إلى وظائف الدولة في الوقت الحاضر، فقد اختفت تلك 

Sانت تحصر وظائفها في الدفاع عن MSانها في الخارج وتأمین سلامتها في الداخل، لMحل محلها الاقتصاد 

تعدد اختصاصات الادارة وتنوع وظائف الهیئات الإقلMمMة أن أصIحت مواردها التقلیدMة الموجه، ولقد استتIع 

لا تفي Iحاجتها، ولذا Sان من الطبMعي أن تIحث عن موارد أخرn تواجه بها التزاماتها، وقد اضطر مجلس 

من  ء ولا أدل ذلكالدولة إزاء ذلك أن یخفف من حدته الساIقة، وأن یلتمس الأعذار لMحفã قراراتها من الإلغا

والذ` اعتبر أن مسعى الإدارة لتحقیI 9عض الرzح المالي  29/1/1933حSم مجلس الدولة الصادر بتارVخ 

 .2مشروع، لأن موازنة میزانMة البلدMة من أغراض المصلحة العامة

 الفرع الثاني

 الانحراف 0سلطة تأدیب الموظفین

، فقد Sفل لها المشرع ح9  انضIا�حتى تتمSن الإدارة من أداء واجبها في الحفاç على  العمل الإدار̀

تأدیب موظفیها بتوقMع ما یناسب مخالفتهم من جزاءات تأدیبMة منصوص علیها لمنعهم من معاودة اقترافها، 

																																																													
، مرجع سب9 ذSره، ص1	  242. عبد العزVز خلMفة، الانحراف Iالسلطة Sسبب لإلغاء القرار الإدار̀
 180-179مرجع سب9 ذSره، ص. صفاء محمود، الانحراف Iالسلطة التقدیرVة للإدارة، 2	

د تسول من الموظفین الذین ق ودفعهم إلى الحرص على عدم الإخلال بواجIاتهم الوظMفMة، وحتى Mعتبر غیرهم

 .1لهم أنفسهم ارتكاب المخالفات

فهدف توقMع الجزاء التأدیبي یجب أن SMون دائما تحقی9 الصالح العام والمتمثل في ضمان سلامة أداء 

الجهاز الإدار̀ ورفع Sفاءته، لضمان سیر وانتظام المراف9 العامة في الوفاء Iالتزاماتها نحو جمهور المتعاملین 

ا، ولكن ح9 الإدارة في توقMع الجزاء على رجالها لMس حقا طلMقا من Sل قید بل هو ح9 مشرو� Iأن SMون معه

الجزاء صرVحا ولMس مستترا خلف قرار نقل أو خلافه، Sما أن الإدارة یتعین علیها توقMع الجزاء أن تتIع 

ر�، ن نفسه فإن خالفت الإدارة هذا الشالإجراءات المقررة قانونا للتأدیب وذلك حتى یتمSن العامل من الدفاع ع

أو خالفت الهدف من منحها سلطة التأدیب وهو تحقی9 المصلحة العامة، Sان قرارها مشوIا Iالانحراف في 

 .2استعمال السلطة

وMظهر الانحراف Iسلطة التأدیب بجلاء فMما Mطل9 علMه " العقوIة المقنعة" Sنقل عامل أو ندIه بدلا 

لح والمراف9 ت والمصاخلف ستار تنظMم العمل في الإدارا بي علMه، وهذه العقوIة مستترةمن توقMع جزاء تأدی

 .3العامة

																																																													
، مرجع سب9 ذSره، ص1	  252. عبد العزVز خلMفة، الانحراف Iالسلطة Sسبب لإلغاء القرار الإدار̀
. أحمد الحجMلان، الانحراف عن قاعدة تخصMص الأهداف IاعتIارها إحدn حالات الانحراف Iالسلطة، مرجع سب9 ذSره، 2	

 168-167ص
، مرجع سب9 ذSره، ص . عبد العزVز خلMفة، الانحراف 3	  I253السلطة Sسبب لإلغاء القرار الإدار̀



503 تصدر عن  كلية القانون، جامعة عجمان - دولة الإمارات العربية المتحدة

ع الملكMة ز وقد ألغى مجلس الدولة الفرنسي قرارات الإدارة التي ثبت له أنها استعاضت فیها عن إجراء ن

للمنفعة العامة بإجراء إصدار خ~ التنظMم قاصدة من ذلك تحقی9 نفع ماد` على حساب الاعتداء على ح9 
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 180-179مرجع سب9 ذSره، ص. صفاء محمود، الانحراف Iالسلطة التقدیرVة للإدارة، 2	
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، مرجع سب9 ذSره، ص1	  252. عبد العزVز خلMفة، الانحراف Iالسلطة Sسبب لإلغاء القرار الإدار̀
. أحمد الحجMلان، الانحراف عن قاعدة تخصMص الأهداف IاعتIارها إحدn حالات الانحراف Iالسلطة، مرجع سب9 ذSره، 2	

 168-167ص
، مرجع سب9 ذSره، ص . عبد العزVز خلMفة، الانحراف 3	  I253السلطة Sسبب لإلغاء القرار الإدار̀
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حالات الانحراف في استعمال السلطة     -     عبد الرحمن أبو بكر الهاشمي

ولقد تصدn القضاء الإدار̀ في مصر لمشSلة العقاب المقنع وفي ذلك ألغت محSمة القضاء الإدار̀ 

Sیل Iالمدعي التن المصر̀ قرارا إدارVا بنقل أحد أعضاء تنظMم نقابي، حیث ثبت لدیها أن القرار صدر Iقصد

 .I1سبب نشاطه النقابي المناوÜ للإدارة، ومن ثم Sان مشوIا بإساءة استعمال السلطة

یرVة لها من سلطة تقد Sما ذهبت المحSمة الإدارVة العلMا إلى أن " الندب تترخص فMه جهة الإدارة Iما

ة استعمال السلطة تعدیل قرار ولا تعقیب على قرارها طالما خلا من إساءة استعمال السلطة، ومن صور إساء

الندب إلى نقل ثم إلى إلغاء الندب، ثم إعادته وصدور تلك القرارات في وقت قصیر Iعد أن أوضحت الإدارة 

 .2عن قصدها في أن الغرض من ذلك هو توقMع جزاء تأدیبي"

 الفرع الثالث

 الانحراف في وضع تقارdر الكفاMة

 قMاس SفاMة لموظفیها، حتى درجة وظMفMة معینة، لتقیMم أدائهممنح المشرع للإدارة سلطة وضع تقارVر 

ولضمان القMام IالواجIات الوظMفMة على النحو الأمثل، والهدف من تخوVل الإدارة هذه السلطة هو تحقی9 

المصلحة العامة المتمثلة في حسن سیر المرف9 عموما، وذلك Iحث العاملین على القMام بوظائفهم على الوجه 

 .3، مع إثاIة العامل الممتاز وعقاب العامل المقصرالأكمل

																																																													
، القضMة رقم 1	 ، أشار إلMه أحمد الحجMلان، الانحراف عن قاعدة 1/3/1972ق، جلسة 14لسنة  1659. محSمة القضاء الإدار̀

 169تخصMص الأهداف IاعتIارها إحدn حالات الانحراف Iالسلطة، مرجع سب9 ذSره، ص
، الجزء الأول، 32، مجموعة أحSام السنة 21/12/1986ق، جلسة 27، لسنة 2301ارVة العلMا، طعن رقم . المحSمة الإد2	

، مرجع سب9 ذSره، ص عبد العزVز، أشار إلMه 493ص  255-254خلMفة، الانحراف Iالسلطة Sسبب لإلغاء القرار الإدار̀
، مرجع سب9 ذSره، ص. عبد العزVز خلMفة، الانحراف Iالسلطة Sسبب لإلغاء القرار الإدا3	  260ر̀

وتعبر التقارVر السنوMة عن تحلیل دقی9 لما یؤدMه الموظف من واجIات وما Mحمله من مسئولMات 

IالنسIة للوظMفة التي Mشغلها، ثم تقMم الإدارة هذا الأداء تقیMما موضوعMا وفقا لنظام متكامل Mسمح بتسجیل عمل 

Iمیزان دقی9 وعادل، لكي SMون التقدیر في النهاMة مثلا لحقMقة وضع الموظف، ومدS nفاءته Sل موظف ووزنه 

في العمل، وذلك من خلال فترة زمنMة هي السنة، وVجب أن Mقوم هذا التقرVر على عناصر موضوعMة Iعیدا 

ة للموظف الوظMفMعن أ` هوn أو تعسف في استخدام السلطة، وذلك لخطورة هذه التقارVر وارتIاطها Iالآثار 

من حیث العلاوة والترقMة هذا من جهة، ومن جهة أخرn فإنها تعد ضمانه للموظف في حMاته الوظMفMة، فإذا 

ما أرVد الإضرار Iه وظMفMا لسبب ما Sان له الح9 في الرجوع إلى تقدیراته الساIقة والاستناد إلیها في معرض 

 .1دفاعه عن نفسه

مل، مه حظوة `طتها في هذا الشأن استعمالا منحرفا، لمجاملة موظف ذإلا أن الإدارة قد تستعمل سل

أو لعقاب موظف Sفء ولكنه لا Mحظى Iقبول رؤسائه لأسIاب غیر موضوعMة، وهنا Mقع الانحراف Iالسلطة 

في وضع تقارVر قMاس الكفاءة، وقد تتخذ الإدارة من التقارVر السنوMة ذات الدرجات المنخفضة أسلوIا للعقاب 

قنع، ونظرا لما تتمتع Iه تلك التقارVر من خطورة على المستقبل الوظMفي للخاضعین له، فقد Iس~ القضاء الم

 .2رقابته علیها ملغMا إMاها إذا شاIه انحراف Iالسلطة

 

  

																																																													
 182. صفاء محمود، الانحراف Iالسلطة التقدیرVة للإدارة، مرجع سب9 ذSره، ص1	
، مرجع سب9 ذSره، ص2	  261-260. عبد العزVز خلMفة، الانحراف Iالسلطة Sسبب لإلغاء القرار الإدار̀
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 الخاتمة

من خلال ما ذSرناه بخصوص الحالات التي قد تنحرف فMه الإدارة عن السلطة والتي قد تؤد` إلى 

فالإدارة لابد لها أن تضع المصلحة العامة نصب عینها عند إصدارها التأثیر على المراكز القانونMة للأفراد، 

جراءات حة العامة، وذلك من خلال الإلقراراتها الإدارVة، وIالتالي تراعي الأهداف التي وضعت لتحقی9 هذه المصل

 أن لا تتخذ إجراءات من شأنها أن تؤد` إلى الانحراف في استعمال السلطة.التي Sفلها لها القانون و 

 -التالي: ومن خلال هذه الدراسة نقدم Iعض المقترحات والتوصMات على النحو 

لابد من إخضاع الإدارة إلى رقاIة مشددة ولاسMما بتطور الاعمال الإدارVة في الوقت الراهن ونتیجة   -1

ة وتشدیدها لرقاIللتحول الرقمي وتحول أغلب إجراءات الإدارة ومعاملاتها إلى طرق ذMSة، فIالتالي یجب ا

نحراف دارة، تراعي فیها عدم افي الإرقاIة داخلMة أن تكون هناك على هذه الأعمال، وMقصد IالرقاIة هنا 

 الإدارة عن تحقی9 المصلحة العامة.

إصدار نظام إجراءات إلكترونMة Iحیث تحتو̀ على أرشفة خاصة بهذه الإجراءات وIالتالي Mسهل تعقب  -2

 أMة معاملة وأ` قرار Mصدر من خلال البرنامج، وVخضع بذلك لرقاIة دائمة.

ة ن لا یترك الأمر بید المدیر المIاشر والذ` Mحدد تقدیر الكفاءفMما یتعل9 بتقارVر Sفاءة الموظفین، أ  -3

السنوMة من خلال رأMه الخاص، وإنما SMون هناك نظام إلكتروني یخضع لمؤشرات الأداء وهذا النظام 

 MقMس Sفاءة الموظف IشSل دور̀ وMقدم تقارVر رzع سنوMة عن أداء الموظف خلال العام.

 والله ولي التوفی9

 

 والمراجعالمصادر 

 :الكتب العلمMة

، نظرVة التعسف في استعمال السلطة، دار الفSر الجامعي، مصر،  .1  2014سلMمان الطماو̀

، دار الفSر الجامعي،  .2  2010عبد العزVز خلMفة، الانحراف Iالسلطة Sسبب لإلغاء القرار الإدار̀

، دار  .3  2015محمود، مصر، عبد العزVز خلMفة، الانحراف Iالسلطة Sسبب لإلغاء القرار الإدار̀

موسى شحادة، إساءة استعمال السلطة وتطبMقاته في العمل الشرطي، مرSز Iحوث شرطة الشارقة،  .4

2005 

، دار وائل للنشر، الطIعة الأولى،  .5  2015مMسون الأعرج، عیب السبب في القرار الإدار̀

 :الرسائل الجامعMة

رها إحدn حالات الانحراف Iالسلطة أحمد الحجMلان، الانحراف عن قاعدة تخصMص الأهداف IاعتIا -1

 2016، جامعة عین شمس، مصر، دSتوراهفي القانون الإدار̀ الكوVتي، أطروحة 

صفاء محمود، الانحراف Iالسلطة التقدیرVة للإدارة إساءة استعمالها، رسالة ماجستیر، جامعة  -2

 2017الإسSندرVة، دار الجامعة الجدیدة، مصر، 
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 الخاتمة
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 -التالي: ومن خلال هذه الدراسة نقدم Iعض المقترحات والتوصMات على النحو 

لابد من إخضاع الإدارة إلى رقاIة مشددة ولاسMما بتطور الاعمال الإدارVة في الوقت الراهن ونتیجة   -1

ة وتشدیدها لرقاIللتحول الرقمي وتحول أغلب إجراءات الإدارة ومعاملاتها إلى طرق ذMSة، فIالتالي یجب ا

نحراف دارة، تراعي فیها عدم افي الإرقاIة داخلMة أن تكون هناك على هذه الأعمال، وMقصد IالرقاIة هنا 

 الإدارة عن تحقی9 المصلحة العامة.

إصدار نظام إجراءات إلكترونMة Iحیث تحتو̀ على أرشفة خاصة بهذه الإجراءات وIالتالي Mسهل تعقب  -2

 أMة معاملة وأ` قرار Mصدر من خلال البرنامج، وVخضع بذلك لرقاIة دائمة.

ة ن لا یترك الأمر بید المدیر المIاشر والذ` Mحدد تقدیر الكفاءفMما یتعل9 بتقارVر Sفاءة الموظفین، أ  -3

السنوMة من خلال رأMه الخاص، وإنما SMون هناك نظام إلكتروني یخضع لمؤشرات الأداء وهذا النظام 

 MقMس Sفاءة الموظف IشSل دور̀ وMقدم تقارVر رzع سنوMة عن أداء الموظف خلال العام.

 والله ولي التوفی9
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